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1 اله 5 
١‏ 
تعريف الفقه 


الفقه لغة فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو الصحيح أنه الفهم مطلقاً سواء أكان الكلام دقيقاً أو غيره؛ وسواء أكان 
غرضاً لمتكلم أم غيره» قال تعالى : مِإقَالٍ مَوْلمَ الْمَوَرِ لا يِكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا» [اليسّاء: 74]. 

الثاني : أنه فهم الأشياء الدقيقة فقط» فلا يقال: فقهت أن السماء فوقناء وأن الأرض 

والثالث : أنه فهم غرض المتكلم من كلامه» فلا يسمى فهم لغة الطير فقهاً . 

وأما اصطلاحاً : فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية”" . 

وقال السيوطي في مقدمة هذا الكتاب: الفقه معرفة النظائر. وقال الشيخ أبو حامد 
الغزالي : الفقه عبارة عن العلم والفهم» من أصل الوضع ولكن صار يعرف عند العلماى بأنه 
عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة""'. 

وعرفه الزركشي بأنه: معرفة الحوادث نضا واستنباطاً”" . 

وموضوع علم الفقه : هو الأحكام التي شرعها الله للمكلف كالوجوب والحظر والوباحة 
والندب والكراهة» وكون العقد صحيحاً أو باطلاً» وكون العبادة قضاءً أو أداءً وأمثال ذلك . 

ومسألة : فتتناول ما يتقرب به العبد إلى المولى سبحانه وتعالى وهي مسائل العبادات» ثم 
يتناول المعاملات ثم ما يتعلق بأحكام الزوجية» ثم الأحكام الجنائية» ثم علاقة الحاكم 
بالمحكوم» وأحكام القضاءء ثم علاقة الأمة الإسلامية بغيرها من دور الكفر في حالتي السلم 
والحرب. 5 ثم يأتي تبيين أحكام العبيد . فهنيئاً لأهل الإسلام من كمال دينهم» قال تعالى إن 
اليرت عند أله السك # [آل عمرّان 1]. 

الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 

يظهر للناظر في كل من قواعد الأصول وقواعد الفقه لأول وهلة أنه لا فارق بين كلا 

النوعين لأن غاية كل منهما معرفة الأحكام الشرعية لأفعال العباد إلا أنه في الحقيقة هناك 


.]77 /١1 انظر/ نهاية السول للأسنوي‎ )١( 
.]19/١1[ انظر/ المنثور للزركشي‎ )*( .15 /١1[ (؟) انظر/ نهاية المستصفى للغزالي‎ 
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فوارق جوهرية بين كلا النوعين من القواعد: 

فمنها أن النظر في القواعد الأصولية يختلف عنه في القواعد الفقهية إذ النظر في القواعد 
الأصولية خاص باللفظ من حيث تحققه في الفرع الذي يراد إثبات الحكم الشرعي له: أو عدم 
تحققه فيه أما النظر في القواعد الفقهية فهو خاص بالمعنى من حيث تحققه في الفرع الذي يراد 
النظر في حكمه أو عدم تحققه فيه ولتوضيح هذا الفارق ونضرب مثالا فنقول: 

إن الأصولي إذا ما أراد أن يثبت حكماً شرعياً نظر في لفظ النص الذي يريد إثبات الحكم به 
كقوله تعالى مثلاً : #أقيموا الصلاة* وقوله: #لا تقربوا الزنا» فإن الناظر ينظر في لفظ النص 
الأول فيجده من قبيل الأمر المجرد عن القرينة ويجد أن لفظ النص الثاني من قبيل النهي المجرد 
أيضاً . ثم يستحضر ما تقرر عنده من قواعد أصولية في الأمر المجرد فيجده يفيد الوجوب والنهي 
المجرد يفيد التحريم فيجعل النص الذي يريد إثبات الحكم فيه مقدمة كبرى من الضرب الأول 
للشكل الأول» ويجعل القاعدة مقدمة صغرى للضرب فيقول #أقيموا الصلاة» أمر مجرد» 
والأمر المجرد يفيد الوجوبء فالنتيجة الصلاة واجبة وكذلك يفعل في النص الثاني فيقول 
#أقيموا الصلاة» نهي مجرده والنهي المجرد يفيد التحريم» فالنتيجة الزنا حرام فيها نحن نرى 
كيف أنه قصر بحثه على اللفظ فقط دون المعنى . 

أما الباحث في قواعد الفقه فإنه ينتظر فيها من حيث المعنى . 

فلو أراد إثبات حادثة ما كان يريد بيان حكم رجل توضأ ثم شك في انتقاض وضوئه» فإنه 
ينظر فيه من حيث المعنى فيقول: وضوء متيقن طرأ عليه شك ثم يستحضر القاعدة التي قررها 
الأئمة وهي اليقين لا يزول بالشك فيجعل القاعدة مقدمة صغرى للضرب الأول من الشكل الأول 
ويجعل الحادثة التي يريد إثبات حكمها مقدمة كبرى لهذا الضرب فيقول وضوء متيقن طرأ عليه 
شك واليقين لا يزول بالشك فالوضوء باق لم يزل. فهذه نتيجة هذا القياس فإنا وجدناه ينظر إلى 
معنى القاعدة دون لفظها. 

ومنها أن القواعد الأصولية» قواعد مطردة» أي أن حكمها ثابت لجميع جزئياتها بحيث لم 
تتخلف أي جزئية منها في اندراجها تحت حكم القاعدة» مثال ذلك الأمر المطلق يفيد الوجوب 
فهذه قاعدة أصولية فكلما وجد أمر مطلق وجد حكم القاعدة الذي هو الوجوب بحيث لم يوجد 
أمر مطلق إلا كان حكمه الوجوب. 

أما القاعدة الفقهية فإنها غير مطردة بحيث حكمها في كل جزئية من جزئياتها بل إن حكم 
هذه القاعدة حكم على الغالب من جزئياتها لا على كل واحدة منها لأننا لا نجد من بين القواعد 
الفقهية قاعدة واحدة إلا وجدنا أن بعض جزئياتها مستثناة من حكم القاعدة فمثال قاعدة الاجتهاد 
لا ينقض بالاجتهاد نجد أن بعض الاجتهادات يجوز نقضها باجتهاد بعده كالقضاء المخالف 
للنص» كما نجد أن فروعاً استثنيت من قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وغلب في 
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هذه الفروع جانب الحلال. 


فمن هذه الفروع الحكم على الثوب المنسوج من حرير وغيره فإنه يحل استعماله إن كان 
الحرير أقل وزناً فاستعمال الحرير حرام واستعمال غيره مباح إلا أنه قدم المبيح على المحرم 
بعكس حكم القاعدة التي يندرج تحتها هذا النوع وهي: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 
كما خرج منها فروع أخرى غير هذا الفرع . 

وبالجملة فإننا لا نجد قاعدة واحدة إلا واستثنى منها فروع بل نجد أن بعض القواعد ما 
استثني من فروعها أكثر مما اندرج تحت حكمها كما في قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه 
عوقب بحرماله. فإن هذه القاعدة لم يندرج تحت حكمها سوى فرع واحد إلا وهو القاتل لا 
يرث . 

ومنها : أن القاعدة الأصولية هي أصل في إثبات حكم جزئياتها فمثلاً الأوامر الشرعية من 
صوم وصلاة وزكاة وحج وغير ذلك من أوامر شرعية لها الوجوب بنصوص الأوامر الخاصة بها 
وهذه النصوص جزئيات للقاعدة الكلية التي هي الأمر المطلق يفيد الوجوب . 

أما القاعدة الفقهية فإنها ليست أصلاً في إثبات حكم جزئياتها بل حكم القاعدة نفسها 
مستمد من حكم جزتياتهاء إذ نجد أن كل قاعدة فقهية إنما تكونت من المعنى الجامع بين 
جزئياتها ومن أجله حكم عليها بهذا الحكم» فواضع القاعدة قبل أن يضعها جمع جزثياتها ونظر 
إلى معنى جامع بينها والذي من أجله كان الحكم فيها واحد ثم وضع قاعدة تشتمل على هذا 
المعنى الجامع فمثلاً قاعدة الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد فقبل أن يضعها الواضع نظر في جزثياتها 
مثل إذا تغير اجتهاد المصلي في تعيين القبلة فوجد أنه يجب عليه أن يعمل بالاجتهاد الثاني ولكن 
لا يبطل ما كان قد صلاه من هذه الصلاة باجتهاده الأول حتى لو كان صلى هذه الصلاة الواحدة 
إلى أربع جهات بأربع اجتهادات بل تكون صلاته صحيحة نظر أيضاً فيمن كان عنده إناءان من 
ماى وعلم بنجاسة أحدهما إلا أن هذا الإناى النجس غير معروف له فعليه أن يجتهد في تعيين 
الطاهر من النجس منهما فإذا ما اجتهد وظن في طهارة أحدهما ثم توضأ منه ثم تغير اجتهاده فظن 
أن الطاهر الثاني لا الأول فالحكم عدم جواز استعمال الثاني لأن الاجتهاد الأول حكم 
بنجاسته . وكذلك الفاسق إذا ما شهد شهادة وردت شهادته لفسقه ثم تاب وأعاد شهادته الأولى 
لا تقبل منه أيضاً بل ترد عليه لأنها كانت قد وردت إليه أولاً وكذلك نظر فيما لو حكم القائف 
بإلحاق الولد إلى أحد المتداعيين ثم عاد وحكم بإلحاقه إلى الثاني لم يقبل حكمه الثاني بل يلحق 
بالأول بناء على حكمه به أولاً ونظر في أشباه هذه الجزئيات فوجد أن سبب هذا الحكم إنما هو 
اتحادها في جامع هو كونها أمور اجتهادية والاجتهادات متساوية إلا أن الأول تقوى بالأسبقية 
فلا يقوى الاجتهاد الثاني على نقضه فلهذا وضع هذه القاعدة وهي الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. 
وهكذا فعل في بقية القواعد الفقهية اتضح لنا كيف كان حكم القواعد الفقهية مأخوذ من حكم 
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جزئياتها وهي الفروع الفقهية بخلاف حكم القواعد الأصولية ولا يخفى على أحدٍ أن ما كان 
مأخوذ من الشيء ليس كما هو أصل لذلك الشيء. 

ومنها أنه إذا ما وقع تعارض بين قاعدة أصولية وقاعدة فقهية قدم مقتضى القاعدة الأصولية 
على القاعدة الفقهية أي عمل بموجب الحكم الثابت بالقاعدة الأصولية دون الحكم الثابت 
بالقاعدة الفقهية المعارض له. 

ويتضح لنا ذلك في المثال لو قتلت أم الولد سيدها فإنما مما لا شك فيه أن بقتلها لسيدها 
تعجيل لحريتها بناءً على علمنا لا علم الله فلو نظرنا إلى هذا الفرع من جهة القاعدة التي تقول من 
استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه نجد أنها لا تعتق لأن بقتلها استعجلت العتق قبل أوانه. 
ولو نظرنا إليه من جهة الأصول فإنا نجد أن هناك نص يقضي بعتقها وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : أعتقها والدها ولم يقيد عتقها باستعجال أو عدمه. 

وإن كانت صيغته إخبار من الرسول إلا أنه أمر بصيغة الخبر فكان أمر بإعتاق أم الولد بعد 
موت السيد. 

والقاعدة الأصولية تفيد أن الأمر المطلق يفيد الوجوب فحصل تعارض بين القاعدة 
الأصولية وهي أن الأمر المطلق يفيد الوجوب والقاعدة الفقهية وهى من استعجل الشيى قبل 
أوانه عوقب بحرمانه . ْ 

فالتعارض في حكم إعتاق أم الولد الحاصل بهاتين القاعدتين إذا القاعدة الأصولية تقرر 
عتقها والقاعدة الفقهية تقرر العدم إلا أننا وجدنا الأئمة قد حكموا القاعدة الأصولية دون الفقهية 
وقالوا بعتقها مطلقاً. 

في ذكر شيء من اصطلاح فقهاء الشافعية في عباراتهم وما ادعوه طيّ إشارتهم 

اعلم أن الاصطلاح هو اتفاق طائفة على أمر مخصوص بينهم فمن ذلك أنهم يطلقون الإمام 
يريدون به إمام الحرمين الجويني بن أبي محمد والقاضي يريدون به القاضي حسيناً أو القاضيين 
فالمراد بهما الروياني والماوردي وإذا أطلقوا الشارح معرفاً أو الشارح المحقق يريدون به 
الجلال المحلي شارح المنهاج حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه وإلا كابن حجر به واحد من 
الشراح لأي كتاب كان كما هو مفاد التنكير ولا فرق في ذلك بين التحفة وغيرها خلافاً لمن قال 
إنه يريد شهبة وحيث قالوا قال بعضهم أو نحو فهو أعم من شارح وحيث قالوا قال الشيخان 
ونحوه يريدون بهما الرافعي والنووي أو الشيوخ فهما والسبكي وحيث قال ابن حجر شيخنا يريد 
شيخ الإسلام زكريا وكذلك الخطيب الشربيني وهو مراد الجمال الرملي بقوله الشيخ وإن قال 
الخطيب شيخي فمراده الشهاب الرملي وهو مراد الجمال الرملي بقوله أفتى به الوالد ونحوه وإذا 
قالوا لا يبعد كهذا فهو احتمال وحيث قالوا على ما شمله كلانهم ونحو ذلك فهو إشارة إلى 
التبري منه أو أنه مشكل كما صرح بذلك ابن حجر في حاشية فتح الجواد ومحله حيث لم ينبه علة 
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تضعيفه أو ترجيحه وإلا خرج على كونه مشكلاً إلى ما حكم به عليه وحيث قالوا كذا قالوا أو كذا 
قاله فلان فهو كالذي قبله وإن قالوا إن صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في 
الجنائز من التحفة وإن قالوا كما أو لكن فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه فلا كلام وإلا 
فهو معتمد فإن جمع بينهما فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عبد المصري عن شيخه 
الشوبري أن اصطلاح التحفة أن ما بعد كما هو المعتمد عنده وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد 
لكن في كلامه إنما هو فيما إذا لم يسبقها كما وإلا فهو المعتمد عنده وإن رجح بعد ذلك ما يقابل 
ما بعد كما إلا أن قال لكن المعتمد كذا أو الأوجه كذا فهو المعتمد ا ه وعندي أن ذلك لا يتقيد 
بهاتين الصورتين بل سائر صيغ الترجيح كهما ورأيت عن الشارح أن ما قيل فيه لكن إن كان تقييد 
المسألة بلفظ كما فما قيل لكن هو المعتمد وإن لم يكن لفظ كما فما بعد لكن هو المعتمد قاله 
الكردي مع زيادة من فتاوى ابن حجر . قال في المطلب ويظهر من تذكرة الأخوان للعليجي أن 
اصطلاح الشمس الرملي والخطيب الشربيني كاصطلاح الشيخ في هذه الألفاظ المذكورة عن 
الكردي وقول ابن حجر على نزاع فيه تبر من النزاع لا من الحكم ومثله على خلاف فيه وإذا عبر 
بعلى فمعناه غير مسلم وإذا عبر بكذا قالواه فهو متبرٌ من العلة لا من الحكم قال العليجي وإذا 
قالوا على ما اقتضاه كلامهم أو على ما قاله فلان بذكر على أو قالوا وهذا كلام فلان فهذه صيغة 
تبرّكما صرّحوا به ثم تارة يرجحونه وهذا قليل وتارة يضعفونه وهو كثير فيكون مقابله هو المعتمد 
أي إن كان وتارة يطلقون ذلك فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف والمعتمد ما في 
مقابله أيضاف أي إن كان كما سبق | ه كلام العليجي وتوقف العلامة الكردي في صورة الإطلاق 
قال لأنه لا يلزم من تبريه اعتماد مقابله فينبغي حينئذ مراجعة بقية كتب ابن حجر فما فيها هو 
معتمده فإن لم يكن ذلك فيها فما اعتمده معتمد ومتأخري أثمتنا الشافعية فحرر ذلك وهو حسب 
ما ظهر للفقير ا ه. قال الشيخ محمد باقشير تتبع كلام الشيخ ابن حجر فإذا قال على المعتمد فهو 
الأظهر من القولين أو الأقوال وإذا قال على الأوجه مثلاً فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه ا ه 
وقال الشيخ ابن حجر في رسالته في الوصية بالسهم البحث ما يفهم فهماً واضحاً من الكلام العام 
للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام | ه. وقال السيد عمر في قتاويه البحث هو 
الذي استنبطه الباحث من نصوص الإمام وقواعده الكليين قال شيخنا وعلى كلا التعريفين لا 
يكون البحث خارجاً عن مذهب الإمام وقول بعضهم في بعض مسائل الأبحاب لم نر فيه نقلا 
يريد به نقلاً خاصاً فقد قال إمام الحرمين لا تكاد توجد مسألة من مسائل الأبحاث خارجة على 
المذهب من كل الوجوها ه. قال السيد عمر في الحاشية في الطهارة كثيراً ما يقولون في أبحاث 
المتأخرين وهو محتمل فإن ضبطوا بفتح الميم الثاني فهو مشعر بالترجيح لأنه بمعنى قريب وإن 
ضبطوا بالكسر فلا يشعر به لأنه بمعنى ذي احتمال أي قابل للحمل والتأويل فإن لم يضبطوا 
بشيء منهما فلا بد أن تراجع كتب المتأخرين عنهم حتى تنكشف حقيقة الحال| ه. وأقول 
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والذي يظهر أن هذا إذا لم يقع بعد أسباب التوجيه كلفظ كل أما إذا وقع بعدها فيتعين الفتح كما 
إذا وقع بعد أسباب التضعيف فيتعين الكسر ا ه قال شيخنا الاختيار هو الذي استنبطه المختار 
عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد أي على القول بأنه يتحرى وهو الأصح من غير نقل له من صاحب 
المذهب فحينئلٍ يكون خارجاً عن المذهب ولا يعوّل عليه. وأما المختار الذي وقع للنووي في 
الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناها المصطلح | ه كلام العليجي وفي مطلب 
الإيقاظ سئل العلامة الشريف عمر بن عبد الرحيم الحسيني المكي عن قول المصنفين كذا في 
أصل الروضة كأصلها أو وأصلها ما المراد بما ذكر فأجاب وجدت بخط بعض الأئمة المحققين 
من تلامذة شيخ الإسلام زكريا بهامش نسخته العذر لشيخه ما حاصله أنه إذا قال قال في أصل 
الروضة فالمراد منه عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز رفع هذا 
التعبير بصحة نسبه الحكم إلى الشيخين وإذا عزى الحكم إلى زوائد الروضة فالمراد منه زيادتها 
على ما في العزيز وإذا أطلق لفظ الروضة فهو محتمل لتردّده بين الأصل والزوائد وربما يستعمل 
بمعنى الأصل كما يقضي به السبر وإذا قيل كذا في الروضة وأصلها أو كأصلها فالمراد بالروضة 
ما سبق التعبير بأصل الروضة وهي عبارة الإمام الملخص فيها لفظ العزيز في هذين التعبرين ثم 
بين التعبيرين المذكورين فرق وهو أنه إذا أتي بالواو فلا تفاوت بينهما وبين أصلها في المعنى 
وإذا أتي بالكاف فبينهما بحسب المعنى يسير تفاوت» وهذا الذي أشار إليه هذا الإمام يقضي به 
سبر صنيع أجلاء المتأخرين من أهل الثامن والعشرين ومن داناهم من أوائل العشائر وأما من 
عداهم فلا ألتزم وجود هذا الصنيع في مؤلفاتهم لا تساهلاً بل لاشتغالهم بما هو أهم منه من 
تحرير الخلاف ا ه. وقولهم نقله فلان عن فلان وحكاه فلان عن فلان بمعنى واحد لأن نقل 
الغير هو حكاية قوله إلا أنه يوجد كثيراً مما يتعقب الحاكي قول غيره بخلاف التاقل له فإِنّ الغالب 
تقريره والسكوت عليه كما أفاد ذلك العلامة عبد الله بن أبي بكر الخطيب والسكوت في مثل هذا 
رضاء من الساكت حيث لم يعترضه بما يقتضي ردّه إذ قولهم سكت عليه أي ارتضاه وقولهم أقره 
فلان أي لم يرده فيكون كالجازم به ومن فتاوى العلامة عبد الله بن أحمد بازرعة» والقاعدة أن 
من نقل كلام غيره وسكت عليه فقد ارتضاه. قال العلامة الكردي في كاشف اللثام من أثناى 
كلام لأن نقله منه وسكوته عليه مع عدم التبري منه ظاهر في تقريره | ه. وقال في موضع آخر منه 
وكون تقرير التقل عن الغير يدل على اعتماده هو مفهوم كلامهم في مواضع كثيرة فقول الجمال 
الرملي في باب زيارة قبره يَلِْةِ من شرح الإيضاح عند قول المصنف ويقف ما نصه: ونقل التخبير 
عن غيره ولم يتعقبه لا يقتضي ترجيحه لا يخلو عن نظر وإن وافقه ابن علان في شرحه وسبقهما 
إليه ابن حجر في الحاشية نعم قد يجاب عنه بأن عدم التعقيب ظاهر في ترجيحه لا أنه يقتضيه فإن 
الاقتضاى رتبة فوق الظاهر كما في الشوبري على شرح المنهج بل في كلامهم ما يفيد أن المراد 
بالاقتضاى الدخول في الحكم من باب أولى لكن الظاهر أن الاقتضاى دون التصريح كما يفيده 
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كلام التحفة في فصل الاختلاف في المهر ا ه. وأما قولهم نبه عليه الأذرعي فالمراد أنه معلوم 
من كلام الأصحاب وإنما للأذرعي مثلاً التنبيه عليه أو كما ذكره الأذرعي مثلاً فالمراد أن ذلك 
من عند نفسه ذكر ذلك الشوبري عن شيخه الزيادي . وفي الإيعاب ما لفظه قد جرى في العباب 
على خلاف اصطلاح المتأخرين من اختصاص التعبير بالظاهر ويظهر ويحتمل ويتجه نحوها عما 
لم يسبق إليه الغير بذلك ليتميز ما قاله مما قاله غيره والمصنف يعبر بذلك عما قاله غيره ولم يبال 
بإيهام أنه من عنده غفلة عن الاصطلاح المذكور ا ه. وقال الكردي: جرى عرف المتأخرين 
على أنهم إذا قالوا الظاهر كذا فهو من بحث القائل لا ناقل له | ه وقال السيد عمر في الحاشية 
إذا قالوا والذي يظهر مثلاً أي بذكر الظهور فهو بحث لهم | ه. قال بعضهم إذا عبروا بقولهم 
وظاهر كذا فهو ظاهر من كلام الأصحابء وأما إذا كان مفهوما من العبارة فيعبروا عنه بقولهم 
وظاهر كذا ا ه. وأما تعبيرهم بالفحوى فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع وبالمقتضى 
والقضية هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة كما أفتى به العلامة عبد الله الزمزمي وقولهم 
وزعم فلان فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما شك فيه ذكره العلامة بحرق في شرحه الكبير 
على لامية الأفعال» ومن اصطلاحاتهم أنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه لأنه 
ربما رجع عن قوله وإنما يقال قال بعض العلماء ونحوه فإن مات صرحوا باسمه كما أفاد ذلك 
العلامة عبد الله بن عثمان العمودي. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الحق الواضح 
المقرر الناقل متى قال وعبارته كذا تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها ولم يجز له تغيير شيى 
منها وإلا كان كاذباً ومتى قال قال فلان كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من 
غير نقلها لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها ا ه. وفي التحفة من الشهادات وأنه 
يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير | ه وقولهم | ه ملخصاً أي 
مؤتى من ألفاظه بما هو المقصود دون ما سواه والمراد بالمعنى التعبير عن لفظه بما هو المفهوم 
منه ذكر ذلك العلامة عبد الله الزمزمي قال بعضهم إن الشارح والمحشي إذا زاد على الأصل 
فالزائد لا يخلو إما أن يكون بحثاً أو اعتراضاً إن كان بصيغة البحث والاعتراض أو تفصيلا لما 
أجمله أو تكميلاً لما نقصه وأهمله والتكميل إن كان له مأخذ من كلام سابقه أو لاحقه فإبراز وإلا 
فاعتراض فعليّ . وصيغ الاعتراض مشهورة» ولبعضها محل يشاركه فيه الآخر فيرد وما اشتقٌ منه 
لما لا يندفع له بزعم المعترض ويتوجه وما اشتقٌ منه أعم منه ومن غيره ونحو إن قيل له مع ضعف 
فيه وقد يقال ونحوه لما فيه ضعف شديد ونحوه لقائل لما فيه ضعف ضعيف وفيه بحث ونحوه لما 
فيه قوّة سواء تحقق الجواب أو لا صيغة المجهول ماضياً كان أو مضارعاً ولا يبعد ويمكن كلها 
صيغ التمريض تدل على ضعف مدخولها بحثاً كان أو جواباً» وأقول وقلت لما هو خاصة القائل 
وإذا قبل حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه أو نحو ذلك فذلك إشارة إلى قصور في الأصل 
أو اشتماله على حشو وتراهم يقولون في مقام إقامة شيء مقام آخر مرة تنزل منزلته وأخرى أنيب 
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منابه وأخرى أقيم مقامه الأول في إقامة الأعلى مقام الأدنى. والثاني بالعكس والثالث في 
المساواة وإذا رأيت أحداً منها مقام آخر فهناك نكتة وإنما اختاروا في الأول التفعيل وفي 
الأخيرين الأفعال لعله الإجمال» لأن تنزيل الأعلى مكان الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريج 
وربما يختم المبحث بنحو تأمل فهو إشارة إلى دقة المقام مرة وإلى خدش فيه أخرى سواى كان 
بالفاء أو بدونها | ه إلا في مصنفات الإمام البوني فإنها بالفاء إلى الثانية وبدونها إلى الأول. 
والفرق بين تأمل وفتأمل وفليتأمل أن تأمل إشارة إلى الجواب القوي وفتأمل إلى الضعيف 
وفليتأمل إلى الأضعف ذكره الدماميني . والفرق بين وبالجملة وفي الجملة أن في الجملة يستعمل 
في الجزئي وبالجملة في الكليات كذا في مطلب الإيقاظ عن خط العلامة السيد علوي بن عبد الله 
باحسن لكي في كليات أبي البقاء أن في الجملة يستعمل في الإجمال وبالجملة في التفصيل . 
والتعسف ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوّزه بعضهم ويطلق على ارتكاب ما لا 
ضرورة فيه والأصل عدمه وهو أخف من البطلان. والتساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه ولكن 
يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة. والتسامح هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي 
كالمجاز بلا قصد علاقة مقبولة ولا نصب قرينة دالة عليه اعتماداً على ظهور الفهم من ذلك 
المقام. والتمحل الاحتيال وهو الطلب. والتأمل هو إعمال الفكر والتدبر تصرف القلب بالنظر 
في الدلائل. والأمر بالتدبر بغير فاء للسؤال في المقام وبالفاء يكون بمعنى التقرير والتحقيق لما 
بعده وفيه نظر يستعمل في لزوم الفساد| ه. وفي الإيعاب ولفظه أساء الواقعة في عبارة الشيخين 
وغيرهما يحتمل أن يراد بها هنا التحريم وعليه جمع متقدّمون وعدمه وعليه آخرون| ه. وفي 
مطلب الإيقاظ وقولهم اللهم إلا أن يكون كذا قد يجيء حشواً أو بعد عموم حثاً للسامع المقيد 
المذكور قبلها وتنبيهاً فهي بمثابة نستغفرك كقولك إنا لا نتقطع عن زيارتك اللهم إلا أن يمنع مانع 
فلذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء وتأتي في جواب الاستفهام نفيا وإثباتا كتابة فيقال اللهم نعم 
اللهم لا. وقولهم قد يفرق وإلا أن يفرق ويمكن الفرق فهذه كلها صيغ فرق وقولهم وقد يجاب 
وإلا أن يجاب ولك أن تجيب فهذا جواب من قائله. وقولهم ولك رده ويمكن رده فهذه صيغ 
رد. وقولهم لو قيل بكذا لم يبعد وليس ببعيد أو لكان قريباً أو أقرب فهذه صيغ ترجيح وإذا وجدنا 
في المسألة كلاما في المصنف وكلاماً في الفتوى فالعمدة ما في المصنف وإذا وجدنا كلاما في 
الباب وكلاماً في غير الباب فالعمدة ما في الباب وإذا كان في المظنة وفي غير المظنة استطراداً 
فالعمدة ما في المظنة. ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات كلو وإن للإشارة إلى الخلاف فإذا 
لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم . وعندهم أن البحث والإشكال والاستحسان لا يردّ المنقول 
والمفهوم لا يرد الصريح ا ه. وقد يعبرون بوقع لفلان كذا فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف 
وهو الأكثر فذاك وإلا حكم بضعفه كما حققه شيخنا خاتمة المحققين السيد محمد بن أحمد بن 
عبد الباري وأفتى به العلامة السيد سليمان بن محمد مفتي زبيد وغيره من فتاوى الشيخ ابن حجر 
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معنى قولهم في تكبير العيد والشهادات الأشهر كذا والعمل خلافه تعارض الترجيح من حيث 
دليل المذهب والترجيح من حيث العمل فساغ العمل بما عليه العمل ا ه. ومن مختصرها لابن 
قاضي وقول الشيخين وعليه العمل صيغة ترجيح كما حققه بعضهم | ه. وفي كتاب كشف الغين 
عمن ضل عن محاسن قرّة العين لابن حجر أن قولهم اتفقوا وهذا مجزوم به وهذا لا خلاف فيه 
يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير وإنما قولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه 
الأمةاه. وقال في قرّة العين ما نصه أدٌّى الاستقرار من صنيع المؤلفين بأنهم إذا قالوا في 

صحته كذا أو حرمته أو نحو ذلك نظر دلّ على أنهم لم يروا فيه نقلاً ا ه. وسئل الشهاب الرملي 
عن إطلاق الفقهاى نفي الجواز هل ذلك نص في الحرمة فقط أو يطلق على الكراهة فأجاب بأن 
حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاى التحريم وقد يطلق الجواز على رفع الحرج أعم من أن يكون 
واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو على مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك أو علة ما ليس 
بلازم من العقود كالعارية | ه. وفي باب الطهارة من الإقناع يجوز إذا أضيف إلء العقود كان 
بمعنى الصحة وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحلّ وهو هنا بمعنى الأمرين لأن من أمرٌ 
الماء على أعضاء طهارته بنية الوضوء والغسل ويحرم لأنه تقرب بما ليس موضوعاً للتقرب 
فعصى لتلاعبه | ه. وفي النهاية ولفظه ينبغي محتملة للوجوب والندب وتحمل على أحدهما 
بالقرينة ا ه. قال في التحفة وقد تستعمل للجواز والترجيح ولا ينبغي قد تكون للتحريم أو 
الكراهة | ه. ومن فتاوى ابن حجر ما لفظه: وفي الاصطلاح المراد بالأصحاب المتقدّمين وهم 
أصحاب الأوجه غالباً وضبطوا بالزمن وهم من الأربعمائة ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا 
بالمتأخرين» ويوجه هذا الاصطلاح بأن بقية هذا القرآن الثالث من جملتهم السلف المشهود لهم 
على لسانه يك بأنهم خير القرون أي من بعدهم فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييزاً لهم 
على من يعدهم باسم المتقدّمين فاحفظ ذلك فإنه مهم | ه. وفي التحفة في باب الفرائض بعد 
قول الأصل وأفتى المتأخرون من أثناء كلام ومن هذا يؤخذ أن المتأخرين في كلام الشيخين 
ونحوهما من كان بعد الأربعمائة. وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين ا ه. ومثلها النهاية. 


(فائدتان: الأولى) في اصطلاح الشيخ محبي الدين النووي في المنهاج واتباع الكثير له من 
التحفة والنهاية» فحيث أقول فى الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال للشافعي رضي الله 
تعالة عنه. فإن قوي الخلاف لقوّة مدركة قلت الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه 
للأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فإن قوي الخلاف قلت الأصلح 
وإلا فالصحيح ولم يعبروا بذلك في الأقوال تأدّباً مع الإمام الشافعي كما قال فإن الصحيح منه 
مشعر بفساد مقابله وظاهر أن المشهور أقوى من الأظهر وأن الصحيح أقوى من الأصح. وحيث 
أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي 
بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدّم وبقطع بعضهم بأحدهما : ثم الراجح الذي عبر عنه 





1١‏ المقدمة 


بالمذهب أمام طريق القطع أو الموافق لها من طريق الخلاف أو المخالف لها كما سيظهر في 
المسائل» وما قيل إن مراده الأول وأنه الأغلب ممنوع وقد يعبرون عن الطريقين بالوجهين 
وعكسه. وحيث أقول النص فهو نصّ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو خير الأمة وسلطان 
الأئمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي يل ولد بغزة سنة ١5١‏ ثم حمل إلى مكة 
وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطأ وهو ابن عشر سنين تفقه بمكة 
على مسلم بن خالد الزنجي وكان شديد الشقرة وأذن له مالك في الإفتاى وهو ابن خمس عشرة 
سنة ورحل في طلب العلم إلى اليمن والعراق إلى أن أتى مصر فأقام بها إلى أن توفاه الله شهيداً 
يوم الجمعة سلخ رجب سنة ٠١4‏ وفضائله أكثر من أن تحصى وأكثر من أن تستقصى . ويكون 
هناك أي مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من نصّ له في نظير المسألة لا يعمل به. وحيث أقول 
الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه والقديم ما قاله الشافعي 
بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وأشهر رواته أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور 
وقد رجع الشافعي عنه وقال لا أجعل في حل من رواه عني والجديد ما قاله بمصر وأشهر رواته 
البويطي والمزني والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن 
الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبوه ولم يقع للمصنف التعبير بقوله وفي قول 
قديم ولعلّه ظنّ صدور ذلك منه فيه وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد فالجديد هو 
المعمول به إلا في نحو سبعة عشر مسألة أفتى فيها بالقديم وقد تتبعت فوجدت منصوصاً عليها 
في الجديد أيضاً وقد نبه في المجموع على شيئين : أحدهما أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض 
المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إليه لظهور دليله ولا يلزم من ذلك نسبته للشافعي قال 
وحينئذٍ فمن ليس أهلاً للتخريج تعين عليه العمل والفتوى بالجديد ومن كان أهلاً للتخريج 
والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى مبيئاً أن هذا رأيه وأن 
مذهب الشافعي كذا وكذا وقال وهذا كله في قديم لم يعضده حديث لا معارض له فإن اعتضد 
بذلك فهو مذهب الشافعي فقد صح أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي . الثاني قولهم إن القديم 
مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعي محله في قديم نص في الجديد على خلافه أما قديم لم 
يتعرّض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه وإذا كان في الجديد قولان فالعمل بما 
رجحه الشافعي فإن لم يعلم فبآخرهما . وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو 
الأصح بخلافه. وحيث أقول في قول كذا فالراجح خلافه ويتبين قوّة الخلاف وضعفه في قوله 
وحيث أقول المذهب إلى هنا من مدركه وقد يقع للمصنف أنه في بعض كتبه يعبر بالأظهر وفي 
بعضها يعبر عن ذلك بالآصح فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجه فواضح والأرجح الدال على 
أنه أقوال لأن مع قائله زتادة عل بنقله عن الشافعي رضي الله عنه بخلاف نافيه عنه | ه. الثانية في 





المقدمة 1 ىو 


شرح المشائل لابن حجر رحمه الله تعالى أخبرنا هو كأنبأنا بمعنى واحد عند مالك البخاري 
ومعظم الحجازيين والكوفيين ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجمهور المشارقة. قيل 
وأكثر المحدّثين واختاره مسلم أن حدثنا لما سمع من الشيخ خاصة وهو الإعلام وأخبرنا لما 
قرىء عليه . وأما أنبأنا فيكون في الإجازة فهو أدنى مما قبله» وما اعتيد غالبا في الرسم ثنا 
لحدثنا وأنا لأخبرنا وأننا لأنبأنا ١‏ ه وقد نظم ذلك العراقي في ألفيته وزاد فقال: 





واختصروا أخبرنا على أنا 
قلت ورمز قال إسسناداً يرد 


على ثنا أو ناوقيل وثنا 
وأرناوالبيهقيأبنا 
قافا وقالالشيخ حذفهاعهد 
قيللهوينبغيالنطق بذا 


وكتبواعندانتقال من سند 
رأى الرهاوي بأن لا تقراً 
بعض أولي الغرب بأن يقولا 
بل حاء تحويل وقال قدكتب 


اه. 


لغيرهح وانطلقن بهاوقد 
وأنها من حائل وقدرأى 
مكانهاالحديث قطوقيلا 


وفي شرح الأربعين لابن حجر روينا بفتح أوليه مع تخفيف الواو عند الأكثرين من روى إذا 
نقل منه غيره وقال جمع الأجود ضم الراى وكسر الواو مشدّدة أي روت لنا مشايخنا أي نقلت لنا 
مشايخنا فسمعنا ا ه. 

تتمة: في فتاوى ابن حجر من الحقّ الواضح المقرر من المعلوم بين الأئمة أن ما يقع 
لبعضهم كقوله هذا غلط وخطأ لا يريدون به تنقيصا ولا بغضا بل بيان وجه الحق مع بقاء تعظيم 
بعضهم لبعض فكذا نحن ومن اعترضنا عليه واعترض علينا مع اعتقاد صلاحهم وأنهم القدوة 
للناس في ذلك الإقليم وجزاهم الله خيراً ونفعنا بهم وختم لنا ولهم بالحسنى والتوفيق”"". 


)١(‏ انتهى ما أردناه من السبع كتب مفيدة لعلوي السقاف [ص/ 45 ]١٠١7‏ الحلبي. 





ترجمة الشيخ السيوطي 


اعلم أن الشيخ السيوطي أشهر من أن نترجم له ولقد كتب الشيخ السيوطي سيرته في كتابه 
(حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة) فأغنى طلبة العلم عن البحث وإليك ملخصا مما 
فيها: 
اسمه ولقبه وكنيته: 

«... عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر 
الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصّلاح أيوب بن ناصر الدين محمد ابن 
الشيخ همّام الدين الخضيري الأسيوطي. ..2. 
ولادته: 

00١‏ وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستخل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة». 
(نشأ في القاهرة يتيماً وله من العمر خمس سنوات بعد أن فقد والدهم). 
اشتغاله بالعلم وشيوخه: 

«... وشرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة أربع وستين» فأخذت الفقه والنّحو عن 
جماعة من الشيوخ. وأخذت الفرائض عن العلامة فرضيّ زمانه الشيخ شهاب الدين 
الشارمساحي. . . 

وأجزت بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستّينء وقد ألّفت في هذه السنة» فكان أوّل 
شيء ألّفته شرح الاستعاذة والبسملة» وأرفقت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني» 
فكتب عليه تقريظاء ولازمته في الفقه إلى أن مات» فلازمت ولده. . 

وأجازني بالتدريس والإفتاى من سنة ست وسبعين» وحضر تصديري» فلما توفي سنة ثمانٍ 
وسبعين» لزمت شيخ الإسلام شرف الدين المناوي. . . 

ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محيي الدين الكافيجي أربع عشرة سنة» فأخذت عنه 
الفنون من التفسير والأصول والعربية والمعاني وغير ذلك. . . 

وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي دروساً عديدة في الكشّاف والتوضيح وحاشيته 
عليه . ..). 

وفي شذرات ابن العماد (8/ 57 -07): «وقد ذكر تلميذه الداودي في ترجمته أسماء 
شيوخه إجازة وقراءة وسماعاً مرتّبين على حروف المعجم فبلغت عُدَّتهم واحداً وخمسين 
نفسا. ..)2,. 


ترجمة الشيخ السيوطي ١‏ 
موقفه من علوم العحصر: 

0 ورزقت التبخّر في سبعة علوم : التفسيرء والحديثء والفقه» والنحوء والمعاني» 
والبيان» والبديع على طريقة العرب والبلغاء» لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة. . . 

ودون هذه السبعة فى المعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف». ودونها الإنشاء والرسل 
والفرائتض» ودونها القراءات ‏ ولم آخذها عن شيخ ودونها الطبّ. وأمّا علم الحساب فهو 
أعسر شيء عليّ» وأبعده عن ذهني . . . 

وقد كنت في مبادىء الطلب قرأت شيئاً في المنطق» ثم ألقى الله كراهته في قلبي. . .2. 


زهده وتقواه: 

جاء في الشذرات لابن العماد 8/ 0 : «ولمًا بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة» 
والانقطاع إلى الله تعالى» والاشتغال به صرفاً. والإعراض عن الدّنيا وأهلهاء كأنه لم يعرف 
أحدا منهم وشرح في تحرير مؤلفاته» وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك في مؤلف سمّاه 
«التنفيس)». وأقام في روضة المقياس» فلم يتحوّل منها إلى أن مات» ولم يفتح طاقات بيته التي 
على النيل من سكناه. وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته ويعرضون عليه الأموال النفيسة 
فيردها . . . ويذكر ابن العماد أخباراً كثيرة عن كراماته راجعها في الشذرات 8/ 05. 
وفاتكه: 

جاء في الشذرات 55/8 : «.. . توفي في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى 
(سنة 41١‏ ه) في منزله بروضة المقياس بعد أن تمرّض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه اليسرى 
عن إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً» ودفن في حوش قوصون خارج باب 
القرافة» . 
مصنفاته: 

«. . . شرعت فى التّصنِيف فى سنة ست وستّين» وبلغت مؤلفاتى إلى الآن ثلاثمائة كتاب» 
سوى ما غسلته ورجعت عنه. .20 ْ 

وقد توزعت هذه المصئّفات على الوجه الآتي: 78 مؤلفاً في التفسير ومتعلقاته و40 في 
الحديث و١؟‏ في اللغة و51 في الأجزاء المفردة و0 في العلوم العربية و١7‏ في الأصول والبيان 
والتصوّف و50 كتاباً في التاريخ والأدب وغير ذلك. 

وفى شذرات ابن العماد 8/ 8 : «أنَّ نلميذه الداودي استقصى أيضاً مؤلفاته الحافلة 
الكثيرة الكاملة تغني عن ذكرها . وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته في أقطار الأرض شرقاً 
وغرباً» وكان آية كبرى في سرعة التأليف حتى قال تلميذه الداودي: عاينت الشيخ وقد كتب في 








١‏ ترجمة الشيخ السيوطي 
يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً . . .». 

وقد جمع الشيخ إسماعيل باشا البغدادي في هديّة العارفين 4/ 575 وما بعدها مصنفات 
السيوطي فبلغت المئات . وهذا الثبت أوفى ثبت لمؤلفاته . وقال ابن العماد (الشذرات 8/ 014): 
(وله شعر كثير جيّده كثير» ومتوسّطه أكثر» وغالبه في الفوائد العلميّة والأحكام الشرعية. ..2. 

وقد قدم ابننا محمد فارس بتحقيق بعض كتبه : 

منها : البدور السافرة في أحوال الآخرة [ط/ دار الكتب العلمية]. 

ومنها: الاقتراح في أصول النحو [ط/ دار الكتب العلمية]. 

ومنها : كتابنا هذا يسّر لله له إتمامه . 

انظ ر/ ترجمته في : حسن المحاضرة /1١[‏ 7”9-7750] الضوى اللامع للسخاوي [ط/ 18] 
شذرات الذهب لابن العماد [8/ 157 البدر الطالع للشوكاني ]7"58/١11[‏ الأعلام للزركلي 1"/ 
00م ]. 


الممقن 








وصف المخطوط للمحقق 


بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على النسخة الخطية الكائنة في دار الكتب العلمية تحت رقم 
[14175/ فقه شافعي] وتقع في /١19[‏ ق]- وذلك بالإضافة إلى نسخة الحلبي المطبوعة 
المعروفة . 

والله الموفق المعين. 

خائمة 

واعلم أنني قد جعلت في الهامش تقريرات فضيلة الشيخ المغفور له: جاد الرب رمضان - 
مما كتبته عنه سماعاً في محاضراته في كلية الشريعة جامعة الأزهر قسم الدراسات العليا في 
قسمي الفقه والأصول. وقد لازمته قرابة ست سنوات» وهو يعد فقيه الشافعية في مصر وقتها ‏ 
رحمه الله وإذا أردت النقل عنه قلت: قال الشيخ ثم إذا انتهيت قلت: انتهى جاد أو رمزت له 
بالرمز [ج د] ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم كل الشكر الخالص الوفير لجل مشايخي وهم: 

١-المغفور‏ له صاحب التقريرات فضيلة الشيخ جاد الرب رمضان ‏ أستاذ الفقه 
المتخصص/ جامعة الأزهر. 

١‏ - فضيلة الشيخ : الحسيني الشيخ أستاذ الفقه والأصول المتخصص _جامعة الأزهر. 

“"- فضيلة الدكتور كمال عبد العظيم العناني ‏ أستاذ الفقه ‏ كلية الشريعة جامعة الأزهر . 

؛ - شخي في الحديث الشيخ مسعد عبد الحميد السعدني . 

4 شيخي في القراءات الشيخ حسن . 

والله أسأل أن يكون الكتاب قد خرج على الوجه الذي يليق به» وليعذرنا طلبة العلم عند 
التقصير»ء والله أسأل الإعانة والتوفيق. 

طالب العلم على الدوام : 

أبو عبد الله / محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي الشهير ب [محمد فارس]. 

7/رجب/1518اه 


0 


كالزيللن زلغلغا رادا جل بط اليه 
0 




















ع تلا ا نت شار رمال ! 

جره اتياء لمنور» دمج لئاوالا : ... 0 

باز الما الااوعل ري الاننيا» د ناتك ارات كلت 0 

تإاياد ِ: لان الاي ركب العبد واناموضل ايم ونيه:ه 30 

مزالو جوها ٠‏ ونل جد يي 0 

9 الطي :إلا مغ نان * وريد ا 0 1 
له 6 ا ذل اران د 3 
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اقباس رطيه» ركنت بيجي الام 
5 ررعيدح ا ب في 
0 22 0 37 ا 
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1 1 ا 3 
ا ٠١‏ 
ملسم الله لرحمان رمم 
2 4 ٍ_ ره سس 
وَبهِ نشتحين 


وَصَلَ الله على سَينَا تحمَدٍ وآلِهِ وَسَلُم 


ب 6 لتم 


تحمذدك 


الأبصَال أذ 


2 
2ه هص لساه 2 أن مَدْ و 


يا مَنْ تَتَرَّه في كَمَالِه عَنْ الأشبًا . 
ذ تجبظ بو الأفكالٍ 0 وتاز 


ححا طاة 


وم 2007 


عا للإخلاصأحايل» و ايلا بأضظم ل بار يز لى الشرارء وده سن سينا مدا 
بدك وَوسُولُك أفْضَلُ من تَسَلْهُ مِنْ ور الْمَائل وَبْطون الْحَرَائرء وَأَزْسَلئ يرم أرجت 
لِلنّاسِ ؛ فَهَدَيْتَ بِهِ كل حَائِرِء وَمَحَيْتَ : مَحَيْتَ به مَطَالمَ الَْاجِلِية» وََخْيَيتَ به مَعَالِمَ الْإسْام وَالشّعَائر 

وَوَاعَذْئَُ اَم الْمَحمُود وَسَمَمْتهُ في الصَّائِرِوَالََْائِ وكمْ ين رام ديك القَويم؛ 0 
وَرِنهَا مِنْبَعْدِه أل لبا صلَى اله وس ع على أ وَصحيه ذوي الفضل الشار؛ اد 
وَسَلَامًا تَعْدَّهُما يَوْمَ لْقَِامَةِ من أعْطّم الدْحَائرٍ» دَائِمَيْنِ مَاسَارَ الك الْجَارِي وَدارَ الَْلَكُ الذَايِرٌ 
مَابَعر0) 


ضام 


اسم 


: قَعِلْمُ الْفِقُهِ ب بُحُورُهُ زَاخِرَةٌ» وَرِيَاضْهُ نَاضِرَةٌ وَنْجُومُةُ زَاهِرَةٌ وَأْصُولْه َابَِة 
مُقَرَرَة وَفْرُوعُهُ َابنَةَ مُحَوّرَةٌ. 

ل يلتى ثرو اإثقاق كثزة؛ وَل يلى عَلى لول لمان ع , 
الدَّهْمَاء َيسيَاتُ في اد لتحا فى كتوم السَمَائ هم الم في الاجر 
وَالدُنْيَاء وَالْمَْجِعُ في التَدرِيسٍ وَالْتِيا. وَلَّهُمْ الْمَقَامُالْمُْتَهعُ مُ عَلَى الرَّهرَة الْعليَاء وَهُمْ الْمُلُوكُ 
ابل الْملُوكُ َحْتَ أمَْامِهِمْ؛ وَفِي تَصَارِيفٍ أَقوَالهم وَأَْلَاممْ؛ َف لين إِذَا الْتَحَمَتْ الْحَدْبُ 
د يماد إلى أغلايهم. وَهُمْ القَوْمْ كل اَم إِذَا الْمَحَرَ كل قييل بأَفْوَامِهِمْ 

بِيض الْوُجوق كَرِيمَةٌ أَخسَابُهُمْ شُمُ الأنوفء بن الشرَاز الول 
وَلَقَدْ نَوَّعُوا هَذَا الِْقْه فُنُونا وَأَنْوَاعَاء وَتَطَاوَلُوا في اسْتِنْبَاطهِ يدا وَبَاعَاءِ وَكَانَ مِنْ أجل 


أَنْوَاعِهِ : مَعْرفَة تَظَائْر الْمْرُوع وَأَشْبَاهِهًا وَضَعمٌ الْمُفْرَدَاتِ إِلَى أَحَوَاتِهًا وَأَشْكَالِهًا. 
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وََعَمْرِيِء إنَّهَذَا الْمَنَّ لا يُدرَكُ بالتَمَنّي» وَلَا ينَالُبسَْف وَلَعَلَ وَلَو أنيء ولا يَبْلُهُ إِلَامَنْ 
كَشَفَ عَنْ سَاعِدٍ الْجِدَ وَشَمَّرَ وَامَْرَكَ أَهْلَهُ وَشَدَ الْمِعْرَرَ وَحَاض الْبِحَارَ وَحَالَطَ الْعَجَاجَ 
لانم التَردَاد إِلَى الْأَبْوَابٍ ذ في اليل اداج يَدأْبْ في التَكرَارِوَالْمطالعَةِ بره وَأصِيلَاء وَيَْصَبُ 

ننْسَه لِلََلِيفٍ وَالتَحْرِيرٍ بََانَاوَمَقِيلَا: ٠‏ لَيْسَ آ لَهُ هِمّةٌ إِلّا مُعْضِلَةٌ يَحُلّْهَاء أَوْ مُسْتَضْعَبَةٌ عَرثْ عَلَى 
الْقَاصِرِينَ فَيرْتَقِي إِليْهَا وَيَحُذّهَا ٠‏ يرد علي َه وَإِذَا َذَلَهُجَاجِلُ لَا يَضُدُء قَدْ ضَرَبَ مَعَ الْأقدَمِينَ 
سَهْم وَالْغمْرُ يَضْرِبُ فِي حَدِيدٍ بَارِهه وَحَلّقَ عَلَى الْمَضَائلٍ وَاقتَنَصَ الشَّوَارِدَ : 

وَلَيْسَ عَلَى اللَّهبِمُسْمَئْكَرٍ أنْمَجَمَءعَالْعَالَمَفِي وَاجِدٍ 

يَفْتَحِمُ الْمَهَامِه مه الْمَهُولة الحَافَه ويَفمحْ الْأَبْوَاب الْمُرْتَجَةٌ: إِذَا قَالَ الْعَبِنُ لا طَاقَة إِنْ بَدَتْ 
لَهُ شَارِدَةٌ رَدّهَا إِلَى جَوْفٍ الْقَرَاء أؤ سَرَدَتْ عَنْهُ نَادََ اقتَنَضَهَا وَلَوْ أنَهَا في جَوْفٍ السَّمَاءِ. 

لَه نقد يمير به ب بين الْهَبَاب وَالْهَبَاءِ وَتَطرِ يَحَكُمُ إِذَا اتلَفَتْ الْآرَاء مَضْل الْقَضَاءِ وَفِكْر لا 
نأتي عليه توي الأغيياءء هِب لوأ المشألة من حلب بل ماف لَه حتى يليا 
بن وا عَلى َك لسن كشب لبد مول ليت من ياد 

هَذَّاء وَطَالَمَا جَمَعْت مِنْ هَذَا النّوْع جُمُوعَاء و وَتتيّحْت نَظَائِرَ الْمَسَائْل أَصُولًَا وَفْرُوعًا حَنَّى 
َرَت بن ذلك ممُوعا جشوعاء وَأنذيت في تأ با؛ لا مفطرغا قضله ولا منثرعا. 

وَرَنَبنَهُ عَلَى كُتّبِ سَبْعَةٍ : 

الْكِتَابِ الْأَوّلٍ : فِي شَرْح الْقَوَاعِدٍ الْحَمْسٍ الي كر الأضحَات 
َرْجِعٌ ليا ْ 

الْكِتَابٍ النَّانِي : فِي قَوَاعِدَ كُلَيِةِ يَتَخَرَحُ عَلَيْهَا ما لَا يَنْحَصِرٌ مِنْ الصُوَرِ الْجُرْئِيّةه وَهِيَ 
أَرْبَعُونَ فَاعِدَةَ. 

الْكِتَاب الثَالِثِ : فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُخَْلَفٍ فِيِهَاء وَل يُظلَنُ التَرْجِيحُ لِظَهُورِ دَلِيلٍ أَحَدٍ الْمَولَينٍ 
فِي بَعْضِهَا وَمُقَابلِهِ في بَغض. وَهِيَ عِشْرُونَ قَاعِدَة. 

الْكَابُ الرَابع ١‏ في أخكام ير ؤرهاء ويف بلقب جل : كأسكام النَّاسِيء وَالْجَاِلٍ 
وَالْمُكْرَِوَالنَئِموَالْمَجُون وَالْمُهْمَى عَلَيْهوَالسَكْرَانٍ وَالصّبِيٌ وَالْعَبْدِ وَالْمْبَمْضٍء وَالأنْتَى . 
وَالْصنتَىء وَالْممَحَيْرَة وَالأَعمىء وَالْكَافِر وَالْججَانَ» وَالْمَحَارِم وَالْوَلَدء وَالوَظى وَالْعُقُودِ 
وَالْمْسُوخ وَالصّرِيحء وَالْكتَايَة» وَالنمْريضء وَالْكتَابَةِوَالْإِسَارَةه وَالْمِلْكِء وَالدَيْنِء وَنَمَِ 
»تأ امل تعفر امفوء الب لمكن والادو؛ وكثب افيه ولاح 
الْجنْدِيَ وَالرُطبء وَالْعِنَبِء وَالشَّرْط وَالتَعْلِيقِ» وَالِاسْيعْنَاءِ وَالدَّوْرِءِ وَالْحَضْرِء وَالِْشَاعَةٍ 
وَالْعَدَالََ وَالْأَدَاء وَالْمَضَاءِ وَالْإِعَادَةِء وَالْإِذْرَاكِء وَالتََحَمُل وَالتَعيُدِيّه وَالْمُوَالَاةِ ؛ وض 
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جَمِيءَ مَسَائل الْفِقُهِ 





مقدمة المصنف ”> 
الْكِمَايَة وَسُتَِهَا وَالسّمَرِهِ وَالْحَرّم؛ وَالْمَسَاجِدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

َي ضمْن ذَلِك ََاعِدوَكوَائِدُ وتات وَرَوَائنُ به الَار وَتَسُ الاير 

الكِتَابٍ الََْامِسٍ : فِي نَطَائرٍ اْأْوَابٍء أَعْني التي هِيَ مِنْ بَابٍ وَاجِلِء مُرَتَبَةَ على » أَبْوَابِ 
الف وَالْمُحَاطبْ بهذا اباب وَآلَذِي يليه امود 1 

الْكتاب السَّادِسٍ فك الث و الوا تاي 

الْكتَابٍ السّابع : في نَظَائِرَ سَنَى 

ال أذ لكاب بن هذه ثب السبعة أ أثرة بالغضنيف تكا جاب كاي ؛ بل كل 
َْجَمَةٍ من ترجه ضح أن تَكُونَ مُوَلمَا افا . 

وقد صَدَّرتُ كُلَ اعد بضلا مِنْ الْحَدِثِ وَالْأئَِهِ وَحَيْتُ كان ِي إسْنَادِ الْحَدِيثِ ضَعْفٌ 
َعْمَلْتُ جَهْدِي في تب الرقٍ وَالتَّوَاجِد لِتَفوييِِ عَلَى وَجْه مُخْمَصَرِ وَعَدَا أَمْر لا تَرَى عَِنَكَ الآنَّ 
ققِيهًا يَقِْرُ عَلَيْ وَلَا يَلتَقِتُ بِوَجْهه إلَيِْ وَأَنْتَ إِذا تََمَلْتَ كِتَابِي ها عَلِمْتَ أنه نُخبَةُ عُمْرِ وَدُبْدهُ 
دَهْرِء حَوَى مِنْ الْمَبَاحِثِ الْمُهِمَّاتِء وَأَعَانَ عِنْدَ نُرُولٍ الْمُلِمَّاتِء وَأَنَارَ مُشْكِلَاتِ الْمَسَائْلٍ 


و 


المْذلهمَاتِ» وني عَمَذتُ فيه إلى مُفْفلات قَمتشنْهَا. وَمْْضِلَاتٍ فتنشئهَاء وات فَلحْضلْهَا. 
وَغَرَائبَ قَلَّ أن تُوجَدَ مَنْصُو صَهَ فَنَصَصْيّهَا وَاعْلَمْ أن الْحَاِلَ ِي عَلَى إيْدَاءِ هَذَا لكاب أني كُنْث 
كَتَبْتُ مِنْ ذَلِكَ أَنْمُوذَجًا ليما في كناب ب سَمَيْنهُ (شَوَارِدَ الْمَوَائَدٍ : فِي الضَّوَابط وَالْقَوَاعِدِ) فَرَأَيْته 
وَقَعَ مَوْقِعَا حَسَنا م ِنْ الطلّابء وَابتَج بو كثير َنْ أولى الْأنْبَاب» وَهذَا الكتاب مُوَ الدب إلى 
هَذَا كَقَظْرَ 

كني بلاس وَفَذ روا ف ذا ا 


: مِنْ قَطرّات بَحْرء وَشَذَْرَة مِنْ شَدَرَات تخر. 


1١16©: 


كادي مهده. وب هاما ََائًا دكْلا: حك وصَلَ إلى قضدم؛ بدخيل َم سات في 
أ ولبء وقطع ذقنا يتشتيف فبها أذيحتيب» كم لاحث مث اليقائةإى الم قفد وم 
اختكم» وَقَنْعَ منْهُ ب بَِحلَةِ الْقَسَمِء وَرَضِيَ بأنْ يقال : عَالِمٌ وَمَا انَّسَمَ ؟ 
أنَا ابن دَارَة مَعْرُوَا بهَانَسَبِي وَمَلْ بِدَارَةَيَا لَلئَاسٍ مَنْعَار! 
على أنا لا تل عَلَى الأْسَاب وَالأنَْابٍ ولا نكل عَنْ طلَبٍ الْمعَاِي بالاميسَابٍ : 


> سن عو 


لَسْنَاوَإِن كُنَادَوِي خحَسَب يوم مَاعَلَى الأخ ساب تَتَكِل 
نَبِيِي كَمَاكَائث أوَافِلنًا تَبْيِي وَتَفْعَلمِْلَمَافَعَلُوا 
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وَأَكْثَّر ما عِنْد هَذِهِ الْفِرقَة : أ نْ تَرْدَرِي بالشَّبَابء وَبِالشََيْحُوحَةٍ افْتِكَارهَاء وَتَلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ 
عَنْك عَارُهَاء وَلَوْ أنْصَفَتْ لَعَرَفَت أنَذلِكَ مِنْ سِمَات الْمَدْح» لَامِنْ وَصَمَات الْقَدْح وَكُنَى 
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باد عََيهَا عند أولي الْأْبَاب مَا وَرَد مَرْفُوعَا وَمَؤْقُوًا اما أُوتِي عَالِمٌ عِلْمَا إلا وَهْوَ شَابّ». 

ورف : عب عَليّهَا لجل ارئب وبع لها طريق لحر ودب لا تبْرَح جدَالَا وَلَا 
َي مَقَالَاء وَلَا نُحْيِن جَوَابًا وَلَا سْوَالَاء لَيِسَ لَهَا أب إلا أكل الْحَرَامء وَالْحَوْض في أغرَّاض 
انام وَعَمْص النّاس تَهَارَاء وليل يام َهَذِِ لا تَضْنّح لِحِطَاب وَلَا تأَمّلَ إدَا عَابَتْ لَأَنْ 
تُعَاب وَالسَّلام. 

وَفِرَة آنَاهَا اللّهِ هُدَاهَاء وَأَلْهَمهًا تَقْوَاهَاء وَرَكَّاهَا مَؤْلَاهَاء قَرَأَتْ مَحَاسِنه وَسَّنَاهَاء وَقَوَائِدهُ 
تي لا تتتاهى» ارقت برها وها وَارَقت من برها ووه عَذل َال وا تاها 
وَارْتَسَمّتْ مِنْ كُؤُوس حُمّيَاهَاء وَالْتَسَفَثْ مِنْء شَّذَا عَرْفٍ رَيّاهَاء وَعَذْهِ طَائِمَة لا تَكاد تَرَاهَاء وَلَا 
نَسْمَع بِحَبَرِهَا فَؤق الْأَرْض وَتَرَاهَاء فَحَيَّاهَا الله وَبَيّاهَاءِ وَأْمْطرَ عَلَيْنَا سَحَائِبٍ قَضْله وَإِيَّاهَا. 


م )١(‏ 
فضل ٠‏ 
غلم أنَّ فَنَ الَسْبَاهِ وَ فَنّ عَظيم» به ب يُطلَع '"'عَلَى حَقَائْق”'' الْفِقُّهِ وَمَدَاركه”* 22 


2 


وَمَآخذه وَأَسْرَاره وَيُتَمَهّر'” في قهُمه يضارا “ وَيُفْتَدَر عَلَى الْإلحاق وَالتُريج ؛ 
وَمَعْرِفَة أخكام الْمَسَائْل الَنِي لَيْسَتْ بِمَسْطُورَةٍ و1" وَالْحَوَادِتْ وَالْوَقَائِع*''' الَتِي لَا تَنْقَضِي عَلَى 


)١(‏ الفصل لغة: الحاجز بين الشيئين. 
واصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من العلم تحتوي على مسائل غالباً. انظر/ السبع كتب مفيدة لعلوي 
السقاف [ص/ 17]. 

إفة قال: الأشباه جمع شبيه وهو ما وقع التشابه بينهما. والعطف هنا عطف مرادف أو تفسير. ١‏ هاج د. 

© قال: متعلق حرف الجر والمجرور بيطلع فهو أسلوب حصر وقصرهء والمعنى به لا بغيره» والحصر يفيد 
التأكيد لأنه ينجلي بقضيتين موجبة وسالبة فهو آكد مما ثبت بطريق واحدٍ. اهاج د. 

ع4 الحقائق جمع حقيقة» وحقيقة الشيء ما به الشيء هُوّ هُوٌ» والمراد بالحقائق هنا الأحكام الشرعية المستفادة 
من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها. اهاج د. 

(5) جمع مُدرَّك ولا تقل مَدْرَكَ لأن مصدر أذرك لا دَرَكَء فيكون على وزن مُفعل» مصدر ميمي صالح للزمان 
والمكان والحدث. فمدرك الحكم مكان إدراكه. ومكان إدراكه هو الحكم فلا يكون الزمان» ولا الإدراك 
الذي هو الحدث . فالمقصود به الأدلة التي هي محل إدراك الحكم. اهاج د. 

(5) عطف تفسير جمع مأخذ الذي هو الدليل» فعلم العلة يعرف به سرّ الحكم» ومبنى الفقه إلحاق فرع القاعدة. 
اهاج د. 

000 أي بالغاً مبلغاً عظيماً. هج د. 

000 لا يلزم من الحفظ والفهم الاستحضار فكل مستحضر فاهم وليس كل مستحضر فاهم» فالملكات: 

أ ملكة تحصيل بالنسبة للطالب. ب ملكة الاستحضار بالنسبة للعالم المتناهي. | هاج د. 

(9) قال الشيخ جاد: حرف الجر في خبر ليس مقصود به تأكيد النفي . والإعراب: منصوب بالفتحة المقدرة منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. | هاج د. 

00 قال الشيخ جاد: عطف تفسير حيث إن كل حادثة واقعة. اهاج د. 








مقدمة المصنف /" 


مَمَرَ الرّمَانَا''2 وَلِهَذَاا”' قَالَ بَعْض أَصْحَابنًا : الِْقّهِ مَعْرقَة التطائر”". 
وَقَد وَجَذْت لِدَلِكَ أضْلَا مِنْ كلام تمر بْنِ الحَطَابٍ أَحْبَرَنا شَيْحنَا الإمَام تَقِيُ م الدينٍ 
الشَّمْئْيُ أَخبَرْنا أبُو الْحَسَنِ بْنُ عبد الْكَرِيم ؛ أَخْبَرْنَا بو العَيّاسٍ أَحْمَدُ ب يُوسْف (ح) وَكتَبَ إِلَيّ 


عَالًا0) )د بو عبْدِ الله مُحَمّدُ بْنُ مُقيلٍ الْحَلَ عن مدن َي الجَاوي فال : أَخْبَرَنَا الْحَافِظ 


سم 


أَبُو مُحَمَّدِ الدّمْيَام أَخْيَرَنَا الْحَافط ) الحا ٠‏ أَخْبَرَنَا أَيُو الْمَنْحَ بْنُ مُحَمَّدِء أَخْبَرَنَا 
ىت مر و بجاج بن - خْيرَ بو بن خبر 


اماجيب مضل بر أب طاجر معطا ب أمد )قال اميا : وَأَنْبَأَنَا عَالِيًا أَبُو 
ا : 


0 


الْحَسَنِ بْنُ الْمُقيرِهِ أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنْ أَحْمَدَ إجَارَّة. أَنْبأنَا بو الْحَسَنٌ بْنُ الْمُهْتَدِي بألل 


0 


ْنَا الإمّام أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَء نِن» حَدَّثَنَا أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سْلَيْمَانَ التْعْمَانِنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله 
عَبْدَ الصَّمَدِ بْنُ أبي خدّاش» حَدَ نَاء عِيسَى بن يُونْسَ حَدَكنَا د الله بن أبي حُمَيْدٍ عَنْ أبي 
المييح اهدي َال : كتبَ مر ب اْحَطَابٍ إلى أبي مُوسَى الْأشْعَرِي : أَمَا بَعْر1) : 


َإِنَ لْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكمَة"' وَسْنَة متَبَعَة"" فَافْهَمْ إِذَا أذلي لَك" فَإِنَّهُ لا يَنْمَْ كلم بحو 
ا تَقَا ئده) لا يَمْتَعْكَ قَضَاءٌ ءٌ قَضَيْتَهُ ضيه رَاجَْت فيه َْسَكَ وَهُدِيت فيه ريك أذ تراج 


له 


الْحَنَّا''. فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌء وَمُرَاجَعَةُ الْحَقّ حَيْرة''' مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِل"". الْمَهُمَ 


)01 قال الشيخ: يساوي مرور الزمان. قال: الفائدة من هذا العلم إثبات أحكام لوقائع غير متناهية. ١‏ هج د. 

2 قال الشيخ : أي ولهذا الذي قاله السيوطي» ويتمهر في فهمه. اهاج د. 

(*2 قال الشيخ : معرفة نكرة مضافة إلى معرفته فتعم» قال: وهذه قضية تفيد أنه لا يعتبر فقيها إلا إذا عرف النظائر 
لأن من لم يعرف الأشباه والنظائر لا يمكن أن يعرف ما يجدء ولكن الفقه أن تعلم الأشباه والنظائر» فالغرض 
من تلك العبارة هو المبالغة كما قال رسول الله يهّ: «الحج عرفة»» أي كونه أهم ركن في الحج . وكون الفقه 
معرفة النظائر دعوى تحتاج إلى دليل وهو وقد وجدت. اهاج د. 


(4) قال الشيخ: نعت لمحذوف والتقدير [إِليّ كتاباً عالياً]. | هج د. 

(5) تسمى فصل الخطاب. 

(5) قال الشيخ: حكم القضاء على الإمام فرض عين هو أن يعين قاضياً» أما قبولاً فتعتريه الأحكام الخمسة وقوله 
[محكمة] أي لا يمكن العدول عنها. اهاجد. 

2و373ع0 قال الشيخ : : أي طريقة متبعة سار الناس عليهاء ولو قبل الرسول كَلة. | هج د. 

00( قال الشيخ : أي إذا رفع إليك» وهنا استعارة تبعية حيث شبه توجيه السؤال للمسؤول بإنزال الدلو ثم اشتق 
الإدلاء الأدلية ثم وجدت الاستعارة التبعية. | هاج د. 

(5) قال الشيخ: يكون الحق نافذاً عند الفهم والبحث والاجتهادء وإلا يكون غير نافذ» فإنه لا يصح إلا الصحيح . 
اهجد. 

)20 قال الشيخ : فالحكم حكم شرعي» وهو خطاب الله تعالى» والخطاب كلامه النفسي فهو قديم» والتزام 
القديم أمر لا بد منه . فلا يحكم بالحكم السابق الذي تبين خطؤهء فيلغى السابق إذا خالف الحق. اهاج د. 





للد انين : أفعل التفضيل ليس على بابه» لأن التمادي في الباطل لا خير فيه. ١‏ هاج د. 
)2 قلت : واعلم أن هذه الفقرة إرشادية . طالب العلم. 


ع 





30> مقدمة المصنف 
المَهُمَا'' فِيمَا يَحْتَا فِي صَدْرِك”"» مِمًا لَمْ يَبلْهْكَ فِي الْكتَاب وَالسْنّةا"؛ اغرف الْأمْنَالَ 
وَالْأشْبَاه؟ ثُمَّ قِسل الْأَمُورَ عِنْدَكَ*2» قاغمِذ إِلَى أَحَبَهَا إِلَى الله وَأَشْبهِهَا بالْحَنء فِيمَا تَرَى "200 
هَذِهِ قِطعَة مِنْ كتَابه وَهِيَ صَرِيحَة فِي الأمر بتَتبّع النَظائِر وَحِفْظهَاء لِيْقَاسَ عَلَيْهَا مَا لَيْسَ 
ُو 
وَفِي قَؤْله : ' فَاعْمِد إِلَى أَحَبّهًا إِلَى اللّه وَأَشْبَّهِهًا بِالْحَقٌ ' إِشَا 
يُحَالِف تَطَائِره في الْحُكُم لِمُدْرَكِ تحاص به وَهُوَ الْمَنَ الْمُسَمّى بالْمُرُوقٍ 0 فيه الْمَرْق بين 
التَظائِر الْمنَحدَة نَضْو يرا وَمَعْنَىء الْمُحْتَلِفَة حَُكُمًا وَعِلّة. 


وَفِي قَؤْله : ' فِيمَا نَرَى " إِشَارَة إِلَى أن الْمُجْتَهد إِنَمَا يُكُلّف بِمَا طَنَّهُ صَوَابَاء وَلَيْسَ عَلَيِْ أَنْ 
يُذْرِك الْحَقْ في نَفْس الْأئْرء وَلَا أَنْ يَصِلْ إِلَى البقين» وَإِلَى أَنّ الْمُجتَهد لا ُقلْد غَيْره. 


)١(‏ قال الشيخ: أسلوب إغراء مفعول لفعل محذوف تقديره الزم» والتكرار دليل على أهمية الأمر. اهاج د. 
0( قال الشيخ : أي فيما اضطرب في نفسك» ولم يطمئن به قلبك . اهاج د. 


إفرة قال الشيخ : إما بطريق القياس أو تخريج على قاعدة فقهية فهذه هي التي يضطرب فيهاء ولايأتي الاضطراب 

في حوادث لم تثبت وبينت في الكتاب أو السنة. اهاج د. 

:2 قال الشيخ: حقيقة علمية. اهاج د. 

(0) القياس حادثة غير منصوص على المنصوص عليها. | هاج د. 

() قال: الضمير مستتر وجوبا لعدم إمكان جعل اسم ظاهر كزيد» بخلاف ذهب فتقدر اسم ظاهر كزيد وعمر 
اهاج د. 








الكتاب الأول 





في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الْتِي 
دّ كر لآم صحّاب أنَّ جَمِيع مَسَائل الفقّه تَرْجع ِلَيْهًا 


: أن | 


لبا إمَام الح ما ورَاء ال رد بجميع مَذْهَب أَبِي حَنِيفة إِلَى سَبْع عَشْرَة فَاعِدَة: قَسَاوََ 
إِلَيِْ وَكَانَ أَبُو ظَاهِرِء ضَرِيرًا وَكَانَ يُكَرّرُ كل لَيْلَةِ تلك الْقَوَاعِدٍ بِمَسْجِدِهِ بَعْدَ أَنْ يَخْرُْجَ النَّانُ مِنْهُ 
قَالتَتٌ الْهَرَويُ بِحَصِير» وَخَرَجَ الَّاسُ ؛ وَأَغْلَقَ أبُو ظاهِرٍ الْمَسْجِدَ وَسَرَدَ مِنْ يَلْكَ الْقَوَاعِدٍ سَبْعَا 
فُحَصَلَتْ لِلْهَرَويّ سَعْلَةٌ َأَحَسسٌ به أَبُو ظَاهِرٍ فَضَرَبَهُ وَأُخْرَجَهُ م مَنْ الْمَسْجدء ثُمَ لَمْ يُكَررْهَا فِيهِ بَعْد 
دَلِكَء فَرَجَعَْ الْمَرَوِيُ إِلَى أصْحابه» وَتَلّا عَلَيْهِمُ تَلكَ السّبع. 

قَالَ الْقَاضِي أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمًا بَلَعَّالْقَاضِي حُسَيْنا لِك رَدّ جَمِيع مَذْهَبِ الشَّافِعِيٌ إِلَى أَرْبَع 
قَوَاعِد : الأولَى : الْبّقِين لَا يُرَال بالشَّكُ. 

وَأَضْل ذَلِكَ قله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إن الشّبِطانَ لََأتِي أَحَدَكُمْ وَهْوَ في صَلَّاته فَيَُولُ 


م 


نَبَعْض أَئِمَّة الْحَنَفِيّة بِهَرَاة بَلَعَهُ أن الْإمَام 


4 أختكت ال صرت » حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجِدَّ رِيسًا)0". 

وَالتَّانيَة نجلب التير قال تَعالَى : ##وما جَعَلَ عَليَكد في الزن مِنْ 
وَقَالَ صَىَ الله ل بُعِْتُ بِالْحَريفِيّة السَمحة00". 

لثَالِئَّهَ : الضَّرّر يُرَال. َأَصْلْها ول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارو0© 

الرّابعة : الْعَادَة مُحَكمَةٌ لِقَْلِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِْدَ الله 


22 060 2 
جسن سهى ٠١‏ 


اسمس © 


25 1 


حرج * [الحَجٌ : +/] 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر وقال: هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي» وهو تبع الإمام» وكذا ذكره الماوردي» 
وقال ابن الرفعة في المطلب: لم أظفر به» يعني هذا الحديث» وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن 
الشافعي أنه قال قال رسول الله كَلْهِ: فذكره بغير إسناد» دون قوله فيقول أحدثت أحدثت . وذكره المزني في 
المختصر عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضاًء انظر تلخيص الحبير (1/ 7ا18) ح [70]. 00 

0700 أخرجه أحمد: المسند (5/ 715) ج [777054]. وذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه 
علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد (0/ 787) . 

(0) أخرجه ابن ماجة: الأحكام (؟/ 7285) ح 377501 -7751] وانظر نصب الراية (5/ 085 . 

(5) ذكره الحافظ الزيلعي وقال: غريب مرفوعاًء ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعودء وله طرق : أحدها: رواه - 


“ الكتاب الْأَوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِليْها مَسَائِل الْفِقه 

قَالَ بَغض الْمْتَأَحَرِينَ : في كؤن هَذِهِ الع دعَائِم لفق كله تطرء قَإِنَّ غَالِبه لا يَرْجع إِلَيْهَا 
إلا ب بِوَاسِطَة وَتَكُلْفء وَضَمْ بَْض الْمُضَلَاء ء إِلَى هَذِهِ قَاعِدَة حَامِسَة وَهِي : 

الْأمُور بِمَقَاصِدِمَاء لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ «إنّمَا الْأَعْمَالُ بالنَيّاتِ'' وَقَالَ ابْنِيَ 
الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس”"' وَالْفِقُهِ عَلَى حَمْس. 

قَالَ الْعَلَائِئُ : وَهُوَ حَسَن جدّاء فَقَدْ ثَالَ الإمَام الشَّافِعِيُ يَدْخُل فِي هَذَا الْحَدِيث ثلث 
لْعِلّم . 

وَقَالَ الشيْخُ ناج اين الشبيٌ : المّحْقِيُ ِْي أن إن أريد رجو الْففْهِ إِلَى حَمْسٍ بِتَعَسْفٍ 
وَتَكُلّف وَقَوْلِ جملي. َالْسَامِسَة دَاخِلّة في الْأُولّى» بَل رَجعَ الشيْح عر لين بن عَبْد السام 
ِف كله إلى اغتبّار الْمَصَالِحَ وَكَْء الْمَفَاسِدء بَلْ قَدْ يَرْجِع الْكُلَ إِلَى اعْتِبّار الْمَضَالِحَء ٠‏ فَإِنَ دَرْء 
الْمَعَايِد مِنْ جُمْلَتهًا. 

وَيُقَال عَلَى هَذَا : : قاجة من كؤلاء كنس كافقة : َالأنبه أنّهَا الدَالِئّة وَإِنْ أريد الرُجُوع 
بوُضُوحء فَإِنَها تَرْبُو عَلَى الْكَمْسِينَ ؛ بل عَلَى الْحِِينَ اه 

وَهَا أَنا أَشْرّح مَذِهِ الْقَوَاعِد وَأيَيّن مَا فِيهًا مِنْ التَائِر. 

القَاعِدَةٌ الأول : الْأَمُورُ بِمَقَاصِدِهَا 
فيا مَبَاحِث : 
اللبحث الأول 

الْأَصْل فِي هذه الْقَاعَدَة قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ)!؟ وَهَذَا حَدِيثْ 
صحيح مَشهُور أخْرَجَُ الأئِمّة السْنّة وَعَيْرهُمْ مِنْ حَدِيث عُمَرَ بْنِ اْخَطَابٍ ؛ وَلْعَجَبِ أَنَ ملكا لم 
يُخْرِجِهُ في الْمُوَطَلِِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْأشْعَثِ فِي سُئَنه مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب الدَارَفظنِيُ في 
غَرَائِبٍ مَالِكء وَأَبُو نعَيِمٍ في الْحِليَةِ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ وَابْنَ عَسَاكِرَ في أَمَالِيهِ مِنْ 


أ عامل رمه ل 


أحمد في المسند /١(‏ 497) ح[70494] حدثنا أبو بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعودء قال: إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد يَلوْه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ 
فجعلهم وزراء نبيهء يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن؛ وما رأوه سيئاً فهو عند 
الله سيىء . انظر نصب الراية (8/ 177). 

)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحي )١15/1١(‏ ح1١]‏ ومسلم: الإمارة (5/ )١15165‏ ح[1910177/155١]‏ واللفظ 
للبخاري. 

6 أخرجه البخاري : الإيمان (1/ 54) ح[8] ومسلم : الإيمان /١(‏ 15) ح[5١].‏ 

(*) إحالة لاغية: اشطب وعدل/ محمد فارس. 

(14) تقدم تخريجه. 





الْكتَاب الْأَوّل/ فِي شرح الْقَوَاعِد الْحَمْس الي ترّْجع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقّه ا 


حَدِيثِ أنّسء كُلَهُمْ بلفْظ وَاحِدٍ وَعَنْ لبَق في سُئَيهِ مِنْ حَدِيث أَنّسٍ الا عَمَلَ لَِنْ لا : يلي 

وَفِي مُسْنَدٍ الشّهَابٍ مِنْ حدِيئه انِّهُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِا وَهُوَبِهَذًا اللَنْظ فِي مُعْجَم الطَبَرَانِيٌ 
0 0 

لكي ”من حَديت سل بن سَغدٍوَالَوّاس بن سنتا؛ في مُشند فقس ليم بن ليت 


أبِي مُوسَى. 

وَفِي الصّحِيح مِنْ - حَدِيثِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَنَاصٍ (إِنَكَ لَنْ تُنْفِقَ عبتي بها ونه الله إلا 
أَجِرْتٌ فِيهًا حَدَّ حَنَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ)! " ومن حَدِيث ائن عباس «ذلكن جهاء وري ٠»‏ وَفَى 
عومسم مل 93 دا 


مُسَنْدٍ أَحْمَّدَ مِنْ حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ «رْبَّ قل بَيْنَ الصّمَينِ الله ألم بيه بنيته 


وعد ابن مَاجَه مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَة وجا بْن َب الله ليْعتُ الام على نيهم" وَفي 
السَّنٍِ الْأَرْبَعَةِ مِْ حَدِيث عُقْبَةبْن عَامِرٍ (إنَ الله يُدْغْلُ بالسّهم الْوَاحِدٍ َكانه نَهَ الْجَنَّةَه وَفِيه : 


وقدمدم و 


وَصَانعُهيَحْتَسِبُ في صَنْمَيِه الأجر» ؛ وَعِنْد النسَائِيَ مِنْ حَدِيث أبي ذَرء ١مَنْ‏ أَنَى فِرَاشَهُ وَهُوَ 


وك 22 1 ارقت 
ينْوِي أَنْ يَقُومَ بُصَلَّي مِنْ اللَيلٍ َعلَبتهُ عَيْنْهُ حَنَّى يُضْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا وى 
َي مجم الاين ديت صهَئبٍ لبها وَل وج انرأ فى أذ لا يها من 


صَدَاقِهَا شَيْنَا مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهْوَ رَانِ وَيُمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ وجل بَيْعَا قَنََى أن لا يُخيةُ مِْ 


نمَيِهِ شَيْنَا مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَحَائِنٌ»/ 2 وَفِهِأَيْضًا مِنْ حَدِيث أَبي أُمَامَةَ ١مَنْ‏ اذَّانَ ْنَا وَهُوَ 


8 
5؟ ور ضرعو 5غ سود 08 


يَنْوِي أَنْ يُوَدْيَهُ أدَاهُ ؛ الله عه يَوْم الَامَة وَمَنْ اذَّانَ دَيْنَا وَهُوَيَنْوِي أَنْ لا يُوَدَْهُ َمَاتَ قَالَ الله يوم 
الْقِيَامَةٍ : ظَنَنتَ أني لا آحَذُ لِعَبْدِي ب ِحَقَه ؟ قَيْحَذ مِنْ حَسَنَاتهِ فنْجِعَلُ فِي حَسَنَاتِ الآخَرٍء فَإِنْ لَمْ 





0 أخرجه البيهقي في الكبرى (577/1) ح[11/4] وانظر نصب الراية (1/ .21٠١‏ 

00 أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 015 ح[12441] وذكره الحافظ الهيثمي وقال: ورجاله موثقون إلا حاتم بن 
عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة ة. انظر مجمع الزوائد (15/1). 

022 أخرجه البخاري : الإيمان (1/ 178 ح[57] ومسلم: الوصية (/ )175٠0‏ ح[15748/5]. 

(5) أخرجه البخاري : الجهاد (3/5) ح[*77/87] ومسلم : الإمارة (*/ /581 )١‏ ح[40/ *101]. 

(5) أخرجه أحمد: المسند (017/1) ح[1/لا"]. 

00 أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجة: الزهد (1514/1) ح[5779] وفي الزوائد: في 
إسناده ليث بن سليم» وهو ضعيف» وشهد له حديث جابر» وقد رواه مسلم. وأحمد: المسند (018/57) 
عا 410] وأا حديث جابر رضي الث عنه أخرجه ابن ماجة: الزهد (1414/5) ج4571 ] بلفظ ابيحر 
الناس على نياتهم؟ . 

(0) أخرجه أبو داود : الجهاد )١7/7(‏ ح[751] والترمذي : فضائل الجهاد (5/ )١7/5‏ ح[/7707١]‏ وقال: : حسن 
صحيح : : والنسائي : الخيل (5/ )١185‏ [باب تأديب الرجل فرسه] وابن ن ماجة : الجهاد (؟/ 4 ح1١141].‏ 

فك أخرجه النسائي : قيام الليل (/7517) [باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام] . 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير : (8/ 675 ح71٠77]‏ وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع )١174/5(‏ وقال: 
وعمرو بن دينار هذا متروك . وانظر الترغيب للمنذري (5/ 094-598) ح[1١].‏ 





لك الِْتَاب الأَوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْكَمْس الَنِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقّه 


المبحث الثاي: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه 


تَوَائَرَ النَقْل عَنْ الْأَيِمّة في تَعْظِيم قَدْر حَدِيث النيّة. 

داشا : لَيْسَ ف فِي أَحْبَارٍ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ شَيْء أجْمَعَ وأعْتى وَأَكْثر 
قَايَدَةً مها "2 وَاتَمَقَ لإا الاقم وأ عل بن سل قا شرت ا ل 
وَالدَارفْظِي وَعَيْرُهُمْ *' عَلَى أن ثلْث الجلم'*'» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : 0“ وَوجَهَ الْبَتْهَقِيُ كَوْنه 
لك للم ١‏ بأذكنب انديع قاب وما وجوارحه فلي أعد انمه الأاةوأجها . 
لأَنَهَا قَدْ تون عِبَادَة مُسْتَقلّة» وَغَيْرهَا يَحْتَاجِ إِلَيْهَا وَمِنْ نَم وَرَدَ انيه يَهُ الْمُؤِْنِ خَيْرٌمِنْ عَمَلِوا ٠‏ 
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وَكَلَام لْإِمَام أَحْمَدَ يَدلَ عَلَى أنه أرَادَ َكوْنِ تُلْثْ الْعِلّم؛ أَنَّهُ أَحَد الْقَوَاعِد النََّاثْ التي ترد 


ِلَبْهَا ججمِيع الأخكام عِنْده فَإِنَّهُ قَالَ : أضول الْإسلام عَلَى نَلَانّة أحَادِيث : حديث «الْأَعْمَالُ 


ام ل سر سل 


بِالنيَّ) وحاديت المَنْ أَحَْدَتَ في أَمْرِنا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رذ 0 وَحَديث «الْحَلَالَ بين وَالْحَرَامُ 


ع 0ر١‏ 
سن 


سمه كع د 7 2ع كصسسس 5س 6 كود عه 0 : 
وَقَالَ أبو دَاوَد : مَدَار السَئة عَلى أرْبَعَة أحَادِيث : حَدِيث «الأَعْمَالٌَ بالئيّات)» وَحَدِيث ١مِنْ‏ 
وه 00 كله ومش5 مركو سه 50د سس 7 2 4 نظ ايوس ساس ساف شفع 00 8 3 
حسن إسَلام المرء تركه ما لا يعْنِيوا » وحديث الحلال بين وَالحَرام بِين"» وَحَديث (إن 
ل سوك كك سقس ئ ركو عفص 0377 2 00 سام 
الله طَيّبٌ لا يَمبَل إلا طَيْبّا» أ وَفِي لَفْظ عَلْهُ : يحي الإنْسَان لِدِينه أربعَة أحادِيث» فَذَكَرهَاء 


وَذَكَوَ يَدَل الأخير : :ا حديث رلا يَكونٌ الْمُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا 36 حَبَّى يَرْضَى لِأَخِيه مَا يَرْضَى لتق 0 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 57 )7١‏ ح7454[1] وذكره الحافظ الهيثمي وقال: وفيه جعفر بن الزبير وهو 
كذاب . انظر مجمع الزوائد (5/ .)1١78‏ 

(0) ثبت في المطبوعة [أبو عبيدة] والتصويب من كلام الحافظ ابن حجر. انظر/ فتح الباري 1117/11 

(9*) انظر/ فتح الباري .]10//١11[‏ 

(؟) كأبي داودء والترمذي» وحمزة الكنانيّ. انظر/ فتح الباري [109//1]. 

() انظر/ فتح الباري [10/1]. 

لت واختلفوا في تعيين الباقي . انظر/ فتح الباري .]١1//11[‏ 

002 انظر/ فتح الباري [107/11]. 

(8) أخرجه البخاري: الصلح (5/ 08 ”7) ح[7791] ومسلم : الأقضية (9/ 47 17) ح[/1118/11]. 

0 أخرجه البخاري: الإيمان )١157 /١(‏ ح[51] ومسلم : المساقاة (19/5؟1١)‏ ح[/1١1599/1].‏ 

.]11/١11[ انظر/ فتح الباري‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه الترمذي: الزهد (068/4) ح[71718-37717] وابن ماجة: الفتن (؟/ )١15‏ ح[1947/5] ومالك في 
الموطأ: حسن الخلق (7/ 40) ح["]. 

)١١(‏ أخرجه البخاري : الزكاة (377//5”) ح[١51١]‏ ومسلم: الزكاة (؟/ )/١7"‏ ح[50/ 15 ]١١‏ واللفظ له. 

م0 أصله عند البخاري ومسلم بلفظ «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» من حديث أنس رضي الله 8 





الْكِتَاب الْأَوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الي ب تَرَجِع إِلَيْها مَسَايْل الْفِقّه وف 


رقع كم 


وَعَنّْهُ أَيُضًا : الْفِفْه يَدُور عَلَى حَمْسَة أَحَادِيث : «الْأَعْمَالُ بالئيّاتِك (وَالْصَلَالَ يَيُنّا ولا 
ضَرَرَوَلَا ضِرَارَ)'''» (وَمَا نَهَبُْ نكم عَنْهَُانتهُوا وما أمرئحُمْ به نوا ين مَا اسْتَطخْتُم)”". 

وَكَالَ الدَّارَفْظْبِيُ : أَصُوَلُ الْأَحَادِيث أَرْبَعَةٌ ١‏ «الْأَغْمَانُ بالنَيّاتِ) وَامِنْ حَسّنٍ ِسْلام الْمَرْء 
ركه 5م ل يفيو والعلال ٠»‏ وااذعذ في اليا بثك الل 
الْأَحَادِيث عَلَى أَرْبَعَة بَعَةَ : «الأغماك الات رَالا يحل م اثرئ 508 إشدَى 0 وََ 
ابي الإشلام علد 7 0 "لي على لتلبي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ0''“, وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيّ 

َال الاقم فم : يدل في نعي 001 

قُلْت ١‏ ذا كرما جم ليه من اناب إمجمالا : مِنْ ذَلِكَ : وُبْع الْعِبَادَات بِكَمَالو 
كَالْوْضُوءء وَالْعْسْل فَرْضًا وَنَفْلَاء وَمَسْح الْحْف فِي مَسْأَلَةِ الْجرْمُوقٍ إَِا مَسَحَ الأغلىء وَهْوَ 
ضَعِيفء فَيَنْزِل الْبَلَل إِلَى الْأَسْمّلء وَالتَيمُم وَإَِانّة النّجَاسَة عَلَى رَأيء وَعْسْل الْمَيْتَعَلَى 
رَأيء وَالْأَوَانِي فِي مَسْأَلّة الضَّبّة بمَصْدٍ الرّينّة أَوْ غَيْرهَاء وَالصَّلَا ة بأَنْوَاعِهًا : فَرْض عَيْن وَكِفَايّة. 
وَرَاتِبَةَ وَسُنَّةَء وَتَفْلَا مُظلَقَاء وَالْقَضْر وَالْجَمْع وَالإمَامَة وَالِافْيدَاء وَسْتْجُود الملَاوَة وَالشّكر 
وَحُظبّة الْجْمْعةٍ عَلَى أحد الْوَجْهَيْنِ وَالْأَذَانه عَلَى رَأَيء وَأدَاء الرّكَاةء وَاسْتِعْمَال الْحْلِي أو 
كته وَالنّجَارَة» وَالْقِْيَة وَالَخلَطَة عَلَى رَأَي وَبَبْع الْمَال الرّكُوِيّ وَصَدَقَة التَتطوُع» وَالصّْم 
فَرْضًا وَنَفْلّاء وَالِاغْتِكافء وَالْحَج وَالْعْمْرَة ة كَذَلِكَء وَالمّلوَاف فَرْضًا وَاجِبًا وَسُنَهَ وَالتَحَلل 


2 


ذَمَدَار 


عل)هو 


8 


عنه. أخرجه البخاري: الإيمان (1/ 77) ح[1١]‏ ومسلم: الإيمان (57/1) ح[١71/‏ 45] وعند ابن حبان 
(1/ موارد) بلفظ لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير» وانظر الترغيب 
للمنذري (51/8/5 )08٠١‏ ح[8١].‏ 

000 تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة (17/ 515) ح[7848/] ومسلم : الفضائل (5/ )187٠‏ ح[170] 
واللفظ له. 

أخرجه ابن ماجة : الزهد (7/ 117/9) ج71١٠‏ 8] في الزوائد: في إسناده خالد بن عمرو» وهو ضعيف متفق 
على ضعفه. وات تهم بالوضع . وأورد له العقيلي هذا الحديث» وقال : ليس له أصل من حديث الثوري . لكن 
قال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة . والطبراني في الكبير (5/ 197) 
1091751 وانظر الترغيب )١55/5(‏ ح[١1.‏ 

(5:) أخرجه البخاري: الديات )7١9/11(‏ ح[5417/8] ومسلم: القسامة (9/ )١17١7‏ ح[56/ 117175 

)20 تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى )471//١١(‏ ح[١1١١١1].‏ 

7و0 انظر/ فتح الباري .]11/١1[‏ لكك انظر/ فتح الباري [110/11. 


الْكتَاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَْجع إِلَيْها مَسَائْل الِْقه 
لِلْمُخْصَرِ وَالتّمَنْع عَلَى رَأَيء وَمُجَاوَرَةِ الْمِيفَاتِ وَالسَّعْيء وَالْوُقُوفٍ عَلَى رَأيء وَالْفِدَاء 
وَالْهَدَايَا وَالضَّحَايًا فَرْضًَا وَنَفْلَاء وَالتُذُورء وَالْكَمَارَاتء وَالْجِهَاد وَالْعِيْقَ وَالتَدْبِيرء وَالْكِتَابَقَ 
وَالْوَصِيّ وَالنكَاح» وَالْوَْفء وَسَائِر الْقُرَبِء بِمَعْنَى تَوَقْف حُصُول النَّوَاب عَلَى قَضْد التَقَرْبِ 
بها إِلَى الله َعَالَى وَكَدَلِكَ نَشر الْعِلم تَعْلِيما وَإِفْنَاء وَتَضْنِيمًاء وَالْحُكُم بين النّاس وَإِقَامَة 
الْحُدُود وَكُلَ مَا يتَعَاطَاةُ الْحَكام وَالْؤْلَاةَ وَتَحَمّْل الشَّهَادَات وَأَدَاوُهًا. 

بَلْ يَسْرِي ذَلِكَ إِلَى سَائِر الْمُبَاحَات إِذَا قُصِدَ بِهًا التََرّي عَلَى الْعِبَادَة أ التَّوَصّل إِلَيْمَا 
كَالأكل» وَالنّوْم؛ وَاكْتِسَابِ الْمَال وَغَيْر ذَلِنَه وكَذَِكَ التكاح وَالْوَظء دا قُصِدَ به إقَامَة الشئّة أ 
الْإِعمَاف أو تَخصِيل الْوَلَدالصَّالِحء وَتَكثِير الْأَمَق وينْدَرِجِ في ذَلِكَ مَا لا يُخصَى م مِنْ الْمَسَائِل. 

وَمِمّا تَدْجُل فِيهِ مِنْ الْعُقُود وَنَحُوهًا : كتَايَات الْبيِعوَالّْهِبَة» وَالْوَقْفء وَالْمَرْضء وَالضَّمَانء 
وَالْوِبْرَاءء وَالْحَوَالَة وَالْإِقَالَة وَالْوَكَالَة وَتَفْويض الْقَضَاءء وَالْإِقْرَار وَالْإِجَارَة وَالْوَصِيَّقَ 
وَالْعِبْقَه وَالتَدبِيرء وَالْكِتَابَة» وَالطََلّاق» وَالُْلْ وَالئَجْعَةء وَالإيلاء» وَالظهَارء وَالْأَيْمَانَ 
وَالَْلْفء وَالأَمَان. 

وَيَدْخُل أَيْضًا فِيهَا في عَيْر الكايّات فِي مَسَائِل شَنَّى : كقَصْدٍ لَفْظ الصّرِيح لِمَعْنَاه وَنِيّة 
الْمَعْقُود عَلَيْهِ في الْمَبِيع وَالنَّمَنَء وَعِوَض الْخْلْع» وَالْمَنْكُوحَةء وَيَدْجُل فِي بَيْع الْمَال الربَوي 
وَنَحُوه وَفِي التكاح ذا نَوَى مَا لَوْ صَرَّحَ به بَطل. 

وَفِي الْقِصَاص في مَسَائْل كَثيرَة مِنْهَا تَمييز الْعَمْد وَشِبْهِهِمِنْ الْحَطَأء وَمِنْها ذا قَكلَالْوَكيل في 
الْقِصاصء إِنْ قَصَدّ قَثْله عَنْ الْمْوَكل أَوْ قَتَلَهُ سَهْوَةِ نَفْسه. 

وَفِي الرّدَّة» وَفِي السَّرقّة فِيمًا إذّا أَحَذَ آلات الْمَلَاهِى بِقَضْدٍ كَسْرهَا وَإِشْهَارهَا أ بِمَصْدٍ 
سَرِقتهَاء وَفِيمًا ذا أَحَذَ الدَائْن مال الْمَدِين بقَضْدٍ الاسْتِيقَاءء أَوْ السَرِقَة قلا يُقُطع فِي الْأَوّلء 
وَيُقْطع فِي الثاني وَفِي أدَاء الدَّيْنَء فَلَّوْ كَانَ عَلَيْ 

ديْنَانِ لجل » » بِأَحَدِهِمَا رَهْنء فَأَدّى أَحَدهمًا وَنَوَى بِهِ دَيْن الرّمْنَء الْصَرَّفَ إِلَيْهِ وَالْقَوْك قَوْله 
في ذيّنه. 

وَفِي اللقَطة بِقَضْدٍ الْحمْظ أ التّمْلِيكء وَفِيمًا لو أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَر م مِنْ أربَع» قَقَالَ : قَسَحْتَ 
نكاح هَذِهِ إن نوَى به الاق كان تَغْيِنا لِإخَارٍ النكاح » وَإِننَوَى الْفِرَاق أَوْ أظلَقَ مل عَلَى 
التّار الْفِرَّاقء وَفِيمَا لَوْ وَطِىَ أَمَة ِشْبْهَقٍ وَهُوَ يَطنَهَا رَوْجَته الْحَرَّة» فَإِنَ الْوَلَد يَنْعَقِد حرا وَفِيِمَا لَوْ 
َعَاطى فِغل شَيْء مُبَاح لَه وَهُوَيَحْتقِد عَدَم جلّه كَمَنْ وَطئ امرأة يَحْتَقد نا أجتِيّة» ونه ان 
بهَاء فَإِذا هِيَ حَلِيلته أؤ نَل مَنْ يَعْتَقِدهُ مَعْضُومَاء قَبَانَ أنه يَسْتَحِقٌ دَمَهُ أَوْ أَثْلَفَ مَالَا لِغَيْرِو قْبَانَ 

َالَ الشّْح عر الذي : يجري عَلَِ كم الْقَاِق لجرأ علَى الله ؛ أن الَْدَالة نا رط 


ما يَخْتَقَلُهُ ب 


لِتَحْصّل التْقَهُ بصِدْقِه وَأَدَاء الْأَمَائَهَ وَقَدْ الْخَرَمَتْ التْقَةُ بزَلِكَ ٠»‏ لِجْرأَتِهِ بارْتكاب ما يَعْتَقِده كبيرَة. 


22 








الْكتَاب الْأوّد/ في شر إح الْقَوَاعِد الْحَمْس الي ترجع ليها مَسَائل الْفِقه 3 


قَالَ : وما مقَاسد الآخرة فا يُعَذّبُ تَذِيب ران ولا قَاتل؛ وَلّا آكل مَالّا حَرَام أن عَذَاب 
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الآخرّة مُرَنّبِ عَلَى تَرَنبٍ الْمَفَاسِد فِي الْعَالِب ٠‏ كما أَنَّتَوَابِهَا مُرَنَّب عَلَى تَرَنْبٍ الْمَصَالِْح في 
الْعَالِب. 

قَالَ + الاجر أن ل يتاب تغذيب من ازتكب عير ؛ لأجل جزأت وايهاك الخزمة » بل 
عَذَابَا مُتَوَسّطَا بَيْن الصَّغِيرَة وَالْكبِيرَة. َ 

َعكْس هَذَا : مَنْ وَطئ أَجْنَبِيّة وَُوَ يَظْنَهَا حَلِيلّة لَهُ لا يَكَرنَبٍ عَلَيْهِ َيْء مِنْ الْعْقُوبَات 
اْموَاحَذَات الْمُترتْبَة علَى الرّانِي اعيبارًا ييه وَمَفْصِده. وَتَدْخُل النْيّة َنْضًا : في عَصِير الْعِنَب 
ِقَضْدٍ الْحَلَيّة وَالْحَمْرِيّة» وَفِي الْمَجْر فق نَا انه يام َه حرام إن قَصَدَ لمر وَإِلّا قَلَا. 

وَتَظيره أَيْضًا : تَرْكَ الطّيب وَالرّيئّة فَؤْق ثَلَانّة أَيَا يام لِمَوْتٍ عَيْر الرّوْج» فَإِنّهُ إن كان بقَضْدٍ 
الإخداد حرم وَإِلَا قَلَا وَتَدخْل أَيْضًا في ني َع السّفَرء وَقْظع القراءة في الصّلاة» وَقرَاءة الْقُزآن 
جُْبَا بِقَضْدِو أَوْ بِقَضْدٍ الذكر. 

وَفِي الصّلاة ِقَصْدٍ الإفْهَامء وَفِي عَيْر ذَلِكَ وَفِي الْجَعَالَةِ دا الَرَمَ غلا لِمُعيّنِ ؛ شار ليده 
فِي الْعَمَل إِنْ قَصَدَ إتانته» فَلَهُ كُلَ الْجْعْلء وَإِنْ قَصَدَ الْعَمَّل لِلْمَالِكِ قَلَّهُ قشطهى وَلَا شَيْ 
للْمُمَارِكِء وَفِي الذّبَائِح. 

ُهَذِهِ سَبْعُونَ بَابَا أ أكتّر دَحَلَتْ فِهَا اليّكَمَا تَرَى. 

َعْلِمَ مِنْ ذَلِكَ قَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إن مُرَادَ الشَّافِعِيَ بِقَوْلِهِ " تَدْحُْلُ فِي سَبْعِينَ يَابَا مِنْ الْعِلْم ' 
الْمُبَالَة دا عدت مَسَائِل هَل لَب الي لي فيه مدل َم تَفْضْر عَنْ أَنْتُُون ثلث اليه 


5 
5م ترم 


أو ربعه. 


َه فو 


وََد قيلَ في قَوْلهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : انيه الْمُؤْمِنِ حَيْرٌ مِنْ ملو : أن الْمُؤْمِن يُخَلْد 
في الْجَنّة ون ََاعَ الله مد حَيّاته فَقَظ ؟ لِأنَّ ننه أَنّهُ لَوْ بَقَى بد الآبَاد لا سْتَمَرَ عَلَى الْإِيمَانِء 
جوزي على ذلك بالود في الك كما أذ الكافر يلد في الثار. ون لم بخص الله ذه 
حَيّاته قَقَظ ؛ لأنّ نيّته الْكَفْر ما عَاشَ. 

الْبِحَت الثَالِثْ فِيمَا شُرِعَتْ النَّيّه لأجله 

الْمَفْصْودُ الأهَم ينها : تَمْييز الْعِبَادَات مِنْ الْعَادَات وَتَمْيِيز رُنَبٍ الْعِبَادَات بَعْضِهًا مِنْ 
بَعْضء كَالْوْضُوءٍ وَالْعْسْل ٠‏ يَتَرَدّد بَيْنْ التّتَظف وَالتَبَدُدء وَالْعِبَادَة وَالْإِنْسَاك عَنْ الْمُفْطِرَات قَدْ 
يَكُون لِلْحُمْبِّ وَالنَدَاوِيء أَوْ لِعَدَم الْحَاجَة إلَيّْهه وَالْجُلُوس فِي الْمَسْجدء قَدْ يَكُون لِلاسْتِرَاحَة 
وَدَفُمُ امال للْعيْرِء فد يون هبه أ وَضْلَة ِغْرَضٍ ذُنْيَوِي» وَكَد يَحُون ُرْبَة ة كَالبَّكَاةٍء وَالصَّدَقَة 


ل 5 


وَالْكَقَّارَق وَالذّبْح قَدْ يَكُون بِمَضْدٍ الأكل» وَكَدْ يَكُون لِلتَعَرب بِإِرَ اقَةِ الدَّمَاء فَشْرِعَتٌ الئيّه لِتَمْييزِ 








5 الكتاب الْأرّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد اْحَمْس الي تَْجع يها مسَائِل الف 
الْقْرَبِ مِنْ غَيْرهَاء وَكُلّ مِنْ الْوْضُوء وَالْغْسْل وَالصَّلّاة وَالصَّوْم وَنَحُومًا قَدْ يَكُون قَرْضًا وَنَذَرَا 
كلا. واليكم قذ يوت عن العذنث أذ الجناية وضورته واجتة» فض لنيز زنب الناقات 

من لم تلت على كلك ثور : أَحَدمًا : عَدَمِ اشْتِرَاط النَيّة في عِبَّادَة لا تَكُون عَادَة أَوْ لا 
تلْتَبس بِعَيْرِهَاء كَالْإِيمَانٍ لله تَعَالَىء وَالْمَعْرِقَة ة وَالْخَوْف وَالرَّجَاءءٍ وَالنَيِّهَ وَقِرَاءَة الْقُرْآنَء 
وَالْأَذْكَار ؛ لِأَنّهَا مُتَميّرّة بِصُورَتِهَاء نَعَمْ يجب فِي الْقِرَاءَة إذَا كَانَتْ مَنْذُورَة» لِتَمْيِيزِ الْمَرْض مِنْ 
ره تقل الول في الاجر عن الويَاني» وأ 

وَقِيَاسه : إن تَدَرَالذكر وَالصّلَاة على ال صَلَى الل علي وَسَلمَ كد لِكَ 
َلَيِْ كلما در كَالَذِي يَظهَر ِي أن ذَلِكَ لا يحْمَاج إلى نيه به لتَميْرِوِ ِسَيَّه» و 
َهُ لا يَحْتَاج إلى نيّة. 

وَفِيهِ وَجْْه فِي الْبَحْرِء و 


20 ان كَدَ 72 


»نَعَم | إن نَذرَ الصَّلاة 
الأَدَان : فَالْمَشْهُور 
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| 


0082 ا 


رأَى أَنَّهُ يْسْتَحَبُ لِغَيْرِ الصَّلَاة كُمَا سَيَاْتِي؛ فَأَوْجَبَ فيه النْيّة 


وَأَمّا حَظبَة الْجْمُعَة : شراط نِيّتهَا وَالتَعَرْص لِْفَرْضِية فيا لاف في الشَرْح وَالرَوْضَةٍ 
بلا تَرْجِيح! "في الكقاية ٠‏ 2 هنيع على أنه كا رفي 

وَمُفْمَضَاه تَرْجِيح أَنّهَا شَرْطء وَجَرّمَ به الأذْرَعِيٌ في التّوَسّطء وَعِنْدِي خلافه. بَلْ يجب أَنْ لا 
يَقُصِد غَيْرهًا. 

َم ارُوكُ : كتزْكِ لزنا وَعَيْره لم يَحمَخِ إِلى يحضو الْمَقْصُود مِنهَا وَهُوَ اناب 
الْمَنهِيَ بكَوْنهِ َم يُوجَد وَإِنْ يكن نيه نَم يماج إِلَيَْا في حُصُول النَّوَاب الْمُتَرَنّب عَلَى التّرّك. 

وما ترد إزَالَة النّجَاسَة بين أضْكَينٍ : الأنُعال مِنْ حَيْتُ إِنَّهَا فِغْلء وَالتُوُوكُ مِنْ حَيْتُ ها 
قَرِيبةٌ مِنّْهَا جَرَى فِي اذ شيرَاط الي لاك وَرَجحَ اْأكترونَ عَدَمَُ يا لمُسَابََةٍ الروك 

وَنَظير ذَّلِكَ أَيْضًا : عُسْل الْمَيِّتء وَالْأَصَحٌ فِيهِ أُنِضًا عَدَمُ الاشْيِرَاطٍ ؛ لِأَنَ الْمَصْد مِنْهُ 
التظيف كَإِزَالَةٍ النّجَاسَة0". 

وَنَظيره أَيْضًا نِيّةِ الْحْرُوجٍ مِنْ الصّلاة ؛ هَلْ تُشْترَط ؟ وَالْأَصَمّ لا قَالَ الْإِمَامُ : لِأنَ الي ِنَم 
تليق بِالْإقدَامٍء لا بالتّرْكِ. 

وَنَظيره أَيْضًا : صَوْم الكَمَُ وَالْقِرَانِء هَلْ يُشْتَرَط فِيه نيه النَقْرِقَِ ؟ وَالْأَصَحْ : 0" ؛ لِأَنّهَا 
حَاصِلَّة بدُوتِهًا. 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة. (؟) تقدمت هذه المسألة. 
(29) قال الشيخ النووي: هذا هو المذهب» وحكى الدارمي فيه طريقين: أحدهما: عدم الاشتراط» والثاني: في 
وجوبه وجهان حكاه عن حكاية ابن القطان. انظر/ شرح المهذب [97/ .]1١91١‏ 


اتاب الْأوّ/ في شرح القواد انس الي تزجع إلا مايل اليه : 


وَنَظيره أَيْضًا : نِيّة التَمَنّع هَلْ تُشْتَرَّط فِي وجُوب الدّم ؟ وَالأَصَحٌ : لَا ؛ لِأَنهُ مُتَعَلّق بِتَرْكِ 
الإِخْرّام لِلْحَج مِنْ الْمِيقّات, وَذَلِكَ مَؤْجُود بدُونِهًا". 

وَنَظيره أَيْضًا : نِئّة الْخِلْطَة ؛ هَل تُشْتَوَط ؟ وَالْأْصَحّ : لا ؛ لِأَنّها إِنّمَا 
للاقتِصَارٍ عَلَى مُؤْنَّة وَاجِدَة وَدَلِكَ حَاصِل بِدُونِهًا”". 

وَمُقَابل الْأَصَمّ في الْكُلَّ رَاعَى جَانِب الْعِبَادَاتء فَنَاسَ هُسْل الْمَيّت عَلَى عُسْلَ الْجَنَابَق 
المح على الججفع بين الصَلَائين» َه بجع بين سكين لهذا جرَى في وَفت ينه اف في 
وت نيّه الجَمْع» وَفِي الْجمْع وه أنه لا يذ يُشْتَرّط فيه النَيّة7" وَاخْمَارَهُ الْبلْقِنِنُ» قَالَ : لِأَنَهُ لَيْسَ 
يعمل » وَإِنمَا الْعَمَل الصَّلّاة: وَصُورَة الْجَمْع حَاصِلَة بِدُونِ نِيّة وَلِمَذَا لا تَجب فِي جَمْع 
التَاّ: خير” 2 نَعَمْ يجب فيه أن يكُون التأجير ب بيه الْجَمْع*. 

وَيُشْترَط كَوْن هَذِه اله في وَقْت الْأُولَى بِحَيْتُ يَبْقَى مِنْ وَقْتهَا بِقَدْرِ م ما يسَعَهَا ل فإذ 


َي الْجَمْع حَنَى حرج الْوَقْتْ أو ضَاقَ بِحَيْتُ لا يَسَْ الْقَرْضَ عَصَى وَصَارَتْ الأولى قَضَا 5 
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هكذا جَرَمَ به الأضحاب. وَيَفْرْبِ مِنْهُ مَا ذَكرَ الَوَوِيُ في شَرْح الْمُهَذب. 


2 
7 


م 


- 


القن أن الأصَح في الصّلاة وَفِي كل وَاجب مُوَسّع ذال ْمل في أوَل الوَفت أله لَا بل 
عند الجير من لمزم على قله في ا الت وَالمغْرُوف في الأول خبلاف ذللك» ‏ قل جر 

ان الب في جع الَْوَاوع أن لا يجب الْعَرْم على المَُخر .- 

وَأُورَِ عَلَيِْمَا َكرَهُ انوي فِيمًا هدم كَأجَابَ في > مَنْع الْمَوَانِع : أن مِئْل هَذَا لا يُؤْحَد مِنْ 
الَّحْقِيقٍ وان شح اذب ون اقول بالؤجوب لا يرف إلا عَنْ الْقَاضِي وَمَنْ تَعَهُ. 

قَالَ : وَلَوْلَا جَلَانّة الْمَاضِي لَمُلْت : إِنَّهَذَا مِنْ أفحَش الْأَقْوَالء وَلَوْلَا أَنّي وَجَدْته 


١ 


)1١(‏ قدمه الشيخ الشيرازي في المهذب. وقال الشيخ النووي إنه الأصح . والثاني: أنه يحتاج إلى نية التمتع لأنه 
جمع بين العبادتين في وقت إحداهما فافتقر إلى نية الجمع كالجمع ب بين الصلاتين . انظر/ شرح المهذب [7/ 
الا الاك لال .]١‏ 

ع ومقابل الأصح: أنها شرطء لأنه يتغير به الفرض فلا بذ فيه من النية. انظر/ شرح المهذب [17/ 474 2 
17]. 

(*) قال الشيخ النووي: وهو قول المزني وبعض الأصحاب. انظر/ شرح المهذب [7774/4]. وقال الشيخ 
الشيرازي: وهذا خطأء لأنه جمع فلا يجوز من غير نية كالجمع في وقت الثانية. انظر/ المهذب مع الشرح 
01 

)0 ولأنْ النبيّ يكهْ جمع ولم ينقل أنه نوى الجمع ولا أمر بنيته» وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية» فلو 
وجبت لبينها. انظر/ شرح المهذب [775/5]. 

(ه) انظر/ شرح المهذب [777/54]. (0) انظر/ شرح المهذب [7175/4]. 

(0) يتمتع قصرهاء إذا منعنا قصر المقضية في السفر. انظر/ شرح المهذب [777/4]. 

)20 انظر/ جمع الجوامع ومعه شرح الجلال .]١88/11[‏ 








8 الكتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقه 
مَنْصُوصًا فِي كلامه مَنْقُولًا في كلام الْأنبَاتٍِ عَلْهُ لَجَوَْت الرَلل عَلَى النَاقِل لسَفَامَةٍ هذا الْقَولٍ 
فِي نَفْسهء وَهُوَ قل مَهجُور فِي هَلِهِ الْمِلّة الْإسْلَاميّة» أغتَقِد أنّهُ حَارِق لإجمّاع الْمُسْلِمِينَ ؛ لَيْسَ 
لِقَائِلِهِ شُبْهّة يَرْئَضِيهًا مُحَقَّقَء وَهُوَ مَعْدُود مِنْ مَفَّوَات الْقََاضِيء وَمِنْ الْعَطَابَم فِي الدّينء فَإلَّه 
إييججَاب بلا دَلِيلٍ. انتَهَى. 
ضَابط 

َال بَعْضهم : لَيْس لَنَا عِبَادَة يجب الْعَْمُ عَلَيِهَا وَلَا يجب فِعْلهَا سِوَى الْمَارْ مِنْ الرّخف لا 
يجوز إلا بِقَصْدٍ التَّيْر'" إِلَىَ فة("2. وَإِذَا تحير إَيْهَا لا يجب الْقِنَال مَعَهَا في الْأصَحٌ ؛ لِأَنَ الْعَرْم 
رخص لَهُ في الانْصِرَاف لا مُوجب للرجوع ". 

الأمر الثَانٍ 

اشْتِرَاظ التّغِيين فِيمًا يَلْتَس دُون غَيْره. 

ال في شرح اهب : وتلل ذلك قله صلى الله لس .. 

«وَإنَمَا لِك امْرِئ مَا نَوَى' فَهَذَا طَاهِر في ا شْتِرَاط التَّعْيين'* 0 | 
الْحَدِيث (إنّمَا الْأعْمَالُ بالئيّاتِ). 

قَمِنْ الأول : الصّلاة» فَيُشْترَط التّمْيين فِي الْمَرَائِض* . لِتَسَاوِي الظهْر وَالْعَضْر فِعْلًا 
وَصُورّة» فلا يُمَيّبَيْنِمَا إلا النَيينُ» وَفِي النَوَافِل عَيْر الْمُظلَقَةء ٠‏ كَالروَاتِبِء فَيُعيََا بِضَاقتِهَا إلى 
الظهْر مَتَلَاء وَكَوْنها الِّي قَبْلهَا أو التي بَعْدمَاء كمَا جَرَمَ بهِ في شَرْح الْمُهَذّبِء وَالْعِيدَيْنِ: 
قيحيَهُمَا بِالْفِظرِ وَالّخْر"2. 

وَقَالَ الشّيْحُ عر الذِينٍ : يَنْبَغِي أَنْ لّا يجب التَعَرْض لِذَلِكَ ؛ لِأَنَهُمَا يَسْتَويَانِ في جَمِيع 
الصَّات ؛ قيْْحَق بِالْكََارَاتِ وَالتّرَاوييح» وَالضْحىء وَالْوثْر وَالَكُسُوفء وَالِاسْتسْنَاء ؛ فَيَعَينَهَا 
يما أَشْتهرَتْ به هَذَا مَا دَكرَ في الرَوْضَةٍء وَأضْلَِا وَشَرْح الْمُهَذْبِء في باب صِمَة الصّلّاة» وَبتِيَ 
نَوَافِل أخر مِنَْا رَجْعَمَا الْإخْرّام» وَالطّوَاف. 

قَالَ فِي الْمُهِمّاتِ : وَقَدْ تَقَلَ في الْكِمَايَةِ عَنْ الأضْحَاب اث شْتِرَاط التَّعْيِين فب فِيهمّاء وَصَرَّحَّ 
كمي الطوَاف النَوَوِييُ في تضحبح اليه وَعَدَهَا فِيمَا يجب فيه التّيين بلا خلاف. 


العم 


)١(‏ المتحيز إلى فئة: هو من ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة يستنجد بها في القتال. انظر/ روضة الطالبين 
/١[‏ ا ؟]. 1 

(؟) فتحرم الهزيمة والانصراف إلا بقصد التحيّز: انظر/ روضة الطالبين 517/١1١1‏ 7]. 

() فلا حجر عليه بعد ذلك» والجهاد لا يجب قضاؤه. انظر/ روضة الطالبين .]757/١١[‏ 

(:) انظر/ شرح المهذب .]7١١7/1١[‏ (5) انظر/ شرح المهذب [179/75]. 

(5) انظر/ شرح المهذب [7/ .]78٠١‏ 








الاب الْأَوّل/ في شَرْح الَْوَاِعِد الْحَمْس الَتَى تَرْجع إِلَيْها مَسَائل الْفِقّه م 


قلت : وَصَرَّحَ بِرَكْعَنَْ الإِخرَام في الْمَئَاسِك. 


وَمِنْهَا : النّحِيّة» قَتَمَلَ في الْمُهِمَّاتِ عَنْ الْكِمَايَِ أنّهَا تَحْصّل بِمُظلّقٍ الصّلاة» وَلَا يُشْتَرَط فيهًا 


النّعْيِينُ بلا شََكُ! '" وَقَالَ فِي شَرْح الْمِنْهَاج : فيه تر لأنَ أكَلَّهَا رَكْعمَانِ وَلَمْ يَنْوِِمَا إلا أن يُرِيدَ 
إلا عع الطبد تن 

وَمِنْهَا : سَنَهُ الْوْضُوءِء كَالَ في الْمُهمَّاتٍ : وَيَنّجه ِلْحَاقِهًا بالنَّحِيّةء وَقَدْ صَرَّحَ بذَّلِكَ الْعَرَالِيُ 
في الإ خْيّاء. 


فى 


قلت : الْمَجُرُوم به في الرَّوْضَةٍ في آخر بَاب الْوْضُوء لاف ذَلِكَ”" وَأ ما الْغَرَالِينُ فَإنّه أَنْكَرَ 
في الْإِخْياءِ سُنَّة الْوْضْوءء أضلا ورَأْسَا0. 


وَمِنْهَا : صَلاة الاسْتِحَارَةٍ وَالْحَاجَة» ولا شَكَ في اشْتِرَاط انين فيهمًا وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَضَ 
لِذَلِكَ ؛ لَكِنْ قَالَ النّوَوِيُ فِي الْأَذْكَارِ : الظّاهِر أَنَّ الاسْتِكَارَة تَحْصّل بِرَكْعَئَيْن مِنْ السّئّن الرَّوَاتَب» 
وَبتَحِيّة الْمسْجدء وَبِعَيْرهَا مِنْ التَافِل. ااا 

قلت فَعَلَى هَذَا يَنّجه إلْحَاقها بالتّحمّةِ في عَدَم ال شْتِرَاط التّعْيِين» وَمِثْلِهًا صَلَاةٌ الْحَاجَةٍ 
وَمِنّْهَا : سَنَةُ الزَّوَالِ وَهِيَ أرْبَع رَكَعَات : تُصَلَى بَعْده لِحَدِيثٍ وَرَدَ بِهَا 6 وَذَكَرَهَا لْمَحَامِلِي في 
الْكتّاب وَغَيْره وَالْمْنّجَه أَنَّا كس الْوْصُوء فَإِنْ قُلْنَ :ابام شْيَرَاط التَّعيين فِيهًا ٠‏ فَكَذَا هُنَا وَإِلَّا قلا ؛ 
لِأنَّ الْمَقْصُود إِشْغَال ذَلِكَ الْوَقْت بِالْعِبَادَةِ. كما أَشَارَ له لين صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ حَيْتُ قَالَ : 
«إنّهَا سَاعَةٌ فت ًا ناث الشّمَء حب أن يعد لي فيه مَل صَالحٌ”. 

وَمِنْهَا : صَلَاةٌ ال بح وَالْقَثْل وَلَا شَكَ في اذ شْتِرَاط التَّميين فِي الْأُولَى وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ 


1 


30 


واءع هع 


ات ولت ولا سَبب. َأمًا الثَاِّة فََهَا سَبَب مُتَأخَر كَالْإِشْرَام ٠‏ فَيُحْتَمَل اشْترّاط التَّعْيِينِ فِيهَاء 
وَيُحَْملُ خلا 

وَمِنْهَا : ضَلاة الْعَفْلَقَ بَيْن الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء وَالصَّلَاة ة فِي بَئيْنهء ذا أرَاد الْخْرُوج لِسَمَرِء 
وَالْمُسَافِر إِذَا نَل مَنِْلا وَأرَادَ مُفَارَفَه يُسْتَحَبَ أن يُوَدْهُبرَكْعَمَيْنِ وَالطاهِر : في الْكُلّ عَدَم 
اشْتِرَاط التّعْيين ؛ لِأنَّ الْمَفْضُود إِشْعَال الْوَْت أَوْ الْمَكَان بالصّلَاة» كَالنّحِيّةِ وَل أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ 


لِذَلِتَ كُلَه. 


00 


.]719 /1[ لأنها سنة غير مقصودة. انظر/ شرح الجلال المحلي على المنهاج‎ )١( 

درك حيث قال: الوضوء ضربان: وضوء ورفاهية» ووضوء ضرورة. انظر/ روضة الطالبين [5487/1]. 

(*4 حيث قال: ثم ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. انظر/ الإحياء 117/11 

(1 أخرجه الترمذي: الصلاة (17/1") ح[478] وقال: حسن غريب. وأحمد: المسند [5/ 1488 ح1[؟/ 
105]. 





6 الْكتَاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِليْها مَسَايل الْفِقّه 

وَمِنْ ذَّلِكَ : الصّوْمء وَالْمَذْمَبٍ الْمَنْضُوص الَّذِي قَطعْ به الْأضْحَابُ اذأ شراط النغيين فيوء 
تَيزِومضَان من الْقَضَاء وَالنَذْ» وَالْكمَارَة» وَالِْذيها''. وَعَنْ الْحَلِيمِيَ» وج أله لاه يُشْتَرّط في 
رَمَضَانَء اله الَوَوِيء وَهُوَشَادٌ مَرْدُووا” نَعَمْ لا يُشْترّط تَعْيين السّنَّة عَلَى الْمَذْهَب' "2 وَنَظيره 
في الصّلاة أَنَّهُ لا د ترط نيبن اَم ؛ لا فِي الْأدَاء وَلَا فِي الْقَضَاء ٠‏ َيَحْفِي فِيه قَائِئّة الظهْرء وَلَا 

شط أن يفول يَؤم اجيس ” فقيس تفي لفل الم ل شرا الغيين في روَاِب 
3 فيه عاج از بخطولها بايا ضزم كان فجي كما سأي ل ابارز. 

وَمَئّلْ الرّوَاتِب فِي ذَلِكَ : الصّؤم دو السّبّب» وَهُوَ الام الْمَأمُور با في الِاسْتِسْقَاء وَمِنْ 
النَانِي : أَعْنِي مَا لا يُشْتَرَطَ فِيهِ التَّعيِين : الظَهَارَاتُ» وَالْحَج وَالْعْمْرَة ؛ لِأَنَهُ لَوْ عُيِّنَ غَيْرْهَا 
انْصَرَف إِلَيْهَاء وَكَذَا الدَّكَاةٌ وَالْكَقَارَاتٌ. 


ضايط 
َالَ الشَيْحُ في الْمُهَذبٍ : كُلَ مَوْضِع افْتََرَ إِلَى ني الْمَرِيضَة افْتَفَرَ إِلَى تَعْيينهَا إلا التَيَمُم 
لْمَرْضٍ فِي الْأصَح. 
قاعدة 
وَمَا لا يُشْتَرَط التَّعَرضِ هلة وَتَفْصِيلا إِذَا عيَهُ وَأسطأ لم يَضْرْء كتين مَكَانٍ الصّلَاة 


وَرَمَانهَاء وَكَمَا ال الام م مصلي خلف. أ صَلَّى فِي الْعَيْم أَوْصَامَ الأسِير» وَنَوَى 


الْآَدَاء وَالْقَضَاء قَبَانَ خلافه, وَمَا ب يُشْتَرَط فِيهِ التَغْيين ؛ فَالْحَْطَأً فيه مُبُطل» كَالْحَطَأْ مِنْ الصَّوْم إلى 
الصَّلّاة وَعَكسه وَمِنْ صَلَاةٍ الظهر إِلَى الْعَضْر. 


2 


وَمَا يجب التَّعَرّضٌ لَهُ جُمْلَّة لا يُشْترّط تَعيئهُ تفْصِيلًا إذَا عَيَنَهُ وَأَحْطَأ ضَرّ. 


وَفِي ذَلِكَ فرُوع : أحدمًا : نَوَى الْاقْتدَاء بِرَيْدِ قَبَانَ عَمْرًا لَمْ يَصِحَّ ل 
)١(‏ انظر/ شرح المهذب )١( .]7١8/5[‏ انظر/ شرح المهذب [709/5]. 


)2 وهو المنصوص. وبه قطع الشيرازي وسائر العراقيين وآخرون من غيرهم . وحكى إمام الحرمين وآخرون من 
الخراسانيين وجهاً في اشتراطه وغلطوا قائله. وحكى البغوي وجهاً في اشتراط فرض هذا الشهر» وهو بمعنى 
فرض هذه السنة وهو أيضاً غلط . انظر/ شرح المهذب [709/5]. 

(44 انظر/ شرح المهذب [5/ 51/9 2580]. 

)0( قال الشيخ النووي: أما صوم التطوع فيصح بنيّة مطلق الصوم كما في الصلاة» هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي 
أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوهاء كما يشترط 
ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة. انظر/ شرح المهذب [5/ .]7١١‏ 

(7) انظر/ المهذب .]77/١[‏ 

20 أي إن لم يشدء لأنه اقتدى بغائب وهو كمن عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ لا تصح صلاته؛ وكمن نوى - 








الْكتاب الْأَوّل/ فِى شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَّتَى تَرْجِع إِلَيْها مَسَائْل الْفِقه 4.3 
ٍ فِي شرح الْقَوَاءِ تي تَرَّجع إِلَيْها مَسَايْلٍ الَف 


22 
رع اع 


الَّانِي : نَوَى الصَّلَاة ةعَلَى رَيْدِ قبَانَ عَمْرَاء أو عَلَى رَجُل فَكَانَ مر رَأة أَؤْ عَكسه لَمْ نَصِح أ 
وَمَحِلّهِ في الصُورَتَيْنِ : ما لَمْيُشِر كُمَا سيَأتِي في مَبْحَت الْإشَارّة» وََالَ السبْكِيُ في الصُورَة 
الأولَى : يَسغي بُظلّان يّة الافِْدَاءِ لا نِّ الصّلاة» ثم إذَا تَابَعَهُ حَرَجَ عَلّى مُتَابعَة مَنْ لَيِسَ بمَامِء 
بل يَبَِي هُنَا الضّحّة وَجْعِلَ طن عذْرّاء وَتَاَعَهُ في الْمُهِمّاتٍ عَلَى هَذَا البَخخثء وَأجِيب يانه كذ 


يقال : رض الْمَشألة مخضول الْمُتابََة. َإِنَ ذَلِكَ شَأن مَنْ ينْوِي الاقتِدَاء وَالْأَصَحٌ في مُتَابعَة مَنْ 


الال لا فيرظ ظ تَعْييِنُ عَدَدٍ الرَّكَعَاتِءٍ فَلَوْنََى الظَهْرَ حَمْسَا أَوْ ثَلَانَا َم يَصِحَ'' لكنْ 


مو هود ٍِ 


َالَ في الْمهِمَاتٍ : انما ََصَ الرَافعِي في الْمَسأَلَةَ في العم ؛ ٠‏ فيو حَذ مِنْهُ أَنَهُ لا يُوَثْر عِنْد الْغَلّط. 
قلت فلت : ذَكَرَ النَوَويُ الْمَسْأَلَة في شَرْح الْمُهَذْبٍ نِي بَابِ الْوْضُوء وَهْرَضَهَا فِي الْعَلَط كَمَالَ : 
ولَوْ علط في عَدَه الرّكعَات» قَنوَى الظفر ثانا أو ححمْسَاء قَالَ أضحَابنا : لايَصِحُ ظهْره0”©» هَذِهٍ 
عِبَارّته» وَيُوَيّدهُ تَعْلِيله البُطلَان فِي باب الصّلاة ة بتَفُصِير و . 
. وير مذو المشالة مَنْصلَى على مؤتى؛ لابجب تفيين تدهم ولا تغرقته» فا 
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قَالَ : 0 أَقَلَّء فَالأظهّر الصّحَّة”'. وَيُحْتَمّل خلافه لِأنَ النَيّة قَدْ بَظَلَتْ في الرَّائِد 
لِكَوْنِهِ مَعْدُومًاء فَتَبْظلَ فِي الْبَاقِّي. 

الرّابع : نَوَى قَضَاء ظَهْر يَوْم الانْتيْنَء وَكَانَ عَلَيْهِ ظَهْر يَوْم الثلاناء» لَمْ يُجْرِئه”" 

الخَامِس : نَوَى لَيْلّة الانَْيْنِ صَوْم يَوْم الثلاناء» أَوْ فِي سَنَة أْبَع صَوْم رَمَضَانِ سَنَة ناث 
1ع تر ب يد .اده 067 
لم يَصِحَ بلا لاف ". 7 

السَّادِس : عَلَيْهِ قَضَاء يَوْم الأوَّل مِنْ رَمَضَانَء فَنَوَى قَضَاء اليّوْم الثاني» لم يُجَْرِئْهُ عَلَى 
الأأصت”2. 


العتق عن كفارة ظهاره فالذي عليه كفارة قتل لا تجزئه. وأما إن أشار فالأصح صحة الاقتداء. انظر/ شرح 
المهذب [5/؟١5].‏ 

.]77١/5[ بالاتفاق لأنه نوى غير الميت . انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(0) لتقصيره. انظر/ شرح المهذب [5/ ١8؟].‏ 


(9) انظر/ شرح المهذب [777/1]. (:) انظر/ شرح المهذب [5/ ١8؟].‏ 
(5) انظر/ مغني المحتاج [751/1]. (5) انظر/ مغني المحتاج 41١/1١1‏ 7]. 


03700 صرح به البغوي: انظر/ شرح المهذب /١[‏ 770]. 

)0 لعدم التعيين . انظر/ شرح المهذب /١[‏ 778]. 

(9) وجزم به المتولي. والوجهان في المسألة مشهوران حكاهما البغوي وآخرون. انظر/ شرح المهذب /١[‏ 
ل لا 








3 الكتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْمَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِليْها مَسَائِل الْفِقه 

الايع : عن كا َال الغاِب» فكان لالم يِل عن حاضو 

النَّامِن : نَوَى كَمَارَة الظْهَار فَكَانَ عَلَيْهِ كمّارَة قَْل لَمْ يجَزعة”". 

لسع : توى كينا وان أن بس علي لم بق عن عبرو كر الشبكن؛ وَحْرَجَ عن َلك 
صُوَرٌ : مِنْهَا : لَوْنَوَى رَفْم حَدَث النّؤْم» مَتَلَاء وَكَانَ حَدَئه عَيْره أَوْ رَهَعَ جَتَابَة الْجمَاع وَجََابَته 
باختلام» أَوْ كس*” أَوْ َع حَدَث الْحَيْض وَحَدَنْهًا الْجَنَابَة» أؤ عَكسه حَظأ لَمْ يَضْرةك) 
وَصَحَّ الْوْضُوء وَالْمْسْل فِي الْأصَحّ 

وَاعْتذِرَ عَنْ خرُوجٍ ذَلِكَ عَنْ ااه بأنَ النَيّة ِي الْوْضُوء وَالْعْسْل لَيْسَتْ لِلْقُرْبَةِ بَلُ 
للتَمْييزٍ ؛ بخلافي نيبن الإمَام وَالْمَيت مَتَلَاء وَبَأَنَ الأخدّاث وَإنْ تَعَدَدتْ أَسْبَابهَا فَالْمَمُصُود مِنْهًا 
وَاجِد وَهُوَ الْمَنْ م ِنْ الصَّلّاة وَلَا أ لأَسْبَابِهَا مِنْ َوْمِ أو غَيْره. 

وَمِنْهَا : مَا لَوْرَ وَى الْمُحَدث رَفْع الأخبر خَالِطً َإِيَصِح كمَا دكََهُ في شَرْح الْمُهَذبء وَلَمْ 
يَسْتَحْضِرهُ الْإسْنَوِيُ وَمَنْ تَابَعَهُ َتَقَلُوهُ عَنْ الْمُحِبٌ الطَلبَرِيٌ وَعِبَارَة شَرْح الْمُهَذْبٍ لَوْنَوَى الْمُحْدثْ 
عَسْل أعْضَائِهِ اأرَْعَة عَنْ الْيَابَة لا طَانًا أنه نْب صَحّ وُضُوءة وما عَكْسهء وَهُوَ أن يَوِي 
الْجنْب رَفْع الْأضعّر غَلَطًا فَالْأَصَحَ أَنَّهُ يَرْتَفِع عَنْ الْوَجْه وَالْيَدَيْنوَالرجْلَيِْ فَقَط دُون الرّأس ؛ لِأَنَّ 
قَرْضهًا فِي الْأَصْمْر الْمَسْح فَيكُون هُوَ الْمَْوِيَ دُون الْعَسْلء وَالْمَسْح لا يُمْنِي عَنْ الْفْسْل! 0 

وَعنَْا : ذا قلا شراط نيه روج مِنْ الصَللاة» لا يُشَرَط ط نَعْيين الصّلاة الي يَخْرْج مِنْهَا 
َلَوْ عَيّنَ غَيْر التي هُوَ فيا خَطاً» لم يَضْرّ» بَلْ يَسْجُد لِلسَّهْو وَيُسَلّم نَانِيّاء أو عَمْدَا بَلَّتْ صَلَاته. 

ايعدم وجويقا لَمْ يَضْرَ الحأ في النَغيين مُظَلقا. 

نَنْبِية ب : ما َووَهعَ الْتَطأ في الاعيقادِ دو الّينِ فإنّهُ لا يضْرُء كن يَنْوِي ليله الاين صَوْم 
َل وَعُوَيَتَِدُ اناه أو ينوي صَوْم عد من رَمَضَان هَذِه اله وَُوَ يدها سه اث 


فَكَانَتْ سَنَّة أزْع» فَإنَّهُ يَصِحَ صَؤْمه. 

وَنَظيره فِي الا قْتِدَاء : أَنْ يَنْوي الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرٍ مَعَ اعْتِقاد أَنّهُ رَيْدذّ وَهُوَ عَمْرو فَإِنَهُ يَصِحٌ 
قَظعَاء صَرّحَ به الرُويَاَيُ في البَخر. 

وَفِي الصّلاة : لَوْأَدَى الظهْر فِي وَقْتهَاء مُعْتَقَدَا نيم الاين مكانَ اانا صَحَ» َقَلَهُ في 


شَرْح الْمُهَذَب عَنْ الْبَعَوِيَ قَالَ : وَلَوْ غَلِطَ فِي الْأَدَانَء عن أنه يدن لِلظهْرٍء وَكَانَتْ الْعَضْر قَلَا 


.]7175/١1[ انظر/ شرح المهذب‎ )0( .]775/١[ انظر/ شرح المهذب‎ )١( 
.]775/١[ انظر/ شرح المهذب‎ ):( .]775 /١[ انظر/ شرح المهذب‎ )*( 


(5) انظر/ شرح المهذب /1[1-]1١577/51[‏ 77-3777 7]. 








الكتاب الأوّد/ فِي سَرْح الْقوَاعِد الْحَمْس الِْي تَْجع إَِيْها مَسَايل الْفقه 3 


أَعْلّم فيه نَْلُاء وَيَْبَِي أَنْ يَصِحَ ؛ لأنَ الْمَفْضُود الإغلام مِمَنْ هُوَ أَهْل وَقَدْ حصَل. 


يس ننه سل ارا ماس 


لَه مُعتقِدًا أن خذئه أضفر قَبَانَ أغبر» أذ عكُسه يَصِح» وَلَوْ طاف الْحَاح مُعتقدًا أ 
مُحْرِم بِعُمْرَق أو عكسه أَجْرَأَهُ. 

تبي : من الْمُشْكل عَلَى ما قَرَرْنَاهُمَا صَحَسُوهُ مِنْ أن الَذِي أَذْرَكَ امام في الْجمْعَةِ يعد 
زوع النَايّة ينوي الجْمْعَة مَعَ أنه لَّمَايُصَلّي الظَهرء ٠‏ وَعَلَّلَهُ الدّاذ عي ِمْوَق امام َال 
الْإِسْتَويُ : وَلَايَخْمَى ضَعْف هَذَا التَعْلِيلك بل الصّوَابٍ مَا ذْكَروه فم فِيمَنْ لَا عُذْرلَّهُء إِذَا تَرَكَ 
الْإِخْرَامَ بِالْجْمْعَقٍ ّ حَنَّى رَهَمَ الْإمَام مِنْ الرّعَة التَنيّقه ثم أَرَادَ الإخرًا م بالظهْر قَبْل السّلامء َإنَهُمْ 
قَالوا : إن الْأَصَحَ عَدَم الْعِقَادمَاء وَعَلَلُوهُ أن تَيََنَا الْحِقَاد الْجْمُعَة وَشَكَكُنَا فِي قَوَاتِهَا ؛ إِذ يُحْتَمَلُ 
أن يَكُونَ الْإِمَام قد تَرَكَ رُكْنَاه مِنْ الرَكْعَةٍ الأول وَيَتَذَكَرهُ قبل السَّلامء فَيَأتِي بِه» وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ 
لَنَا مَنْ يَنْوِي عَيّر مَا يُوَد 


ع2 


يودي إِلّا في هَذِهِ الصُورّة. 
الأمر الثَّالِث : يما يَتَرَبّب عَلى مَا شْرِعَتْ النّيّة لأخلهء 
وَهُوَ التّمييز اسْتِرَاط تعض لِلْفَوْضية 

وَفِي وُجُوبهَا في الْوُضُوءء وَالْمْسْلء وَالصّلَاة'' أ وَاليَّكَا وَالصَّوْمء وَالْحُظْبَق وَجْهَانِ 
وَالْأَصَحَ اشْيِرَاطهًا فِي الْغْسْل دُون الْوْضُوء ؛ لِأنَّ الْغْسَل د يَكُون عَادَةء وَالْوْضُوء لَا يَكون إلا 
عبَادّة. 

وَوَّجْه اشِْرَاطهًا في الْوْضُوء أنه قَدذْيَكُون تََديدَاء قلا يَكُونُ فَرْضَاءِ وَهُوَ فَوِيُ وَفِي الصّلَاة 
دُون الصّوْم ؛ ؛ أن الطهر تقّع مَتَلّا نَفْلَا كَالْمُعَادَةِ وَصَلَاة الصَّبِيّ» وَرَمَضَانَء لَا يكون مِنْ الْبَالِغْ 
إلا قَْضًا كلمي" تخ إلى اليد ب 


وَأَمّا الزَّكَاة» فَالأَصَمٌ الاشْيرّاط فِيهًا إِنْ أَنَى بِلَفْظِ الصَّدَقَةَء وَعَدَّمه إِنْ أَنَى بِلَفْظٍ الرَّكَاة ؛ 
لِأَنَّ الصَّدَقَة قَدْ تَكُون قَرْضًا وَةَ فذ تغون ذلا لا يفي مُبردقا ولك ةلا تَكُون إِلّا مَرْضًا لِأَنَهَا 


اشم لِلَْرْضٍ الْمُتعَلّق بِالْمَالِء قلا حاجة إِلَى تَفييد 
وما الْحَج وَالْعْمْرَة قَلَا د ترط هما بل أن بل لوتوى اقل نُصَرَف إِلَى الْمَرْضء 
رط في الكَارَات بلا خجلاف لأَنَ العثق أو الصّؤْم أو الإظعام يون فَرْضًا وَتَفلَار 
إِذّا عَرَفْت ذَلِكَ ؛ فَقَوْل ابْنِ الْقَاصٌ فِي التَلْخِيص : لا يَجْزِي فَرْض بِعَيْرِ نِيّة فَرْض إِلّا في 
ثََاثَةِ : الْحَجّ وَالْعْمْرَة وَالرَّكَاةِ. 


2232 والأصح اشتراطها عند الأكثرين كانت قضاءً أم أداء» ممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب» 
والبغوي . والثاني : وبه قال أبو علي بن أبي هريرة: لا تشترط . انظر/ شرح المهذب 7179/51]. 














1 الكتاب الْأوّل/ في شَرْح الْقوَاعِد الْحَمْس الي تَْجع ليها مَسَايل الْفِه 

يُرَادُ عَلَيه وَالْوْضُوٍ وَالصَّوْم فتَصِيرٌ حَمْسَة وَسَادس : وَهُوَ الْجمَاعَة فَإنََا فَرْضِء وَلَا 
يُشْترَط فِي ليها الْمَرْضِيّة 

سابع وَهو لظي إن قا براي يها ويم ضيه 

وَإِنْ شِنْت قُلْت : العِبَادَات فِي التّعَرْص لِلْمَرْضيةِ عَلَى أزبعة أَقسَام : مَا يُشْتَرّط فيه بلا 
خلافء وَهُوَ الْكَقَارَات : وما لا د يُشْتَرَط فِيه بلا خجلاف. وَهُوَ الْحَج وَالْعْمْرَة وَالْجَماعَة. 

وَمَا يُشترَط فيه َلَى الأصَحْ» وَهُوَالمُسْل وَالصّلاة وَالرّكَاة بف الصّدَكة. 

وَمَا لا يَشْتَرط فيه عَلَى الْأصَحَء وَهُوَ الْوْضُوء وَالصَّوْم وَالرّكاة بلَفْظِهَا وَالْحُظبَة. 

تنبيقات 

الْأَوّك : لا خلاف أن التَعَرْض لِنِّة الْمَرْضِيّة في الْوْصُوء أَكْمَلء إِذَا لَمْ وجبةُء وَفِيهِ شكال 
إذَا وَقَعَ َل الْوَفْتء بنَاءَ عَلَى أَنَّ الْوُضُوء لّا يجب بِالْحَدَثِْ. 

وَجَوَابهِ : أن الْمُرَاد بِهَا فِغْل طهَارَة الْحَدَث الْمَشْرُوطة فِي صِحََة الصّلَاة» وَشَرْط الشَّيْء 
بحنى زا بن َيف إلا يصع إلا بو» ولؤكا لزاه د حَقِيقة اْمَوْضِيّة» لَمَاصَحَّ وُضُوء الصَّبيَ 

الثاني : يَخْنَصٌ ووب نيه الفَرْضِيّة ني الصّلّاة بالْبَاِغْ» ما الصِّي قَتقَلَ في سَرْح الْمُهَذْبٍ 
عَنْ الرّافِِيَ أَنَهُ كَالْبَالِغْ ؛ نَم َال إنَّهُ َعِيف وَالصّوَاب أََّهُلَا يُشْتَرط في حَمّه نيّ الْمَرْضِيّة َكيف 
ينْوِيهَا وَصَلاته لا َقّع فَرْضًاا'' ؟ الَالِثْ : مِنْ الْمُشْكل مَا صَحََحَهُ الْأَكتَرُونَ في الصّلاة ة الْمُعَادَةَ 
أن يَنوِيَ بِهَا المَرْضَ مَعَ قَوْلِهِمْ بأنَ الْمَرْضَ أَوْلَىء وَلِذَلِكَ امار فِي زَوَائِدِ الرَوْضَها '" وَشَرْح 
الْمُهَدَ ب"" قَوْلَ إمَام الَْرَمَيْنٍ إِنَهُينُوِي لِلظهْرٍ أَوْ اضر مَتَلُا وَلَا يتعَوَض لِلْمَرْضٍ. 

قَالَ في شَرْح الْمهَذّبِ : وَهُوَ الذي تَفَضِيه الْقواعِد وال ونون 

وَقَالَ السّبِكيٌ : لَعَلَ مُرَاد الْأَكتَرِينَ أنه َنْوِي إِعَادَة الصَّلّاة الْمَفْرُوضَة حَنَّى لَا يَكُون نَقُلَا 


٠. 
امسا‎ 


الرّابع : لا يَكْفِي فِي النَيَمُم نِيّة المَرْضِيّة في الأَصَمّ : فَلْوْنَوَى فَرْض التَّيَمُم أَوْ التَيَمُم 
؟ سكع 6000م 2ه ترس رسي 1مس س(5) سم اسم اس سات ؟واهم (5) كياج شيعأس سمه 
المفروض أو فرّض الطهَارَة لم يَصِحَ » وَفِي وَجْه يَصِحَ كَالْوْضُوءٍ ' '. قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : 


(0) انظر/ شرح المهذب [73797/7]. 

(0) زوائد الروضة إحالة لاغية» اشطب وعدل/ محمد فارس 

(2) شرح المهذب إحالة لاغية اشطب وعدل/ محمد فارس . 

(5) شرح المهذب إحالة لاغية اشطب وعدل/ محمد فارس . 

(5) انظر/ شرح المهذب [775/5]. 

() قال الروياني : فعلى هذا هو كالتيمم للنقل. انظر/ شرح المهذب [؟/ 5؟1]. 


الْكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع يها مَسَائل الْفقه 4 
وَالْمَرْق أن الْوْضُوء مَقُصُود فِي تَفْسه وَلِهََا أُسْتُحِبٌ تَجَدِيدُة بخلاف التَيَمم'". 
قلت : وَالْأَوْلَى أَنْيُقَال : إِنَّ التَمْيِرَ لا بَخْصُْل بِذَلِكَ ؛ لِأنَ التَيَمُّم عَنْ الْحَدَث وَالْجَنَابَة 
ُرْضء وَصُورّته وَاحدَّة» بِخِلَافِ الْوُضُوء وَالْْسْلء فَإِنّهُمَا يتميرَانٍ بِالصُورة. 
وَإِنَّمَا قلت هَذَا ترج عَلَى قَاعِدَة التّمْييز» كما قَالَ الشَيْخ عر الدَينٍِ : إِنَمَا شْرِعَتُ الَيّه في 
الَيَمُم وَإنْ لَمْ يَكُنْ مُتلَبّسَا ِالْعَادَق لِتَمْيِزٍ رنبّته» َِنَ الّيَمُمَ عَنْ الْحَدَّث الْأَضْعْر عَيْنُ التَيَمُم عَنْ 
الأكبَر وَهُمَا مُحْمَِفَانِ. 
الْخَامِس : لا د رط في الفرانض نوين فَرْض الْعَن با لاف وَكَذا صَلَاة ة الْجِتَارَة لا 
لشترظ فيه 2 قرهى الاي على الأضد"+ وقي + ُشْتَرَطء لِتَكَميّرَ عَنْ فَرْض الْعَيْن. 
الأمر الرابع: | اشتراط الْأدَاء وَالْقَضَاء 
وَفِيهمًا فِي الصّلاة أَوْجه : أَحَدُمَا : الاشْتِرَاطء وَاختَارَهإمَامُ الْحَرَمَيْيْء طَرْدًا لِقَاعِدَة 
الْحِكْمَةٍ الي شْرِعَتْ لَهَا اليه ؛ لِأنَّ رتب إقَامَة الْمَرْض فِي وَفْته تُصَالِف رُثبة تَدَارك الها يتء قلا بد 
من الَعَدْض فِي كُلّمِنهُمَا للتّييز0". 
وَالنَاني : تُشْترط ني الْقَضَاء دُون الْأَدَاء ؛ لِأَنَّ الْأَدَاء يمير بالْوَقْتِ بخلافي الْقَضَاء “. 
وَالثَالِثْ ١‏ إن كان عله نايت اشترط في الوك يه الام إلا قلاء وب قتع لازي 
وَالرَابِعٌ : وَهُوَ الْأَصَح لا ب يُشْتَرَطانٍ مُظَلَقًا ٠‏ لِنَصٌ الشَافِعِيَ عَلَى صِحَحَة صَلّاة ة الْمُجمهِد في 


يَوْمٍ الْعَيْم؛ وَصَوْم الأسير إِذَا نَوَى الْأَدَاء فَبَانَا بَعْد الْوَىُت2. وَلِلَْوَلَيْنِ أن يُجِيبُوا بأَنّهُمَا 


مَعْذُورَانِء وَأَنّا غَيْرُ الصَّلَاةٍ و قَقَلَّ مَنْ تَعَرَضَ لَه 

وَقَدْبَسَط الْعَلَائِيُ الْكَلَام في ذَلِكَ فِي كِتَابه (قضل الْقَضَاء في الْأَدَاء وَالْقَضَاء) قَقَالَ : مَا 
يُوصَف مِنْ الْعِبَادَات بأَداءِ وَلَا قَضَاءء فَلَا رَيْبِ فِي أَنّهُ لا يَْمَاج إِلَى نيّة أدَاء وََا قَضَاء وَيَلْحَق 
ذَلِكَ مَا له وَفْت مَحدُودء وَلَكِنَهُ لا يَْبَلٍ القَضَاء ء كَالْمْمَُةٍ فلا يُْمَاج فيا إِلَى نّة الأداء إذ لا 
يتس بها قضَاء قَتَحتَاج إِلَى نيّة مُميْرَة وَأَمّا سَائِر لوال التي تُقْضَى» ٠‏ فَهِيَ كَبَقِبّةِ الصَّلَوَات في 
جَرَيَان الْخْلّاف. وَأمّا الصّؤم فَألَذِي يَظهَر تْجيحه أَنَ ني القَضَاء ء لا بد مِنْهًا. . وَفَذْ صَرَّحّ به في 
التَِمّوَ فَجَرّمَ باذ شْيِرَاطِ التَعَرّض فيه لِبّةِ الْقَضَاء دُون الْأَدَاء لتَمْيبزه ِالْوَفْتِ. الْتَهَى. 


2) 


(') انظر/ شرح المهذب [؟/ 175]. 

(0) وعبر عنه في شرح المهذب بالصحيح» انظر/ شرح المهذب [5/ .]77١‏ 

() وهذا القائل يجيب عن نص الشافعي في المصلي في الغيم أو الآسير بأنهما معذوران. انظر/ شرح المهذب 
ةا" ]. 

(:) انظر/ شرح المهذب [1179/71. (5) انظر/ شرح المهذب [7179/1]. 

(0) انظر/ شرح المهذب [7/ 17179 


4 الكتَاب الْأوّد/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد لْحَمْس الَنِي تَرْجع إِليها مَسَائل الْففه 

قلت : وَقَذ ذَكَرَ الشََانٍ في الصّوْم الْخِلّاف في ّالا وَبَتِيَ الْحَج وَالْعُمْرَة وَلَا شَكَّ 
أَنَهُمَا لا ب يُشْتَرَطانٍ فِيهِمًا ؛ إِذ لَوْ نَوَى بِالْقَضَاءِ ء الْأدَاء لَمْ يَضْرهُ وَانْصَرَف إِلَى الْقَضَاءِء وَلَوْ كان عََْه 
قَضاء حج أفْسدَهُ في صِبَاه أو رقو نَم َع أو تق قَنَوَى الْقَضَاءء الْصَرَفَ إلى حَمَّة الإشلام وَهِيَ 
الْآداء. 

وَأَمّا صَلَاة الْجتَارّة : فَاَلَّذِي يَظهَّر أَنّهُيتَصَوَّر فِيهَا الْأَدَاء وَالْمَضَاء لِأَنَ وَفْتَهَا مَحْدُود بالدَفْنِ 
قَإِنْ صَمَّ أَنَّهَا بَعْده قَضَاء قلا يَبْعُد جَرَيَان الْخِلَاف فيهمًا. 

َأ الْكَفَارَة : : فص الشَافِِيٌ في كَمَرَة الظهَار عَلَى أنَّا تَصِير قَضَاء إذَا جَامَعَ قبل أَدَائَها!”' 
وَلَا شَكَ في عَدَمِ الاشْيرَاط فِيهًا. 

وَأمّا الرّكَاة : فَيُتَصَوَّر الْقَضَاء فِيهًا في رَكَاة الْفِطرء وَالطاِر أيْضًا عَدَم الاشْيرَاط» وَإذَا برل 
رَمْيَ يَْم النّخر أَوْ يَوْمّا آحر تَدَارَكَهُ في بَاقِي الْأَيّام وَلَادَمَ» : وَهَلْ هُوَأَدَاء أَوْ قَضَاء ؟ سَيَأْتِي 
لْكلّام فيه في مَبنه. 

الأمر الخامس: يما يََرنّب عَلَى التّمييز : الإخلاصٌ 

وَمِنْ نَم َم تقل الثياَة + أن اْمفْصُود الحتبَار سر الْعبَادَة» قَالَ ابْنُ الْقَاصّ وَغَيْرهُ : لا يجوز 
التّؤكيل في النيّة إلا فِيمَا افْترنَتْ بفِغْلٍ ٠‏ كتَفْرِفَة رَكَاة وَدَبْح أضجيّة» وَصَوْم عَنْ الْمَْت وَحَجٌ 
وَقَالَ بَعْض الْمُتَأخْرِينَ : الإخلاص أمْر رَائِد عَلَى اليه لا يَخْصْل بِدُونِها وَكَدْ نَخصل بِدُونِهء وَنْظرٌ 
الْفْقَمَاء ء فَاصِر عَلَّى الي وَأحْكَامهمْ ِنَم َجرِي عَلََِاء وَأَمّا الإنخلاص كَأفره إِلَى الله وَمنْ َم 
صَحَحُوا عَدَم وُجُوبٍ الْإِضَائَة إِلَى الله في جمِيع الْعِبّادَات. م لِلتَمْرِيكِ فِي لني نَطائِر ؛ 
وَضَابِطْهًا أَقْسَامٌ : الأول أن ينوَى مَعَ الِْبَاَومَا َس بعاد قمَد ينها وَيَحَضرُنِي مِنْهُ ضور 
وَهِيَمَ إِذَا بَحَ اْأضمِيّة لوكي فَانضِمَام عير يُوجب حُرْمَة الذييحة ؛ وَيَفرْب مِنْ ذلك ما 
َو كَبْرَِأِحرَام مَرّات وََوَى كل تَكريرَة يماح الصّلاة» فَإِنُ يَدْخْل في الصَّلاة الَْوْتَار ؛ ؛ وَيَخْرُج 
بالأشمَاع ؛ لِأَنَ مَنْ افتتحَ صَلَاءً م تتح أُخْرَى بَطلَّتْ صَلَائهُ ؛ لِأَنَهُ يََصَمِّن قَطع الْأولّى. ٠‏ فلو 
نَوَى الْحْرُوجٍ يَيْن التكبيرَتيْن خرج ب بالنيّة وَدَخَلَ بِالنَكْبِيرَة وَلَوْلَمْ يَنْو بِالتَكبيرَاتِ شَيْعَا ؛ لا دُحُولَا 
لا خرُوججا : صَح وله بالأولّى ؛ وَالْبَوَاقِي ذِكْرٌ وَقَدْ لا يُبُطلهَاء وَفِيهِ صُوّر : مِنْهَا : ما لَؤْ 
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نَوَى الْوْضُوء أو الْعْسْل وَالتَبَرُه قَفِي وَجْه لا يَصِحَ لِلتَمْرِيكِ ' ؛ وَالْأَصَمّ الصّحَّةا" ؛ لِأَنَ 


. انظر/ الأم للشافعي [51/ 10 5؟] متى تجب على المظاهر الكفارة‎ )١( 

(") وهو محكي عن ابن سريج . انظر/ شرح المهذب /١[‏ 757506]. 

(*) هذا هو المنصوص في البويطي» قال الشيخ النووي : هذا هو المذهب الصحيح» صححه الأصحاب وقطع به 
جماعات منهم : صاحب التلخيصء والقفال والشيخ أبو حامد» والماورديء والفوراني» والمحاملي؛ وإمام 
الحرمين» وابن الصباغ» والبغوي» وغيرهم. انظر/ شرح المهذب .]7509/١1‏ 











الْكتاب الْأَوّل/ في شر ح الْقَوَاعِد الْكَمْس التي ترّجع ليها مَسَائْل الْفِقّه /ع.4 
امبُر حَاصِل : قَصَدَهأمْ لاء ٠‏ فَلَمْ يَجَعَل قَضده د تَشْرِيكَا وَتَرْكًا للإخلاص بل هُوَ قَضْد لِلْعِبَادَةِ عَلَى 
حَسَب وُقوعِهًا ؛ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَتَهًا خُصُول التبثُو0. 

وَمِنْهَا : ما لَوْنَوَى الصّوْمء أَوْ الْحَمِيّة أو التَدَاوِيء وَفِيهِ الْخْلّاف الْمَذكُور. 

وَمِنْهَا : ما لَوْنَوَى الصّلاة وَدَفْعَ عَرِيمه صَحَتْ صَلاته لِأَنْ اشْتِعَاله عَنْ الْغَرِيم لا يََْقِر إلى 
قضدا''. وَفِيهِ وَجْه حَرّجَهُ ابْنُ أخي صَاحِب الشَّامِلٍ مِنْ مَسْأَلَة التََرّد. 

وَمِنْهًا لَْنوَى الَلوا”" وَمُلارَمَة تمريمه» أَوْ السَعِي حَلْفهء وَالْأَصَح الضْحّةا4 لِمَا 
ذَكِر قَلَوْلَمْ يُفْرد الطَوَاف بيه لَمْ يَصِمّ ؛ لِأنَّهُ إِنَّمَايَصِحَ بِدُونْهًا ؛ لِانْيِحَابٍ كم الي في أضل 
النْسْكِ عَلَيّْهِ. دا قَصَدَ مُلَارَمةَ الَْرِيِمِ كانَ ذَلِتَ صَارِقًا لَه وَلَمْيَبقَ لِلانيرَاج أَثْر كَمَا سَيَتِي. 

وَنَظير ذَلِكَ في الْوْضُوء : أَنْ تَعْوْبِ نيه رَفْع الْحَدّث ُمَ يَْوِي ليبرد أو التنظيف*©, وَالْأَصَحّ 
نَهُ لا يُحْسَب الْمَغْسُول حِيئئِذٍ مِنْ الْوْضْوء. 

وَمِنْهًا : مَاحَكَاهُ النَوَوِيُ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الْأَضحَاب فِيمَنْ قَالَ أ لَهُ إِنْسَان : صَلّ الظهر ولك 

رء قَصَلّى بِهَذِهِ اليه أنه نب جره صَلَاتهء وَلَا يَسْتَحِقَ الذَّينَارء وَلَمْ يَحْكِ فِيهًا خلافه' 

وَمِنْهَا :ما إِذَا قَرَأْ في الصّلاة ةآيّة وَقَصَدَ بهَا الْقِرَاءَة وَالإِفْهَام» فَإِنَهَا لا تبنظل7". 


| 


وَمنْهَا[ 1" : تَنِْيٌ : مَا صَحَحُوهُ مِنْ الضّحَة في هَذِهِ الصّوّر هُوَ بِالنسْبَةِ إِلَّى الإجِرّاءء وَأَمَا 
النَّوَاب قَصَرَّحَ ابن الصا بم مخضوله في مشأ لبد قله ف لاوم وَل َك أن مَسْأَلَة 
الصّلَاة وَالطَوَاف أُوْلَى بِدَلِكَ. 


.]71785 /١[ انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(0) اعلم أن الأصح عدم وجوب النية في الطواف, لأن نية الحج تشمله. والثاني: تجب. وعليه تفريع 
السيوطي . انظر روضة الطالبين [7/ 187 . 

(*) لكن ذكر الشيخ النووي أن الأصح وجوب عدم صرف النية إلى غير الطواف. انظر/ روضة الطالبين [71/ 
47]. 

(5) عزاه الشيخ النووي للشيخ ابن الصباغ صاحب الشامل تحت ترجمة فرع في الوضوء. انظر/ شرح المهذب 
[1/ 356 ). 

(5) أي ولم تحضره نية الوضوءء وإلا ففيه وجهان: أحدهما: وهو الصحيح المنصوص في البويطي صحة 
وضوئه؛ وقطع به جماعات . والثاني : وهو محكي عن ابن سريج : عدم صحته. أي فالحكم في هذه المسألة 
هو نفس الحكم في مسألة تشريك التبرد والتنظيف برفع الحدث. انظر/ شرح المهذب [1/ 20550 778]. 

(5) انظر/ شرح المهذب [989/9]. 

(610 سواء قصد القراءة أو القراءة مع الإعلام» وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية أو أنشأ قراءتها حينئلٍ. 
وحكى صاحب البيان وجهاً أنه إن قصد مع القراءة غيرها بطلت صلاته. قال الشيخ النووي: وليس بشيء» 
بل الصواب الذي قطع به الأصحاب أنها لا تبطل . انظر/ شرح المهذب [5/ 47]. 

440 بياض في الأصل . 





37 الكتاب الأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائْل الْفِقه 

وَمِنْ تَظائِر ذَلِكَ : مسأل اسَمَر لِلْحَجٌ وَالجَارَةوَالَِي امَاره ابن َبْدِ السّلام أنه لا أجر 
َه مُظَقَاء تسَاوَى الْقَضْدَانٍ أمْ لاء وَاْمَارَ الْعَرَالِيُ تار الْبَاعِت عَلَى الْعَمَلء فَإِنْ كَانَ الْقَصْد 
الدَنْيَوِيَ هُوَ الْأَعْلَب لَمْ يَكْنْ فِيهِ أخرء وَإِنْ كَانَ الدّينِيَ أُغلّب كَانَ لَهُ الأخر بِقَدْرِوء وَإِنْ تَسَاوِيا 
تَسَاقَطا. 

قُلْت : الْمُحْتَار قَوْل الْعَرَالِيَ ؛ قفي الشجيح وَعَير ه " أن الصَّحَابَة تَأَنَمُوا أَنْ ينَجِرُوا في 
ا : لبي عََنِحكُْمْ بجح أ أن مَْتَعو َنْتَموَأ مَضْاا من رَيَحكُمْ 4 (اربسرة: م1] في 

بم الج *'"' القشم الثاني أذ وى مع الباق المُْوضَة با أخرَى ملذوية. 

وَفِيه ضور : مِنْهَا ما لَا يق ؤي لان ويَخصْلان معاء ينها مَا يَحْصْلٌ الْمَرْضُ فَمَظء 

ما يَْضْل اقل َقَظ ونا : يقْنَضِي الْبُظلان فِي الكل. 

١‏ من الأ : أخزم بلاط وقوى يق القرض وكيك ؛ صَحََتْء وَحَصَلَا مَعَاء فَالَ في 
شَرْح الْمُهَذْبِ : اَن لي أضحَابتاء وَلَمْ أرَ فيه لاا بَْد الْبَث الشَّدِيد سِنينَ. 

وَقَالَ الْرَافِ ِعِيُ وَابْنُ الصَّلَاحٍ : لَا بُدَ مِنْ جَرَيَان خلاف فِيه كُمَسْأَلَةِ التَّبرّهء قَالَ النّوَوِيُ : 
وَالْمَرْق ظاهِرء َإنَ الّذِي اعْتَمَدَهُ الأضْحَاب فِي تَعْلِيل الْبُطلان فِي مَسْأَلّة التَرّد دهُوَالتَشْرِيك بَيْن 
الُْرْبَّة َيه وَهدَا مَفْفُود في مَشألة النّيّة فإ لْفَرْض وَالتّحية يتا 

ِحْدَاهُمَا : نَخصّل بلا قَصْدء فَلَا يَضْرٌ فِيهًا الْمَصْد ٠‏ كما لَوْرَكعَ | مام صَوْته لكر ليُسْوع 


- 


الْمَأْمُومِينَ» فَإِنَّ صَلاته صَحِيحَة بِالْإِجْمَاع, وَإِنْ كَانَ قَصَدَ أَمْرَيْن لَكِنَّهُمَا فُريتَان" '". انتَهَّى. 

نَوَى بِعْسْلِهِ عُسْل الْجَنَابَة وَالْجْمْعَة حصلا جَمِيعًا عَلَى الصّحيح”". وَفِيه وَجوة). 

وَالْمَرْق بَْنهِ وَبَيْن التّحيّة حَيْثُ لَمْ يَجْرِا” فِيهًا أَنّهَا تَخْصْل ضِمْنًا وَلَوْلَمْ يَنْوهَاء وَهَذَا 
بخْلَافِهًا نَوَى بسَّلَامِهِ الْخُرُوجٍ مِنْ الصّلاة وَالسَّلَام عَلَى الْحَاضِرِينَ حَصَلًا. 

نوَى حَحج الْمَرْض وَقَرئَة بْمْرةِ تَطوُع أو حَكْسه حَصَلَا. 

وَلَوْنَوَى بِصّلَاتِهِ الْمَرْض وََعْلِيم النّاس جار لِلْحَدِيثِ. 

ذَكَرَهُ السّنْجِئُ في شَرْح التّلْخِيص. صَامً في يَوْم عَرَفَةَ مَمَلَّا قَضَاء أَوْ نَذْرَاء أَوْ كَفَّارَة ؛ وَنَوَى 


.]7١050[ح‎ )©78/5( أخرجه البخاري: البيوع‎ )١( 

(؟) ذكره الشيخ النووي في باب الوضوء من شرح المهذب [777-770507/1]. كما لو نوى الفرض وتحية 
المسجد. 

69 انظر/ شرح الجلال المحلي على المنهاج [58/1] - مغني المحتاج [77/1]. 

(5) أي لا يصح الغسل» للإشراك في النية بين النقل والفرض . وفي قول: يحصل بغسل الجنابة غسلٌ الجمعة لأن 
المقصود به التنظيف. وفى وجه: يحصل غسل الجنابة بغسل الجمعة لأن المقصود به حالة كمال ولا تكون 
إلا بعد ارتفاع الجنابة . انظر/ شرح الجلال المحلي على المنهاج 1148/11 مغني المحتاج 1971/11 . 

(5) أي الخلاف. 


الكتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الي ترْجِع ليها مَسَائل الْففْه 4 
معَُ الصَومٍ عَنْ عَرَكة» كَأفتَى اْبَارِزِيْ بالصَحة وَالْحُصُولٍ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ : وَكَذَا إِنْ أَظْلَىَ فَأَلْحَمَهُ 
بِمَسْأَلَةِ التَحيَّق قَالَ الْإِسْنَوِيُ : وَمْوَ مَرْدُودٌ وَالْقِيَامنُ أَنْ لَا يَصْلّحَ في صُورَةٍ التّشْرِيك وَاحد 
ِنّهُمَاء وََنْ يَضْلَ المَرْضُ قْنَظ في صُورَةٍ الإظلاقي. 

وَمنْ النَانِي : نَوَى “'' بِحَجّهِ الْمَرْض وَالتَطوُع» وَقَمَ فَرْضًا ؛ لِأَنّهُ َو نَوَى التَطوُعَ الْصَرَفَ إِلَى 
الْمَرْض 

صَلَى الَْاَة في لَيالي َمَصَاء وَنوَى مَعهَا التراويح قفي تَاَى ا ْنِ الصّلّاح حَصَلّتْ الْمَاتة 
دون الترَايح " .قَاكَ الْإِسْتَويٌ : وَفيهِ نَظرٌ ؛ لِأَنَ التَّمْرِيك مُقْمَص لِلْإِبَطَالٍ. 

وَمِنْ الئَالثْ : أَخْرَجَ حَمْسَة درَاهِم وَنَوَى بها لكا ة وَصَدَقَة التطلوْع لَمْ تفع رَكاة وَوَقَعَتْ 
صَدَقَة ة تَطوُع بلا خلّاف'". 

عَجَرَّ عَنْ الْقِرَاءَة فَانْتَقَلَ إلى الذَّكْر ََنى بِالنَّعَوّذ وَدْعَاء الاسْيِفْتَاح» قَاصِدًا به اسن وَالْبَدَلَِة 
لَمْ يُحْسَب عَنْ الْمَرْضء جَرَمَ به الرّافعِيٌ. 

حَطبَ بِقَصْدٍ الْجْمْعَة وَالْكُسُوف لَمْ يَصِحٌ لِلْجمْعَةِ ؛ لِأَنَّه هُ تَشْرِيك بَيْن فَرْض وَنَفْلء جَرَّمَ به 
الوافعك 0 

َمِنْ الرايع : كَبَّرَ الْمَسْبُوق وَالْإِمَام راكع تَكُبِيرَ تَكبِيرَة وَاجِدَة وَنَوَى بِهًا النّحْرِيم وَالْهُوِيَ””' إِلَى 
الرُوع لم تقد تقد الصّلاة ه230 للتَْرِيكِ”". 

وَفِي وَجْه تقد تدم ٠‏ كمَشألة ركاه وقْرق بن نَ الدَرَاهم لَمْ تنه عَنْ الرّكَاة فَبَقِيَتْ 
تَبَرّعَا وَهَذَا مَعْنَى صَدَقّة التَطوُعء وَأَمّا تَكُبِيرَة الإخرّام فْهِيَ رُكْن لِضَلَاةٍ الْمَرْض وَالتَمَل مَعَاءِ وَلَمْ 
يتَمَحض هَذَا التكبير لام قَلَمْ يَنْعقِدِ فَرْضَاء وَكَذَا فلا ؛ إذ لا قَرْق بَِنهمًا في اعبار تَكريرَة 
الإخرام. 
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)١(‏ أي الضرورة. 

(؟) نعمء وقال: الأولى أن يصلي التراويح ويقضي عقيبها ما أراد أن يجعله من القضاء بدل التراويح . انظر/ 
فتاوى ابن الصلاح [ص/184-4848]. 

() لأنها لم تمحض للفرض فلم تصح عنه» كالصلاة» انظر/ شرح المهذب .]١74/7[‏ 

(4) طالب العلم. انظر/, روضة الطالبين 848/51]. 

(4) أي نواهما معاء فلو نوى تكبيرة الإحرام فقط فتصح صلاته فريضة» وإن نوى تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته» 
وإن لم ينو واحدة منهما بل أطلق التكبير فالصحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد. والثاني : 
تنعقد فرضاً لقرينة الافتتاح » ومال إليه إمام الحرمين. انظر/ شرح المهذب [4/ »17١4‏ روضة الطالبين [11]. 

(5) أي لم تنعقد فرضاً بلا خلاف» ولا نقلاً على الصحيح . انظر/ شرح المهذب [5/5١؟].‏ 

0 انظر: روضة الطالبين [7”17/4/1]. 

(8) وفي وجه آخر: حكاه القاضي أبو الطيب إن كانت أحرم بها نافلة انعقد نافلة وإن كانت فريضة فلا . انظر/ 
شرح المهذب [4/4١؟].‏ 


6 لْكتَاب الْأوّل/ فِي مَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي َْجِع إِلَيْها مَسَائْل الِْقْه 

نَوَى بِصَلَاتِهِ الْمَرْضَ وَالرَّاتِبَةَ لَمْ تَنْعَقِدُ أَضلا”" الْقِسْم الثَّاِث : أَنْ يَنْوِي مَعَّ الْمَفْرُوضَة 
فَرَضًا آخَر. 

قَالَ ابْنُ السنِكيّ : وَلَا يُجْرِئ ذَلِكَ إِلّا ذ فِي الْحَج وَالْعُمْرَة. 

قُلت : بَلْلَهُمَا نُظير آحر وَعْوَ أن ينو الْمسْل وَالْوْضُوء مَعَاء فِنّهُمَا يَحْصْلَانِ عَلَى 
الْأصَحّ”"“. وَفِي قَول نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأَمَالِي لَا يَحْصّلَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا وَاجِبَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا 
يتَدَاخَلَانِء كَالصَّلائيه7) ولَوْ طَاف بيب المَرْض وَالْوَدَا صَحَ لِمَرْضٍ وَهَلَ يكُفِي للْوَداع ؟ ؟ حَنَّى 
لو حَرَجَ عَقِبه أَجْرَأه ولا يَلْرَمَهُ دم لَمْ أرَفِبهِ تقلا صَرِيحَاء وَهُوَ مُحْتَمَلء وَرُبمَا يُفْهُم مِنْ كَلَامهمْ 


و م 


نه لا يَُفِي. وما عَدَا لِك دا نََى فرْضَيْنٍ بطلا إل إدا أخرم بِحَجْتيْنٍ أو مرت كله ينقد 
لوَاجِدّة'*'. وَإِذَا تيمم ِفَرْضَيْنِء صَحّ لِوَاجِدٍ عَلَى الْأصَحٌ/*. 

نيب" : يشب لِك مَا قبل : هل يصود ووع سين في ام ؟ وََدْ َال التو : إل 
مَمْنوع ""» وَمَا قِيلَ في طريقه مِنْ أنه َع بَْد يضف اللَيْل قيَرْمِي وَيَْلِق وَيطُوف» ثُمَ يحم مِنْ 
َكَةَ وَيعُود قبل الْمَجَر إَِى عَرََاتٍء مَرْدُود بهم قَالُوا : إن الْمُقِيم بمِنّى لِلرّمِي لَا تَنْعَقِد عُمْرّته 
اِشيِعَلِهِ بالرّمي» وَالْحَاجَ بَقِيَعَلَيْهِرَمي أَيّام منَى قَالَ : وَقَدْ صَرّحَبِاسْيحَالَة وقُوع حَجتَيْنِ في 
عَا م جمَاعة مِنّْهُمْ امار وكَذَلِكَ بو الَيْبٍ وَحَكَى فيه الإجماع. وَنَصّ عََِْ الاي في 


5 شوج سام 


5 الرَّابِعُ : أن ينْوِي مَعَْ التَقْلٍ تَْلَا آخَر : فَلَا يَخْصْلَانِ. 


(1) قلت: وذلك لأن كلاً منهما مقصود في نفسه» فضرٌ التشريك في النية حينئذٍ» وفارق الفرض والتحية فإنها غير 
مقصودة. وانظر/ مغني المحتاج .]١49/١[‏ 

(؟) هذاهو الصحيح عند الأصحاب»؛ وهو المنصوص في الأم لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة» وغسل 
الحيض . انظر/ شرح المهذب [5/ .]1١97‏ 

(0) انظر/ شرح المهذب [7/ 197]. 

(5) وهناك وجه ثالث أنه يجب أن يتوضاً مرتباً ويغسل سائر البدن لأنهما متفقان في الغسل ومختلفان في الترتيب 
فما اتفقا فيه تداخلا وما اختلفا فيه لم يتداخلا. قال الشيخ الشيرازي: وسمعت شيخنا أبا حاتم القزويني 
يحكي فيه وجهاً رابعاً أنه يقتصر على الغسل إلا أنه يحتاج أن ينويهما لأنهما عبادتان متجانستان صغرى 
وكبرى» فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة. انظر/ شرح المهذب [؟/ 
197]. 

(5) قال الشيخ النووي: ولا تثبت في ذمته عندناء لأنه لا يمكنه المضي فيهما فلم يصح الدخول فيهما قياساً على 
صوم النذرء وصوم رمضان. انظر/ شرح المهذب [1/ 175]_الأم .]١1١5/5[‏ 

(5) هو جعل الشيء عقيب شيء لمناسبة بينهما من غير احتياج من أحد الطرفين. انظر/ التعريفات للجرجاني 
ل(ص/8:]. 

6 وهو قول الأصحابء لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة؛ لأنه مادام في أفعال الحجة لا يصلح 
إحرامه لحجة أخرى, ولا يفرغ من أفعال الحج إلا في أيام التشريق» ولا يصح الإحرام فيها. انظر/ شرح 
المهذب [/9/ 1757]. 











الْكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيّها مَسَائِل الْفِقه اه 
قَالُّ الَْمَالُ وَنْقِض عَلَيْهِ ّيه الْْسْل لِلْجَمْعَةِ وَالْعِيد فَإِنَّهُمَا يَخْصْلَان. 
قَلْت وَكَذَا أو اجتَمَعَ عيد وَكُسُوفء حَطبَ لَهُمَا حظيئيْن» بقَصْدِهِمَا جَعِيعا ذكرهُ في أَضل 
الرَوْضَةِء وَعَلَلَهُ بأنّهُمَا سْنَنَان' أ يلاف الْجمُعَة وَالْكُسُوف7” » وَيَْبَغِي أَنْ يُلْحَق بها ما لَوْ نَوَى 
صَوْم يَوْم عََكَة وَاِاْينِ مَنََا َيَصِح وَإنَلَمْ َل بِما تَقَدَمَعَنْ البَارزِيَ يما لو نَوَى فيه فرْضًا 
هما سان لك في شَرْح المُهَدْبٍ في مأل اماع العيد وَالحْسُوف أن فيا الوه نَطََاء قَالَ: 
أن السَّنَتينِ ذا لَمْ دحل إِحْدَاهُمَا فِي الأخرَى لَا يَنْعَقِد و ينعد عنْد التّشْريك بَيْنهِمَاء كَسنَةٍ الضحى 


ل 
5 6 


وَقَضَاء سُنَّه المج بخان تَحيّة الْمَسْجد وَسُنّةَ الظهر مَتَلَا ؛ لأَنَّ النَّحيّة تَحْصْل ضِمْئًا”". 

الخَامِس : أَنْ يَنْوِي مَعَْ غَيْر الْعبَادَة شَيْئَا آخَر غَيْرهَاء وَهْمَا مُخْتَلِمَانِ في الْحكم. 

من ُُوعه : أذ يَُول لوجت : أت عَلَيْ حرام ويلوي الاق والظهار' . قالاضح أن 
حير يَينِهمَاء هُمَا اخُتَارَهُ تَبَتَا“' وَقِيل : نت الطلاق لفو 
وَقِيلَ : الظهّار ؛ لأ الأضل بقاء التكا 0 

الملبحث الرابع: في وَفت النْيّة. 
الأضل أَنَّوَفْتهَا أُوَل الْعِبَادَات وَنَحُوهًا. 

وَحَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الصّؤْم» فَجُوْرَ تقْدِيم نِبَّه عَلَى أَوّل الْوَفْتء لِعْسْرٍ مُرَاقبته ثم سَرَى ذَلِكَ إِلَى 


2 
0 
أنه جد 


وجا 
لت : وََلَى حَذّه جوَاز تأخير ني صَوْم لتقل عن أوله. وَبَقِيَ نَظَائِر يَجُوز فِيهًا تَقْدِيم النيّة 
عل أو الياكة 
ِنْهَا : الرَّكَاةء فَالأَصَمّ فِيِهًا جَوَاز ال لتَِْيمٍ للب عَلَى الدّفْع لِلعْسْرء قياس على الضؤ ٠”‏ 
َفِي وَجْه : لا يجوز بيجب حالة افع إلى الأضتاف» أذ الإمَام. كَالصّلاة” 
وَمنْهَا : الْكَمَارَة» وَفِيهًا الْوَجْهَانٍ فِي الرَّكَاةَا' 


() انظر/ روضة الطالبين [؟/ 148 شرح المهذب [51//5]. 

(؟4 أي لأنه تشريك بين فرض ونفل . انظر/ روضة الطالبين 188/51 شرح المهذب [51//0]. 

2 انظر/ شرح المهذب [51//5]. 

2 أي مع وكذا متعاقبين كما قاله الشبخ أبو علي أي قبل الفراغ من اللفظ كأن أراد أحدهما في أوله» والآخر 
في آخره . انظر/ مغني المحتاج [7/ 5857 1787. 

(©) ولايثبتان جميعاًء لأن الطلاق يزيل التكاح» والظهار يستدعي بقاءه. انظر/ مغني المحتاج [9/ 7/87]. 

(5) انظر/ مغني المحتاج [؟/ 1787 . 0 انظر/ مغني المحتاج [*/ 58 ]. 

0 لأن القصد سد خلة الفقير. انظر/ شرح المهذب [7/ ١١1]-[ط/‏ المطبعي]. 

(9) انظر/ شرح المهذب [5/ .]١6١‏ (200 انظر/ شرح المهذب [5/ .1١19‏ 





0 الْكتَاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التِي تَرْجِع إِلَيّْها مَسَائْل الْفِقّه 


وَذُكِرَ في الْفَرْق بَيْن البّكاة وَالْكَمّارَة وَيَيْنَ الصّلاة أَنّهُمَا يَجُوز تَقُدِيمهمًا عَلَى وُجُوبِهمًا فَجَارَ 
تَقْدِيم نِيتهِما ٠‏ بِخِلَافٍ الصّلاة» وَأَنّهمَا تَْبََانٍ الاي بِخلَافِها. 

قلت : ْوَل يَقِص بِالصّؤمء وَالنَاِي بالْحج. 

وَمِنْهَا : الْجَمْع ٠‏ فإ نيت في الصَّلاة ةالأولَى» وَلَوْكَانَ في أوّل الْعِبَدَة لكان في ول الصّللاة 
النَّانيّة ؛ لِأَنَّهَا الْمَجْمُوعَة. وَإِنْ جعِلَث الأول أَرّل الْعِبَادَة فَهُوَ ما جَارَ فيه النَأَجِير عَنْ أوَّلهًا ؛ 
لأنالأظهر جوَاز الي في أَنَْائِهَاء ومع الملل مها" وَفِي قل : لَا يجوزلا فِي أَوّد 
الأول" أ وَفِي وَجْجه : لا يَجُورمَعَ التَحَلْل "2 وَفِي آكَر : يَجُوز بَعْده قَبْل الإخرّام بالَانيَا*) 
قال في شَرْح الْمْهَذّبِ : وَهْوَ قَوي”. 

وَمِنْهًا : نيّة الكَمَهُ عَلَى الْوَجه الْقَائِل بو" أ وَفِيهِ الأَوْجُه في الْجَمْع َالأصَح أن وَْتهَا ما 
لَمْ يَمْرَعْ مِنْ الْعْمْرَة؟”. وَالنَّانِي : حَالّة الإخرّام”* بها وَالنَالِث : بَعْد التَحَلْل مِنْهَاء مَالَمْ يَْرَعْ 

في الْححجخ”0. 

وَمِنْهَا : نيّة الْأَضحِيّة يَجُوز تَقْدِيمهَا عَلَى الذَّْح وَلّا يجب افْيرَانهَا في الْأَصَح”' "2 وَيَجُوز 
عِنْد الدَفْع إِلَى الْوَكيل فِي الْأضَت". 

وَِنْهَا : في غَيْر الِْبَادَات نيّة الاسْثنَاء في اليَِينء فَإنَّهَا جب قَبْل قرا اليّمين مَعَ وجُوبها 
فِي الِاسْتتْناء أَيْضًا. 


فَرْع 
مما جَرَى عَلَى هَذَا الأضل مِنْ اعْيبّار النيّة ول الْفِعْل : مَا نَقَلَهُ في الرَّوْضَةٍ وَأَصْلهًا عَنْ 
قَتَاوَى الْبَعَوِيَ وَأََدَهُ : أَنّهُ َو ضَرَبَ رَوْجَته بالسَّؤْط عَشْر ضَرَبَات فَصَاعِدًا مُتَوَالِيَة فَمَانَتْ ؛ 


.]770 /5[ نعمء وهو الأصح من القولين في الطريق الثاني» على ما تقدم. انظر/ شرح المهذب‎ )1١( 

000 هذا مقابل الأصح من القولين في الطريقة الثانية . انظر/ شرح المهذب [5/ 77/5 17370 . 

("6 وهذا هو أحد الوجهين اللذين حكاهما الخراسانيون. انظر/ شرح المهذب [5/ 7975]. 

الدع وهو وجه ثانٍ حكاه الخراسانيون وهو قول خرجه الشيخ المزني للشافعي. انظ ر/ شرح المهذب 
[:/ةن/ا؟]. 

(©) انظر/ شرح المهذب [5/ 7375]. 

(7) وهو مقابل الأصح. انظر/ شرح المهذب [7/ 1717]- [المطيعي] . 

0 انظر/ شرح المهذب [7/ 1077] [المطيعي]. 

0ن وقدمه في شرح المهذب 1107/7/1 [المطيعي]. 

() انظر/ شرح المهذب [7/ /11] -[المطيعي]. 

.]7٠١ /7[ انظر/ روضة الطالبين‎ )0١( 

() ويجري فيه الوجهان في النية. انظر/ روضة الطالبين .]7١١/7[‏ 





الاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إَِيّْها مَسَايل الْفِنّه مه 
إن قصَدَ فِي الابيداء الْعَدَد لْمُهْلِك وَجَبَ القِصَاصء وَإنْ قصَدَ تَأدِيبها سَوْطَيْنِ أو تانق ؛ 
لَهُ فَجَاوَرَ قَلَا ؛ لِأنَّهُ الختلط الْعَمْد بد شَبَهِ الْعَمْدة. 

الأَوّل : ما أَوّلهِ مِنْ الْعبَادَات ذِكْنٌ َب اَن ِكل اللفْط. 

وق : يَكْفِي بِأُوَلِهء قَمِنْ ذَلِكَ الصَّلّاة. وَ وَمَعْدَ مَعْنَى اقْتِرَانهًا كل التَكبير : أَنْ يُوجَد جَمِيع النيّة 
الْمُعْتَبَرَة ند ل خزف يلةا". وتَشتى الاشيفاء يأرل : ألا يجب اشجضحابهًا إلى أجره. 
وَاخْمَارَهُ الِْمَامُ وَالْعَرَاِك". وَنظير ذَلِكَ : يّة كتَايّة التّللّاق. 

ًا الوَجَهَانِء َالَ في الهاج : وَشَرْط نِيّة الْكِنَاءَ َه اقْيِرَانهَا كل اللّفْظ 4 ٠‏ وَقِيلَ : يَكْفِي 
وله '» وَرَجََحَ في أضل الرّوْضَةٍ جلافهمًا فَقَالَ وَلَوْ اقْتَرَت بَأوٍَّ اللَفْظ دُون آخرهء أَوْ عَكْسه 
طَلَقَتْ في الْأَصَح. وَلَذِي في الشّرْح : نَقلَ تْجبح الْوْمُوعٍ في افيِرانَِا وَل َنْ امام وَالَْرَالِيَ. 

قَالَ : وَسَكَنَاعَنْ الترْجبح في اانا بآخره حخاصّة. وَهُوَ يُشْعِر بأَنَهُمَا رَأَيَا فيه البُطلان. 

وَفِي الشَّرْح الضفير : في الأولى الْأَظهَر الْومُوع» وَمَيْل الْإمَام في الثَايةِ إلى تَزْجيح عَدَمه؛ 
نُمّ حَكى الرَافِعِيُ عَنْ الْمتَوَلّي : أَنّهُ قَرَبَ الْخْلّاف في الْأُولَى مِنْ الْخْلّاف فِيمًا إذًا الْتَرَنَتْ نيه 
الصَلاة بأل الأكير: ون اجرء؛ والُجِلاف في التيية ب الجلاف في نه جنع في أثناء 
الصّلاة. 

َالَ الرَافْعِيُ وََضِيْهُ لإا كان الوفُوع في الْأَولى أَظهَرقَفِي الَائيّةأَى ؛ ؛ لِأنَّ الأظهّر 
في اران ايبول اتير عَدَم الالهقادء وفي المع الضحة كَّة. وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَمَلَ النَوَوِيّ عَلَى 

تضحيح الوُفُوع فيهمًا. 

وَهْنَا دَقِيقَة : وَهُوَأَنَ الرَّافعِيَ مَثّلَ اقِْرَانهَا أَوَّلِهِ ذون آخره : بِأَنْ تُوجَد عِنْد قَوْلهِ " أَنْتِ 
وَكَالَ ِي الْمُهِمَّاتِ : الْمُعْتَبَر اقَْرَانهَا ِلَفْظِ الْكتَايّة : إِمّا كله وَإِمًا يَعْضِه لِأنَّ الْقَصْد مِنْهًا تَمْسِير 
إرَادة الطّلاق بو فلا عِبْرَة باقْرَانِهَا لَفْظِ "أَنْت". قَالَ : وَقَدْ صَرّحَ بِهَذَا الَْندَنِبجِيُ وَالْمَاوَرْدِيُ 
وَغَيْرهمًا. 


ل 


.]7 07 /93 انظر/ روضة الطالبين‎ )١ 

إحوة وضعفه الشيخ النووي : انظر/ شرح المهذب ["/ /ال71]. 

(4) كمافي المحرر وجرى عليه البلقيني» فلو قارنت أوله عزبت قبل آخره لم يقع طلاق. انظر/ مغني المحتاج 
لظ ؟]. 

)20 وينسب ما بعده عليه» ورجحه الرافعي في الشرح الصغير» ونقل في الكبير ترجيحه عن الإمام وغيره» وصوبه 
الزركشي» والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء أكان من أوله أو 
وسطه أو آخره» لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها. انظر/ مغني المحتاج [7/ 184]. 





4ه الاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِليْها مَسَائْل الِْقّه 
قلت : وَنْظِير ذَلِكَ فِي الصّلاة ة أَنْ يُقَال : الْمُعْتَبَر اقْيِرَائهًا باللّفْظِ الَّذِي يَتَوَقّف الِانْعِقَاد 

عَلَيْه وَهْوَ " اللَّه أَكْبّر ". فَلَوْ قَالَ : اللّه الْجَلِيل أَكْبّ ٠‏ فَهَلْ يجب افْترَانَهَا بِالْجَلِيلٍ ؟ مَحِلَ نظ 

وَلَمْ أَرَمَ مَنْ ذَكَرهء وَفِي الْكَوَاكِبٍ لِلْإِسْنَوِيّ : إِذَا كَتَبَ : زَوْجَتِي طالِقء وَنْوَى وَقَعَ الطََّلَاقٌ في 


قَالَ : وَالْقِيَامنُ اشْتِرَاظ النيّةِ في جَمِيع اللّفْظِ الَّذِي لَا بد مِنْهُ لا فِي لَفْظ الطلّاق خخاصّة ؛ 
لأنا إِنَّمَا اشَْرَظَا الي فيه لكوت غَيْر مَلُْوظ »لا لِانْتَِاءِ الصّرّاحَة فيه. 

وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُود فِي الْجَمِيع» وَحَِِيِذٍ فينْوِي الرَّوْجَةَ جين يكنب 'زَوْجَتِي ٠"‏ وَالطَلَاقَ 
حينّ 2 0 طَالِقٌ 0 انْتَهَى. 

وَنَظير ذَلِكَ أَيْضًا : كِنَايَات الْبَيْع وَسَائِرٍ الْعْقُود قَالَ فِي الْحََادِم : سَكنُوا عَنْ وَقتَهاء 
َبحْتمَل أن يأتي فيهًا مَا في الطلاق, وَيُسْتمل الْمَنْع: وَاشْترَاط وودهَا في ججميع الَْ. 

وَيُمَوّق بِأنَّ الاق مُسْتَقِلَ بِنَفْسِ بحلاف الْبَيْع وَنَحُوه. . وَمِنْ ذَّلِكَ الْوْضُوء وَالْغْسْل 
قَيُسْتَحَبَ اقْتِرَان النيّة فيهمًا بالنَّسْمِيَة ٠‏ كُمَا صَرَّحَ به في شَرْح الْمُهَذْبِ. 

وَعِبَارته في بَاب الْعْسْل : وَيسْتَحَبٌ أَنْ يَتَدئ بالئيّ مَعَ النّسْويّة!'2. وَلَمْ يَسْمَحَْضِرةُ الإا سْنَوِيُ 
فتمَلَهُ عَنْ الْمُحِبٌ الطَبَرِي وَعِبَارَته : وَالْأَوْلَى أَنْ تُقَارِنَهَا النيّهُ ؛ لِأَنَّتَفْدِيم الئيّة عَلَيْهَا يُوَدْي إِلَى 
خُلْوَ بَعْض الْفَرَائْضِ عَنْ النّسْمِيّة» وَالْعَكْس يُوَدي إِلَى حُلْوَ بَعْض السّنّن عَنْ الييّة. 

وَمِنْ ذَلِكَ : : الإخرّام» فَبَخْو أَنْ يْقَالَ بِمُقَارَنَةِ النْيِّ التَلِْيَةَ وَهْوَ ظَاهِرء كَمَا يْْهَم مِنْ كَلَامهمْ 
وَإِنَلّمْ يُصَرّحُوا به. وَمِنْ ذَلِكَ : الطّوّافء وَيَنْبَّغِي اقيَرَان نِّته بِقَولِه ' بشم الله وآلله بر ". 

وَمِنْ ذَّلِكَ : الْحُظْبَةء إِنْ أَوْجَيْنَا يتا وَالظَاهِر وُجُوب افقْتِرَانهَا بِقَوْله ١‏ الْحَمْد للد ' أنه 
وَلُ الأزكان. 

التَّبيهِ الثاني : قَدْ يَكُون لِلْعِبَادَة أوَّلَ حَقِِقِىَ» وَأَوَّلَ نسْبِيَ» فيج ب اقِرَان الي بهمًا. 

مِنْ ذَلِكَ : التَيَمُم يجب افْيرَان نيه النَقْلٍ ؛ لِأنّهُ أَوَلَ الْمَفْعُول مِنْ أَرْكَانه وَبِمَسح 
الْوَجْه ؛ لِأَنَهُ أَوّل الْأَرْكَان الْمَمْصُودَق وَالتَقُل وَسِيلَة إِليْه. 

وَمِنْ ذَلِكَ : الْوُصُوء وَالْعْسْلء فَيَجب لِلصّحََةٍ اقْيِرَانَ نِيّتهمًا بِأَوَّلٍ مَعْسُول مِنْ الْوَجْه' ”أ 
وَالْبَدَه"'» وَيَجب لِلنَّوَابٍ اقْتِرَانَهِمًا بِأَوَّلٍ السّئّن السَّابِقَة لِيْنَابَ عَلَيْهَا قَلَوْلَمْ يَفْعَل لَمْ يُتَبْ 


- 


| 


.]187 /7[ انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أي في الوضوء وهذا بلا خلاف» فلو نوى هكذا صح وضوؤه بلا خلاف» ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم 
نوى مع غسل باقيه لم يصح ما غسله منه بلا نية بلا خلاف لخلو بعض الفرض عن النية فيعيد غسل ذلك 
النصف قبل شروعه في غسل اليدين. انظر/ شرح المهذب [7194-7148/1]-[الفكر]. 

() أي في الغسل وهذا بلا خلاف . انظر/ شرح المهذب [؟/ 145]» .]77١/1[‏ 








الاب الْأوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَنِي تَرْجع إِلَيْها مَسَايل الْفِقْه هه 
َلَْهَا في الْأَصَحٌ لِأَنَهُ َم ينُوهَا. 

وَفِي نَظيره مِنْ الصّوْم''أ : لَوْتَوَى أَنْنَاء النّمَار حَصَلَ َه َوَابُ الصّوْم مِن أَوّلهء وَحَرَجَ مِنْهُ 
وَجْه في الْوْضُوء ؛ لِأَنَهُ مِنْ جَمْلَةِ طهَارَةٍ مَنوِيّةِ» وَلَكِنْ فُرّقَ بأَنَّ الصَّوْم حَضْلَّة وَاجِدَة قَإِذَا صَحَّ 
بَعْضهًا صَحّ كُلَهَاء وَالْوْضُوء أَفْعَال مُتَغَايرَة» فَالِانْعطاف فِيهًا بَعِيدٌ وَبِأنّهُ لا ارْتِبَاط لِصِحَةٍ 
الْوْضُوء بم قَبْله بحلاف إِمْسَاك أَوَّل التّهَار". 

َالْوَجهَانٍ جَارِيانٍ من أكل بخض الْأَضمِيّة وتصَدََ مضا ؛ هَل يتاب عَلَى الكل أو عَلَى 
مَا تَصَدَّقَ بِهِ ؟ قَالَ الرّافِعِيُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَال : لَهُ نَوَابُ التَضْحِيَةِ بالكل وَالتَصَدّق بالْبَْض. 

وَمِنْ نَظَائِر ذَّلِكَ : نبَّة الْجَمَاعَة فِي الْأَنْنَاءء أمّا فِي أَنْنَاء صَلَاة الْإمَام وَفِي أَوَّل صَلَاة 
الْمَأنوم ا َك في خضول المَضِيلة .كن عل في تضيلة اماق اكاية أذ ساني تخريز 

وأا في أثناء صلا اْتأُوم”. إن الصلاةة نح في الأظهره لحن تر كما في شح 
الْمْهَذّب40) وَأَحَذَ من ذَلِكَ بَعْض الْمُحَقَقِينَ عدم خطول الْفَضِيلة لكي لا أَضْلا وَلَا الْعِطَافَاء 


وَسَيَاتي. 
وَمِنْ النّظائِر الْمُهِمَّة : وَفْت نِيّة الْامَامَقَ وَلَمْ يَتَعَرَضِ ا لشَّيْخَان لِهَذِهِ الْمَسْأَلَ وَفِيهًَا 
الختلاف. 


عو 


قَالَ صَاحِبُ الْبََانِ : عِنْد حُضُور مَنْ يُرِيد الاقْتدَاء به ؛ لأََّهُ قبل ذَلِكَ لَيْسَ بِِمَام. 

وَارْتَضَاهُ ال الفِرْكَاحٍ ٠‏ فَعَلَى هَذَا : َأتي الاليظاف وكا لني : ند الحوم. 

قَالَ الأذْرَعِنُ وَهُوَ : الصَّوّاب وَمُقْنَضَى كلام الأضتحاب. 

قُلْت : صَدَقَ وَبَرَّ فَإِنَ الأضحَاب صَحَحُوا ام شْيِرَاطهًا فِي الْجْمُعَة ٠‏ فَلَوْلَمْ يَأتِ بِهَا في 
النَّحَوُم لَمْ تَنعَقِد جمعته*2. 

وَعِنْهَا : وَفْت ني الاغتِرّافء هَل هُوَ عنْد وَضْع يّده في الْمَاء أوْ عِنْد الِْضَاله!" ؟ قَالَ في 


(؟) تقدم هذا برمته في الهامش . وانظر/ شرح المهذب .]737١ 3751١59/1[‏ 

إفية وذلك بأن كان منفرداً ثم أراد الدخول في الجماعة ولم يقطع صلاته ولم يسلم بل نوى الدخول في الجماعة 
واستمر في الصلاة. انظر/ شرح المهذب .]1١8/5[‏ 

(5) انظر/ شرح المهذب ]5١8/54[‏ الفكر. 

)22 قال الشيخ النووي : قال الرافعي : إذا لم ينو الإمامة في صلاة الجمعة هل تصح جمعته فالأصح أنها لا تصح . 
انظر/ شرح المهذب [5/  ]7 ١‏ روضة الطالبين [517//1”]. 

(7) اعلم أن محل الكلام هنا إن كان الغمس قبل غسل الوجه وإلا لم يصر الماء مستعملاً سواء نوى رفع الحدث 
أم لا. انظر/ شرح المهذب -]١77/1[‏ الفكر. 





05 لكاب الْأوّل/ في شَرْح الْقَوَاِعِد الْحَمْس الَّتِي تَرْجِع إلَْها مَسَائْل الْفقْه 
الْحَادم : يَنْبَخي أن يتَخرّج عَلَى الْوَجْهَيْنٍ اْمَحْكِييْنِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ : أن الْمَاء هَل يُحَكُمْ 
ِاسِْعْمَالِه ذا لَمْ يَْوهَا مِنْ إدْكَال اليد أَوْ مِنْ انْفِصَالَهًا عَنْ الْمَاء ؟ قَالَ : وَالْأَشْبَه النَّانِي. 

الَّْبِيه النَاِث : الْعِبَادَات ذَّات الْأَفْعَال يُكْتَمَى بِالنْيِّ في أَوَّلهَاء وَلَا يُحْنَاجٍ إِلَيْهَا في كل 
فِعْلء اكْتِمَاءً بِانْسِحَابِهًا عَلَيْهَا كَالْوْصُوءٍ وَالصَّلَاة» وَكَذَا الْحَجّء قَلَا يُحْنَاحٍ إِلَى إِفْرَاد الطَوَافٍ 
وَالسّغي وَالْوْقُوفٍ بي عَلَى الْأْصَحْ 

نم مِنَْا ما يُمْتَع فيه ذَّلِكَء وَمِنْهَا مَا لا يُمْنع» وَمِنْهَا مَا يُشْترَط أَنْ لَا يُفُصَد غَيْره وَمِنْهَا مَا لَا 
يُشْترَط. مِنْ الْأَوَّلَ الصَّلَاق قلا يَجُور تَفْرِيق النبّه عَلَى أرْكَانهًا. 

وَمِنْ الذَانِي : الْحَجَ يجوز نبّة الَلَوَاف وَالسَّْي وَالْوُوفء بَلْ هُوَالْأَكُمَلُء وَفِي الْوْضُوء 
وَجْهَانٍ : أحَدهمًا : لَا يَجُوز كَالصَّلَاةٍء وَالأَصَحٌ الْجَوَاز. 

وَالْمَرْق أَنَ الْوْصُوء يَجُوز تَفْرِيق أُفْعَال فَجَارَ تمْرِيق نيه بخِلاف الصّلاة. 

وَلَِْيقٍ الث فيه صُوّر : الْأَوْلَى أَنْ ينْوِي عِنْد كُلّ عضو رَفْع حَدَئه. 

الثَانّة : أَنْ يَنْوي رَفْع حَدَث الْمَعْسُول دُون غَيْره. 

الثَالئَة : أَنْ ينوي رَفْع الْحَدَث عِنْد كل عُضُو وَيُظلِق صَرَّحَ با ابن الصّلاح. 

وَمِنْ الثَّالِثْ : الْوْضُوء وَالصَّلّاة وَالمَّلوَاف وَالسَّعْىْء فَلَوْ َرَت ينه 20 ثم نَوَى السَتَدُد َم 
يُحْسَبٍ الْمَفْعُول حَنَّى يُجَدّد اليّق أؤ مَوَى لِسْجُودٍ يلَاوَة َجَعَلَهُ رُكوعَاء أو رَكَعَ كَمَرعَ مِنْ 
شَيْءِء فَرَفَعَ 5 أو سَجَدَ فَشَاكُنَهُ شَوْكَة فَرَفَعَ رَأْسَهُ َم يُجَرْهِ قَعَلَيْهِ الْعَوْد وَاسْيِئْنَاف 
الرّكُوع وَالرَفْع» وَلَّوْ طاف لِلْحَجٌ بلا نيّه وَقَصَدَ مُلَارَّمّة غَرِيمه لَمْ يُحْسَبِ عَنْ الطَوّاف. 

وَمِنْ ذَلِكَ : مَسْأَلّة الَحَامِل فَإِذَا حَمَلَ مُحْرِمٌ عَلَيْهِ ظوّاف مُحْرِمًا وَطاف بِهِ وَقَصَدَ الْحَامِل 
الطّوَاف عَنْ الْمَحْمُول قَقَظ دُون نَفْسهء وَقَمَ لِلْمَحْمُولٍ فََظ عَلَى الْأصَخ”! لِأَنَهُ صَرَفَ الطَّوَافَ 
عرض آتحرء وَلَوْ قصَدَ تَْسهُ أو كلهم وََع حال ققظ' "أ كنا ْم يد يا ٠‏ كما في 
شَرْح الْمُهَذّبِء وَلَوْنَامَ في الطَلَوَاف عَلَى مَيْئَة لا تَنْفُضُ الْوُضُوء قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : هَذَا يَقُرْبِ 
مِنْ صَرْف اليه إِلَى طَلَب الْغَرِيم. 

قَالَ : وَيَجُوزأنْ يُقْطع بِصِحَةٍ المّلَوَّافء أنه لم يَضْرف الطّلوَاف إِلَى غَيْر النْسكء وَلَايَضْرَ 
كَؤْنهِ غَيْرَ ذاكرهًا. 


200 وذلك تخريجاً على القول باشتراط عدم صرفه إلى غرض آخر. والثاني : يقع عن الحامل فقط تخريجاً على 
قولنا لا يشترط ذلك فإن الطواف حينئذٍ يكون محسوباً له فلا ينصرف عنه بخلاف ما إذا حمل محرمين وطاف 
بهما وهو حلال أو محرم قد طاف عن نفسه فإنه يجزئهما جميعاً لأن الطواف غير محسوب للحامل فيكون 
المحمولان كراكبي دابة. والثالث: يقع عنهما جميعاً. انظر/ شرح المهذب [19/8] الفكر. 

(؟) قاله إمام الحرمين» ونقل اتفاق الأصحاب عليه . انظر/ شرح المهذب [59/8]- الفكر. 

(9) انظر/ شرح المهذب [19/8] الفكر. 





الكتاب الْأرّل/ في شرح القواِد انس الي تزجع إلا ايل الففه 1 

قَالَ النَوَوِيُ : وَهَذَا أَصَع”. 

قُلْت : وَنَظيره في الْوْضُوءء لَوْنَامََاعِدَاء ثم لَه في مذ يسبرّة» لَمْ يجب تيد اليه في 
لأضنًا". كما فاح اللوتب. ولأ" بِصَبٌ الْمَاء في وَضُوتِه» قَصَبٌ علي نايا '' بَغد 
ما عَسَلَ بَغض أَعْضَائه يِه َه يَصِح» ذَكَرَهُ في أيْضًا ' . 

وَمِنْ الرّابع الوؤُوف. كَالَْع أنلَايِضْْ صَْفه إلى نه لو بات في طللب آبق 
وْضَالَّة وَلَا يَذْرِي أَنّهَا عَرَقَاتٌ صَمَّ وُقُوفه' ' 

قَالَ الْإمَامُ : وَالْمَرْقَ بَيْنهِ وبين مَسْأَلّة صَرْف الطّوَّاف أَنَّ الطّوّاف قد يَف قُرْبَةَ مُسْتَقِلّقَ 
بِخلافٍ الْؤقوف “. وَلِهَذَا لَوْ حَمَلَهُ في الْؤُقُوفٍ أَخْرَأ عَنْهُمَا مُظَلَقَا ؛ بِخِلَافٍ الطوَاف. 

(تَنْبيةُ) مِنْ مُشْكلات هَذَا الأضل : مَا سَمِعْته مِنْ بَعْض مَشَايجِيء أَنَ الْأصَحٌ إيجَاب نِيّة 
سُمجود السّهُو دُون نِيّه سود التّاوَة في الصّلَاة» وَُلّنَ الأخير أن نيه الصّلاة ْمَل وَعِنْدِي : أن 
الْعَكْس كَانَ أَوْلَى ؛ لِأنَ سود السّهْو أعْلّق بالصّلَاةٍ مِنْ سود التكاوّة ؛ لِأَنْهُ آكذ» بدَلِيل أنه ُفْرَحٌ 
ِمَمُوم ذا سَهَا امام وَلَمْ يد ؛ ببخلافي ما ًا ََا امام وَلَمْ يده وَالَِي يظهرُ لي في تَؤْجيه 
لِك إن صَحٌ أن يُقَالَ : الملَاوَة مِنْ لَوَازِمٍ الصَّلَاٍ» فَكَأنَ النَاوِي عِنْد نيا مُسْتَحَْضِر لَهَاء وَفِي 
ذِكْرِهِ تَعرّضٌ لَّهَاء وَلَيِسَ السَّهُو نَفْسه مِنْ لَوَازِم الصّلاة بَلْ وُقُوعه فِيهًا خلاف الْغَالِبِء فَلَمْ يَكنْ في 
اليه إيمَاء إِلَيْهِ وَلّا اذْكَارٌ وَنَظِير ذَلِكَ : فِذَيَةُ الْمَحْظُورَات فِي الْحَج وَالْعُمْرَة َه لا بد لَهَا مِنْ النيّة. 
وََا يُقَال : يُكْتَقَى بي الإخرًا م ؛ لِأنَا يست مِنْ لَوَازِم اللإخرام» وَلَا مِنْ ضَرُورِياته. 

بخِلَافٍ طَوّاف الْقُدُوم مََلَا فَِنُ وَإِنلَمْ يَكُنْ مِنْ مَاهِيّة الْحَجْء وَلَا أنْعَاضهء وَلَا هَيئَاتهء 
بَل هوَ تين مِنهُ مَخضء لَكنَهُ مِنْ لوَازِمه قِِذَلِكَ لا يُشْترَط لهي كمَا صَرّح به البح أَبُو حَاٍِ. 

وَتَمَلَهُ عَنْهُابْنُ الرَّفْعَةِ : اكَِْاءً بي الْحَجَ فَهُوَ تَظير سود الثّلَاوَة في الصَّلَاة» ثم إن تتَبعت 
كلام الشَّيْحَيْنِ وَغَيْرهمَا قَلَمْ أرَ أَحَدًا ذَكرَ وْجُوب النيّة في سود السَّهْو إلا عَلَى الْقَوْل الْقَدِيم أن 
مَحِلّه يَعْد السّلام. 


ا 


(1) انظر/ شرح المهذب -]١6/4[‏ الفكر. 

(؟) قال الشيخ النووي: في وجوب تجديد النية وجهان كما لو فرق تغريقاً كثيراً. انظر/ شرح المهذب [1/ 37717 
8]] وفي مسألة طول الفصل الصحيح جوازه فيبنى . انظر/ شرح المهذب .]77/8/١1[‏ 

(*4 قال الروياني: أي وأذن فلو لم يأذن وهو غافل لا يعلم به ونية الطهارة عازبة عنه لم يصح. لأن النية تناولت 
فعله لا فعل غيره. قال الشيخ النووي: في هذا نظر. انظر/ شرح المهذب .]777//١[‏ 

(4) أمالو أمر غيره ونوى المتطهر ثم صب الباقي في حال كره المتطهر فيها الصب لبرودة الماء أو غيره إلا أنه لم 
يأمره ولم ينهه فينبغي أن تصح الطهارة. انظر/ شرح المهذب  ]7737/١[‏ الفكر. 

(5) ولايضره النسيان. انظر/ شرح المهذب .]73737/1١[‏ 

(5) انظر/ شرح المهذب ]٠١7/8[‏ الفكر. (419 انظر/ شرح المهذب [5/8 1٠١‏ الفكر. 





مه الكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد اتنس الي تَزْجع إِليْها مَسَائِل الْفِقه 
0 »بل ضَد * حُوا بِحِلَافِه» قَقَانُوا فِمَا إِذَا سَلَّم 
يا نُمَّ عَادَ ِلسّجُودِ'' هَلْ يَكُون عَايِدًا إِلَى الصّلاة ؟ وَجْهَانٍ : أَصَحَهِمَا : تَعَه0"» وَالنَّانِي : 


سنا 
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باق : نَعَم لَمْ يَحْبَجْ إِلَى تحر وَإِلّا اتاج إِلَيْهه وَهَذَا كلام لَا عْبَار عَلَيْ وَالتَفْلِيد آقة 
كَبيرَ ة . وَمِنْ ذَلِكَ : الْوْضُوء الْمَسْدُون في الْعْسْل. 

قَالَ الرّافِعِيُ : َإنَمَا يُعَدَ الْوْصُوء مِنْ مَنْدُوبَات الْكْسْل إِذَا كَانَ جنُبا عَيْر مُحدِتْء أَوْ قُلْنَا 
بالانْيرَاج» وَإِلّا فلاء وَعَلَى هَذَا يَسْتاج إِلَى إفرَاده بي ؛ أنه عبَادَة مُسْتَقلة. 

وَعَلَى الْأصَحٌ لاا 

قَالَ الْإِسْنَويُ : وَمُفْتَضَاهُ أن نِيّة الْعْسْل تَكْفِي فِيهء كما تَكْفِي نِيّة الْوْضُوء فِي خُصُول 
الْمَضْمَضَّة وَالِاسْينَْاقَ وَبِصَيَعَ ابْنُ الرَفْعَةٍ في الْكِمَايَةِ. 

وريه في سَرْح الْمِفماح لأبي حَلَفٍ الطَبرِي» قَالَ : وَهْرَ تحجيبء فَِنَ امل عَلَى هَذا 
اتير لا بْدَ أن ثمَارن أَوّل هَذَا اْوْصُوء ؛ إذْ لو تَأخَرَث عَنْهُ َم يَكنْ الْمَأتِيُ به وُضُوءًاء بَل وََا 
عِبَّادَة. وَِّة الْعْسْل فَقَظ لَا تَكْفِي» بَل لا بْدَ أَنْ يَنْوِيَ الْعْسْل مِنْ الْجَنَابَة أو نَخوه. 

وَإِذَا أّى بذَلِكَ اوْتَمْعَتْ الْجنَابَة عَنْ الْمَعْسُول مِنْ أغضاء الْوْضُوء بلا نرَاع» ؛ لوجود 
الشَّرَائِطء فَيكُون الْمََتَىُ به عُسْلّا لا وُضُوءَاء وَلَيْسَ دَلِكَ كَالْمَضْمَضَةٍ وَالِاسْينْشَاقٍ فَإِنَّ مَحِلَهِمَا 
غَبْر مَحِلَ الْوَاجبء قَظهَرَ اندفَاع مَا قَالُوه. 

قَالَ : فَالصَّوَابِ ما ذَكْرَهُ النَوَوِيُ في الرَّوْضَةٍ وَغَيْرهَا 
نَوَى بِوْصُوئِهِ سُنَّة الْفْسْلء ؛ وَإِنَ الْتَمَعَا وى به رَفْع الْحَدَث الَْضكَرا ““ لِيَخْرْج مِنْ الْخْلّاف ؛ 
وَسَبَقَه إِلَيْهِ ابْنُ الصّلاح. وَمِنْ : ذَلِكَ : : الْأَغْسَال الْمَسْنُونَة في الْحَج. 

ما امل لِدُحُولٍ مَكُة» مَصرَّحَ في لتم أنه لا يَحمَاج إلى يّة ؛ لِأنَ نيه الْحَجَ تَْمَلةُ؛ 
وَقِيَاسه أَنْ يَكُون عُسُل الْؤقُوف وَما بَعْده كَذَّلِكَ. 

وَأَمَا غُسْلْ الْإِخرّام فَبَرَمَ الما م بعَدّم احتياجه إِلَى الي ليه أَيِضَاء ثُمَّ قَالَ : وَفِيهِ أَذْنَى تَظر. 


ا 


لَه إِنْ تَجَدَّدَتْ الْجَتَابَة عَنْ الْحَدَثْ 


)١(‏ على القديم إن طال الفصل» وعلى الصحيح الذي قطع به الأكثرون إن لم يطل» وأما على الجديد في الأولى 
الأظهر لا يسجدء ومقابل الصحيح في الثانية أنه لا يسد لفوات محله. قال الشيخ النووي: وهذا غلط 
لمخالفته السنة. انظر/ شرح المهذب [5/ 15706-/1697]. 

فيه وبه قال الشيخ أبو زيد وصححه القفال وإمام الحرمين والغزالي في الفتاوى والروياني وغيرهم . انظر/ شرح 
المهذب [1//5ا6١].‏ 

(*) وهوالأرجح عند البغوي. انظر/ شرح المهذب .]1١907//5[‏ 

(45 انظر/ روضة الطالبين [89/1]. (2) انظر/ زيادات الروضة .]497/1١[‏ 








الكتاب الْأَوّل/ فِي شرح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إِليها مَسَايل الِْفْه .0 

وَفِي الذّخَائْرٍ : في صِسَّة عُسْل الْإخرّام مِنْ الْحَائْض وليل أَنَّهُ لا يَْتَاج إِلَى يّة. 

قَالَ تق ننه تبن مكل المبذقة بإ الإخرام من شه وين لحي مفتملة على مجن 
أَفْعَالهِ فَرْضًا وَسُنَّة لا يَحْتَاج إِلَى نِيِّهَ بخلاف غُسْل الْجُمُعَة فَإِنَّهُ سُنَة مُسَتَقلَة مُسْتَقلّة وَلَيْسَ جز م5 
الصّلاة. 

وَرُدََذَا بان إِنَمَا يَصِحَ لَوْنَوَى الإخْرّام أ أَوَلَا وَالسّنه تَقْدِيمُ الْعْسْلء قَلَا نطف عَلَيْه اليّة. 

وَلِهَذَا صَحَحَ فِي الرَّوْضَةٍ وَأَصْلَهًا احْتيّاجه إِلَى النيّهَ وَإِنْ كَانَ فَرْض الْمَسْأَلّة في الْحَائِْضِ 
وَكَك1 230 , 

وَقَالَ ابْنُ الرّفْعَةٍ : ينْبَغِي أَنْ يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى العاف النيّة في الْوْضُوءء فَإِنْ قُلْنَا به فَكَذَلِكَ 
هُنَاء قَلَا يَحْتَاجٍ إِلَى النيّة وَِلا فا ْ 

وَمِنْ ذَلِكَ : رَكْعَنَا الطَوّاف يُشْثَرَ فيهمًا النيّه قَطعَاء وَلَا يَنْسَحِب عَلَيْهِمَا نِيّة الْإِخْرّام ِأَنّهَا 
مَحْض صَلاة» فَافْتَقَرَتْ إِلَيَّْا بِخْلَافٍ الطّوّافء فَإِنَُّ بالْؤْقُوفٍ أَسْبَه وَلِأَنْهَا تَابعَة لِلطوَّافٍ وَهُوَ 
تابع لِلِخرام قلا تَنسَحب ينه عَلَى تَابع التّابع» وَهَذَا تيل حَسَن طرِيف» لَه تَظير في الْعرييّة. 

وَمِنْ ذَلِكَ : واف الْوَدَاع» وَقَذ حكى السَنْجيُ في شَرْح التَلْخِيِصٍ عَنْ الْقََالٍ أنه لا ياج 
إِلَى النيّة ٠‏ كسَائِرِ الأَرْكان. وَجَرَم ابْنُ الرّفْعَة أنه يَحْمَاحُ إِلَيْهَا ٠‏ لله يع بعد التَحلّل النَّام. 

قَالَ ني الْحََادِم وَيَبَخي أن يتحر عَلَى الخلاف في أن من المَنَاسِك م لا ؟ تلبية : تُشترظ 
اله في طَوَافٍ النَّذْرِ وَالتطوُع» بلا خلافي”" لِانْيِمَاءِ الْعِلّةِ وَهِيَ الِانْدِرَاج. 

وَعَلَى هَذًا يقال : لَنَاعِبَادَة تجب اله في تَقْلهَا دون فَرْضهَاء وَهُوَ الطلوَاف وَلَا تير لدَلِكَ. 

حََاتِمّة : مِنْ نَظَائِر هَذَا الأضل : أَنَّ نيّة التّجَارَة إِذَا اقْتَرَنَتُْ بالشَّرَاءِ صَارَ الْمُشْتَرَى مَال 
تجَارَة» وَلَا تَحْتَاجٍ كُلَ مُعَامَلَة إلى نِيّة جَدِيدَة ؛ لالسيحاب كم اله أَوََّا عَلَيْه1". 

الْبْحَتُ الخامس في نحل النَيّة 

مَحِلَها القَلْب فِي كُلَ مَوْضِع ؛ لِأَنَ حَقِيَهَا الَْضد مُظَلَقَاء وَقِيلَ : الْمُمَارَن لْفِغْلِ وَدَلِكَ 

عِبَارَة عَنْ فِغْل الْقَلْب. 


.]19//9[ قال الرافعي : وإذا اغتسلتا نوتاء ولإمام الحرمين في نيتهما احتمال. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(0) قال الشيخ النووي: قال أصحابنا: إن كان الطواف في غير حجة ولا عمرة لم يصح بغير نية بلا خلاف كسائر 
العبادات . انظر/ شرح المهذب -]١/8[‏ الفكر. 

(*6)2 وفي معنى التسري ما لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على عوض بنية التجارة فإنه يصير للتجارة بلا 
خلاف» سواء أكان الدين قرضاً أو ثم مبيع أو ضمان متلف. وهكذا الاتهاب بشرط الثواب إذا نوى به التجارة 
صار للتجارة؛ صرح به البغوي وغيره. انظر/ شرح المهذب [15/5- المطيعي . 











3 الاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائْل الْفِقّه 
قَالَ الْبَيْضَاوِيُ : : اليّهعِبَارّة عَنْ الِْعَاث الْقَلْب نحو ما يَرَا مُوَافقَا مِنْ جَلْب تَفع أو دَفع 


ضر حَالَا أو مَآلَاء وَالشَّرْعٌ حصَّصَّهُ بِالْإرَادَة الْمُتَوَجّهَة جهّة نك نحو الْفِعْل لِابْتِعَاءِ رضًا اللّه تَعَالَى 
وَامْتَثَال حكمه. 
وَالْحَاصِل أَنَ مُنَا أَضْلَيْنٍ : الأول : أَنَّهُ ه لا يَكْفِي التَلَفْظ بِاللّسَانِ دُونه. وَالئَانِي : أَنَهُ لا 


يُْترَط مَعْ الَْْبِ التلْظ. 

أمّا الأول قَمِنْ فُرُوعه : لَوْ التَلَف اللَّسَان وَالْقَلْبء فَالْعِبْرَة ما فِي الْقَلْبء لَوْنَوَى بعلب 
الْوْصُوء وَبِلِسَانِه التَبيّهه صَحَّ الْوُضُوءء أؤ عَكْسه قلا2"0» وَكَذًا لَوْنَوَى بِقَلْبِهِ الظهْر وَبِلِسَاتِه 
العَضرء أو بِقَأْبِهِ الْحَج وَبلِسَانِه الْعُمْرّة(", أ عَكْسه صَعَّ لَهُ مَا فِي الْقَلْب. 

وَمِنْهَا : إِنْ سَبَقَ لِسَانه إلَى لَفْظ الْيَمِين بلا قَضد قَلَا تَْعَقِد وَلَا يتَعلّق بِهِ كَقَارَة» أَوْ قَصَدَ 
الْحَلِف عَلَى شَيْء فَسَبّقَ لِسَانه إِلَى غَيْره” هَذَا في الْحَلف بالله» قَلَوْجَرَى مِثْل ذَلِكَ فِي الإيلاء 
أذ الات أو الاق لَمْ يلق ب شَيْء بَاطناء يدي وَل َل في الظَاهِرٍ لعي حَقَ ار ب 

وَذَكَر الْإمَامُ في الْمَرْقِ : أن الْعَادَة جَرَتُ بِإِجرَاءِ ألْمَاظ الْيَمِين بلا قَضْدء بخِلَافٍ الطلاق 
التاق َدَعْوَاهُ فيهمًا نُحَالِف الظاهر قلا يُقْبَّلَ. 

: وَكَذَا لَوْاقتَرَنَ بالْيمِينِ ما يَدُلَ عَلَى الْمَضْد. 

ا أن الشَّافِعِيَ نص فِي البُوَيْطيَ عَلَى أَنَّ مَنْ صََحَ بالطّلَاقٍ أَوْ اهار أو الْعَتَاق» 
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ّء لا يَلْرَمهُ فِيمَا ينه وَبَيْن الله تَعَالَى طلاق وَلَا ظِهَار وََا عِنّق. 

وَمِنْهَا : أَنْ يَقْصِد لَفْظ الطّلاق وَالْعِيْق دُون مَعْنَاهُ الشَّرْعِيٌّ بل يْْصِد مَغتى له آخرء أذ 
يَقُصِد ضَمٌَ شَيْء إليْهِ برَفع كمه وَفِيهِ فرُوع بَعْضهًا يُقْبَل فيه وَبَعْضهًا لاء وَكُلَْا لا تَْنضِي 
لْوْقُوع فِي نَفْس الأمر ؛ لِمَقْدِ الْقَصْد الْقَلبِيَ. 

قَالَ الْقُورَانِنُ في الْإِبَائَةِ : الأضل أَنَّ كُلَّ مَنْ أفْصَحَ بِشَيْءِ وَقْبلَ مِنْهُ فَإِذَا نَوَاهُ قبل فِيمَا بيْنه 
وبين الله تعَلَى دُون الحم وَقَالَ نوه الْقَاضِي حُسَينْوَالََْوِيُ» وَالْمَمُ في الاي وَغَْهم. 

وَمَذِهِ أمْئِلته : قَالَ : أَنْتِ طَالِق : ثم قَالَ : أرَدْت مِنْ وَثَاقء وَلَا قَريئة» لمْ يبل يفي الحكُم 
وَيُدَيّنُ0* فَإِنْ كانَ قَرِيئَة» كَأَنْ كَانَتْ مَرْبُوطة َحَلّهَاء وَقَالَ ذَلِكَ ٠‏ قبل ظَاهِرٌ 6001 

مَوَِّعَبْدِ لَهُ عَلَى مَكَاسء فَطَالَبَهُ بمَكْسِوء فَقَالَ : إِلَّهُ حر وَلَيْسَ بِعَبْدِءِ وَقَصَدَ التَخْلِيص لَا 


)١(‏ انظر/ شرح المهذب  ]7117/1[‏ الفكر. (0) انظر/ شرح المهذب  ]7”117/1١[‏ الفكر. 

() انظر/ المهذب للشيرازي -]١78/71[‏ روضة الطالبين /١١[‏ ”7]. 

(:) لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ عرفاً» ودين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما ادعاه. انظر/ مغني المحتاج 
.]58١0/9[‏ 

(5) لوجود القرينة على ذلك . انظر/ مغني المحتاج ["/ ١8؟]-‏ روضة الطالبين .]١١8/15[‏ 








الْكِتَابٍ الْأَوّل/ ني شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقْه > 


الْعنْق لَمْ يُعْتق فِيمَا بَيْنه وبين الله تَعَالَى2"7» كَذَا فِي قَتَاوَى الْعَرَالِيَ» قَالَ الرَافعِيُ : وَهُوَيُشِرُ إلَى 


أنَّهُ لا يُقْبَلُ طَاهِرًا 
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتٍ : وَقِيَانُ مَسْأَلَةِ الْوَنَاقِ أَنْ يُقْبَلَ ؛ لِأنَ مُطَالبَةَ الْمَحاسٍ قَرِيئة ظَاهِرَة في 
إِرَادَة صَرّْف اللفظ عَنْ ظاهِره0", وَرْدبأَنّهُ لَيْسَ قَريئة َال عَلَى دَلِكَ وَإِنَمَا تَظير مَسْأَلَة الْوَنَّاقَ 


أن يقال لَه : أمتك بغي يول : بل خرّة» فَهُوَ فيه طَاهرَةعَلَى إرَادَة اله لا اْجئق7". التّهَى. 
رَاحَمَنْهُ امْرَأّق: فَقَالَ تَأ 3 خري يا خُرّة» وَكَانَتْ أَمَته وَهُوَ لَا يَشْعْرء أَفْتَى الْعَرَالِيُ بأنّهَا لَا 


2) 2 
٠. تعنوقن‎ 

قَالَ البَافْعٌ : قن أرَادَهُ في الظاهِر قَيُمْكن أن يُقرّى بِأنَهُ لا يَدْرِي مَنْ يُخَاطب هَامُنَاء وَعِنْده 
أنه يُخَاطِبِ غَيْر أمته وَمْنَاكَ خَاطَبَ الْعَبّْد باللَفْظِ الصّريح. 


َف ابيط نا بخ الوْعَاط طلب ين الْحَاضِرينَ يتا كلم يغظوة» قال متَصَجْرًا مهم : 
َلْفْدكُمْ نلَانَاء وَكَانَتْ رَوْجَه فِيِهم» وَهْوَلَا يَعْلّم. َأَفْتَى إِمَامُ الَْرَمَيْنٍ بوْقُوع | لطلّاقء قَالَ 
الْعَرَالِنُ وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شّمء0©. 

قَالَ الرّافِعِيٌ : وَلَّك أَنْ تَقُول : ينبي أن لا تَظلّق ؛ لِأَنَ قَؤْله * طلَفتَكمْ ' لَفْظ عَامَ وَهُوَ 
قبل الاسْيَثنَاء .با كما ل حلت لا سل على تزو. سم على قزم و فيهيم, واشتكاة لي ل 
يَحْنَثْء وَإِذَا لم يَعْلّم أن رَوْجّته في الْقَوْمِ كَانَ مَفُضُوده غَيْرهَا9. 

وَقَالَ النَوَوِيّ : ما قَالَهُ الإمَامُ وَالرّافِعِيُ تحجيبء أَما الْعَجَب مِنْ الرَافِعِيٌ فَلِذَنَّ هَذِءِ الْمَسأَلَة 
َيْسَثْ كَمَسْألَةٍ المّلام عَلَى رَيْدٍ ؛ أنه مَك عَلِمَبهِوَاسْتَفْناُ وَهُنا لم يَْلَم بها وَلمْيَسْتَديَاء 
وَاللفْظ يَْنَضِي الْجِيعَ» إلا ما أخْرَجَه وَلَمْ ُمْرِجْهَا وَأمّا لْعَجَبُ مِنْ الإمَامِ فَِآنَ الشَّرْط قَضْد 
فْظ الطلاق ِمَعْتى الطلاقء وَلَا يَحْفِي َضد لَفْظ مِنْ عَيْ قَضد مَعَْاه وَمَعْلُوم أن الوَاعِظ لَمْ 


2 


7 


يقُصد مَعْنَى الطلّاق» َبنْبضِي أَنْ لا تلق لِدَيِكَ ]50 ذَكَرَهُ الرَافْعِتُ 0 





)0 أي لا يقبل ديناً. انظر/ مغني المحتاج [4/ 497]. 

(؟) أي إن طلب المكاس قرينة على إخبار ليس بإنشاءء ولا يستقيم كلامه معه إلا إذا كان على ظاهره» ونظير 
مسألة الوفاق أن يقال له أمتك محبة فيقول بل هي حرة فهو قرينة على إرادة الصفة لا العتق. انظر/ مغني 
المحتاج [4/ *457]- [روضة الطالبين: .]٠١8/17‏ 

(9) انظر/ مغني المحتاج [5/ 497]. 

(:) انظر/ روضة الطالبين ]١٠١8/151[‏ مغني المحتاج [4/ *49]. 

)ه) انظر/ روضة الطالبين [8/ 50]- مغني المحتاج 1/ 188]. 

)3 انظر/ روضة الطالبين [8/ 50]- مغني المحتاج [؟/ 84؟]. 

(/1) مابين المعكوفين سقط من المطبوعة. (8) انظر زيادات الروضة [8/ 55]. 





1 الْكتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إِلَيْها مَسَائل الْفِقُه 

وَقَالَ في الْمُهِمّاتِ : وَنَظِير ذَلِكَ مَا حَكَيْنَاه عَنْ الَْرَاِيَ في مَسْأَلَة " تََخَرِي يَا حر ' أَنَهَا 
لا تغتق3 ؛ وَكَالَ الْبُلْقِيُ فَنَحَ الله بتَحْرِيِجَيْنِ بْنِ آحَرَيْنِ» يَفْمَضيانٍ عَدَم وفُوع الطلّاق : أَحَدُهُمَا : 
أذ خوج ذلك على من حلت لا يلم على زه فلم على قؤم هو في وو لاتفم ّنه . 
وَالْمَذْمَبٍ أَنَهُ لا يَحْنَثْء وَهَذَا غَيْر مَسْأَلّة الرَّافِعِيَ الَّتِي قَامنَ عَلَيْهَا ٠‏ فَإِنْهَ هُنَاكَ عَلِمَ وَاسْتَثْنَى شنَى وهنا 
َم يَعلَم أضلًا. 

الثاني : أَنَّ الاق لَعَة : الْمَجْرء وَشَرْعَا : حَلَ قَيْد التكاح بوَجْهِ مَخْصُوصء وَلَا يُمْكن 
حَمْل كلام الْوَاعِظ عَلَى الْمُشْمَرَك ؛ لِأنهُ هنا مذ ؛ لِأنَشَرْط حَخْل الْمُشْترَك علَى معت أن لا 
ضَادًا فَعيتْ الَو وَهْوَ ا يُفِيد إقَاع الطلاق علَى رَوْجَته ؛ بَل َو صرح قال : طلْفنكُمْ 
وَرَوْجَتِي» لم يَقَع الطّلّاق عَلَيْهَاء ٠‏ كما قَالوهُ ذ فِي : " نِسَاءِ ِ الْعَالَمِينَ طوَالِق وَأَنْتِ يَا فَاطِمَةٌ ' مِنْ 
جهّة أَنَّهُ عَطف عَلَى نِسْوَة لَمْ تظلّق. انْتَهَى 

قَالَيَا طَالق وَهُوَّ اسُمهًا وقد الاق لم تطئق"». 3 ذا َو كَانَ اها طارقا قَاأَوْ 
طَالِئًا وَمَالَ قَصَدْت النَّدَاء قَالْتَتٌ الْحَوْفء قَالَ : آنْتِ طالِق» ثُمَّ قَا قَالَ : أَرَدْت إِنّْ ضَاءَ رَيدُ 


دَخَلْتَ الدّار دُيُنَ َل يُقَبَل ظاهرًا. 


قَالَ : كُلّ اهْرَأةٍ ة لِي طَالِقٌ» وَكَالَ أَرَدْت غَبْرَ فلَانةَ ديّنَ» وَلَمْيُفْبَلْ ظَاهِرًا إلا لِقَريَةٍ ؛ بأَنْ 
امن وََالت تَرَوّجْتء َال لِكَ» وَقَالَ : أَرَدْت غَيْر الْمُخَاصَمَة» وَلَوْ وَقَمَ ذَّلِكَ فِي الْيمين 


ُبِلَ مُظلَمَا ؛ كَأنْ يَخَلِف لَا يُكَلّم أَحَدَا وَيُريد زَيْدَاء أو لا يَأكُل طَعَامًا وَيُرِيد سَيْنَا مُعينَا' ". 
َال أن طالق. ف َالَأ ذت غَيْرهَا قَسَبَقَ لِسَانِي إِلَيْهَا ديْنَ. 


_ 


2 م2 0 


قال :م طَلقْتكَ َ قال» أَرَدْتَ 3 طَلْتّك 10 
قَالَ : أنْتِ طَالق إِنْ كَلَمْت رَيْدَاء ْم َال : أ 


عو 


قَالَ الْإِمَامُ : نَصّ الشَّافِعِيٌ أَنهُ لا يَمَع الاق بَاطْنًا بَعْد الشّهْر”* ٠‏ كَلَوْكَانَ في الْحَلف بألل 


رَدْت إن كَلمته شَهْرًا. 


)00 وإنما أعتق الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أمته بذلك تورعاً . انظر/ مغني المحتاج [4/ 447]. 

(؟) انظر/ روضة الطالبين [4/ 01] مغني المحتاج [5/ 88؟]. 

(0) أي فلا يحنث بغيره. انظر/ روضة الطالبين .]81/11١[‏ 

(4) هذا هو نص الإمام الشافعي . رضي الله عنه ‏ فلا يسع امرأته أن تقبل منه . وحكى الروياني عن صاحب الحاوي 
وغيره: أن هذا فيما إذا كان الزوج متهماً» فأما إن ظنت صدقه بأمارة» فلها أن تقبل قوله ولا تخاصمهء وأن 
من سمع ذلك منه إذا عرف الحال يجوز أن يقبل قوله ولا يشهد عليه. قال الروياني: وهذا هو الاختيار. 
انظر/ روضة الطالبين [8/ 97]. 

(5) قال الشيخ الرافعي: والمراد على ما نقل الغزالي القبول باطناً فلا تطلق إذا كلم بعد شهر. انظر/ روضة 
الطالبين .]١9/4[‏ 





الْكتَاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إليْها مَسَائِل الْفِقْه 1 

قَالَ : أنتِ طالِق تَلَانا ِلسْئّةوَقَالَنَوَيْت تَْرِيقها عَلَى الْأقْرَاء ؛ فين وَلَمْ يُقْبَل ظَاِرًا ؛ لِأَنَّ 
وََوْلَمْ يقل بسن قَفِي الْمِئْهَاج أنه كما لَوْ قَال0". 

لذي في المَرْحيْنِ وَالْمَحَرّرِ : أله لا يقبل مُظْلقاوَلَا مم يَتَقد التُخريم. 

قَالَ : لِامْرَأَتِهِ وَأَجْتبيّة : إِخْدَاكُمَا طالِقء وَقَالَ : أَرَدْت الْأَجْتَبيّة قبل بخلافي ما لَوْ قَالَ : 
عَمْرَةُ طَالِقٌ ؛ وَهُوَ اسْم امْرّأتهء وَقَالَ : أَرَدْت أَجبَريّة» فَإنهُ يُتَيّنُ وَلَا يُقبّل. 


5 
ومو لي له 


اسْتَتْئَى مَوَاضِع يُْتَمَى فِيهًا باللفظ عَلَى رَأي ضَعِيف : مِنْهَا : الرَّكَاة : قَفِي وَجْه أَوْ قَوْل 
يَكْفِي نِبّتها لَفْطَاء وَاسْتْدِلَ بِأنّهَا تُخْرَج مِن مَال الْمُرْتَد وَلَا تَصِح نِيّته وَتجُوز النَّيَابَة فِيهَاء وَلَوْ 


جه ف صكه 51 م د 2 لم 0 لل عنس »> سسا تع # الته ؟ ا اس راكىيهم 
كانت نِيّة القلب متَعَيْنَةَ لوَجَبَ عَلَى المكلف بها مَبَاشَرَتَهًا لِنْ النيّاتِ سِرٌ الْعِبَّادَاتٍ وَالإِخخلاصٌ 
فس( مه ل مكومس م1 كوك رأع ت له *ع يه ٠.‏ تلام لخ ؟ سس وى الت 525 كا رن لير 
فِيهًا. قال : وَلا يَرِدُ عَلى ذَلِكَ الحَج حَيْث تَجْرِي فيه النيَابَةَ وَتَشْترَط فِيو نِيّة القَلبء لِأنْهُ لا ينوب 


5 2ه ]هس 30 كعاس اس اس ا لق م اسلاسهة وهس واس شركده عروسن. (5) 
فبه مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْحَج. وَفِي الرَّكَاة يَنُوبٍ فِبِهًا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلَهًا كَالْعَيْد وَالْكَافِر). 

وَمنْهَا : إذا لبّى بج أ عُمْرَة وَلْمْ ينوم قَفِي قَوْل : إَِهُ َنْعَقِد وَيلرَمهُ مَا سَمَّى لِأنَّهُ الْمَرمَهُ 
بالنَسْمِيَة وَعَلَى”*' هَذَا لَْلَبَى مُظلَقًا الْعَقَدَ الإخرام مُظلَقًا. 


| 


وَأمّا الأضل التَانِي : وَمُوَأَنهُ لا يُشْترَط مَعَ نه الَْْب التَلفْظ فيو كفب فُرُوع كَِيرَة مِنْهَا كل 


2 


وَمِنْهَا : إذَا أخيًا أَرْضًا يبه جَعْلهَا مَمْجدَّاء فَإِنْهَا نَصِير مَسْجِدًا بمُجَرَدٍ النْيّ وَلّا يَحْتَاجٍ إِلَى 
2011© 





)1١(‏ هذاهو الصحيح المنصوص ولأن دعواه تقتضي تأخير الطلاق. انظر/ مغني المحتاج  ]17/[‏ روضة 
الطالبين .]١07/8[‏ 

() قاله المتولي» وذلك كالمالكي» فيقبل ظاهراً من حاله أن لا يقصد ارتكاب محظور في معتقده. انظر/ مغنى 
المحتاج [8/ 717] وحكى الحناطي وجهاً في القبول مطلقاً . انظر/, روضة الطالبين [11/8]. ْ 

(2 انظر/ المنهاج ومعه شرح الخطيب [9/ 717]. 

(؟4 انظر/ شرح المهذب .]١29-158/5[‏ 

(5؛ أي على هذا القول الضعيف. إحالة لاغية» اشطب وعدل» محمد فارس. 





14 الكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجِع إِليْها مَسَائِل الْفِقّه 


سها م 


يَحْنّث"2» بِخِلَافٍ مَنْ حَلَفَ لا يَدُْل عَلَيْهِ ؛ فَدَحَلَ'" عَلَى قَوْم هُوَ فِيهمْ وَاسْتَثَْاه قله وَقَصَدَ 
الخول عَلَى عيرء» له يَشقث في الأضح'7'» لمق أن الول فغل لا يذشحلة الايققاءء ولا 
نِم أَنْ يفول : مَحَلْت عَلَيُْمْ إلا عَلَى فلان وَيْصِحَ أن يُقَال : سَلَّمْت عَلَيكُمْ إلا عَلَى فُلان 2 

حرج عَنْ هذا الأضل صُوَرء بَْضها على ري هيف 

نا : الْإخرامء فَفِي ويه أو قَوْلء أنه لا ينْعَقِد يَنْعَقِد بمْجَرَّدٍ النّيّة حَنَّى يُلَبّيَ ' » وَفِي آخَر : 
يُشَْرَظ التلبِيَة أو سَوْقُ الّْهَذِي وَتَفْلِينُهُ ٠‏ وَفِي آكر : أن الكَلبيَة وَاجبَةُ لا شَرْط للِالْعِقَادِ فَعَلَيه 
دم 03 وَالأَمَ صَح أَنَهَا لاشئط وَلَا وَاجِبَّة) ينعد الإخْرّام يِدُونْهًا وَلَا يَلْرَمهُ شَيْء 0 

وَمِنْهَا : لَوْنَوَى النَذْر أَوْ الطلّاق بِقَلَهِ وََمْ يتَلَقَطء لَمْ يَنْعقِد ينْعَقد التَّذْراة 0 

وما : اشْترى شَاة بي التضحية أذ الْإداءء لم نَصِرْ لِك عَلَى الصّجبح حتّى 

وَعنَْا : بع بأل وَفِي الْبلّدنقُود لا عَاِب فيهاء فقيل ون و نم في الأضع عل 
يباه لفْطا ٠‏ وَفِي تظيره ين الل : يَصِحّ ِصِحَ في الأصَح لِأنهُ يمر فيه ما لا يتم في في الْبْع وَفِي 
تَظيره مِنْ التّكاح لَوْ قَالَ مَنْ لَه بَنَاَ ت : زَوْتُك ببْتِي» وََوَيَا وَاجدَة صَحَّعَلَى الْأصَحَ 

وَمِنْهَا لَوْقَالَ أَنْتِ طَالقء ثم قا قَالَ أَرَدْت إِنْ شَاءَ اللّهِ تعَالَى لَمْ يُقيّل. 


عمو م 3 


قَالَ الرَّافِعِيُ : وَالْمَشْهُور أَنّْهُ لا يُدَيّنُ أُيْضَاء بخْلَاف ما إِذَا قَالَ 
ءَ رد 


لحككم 


ا 


رَدْت إِنْ مَحَلْت ؛ أَوْ إن 
شَاءَ قَإِنَّهُ ُدَيّنُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَل ظَاهِرَاء قَالَ : وَالْمَدْق بَيْن إِنْ شَاءَ اللّه وَبَيْن : سَائر صُوّر التَعْلِيق ؟؛ 


25 أي على المذهب» لأنه أخرجه بالاستثناء على أن يكون مسلماً عليه . انظر/ روضة الطالبين 185/١11‏ مغني 
المحتاج [4/ هم"] . ْ 

(؟) أي عالماً بذلك ذاكراً مختاراً. انظر/ مغني المحتاج [5/ 5 57]. 

0 بل الخلاف أقوال وهذا هو الأظهرء وعبر عنه في الروضة بالمذهب» وفي قول إن نوى الدخول على غيره 
دونه لم يحنث قياساً على مسألة السلام . انظر/ روضة الطالبين /1١1[‏ 46]- مغني المحتاج [875/4]. 

(5) انظر هذا الفرق في : روضة الطالبين ]6١ /١1١[‏ مغني المحتاج [5/ 1175 . 

(5) وهو قول أبي عبد الله الزبيري وأبي علي بن خيران» وأبي علي بن أبي هريرة» وأبي العباس بن القاص» 
وحكاه إمام الحرمين وغيره قولاً قديماً . انظر/ شرح المهذب [/177/19]. 

حت حكاه الشيخ أبو محمد الجويني وغيره قولاً للشافعي ٠‏ انظر/ شرح المهذب [/57577//19 -/77130]. 

(410 حكاه الحناطي وغيره قولا للشافعي. انظر/ شرح المهذب 11/ 7117]. 

0 هذا هو المذهب الصحيح المشهور من نصوص الشافعي. وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين. 
انظر/ شرح المهذب [17/19]. 

(5) فلا يصح النذر إلا باللفظ . انظر/ روضة الطالبين [9/ 1197 

)29١(‏ إحالة لاغية» اشطب وعدل» محمد فارس. 

.1117/71[ مغني المحتاج‎  ]765 /7[ وقطع به الرافعي والنووي في منهاجه. انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

(؟١١)‏ ذكره الخطيب. انظر/ مغني المحتاج .]1١1/5[‏ 


الْكتّاب الْأَوّل/ فى شرح الْقَوَاعِد الْكَمْس الي تَدْجم إِلَيّْها مَسَائَل الْفِقّه د 
1 في سرح ٍِ ني نرجع إل كل الففه ‏ 


أن اتّليق بمَشيئة الل يمع كم الاق جُشلة قلا بد فيه من اللَفظء وَالتْلِيق الدُحُولٍ وَنَخْوه لا 
يَرْفَعهُ جُمْلَة بل يحَصْصه حال ذُون حال" . 

وَمِنْهَا : مَنْ عَرَمَ َلّى الْمَعْصِيّة وَلَمْ يَفْعَل يفْعَلها أَوْلَمْ يَتََفّظ بها لا ينم لِقَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ : «إنَّ الله تَجَاوَرَ متي نادت بو سه مالم تل أذ تشمل يه. 

وَوَقَعَ في قَتَاوَى قَاضِي الْقُضَا ةنََِ الذي بن رين أن الْإنسَان إذا عَم علَى مَعْصِيّة قن كان 
د ََلَّهَا وَلَمْيَكْبْ مِنْهَا فَهُوَ مُوَاحَذ بِهَذَا الْعَْم أنه إِضْرَار” " وَكَد تَكلَمَ ابي في الْحَلَرّاتٍ 
على ذلك كلام متنشوطا خسن فبه جد فقا : الذي يَقَع في النفْس مِنْ قَضد الْمَْصِيّة عَلَى 
تحمس مَرَاتِبِ : الأو : لهَاجس وَهُوَمَا يُلقَى فِهَاء نم يانه فِيهَا وَهُوَ الحا نُمّ حَدِيث 
النّفْس : وَهُوَمَا يها ين ار فل أ نَم الْهَمّ : وَهُوَ تَرْجِيح قَضد الْفِعْلء ثم 
الْعَزْم :هوك اد وَالْجَْم يه قالهَاجس لا بائذ هماع أن ين من فغله + 
َنم هُوٌَ شَيْء وَرَدَ عَلَيْه لا قُدْرَة َه وَلَا صُنْع» وَالْخَاطِر الَّذِي بَعْده كَانَ قَادِرًا عَلَى دَفْعه بِصَرّفٍ 
الْمَاجِس أَوَّلَ وُرُودهء وَلَكِنَّهُ هُوَوَمَا بَعْدهِ مِنْ ححلِيث النّمْس مَرْفُوعَانٍ بِالْحَدِيثِ الصّجيحء وَإِذَا 
ارتمَعَ حييث التفس ْنَع مَا قَبْلهِ بطريقٍ الْأَوْلَى. 

وَهَذِِ الْمَرَاتبُ الثَكَاة أَيْضًا لَوْ كَانَتْ في الْحَسَنَات لَمْ يُكْتَبِ له بهَا أجر. 

| أَا الأول مَظاهِرء وَأَمَا النَانِي وَالنَالِثْ فَلِعَدَم الْقَضدة", وَ و ا الهم دين الححد الْحَدِ 

م "إن نَ الْهَمّ بِالْحَسَبَةٍ يكن سك اله بالشكة لا يت سيكة تر قن ركه ل 
يناسل ونه ةوبن" «الأسع ماياب عن لو 


2 
24 - 
امه 1 و 


وَهُوَمَعْنَى قَوْله " وَاجِدَّة ". وَأَنَ الْهَمّ مَرْفُوءع*) 
ين عَذَا يلم أذ قؤله في حيرت الت : «تالع بتكام أذ يفمل» لسن همَفْهُومء حا 
ل : إِنّهَا الث أذ عمآث يتب علي حَِيث الس ؛ أنه إِذَا كانَ الّْهَمَ لا يُكْتَبء فَحَدِي* 
الي أذلى. ذا علاطا ني العلئاي" 
وَقَدُ حَالقَهُ في شَرْحِ الْمِنْهَاج فَقَالَ : إِنَهُ ظَهَرَ لَهُ الْمْوَاحَدَّة مِنْ إظلاق قَؤْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 


مسرم 


وَسَلَّمَ - : «أؤ تَعْمَلْ) وَلَمْ يَف أَوْ تَعْمَلكُ قَالَ : قَيُؤْحَذْ مِنْهُ نَحْرِيم الْمَشْي إِلَى مَعْصِيَة وَإِنْ كَانَ 


. 171١17 /7[ مغني المحتاج‎ ]١87/4[ ذكره فى الروضة‎ )1١( 

(؟) انظر/ قضاء الأرب في أسئلة حلب [ص/ -]١55‏ التجارية مكة . 

إفرة انظر/ قضاء الأرب في أسئلة حلب [ص/ ]١59-1١5١‏ التجارية مكة. 

6 أخرجه البخاري : الرقاق )7931/١1١(‏ ح[5441] ومسلم: الإيمان )١18/1(‏ ح[/171/717]. 
(5) انظر/ قضاء الأرب في أسئلة حلب [ص/ .]١5١‏ 

(5) انظر/ قضاء الأرب في أسئلة حلب [ص/ .]١51١-1١٠١‏ 


4 الاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائْل الْفِقّه 
الْمَنْي فِي نَفْسه مُبَاحَاء لكِنْ لِانْضِمَام قَصْد الْحَرَام إلَيْهه ٠‏ فَكْلَ وَاجِد مِنْ المي وَالْقَضد لا يَْرُم 
ند انفِرَاده» أمًا ذا اجتَمَعَافإِنَمََ الهم َمًَا لِمَا هُوَِنْ أَسْبَاب الْمَهْمُوم به فَاقتضَى إظلاق «أو 
تَعْمَلَ) الْمُوَاحَدَةَ به. 

قَالَ : فَاشْدَُدُ بهَذِهِ الْمَائِدَ يَدَيِكء وَاتَخِذْهَا أَصْلَا يَعُود تَمْعه عَلَيْك. 

وَقَالَ وَلّده في مَنْع الْمَوَانع هُنَا دَقِيَة نَبَّهْنَا َلَيْهَا في جَمْع الْجَوَامِعِ وَهِيَ أَذَّعَدَم 
لماه بحَدِيث الس وَالْهَم سملا ب بشَرْط عَم لمكم وَلَْمَل» وَحَتَىإِذَا عل يواح 
سَيِكَيْنِ هَمَهِ وَعَمَله وَلَا يُكُون همه مَغُْورَاء وَحَدِيث تَفْسه إلا إذَا لَمْ يتَقَهُ قَبِهُ الْعَمَلء » كما هُوّ ظاهر 
الحيِيثء ثم حكى كلام أبيه الي في شَرْح الْمِنْهَاجء وَلَذِي في الْحَلَاتٍ ورَجِّحَ الْموَاحَذَّة: ثم 
قَالَ فِي الْحَلَبِنّاتٍ : وَأَمَّا الْعَرْ م َالْمْحَفَقُونَ عَلَى أنه يُوَاحَذَ به وَتَالَفَ بَعْضهمْ وَقَالَ : إِنّهُ مِنْ 
اَّم الْمرفُوع» وَُبمَا تَمَسَك بقَولٍ أهل اللعّه هم بالشَّيْء عَرَمَ عَلَيْه» وَالنَّمَسّكُ بِهَذَا غَيْر سَّدِيد 
أن اللْعَوِيَ لا يرل إِلَى هَذِهِ الدَّكَائق 

وَاحْتَجٌ الْأَوَنُونَ بحَدِيثِ «إذَا الَْقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهِمَا قَالْقَاتِلَ وَالْمَفْعُولُ فِي النَّار. 

َانُوا يا رَسُولَ الل : هذا لْقَاِلُكمَا َال اْمَفُْولٍ ؟ قَالَ : كانَ حَرِيصًا عَلَى كَثْلٍ صَاحِيهة'' 
َل بالْجِرْصء وَاحْنَجُوا أيضًا بالْإجمَاع على الْموَاَدَة أعْمَالٍالقُلُوبٍ كَالحَسَدٍ وَنَحُو "9 
بقل تَعَالَى : ون بُرة فيه بإلكام بار تف من عَدَاٍ لير [الحج : هم عَلَى تَفْسِير الإلْحَاد 
ِالْمَعْصِيَة َم قَالَ : إن الّؤبَة وَاجبّة عَلَى الْفَوْره وَمِنْ ضَرُورَتهًا الْعَرْم عَلَى عَدَم الَْؤْده فَمَتَى 
عَرَمَ عَلَى الْعَؤْد قبل أن يثُوب مِنْهَاء فَذَلِكَ مُضَاة لوب َيُوَاحَذ به با إشكالء وَعُوَالَِي َال 
ابْنُ رَزِين"“» نم كَالَ فِي آخر جَوَابه : وَالْعَرْم عَلَى الْكَبِيرّة» وَإِنْ كَانَ سَيْكَة فَهُوَ دون الْكَبِيرَة 
الْمَعْرُوم عَلَيِهَة '. 

الَبِحَث السَادِس في شُرُوط النَيّة 


الأول : الْإسْلام» وَمِنْ نَم لَمْ نَصِحٌ الْعِبَادَات مِنْ الْكَافْر”' » وَقِيلَ يَصِحّ غُْسْله دُون وُضُوئهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: الإيمان )1١75/1(‏ ح1١7]‏ ومسلم: الفتن (17/5؟5) ح[5-14١/888؟]‏ واللفظ 
للبخاري . 

(0) انظر/ قضاء الأرب فى أسئلة حلب 1[ص/ .]١57-151١‏ 

20 انظر/ قضاء الأرب فى أسئلة حلب [ص/ 154 156]. 

(5) انظر/ قضاء الأرب فى أسئلة حلب [ص/ 174]. 

(5) والصحيح المنصوص أنه لا يصح منه وضوء ولا غسلء لأنه ليس من أهل النية . انظر/ شرح المهذب /١[‏ 
 ]”‏ روضة الطالبين 47//11]. 





الكتاب الْأَوّد/ فِي شَرْح الْقََاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إِلَبْها مَسَائِل اليه + 
وَتَيَمُّمه”'» وَقِيلَ يَصِحٌ الْوْضُوء أَيْضًا'"2. وَقِيلَيَصِحٌ النََه نضا رَمَحِلَ الْخْلّاف فِي 


الْأَصْلِيٌ ؛ أما لمق لا يصِح م شل ولا برءء ذا قال الَف ؛ ٠‏ لكن في شَرْح المُهَدَبٍ أن 
جَمَاعَة أَجرُوا الْخلاف في الْمُرْتَد وَخَرَجَ مِنْ َلِكَ صُوَر : الأولّى : الْكِتَابيّة بيه نحت الْمْسْلِمِ 
يضم عُسْلهَا عَنْ الْحَيْضء لِيَجِلَ وَظؤْهَا بلا لاف لِلصَّرُورَة وَيُشتَرَط نِيّهَا كَمَا قَمَ به الْمْتوَلَي 
وَالرَافِِيُ في بَاب الْوْضُوء وَصَحَحَهُ [وكذلك]”؟ فِي التَّحْقِيقِ2*0» كَمَا لا يُجْزِي الْكَافِرَ الْعِنْقُ عَنْ 
الكَمارَة إلا بي المئق» وَادَعَى في الْمُهِمّاتٍ أن الْمَجْرُوم به في الرّْضَةٍ وََضلْها ٠‏ في الاح عَدَمّْ 
الاشْيِرَاطِء وَمَا اذَّعَاهُ َال سبي نس سُوءُ الْمَهْمِ ٠»‏ فَإِنَّ عبَارَة الرَوْضَةٍ هُنَاكَء إذَا طَهُرَتْ الذَمَيّة مِنْ 
الْحَيْض وَالتََّاس أَلَْمَهَا الرّْج الامهِسَالء فَإِنْ مدعت أَجْبَرَهَا عَلَيْهِ وَاسْتبَاحَها ؛ وَإنْلَمْ َو 
تَرُورَوا”2. كما يُجبر الْمْسْلِمَة الْمَجُْونَة9""» فَقَوْله * وَإِنلَمْ ْو * بالَاءِ الَْوقِيّة عَائد إِلَى 
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مسأ الاميتاع: لا إلى أضل عُسْل الذُّميّه: وَحِيئَِذٍ لا شَكَّ فِي أن نِيّهَا لا تُشْتَرَطء كَالْمْسْلِمَةٍ 
الْمَجَنُونّة. 
| وَأَمّا عَدَم اء شترَاط نِيّة الرّوْج عِنْد الماع وَ1النُون]» أو عَدَم اذ شْتِرَاط نِيّتَهًا في غَيْر حَالَ 
الْإجبّارء قلا تَعَرْض لَهُ في الْكَلَام لا نَفْيا وَلَا إِنْبَانَاه بَلْ فِي قَوْله في مَسْأَلّة الامتِنَاع ' اسْتَبَاحَهَا 
وَإنَ لَمْ تنو لِلضَّرُورَةٍ " مَا يُشْعِر بَؤْجُوب النَيّة في غَيْر حَالَ الامينَاع0. 

وَعَجِبْتُ لِلْإِسْنَوِيّ كَيِف عَفَلَ عَنْ هَذَا ؟ وَكَيْف حَكَاهُ مُتَابعُوهُ عَنْهُ سَاكِتِينَ عَلَيّْهِ ؟ وَالْمَهُم مِنْ 
حَيْر مَا أوتِيّ العَبْد. 
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الثَّانِيّة: الْكَمَارَةئَصِحَ م مِنْ الْكَافِرء وَيُشْتَرَط مِنْهُ نِيّتَهًا0*: لأنَّ الْمْعَلَّب فِيهًا جَانْب 


)١(‏ حكاه الشيرازي في باب الغسل » وحكاه آخرون» وقال إمام الحرمين: هذا الوجه هو قول أبي بكر الفارسيء 
قال: وهو غلط صريح متروك عليه» قال: وليس من الرأي أن تحسب غلطات الرجال من متن المذهب . 
وعلى هذا الوجه فيصلي به إذا أسلم. انظر/ شرح المهذب  ]70/1١[‏ روضة الطالبين [41//1]. 

(؟) حكاه صاحب الحاوي وغيره. انظر/ الحاوي للماوردي [48/1] شرح المهذب ]7"0/1١[‏ روضة 
الطالبين [1//ا4]. 

6 حكاه إمام الحرمين وغيره وهو ضعيف جدًا. انظر/ شرح المهذب [70/1"]. 

2 زيادة يتم بها المعنى . 

(5) وعبارته: ولو انقطع حيض كتابية أو مجنونة لم يحل وطؤها حتى تغتسل الكتابية وتغسّل المجنونة بئية» وقيل: 
لا تشترط النية فيهما. انظر/ التحقيق [ص/ 1057 الجيل . وقد حكى الروياني وجهين: أحدهما: اشتراط 
النية . والثاني : يحل وطؤها بغسلها بلا نية للضرورة» وقال: هذا أقيس. انظر/ شرح المهذب ١/١11‏ 9”]. 

03 أي الحاجة المنزلة منزلة الضرورة: طالب العلم . 

(0) نعم هكذا ذكره. انظر/ روضة الطالبين .]1١75/1/[‏ 

00) أي لانتفاء الحاجة عند عدم امتناعهاء فعدم اشتراط النية يدور مع الامتناع . طالب العلم . 

(9) انظر/ شرح المهذب [1/ 1771-0 











3 الكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إَِيْها مَسَائل الْفِقّه 
الْعرَامَاتء وَالْيّة فبها ِلَمِييزِ لا لقب وَهِيَ دين أشْبّه» وَبِهَذا يُغْرَف الْمَرْق بَيْن عَدَم ووب 
ِعَادَتهَا بَعْد الإِسْلام وَوْجُوب إِعَادَة الْعْسْل بَعْده. 

الثَالِئّة : إِذَا أَخْرَّجَ الْمُرْتَدَ الرّكَاة في حَالَ الرّدََّ نَصِحٌ وَتُجَزِيو(". 

الرّابعَة : ذَكَرَ قَاضِي الْقْضَاةٍ جلَالَ الذّينٍ الْمْلقِِيُ : أنه يَصِحَ صَوْم الْكَافِر في صُورّة؛ وَذَّلِكَ 
ذا أَسْلَمَ مَعَ ظلُوع الْفَجْرِ َم إن وَافقَآجرُ إسْلَامه الطُوع فهو مُسْلمٌ حَقِيقة وَيَصِحمِنهُ اقل 
مُظلَقَاء قَالَ وَنَظِيرهَا م من الْمَنْقُول صُورَة الْمُجَايع ؛ يح وَهُوَ مُجامِع بِالْمَجْرِ َع بِحَيْتْ 
يُوَافِق آخر نرْعه الطلوع وَإِنْ وَاققَ أل إشلامه الطلوع ؛ قَهذَا ذا ََى التَقل صَحَ عَلَى الأججح. 

وَلَا أَئَر لِمَا وُجِدَ بِنْ مُوَاَقَة أل السام الطلُوع» كَمَا ذَكَرَهُ الأضحَاب فِي صُورَة أن يَظلّع 
وَهُوَ مَجَامِع وَيَعْلَم ِالطلُوعٍ في أوّله. فيرع في الْحَال أنه لا يبْظل الصَّؤْم فيا عَلَى الْأَصَحْ» 
َحِيئَئٍِيَلْكَ الْحظة التي كانّث وَفْت الطُلُوع هي الْمْرَادَة النَصْوِير وَدَلِكَ قَبْل الْحَكُم بالإسْلام. 
وَالْأَنحذ فِي الإسلام لبْسَ بَقَاء عَلَى الكُفْرء كما أن التّزع لَيِسَ بَقَا عَلَى الْجِمَاع» وَلَا يَصِحْ مِنْه 
صَوْم الْمَرْض وَالْحَالّة هَذِهِ ؛ لِأَنَّ التَييييت شَرْطء َإِنْ يَيّتَ وَهُوَ كافِر ثم ُمَ أَسْلَمَ كما صَوَّرْنَا ٠.‏ قَالَ : 
قَهَلْ لِهَذِه اليِّ أئر ؟ لَمْ أَرَمَنْ تَعَرَضَ لِذَّلِكَء وَيَجُوز أن يُقَال : الشّرُوط لَا تُعْتَبَر وَفْت النَيّة كُمَا 
قَالُوا فِي الْحَائِض : تَنْوِي مِنْ اللَيْل قَبْل انُقطاع دَمهَء نُمَ ينْقَطِع الأكثّر أو الْعَادَة قلا يُحْمَاج إِلَى 
التجْدِيدء وَيَجُوز أَنْ يُقَال : يُعْتبَر شَرْط الْإِسْلام وَقْت النيّدَ ؛ لِأنَ الْمُعْتَادَةَ عَلَى يقِين مِنْ الانقطاع 
اخ ايض على ل وق ا 0 
مُتَرَدَدَا حَالَ النيّةء » فَيَبَل الْجَرْمء كَمَا إِذَا لَّمْ يَكُنْ لَهَا عَادَة أَوْ لَهَا عَادَة م مُخْتَلِقَةَء وَلَوْ انّمَقّ الظهْر 
اليل لِعَدَم الْجَْم. 

قَالَ : وَمِمًا ينار ذَلِكَ : مَاإذَا نَوَى سَفَّر الْمَضْر وَهُوَ كَافِر فَإِنَهُ تبر ّنه فَإِذَا أسْلَّمَ في أَثنا 
الْمَسَافَة قَصَرَّ عَلَى الْأَرْجَح اه 

الشَّرْط الثَانِي : التّمْيِيز: قَلَا نَصِحٌ عِبَادَة صَبِيَ لا يُمَيْر وَلَا مَجنُونَ : وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ 
اظفل يُوَضْتَهُ الْوَِيَ لِلطَوَافٍ حَيْتُ يُحْرِم عَنْهُ وَالْمَجْنُونة يُعَسْلهَا الرّوْج عَنْ الْحَيْض' "2 وَيَنْوِي 


)١(‏ وذلك كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم لا يصح منه لأنه عمل بدني فلا يصح إلا ممن يكتب له هكذا 
صرح به البغوي والجمهور» وقال إمام الحرمين قال صاحب التقريب : لو قلت إذا ارتد لم يخرج الزكاة ما دام 
مرتدًا لم يكن بعيداًء لأن الزكاة قربة محضة إلى النية» ولا تجب على الكافر الأصلي فتعذر أداؤها من 
المرتد. انظر/ شرح المهذب [778/0]. 

(؟) ولا يحل له وطؤها حتى يغسلهاء فإذا غسّلها حل الوطء لتعذر النية في حقها. انظر/ شرح المهذب /١[‏ 
7]. 








الكتاب الْأرّد/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إلَْها مَسَائِل الْفِنه 14 

ومن روح هذا الشزْط : مَشألة عَمْدمًا في الجتاتَات هَل هو عند أو لا أنه لا يقصَوّد 
ِنْهُمًا اَْضد وَصَححُوا أن عَمْدهمَا عفد" ٠‏ وَحَصَّ الْأَئِمّة الْخِلّاف بِمَنْ لَهُ نَوْع تَمْبيزَء فَغَيْر 
الْمُمَيرَ مِنْهُمَا عَمْده خَطأ قَظلعًا". 

وَنَظير ذَلِكَ : السَّكْرَان لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْحَدَثِ حَتَّى يَسْتَغْرِق دُون أَوَّل النَشْوَة» وَكَذَا حكم 
صَلاته وَسَائِر أَفْعَالهة©. 

الشَرْط الثَايث : الْعِلْم اموي : قَالَ اموي وَغَيْه : كَمَنْ جهِلَ قَرْضِيّة الوضُوء أذ الصّلاة 
َم يَصِح مِنّْهُ فغْلهًاء وَكَذا لوْعَلِمَ أن َعْض الصّلاة مَرْض وَلَمْيَعْلّم مَرْضِية ضِيّة التي شَرَعَ فيهّاء وَإِنْ 
عَلِمَ الْمَرْضِيّة وَجَهِلَ الأزكان, قَِنْ اعْتَقَدَ الْكُلَ سُنَّة أ الْبَْض فَرْضًا وَالْبَعْض سُنَّة وَلَمْ يُمَيرَهَا 
َم نَصِح قَظعًا* أذ الكل فَرْضًا فَوَجْهَانِ"" : أْصَحَهِمًا الصّحّة لِأنهُلبْسَ فيه أكثّر مِنْ أن أنَى 
سُنّة باغْتِقَادٍ الْمَررْض وَذَلِكٌ لَا يُوَثْر0". 


وَقَالَ الْعرَالِيُ : ٠‏ [العامي]" الي لا يمير اراي + مِنْ السّئّن تَصِح عِبَّادته» بشَرْط أَنْ لَا 
يَقُصِد التََقْلَ بِمَا هو كَوْضٌء فَإِنْ قَصَدَهُ لَمْ يعمد به وَإِنْ عََلَ ء عَنْ التّفصِيلٍ 
ييه الْجَمْلَةِ كَافِيَة2. وَاخْمَارَهُ في الرّوْضَة0". 


قَالَ الإِسْنَويٌ : وَغَيْر الْوْضُوء وَالصَّلَا ة في مَعْتَاهُمَاء وَقَالَ في الحاو : الاجر آنل 
يُشْترَط ذَلِكَ في الْحَجّ» وَيُقَارِق الصَّلَاة ٠‏ إن ا ب؛ يُشْترّط فِيه تَعْيين الْمَنْوِيَ ؛ بل ينْعَقِد مالقا 
تضرفة بخلاف الصّلاة» وين تعَلم الأخكام تعد الإخرام بخلاف الضّلاة» ولا: يُشْترّط الْعِلّم 


بِالْمَرْضِيٍّ ؛ لِأنْهُ َو نَوَى التَقل الْصَرَفَ إلَى الْمَرْضِ 


.]٠١١/5[ شرح الجلال/ المحلي على المنهاج‎ 1٠١ /5[ وهو الأظهر. انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ولذا عبر في المنهاج في موضع هذه المسألة بالمراهق . انظر/ مغني المحتاج [4/ .1٠١‏ 

() قال الشيخ النووي: قال أصحابنا: والسكر الناقض هو الذي لا يبقى معه شعور دون أوائل النشوة. انظر/ 
شرح المهذب [5؟/ ؟7]. 

(4) انظر/ شرح المهذب [”7/ 1577 روضة الطالبين [1/ .]77١‏ 

(5) هكذا صرح به القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي. انظر/ شرح المهذب ["7/ 577] روضة الطالبين 
11 /؟]. 

(7) وحكاهما القاضي حسين: انظر/ شرح المهذب [8/  ]577‏ روضة الطالبين [1/ .]717١‏ 

69 وبه قطع المتولي» والثاني : لا تصح صلاته لأنه تدل معرفة ذلك وهي واجبة. فإن لم نصحح صلاته ففي 
صحة وضوكه في هذه الحالة وجهان. انظر/ شرح المهذب [7/ 5 07]- روضة الطالبين [1/ 577١‏ -70771]. 

)200 زيادة ليست في الأصل من موضع الإحالة على المسألة . 

(9) انظر/ شرح المهذب [7/ 5 07]- روضة الطالبين .]71/١/1[‏ 

 مهنع وصححه الشيخ النووي في شرح المهذب وفيها: لأنه الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة  رضي الله‎ )٠١( 
بعدهم» ولم ينقل عن النبيّ كَل ألزم الأعراب وغيرهم هذا التمييز ولا أمر بإعادة الصلاة من لا يعلم هذا.‎ 
.1؟10/١/1[ انظر/ شرح المهذب [7/ 5 157 روضة الطالبين‎ 





2 الاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائل الْفِقْه 

وَمِن فوع هذا الشَْط : ما لَوْنَطَ كلِمةٍ الاق بلع لا يَْرفهَا وال َصدْت بها مَعَْاهَا 
ِالْعَرَبِيّة» فَإِنَّهُ لا يَقَع الطّلّاق فِي الأَصَع'"2. وَكُذَا لَوْقَالَ : لَمْ أغلّم مَعْنَامَا وَلَكِنْ نَوَيْتَ بِهَا 
الطَلَاقَ وَقَظعَ النّكاح فَإِنهُ لا يَقَع!"» كما لَوْ حَاطَبَهًا بِكَلِمَةٍ لا مَعْنَى لَهَا وَقَالَ : أَرَدْت العَللّاق 
ونَيردَلِكَ ل َال : أنْت طَالِق طَلقَة في ظلْمتَينِ وَقَالَ : أرَذت مَعْتَاُ عند أل الْحسَاب ؛ فَإِن 
عَرََهُ وََع طلقا " وَإِنْ جَهلَهُ فَوَاجِدّة في الَْض02), نَم نَّمَا لا يُعْلّم مَعْنَاهُ لا يَصِح قَضده*) 

وَنَظيره أَيْضًا : أَنْ يَقُول : لفك مِثْل ما لق ريد وَهْوَ لا يذري كم للق ريدا0 ٠‏ وَكَذَا لو 
نَوَى عَدَد طلّاق رَيْد وَلَمْ يلظ ". 

وَنظِير أَنْتِ طالِق طلْقّة في طَلْمََيْنِ قَؤل الْمُقِر: لَهُ علي رهم في عَشَرّة» كَإِنّهُ إن قَصَدَ 
الْحِسَابٍ”" يَلْرَمهُ عشَّرَه”"2» كَذَا أَظَلَقَهُ السَّيْخَانِ هُنَاء وَقَيَدَهُ في الْكِمَايةِبأَنْ يَْرِفةُ» قَالَ : فَإِنْ لَمْ 
يَعْرِفَهُ قَيُشْبه لُرُومَ دِرْهَم فَقَطْ. وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ ما يُرِيدُهُ الْحِسَابُء عَلَّى قِيَاسِ ما فِي الطلّاقٍ 
اْتعَى» وَقَد جَرّمَ به في الْحَاوِي الصَِّير. 

وَتظير طَلّفْدُك مِثْل مَا طَلَّقَ رَيْدٌ : بعْتّك بِمِثْلٍ مَا ب اعَ بو قُلان فرّسهء وَهُوَ لَا يَعْلّم َه فإنَ 
الْبيْع لا يَصِم! 6 

الشَّرْط الرَّابِعُ : أَنْ لَا يَأتِيَ بمُنَافٍ قَلَوْ ارْتَدَ في أَثَاءِ الصَّلَاو' " أو ذَالصَوم "| وَالَحَج”' 
أو النَيمُم بَطلَء أو الْوْصُوءِ أو الْمُسْلٍ لَمْيَبْطلَا ؛ لأنَّ أَفْعَالَهُمَا غَيْرُ مود تبِطة بَعْضِهَاء وَلكنْ لا 
يُحْسَّبُ الْمَعْسُولُ فِي زَمَنِ الرَدَ ؛ وَلَوْارْتَدَبَعْدَ الْمَرَاعْء فَالَآصَحٌ أنّهُ لا يَبظلَ الْوْضُوء وَالْغْسْلَ 


.]557/4[ انظر/ روضة الطالبين [057/4]. (؟) انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(*2) وذلك لأنها موجبة عند أهل الحساب . انظر/ روضة الطالبين [4/ 85]- مغني المحتاج [98/7؟1. 

2 لأن ما لا يعلم لا تصح إرادته . انظر/ مغني المحتاج [*/1944] وبالأصح عبر في الروضة والمنهاج» ومقابله 
ضعيف فالأولى التعبي بالصحيح . وانظر/ روضة الطالبين [85/4]. 

)0( وقيل : الواقع ثنتان لأنه موجبه عند أهل الحساب وقد قصده. ويجاب: بما مرّ من تعليل الصحيح. و 1 
هذا للصيرفي وشك المحقق في نسخة المكتب الإسلامي أنه على هامش الأصل الصيمري. ولم يتعرض 
محققاً دار الكتب العلمية لهذا فتنبه. وانظر/ روضة الطالبين [4/ 85]- المكتب الإسلامي [9/8/5]-دار 
الكتب العلمية . ْ 

() إحالة لاغية» اشطب وعدلء. محمد فارس. (72) إحالة لاغية» اشطب وعدلء» محمد فارس. 

(4) أي وهويعرفه. انظر/ مغني المحتاج .]10١/51‏ 

)2 انظر/ روضة الطالبين 178١/51‏ مغني المحتاج [51/ .]75١‏ 

29٠١(‏ على الصحيح للغرر. وقيل: يصح للتمكن من العلم» كما لو قال: بعتك هذه الصبرة. انظر/ روضة الطالبين 
[9/"؟ا]. 

.]9 لانقطاع نيته وعدم قبولها التفريق فهي كالفعل الواحد. انظر/ شرح المهذب [؟/‎ )١١( 

)١١(‏ لأنه بالردة قطع النية فبقي الباقي بغير نية وإذا بطل البعض بطل الباقي فكان لذلك كالصلاة. 

2١7(‏ فإنه إذا أحرم ثم ارتد فالأصح عند الأكثرين بطلانه. انظر/ شرح المهذب [8/ 04  ]7‏ الفكر. 








الكتَاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مسَائل الْفِنْه “” 
ويبْظل الَيهُمْ لِضَعْفِه ؛ وَلَوْوَقَمَ ذَلِكَ بَعْدَ فَرَاعْ الصَّلّاةٍ َو الصَّوْم أو الْحَحْ أ وأَدَاءِ الزَّكَاِلمْ يَجِبْ 
عَلَيْه | 


رع 
ده. 


2 
1 


ل 


- 
اسم 
اها 


أجرٌفَإِنَ َم يَعذ إِلَى الإشلام فَلَا يَخْصْل لَه ! أن الرّدَةَ تُحبِظ الْعَمَلَ وَإِنْ عَادَ مَظَاهِرٌ 
النّصّ أ اها خب أبشاء وال في كادر الهم أنه نما مخ ها الث بالعزب »ل 
لحارم وات كا مسية ريني بيني لع من قاب + ا لزاع ذا لقوق 
عَلَى تَرْكهًا وَلَكِنْ لا تّفِيدُهُ نَوَابَا ؛ لِأَنَّدَارَ الَوَابٍ الْجَنَّهُ وَهُوَ لا يَدُخُلّهَا وَحَكَى الْوَاحِدٍ 
تَفْسِيرٍ سُورَةٍ النّسَاءِ لاا في الْكَافرٍيُؤمنُ كم يَرْتَُ أنه يَكُونَ مُطَالبًا بجمِيع كُفْرِهء أن الك 8 
الْإِيمَانَ السَّابقَ. قَالَ : وَهُوَ عَلَظ لأنُّ صَارَيَالْإيمَان كَمَنْ لَمْ يكُفْرْقَلَا يُوَاحَذ به بَْد أن ارتقَعَ 


كمه قَالَ. وني الاب في أن ْنَا مئ المَصية ثم عاو »هل فح في صم 
التَوْبَةِ الْمَاضِيَة ؟ وَالْمَشْهُورُ : لَا 
قلت : لَيْسَ بنَظيرِه بَل بَيْنه بون عَظِ م لِفْخْشٍ أَمْرٍ ارد فَقَدْ نَصّ الله - تَعَالَى - عَلَى أَنّهَا 


نُخبظ الْعَمَلَ ؛ لاف لَب َإِنّهُ لا يُخبظ عَمََاٍ وَقَدْ صَمَّ في الْحَدِيثِ فِي الْكَافِرٍيُسْلِمْ «أنَهُ إن 
أسَاءَ أوخد الْأَوّلٍ وَالآخري20. 


َم نار لِك : أن مَنْ صَحِبَ الي صَلَى الله عل سل م اد وات على الركة كان 
حَطلٍ لا يُظلَقُ عََيِْ اسْمْ الصَّحَابِي وما مَنْ ارْتَدَبَعْده ثم أَسْلَمَ وَمَاتَ مُسْلِما كَالأشْعَثْ بْن قَيْسٍ 


8 
7 


- 


- 


َقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْمَضْل الْعِرَاقِيُ : في دُُُولِهِ في الصّحَابَة نَظرٌ ؛ فَقَذ نَصّ الشَافعِيُ وَأَبُو حَنِيقَة 
على أَنَ ارد مُحبِطَةٌ للْعَمَلٍ قَالَ : وَالظَاهِرٌ أنَهَا مُحْبِطَةٌ لِلصٌّحْبَةِ السَّابقَةِ قَالَ :أن مرجع إلى 
الإشلام في حيَات عد لبن أبي سرح فلا انع من دُشُوله في الشخبةا” الى 

وَفِي الْبَخْرٍلَوْاعْتقَدَ صَبِيٌ - أَبوَيِْمُسْلِمَا لِمَانٍ - الْكُفْرِ وَهُوَ في الصَّلَاةٍ بَطلّتُ. 

قَالَ : وَآلَِّي كُنْتُ أَقُولُ : صَلَائهُ صَحِيحَة لِأَنَ دن َم تَصِح كُمَّ ظَهَرَ بي الآن بُطلَانهَا لأ 
عاد احفر بال لها فَلَوْوَقََِكَ في وُضُوءٍ أو صَوْم فوَِهَانٍ مَييّانٍ على ني اْخرُوج أذ نبي 


حَجٌ أو عُمْرَةٍ لَمْ يَضْرّ لِأنّهُ لا يَبنظل بن الْإبْطَالٍ ؛ النَهَى كَلَامُ صَاحِب الْبَحْرِ. 
نضا 
وَمِنْ المَْافِي ِب القع وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ : نَوَى قَظمَ الْإيمَان - وَالْعِيَاذ لله تَعَالَى - صَارَ 
مُرْتَدّا فى الْيحال7”". 


لذن 


.]17١ /١90[ح‎ )١١١/1( أخرجه البخاري: استتابة المرتدين (0/7/15؟) ح[1971] ومسلم : الإيمان‎ )١( 
. (؟) انظر/ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح [ص/ 1557 ط/ أنس بن مالك‎ 
.]175 107 /4[ فلو نوى قطع الإسلام دوامه بنية كَمْر. انظر/ مغني المحتاج‎ 6*( 





7 الكتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إلَيْها مَسَائِل الْفِقْه 

نَوَى قَظعَ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَرَاعْ مِنْهَا لَمْ تَبْظَلْ بِالْإجْمَاع' '"» وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ وَفِي 
الطََهَارَةِ وها" لِأنَّ حَكُمَهَا بَاقِ بَعْدَ الْمَرَاغْ 00 

نَوَى قَطِعَ الصَّلَاةٍ وَأَنْنَاءَهَاء بَطلَتْ بلا خيل في ؛ لِأَنَهَا شَبِيهَةٌ با لْإِيمَانِ. 

نوَى قَظمَ الطّهَارَةِ أنْاَهَاء لَمْ يطل مَا مَضَى في الْأَصَحٌ لَكنْ يَجبُّ يَجِبٌ تَجَدِيدُ اليه لِمَا بَقَى 

وى تع الصؤم والافيكاف. لع ل في الأصع أن الضلاة مخصوضا بن بين ساد 
الْعِبَادَاتِ بِوّجُووِ مِنْ الرَبْط وَمُنَاجَاةِ الْعَبْدِ رَبَه. َوَى الْأكلَ أوْ الْجِمَاعَ في الصَّوْم ٠‏ لم يَضرَّه. 

وى فِعْل مُنَافِ في الصّلاةٍ و كَالأكل وَالْفِعْلٍ الْكَثيرِ لم تبظل قبل فغله. 

نَوَى الصّوْمَ مِنْ اللَّيْل ب م قَعَ اليه قبْلَ اْفَجْرِء سَقَط سَقَط حَُكُمُهَا لِأنَّتَرْكَ اليه ضدٌ النكدله) 
بخِلّافٍ م ا لوأك يدها لظ ”18 بك نَالأكل لَيْسَ ضِدَهًا. 

نَوَى قَظِمَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَلَمْ يبطلا بلا حلاف ؛ لِأَنّهُ لا يَحْرُحُ مِّْهُمَا بالْإْسَا د“ 

نَوَى قَظعٌ الْجَمَاعَةٍ يَظَلَث0" . نُمَّ ِي الصَّلَاةٍ قَوْلَانٍ 0 
وَأَمًا نوَابُ الْمَاعةٍلِمَا سَبَقَ سقط كُمَا صَرّح بو الشَّيِحُ أبو إِسْحَاقَ الشَيرَازِي وَاَْمَدَُححاتمَ 


المُحفق لشي بجلا الذين| َ لمَحَلي ” 0 وأا الات في الَلاةوَالْوْصو: وَنَحْوه إِذَا فلن 


ِحَدَثِ أذ َيْرهِ هَل َو وَانٌ الْمَنْهُولِ مِنُْه كَالصَّلَاة ا يلت في ألتايها أله ؟ لله شرا لقره 
بخْلَافٍ الصَّلَاةٍ َأَوْ إِنْ بَطلَ بِغَيْرٍ احْتِيَارِهِ قله وَإِلّا فَلَا احتِمَالان' 00 » وَظَاهِرَةُ : أن الْحْصُولَ في 
الصَّلاة متمق عَلَيْه 


.]775/١[ انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(؟) حكاه في البيان عن الصيدلاني . انظر/ شرح المهذب [1١771/1؟].‏ 

(9) بدليل أنه يصلي بها. انظر/ شرح المهذب .]”15/١1‏ 

20 فإنها متى انقطعت بطلت كلها. انظر/ شرح المهذب /1١[‏ 17737 . 

(5) فعليه تجديد نيته؛ فإن لم يجددها لم يصح صومه. 

(7) انظر/ شرح المهذب [705/5]-الإرشاد. (7) انظر/ شرح المهذب [7/ 184]- الفكر. 

(8) أي الجماعة بالمفارقة وهذا إن نوى المفارقة» وإن لم ينوها بطلت بالإجماع وممن نقله الشيخ أبو حامد. 
انظر/ شرح المهذب [57/5؟]. 

(9) لأن الجماعة فضيلة فكان له تركها كما لو صلى بعض صلاة النفل قائماً ثم قعد. انظر/ شرح المهذب [4/ 
6 

)2٠١(‏ حيث قطع في شرحه على المنهاج بأنه إن فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته لقوله تعالى: : #ولا تبطلوا 
أعمالكم#. انظر/ شرح الجلال المحلي على المنهاج 57 !]. وبطلان الشيء يستدعي زواله من أصله» 
وهذا ينافي الثواب . 

/١[ ثم قال: ومن أصحابنا من قال: لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة. انظر/ شرح المهذب‎ )1١( 
.] 





الكتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائْل الْفقْه 7 
كس اكفوس الكل سس 04 5ش 7 لس وش 000 24 . (م) ساك مه 
نَوَى قَظعٌَ الْمَاتَحَق فَإِنَ كَانَ مَعَ سكوت”'' يَسِير'" بَطلَّتْ الْقِرَاءَ في الْأْصَحّ وَإلا قلا. 
نَوَى قَعْ السَفَرِ وَالْإَِامَةِء فَِنْ كان سَائِرًا لَمْ يُوثَرْ أن السَيْر يُكذَبُهَا » كَمَا فِي شرج 

الْمْهَذّبِ 2 ون كن نالا تلع ركذا كا في مقازة لا تضلغ للإان على الأمر 

1 2 6600 
نوَى الْإثْمَامَ في أَثنَاءِ الصّلَاةٍ : | مْتَنَعَ عَلَيّهِ الْقَضْرٌ 
نَوَى بِمَالَ التَّجَارَة الْقنْية ١‏ لقع حول لجار" ل وى بال لالجا لع يؤر ف 


الم صَح. وى الي ارم اسْيِعْمَالّا مْبَاحَا : بَطلَّ الْحَؤْلُ". 


نَوَى بِالْمُبَاح مُحََمًا أو كَيْرًا : ابْمَدَاً حَوْلُ الاة0. 
نوَى الْجيَانَة في الْوَدَِة : عل لحي إل أ يلب فين لجز كما فى 
َع الْقرَاء ءَة مَعَّ السّكُوتٍ. ١‏ 


نَوَى أَنْ لا يَرُدَهَاء وَقَدْ طَلَبَهًا الْمَالِكُء فيه الْوَجهَانِ. نوَى الْحِيَانَةَ في اللقَطدِء فيه الْوَجهَان. 

فرع وَيَفْرّبُ مِنْ نب اطع ني لقَلْبٍ قَالَ فِي شَرْح الْمْهَذْبٍ : قَالَ الْمَاوَرْدِيُ : تقل 
الصَّلَاةٍ إلى أخْرَى أَفْسَام : أَحَدُمًا : نَقْلَ فَرْض إِلَى فَرْض قلا يَحَصْل وَاحِد مِنْهُمَا. 

الثاني : نَل تَفْلٍ رَاتِب إِلَى تَفْلٍ رَاتِبٍ كُوَثْرِ إلى سُنَةِ الجر قلا يَحْصْل وَاحِدمِنْهُمَا. 

النَالِتْ : تَقْلْ تَفْلٍ إِلَى َرْضٍ قَلَا يَحَصُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمًا. 

الرَابع : نَقْلَ فَرْضٍ إِلَى تَفْلٍ فَهَذَا نَوْعَانِ : نَفْلُ كم كَمَنْ أَخْرَمَ ِالظَهْر قَبْلَ اليّوَالٍ جَاهِلًا 


وَتَقْلُ ني بن يَنْوِيَ قَبْلهُ َفْلّا عَامِدًا قتبْظلْ صَلَانهُ وَلَا يَنْقَلِبُ نَْلّا عَلَى الصّحيح'' قَإِنْ 


)١(‏ فإن لم يسكت لم تبطل قراءته بلا خلاف» نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه. قال في الأم لأنه حديث 
نفس وهو موضوع عنه. انظر/ شرح المهذب [2/ /751]. 

(0) فإن سكت طويلاً بطلت بلا خلاف. انظر/ شرح المهذب [9/ /707]. 

إفية بل هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الأكثرون ونص عليه في الأم. وفيه وجه: أنها لا تبطل حكاه صاحب 
الحاوي وغيره» لأن النية المفردة لا تؤثر وكذا السكوت اليسير» وكذا إذا اجتمعا. انظر/ شرح المهذب [”/ 
0]. تنبيه: قوله [الأصح]ء ليس على بابه فإن مقابله ضعيف كما هو ظاهرء فالأولى التعبير بالصحيح . 
طالب العلم . 

(:) انظر/ شرح المهذب ]17١/4[‏ الفكر. 

(5) وكذلك لو تردد في القصر والإتمام أو شك فيه ثم جزم به أو تذكره لزمه الإتمام . انظر/ شرح المهذب [1/ 


5 الفكر. 
(5) بلا خلاف. انظر/ شرح المهذب [7/5]- الإرشاد. 
0) انظر/ روضة الطالبين [7/5١571؟].‏ (4) انظر/ روضة الطالبين [5/ .]7571١‏ 


(9) إلى هنا انتهى كلام الماوردي . انظر/ شرح المهذب [5/١١7-؟١1]-‏ الفكر. 





7 الْكِتَاب الأوّل/ في شر ح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي ترج إِلَيْها مَسَائِل الْفِقّه 


26٠ 2ع‎ 


كَانَ لِعْذْنٍ كأ أخرم برض مُثْقردًا ثم مث جمَاعةه قَسَلَّمَ مِنْ 
وَكُعَتَيْر لِيُدْركَهَاء مج حَثْ نَْلا في الْأَصَ”". 


وَمِنْ الْمُنَافي : عَدَمُ القُدْرَة عَلَى الْمَنْوِيَه إما عَقْلَاء وَإمَا شَرْعَاء وَإِمَّا عَادَةَ فَمِنْ الْأَوَّلٍ : 


نَوَى بِوْضُوئهِ أَنْ يُصَلَّيَ صَلَاةً وَأَنْ لا يُصَلَْيَهَا : لم يَصِحٌ لِتَنَاقضِهِ 
وَمِنْ الثاني : نَوَى به الصَّلَاةَ فِي مَكان نجس. قا قَالَ فى في شَرْح الْمْهَدّبٍ عَنْ الْبَحْرِ : ينْبَضِي أن 
002 0 
لا يصح #2 0 5 
وَمِنْ الثَّالِثْ : : نوَى به صَلَاة اليد وَهْوَ فِي أوّل السَنةٍ أو الطوَافٍ وَهُوَ بالشّام قَفِي صِحَتِهِ 
خلاف. حَكَاهُ فِي الأول '' الرُويَانِيُ وَفِي النّانِي بَعْض الْمُصَئْفِينَ» وَقَرَبَهُ مِنْ الْخْلَاف فِيمَنْ 


حرم بالظفر قبلَ لّوا 
قُلْت : لَكنَّ الأصَحَّ الصَّحَةُ كَمَا جَرّمَ بهِ في التَّحْقِيقَ”2» وَحَكَاهُ في شَرْح الْمُهَذْبِ عَنْ 
الْبَخْر وَأَقَرَه. 


نَوَى الْعَبْدُ أَوْ الرَّوْجَةُ أو الْجُنْدِيُ مَسَافَةَ الْمَصْرٍ َهُمْ مع مَالِكِ أمْرِهِمْ وَلا يعْرِفُونَ مَقْصِدَهُ : 
م يَفْضُرٌ الْعَبْدُ وَلَا اذ الرّوْجَة نمالا يَرَانِ عَلَى ذَلِكَ إِذْهُمًا 


الْجَنْدِئٌ ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ + 


نَحْتَ قَهْرِ السَّيّدِ وَالرَوْجء بخْلَافٍ 


امن 
ع 


- 


تَحْتَ يَدِ الْأَمِير وَكَمْرِه. 
وَِنْ اْمُنَافي : التَرَدُدُ وَعَدَمُ الْجَرْم. 
وَفِيه فرُوعٌ : ترَدَدَ : هَل يَقْطَعْ الصَّلَاةَ 
الإيمَان. 


أو 


لاء أَوْ عَلَّقَ إنَطَالَهًا عَلَى شَيْءٍ بَطَلَّتْء وَكَذَا في 


00 وعبر عنه الشيخ النووي بالصحيح. انظر/ شرح المهذب [4/ .]1١١‏ 

فم ذكره الشيخ النووي في التحقيق [ص/ 155. 

(9) وقال الأذرعي : يحتمل أن يصح ويلغو التعرض للمكان النجس . انظر/ تقريرات الأذرعي بهامش المجموع 
1 . 

0 أي فى مسألة نوى به أن يصلى العيد فئ وقت العيد. 

(5) قال في البحر: قال والدي قياس المذهب صحة وضوئه ويصلي به كل الصلوات لأنه نوى ما لا يباح إلا 
بوضوء. قال الشيخ الأذرعي : وفي البحر أنه لو نوى رفع حدث يوجد بعد وضوثه لم يصحء» وقال جدي 
الإمام ‏ رحمه الله يجوز وهو ظاهر النص لأنه قال: لو توضأ من ريح ثم علم أن حدثه بول صح وضوؤه. قال 
صاحب البحر: وهذا لا يصح لأن في هذا النص نوى رفع حدث في الحال بخلاف ذاك. انظر/ شرح 
المهذب ومعه تقرير الأذرعي ]”3717/١1‏ . 

000 نعم» ونصه: ولو نوى صلاة لا يمكنه كالعيد وهو في رجب صصح . اه بتصرف. انظر/ التحقيق [ص/ 150]. 








الكتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَْجِع إلَيّْها مَسَائل الِْقّه 


َرَدَدَ : فِي أَنَّهُ ََى الْقَضْرٌ أ لا ؟ وَهَلْ يُيِمُ أؤ لا ؟ لَمْ يَفْضْرْ. 

2 تبَفَنَ الظَهَارَةَ وَشَّكّ فِي الْحَدَثِ فَاحْمَاط وَتَطهرَ َم بَانَ أنه نخيك ا بصخ عليه الإ 
في الْصَحٌ بحلاف ما لَوْشَكَ في الطهَارَة. وَقَدْ تَيَكَنَ | لدت 
شك فِي نَجَاسَةٍ فَعَسَلَهَا ؛ لأَنّهَا لا تَحْتَاحُ إلى نيه 

نوَى لَيْلَةَ الََائِينَ مِْ شَعْبَانَ صَوْمَ غَدِ عَنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ من فَكَانَ مِنْهُ : لَمْ يَقَْ عَنْه1ة0) 
لاف ما َو وك ليله الاين مِنْ رَمَضَان» لِاسْتِضَْابٍ الأضل”". 


عَليِْ َه مَشَكَ هَل قَضَاهَاء أو لا َقَضَامَا ثم ته : لَم نُجَزئةُ. 
اه 2 


َهُتَوَضَّأ بالظّاهِر 7 


2 
لل 3 
سس سس كوسر إن 2 


ع 
52 
3 


مم أو صَلَى أذ صَامَ شَاكًا في دول الْوَفْتِء قَبَانَ في الْوَفْتِء لَمْ قَصِحَ 
اه 

ِعَائِتََ ‏ هنا علَيْه أَوْ لِقَائَِةٍ الظهْرء كَبَانَتْ الْعَضْرَ نمت 2 
َل إلى جوة سانا أنه الك ذا جن هن : لم ص00 
قَصَرٌ شَّاكًا في جَوَازِ الْقَصْرِ :َم يَصِح وَإِنْبَادَ جوَادُه. 


م 


32 1 


نه سل 


2 


صَلَى عَلَى غَائِبٍ مَيْتِ شَاكا أن من أل الصَّلاة وعَلَيْ قبَانَ أنّهُ مِنْ أَمْلِهَا : لَّمْ يَصِحْ. 
صَلَّى خَلْف خُنْتَّى» قَبَانَ رَجْل : لَمْ يَسْقْط الْقَضَاء"" في الأظهَرٍ”" بخلاف ما لَوْ عَقَدَ به 00 


)000 وذلك لأن الأصل عدم رمضان؛ ولأنه لم يعتقده من رمضان فلم يتأت منه الجزم به؛ وإنما يحصل حديث 
نفس لا اعتبار به. انظر/ شرح المهذب [5/ .]7١‏ 

(0) فإن الأصل بقاء رمضان. انظر/ شرح المهذب .]71١١/5[‏ 

(9) أي وقلنا بوجوب الاجتهاد. حكاه الشيخ الشاشي في كتابيه المستظهري وهو المعتمد في اختيار الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي لأنه متلاعب فهو كالمصلي إلى جهة بغير اجتهاد فإنه لا تصح صلاته بالاتفاق وإن وافق 
القبلة. انظر/ شرح المهذب .]7١5-17١7/1[‏ 

(4) ذكر هذه الثلاثة الشيخ النووي في شرح المهذب في مسح الخفين تحت ترجمة فرع . انظر/ المجموع /١[‏ 
7 . 

(5) وذلك بخلاف ما لو توضاأً لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر صح.ء والفرق: أن التيمم يبيح ولا يرفع الحدث 
ونيته صادفت استباحة ما لا يستباح» والوضوء يرفع الحدث وإذا ارتفع استباح ما شاء. انظر/ شرح المهذب 
15١ 57/1‏ 

5 ذكره الشيخ النووي في مسح الخفين تحت ترجمة فرع . انظر/ شرح المهذب /١[‏ 1497]. 

(60 لو عبر بالإعادة لكان أولى ولشمل القضاء . طالب العلم . 

000 بهذا مو الاصح عند اراس انين . انظر/ شرح المهذب [5/ 906؟]. 

(9) أي بشهادة خنثيين . انظر/ روضة الطالبين [49/1]. 








7“ الكتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْمَوَاعِد الْحَمْس الَنِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائْل الِْقّه 
النَكَاحَ قَبَانَ رَجْلاء مَضَى عَلَى الصَّحََّة فِي الْأَظهّرء لِأَنَ الْمَفْصُودَ فيه الْحَضُورُ وَلَا نيه يَقعُ فيهًا 
التَرَددُ 
ال : هلو رَكاة أو صَدَكَة : َم تفغ زكاة شرف 
عدج 00 


ذا عَنْ مَالِي الَائِبٍ إن كان سَالِمًا إلا فعَنْ الْحَاضِرِ؛ أَوْ صَدَقَةٌ قَبَانَ سَالِما أَخِرَ 
لفق 


وَإلا لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْحَاضِر لِلتَرْدِيدٍ فيه'" بخْلّافٍ مَا سَيَاتَي. 

قَالَ : اذك مني مات وَوَنت ماله ذو زكائة. قبت : لم يروبلا جلانيا"' ؛ لا 
يَسْتَيِدُ إِلَى أضل”* ٠‏ بخِلاف مَسْأَلَةِ الْعَائِبِ ؛ أن الأضل بَقَاؤُك''. وَبخْلَافٍ الْبَيْع؛ ‏ 
يسْمَاجُ إلى يق0. ْ 

عقب ال بالميلة» إن تو الغليق بطل" ؛ أزا تدك قله”" أز أَظلقَ. 

قَالَ فِي الشَّافِي تبْطلُ + لِأنَّ اللَْظَ مَوْضُوعٌ لِلتَْلِيقِ. 

َالَ : أَصُومْ عَدًا إنْشَاء رَيْدٌه لم يَصِحْ ِحَ وَإِنْ ضَاءَ رَيْدّا' "2 أَوْإِنْ نَشِظت فَكَذَلِكَ ؛ لِعَدَم 


وو 


الْجَرْم بِخِلّافٍ ما لَوْ قَالَ : مَا كُنْتُ صَحِيِحًا مُقِيمّاء فَإِنَهُ يُجرِكُهُ. 
ذِكْرٌ صُوَرٍ صَحَتُ فِيهَا النَيّهَ مَعَ تَرَدُّد أؤ تغليق 
لَه عَلَيْهمَء وَمَاء وَرْد : لا يَمَهدا'''. بَلْ يََوَضَأبكُلٌ مرا" وَيُغْتمَرُ ردهي الي 
لِلصَرُورَة '"2. 
قَالَ الْإسْتَويٌ : وَيَنْدَفِحُ ارده بأَنْ يَأَحُذَ عُرْقَةَمِنْ هَذَا وَعْرْكَة مِنْ هَذَاء وَيَعْسِلُ شِقَّيْ وَجْهِهِ 
وَيْنْوِي جِيئِذٍء نُمَ يَعْكسٌ الْمَأُحُودَ وَالْمَمْسُولَ. 


.]١١7/5[ أي بلا خلاف. انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أي بأن بان تالفاً. (9) انظر/ شرح المهذب [171/5]. 

(4) صرح به الشيرازي وجميع الأصحاب. انظر/ شرح المهذب [111/5]. 

(5) لأن الأصل عدم الإرث فلم يعتضد التردد في النية بأصل البقاء. انظر/ شرح المهذب .]1١51/5[‏ 

50 فاعتضد التردد في النية بأصل البقاء . انظر/ شرح المهذب .]1١51/5[‏ 

60 انظر/ شرح المهذب .]١7١/5[‏ (0) هذا هو المذهب. انظر/ شرح المهذب .]5١9/5[‏ 

(9) وكذالو قصد وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة الله تعالى لم يضره. انظر/ شرح المهذب [7/ 
36]. 

.]51١5/5[ وذلك لأنه لم يجزم النية . انظر/ شرح المهذب‎ 20١ 

)١١(‏ وقيل: له الاجتهاد. قال الشيخ النووي: وحكاه الخراسانيون وجهاًء وحكاه الشيرازي في كتابه في الخلاف. 
انظر/ شرح المهذب .]١98 /١[‏ 

0 وهذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون في كتبهم المشهورة وصححه الخراسانيون. انظر/ شرح 
المهذب .]١96/1١[‏ 

(1) انظر/ حاشية القليوبي على المنهاج [1/11؟]. 





الكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَّتِي تَرْجع إِلَيّْها مَسَائل الْفِقّه ف 


علي صلا مِنْ الْخَمْس قَنَسِيَهَا فَصَلَّى الْحَمْسَ ؛ ثَّ مّتدَكرَها قَالَ في شَرْح الْمْهَذّبِ 0 


فيه نَقْلُا وَيُحْتَمًا أن يكُونَ عَلَى الْوَجْهي. فين تِنّنَ اهار وَشَكٌ في الْحَدَثِء وَيحَْمَ أن 
بِأَنْ لا جب الْإعَادَة ؛ لِأنَا أَوْجَبْنَاهَا عَلَيْهِ ٠»‏ فَمَعَلَهَا بَة ني الْوَاجِبِء وَلَا نُوجِبّهًا نَانِنَاء بِخِلَافٍ 


مشألة الوضوىء له تع بوه وا بف به لَص قال : وَعَذَا الاختمال 201 

فلت : صَمّحَ الاي في الْبَخر. 

ونير : مَنْ صَلَى مَُْرِدَاء َم عاد مَعْ جَمَاعَةٍِ وَنَوَى اْمَرْضِيّة كَمَا هُوَ الْمَشْهُورْ ثم يَانَ 
قَسَادُ الأولّى» فَإِنَ الاي ُجَرِيه وَلَا يَلْرَمُ الْإعَادَ صَمّحَ به الْعََاِيُ في قََاويه. 

عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبُء لا يَذْرِي هَل هُوَ مِنْ رَمَضَانَ أو نَذٌْ أَوْ كَمَارَةٌ فَنَوَى صَوْمًا وَاجِبّاء 
أَجْرَأَة كَمَنْ نيِيَ صَلَاةً م ِنْ الْحْمْسٍِء وَيُعدَرُ في عَدَم جَْم له ِلضّرُورَة» تََلَهُ في شَرْح الْمُهَدْبِ 
عَنْ الصَّيْمَرِي وَصَاحِبٍ الْبََانِ ؛ و َهما7". 

وَأَمّا التَعْلِيقُ قَفِيهِ صُوَرٌ : مِنْهَا الْحَحُ ٠‏ بن يَقُولَ مُرِيدُ الإخرّام : إن كَانَ رَيْدَ مُحْرمًا فَقَذ 
رمت قن كان ريد مُخرمًا الْعقدَ إخرامة؛ وإلّا 3لا0". ٠‏ وَلَوْ عَلَقَهُ بِمُسْتَقْبلَء كَقَولِهِ : إذَا أَخْرّمَ 
رَيْدّء أَوْ جَاءَ رأ من الشَّهْرِ فَقَدْ أخرّمْت قَاَلَذِي نَقَلَهُ لْبَمَوِيَ وَآحَرُونَ أله لا ص02 

وَذَكُرَ ابْنُ الْقَطَانِ وَالدّارِمِيٌ وَالشَّاشِىٌ فيه وَجَهَيْن : أَصَحُهْمَاء لا يَنْعَقِدُ 1 َالَ الرَافِِيُ 
وَقِيَاسنُ تَجُوِيزٍ تَعْلِيقٍ أضل الْإِخْرّام بإخرًا م الْعَيْرِ تَجُوِيرُ هَذَاء لأنَ التَعْلِيقَ مَوْجُودٌ في الْحَاليْنِء إلا 
أن هَذَا تَعْلِيقٌ بمُسْتَفْيلٍ وَذَاكَ تَعلِيقُ بسَاضِرٍ ؛ وَمَا يَقْبَلُ التّعلِيقَ م من الْعُقُودِ يَْبَلْهُمَا جيك 7 

قلت يويد ما دكرَهُ اْقَاضِي أَبُو حَامٍِ : أنه لَوْقَالَ في إِحْرَامِهِ : إِنْ شَّاء الله 

لْعَقَدَ سَوَاء قَصَدَ التَعْلِيقَ أَمْ لا فَقِيلَ لَه : لس لَوْقَالَ لعب : أنْت حر إن شَاء اللهء صَعّ 
اسْيَْنَاؤُةُ فيه ؟ قَقَالَ : الْمَرْقُ أَنَّ الاسْيِنْنَاءَ يُوثْر في النظقء وَلَا يُوثْر في النَيّاتِء وَالْعِنقُيَنعَقِدُ يَنْعَقِدُ 
التي لِك أ الاشيلتاء فبد. والْإخرام ينع اليد مي ثر الاشيلتاة في : قِ :أن 

ّ 


ةم ال ي الطلاقي كالضرِيح َلِهَذَا صَمَّ الاسْيثتَاء”". 


1775/١1 انظر/ شرح المهذب‎ )١( 
د حم ذكرة في شرح اميا كن ام يتقام عن الصيبري رصاح اسان في اأفسالة ميري لاي 0ن‎ )0( 
/1[ موضع آخر أو أن نسخة السيوطي غير الأصل الذي اعتمد في تحقيق ى الكتاب . انظر/ شرح المهذب‎ 


7 الإرشاد. 
© ذكره الشيخ النووي في التفريق بينه وبين مسألة أخرى . انظر/ شرح المهذب [5/ 11 ؟1]. 
(5) انظر/ شرح المهذب 7/51 47؟]. (5) انظر/ شرح المهذب [17/5؟]. 


0) إلى هنا نقل الشيخ النووي عن القاضي أبي الطيب . انظر/ شرح المهذب [97/ 47 7]. 








7 الْكتَاب الْأوّل/ فِي شَرْح الَْوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِليْها مَسَائِل الْفِقه 
قَالَ في شَرْح الْمُهَذْب : وَالصَّوَابُ أَنَّ الْحَكُمَ فيه كَسَائِرٍ الْعِبَادَاتِء إِنْ نَوَى التَبْرّكَ الْعَقَدَ 


وَل 006 1 


وَمِنْ صُوَرِ النَعْلِيقٍ في الْحَجّ : : لو حرم يَوْمّ التلائِينَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَشَاكَء فَقَالَ إِنَ كَانَ 
مِنْ رَمَضَانَ فَإِخْرَامِي بِعْمْرَة َوْ مِنْ شَوَّالٍ فَحَجّ فَكَانَ شَوَالَا كَانَ حَجًا صَحِيحَاء لَقَلَهُ في شَرْح 
ج20) 


الْمُهَذَّبِ عَنْ الدّارِِيَ وَأَقَدَهُ 
وَنَظِيرهُ في الظهَارَة : : إِنْشَكَ فِي الْحَدَثْء قَنَوَى الْوُضُوء إِنْ كَانَ مُحَدِنّاء إلا فَتَجْدِيدٌ 


د ضة مكم 


» نَقَلَهُ في شَرْح الْمُهَذْب عَنْ الْبَمَوِي وَأَقَكَفُ أو يَنْوِي بِوْضُوئِه الْقِرَاءَةَ إِنْ صَحّ الْوْضُوءُ 
ا إلا الصا 0 


- 
© 2 ماس هم لاه 


قَصَي مب الأضكاتا 0 
احتَلط مُسْلِمُونَ بَكُمَانٍ أو شْهَدَاء بعيرمْ : صَلَى عَلَى كُلَ وَاحلٍ بي الصَلاة عليه إِنْ 


0007 


َانَ مُسْلِمًا أو غير سهد عَلَيْ َي وَشَكَ في أَدَايَا مَل : أصَلَّى عَنْهًا إن كَانَتْ وَإِلَّا فََافِلَةٌ 


35 


َبَانَتْ : أَجْرَأَهُ. َقَلَهُ في شَرْح الْمُهَذْبِ عَنْ الدَارِمِيَ 
قَالَ بخلاف ماك في خول وف الشلاة, قتزى إل كالك فلت فعله وإ كاي 
أَوْ فَايَئَه كَِنَهُ لا يُجَرِيه بالاتّمَاقٍ*2 وَبِخْلَافٍ ما ما لَوْ قَا قَالَ : فَائئَه أَوْ نَافِلَةٌ للكَْدِيد) 


م 2< 
2 


وَفِى الرَّكَاةٍ : نوَّى رَكَاةَ مَالِهِ الْعَاِبِء إِنْ كَانَ نَ بَاقِيَاء وَل فَعَنْ الْحَاضِرٍ فَبَانَ بَاقِيًا 


2 
أجه 


خا 


0 ونصه: والصواب أن الحكم فيه كما سبق في كتاب الصوم إن نوى التبرك انعقد وإلافلا. انظر/ شرح 
المهذب [/0/ 147؟7]. 

0 انظر/ شرح المهذب [718-711//5]. 

(9) أي عن الفرضء حتى لو زال شكه وتيقن الحدث لا يجب إعادة الوضوء»؛ وبنى بعض الأصحاب هذين 
الوجهين على الوجهين في الوضوء لما يستحب له الطهارة. انظر/ شرح المهذب .]777/١[‏ 

() وقد ذكره في البحر احتمالا. انظر/ شرح المهذب .]754/١[‏ 

)2 قال الشيخ النووي: أما إذا جهل نية إمامه المسافر فعلق عليها فقال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت فوجهان 
مشهوران: أصحهما: صحة التعليق فإن أتم الإمام أتم وإن قصر قصرء لأن الظاهر من حال المسافر القصرء 
ومقتضى الإطلاق هو ما نوى. والثاني : لا يجوز القصر للشك . انظر/ شرح المهذب [7057/14]. 

)03 يشعر كلام المصنف بأن هذه هي الصفة الوحيدة في الصلاة عليهم نعم هي الأولى» وهناك كيفية أخرى وهي 
أنهم يصلي عليهم دفعة واحدة. قال الشيخ النووي : قال أصحابنا ‏ رحمهم الله وهو مخير في كيفية الصلاة 
فإن شاء أفرد كل واحدٍ من الجميع بصلاة وينوي الصلاة عليه إن كان مسلماً. انظر/ شرح المهذب [5/ 
504]. 

(0) انظر/ شرح المهذب [7117/5]. 

(0) انظر/ شرح المهذب 17/571 7]. () انظر/ شرح المهذب [7117/5]. 





لْكتَاب الأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائل الْفِلْه 42 
عَنْهُّء أَوْ تَالِكًا أَخْرَأَهُ عَنْ الْحَاضِرٍ” 2 


5 
0 


قَالَ : إِنْ كَانَ سَالِمًا فَعنْهُ وَإِلَّا قَتَطوُعء قَبَانَ سَالِمَا0" : أَجْرََه بالاتَقَاق70. 


وَفِي الصَّوْم : نَوَى لَيْلَةَ النَلائِينَ مِنْ شَعْبَانَ صَوْمٌَ عَدِ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضٌء وَإِنْلَمْ 
يكُنْ قتَطوُعٌ صَححَ السُبِكِيٌ وَالْإِسْنوِيُ : أَنَهُيَصِح وَيُجَزِيو وَلَا يَضُرُ هَذَا التَّلِيقُ. 

فلت : وَهْوَ الْمُحْمَارُ وَالْمْرَجَحُ في أضل الرَوْضَةٍ خلاقة” 

وَفِي الْجَمُعَةٍ : أَخرَمَ بالصَّلَاة وفِي آخر وَقْتَهَاء فَقَالَ : إِنْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيّا كَجْمُعَةُ وَإِلّا 
ظهْرٌ قباد بَقَاوُه تَِي صِحَة الْجمْعَةِ وَجْهَانِ في شَرْح الْمُهَذْبِء بلا تْجيح 0 

المبحث السابع: في أمور متفرقة 

احتَلّف الْأَصْحَابُ : هَل النَيهُ ركُنٌ في الْعِبَادَاتِء أَوْ شَرْظ ؟ فَاخْتَارَ الأكثَرُ أَنّهَا رن ؛ 
نا اخ الاق 

وَذَلِكَ شَّأَنْ الْأرْكَانِء وَالشَّرْظ مَا يَتَقَدمُ عَلَيْهَاء وَيَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَاء وَاحْتَارَ الْقَاضِي أَبُو 
اليب وَابْنُ الصّبّاغ أنَّا شَرْظء وَإِلّا لَافْقرَتْ إلى يي أُخرَى تَنْدرِجٌ فيه : 

كَمَا فِي أَجْرَاءِ الْعِبَادَاتِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ شَرْطا خَارِجًا عَنْهَاء وَالْأَوَنُونَ الْمَصَنُوا عَنْ ذَلِكَ 
بلَرُوم التَسَلْسْلٍ. 

وَاخْمَلّت كَلَامُ الْعَرَالِيَ ِي ذَلِكَء فَعَدَّهَا فِي الصَّوْم رُكْنَا وَقَالَ في الصَّلَاةٍ : هي بالشُرُوط 
أَشْبَه وَوَقَعَ الْعَكْسُ مِنْ دَلِكَ فِي كام الشّيْحَيْنِ ٠»‏ قَِنَهُمَا عَدَّاهَا فِي الصَّلَاةٍ رُكُنَاء وَقَالَا في 
الصَّوْم : اليه شَرْظ الصَّوْم. وَهَذَا ُْكنُ أن يَكُون لَه وَجْد مِنْ جهَة أَنّهَا في الصُوْم متَقدمَةُ علَْه. 

وَقَالَ الْعَلَاِنُ : يُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ : مَا كَانَتْ اليه مُحْتَبْرَةً في صِصّيِه فَهِي رُكُنٌّ فيه» وما يَصِحُ 


)١(‏ قطع به الأصحاب وقال الشيخ النووي وهو الصواب وكذا نقله إمام الحرمين والرافعي عن الجمهور. قالوا: 
ولا يضر هذا التردد لأن التعيين ليس بشرط حتى لو قال: هذا عن الحاضر أو عن الغائب أجزأه وعليه خمسة 
أخرى إن كانا سالمين بخلاف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان الوقت دخل وإلا فعن الفائتة لا 
يجزئه بالاتفاق لأن التعيين شرط في الصلاة. وحكوا عن صاحب التقريب تردداً في إجزائه عن الحاضر مع 
اتفاقهم على إجزائهم عن الغائب إن كان باقياً. قال الشيخ النووي: والصواب الجزم بإجزائه أيضاً عن 
الحاضر إن كان الغائب تالفاً. انظر// شرح المهذب 51/ 151-170]. 

(0) فإن كان تالفاً لم يجز له الاسترداد إلا إذا صرح فقال: هذا عن زكاة الغائب فإن كان تالفاً استرددته . انظر/ 
شرح المهذب .]١6١/5[‏ 

(9) انظر/ شرح المهذب .]١51/5[‏ 

(:) نعمء وتقدم النقل فيه ويحمل على غير قول المزني في الحال الأول وعلى ما لو لم يستند في الحال الثاني . 
طالب العلم . 

(4) نعمء هكذا ذكره الشيخ النووي . انظر/ شرح المهذب ]171١487/75[‏ الإرشاد. 








4 الكتاب الأوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إَِيْها مَسَائل الْفِقّه 
بدُونِهَاء وَلَكِنْ يَتَوَقَْكْ حُصُولُ النَوَاب عَلَيْهَا عَلَيْهَاء كَالْمُبَاحَاتِء وَالْكَفٌ عَنْ الْمَعَاصِي : فَيّهُ التَعَرّب 
شَرْظ فِي النَّوَابِ. 

َنبِيهٌ : قَالَ ابن دَقِيقٍ الْعِيدٍ : كَانَ الشّيْحُ عِرُ الدّينِ بْنُ عبد السام يَسْتَشْكل مَعْرِ َه حَقِيِقَةٍ 
الإخرّام جذاء وَيَنْحَتْ فيه كِيرَاء فَإِذَا قِيلَ لَه : إنَّهُ اليه ارصن عَلَبه نال َرْظ في الْححجٌ 
الَّذِي الْإِخْرَامُ رُكُنْه وَشَرْظ الشَّيْءِ غَيْرِه. وَإِذَا قبل لَه : إِنَُّ التَليَةُ امرض عَلَيْهِ ها لَيِسَتْ بِرْكْن. 

وَعِبَارَتُهُ في الْقَوَاعِدٍ : وم مِنْ المُمْكل فَوْلْهُمْ إن الْحَجّ وَاْعْمرَةيَْعَقِدَانِ بمُجَرِّ ِب 
الإخرَام» مِنْ عَيرِقَلِوََاغلٍ» كن ريد بالإخرام أفعَال الج لَمْ صخ لأله لم ينبس بِشَيْء 
ِنْهَا وَكْتَ التي وَإِنْ أريد الانكمّاف عَنْ الْمَحَطُورَاتِء لَمْ يَصِحْ ؛ لأنَّهُلَوْتوَى الإرَام مَع 
ملَابسَةٍ الْمَحْطُورَاتٍ صَحٌ ؛ وَِأنهُ لَوْكَانَ كَذَلِكَ لَمَا صَحٌ إرَامُ مَْ جَهِلَ وُجُوبَ الكفٌ ؛ لِأن 
الْجَهْلَ به يَمْنَعُ تَوَجْهَ النْيّةِ إِليِْ ؛ إذْ لا يَصِح قَضْدُ ما يَجْهَلَ حَِيقَتَهُ 

وَفِي التَّلْقِينِ لابْنِ سُرَاقَة : الْإِخْرَامُ النيّةُ بالْحَج وَالْعَرْمُ عَلَى فِعْلِهء وَقَالَ ابْنُ عَبْدَانَ : 
الْإِحْرَامُ أن ينوي أَنَّهُ قَدْ أَخْرَم. 

وَعَلِظ بَْضُ أَصْحَابًا مَل الث عَيرَ ارام وأسَارَ ب إلى ابن سرجه حَيْتٌ قَالَ : لَا ب 


الْحَجُ إِلّا الي حرام وَالإخرام وَعِبَارة اليه : وَيَنْوِي الإخرام بقلبوا"'. وَمْوَ يدل عَلَى أن 
الي َُْ الإخرام وََلِكَ هو ليق . ٠‏ فَإنَهُ لو أَحْرّمَ إِخْرَامًا مُظَلَقَا قَلَهُ صَرْفْهُ إِلَى مَا شَاءَ قَالنيهُ َيْرُ 


وَقَالَ النَوَوِيُ : الْإِخْرَامُ : نيّة الدَّحُولٍ فِي الْحَحٌ أو الْعُمْرَة. 

قَالَ ابْنُ الرَفْعَةٍ : وَهَذَا النَفْسِيرٌ يُخْرِجُ الإِخْرَامَ الْمُظلَقَ فَالْوَجَهُ أَنْ يُقَالَ : هُوَنِيةُ حي أو 
عُمْرَةِ أو هُمَا أَوْمَا يَصِحُ لِأَحَدِجِمَاء وَهْوَ الْمُظْلَقُ. 

نيد آخَر : أَجرُوا ال مَجْرَى الشْرُوطٍ في مَسْأَلَةٍ : وَهِيَ مَا لَوْشَكٌ بَعْدَ الصَّلّاةٍ في َرْكهًا أ 
تَرْك الظهَارَة ؟ َِنَّهُ يَجِبُ الْإِعَادَة بخان ما لَوْ شك فِي تَرْكَ رُكْنِ. 

َالَ فِي شَرْح الْمُهَذّبِ : وَالْقَرقُ أن الشّكَ في الْأرْكانِ يكثُْ كرتا بحلاف الشُرُوط. 


َقَالَ في الرّوْضَةٍ وَشَرْح الْمْهَذّبِ فِي الصَّوْم : لَوْشَكَ الصَّائِم في النْيّ بَْد الْعْرُوبٍ قلا أَثّر 


قاعدة 


2 مو 


َالَ الرّافعِيُ؛ وَتَبِعَهُ في الرَوْضَةٍ : اله في الْيَِينٍ نُخَصّصٌُ اللَفْظ الْعَامٌ» وَلَا تَُمُمْ لاص 
ِثَالُ الْأَوّلٍ : أَنْ يَقُولَ : وَآللَهِ لا أَكَلّمْ أَحَدَاء وَيَنْوِي رَيْدَا . وَمِئَالُ الثاني : أَنْ يَمْنَ عَلَيْهِ رَجْلَ بم 


.]5١ انظر/ التنبيه للشيرازي [ص/‎ )١( 


الْكِتاب الْأَوّل/ في شر إح الْقَوَاعِد الْحَمْس الي تَرّجِع إِلَيْها مَسَائْل الْفِقه ١4م‏ 


ثَالَ ممه نه ف فَيَقَولٌ : وَآَللّه لا أَشْرَبُ مِنْهُ مَاءَ مِنْ عَطشٍ إن اليَمِينَ تَنعَقِدُ على الْمَاء مِنْ عَطْسٍ 
خَاصَّةَ لا يت عام ثيه وى أذ لا ينتفع َي ء من 4 وَلَوْ كَانَتْ الْمْنَارَعَةُ تَقنَضِى 


ذَلِكَ ؛ لِأنَ اليه إِنَمَا ور إذا احتمَلَ الفط مَا تََىء بِجهَةٍ يبَر بها''' َال الْإستوي : وَفِي َلِكَ 
نَظرٌ لِأنّ فيه جهَةٌ صَحِيحَةٌ وَهِيَ إظلاقٌ اسْم الْبَعْضِ عَلَى الكل. 


قاعدة 


مَعَاصِدُ اللَِْ عََى ني الافظ إلا في مَوْضِع وَاجِدِء وَهُوَ الْيَِينُ عِنْدَالْقَاضِي» فَإَِا علَى 
َه القَاضِي دُون الْحَالِفٍ0" . إِنْ كَانَ مُوَافَِا لَهُ في الاعْتَقّادِء فَإنْ خَالَمَه َي استلف شافويا 


فِي شْفْعَةِ الْجِوَارِء فَفِيمَنْ تُعْتَبْر ‏ ين ؟ وَجهَان : أَصَحَُهُمَا : الْقَاضِي أَيِْضَا” 
وَهَذِهِ فُرُوعٌ م مَنْتُورَةٌ ومع نَظِيرٍ فَأَكَر لكل فزع فزع 
فرُع : أَدْحَلَ الْجَنْبُ يَدَهُ في الْإَاء بَعْدَ الت أو الْمُحْدِتٌ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْوء فَإِنْ نَوَى رَهُمَ 


الْحَدَتَ صَارَ مُسْتَعْمَلاء أَوْ الاغْتِرَاف قلا أَوْ أَظَلَقَ فَوَجْهَانِ أصخهنا بصن وهار 


ينها : : إِذَا عَقّبَ اليه بالْمَشِيئَةٍ ٠‏ فَإِنْ نَوَى التَعْلِيقَ بَطَلَتْ »أو 
وَمَنْهًا | : لَوْكَانَ اسْمْهَا طالقٌ» أذ خَرَةٌ فَقَالَ : يَا طَالِقُء 
لْعِنْنَ حَصَلَاء أو النْدَاءَ قلاء وَإِنْ أَظلَّقَء فَوَجْهَانِ مان لكنَ اصع هنا عَم الخضول. 
وَمِنْهَا :لكر فط اله لقللاق بلا عَظفٍ : فَإِنْ قَصَدَ قَصَدَ الاسْيئْنَافَ وَقَعَ التَّاث0), 


- ََ 


قَوَاٍ اد أ ؤْ أَظلَىَ قم فَقَوْلَانِء الْأَصَحَ تلا ك. 
وَمِنْهَا : قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةَ فى طَلْقَتَيْنَ» فَإِنْ قَصَدَ الطرْفَ قَوَاجِدَة0". أَوْ الْحِسَات0 


.]87 40١/111 نعم هكذا ذكر في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر/ روضة الطالبين .]7”5/١157[‏ 

(*6 بل هو الصحيح. أي أنه يلزمه في الباطن. والثاني: لا. وعن صاحب التقريب: أن القضاء في المجتهد فيه 
ينفذ في حق المقلد ظاهراً وباطناء ولا ينفذ في حق المجتهد باطنأء فلو حلفه المجتهد على حسب اجتهاده لم 
يأثم . انظر/ روضة الطالبين  ]"37/17[‏ مغني المحتاج [5/ 4078]. 

(:) انظر/ روضة الطالبين [28/8]. 

(5) انظر/ روضة الطالبين [287/8]. 5 انظر/ روضة الطالبين [78/8]. 

0 لأن مقتضاه وقوع المظروف دون الظرف . انظر/ مغني المحتاج [948/7؟]. 

200 أي وعرفه» وأما إن جعله وقصد معناه عند أهله فطلقه تقع في الأصحء لأن ما لا يعلم لا تصح إرادته . وقيل: 
الواقع ثنتان لأنه موجبه عند أهل الحساب. وأجاب الأول بعدم صحة إرادته. انظر/ مغني المحتاج [؟/ 
8 ]. 





م الْكتَاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيّْها مَسَائِل الْفِقّه 


َتنتَان 277 أَوْ أَظلَقَ”' فَقَوْلَانِ أَصَحُهُمَا”" وا حِدَة0*' وَكَذَا في الْإقْرَار. 
وَمِنّْهَا : لَوْقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌء وَطَالِقٌ وَطَالِىٌ وَقَصَدَ الاسْيئتافء أو تَأَكِيدَ الْأَوَّلٍ بِالتَّانى 2 
أو بالنَاِثِ : فَنَلَاتٌء أَوْ تأْكِيدَ الَّانِي بِالنَّايِثِ : فَيْْنَانِ”"2». أو أَظَلَق فَقَوْلَانٍ : أَصَحُهُمَا نَلَاثُ”" 


وَكَذَا في الْإقْرَار. 

وَمنْهَا : َو قَالَ وآلل لا جا وَاحدَةً نك إن قصَدَ لامع عَنْ كل وَاحِدةٍفَُولٍنْ 
الَكل” 2 أو وَاحِدَةٍ فقط”' قَمُولٍ مِنْهَا2"'”7 أَوْ أَظَلَيَ فَوَجْهَانِ أَصَحُهُمَا : الْحَمْل عَلَى 
التَعغميو"'. وَمِنْهَا : لَّوْ قَالَ أت علي كتين أي فإ ص اهارا" نظاز'؟" أن 


َِ 0020 


الْكَرَامَةَ قلا**"2. أؤ أَظَلَىَ فَوَجْهَان أَصَحُهُمًا : لا م2370 


)00 لأنهما موجبه عند أهل الحساب . انظر/ مغني المحتاج [194/7]. 

(؟) أي بأن لم ينو شيعاً. انظر/ مغني المحتاج [//194]. 

بل أظهرهماء ولا تنافي فلا يعترض عليه بأن الخلاف أقوال للإمام المعظم» فكيف تعبر بما يدل على خلاف 
الأصحاب فالجواب أن الشيخ السيوطي نظر إلى مدرك الأظهر لا نفس كون الخلاف أقوالاً أو أوجهاً. طالب 
العلم . 

(:) انظر/ مغني المحتاج [944/7؟]. 

(5) لأنه لا يجوز تأكيد الأول بالثانى ولا بالثالث لاختصاص الثانى بحرف العطف وموجبه التغاير هذا هو الظاهر» 
أما فيما بينه وبين الله تعالى فيصح كما صرح به الماوردي» وقال ابن الرفعة إنه الذي يقتضيه نص الشافعيّ ‏ 
رضي الله عنه ‏ انظر/ مغني المحتاج 437/71  ]7‏ روضة الطالبين [78/4]. 

(5) لأنه يجوز تأكيد الثاني بالثالث لتساويهما في الصيغة. انظر/ مغني المحتاج [7/ 1917]- روضة الطالبين [4/ 
4لا]. 

() وأطلقهما الرافعي» والخطيب» وهذا الذي ذكره الشيخ السيوطي هو الأظهر عملا بظاهر اللفظء ولأن حمله 
على فائدة جديدة أولى منه على التأكيد . والثاني: لا يقع إلا واحدة لأن التأكيد محتمل فيؤخذ باليقين. انظر/ 
روضة الطالبين [4/ 9لا  ]78‏ مغني المحتاج [7/ 235517 197]. 

(8) انظر/ مغني المحتاج [48/7؟1. 

(9؟) شمل كلامه واحدة معينة وواحدة مبهمة وأما المعينة فستأتى فى الهامش بعد» وأما البهيمة فيكون مولي من 
إحداهن ويؤمر بالتعيين» فإن عين كان ابتداء المدة من وقت اليمين على الأصح. انظر/ مغني المحتاج [7/ 
148؟3]. 

.]7 58/1 ويؤمر بالبيان كما في الطلاق ويصدق بيمينه في إرادتها. انظر/ مغني المحتاج‎ )٠١( 

. 1744 /[ نعمء واقتصر عليه الخطيب . انظر/ مغني المحتاج‎ )١1١( 

)١١(‏ أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كقوله : أنت كأمي أو روحها أو وجهها ظهار. انظر/ مغني المحتاج 
م" 

(1) أي نوى أنها كظهر أمه في التحريم . انظر/ مغني المحتاج [8/ 1707 . 

. 1707 /7[ انظر/ مغني المحتاج‎ )١5( 

.]7 07 لأن هذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز. انظر/ مغني المحتاج [؟/‎ )١5( 

(13) وعبر عنه في المحرر بالأشبه» وفي الروضة بالأرجح حملا على الكرامة لاحتمالها. والثاني: يحمل على - 








لْكتَاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مَسَايِل الْفِقّه م 
وَمِنْهَا : لَوْقَالَ لِعَلَويّ : لَسْت ابْنَ عَلِيّ وَقَالَ : أَرَدْت : لَسْت مِنْ صُلْبهء بَلَ بَبْنَكَ وَبَينَهُ آبَاءٌ 
قلا حَدّ أَوْ قَصْدَ الْقَذْفَ حُدَّء وَإِنْ أظلَق وَقَالَ لَمْ أذ به شيعا لَمْ يُحَدَ جَرّمَ به في زَوَائدٍ الرَوْضَةٍ. 
وَمِنْهَا : إِذا انَحَذَ الْحُلِيَ بِقَضْدٍ اسْيَعْمَالِهِ في مُبَاح ؛ لَمْ تَجِبْ فِيه الرَكَاه أَوْ بِقَضْدٍ كنْزه 
وَجَبَثْا''» أو لَمْ يَفْصِدْ اسْيِعْمَالًا وَلَا كَيْرَاء فَوَجْهَانِ : أَصَسُهُمَا في أضل الرَّوْضَةٍ : لَارَكَاة 
وَمْنْهًا : لو لسر اللي الما بحَيت يمع الاسيِعمَالَ لكن لا يَحْتَاحٌ إلى صَوعء ويب 
الإضلاح بِالْإلْحَامء فَإِنْ قَصَدَ جَعْلَه يبرا أَؤدرَاهِمَ» أو كَنرَهُ الْعَقَدَ الْحَولُ عَلَْهِ مِنْ ْم 
الانكسَار"” وَِنْ َصَدَ إِضْلَاحَةٌ قََا رَكَاهٌ وَِنْ تَمَادَتْ عَلَيْهِ أخو وَل" وَإِنْلّمْ يَقْصِدْ مَذَا وَلَا 
ذَاكَ فََجْهَان 20 . 
أَرْجَحَهُمًَا : الْوْجوث”2. 
وَمِنْهَا : مسح عَلَى الجُرْمُوق'' وَوَصَلَ الْبَلَلْ إلى الْأَسْفلِ فإنْ كان بِقَضدٍ اْأسْفَلٍ صَحّ 
ا أو أَظلَقَ قَوَجْهَانٍ الْأَصَحٌ : الصَّحَّةُ وَلَهُ حَالَةُ رَابِعَةٌ : أَنْ يَقْصِدَهُمَا 
وَالْحُْكُمْ الضّحَة*“. وَلَهُ في ذَلِكَ نَظِيرَانٍ : أَحَدُهُمَا : إِذَا نَطقّ في الصَّلَاةٍ و بنظم القْرْآنَه وَلَمْ يَقْصِدْ 
ساك فاط" وَإِنقصدَ به لهي كط ٠»‏ بَطلّث2"”0» وَإِنْ قَصَدَهُمَا مَعَا لَمْ تَنْظل”""2. وَإِنْ 


33 


14 


20700- 


ادك 


الظهار واختاره الإمام الغزالي لأن اللفظ صريح في التشبيه ببعض أجزاء الأم. انظر/ مغني المحتاج [1؟/ 

رةه 

(1) هذاهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور والشيرازي وقال الرافعي: ومنهم من حكى فيه 
خلافاً. انظر/ شرح المهذب [514/5]- روضة الطالبين [؟/ 55]. 

زفق انظر/ شرح المهذب [5/ ١57]-روضة‏ الطالبين .]7121١/5[‏ 

لوق هذا هو الأصح. وبه قطع الماوردي . انظر/ شرح المهذب [5/١07]-روضة‏ الطالبين [5/ .]17١‏ 

لق وقيل قولان. انظر/ شرح المهذب -]07١/5[‏ روضة الطالبين .]11١/51‏ 

)0( وعبر عنه الشيخ النووي بالأصح . انظر/ شرح المهذب ]051١/1[‏ -روضة الطالبين 7/51 .]757١‏ 

020 هذه المسألة معروفة وهو ما لو كان الأعلى متخرقاً والأسفل صحيح . ولذا لم يحتج الشيخ السيوطي إلى 
تقييدها . طالب العلم . 

0 0 لأنه قصد تعلق بمسح صحيح فصح . طالب العلمء محمد فارس . وانظر/ شرح المهذب .]000/١[‏ 

(4) لأنه قصد تعلق بمسح غير صحيح فلا يصح . طالب العلم . وانظر/ شرح المهذب .]000/١[‏ 

قث هذا هو المذهب» وفيه وجه حكاه الرافعي. انظر/ شرح المهذب /١[‏ 1005]. 

() قال الشيخ النووي: الكلام المبطل للصلاة هو ما سوى القرآن والذكر والدعاء ونحوها. انظر/ شرح المهذب 
87/1 )]. 

() قال الشيخ النووي : أما إن قصد الإعلام وحده فتبطل بلا خلاف . انظر/ شرح المهذب [5/ 87]. 

() وذلك بأن قصد القراءة مع الإعلام» وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآبة أو أنشأ قراءتها حينئلٍ. 

وحكى صاحب البيان وجهاً أنه إن قصد مع القراءة غيرها بطلت صلاته . قال الشيخ النووي : وليس بشيء بل 

الصواب الذي قطع به الشيرازي والأصحاب أنها لا تبطل . انظر/ شرح المهذب [5/ 187 


امسلل 














2 2 لوده 22 :جه تدهم سس 0 
1 لتاب الْأوّد/ في سَرْح الْقوَاعِد الَْمْس الِّي نجع ليها مَسَاِل اله 
-2010 


أَظلَقَ”' فَوَجْهَانِ الأصَح البْظلان""". 
الثَانِي : إذَا تَلمّطَ الْجُنْبُ بِأَذْكَارٍ الْقُرآنٍ وَنَحْوِهَاء فَإِنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ فََظ حُرُم " أ 
َمَظ قلاء وَإِنْ قَصَدَهُمَا حُرّمَء أو أَظَلَقَ حْرّمَ أَيْضًا ؛ بلا خلاف» 

وَيَقْرْبُ مِنْ ذَلِكَ) حَمْلُ الْمُصْحَفٍ فِي أَمْتعَة فَإِنَّهُ إن كَانَ هُوَّ الْمَفْضُودُ بِالْحَمْلٍ خرّم””. 
وَإِنْ كَانَ الْمَفْضُودُ الْأَمْتِعَةُ فََظْء أَوْ هُمَاء قَلّا. 

فَرْع إِذَا اقَئَتْ بِيّ الْوْضُوءِ بالْمَضْمَضَةٍ أَوْ لاسْينْشَاقَ لَمْ نَصِح إلا أن يَنْعَسِلَ مَعَهُمَا شَيْء 

ِنْ الوه فْتَصِحٌ ال ككن لا يز الْمَعْسُوُ عَنْ الْوَجْه عَلَى الْأَصَحْ ؛ لأنَهُلَْ يَْسِلَهُ بقَضد أدَاء 
الْمرْضٍء تحب عاد كذا في الموْضَة من واد وَادعَى في المهِمّاتٍ اله 


ميخ دودمم 


وَالذَّكْرَ 


: أن 


كلت : وجَذت لَهتيزا وما إذا أخرم باح في غير أشهره: قله ينعفد غفرة على 
الصّجِيحء وَلَا نجْزِيه عَنْ عُمْرَةٍ الْإِسْلّام عَلَى قَوْلٍ. 

وَعَلَى هَذَا فََد صَحََحًا نه أضل الْإِخْرّامء وَلَمْ نعْمَدَ لْمَفْعُولٍ عَن الْوَاجِبٍء وَعَذَا نَظِيرٌ 
حَسَنٌ» لَمْ أَرَ مَنْ تَمَطَنَ لَه 
ون هنا اجرب الْقَوْلُ إِلَى تَأدي الْمَرْضٍ بيب الَقْلِء وَالْأَضلٌ عَدَمُ إجْرَائِهِ وَفيِ فُرُوحٌ : أَنَى 
بالصَّلَاةٍ مُعْتقِدًا أن جَميع أَفْعَالِهَا سند 

قن ققان : الف لله وى عله القايعة. 

َم الأولى عَلَى نه لاني كمبَانَ جلافة» لم ُحسَب, ولا يلاف في كل وَلِكَ. 

توضَأ الشّاكُ اخيّاطاء ثم تين الحَدَث لَمْ يُجِئه في الْأصَح. 

َرَكَ لْمْعَة ثم جَدَّدَ الْؤْضُوءء فَالْمَسَلَتْ فيه. لَمْ تُجْرِئهُ في الْأَصَح. 

اغْتَسَلَ بي الْجْمْعَةِ لا تُجْزِيه عَنْ الْجَنَابةِ في الْأصَح. 


.]47 /54[ بأن لم يقصد شيئاً. انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(؟) قال الشيخ النووي: وإن لم يقصد شيئاً فظاهر كلام المصنف [الشيرازي] أنه يشبه كلام الآدمي» وقد سبق في 
تحريم القراءة على الجنب عن إمام الحرمين وغيره أن مثل هذا النظم لا يكون قرآناً إلا بالقصد فإذا أطلقه ولم 
يقصد به شيئاً لا يحرم على الجنب بل له حكم كلام الآدمي . انظر/ شرح المهذب 41/ 47]. 

(*) وهو واضح لحرمة قراءة القرآن في حقه ولو كان بعض أية. انظر/ شرح المهذب [؟/2157 -]1١98‏ 
157)]. 

(4) وإنما قرب: ويقرب من ذلك لأنه فى المسألة التى تقدمت قصد الفعل» وهنا فيه تفصيل فقد يقصد وقد لا 
يقصد. طالب العلم . 1 ْ 

(5) نعمء فسيأتي ذكر وجهين فيما لو قصد حمل المتاع» وقال الماوردي: صورة المسألة أن يكون المتاع مقصودا 
بالحمل فإن كان بخلافه لم يجز. انظر/ شرح المهذب [148/71]. 





الْكتَاب الْأَوّل/ في شرح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجِع إِلَيها مَسَائْل الْفِقه 6م 


تَرَكَ سَجَدَة ْم سَجَدَ سَجدَةلِلتَّلاوَق ا جز عَنْ الْفَرْضٍ في الْأصَح. 
ذكْر صوَرِ خَرَحَتْ عَنْ هَذَا الأضلٍ فَتَأدَى فيهَا الْفَوْض ب: ببيه ِنِيّةَ اللَفْلٍ 


قَالَ النَوَوِيُ في شَرّْح الْوَسِيطِ : ضَابِظَهَا أَنْ تَسْبقَ نيه نَشْمَلٌ الْمَرْضَ وَالثَقَلَ جَحِيعَاء ثُمَ يا 
بشَيْءٍ من َلك الِْيادَاتِ» ينوي به لَه ويصَادف بَقَاه الْقض عَلَيه. 

قلت : هَذَا الضَابظ مُْتَقِف مَنْتَقِض طَرُدًا وَعَكْسَا ؛ كما يرف من الأميلة الاب وَالآتة. 

مِنْ ذَّلِكَ : جَلَس للتَمَهّدِ الأخِيره و هُوَ يَظْنْهُ الأول * قد اخ 

نَوَى الْحَجء أو الْعُمْرّة» أَؤْ الصوَاف تَطَوعَاء وَعَلَْهِ اْمَرْضُ : الْصَرَفَ إِلَيْه بلا خلافي” 

تَذكر فِي الِْيَامنَرْكَ سَجْدةٍء وَكَانَ جَلْسَ ينب الاسترَاحة'"' كَمَاهُ ء عَنْ جلُوس الرُكْن في 


لأصَح. 
أَغْمَلَ الْمُتَظَهْرُ لُمْعََ وَانْعَسَلَّتْ بِنِيّةِ التَكْرَارِ فِي التَانِيَة وَالثَالِعَِ : أَجْرَأهُ في الْأَصخ 0" 
يلاف ما ا َو اْمَسَلتْ في التججييد أن الَجَويدٍ هار ستل . لم يَنْو فيه رَفُمَ الْحَدَثِ أضلاء 


ع 
سي ضام 


١‏ وض ييه أذ لايق شوء ‏ عن الل حلى يرع الحتك اضر ؛ 

في لضفه اام ىق لاني ل الاسم و لعن ب لل 
َفْلٍ. نم تذكَرَ الْحَالَ. قَالَ الْعََابِيٌ : لم أرَمَذِِ الْمَسْأَلة يها وَالطَاجِرُ : أن ذَلِكَ يُجْرِيهِ عَنْ 
الْمَدْضِء كما فِي مَسْأَلَةِ النَسَهّدِ. قَالَ : وَالْمَسْألَهُ منْقُولَةَ عَنْ الْمَالِكِيّة وَفِِهَا عِنْدَهُمْ قَوْلَانِ. 
َكَذَلِك لَوْسَلْمَ من رَكََْيْنِ سَهْوَاء نَم قم مَصَلَّى رَكْعََْنِ يب النَْلِه َل نَم الصَلَاهُ الأوَى 


جه 
ف أن 


بِدَلِكَ ؟ وَفِيَا عِنْدَهُمْ قَؤلانِ. قَالَ : وَلَا شَكٌ أن نَ الْإجْرَاء فِي هَذِهِ أَبْعَد مِنْ الأولى. 
قلت : الْمَسْأَلَة النَانِيَةُ مَنقُولّة في الرَّوْضَةٍ وَغَيْرِهَا. قَالَ في الرَّوْضَةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ : لَوْ سَلَّمَ مِنْ 
صَلاق وَأَحْرَمَ بأخرَى. مُه تفن أنه ترك رُعْنَا مِنْ الْأُولَى : لم تَنْعَقدُ الثاني . 


.]7٠١/١[ انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(0) أي أو بنية الجلوس» واكتفى بنية الاستراحة ليشملها بالأولى. 

() هذاهو الأصح عند جمهور الخراسانيين. وقال القاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع : الصحيح عدم 
الارتفاع . انظر/ شرح المهذب .]”75/١[‏ 

)2 أي فالتجديد طهارة مستقلة مفردة بنية لم توجه إلى رفع الحدث أصلاً. وأما الغسلات الثلاثة فطهارة واحدة»ء 
ومقتضى نيته الأولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد كمال الأولى فما لم تتم الأولى لا يقع عن الثانية» وتوهمه 
الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى كما لو ترك سجدة من الركعة الأولى وسجد في الثانية فإنه يتم بها 
الأولى وإن كان يتوهم خلاف ذلك . انظر/ شرح المهذب [775/1]. 

(5) انظر/ روضة الطالبين ١1/11‏ 7]. 





4 الكتاب الْأَوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مسَائِل الْفِقه 

َأَمَا الأولّى فَإِنْ قَصْرَ الْمَصْلُ بَتَى عَلَيْهَاء وَِنْظالَء وَجَبَ اسْيَثْنَافُهَا وَكَذَافِي شَرْح 
الْمْهَرّب00. ١‏ 

وَمِنْ الْفرُوعَ : ما قَالَهُ الْقَاضِي الْحْسَيْنُ وَتَقَلَهُ الَْمُولِيُ في الْجَوَاهِرٍ : أَنَهُ لَو قَنَتَ في سُنَِ 
الصا ان أله الشيع » قَسَلّمَ وَبَانَ. قَالَ الْقَاضِي : يَبْظلُ لِضَكهِ فِي الي وَإِنْيَانُ أَفْعَالٍ الصَّلّاة 
على لد توي الْبْظْلَانَ. 

لت : ولا لو لِك من قرم نت صَاحِب الكافِي قف فيه : قال : فَإِنَّ غَايَتَهُ 

: 7 . وَالْسَطأ ِي الصَّلَاةٍ وَلَا يُنْيِدُهًا. 

رح : لَوْ دَخَلَ الْمَْجِدَ وَقْتَ الْكَرَامَةِ بقَضْدٍ أَنْ يُصَلَيَ النَّحبةَ كُرِهَتْ لَهُ في الْأُصَح. 


وَنَظِيرُهُ فِيما ذَكُرَهُ النَوَوِيُ بَحْنًا : أَنْ ب يَُوَأً آيَةَ السَّجَدَةِ في الصَّلَاةٍ بِقَصْدٍ أَنْ يَسْجدَ فَعَلَى هَذَا 
إِذّا سَجَدَ بَطلَتْ الصّلَاة. وَتَارَّعَ في ذَلِكَ الْبَلْقِينِيُ وَقَالَ : لا يُنْهَى فِي قِرَاءَةٍ آي السَّجدَةٍ في الصَّلَاةٍ 
لِيَسجَدَ. 

وَذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أنّهُ لا يُسْتَحَبُ جَمْعُ آيَاتِ السّجُود وَقِرَاءَنُهَا ذُفعَةَ وَاحِدَةٌ مِنْ أجل 


السّجُودٍء وَذَلِكَ يَقْنَضِي جَوَارَهُ. وَمنَعَهُ الشّيْحُ عر الذّينِ بْنُ عَبْدِ السّلّام. وَأَفْنَى بِبْظلَانِ الصَّلَاةِ. 
وَنَظِيرُه أَيِضًا : مَا لَوْأَخَرَ الْمَا ليسي في فت الحا يخم وان عه في 
الْمُهمّاتِ : أن يُوَخَرَ قَضَاءَ الصَّوْمء ِيُوقِعَهُيَْمَ الشَّكُ 
وَنَظيرُهُ أَيْضًا : من سَلَكَ الطريق الع ٠‏ بقَصْدٍ الْقَضْرٍ لَا غَيْر'*"'» لا يَفْصُرٌ في 
الْأَصَج0؛ وَلَوْ أخرَمَ مع الإمام» هلما َم إلى الاي وى مُفَارَتَه وَافْتَدَى َرَكَذ ركع بقَضْدٍ 
ِسْقَاطٍ الْقَاتَحَةٍ قَالَ الرَّرْكَشِيُ : فيُْتَمَل أنْ لَا نَصِحٌ القُدوَهلِذَلِكَ. قَالَ : وَلَيْسَ هَذَا كَمَنْ سَافَرَ 
ِقَضْدٍ الْمَصْرِ وَالْفِظرِء فَإِنَ هَذَا قَاصِدٌ أضل السَّمَرِهِ وَذَاكَ قَاصِدٌ فِي أَنَْاء السّمَرِ 


.]177/4[ انظر/ شرح المهذب‎ )١ 

(؟»6 فأما إن بلغ كل واحدٍ مسافة القصر فسلك الأبعد قصر في جميعه بلا خلاف» سواء سلكه لغرض أم لمجرد 
القصر لأنه سافر مسافة القصر ولا يمكنه دون مسافة القصر. انظر/ شرح المهذب .]77١/54[‏ 

زفرة فإن سلك الأبعد لغرض من الطريق أو سهولته أو كثرة المال أو المدعي أو زيارة أو عيادة أو بيع متاع أو غير 
ذلك من المقاصد المطلوبة دين أو دنيا فله الترخص بالقصر من رخص السفر بلا خلاف» ولو قصد التنزه فهو 
غرض مقصود فيترخص . وتردد فيه الشيخ أبو محمد الجويني» والمذهب الترخصء وبه قطع المحققون. 
انظر/ شرح المهذب [4/ 78٠‏ 5531]. 

(4) في هذه المسألة طريقان: أحدهما: القطع بعدم جواز الترخص قطعاً. والطريق الثاني: وهو أشهرهما على 
قولين: أظهرهما عند الأصحاب لا يترخص . وقال في الإملاء: له أن يقصر. واستدل للأظهر بأنه: طوّل 
الطريق للقضر كما لو مشى في مسافة قريبة طولاً وعرضاً حتى طال. واستدل للثاني: بأنه مسافة تقصر في 
مثلها الصلاة. انظر/ شرح المهذب [4/ 80 8701]. 








الْتَاب الْأَوّل/ في شرح الْقَوَاعِد الَْمْس الي ب تَرْجِع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقه م 


وَنَظِيرُ هَذَا : أَنْ ب َفْصِدَ أضل الاتداء تحمل الَْاِحَةٍ وَسْنْوة السّهوٍ قن يَحْصل لَه لِك 
ذال الو ايع لدم ٠‏ فِيمَنْ حَلَف لَيَطأنَ رَوْجَتَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ : الْجَوَابُ فِيهًا : ما 
قَالَُ ُو حَيقَة» لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عن ذَِكَ : أَنَهُ يُسَافِر 

قَرْعَ : الْمُنْقَطِمْ عَنْ الْجَمَاء عَةِ لِعْذْرِ مِنْ أَعْذَارِهَاء ذا كَانَتْ نِيّنّهُ حُضُورَهَا لَولَا الْعُذْرُ يَحْصْلٌ 
لَه نَوَابُهَا ٠‏ كَمَا امار في الكِفَايَة وَتَمَلَ عَنْ التَلْخِيصٍ لِلرُويَانِيَ قَالَ فِي الْمْهِمّاتِ وَتَقَلهُ في الْبَْرٍ 
عَنْ الْقَمَالِ وَارْنَضَاهُء وَجَرَمَ به الْمَاوَرْدِيُ فِي الْحَاوِيء وَالْغَرَالِنْ في الْخلَاصَةَء وَمْوَ الْحَقُ 
انْتَهَى. وَاحتَارَ السُبْكِيُ : دما اجَمَاعَة ذا ركه عر َل لهجا قال ان في 
التؤشِيح : هَذَا أَْعُ مِنْ قَوْلِ الرُويَانِيُمِنْ وَجْوِ وَدُونةُ مِنْ وَجه َأَْلَمُ مِنْ وجهة أنه لَمْ يَسْتَرظَ فيه 
الْمَضصْدََ ؛ بَل اكْتَمَى بِالْعَادَةِ السَابِقٍَء وَدُونهُ مِنْ جهة أنه شمر تَرَط فيه الْعَادَهَ وَمِمّث ا خَارَ ذّلِكَ 
البْلْقِييُ أيْضًا وَالْمُصَححُ في شَرْح الْمْهَذّبٍ : أَنَهُ لا يَخْضلُ لَهُ الْأَخِرُ وَلَكِنَّ الْمُخْتَارَ الأول 
وَالْأَحَادِيتُ الصَّحِيِحَةٌ تَدُلٌَ لِذَلِكَ. 

وَنَظِيرُهُ : الْمَعْذُورُ في تَرْكِ الْمَبِيتٍ بِمِئّى”"2, لا يَلرَمُهُ م2200 وَلَوْلَا أنه نَرَلَ مَنْلَةَ الْحَاضِرِ 
للَرمَهُ اد وَيَْرَمُ مِنْ ذَلِكَ حَضولٌ الأخر لَه بلا شَكّ . 

حرج الْْْقِيِيُ من ذَلِكَ : أن الوَاقف لَوْ صَرَط الْمَِيتَ في حَانِقاه: مَتَلَاء كَبَاتَ مَنْ شَرَط 
مَبِتَهُ تَارِجَهَا لِعْذْرِ : مِنْ حَوْفٍ عَلَى نَفْسِء أَوْ رَوْجَوٍ أَوْ مَالِء أوْ نَْوِمًا لا يَسْقْظ مِنْ مَْلُومه 
شَيْءٌ ذَكْرَهُ في قَتَاويه. قَالَ : وَهُوَمِنْ الْقِيّاسٍ الْحَسَن لَمْ أَسْبَقْ ليه 

وَمِنْ نَظَائِرٍ ذْلِكَ : مَنْ حَضَرٌ الْوَفْعََ وَهُوَ صَحِيحٌ» ٠‏ فَعَرَضَ لَهُ 0 
الْإِسْهًا ملَهُء سَوَاءٌ كَانَ مَرْجُوَ الزّوَالٍ!؟ أَمْ لاء عَلَى الْأَصَحٌ**'. وَمَنْ تَحَيَّرَ إِلَى فكةٍ قَرِيبة(") 
لِيَسْتَنْجِدَ بِهَا يُشَارِكُ الْجَيْشنَ فِيمَا عَيِمُوهُ بَعْدَ مُمَارَقيه0". 


0 


م 


)000 والمعذرون أصناف : منهم دعاء الإبل وأهل سقاية العباس ومنهم : من انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل 
بالوقوف عن بيت المزدلفة . ومنهم: من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه أو كان به 
مرض يشق معه المبيت أو له مريض يحتاج إلى تعهده. أو يطلب آبقاً أو يشتغل بأمر آخر يخاف فوته . انظر/ 
شرح المهذب [141//8 27 158 7]. 

() انظر/ شرح المهذب [8/ 537 17]. 

() لا يخلو المرض إما أن لا يمنع القتال كالحمى الخفيفة» والصداعء أو مرضاً يرجى زواله» وإما أن يكون غير 
ذلك كالزمانة والفالج. انظر/ روضة الطالبين 8/571/ا”]. 

(5) أي قولاً واحداً. انظر/ روضة الطالبين [3787/7"]. 

(4) وعبر عنه في الروضة بالأظهر. انظر/ روضة الطالبين 078/71] وانظر/ مغني المحتاج [9/ .]1١١‏ 

() فإن تحيز إلى فئة بعيدة لم يشارك الجيش فيما غنم بعد مفارقته لفوت النصرة ببعده. انظر/ مغني المحتاج 
75١6 /*[‏ ]. 

00 وهذا هو الأصح لبقاء تصرفه فهو كالسرية القريبة تشارك الجيش فيما غنمه . والثاني: لا يشاركه لمفارقتهء 7 





4 الْكتَاب الْأرّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائل الْفِقْه 
زع : ذَكر لاي في الاق : أنه إذا وَطىَ امْرَأنَيْن وَاغْتَسَلَ» » عَنْ الْجَنَابَة وَحَلَف أَنَهُ لم 
يَغْسِلْ عَنْ الثَنِيَةِ لَمُ يَحْنَثُْ 
ا كر في لزاب :أل قال :وال لا فقن غلك 
سَاَلْنَاه فِنْ قَالَ : أَرَدْت لَا أَجَامِعُكِ فَمُولٍِء وَإِنْ قَالَ : أَرَدْت الامْتِنَاعَ مِنْ الْغْسْلِء أَوْ أني 
أ على وها وق برها كولسلل عن الأولى بشضول التي بها قل ولا بون موت 
وَفِي شَرْح التَلْخِيِصٍ لِلسنْجِيّ اليف لزاع اضف واطتتلد. كاك حلفت لها ل 
تَعْتَسِلُ عَنّ الْجَنَابَة فَالِْبْرَةُ مدنا الي فإِن نوت الاعيسَالَ ٠»‏ عَنْهُمَا تَكُونٌ مُعْتَسِلَةَ عَنْهُما وَتَحْنَتُ 
وَإِنْ نَوَتْ عَنْ الْحَيْضٍ وَحْدَهُ لَمْ تَخِنّث لِأَنْهَا لَمْ تَعْتَسِلُ : تيل عن العتابة» وإذْكان مسلا مشر نهنا 


ع 


جد 


# 


فَرْعَ : : تدم أن الْأصَحّ : أن الظَوَاف وَالسَّعْيَ لَا يُشْثَرَ رط فِيهمًا الْقَضد وَإِْمَا يُشْتَرَط عَدَمُ 
قَضْدٍ عَيْرِصِمَاء وَلذَلِكَ نَطَاير : مِنْهَا : هَل يُشْتَرَط قَضْدُ الْمُشْمَرِي بقَولِهِ اشر رَيْت : الْجَوَابَ» أَؤْ 
الشرظ أن لا يفص يَقصد الابْتِدَاءَ ؟ فيه وَجْهَانِ : أَصَحَُهُمَا النَّانِي. 


ها : ار التخترقة ٠:‏ مي الى مصرث بقضو اللتة. أذ لا بقضد الخذرة , بارا 


م 


عَلَى الثَانَة: دُونَ الأولى. 

وَمِنّْهَا : هَلْ يُشْتَرَط فِي الْوْصُوءٍ التَّرْتِيبُ» أو الشَّرْظ عَدَمُ اتيس ؟ وَجْهَانِ : الأصَحٌ : 
الْأَوَّلُ : ملو عَسَلَأَرْبَعَة أَْضَاء مَعَا صَحّعَلَى الثاني دُونَ الْأو1"". 

وَمِنْهَا :هل يُشكَرو ظ التّتِيبُبَيْنَ حَسبة الإشلام وَالنَذْرِ أو الشَرْظ عَدَمْ قم النّْرٍ جلاث. 
الْأصَحٌ الثَانِي”*2. فَلَوْ اسْتَنَابَ الْمَعْضُوبُ رَجُلَيْد ؛ تسا في عام وَاحِدِء صَحّ عَلَى الثاني دُونَ 
251 (6) 
الأول . 


ويشارك فيما غنم قبل مفارقته قطعاً . انظر/ مغني المحتاج [4/ 1758 

)١(‏ نعم ففي الروضة : والخمر المحترمة هي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا . انظر/ روضة الطالبين [4/ 7/ا]. 

زفق نعم فقال و فى أصل الروضة : فلو جعلت محترمة كما لو تخمرت في يد المالك من غير قصد التخميرية لكان 
جائزاً . انظر/ فتح القديرر[1١/ ]"٠‏ مع المجموع. 

زفرة وجزم الشيخ الشيرازي بعدم إجزائه وهو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور. وفيه وجه: أنه يصح وضوؤه 
حكاه القاضي حسين المتولي والشاشي. انظر/ شرح المهذب [141417/1. 

(4) فإذا أحرم انصرف إحرامه إلى حجة الإسلام . انظر/ المهذب للشيرازي .]7٠١/١1‏ 

الوك قال الشيخ النووي في الوضوء : والصحيح المنصوص وقوعهما عنه. وفيه وجه مخرج من الوضوء. قال: 
والفرق على المذهب أن الواجب في الوضوء الترتيب ولم يحصلء وفي الحج ألا يقدم على حجة الإسلام 
غيرها ولم يقدم. انظر/ شرح المهذب .141417/١[‏ 
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وَمِنْهَا : هَل يُشْتَرَظ في الْوَفْفٍ ظَهُورُ الْقُرْبَقِ أؤ الشَّرْظ انْتِمَاءُ الْمَعْصِيَةِ ؟ وَجْهَانِ 
أَصَحْهُمٍ الي ؛ قيَصِح عَلَى الْأغْنيَاءِ وَأَهْلٍ الذَمَةِ وَالْمَسَقَة عَلَى الَّانِي! '"» دُون الْأَوَّلٍ وَجَرَمَ 
فِي الْوَصِيَةٍ كَّ 0 

وَمِنْهَا :اهلا شد 2 فِي الْوَقْفٍ'" الْمَبُولُ أَؤْ الشَّرْظ عَدَمُ الرّد ؟ وَجْهَانِء صَحَححَ الرَافِعِيُ 
ل وق الو في اب الوقب: وضع في ارق واد رض لانن قرا 
في الْإبرَاءِ وَالأَصَح فيه : النَّاني عَلَى قَوْلٍ التَّمِْيكِء أَمّا عَلَى قَوْلٍ الْإسْقَاطٍ قا يُشْتَرَظ جَرْمًا. 

ِنْهَا : إِذَا ضُرِبَتْ الْفَرْعَ بَيّن مُشْتَحِقّي القِصَاصء فَخرَجَتْ لِوَاجدٍ لم يله الاستِيقاء إلا 
بِإِذْنِ جَدِيدِء وَهَل الْإذْن شَرْظء أو الشَّرْظ عَدَ م الْمَئْع ؟ وَجهَانِء أَصَحُهُمَا الْأَوَلُ. 

وَمِنْهَا : الْمُمَصَرْفُ عَنْ الْمَبْرِ شَرْظهُ أَنْ يََصَرَّف بِالْمَصْلَحَةٍ أَوْ الشَّرْظ عَدَمُ الْمَفْسَدَة وَجْهَانِ 
أصْحُهُمَا الأوّل فَإذَا اسْتَوَتْ الْمَضْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَة لَمْ يَتَصَرّفْ عَلَى الْأَوَّلِء وَيَتَصَرَّفْ عَلَى الثَاني. 

وَمِنْهَا : الْمُكْرَهُ عَلَى الطَّلَاق» هَل يُشْتَرَظُ قَضْدُ غَيْرِِ بِالنّورِيَةٍ أ الشَّرْظ أَنْ لَا يَقْصِدَهُ ؟ 
وَجهَانٍ أَصَحُهُمَا النَانِي وَأَجْرَاهُمَا الْمَاوَرْدِيٌ وَغَيْرهُ في الْإكرَاء عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ. 

وَمِنْهَا : مَنْ أَمَر يِه ِسَيْءِ هَلْ يُشْترَظ تَضدِيفة أو الشَرْظ عَدَمْتكُِييهِ ؟ وَجْهَانِِ وَالْأْصَحْ 


في الرَّوْضَةٍ النَّانِي. 
لِهَذِه النّظائِرِ نَظَائِرٌ في الْعَرَبِيّةِ وَيَحْضُرُْنِي مِنْهَا مَسْأَلَةٌ في بَا ب ما لَا يَنْصَرِفُء وَهْوَأَنَ 'ْ 
فَعْلَانَ " الْوَضْفَ 


3 00700070 


هَل ب يُشْتَرَط في مَنْع صَرْفِو وود ' فَعْلَى ' أو الشَّرْظ الْتِمَاءُ ' فَعْلانة ؟ قَوْلَانِء 
الثاني تعَلَى الأو يضرف خخ ' رَحْمَنء وَلِْيّان " وَعَلَى النَّانِي : لَا. 
تنِيهُ : اشْتَمَلَتْ قَاعِدَةٌ " الْأمُور بِمَقَاصِدِمًا ' عَلَى عِدَّة قَوَاعِدَه كَمَا تَبَيّنَ ذّلِكَ مَشْرُوحًا وَقَدْ 
أي عل يون تايلا ولا ماري لا تعض ولرطها ل تقض 


سل او 
خاعة 


تَجَرِي فَاعِدَةٌ ' أمُورِيِمَقَاصِدِمَا ' فِي عِلْم الْعَرَببة أنْضَاء فا فَالْأَوَلُ مَا 
اكلام فَقَالَ سِيبَوَيِهِ وَالْجْمْهُورْ : باذ شْيَرَاطٍ الْمَضْدٍ فيه» قَلَا يُسَنََى او ما طق ب الا 


مم 


2 
3 


عُتَبِرَ ذْلِكَ فِي 


.]7١ /51[ وهو الأصح. وعلى أن الشرط ظهور القربة لم يصح الوقف . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) نعمء ونصه: فإن كانت الوصية لجهة عامة فشرطه أن لا تكون جهة معصية . انظر/ روضة الطالبين [98/5]. 

() أي على شخص أو جماعة معنيين» أما لو قال جعلت هذا للمسجد فهو تمليك لا وقف فيشترط قبول القيّم 
وقبضه كما لو وهب شيئاً لصبئ. انظر/ روضة الطالبين [5/ 5 57”]. 





9 الْكتاب الْأَوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِليْها مَسَائِل الْفِقه 
وَالسَّاهِيء وَمَا تَحْكِيه الْحَيوَانَاتُ الْمُعَلَمَة. 

وَخَالَفَهُ يَعْضْهُمْ ٠‏ فَلْمْ يَشْتَرِظه وَ سَمَى كُلَّ ذَلِكَ كَلَامًا وَاخْمَارَهُ أَبُو حيّانَ. 

وَفْرَّعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْفِقّهِ : ما إِذَا حَلّف لا يُكَلمهُ ٠‏ فَكَلَّمَهُ نَايِمّاء أو مُعْمَى عَلَيْهِ فَإنَهُ لَا 


له 


وع مه 


كما جَرّمَ به الرَّافِعِيُ قَالَ : وَإِنْ كَلِمَةُ مَجَنُونًا َفِيهِ خلافٌ وَالطَاهِرُ تَخْرِيجَهُ عَلَى الْجَاجِل 
وََحْرِوءِ وَإِنْ كَانَ سَكْرَانَ حَِتَ في الأْصَحْ ؛ إِلَّا إذَا المَهَى إِلَى الشّكر الطَافِح : هَذِه عِبَارَته21. 

وَلَوْ قَرَأ حَيَوَانَ آيَةَ سَجدَةٍ قَالَ الإِسْنَويُ : فَكَلَامُ الأَضْحَابٍ مُشْهِرٌ بعَدَم اسْيَحْبَابٍ السجُودٍ 
لِقَرَاءَتَه» وَلِقِرَاءةٍ الَائِم وَالسّاهِي أَيِضًا. 

٠‏ ومن ولِكَ : الْمُنَادَى الَكرَه إِنْ قَصَدَ نِدَاءَ وَاحِدٍ بِعَيْيِهِ تَعَرَفَ وَوَجَبَ بِنَاؤُهُ عَلَى الضّمٌء وَإِنْ 

يقُْصِذْء لَمْ يتعَرفء وَأَعْرِبَ بالنضْب. 

١‏ وين ذَلِكَ : أن المَُاتَى الْمُتوّنِلصَرُورَة يَُورْ توي بالّضب وَالضّمْ إن نوْنَ بالضَمَ جار 
ضَمٌ نَعْتِهِ وَنَضْبّْه أو بِالنَضْبٍ ت ين َطْةُ أنه نايع لمنْصُوبٍ له فا وَمَحَلّا إن نون مَفُصُورٌنَحْوْ " يا 
َنَى ' بْنِيَ النَعْثُ عَلَى مَا نُوِيَ في الْمَُادَى فَإِنْ نُوِيَ فيه الضَّمٌ جَارَ الْأمْرَانِء أو النَّسْبُ تَعَيّنَ. 

ذَكرَ ذه الْمسألةأبُو حَيّانَ في ابه : الارْتِشَافِء وَشَرْحِ التَسْهِيلٍ. 

وَمِنْ ذَّلِكَ : قَانُوا : ما جارَ إعْرَابُهُ بََانَا جَارَ إِعْرَابهُ بَدَلَا وَقَد أسْتْشْكلَ : بِأنَ الْبَدَلَ في نب 


سُقُو الأو وَالَان بحلاف : َكيف تَحتَوع نيه سُُوطه وَتَرْكَُا في تَرْكِيبٍ وَاحدٍ ل ؟ فَأَجَابَ رَضِيُ 
الذّينِ الشَاطِبِيُ بن الْمُرَادَ أن َي عَلَى قد اْمتَكلَم ٠‏ فَإِنْ قَصَدَ سُقُوطَهُ وَإِحْلَالَ التّابع مَحِلَهُ 
أغرِبٌ بَدَلَاء وَإنلَمْ يَقْصِدْ دَلِكَء أغربَ بِيانَا. 

وَمِنْ ذَلِكَ : الْعَلَمُ الْمَنْقُولُ مِنْ صم إِنْ قُصِدَ به لَمْحُ الضَّفَةِ الْمَنْقُولٍ مِنْهَاء 
وَإِلَّا قَا. 

وَفُرُوحٌ َلِكَ كَيرَةٌ» بل أكترُ مسَايلٍ لم الحو م َيه عَلَى الْمَضْدِ. 

وَنَجْرِي أَيْضًا مذ الْقَاعِدَة في الْعَرُوضٍ فَإِنَ الشّعْرَ عِنْدَ أَمْلِه : كَلَامٌ مَوْرُونٌ مَفْضُودٌ به 
ذَلِكَ : أَمّا مايق مَورُونا الََاَاء لا عَنْ قَضدٍ مِنْ الْمْتَكلّم؛ ٠‏ َه لا يُسَمّى شِعْرَاء وَعَلَى ذَلِكَ حَرَجَ 
مَا وَقَعَ في كلام الله تَعَالَى كَفَولِه - تَعَالَى - #آن أن تنَانُوأ ار حَيّ يفِقُوأ مما يُون4 ذال عمران: هع 
أو وَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ علي وَسلَم كقَْلِ: 

«هل نت إِلَا إِمْبَعٌ تَمِيَث وَفي سَبيلٍاللهمَالقِيت) 


تمت 


دُخَل فيه فيه " أَنْ 0 


)١(‏ قال الشيخ الخطيب: لو كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم يحنث وإلا حنث وإن لم 
انظر/ مغني المحتاج [54/ 55 7]. 








الكتاب الْأَوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إَِيها مَسَايل الْفِقه 0١‏ 
الْقَاعِدَةُ النَانيَةَ : اليَقِينُ لا يُرَالُ بالشَّك 
امَو صَلَى الله علي وَسََمَ ذا وَجَدَ أَحَدكُمْ في بطي نا تانكر له سرع ب 
شَيْة أمْ لا؟ قلا يَحْرْجَنَّ مِنْ الْمَسْجد > حَنّى يسْمَعَ صَوْنًا أو يَجِدَ ححا" رَوَاه ملم مِنْ حَدٍ 
هَوَيْرَه1. وَأَصْلَّهُ في الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ عَبْدِ الله بْن رَيْد قَالَ دك إلى اين صل عله وس 


الرّجُلَ يُحَبَلَ َيه أنه يَجِدُ الشَّيْء في الصَّلَاةٍ ة قَالَ: ١لَا‏ يَنْصَرِف حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنّاء أو يَجِدَ 


لايق 0 و 9 دس (5) 
رِيحًا) وَفِي الْبَابٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ بْنِ عباس . 


وى مله عن أي حعبد الخطري قن : كل ردول لل صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ (إذَا شَكَ 
أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه: َلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَى أَثَلَا أَتَلَانًا أ م أرْبَعًا ؟ مَليَطرَّخ الشَّلّه وَليْنِعَلَى ما اسْتَيِقَنَ)!”'. 
وَرَوَى التَّرْمِذِيُ ء عَنْ عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ ست رَشُول اللهصلَى الله عي سل 

أ ْنَيْن ؟ كيين عَلَى وَاجِدَةٍ قن لَم 


ول اذا سَها أحَدكُمْ في صلَاتد كلم يذ : وَاجِدَةَ صَلَّى أَمْ | 
عد | م أَرْبَعَا ؟ قَلَيَيْنِ عَلَى 


يقر تن : صَلَى الْنَتيْنِء أَمْ تَلَانًا ؟ فلن عَلَى التي يْنء فَإِنْ لَمْ يَدْر : أَئلانَا صَلَّى أَمْ 
لا وَلَْسْجْدْ سَيدَ دين قل أذ يسلم". 
اعلَم أنََذِِ الْمَاعِدَة" َدْخُْلٌ في جَجِيع ناب الْفِقه» وَالمََايلَ المحرّة علا يِل ثلان: 


جو 
956 


أبَاع الف كر وََوْسرَدْتهَا هنا َال الشّرح وَلَكِني أُسُوقَ مِنْهَا جْمْلَهَ صا لِحَهَ فَأقولٌ : يَنْدَرِحُ 
فِي هَذِهِ الْقَاعِدَة عِذَةُ قَوَاعِدَ : مِنْهًا : َوْلْهُمْ : 'الْأَضْل بَعَاءمَا كَانَ عَلَى ما كَان". 
فَمِنْ أَمْثْلَةِ لِك : مَنْ تَيَقَّنَ الظَهَارَةَ وَشَكَ فى الْحَدَتْ فَهُوَ مُتَظْهُد. 


ها 00# 


أَوْ تَيََنَ في الْحَدَثِْ وَشَك فِي الطهَارَةٍ فَهُوَ مُحْرِثٌ 


(1) أخرجه مسلم: الحيض (١/7/5؟)‏ ح[49/ 757] وأبو داود : الطهارة /١(‏ 5 5) [لا/ا١].‏ 

(؟) أخرجه البخاري : الوضوء /١(‏ 585) ح[/77١]‏ ومسلم: الحيض (١/7/5؟)‏ ح[7501/94]. 

69 أخرجه أبو داود: الصلاة (559/1) ح[55 ]١ ١‏ وابن ماجة: الطهارة ١ /١(‏ ح5151] وأحمد: المسند 
)١6 /9(‏ جلمد .]١ ١١‏ 

2 أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 777) ح[057١١]‏ وذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبير» 
والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح . انظر الزوائد (1/ 4177 ؟) وذكره الحافظ ابن حجر وقال: رواه البزار ‏ 
فذكره» وفي إسناده أبو أويس» لكن تابعه الدراوردي عند البيهقي . انظر تلخيص الحبير (179//1) ج1١17‏ . 

(5) أخرجه مسلم: المساجد )500/١(‏ ح[88/١/51]‏ وأحمد: المسند (9/ ٠١”‏ ح[111/88]. 

(5) أخرجه الترمذي: الصلاة (5/ 55-755 ؟) ح[798] وقال: حديث حسن غريب صحيح . وابن ماجة: 
الإقامة ١ /١(‏ ح9[1١١١]‏ وأحمد: المسند (1/ )١55‏ ح[15517]. 

() فإن قيل: يقين الطهارة بعد الشك في الحدث في الأولى وكذا يقين الحدث بعد الشك في الطهارة ما عاد يقينا 
بل نزل إلى مرتبة فلم عمل به واعتبر؟ فالجواب : نعم لكنه عمل به لاستصحاب أصلٍ فعاد بعد الظن يقينا . 
طالب العلم . 





0 الكِتاب الْأوّل/ في شر ح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي ترجع لَيْها مَسَايْل الْفِقُه 


ها سمس 


وَمِنْ فُرُوع الشَّكَ فِي الْحَدَثْ أن يَشُكَ هَل نَامَ أوْنَعَسَ؟ أَؤْمَا رَروْيَاء أو حَدِيتْ 
نَفْس0" ؟ أو لَمَسَ مُحَرّمًا أو غَيْرَه*" ؟ أو رَجْلَا أ امْرَأء ؟ أو بَشَرَا أَوْ شَعْرًا("؟ أَوْ هَل نَامَ مُمَكَنا 
َو ه40 ؟ أو رَالَتْ إخدى ألْيَتَيْهء وَشَكَّ هَل كان نَكَْلَ الْبَمَطَةٍ أَوْ بَعْدَهَا ؟ أَؤْ مس الْحُنْتَى أحَدَ 
رجو ثم مل مره ني وَسَكَ + هَل فوسل تَانِيًا : الْأَرَنُ أ الي *؟ وَمِنْ ذَلِكَ : عَدَمُ 
التَقْض بم بمَسٌّ الْحُنْتَى2"7, أو لَمْسِه أَوْ جمّاعهِ0"© 

وَمِنْ ذَلِكَ : مَسْأَلة : مَنْ بََفّنَ الََهَارَةَ أو الْحَدَتَء وَشَكَ فِي السَّابِقٍ : وَالْأَصَحٌ أنه يُؤمَر 
ِالتَدَكُر فِيمَا قَبْلَهُمَا» فَإِنْ كَانَ مُحُدِثًا قَيُوَ الآنَ مُتَطهٌه ؛ لِأَنَهُ تَيَمّنَ الطّلَهَارَةَ بَعْدَ ذّلِكَ الْحَدَثْ 
وَشَّك فِي الْتِقَاضِهًا ؛ لِأنَهُ لا يَدْرِي : هل الْحدَتُ الثاني قبلا أو يمتها(" ؟ وَإنْكان متطهْرا 
فَإِنَ كا َيَعْتادُ التَجَديدَ» فَهُوَ الآنَ ميث لَنَهُ يفن حَدَنًا بَعْدَ يَلْكَ الطَهَارَة وَشَكَ فِي زَوَالِهِ ؛ 
أَنَّهُ لا يَدْرِي : هَل الطَهَارَةٌ اذَه متأَخْرَةٌ عَنْهُ أَمْ لا*:" ؟ بِأنْ يَكُونَ وَالَى بين الطَهَارَتيْنِ. 

وَنَظيرٌ ذَّلِكَ : مَا لَوْعَلِمْنا لِرَيْدِ عَلَى عَمْرِو أَلْفَاء ٠‏ َأقَاَ َمْرو بي بالأداء أو الْإِيْرَاءِ؛ 


2 


2 
2 25 
مل رود 2 22 0 َي 
- 


يد بِيْنَةَ أن عَمرًا أقر َلَهُ بأَلْفِ مُظلَقَا ٠‏ لَمْ يَنْبْتْ بهَذِه الْبيْنَةِ شَيْءٌ ؛ لِاحْيِمَالٍ أن الألف ال لذِي أقَرٌ ب 
هو انث الي عَلمنا وجوية؛ وَكامث الي ايه كلا تش ذطتا َه بِالاخْتِمَالٍ. 


وَهرّعَ في الْبَحْرٍ عَلَى فَوْلِنا ١‏ يَأَحُْذُ ِالضَدٌ ' فَرْعَا حَسَنا : وَهُوَّمَا إِذَا قَالَ : عَرَفْت قَبْل هَاتَيْنٍ 


مَأَنَ 


.]١7/5[ انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(؟) وفيها القولان في المحارم لأن الأصل بقاء الطهارة ذكره الدارمي . انظر/ شرح المهذب [178/7. 

(9) انظر/ شرح المهذب [707/5]. (:) انظر/ شرح المهذب [17/1]. 

(5) ولم ينتقض لاحتمال أنه الأول. انظر/ شرح المهذب [155/7]. 

(7) أما مسه فغير مسلم وبيانه: أنه إذا مس رجل ذكر خنثى انتقض وضوء الرجل لأن الخنثى إن كان رجلا فقد مس 
ذكره» وإن كان امرأة فقد لمسها بلمس عضوها الزائد. ولا ينتقض وضوء الخنثى لاحتمال أنه رجل» 
والمسوس لا ينتقض . ولو مست المرأة فرج الخنثى فهو كمس الرجل ذكر الخنثى فتنتقض المرأة لأنه إن كان 
رجلاً فقد لمسهء وإن كان أنثى فقد مست فرجها فهي لامسة أو ماسة ولا ينتقض الخنثى بما سبق. انظر/ 
شرح المهذب [؟/ 56]. 

60 فلو أولج في فرج أو أولج رجل في قبله لم تتعلق به حكم الوطء. انظر/ شرح المهذب [5/ .15١-6٠‏ 

(4) فلو لم يعرف ما قبلهما لزمه الوضوء صرح به الدارمي والمتولي وغيرهما لأنهما تعارضا وما قبلهما لا يعرف 
ولا بد من طهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة وليس هنا شيء فوجب الوضوء. انظر/ شرح المهذب [؟/ 
55]. 

(9) ويمكن أن تقال بوجه آخر وهو: أنه لما كان قبلهما محدث كان أصلاً فاستصحب يقين الحدث فردده وبقي 
الطهر على تيقنه . طالب العلم . / 

لع ويمكن أن تقال بوجه آخر وهو: أنه لما كان يعتاد التجديد كان أصلا فاستصحب يقين الطهارة فردده وبقي 
الحدث على يقينه . طالب العلم . ْ 








الْكتَاب الْأرّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِليْها مَسَايِل الْفِقْه ٠‏ 


الْحَالئيْنِ حَدََا وَظْهْرًا أيْضَاء وَلَا أَذرِي أَيّهِمَا السَّابقُ ف ؟ قَالَ : فَيَعْتَيَرُ ما كَانَ قَبْلْهُمَا أَيْضَاء وَنَأُخْذْ 
بمثْله» بعكس ما تَقَدّمَه وَهُوَ في الْحَقِيفَةِ ضِدّ هَذِهِ الْحَالَةِ. 
قَالَ في الْحَادِم وَالْحَاصِل أله في الور أذ بد ما قله وَفي الْأشْفَاع يذ يمئله. 
شك في الطَاِر الْمُير لِْمَا : هَل ُوَقَلِيلُ» أَزْكَبِيرٌ ؟ كَالأضل بَقَاء الطهُورية. 


أَخْرم بالْعْمْرَةٍء َم باح وَشَكَ : هَل كَانَ أَخْرَمَ بالْحَجّ قَبْلَ طَوَافِهَاء فَيَكُونَ صَحِيبتا(", 
و بَعْدَهُ فَيَكُونْ يَاطلَا؟ * بصِحَته. 

قَالَ الْمَاوَرْدِيُ : لأ فصل جَوَادْ الإخنا م بِالْحَجٌ حَنَّى يَتيَفَنَ ألَّهُ كَانَ بَعْدَهُ قَالَ وَهُوَ كَمَنْ 
َروَجَوَأحْرَم وَلَمْيَذْرِء هَل حرم قبل تَرَوْجه أو بَْدَه ؟ قن الشَافِعِيَ نص عَلَى صِحَة يكَاجِو ؛ أن 


0 


الأضل عَدَمْ الْإِخرَام وَنَصَّ فِيمَنْ وَكَلَ في التكاح» ٠‏ نم لَمْ يَدْر : أَكَانَ وَمَعْ عَفْدُ التَكاح بَعْدَمَا 
أخرّم» أذ قَْلُ؟ أنه صَحِيح أيضًا. 

أَخْرّمَ بِالْحَجٌ ثُمَّ شَكَّ : هَل كَانَ فِي أَشْهْر الْحَيّ ٠‏ أ قَبْلَهَ ؟ كَانَ حا لِأنَهُ عَلَى يَقِينِ مِنْ 
هذا لماه وَعَلَى شَكَ من قدي كر في شَرْح اهدب( 

كل آخرَ اليل وَشَكَّ فِي ظلُوع الْمَجْرٍ صَحَّ صَوْمُ”" لِأنَّ الأضل بَقَاءُ اللَيْلِ وَكَذَا في 
الْؤْقُوفٍِ. كل آخر النََارء بلا اتاد وَشَكَ في اُُْوبٍ بطل صوْ صَوْمُة لأ الأضل با التَّار9). 

نَوَى ثُمَّ شك : هَل طَلَعَ الْمَجْروُآَمْ 0 

عا لجان ده بيذة ؛ َم اع عدم الس لتَمَقَة قَالْمَوْلُ قَوْنْهَا لِأَنَّ الأَصْلَ 
بَقَاؤُهُمَا في ذِمّتَه وَعَدَمٌ أَدَايِهِمًا. 

زَوَجّ الأب ابه مُعْتقِدا بَكَارَتهَا ٠‏ فَسَّهِدَ أَربَع نِسْوَةٍ بنُبُوبِتِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَبْظْلْ لِجَوَازِ 
إِزَالَتهَا بأ صبْع أو ظَفْرِ وَالْأَضصْلّ الْبَكَارَة. 

املف الرَّوْجَانِ فِي التّمْكين» قَقَالَتْ : سَلَّمْت تَفْسِي إِلَيْكَ مِنْ وَفْتِ كَذَاء وَأَنْكَر فَالْقَوْلُ 
0 َولَه" لِأَنَّ الأضل عَدَمُ لكين ”. 


ا 


ا 


5 


)١(‏ فيجزئه الحج لأنه إن كان محرماً به فذاك» وإن كان محرماً بالعمرة فقد أدخله عليها قبل الطواف وذلك جائزء 
لا تجزئه العمرة. انظر/ شرح المهذب .1١18/11‏ 

(؟) ونقله الشيخ النووي عن الصيمري. انظر/ شرح المهذب [7/ 18]. 

(*) أي دوام الشك ولم يبن الحال. انظر/ شرح المهذب [77/5؟7]. 

2 انظر/ شرح المهذب [1777/51]. 

(5) صرح به صاحب البيان [العمداني]. انظر/ شرح المهذب [5/ 716]. 

)30( هذه المسألة مبنية على الجديد الأظهر أن النفقة لا تجب بالعقد بالتمكين يوماً فيوماً. وأما القديم وهو وجوبها 
بالعقد كالمهد, فلا تفريع عليه فإنها لا تتوقف على التمكين . انظر/ روضة الطالبين [9/ 51]. 

(2)0 هذا إذا لم تكن بينة وإلا فقولها: وقيل : القول قولها قطعاً. انظر/ روضة الطالبين [51//9]. 








4 الاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إلَْها مَسَائْل الِْقْه 

وَلَدَتْ وَطَلَّقَهَاء قَقَالَ : طلَقَتْ بَعْدَ الْولَادَة قَلِي الرَّجْعَةُ وَقَالَتْ : قَبْلَّهَا قلا رَجَعَة. 

وَلَمْ يُعيْاوَقَْا ادو وََا لاق َالَْوْلُ قوْلهُ ؛ لأَنَ الأضل بَقَاءُ سَلْطَئَةٍ الاح كن لا 
َلَى يَوْم الْولَادَةٍ» كيَوْمٍ الْجَمْعَةٍ وَقَالَ : ظَلْقَّتْ يَوْمَ السّْتِ وَقَالَتْ : الْحَمِيس : فَالْقَوْلُ قَوْلَهُ ؛ 
أن الْأَصْل بَقَاءُ النّكاح يَوْمَ الْحمِيسِ» وَعَدَمُ المّلَاق!"2, أَوْ عَلَى وَفْتَ الطََلَاق"2 وَاختَلَمَا في 
وَقْتِ لْولَادَةٍ َالْقَلُ قَوْلْهَا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْولَادَةِ إِذْ دَاكَا". 

أسْلَم َي في لخم ٠‏ فجَاءَ به قَقَالَ الْمُسْلِمْ : هَذَا لَحْمْ ميت أو مُذْكَى مَُوسِي ' وَأَنْكَرَ 


مثلم إليِْء كَالْقَْلُ َل الْمُسْلِمِ الَْاِض قَطَعَ به الي في الْمْسْكِتٍ وَالْمَرَوِيْ في الْإشْرَافٍ 
وَالْعَبَادِيُ ني آدَاب الْقَضَاءِ قَالَ : لَأنَّ الشَّاةَ في حَالَ حَيّاتهَا مُحَرّمَةٌ ٠‏ فَيْتمَسَّكُ بأضل النّحْرِيم إلى 


أَنْ يَتَحَمََّ زَوَالَه. اشْترَى ما وَادَعى نَجَاسَتَة» ليه كالول مَل البَائِع لِأنَالأَضلَ طَهَرةُ الَْاءِ 
0 ءِ الْعِدَةِ َوِصدقك وله التََّقَه َه أذ الأضل َتام 
لما لكل : لم يج مُكل وَظؤْهَا ؛ لاحيمَال أنه اشير َرَاها لكيه 
وَإِنْ كَانَ شِرَاءُ الْوَكيلٍ الْجَارِيَةَ بِالصّفَاتٍ الْمْوَكلٍ بِهَا ظَاهِرًا ف في الْحِلَء وَلَكِنَّ الأضل 
اريم دكرَهُ في الإشاء. 
قَاعِدَةٌ : الأضلٌ بَرَاءَةٌ الذَمّة 


وَلِذَّلِك لَمْ يُقْبَنْ في شَعْلٍ الَّمَةِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ مَا لَمْ يَعْمَضِدْ يَعْتَضِدْ بِآحَرَء أو يَمِين الْمُدَّعِيء وَلِذَا 
أَيْضًا كَانَ الْمَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْه لِمُوَافَقَيهِ الأضل. 

وَفِي ذَلِكَ قرم : منهًا : اخَتَلْمًا فِي قِيمَةٍ قِيمَةَالْمُتْلَفِ 31 تَجِبُ قِيِمَنْهُ عَلَى مُتْلِفِهِ لمعه 
كَالْمْسْتَعِي ٠‏ وَالْمُْسْتَام وَالْعَاصِبِ لودع الْمتعدي الول َل الام أذ الأضل تدا 

20 
دمت مما وَّ 


وَمِنْهَا : تَوَجَهَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَتَكَل لَا يُقْضَي بِمْجَرَّدِ نُكُولِه أن الأضل 
مشارج مس اسره هد 8ع م1 رن 0( 
بَرَاءَةُ ذْمتِه بَلَ تُعْرَضُْ عَلَى الْمُدَعِي) 


5 و 


وَمِنْهَا : مِنْ صِيّْ الْفَرْضٍ : مَلَحْبكَهُ عَلَى أَنْ تَرُدَبدَلَهُ فَلَوْ اختَلّمًا في ذِكْر الْبَدَلِءِ فَالْمَوْلُ 
قَولُ الآخذا" ؛ لِأنَّ الأضل بَرَاءَهُ ذِمَته. 


.]7”47 /4[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) أي اتفقا على وقت الطلاق. (0) انظر/ روضة الطالبين [8/ 747]. 
(4) قال الرافعي: اتفقا على الهلال واختلفا في قيمته صدق الغاصب لأن الأصل براءته. انظر/ روضة الطالبين 
١8 /[‏ ]. 


(5) انظر/ روضة الطالبين /١7[‏ 47]. (1) انظر/ روضة الطالبين [77/54]. 





الكتاب الْأوّد/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقَه ٠1‏ 


ع 
2 


وَمِنّْهَا : لَوْ قَالَ الجَانِي : هَكَذَا أَوْضَحْتء وَقَالَ الْمَجيِيٍ عَلَيْهِ بَلْ أَوْضَخْت مُوَضْحَميْنِ وَأنَا 
رَفَعْت الْحَاجِرَ يَبنَهُمَاء صُدَّقَ الْجَانِي!" لا د الأضل برا ذم 

لخن ان يتا مل شد تود اجا ' إن الْأَصْلَ بَرَاءَهُ الذَّمَقَء فا يَقْوَى 
الَامِد على سَفْلها مالع يفت َب آحَر * قو المحَا: 'الْأَصْلَ فِي الْأَسْمَاءِ الصَّرْفُ يَنُوي 


ص عه اس سَّ 


٠ قَاعِدَة‎ 

قَالَ الشَّافِعِيُ : رَضِيَ الله عَنهُ ' أضل مَا انبَتى عَلَيْهِ الْإقْرَارُ أي أغمِلٌ الْيقِينَ وَأَظرَحُ الشَّثّ 
لا أَسْتَعْمِلُ الْعَلَبَهَ "”". وَهَذْهِ قَاعِدَةٌ مُطَردَةٌ عِنْدَ الْأَضْحَابء وَمَرْجِعُهًَا إِلَى أَنَّ الأضل بَرَاءَةٌ 
ادم كلهم يما ل قر َه وَبَهُ وله َم ين مرا بِالْقبِض لِأنّهُ ريما اق أن لَه لا توفت 
عَلَى الْمَبْضِء وَأَصْل الْإقْرَارِ الْنَاءُ عَلَى الْيقِينِ. 

لو كر انيه عن يكن تيل الْإْرَارٍعَلَى الْبيِع وَهْوَ سَببٌ قَوِييَمْنَْ المجُوع» وَعَلَى الْهبَة 
فلا يع الرججوع» تأفتى أبو سيد اموي بات الوجُوع» تنزيلا على أمَلَ الي وَضعَفٍ 
الْمِلَكَيْن” ' وَأَفْتَى أَبُو عَاصِم الْعبَّادِي ِعَدَويا ' لِأنَّ الأضل بَعَاءُ الْملك لِلْمْمَ لَهُ. 

وَحَكَى الدَاذ ِعِيُ عَنْ الْمَاوَرْدِيٌ وَالْقَاضِي أب بي الطيْبٍ مُوَاققَةَ أبي سَعِييا”' ثم قَالَ : وَيْمْكنٌ 

يُتَوَسَط بْقَالُ إن أكرَ بالْتِقَالٍ لْملّك مِنْهُ إِلَى الِابْن فَالَْمرُ كما قَالَ الْقَاضِيَانِء وَإِنْ أَكَرّ بِالْمِلْكِ 
الل قالائز كن قن الما 0 وَقَالَ النّووِيُ فِي قَتَاويه : الْأَصَحٌ الْمُخْتَارُ قَوْلُ الْمَرَوِيٌ 
وَقَبُولُ تَفْسِيرِ بالّْهِبَةِ وَرجُوعِهِ 00 

وَمِنْ الْفُرُوع : أن إقْرَارَ الحَاكم بالشَّيْءِ إن كَانَ عَلَى جِهَةٍ الْحْكُم كَانَ حَكْمّاء وَإِنْلَمْ يَكُنْ 


أذ كاد في مغرض الْسكايَات وَالإشيار عن امور المتقذمة لم يكن شكنا. 


تَكَكْنَا في دَلِك لم يكن شه ل ا 


وَلَاا 





١‏ انظر/ روضة الطالبين [1/4؟]. 
انظر/ فتح العزيز للرافعي -]١15/١1[‏ بهامش المجموع . 


2 انظر/ روضة الطالبين [4/ 95"]. (4) انظر/ روضة الطالبين [4/ 795]. 
(5) انظر/ روضة الطالبين [4/ ؟ة"]. 
(5) انظر/ روضة الطالبين [4/ ؟95"]. (40 إحالة لاغية» اشطب وعدل» محمد فارس. 





0 0 لم أجده في الروضة ولا أصلهاء فلعلها من المحرر. 








15 الْكتاب الْأوّل/ في شَرْح الْقَوَاِعِد الْحَمْس الّْتِي تَرْجِع إلَيْها مَسَائْل الْفِقْه 

وَِنَْا لَوْأَكَرَ ِمَالٍ أَوْ مَالٍ عَظِيم أو كَثِيرٍ أو كبير قُبِلَ تَفْسِيرُهُ هُبِمَا يَكَمَوَّدُء وَإِنْ قل" وَلَوْ 
قَالَ لَه عدي سيت في مد نْب في صُنْدُوق» لا يَرَمُ اطرْك0"» أو عِمدُ فيه سَي أذ 
صُنْدُوقُ فيه نَؤْبٌ» لَرِمَهُ الطَرْفُ وَحْدَه”". أَؤْ حَاتَمْ فيه فص لَمْ يلرَمهُ 0 
عِمَاَةُ لَمْ َم الْهمَامَة”2» أو داب في حَافِرهَا ْله أو جَارِيةٌ ني بَظيها حَمْلَ لَمْ يَلْرَمَهُ | 
وَالْحَمْل'. لكر له بأل ثم كر له بَألْفٍ فِي يوم آخر. لَرِمَهُ أل فَقَظ”" | ل 
في الْأكتر” ““» وَفْرُوعٌ الْمَاعِدَةِ كثيرَة. 

تنبية ُ: سَيِلَ الشبِكيُ عَنْ اثَاقِ الأضححاب عَلَّى أن مَنْ قَالَ : لَه عَلَيّ رَاحِم يَلرَمهُ انهه 
وَلَمْ يل لرُومٍ رمن مع أن بَْض أَضْحَابنًا َال : نأك اْجَمع انان وَإِنكَانَ الْمَْهُورْ أنه 
انهه هلم لا قبل بلرُوم دِرْعمَيْنِ عَلَى كلا الَْْلَيْنِ بجَوَازٍ أن يَكُونَ نَجَوّرَوَأظلقَ الْجَمعَ علَى 
الانْنَيْنِء إِنَ دِكَ مَجَارَ شَائِعٌ بالِاثَمَاقٍ مِنْ الْمَائِلِينَ بالْمنْع مَعَ أن الْإفْرَارَ َب عَلَى الَْقِينِ؟ 
أَجَابَ بِأَنَّ الْإفْرَارَ نما ُسْمَلُ عَلَى الْحَقِيفَة» وَاحْيِمَالُ الْمَجَازِ لا يقمَضِي الْحَمْلَ عَلَيِ ؛ إِذ لو فيح 
هذا اباب لم يتَمَسَّكْ بِإقرَارٍه 

وَقَد قَالَ الْمَرَوِيْ : نَ أضلء هَذَا ما َالَهُ السَافِعِيُ إنَّهُيَلْرَم في الْإْرَارِ الْمَقِينِ وَظَاجِرْ 
الْمَعْلُوم» وَمُوَ الظنُ الْقَوِيُ يُ وَلَا يَلْرّم بمُجَرَّدِ الطَنّء ٠‏ كما لا يَلْرَمْ في حَالٍ الشَّكَّء إذْ الْأَضْل بَرَاءه 
الذََّةَ 


"لل حي 


2 


قال : هَذَا الي قَا َالَهُ الْمَرَوِئيُ صَحِيحٌ وَاحْيِمَالُ إرَادَة الْمَجَازِدُونَ الشَّكَلِأَنَهُ 


عا 


5 


لاء رعو 
هذه عبًا ريه 


)00( لأنه يحتمل أن يريد به عظيم خطره يكفر مستحله» أو وزر غاصبه» والخائن فيه؛ وقد قال الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ أصل ما أبني عليه الإقرار ألا ألزم اليقين» وأطرح الشك ولا استعمل الغلبة. انظر/ فتح العزيز /١١[1‏ 
]. 

0 اعلم أن الأصل المقرر في هذه المسائل أن الإقرار بالمظروف لا يقتضي الإقرار بالظرف وبالعكس أيضاًء قال 
الشيخ الرافعي: وأصل هذا الأصل البناء على اليقين. انظر/ فتح العزيز /١1[‏ 118]. 

(0) انظر/ فتح العزيز [176/11]. 

2 هذا هو الأصح الذي ذكره الشيخ البغوي في التهذيب لجواز أن يريد فيه فص لي . . والثاني : أنه يكون مقرًا 
بالفص لأن الفص في الخاتم حتى لو باعه دخل فيه . . انظر/ فتح العزيز[١١171/1]‏ . وإنما لم يذكر الشيخ 
المصنف أن المسألة فيها خلاف لأنه فرع على قاعدة العمل باليقين ولا خلاف فيها فلو قال الأصح لظن طلبة 
العلم أنه على القاعدة فيها خلاف وليس كذلك . طالب العلم . 

)2( هذا الذي عليه الأصحاب . وقال صاحب التلخيص : إذا قال عبد على رأسه عمامة أو عليه قميص أو في رجله 
خف فهو إقرار بما مع العبد لأن العبد له يد على ملبوسه وما في يد العبد فهو في يد سيده» فإذا أقر بالعبد 
للغير كان في يده لذلك الغير . انظر/ فتح العزيز .]11157/١1[‏ 

(7) انظر/ فتح العزيز [177/11]. 60 انظر/ فتح العزيز [11/ .]١54‏ 

(4) انظر/ فتح العزيز [196/11]. 








الكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِليْها مَسَايْل الْفِقْه 1 


وَهُْمْ فَكَيْف يُعْمَلُ بِه. بَلُ لَوْقَالَ : أَرَدْت بِقَوْلِي " دَرَاهِ هِمَ ' دِرْهَمَيْنِ لَمْ يبل ٠‏ لكن لَهُ تَحْلِيفْ 
َريو» وَكَوُْ امار ميا عَلى اليقين لا يَفْدَح في هذا ؛ لِأَنّ دا بين إن مَِضْوعٌ للق 
وَلَمْسَ الْمْرَادُ لين القع وَلَوْأرِيدَ الْقَمُ» مد تَقَدَمَ في كلام الْهَرَوِي أَنّهُ يح لين وَبالطنَ 
الْقَوِيّء وَحَمْلٍ اللّفْظِ عَلَى الْمَجَازِ نما يَكُونُلِقَرِيئَةِء َم بعَبْرِ قَريئة قَيُحْمَل عَلَى الْحَقِيقَةِ قَظعَاء 
وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ الْمقِينِ انْنَهَى . 
قَاعِدَة 
من شَكُ هَلْ عل شَيئ أو لا؟ قالأضل أنه ] يَفْعَله. 


دشل فا تعد أخرى, : من بن الل وَسَكٌ في القدل أو الك شل على القليل لأ 
الْمتَعَن اللّهَُ إل أَنْ تَشْتَهْلَ الذَمَة بالأضل فَلَا برأ إلا يتقين 
وَمَذَا الاسْيَتْتَاءُرَ جم إلى فَاعِدَة ل كه لاج وَضي الل ون ' أن 


يعي اناق قل '. قَمِنْ فُرُوع ذَلِتَ : شك في تَرْكِ مَأْمُورِ في الصَّلَاةٍ : سَجَدَ لِلسَّهُو 
ارْيَكَابٌ فِعْل م مَنْهِيَ لا يد ؛ لِأنَّ الأضل عَدَمُ فغلهمًا. 


00107 


وَونََا : سَهَا وَشَكَ : هَل سَعدَ لِلسَهو؟ يَسْدا"". 
وَمِنْهًا : ضَكّ فى أَثْنَاءِ الْؤُضُوء”" أَوْ الصَّلاة”*' أَوْ غَيْرَهِمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ فى تَرْكُ رُكْنء 
في وُضْوءِ عيرهما من حت في در 9 


و 


وَجَبَتْ إعَادَنّه؛ فلو عَلِمَهُ وَشَكَّ فِي عَبْنِِ أَحَذَ بالْأَسْوَْ فَِنْ اْتَملَ أَنَهُ اليه وَجَبَ الاشيثتاف , 
فلَوْتَرَكَ سَجدَةَ وَشَّكَّه هَل هِيَ مِن الرَكْعَة الْأَخِيرَةٍ أَوْ عَيْرِهَاء لَِمَهُرَكْعَة لِاحيِمَالٍ أَنْ تَكُونَ مِنْ 
َيِْهَاء فتُكَملَ برَكْعةِ تَلِيها وَيَلْعُو َاقيهَا00. اا 0 

وَلَوْ شك ِي مَحِلّ سَجدَئينِ أَوْنَلِاثِه وَجَبَ رَكُعَتَانِ امال ترك سَجدَةٍ مِنْ الْأولَى 
وَسَيدَةٍ مِنْ الثاني يمل الْأولَى ب الثَانِيَة وَالثَالِنّة بالرَابعَةِ وَيَلْعُو الْبَاتِي”". وَكَذَا لَوْانْضَمٌ إلى 
ذَلِكَ تَرْكَ سد أخرى 20 مَكذًا أَظبَقَ عََيْهِ الْضْحَاتُ. 


)1١(‏ قال البغوي: هذا إذا شك هل ترك مأموراً به مطلقاً أم لاء لكن لو شك في ترك مأمور يجبر تركه بالسجود وهو 
الأبعاض فالأصل أنه لم يفعله فيسجد للسهوء وهذا لا خلاف فيه. انظر/ شرح المهذب .]١1١8/5[‏ 

(0) انظر/ شرح المهذب .]١١8/4[‏ 

(9) انظر/ شرح المهذب .]458/١[‏ (:) انظر/ شرح المهذب .]١١5/54[‏ 

(5) لأنه فعل فعلاً وهو شاك فيه . انظر/ شرح المهذب [7/ ١41؟1].‏ 

(56) انظر/ شرح المهذب .]1١١17/9[‏ 

60 نعمء قال الشيخ النووي: وإن علم ترك سجدتين وأشكل الحال لزمه ركعتان. انظر/ شرح المهذب [4/ 
١‏ وقال بعده: وإن لم يعلم ترك ثلاث سجدات وأشكل الحال لزمه ركعتان. انظر/ شرح المهذب [5/ 
.]١ ١١‏ 

(4) بل فيما إذا ترك أربع سجدات وجعل لزمه سجدة ثم ركعتين. وقال الشيخ أبو محمد الجويني يلزمه سجدتان 





46 لتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَْجع ليها مَسَائيْل الْفقْه 

َأورد على لِك أذ لصوَاب في الات : 

لُرُوم رَكْعَتَيْن وَسَجَدَوء لأنَ أسْوَا الْأَخْوَالٍ أَنْ يَكُونَ الْمَمْرُوكُ السَّجْدَةَ الأولَى مِنْ الرَّكْعَةٍ 
الْأُولّى» وَالنَّايَة مِنْ الثَاَِة» وَوَاجِدَةٌ مِنْ الرَّاِعَةِ فيَبْقَى عَلَْهِ مِنْ الرَكْعَةِ الأول الْجُلُوسنُ بين 
السَّجُدَئَيْنَ» وَالِسَّجْدَةٌ الثَانِيَة فلَمّا َدَرْنَا أنه تَرَكَ السَّجَدَةَ الثَانيَةَ مِنْ الرَكْعَةِ التَانيَة لَمْ يُمْكن أَنْ 
يُكمّلَ لِسَجْدَتِهًا الأول الرّكعَة الأول لِفِقْدَانِ الْجُنُوسِ بَيْنَ السّجْدَئَيْنِ قَبْلَهَا. نعم بَعْدَهَا جُلُوسٌ 
مَحْسُوبٌ فَيَحْصْل لَه مِنْ الرَكَْبَيْن رَكْعَةٌ إلا سَجْدَةَ فيُكمِلهَا بِسَجَدَةٍ مِنْ الثَاِئّة وَيَلْعو بَاقِيهَاء ثم 
َرَكَ وَاحِدَةَ مِنْ الرَاِعَةِ قَقَى عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ وَسَدَة . 

وَكَدْ اعتَمَدَ الْأَصْفُونِيٌ هَذَا الإيرَادَ في مُحْتَصَرٍ الرَوْضَةِء وَالْإِسْتَوِيُ في تَضْحِيح التَّْبِيى 
وَكَالَ في شَرْح الْمِنْمَاجٍ : إِنَهُ عَمَلٌ عَفْلينٌ وَاضِحٌ لَا شَكَّ فيه. 

وَأَجَابَ عَنْهُ الَشَائُِ : أن هَذَا لاف التَصْوِيرٍ فَإِنَهُمْ حَصَرُوا الْمَيْرُوكَ نِي نَلَاثِ سَبجَدَاتِ 
وَهَذَا يَسْتَدْعِي تَزِكَ فَرْض آخَرَ وَاتَقَافُهُمْ عَلَى أن الْميْرُوكَ مِنْ الأولّى وَاجِدَةٌ يطل هَذَا الْحَيَالَ. 

وَذَكَرَ ابْنُ السّبْكيَ فِي التَوْشِيح : أَنْ وَالِدَهُ وَقَفَ عَلَى رَجَرِ لَهُ في الْفِقّهِ وَفِيهِ اعْتَمَادُ هَذَا 
الْإيرَادِ فَكَمَبَ عَلَى الْحَاشِيَةِ : لكِنهُ مَعَ سه لَا يُرَدُ ؛ إِذْ الْكَلَام في الَّذِي لا يَقْقِدُ إلا السجُود قدا 


مَا انُضَعَ لَه تَرْكُ الْجُنُوسء فَليُعَامَلُ عَمَلَه. 
وَِكَمَاالمَجدَهلِلْجِئُوس وَدَاكَ مِئْلُالْوَاضِح الْمَحْسُوسِ 


وَلَوْ شك في مَحِلَ أَرْبَع سَجَدَاتٍ لَِمَهُ سَجْدَةٌ وَرَكْعَتَانِ لِاحْتِمَالٍ أَنْ يَكُون تَرَك سَجدََيْنَ مِنْ 
الأولّى وَسََدَةٌ مِنْ الَالِئَة وَأُخْرَى مِنْ الرّابعة2"1. 

وَعَلَى ما تدم مِْ الاسْيدْرَاك يَجِبُ سَجدَئَانٍ وَرَحْعئَانٍ لاحيِمَالٍ تَرْكِ الْأولَى مِنْ الْأولَى 
وَالَايَةِ من الثَانَِ وين مِْ الرابعَة. 

فَحَصَلَّ مِنْ النَلاثِ رَكْعَةُ وَلَا سُجُودَ فِي الرَابعَةِ» وَلَّوْ شك في مَحِلَّ حَمْسٍ سَجَدَاتِ لَزِمَهُ 


ثلاث رَكَعَاتٍِ لِاحْتِمَالٍ بَرْكِ سَجَدَتَيْنِ مِنْ الأولى وَسَدَتَيْنِ مِنْ الثَالِنَة وَسَجَدَة مِنْ الرّابعَة'". 
م كس وم 0ك سنس" رست ويميه ‏ كه وإممة عه س1 إ لت" سكج م 
وَمنْهَا لو شك هَل غْسَل يِنتَيْنِ أؤْ تَلَانَةَ ؟ بَتى عَلَى الْأَقَل وَأَنَى بِالثَالئَة ” . 


ثم ركعتان. قال الشيخ النووي : وهو غلط . انظر/ شرح المهذب [5/ ]١١١‏ وسيأتي بعد أسطر عند المصنف 
على الصواب» فلعل الأمر اختلط عليّ . طالب العلم . 

.]١١١ /5[ انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(5) انظر/ شرح المهذب [5/١؟١].‏ 

29 انظر/ شرح المهذب .]44٠/١[‏ 











الْكتَاب الْأَوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الَْمْس الَتَى َرْجع إِليْها مَسَائِل الْفِقه 3 
وَقَالَ الْجُوَيْنُِ : لا لِأَنَ تَرْكَ سن أَهْوَنُ مِنْ فِعْل بِدْعَةٍ 21 وَرُدَ'' بِأنّهًا إِنَمَا تَكُونُ بِدْعَةَ مَعَ 


الهلم بنارا اانا 
وَمَنْهًا مَك هَل أَخْرَمٌ بِحَجٌ أو عُمْرَة نَوَى الْقِرَانَ ثُمَّ لا يُجْزِيهِ إِلّا الْحَج فَقَظ0؛ لِاحْيَمَالٍ 
َنْ يَكُونَ أَحْرّمَ بهو قَلّا يَصِحٌ إِدْخَالُ الْعْمْرَة 20 


5 
- أ 


وَمِنْهَا شك َل لواح 3 


كر بََى عَلَى الأقل"". 


و 
في كَدْرِو لَزِمَهُ إخْرَاج الْقَدْرِ الْمْتِينّنْ كمَا قَطَعْ به الْإِمَامُ إلا 


أَنْ 


٠ 


إلا مِمًا تََقّنَ أَدَاءَهُ» كُمَا لَوْنَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسء تَلْرَّمَهُ 


3 


وَلّوْ كَانَ عَلَيْهِ رَكَاة بَقَرَةِ وَشَاةٍ وَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا وَشَّكّ فيه وجبّاء اله ابن عَبِدِ السام قيَاسَا 
علَى الصَلَاةء وَصَيحَ به الْقََالُ في ايه قال : لَوْكَانَتْ [ لَهُ أَمْوَالٌ م من الإبل وَالْبَقَرِوَلَْتم وَشَكَ 
أ ذَعَلَيْه كُلّهَا أَوْبَعْضَهَا لَرِمَهُ ركاه الحلا َالأَصْلَ بَقَاء ايه كما لَوْشَّكَ فِي الضَيَام 
قَالَ : أن َال في الْعَشْرِ الأول هَل عََيَ وم كله أو تَلائَةأَامٍ نه وَحَبَ قَضَاء * كُلَّهِ وَلَوْ انَحَذْ 
مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبِء وَجَهِلَ الْأَكْثْرَ وَلَمْ يُمَيْرْه وَجَبَ أَنْ يْرَكْيَ الأَكْثْرَ ذْهَبًا وَفِضَّةَ ل 

كانت لاذه فكت هَل من عِدَّهُ طلا وكا لرِمَهَا القن وما وَيحَبَ 
الْأكُترُ فِي هَذِهِ الصُورَة لِأَنَّ الْمْكَلفَ يُنْسَبُ إِلَى الْقَصِيرِء بخِلاف مَنْ شَكّ فِي الْتَارج أُمَنِيٌ أَمْ 


لصا تع 


مكرم م ده 
مدذى ! حيث د 


م١‎ 3 


م 
3 


ع6 
ثم 


)١(‏ لأنه متردد بين الرابعة وهي بدعة, والثالثة وهي سنةء وترك سنة أؤْلى من اقتحام بدعة بخلاف المصلي يشك 
في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل أداء للفرض والشك هنا فيما ليس بفرض . انظر/ شرح المهذب /١[‏ 


44]. 
(؟) أي الوجه الثاني الذي حكاه إمام الحرمين» أنه يغسل أخرى كالصلاة. انظر/ شرح المهذب 44١ /١[‏ - 
44]. 


(0) وصحح الشيخ النووي أنه يأتي بأخرى . انظر/ شرح المهذب .155١/1١[‏ 

(5) أما إجزاء الحج فمسلمء لأنه إن كان محرماً بالحج لم يضره تجديد نية العمرة بعده» سواء قلنا: يصح إدخالها 
عليه آم لاء وإن كان محرماً بالعمرة فإدخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالها جائزء فثبت له الحج بلا 
خلاف . انظر/ شرح المهذب [1545/1]. 

(») بل إن لم يجوز إدخال العمرة على الحج فوجهان: أصحهما: تجزئه. والثاني: لا تجزئه . قال أبو إسحاق 
المروزي قال الشيخ النووي : وزيف الأصحاب قول أبي إسحاق المروزي هذا وبالغوا في إبطاله ولم يذكره 
المتولي والبغوي وآخرون. وأما إن جوزنا إدخال العمرة على الحج أجزأته أيضاً عن عمرة الإسلام. انظر/ 
شرح المهذب [7/ 407 7]. 

(7) قال الرافعى: ولو تيقن أصل الطلاق وشك فى عدده أخذ بالأقل. ويستحب الأخذ بالاحتياط . انظر/ روضة 
الطالبين [49/4]. 1 





0 الكتاب الْأرّ/ في شَرْح الْقَوَاعِد الحَمْس الي تَْجع ليها مَسَائِل اله 
وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ وَشَّك : هَلْ هُوَصَلَاةٌ أُوْصَوْمٌ أوْعِنْقٌ أَوْصَدَفَةٌ ؟ قَالَ الْبَعَويَ في 
َاويه : يُحتَمَل أن يقال + عليه ليان جَمبِهَا ؛ كمَنْنَيِيَ صَلَاةً من الحَمْسِء وَيُْتَمَل أن 
يُقَالَ : يَجْتَهِدُ بخلّافٍ الصَّلَاوٍء لِأنَا تيقَنَا هْنَاكَ وُجُوبَ الْكل قلا يَسْقْظ إلَا با بِيَقِينَ وَهُنَا لَمْ يجب 
إلا شَئْة وَاجِدَ وَاشْته بهد كاقل وَالَوَانِي 
وَلَوْ خَلف وَضَكٌ : : هَل حَلَف بِأَللّهِ تَعَالَىء أؤ الطَّلّاقِ أو أ لْعِنْقِء قَالَ الرَّرْكَشِىُ : قَفِي 
لبر شين المايكن : أن كل يَمِينِ لمي اْحَلِفكُ بها لا تَدْخلَ في ينه مَعَ الشَّلكُ. 
: وَقِيَامنُ مَذْهَبنَا أَنْ يُقَال : إِذَا حَيتَ لا يَقَْ الاق لأنّهُ لا يَقَعْ بالشَّك. 


أن كار يتم أ لا شيب في الحا نا تَحَفّي شَغْلٍ اذم وَيُستَملُ أن تَجِبَ في 


و2 


الْحَالِء فَإذًا أَغنّقَ بَرَىَ لِأنَّا إن انث بآللّهِ أو اهار أو الِْئق» كالم تُجرئ فِي كُلَهَا ولا 
يَضُمُ عَدَمُ لين بيخِلّافٍ مَا لَوْأَظعَمَ أؤ كْسَاء 
قلت : الاخْيمّالٌ الْأَوَلُ ل أْجَخ» وَنَظِير مَا َو شَكَ فِي الحَدَ» أَرَجمْ أو جلْد َإنَّهُ لا يُحدُ 


عه 


بل يُعَرُرُ كَمَا قَرَرهُ ابْنُ الْمُْلِم : أن التَوَدّه بين جنْسَيْنٍ مِنْ الْعُقُوبَةِ ذا لَمْ يَكُوَا قَْلَاء يَقْمَضِي 
إسْمَاطَهُمَا وَالِانِْقَالَ إِلَى النَّْزِيرِ وَسَيَاتِي في أخكام الْحنتَى. 
نا وَل اه صَلاة مين َصلَى عَشْرَ صَلَوَاتٍ» ثم لم َرْكَ سَجْدَةٍ لا يَدْرِي مِنْ أَيُهَا. 
قْنَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ أنه يَلْرَمُهُ إِعَادَةُ صَلَوَاتِ د يوم وَلَبْلَِّ وَهُوَ قِيَامُ قَولِهِ فِيمَنْ تَرَكَ صَلَْوَاتِ 
لا يَدْرِي عَدَدَهَا : أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاء إلى أَنْ يَتَيَفَنَ إنْيَائَهُ بِالْمَمْرُوكِء وَقَالَ ابْنُ الْقَطََانِ في 
الْمُطَارَحَاتٍ : : الصّحِيحٌ الاكْتِفَاء بوَاحِدَةٍء قَبِِعَادَتِهًا بَصِير شَاكا في ووب الْبَاقِي فلا يَلَرَمُةُ 
بالشَّكُ وجُوبُ إِعَادَةٍ الْبَاقِيء وَهُوَ قِيَامنُ قَوْلٍ الْقَمَالٍ في يَلْكَ : يَكْتَفِي بِقَضَاءِ ءِمَا يَشّك بَعْدَهُ : فى 


1 


2 
6 


2 


أنه هَل بَقِيَ في ذمتَهِ شَيْء ؟ 
قَاعِدَةَ : الأضل الْعَدَمُ 
فيهًا قُرُوعٌ : مِنْهَا : الْقَوْلُ قَوْلُ نَافِي الْوَظْءِ غَالبَا؛ أن الأضل الْعَدَهُ2". 
وَمنْهَا : الَْولُ قَوْلُ عَامِلٍ الْقِرَاضٍ فِي قَوْلِه : لَمْ أزبخ ؛ لِأنَ الأضل عَدَمُ الرّْح» أَوْلمْ أذبخ 
إلا كَذَا لِأنَّ الأضل عَدَمُ الدَائِد '". وَفِي قَوْلِه : لِمَ نَنْهَيِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا ؛ لِأَنَّ الأضل عَدَمُ 
النّفْي7" وَلَِنّهُ كان كما يَْعْمْهالْمَاِك لكان حَائَاء وَالأَضل عَم جين وَفِي كذ وَأ 


- 


الْمَالٍ لأَنَ الأضل عَدَمُ دَفْع الرَّادوة “» وَفِي قَوْلِهِبَعْدَ الئَّلَفٍ : أَحَدْت الْمَالَ قِرَاضَاء وَثَالَ 


.]؟١‎ ١/1/1 انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر/ روضة الطالبين [0/ .]١48‏ () انظر/ روضة الطالبين .]١845/8[‏ 

(4) قولاً واحداً إن لم يكن في المال ربح» وعلى الأصح إن كان. وقيل: يتحالفان. انظر/ روضة الطالبين [5/ 
.]١165‏ 





الْكتَاب الأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَنِي تَرْجع إِلَيّها مَسَائِل الْفِقّه م 
الْمَاِكُ قَرْضًا كَمَا قَالَهُ الْبَعَوِيَ وَابْنُ الصّلاح فِي قُتَاويهِمَاء ؛ لِأَنَهُمَا انّمَهَا عَلَى جَوَازِ النَصَرّفِء 
وَالْأَصْلُ عَدَمُ الضَّمَانِ7". 

وَلَوْقَالَ الْمَالِكُ : قِرَاضًا وََالَ الآخحر قَرْضَاء وَذَلِكَ عِنْدَ بَقَاءِ الْمَالٍ وَرِبْحِدء قَلَمْ أَرَفِيهًا 
َقْلَا َالطَاِرٌ أنّ اَل فول متحي الْقَرْضٍ أَيضًا لأمورٍ : ينها أَنّهُ لظ علي أنه بِصدَهِ أن ينيف 
الْمَالَأَوْيَحْسَرَ وَمِنْهَا أَنَّ الْيَدَلَهُ في الْمَالِ وَالرَئْح وَِنْهَا : أَنّهُ قَادِرٌ عَلَى جَعْل الرّبْح لَه 
ِقَوْلِهِ : اشْتَرَيْت هَذَا لِي ٠‏ فإنَّهُيَكُونُ الْقَوْلُ فَوْلهُ وَلَوْ انَََا عَلَى أَنَّ الْمَالَ قِرَاضضٌء فَدَعْوَاه أن 
الْمَالَ فَرٌْ يَسْتَرِم دعْوَاء أنه تر َرَاهُ لَه فَيَكُونْ رِبْحْهُ لَهُ. 

وَمِنْهَا : لَوْ تَبَتَ عَلَيْهِ َيْنُ إفْرَارِ أو بَينَقِ فَاذَعَى الْأَدَاءَ وَالْإِبْرَاءَء فَالْقَوْلُ 
الأضل عَدَمُ ذَلِكَ0". ١‏ 

وَمِنْهَا : لَوْ احمَلَهَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِء فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ» فَالْقَوْلُ قَوْلّه0" وَاخْتُلِف فِي تَعْلِيلِه 
فقيل : أن الأضل عَدَمُهُ في يَد الْبَائِع وَقِيلَ : لِأنَ الأضل لَرُومُ الْعَقّْدِء وَبِهَذَا التَعْلِيلٍ جَرَمَ 
الا فيك ”1 وَالبوَوِي. 

قَالَ الْمَاوَرْدِيُ : وَينبتي عَلَى الْخْلّافٍ ما لو 

اذى الْبَائِعُ قِدَمَهُ وَالْمْشْمَرِي خُذُوتَة وَيُمَصَوَّرْ ذَلِكَ : بأَنْ يَبِيعَهُ َِيعَةُ ِشَرْطِ البَرَاءَِ» فَيَدَّعِي 
الْمُْشْئَرِي الْحُدُوتٌ قَبْلَ الْقَبْضِ ح حَنّى يرد به لِأنَهُ ا يبر نه قن عَلَلنا بكَوْنٍ الأضل عَدَّمه في يد 
البَائِع؛ صَدَفْنَا المُشْمَرِي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى يَقْتَضْى سي الرّدَ هُنَاء وَإِنْ عَلَلْنَا بَكَوْنِ الأضل اللَرُومَ 
صَدَّفنَا الْبَائِمَ. 


ل 2 3 


قَوْلَُ غَرِيجِهِ ؛ 


ع 


- 


قَالَ الْإِسْتَويٌ وَمُفْتَضَىء ذَلِكَ تَصْحِيحُ تَصْدِيقٍ الْبَائِع وَمِنْهَا : املف الْجَانِي وَالْوَلِيَ في 
مُضِيّ رَمَنِ يُمْكنُ فيه الاندِمَالُ » فَالْمْصَدَّقْ الْجَانِي ؛ لِأنَّ الأضل عَدَمُ الْمُْضِي0. 

اع سس هه كل ماسر 0 

وَمِنَْا : أكل طعام غيرِه؛ وَقَالَ : كُنْتَ أَبَحْنَهُ ِي» وَأَنْكَرَ الْمَالِفُ صَدَّقَّ الْمَالِك9 ؛ 


الأضل عَدَمُ الْإبَاحَةٍ 
وَمِنْهَا : سْيْلَ النَوَوِيُ عَنْ * يمآ لَه ابن مَانَتْ أَمّهُ فَاسْتَرْضَعَ لَهُ يَهُودِيةَلَهَا وَلَدٌ يَهُودِيُ ثُمَّ 


/51[ وفي زوائد الروضة. قال في العدة والبيان: بينه العامل أولى في أحد الوجهين. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
.]1١1/ 

؟) قال الرافعى : قامت البيئة على المدعى عليهء وادعى أنه باعه العين المدعاة أو باعها لبائعه أو ادعى أنه أبرأه 
من الدين المدعي فأنكر فلا يخفى أن القول قول المدعي . انظر/ روضة الطالبين [17-17/17]. 

() أي البائعء لأن الأصل لزوم العقد واستمراره. انظر/ روضة الطالبين [9/ 490]. 

(:) انظر/ روضة الطالبين [”/ .]59٠١‏ (5) انظر/ روضة الطالبين .]5١١/9[‏ 

(9© وهو الأصح . انظر/ روضة الطالبين [784/5]. 





ل الْكِتَاب الْأَوّل/ في شر ح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إِلَيْها مَسَائْل الْفِقْه 


مده وحصي وَقة مَانك الود يَُ فَلَمْ يَعْرِف ابْنَهُ مِنْ ابِْهَا وَلَيْسَ لِْيَهُودِيّة مَنْ يَعْرِفُ 


بيت أَوْ قَافَة أ 


جاب ١‏ بت اولقن توق وكين عكر يْبَيّنَ الْحَالُ بِبيَْةِ أ قائةٍ أو يْلَْا فيَتسِبَانِ الْسَاَا 
مُخْمَِما وَفِي الْحَالٍ يُوصَعَانٍ في يد الْمُْلِمء َإذبلََاوََمْ وذ َلاق َه وَلَا انْتَسَبَاء كَامَ 
لوقف فِيما يَرْجِع إِلَى النّسَبٍ. وَيتلكلف بهم إِلَى أَنْ يُسْلِمَا جَمِيعًا ٠‏ فَإِنْ أَصَرًا عَلَى الامْينَاع مِنْ 
الْإسْلَا م لَمْ يُكُرَهَا علَيِْ وََا يُالَبُ وَاحِدٌ ِنّْهُمَا بالصَّلَاةٍ وَلَا غَيْرِهَا مِنْ أَخكام الإشلام ؛ لِأَنَّ 
الْأَصْل عَدَمإلرَامِهمَا به وَشَكَكُنَا في الَو وب عَلَى كل وَاجدِ مِنْهُمَ َيِه وَهُمَا رين شِع 

ِنْ أحَدِهِمًا صَوْتُ حَدَثْ وَتَناكرَاه ا ّم وَاحِدًا مِنْهُمَا الْوْصُوءُ بل يُحَكُمْ بم بص ملاتوة! في 
لاه ون كانت إِحدَاهُمَا بَالِلهُ في تَْس الْأمرء وَكَمَا لَوْقَالَرَجلٌ : إن كان ذا الَائد را 
َامرَأتِي طَالِقَ فَقَالَ حر : إنلَمْ يكن قَامرَأر تى طَالِقٌ ازول غرف َوه يا ا واجر بكي 
في الظَاهِرٍ الِاسْيَمْتَاعٌ برَوْجَِهِ ! على الأضال'"". وَأمّا نَمَمَتْهُمَا وَمُؤْنَتْهُمَا فَإِنْ كَانَ لكل مِنْهُمَا 
َال كَانَتْ فبو» وَإِلَا وَجَيّثْ عَلَى أب الْمْسْلِم تَقَقَهُ هُ ابْن بشَرْطهِ وَتَجِبُ تَمَقَهُ آخَرَ وَهُوَ الْيَهُودِيْ في 
بَبْتِ الْمَالٍ بشَرْطٍ كُوْْهِ وميا وَشَرْظهُ : أن لا يَكُونَ مَُاكَ أَحَدٌ مِنْ أَصُولِهِ مم تَلرَمهُتَققهُ قريب 


وَإِنَّ مَاتَ ِنْ أمَاربٍ الكافِرٍ أحَدُ وقِفَ نَصِببةُ حنَى ين اَل أو يقعَ اضطلاح» وكذا إن مَاتَ 


أ 


مِنْ أقَارب ب الْمُسْلِم أَحَدٌ 
مات اولان از أَحَدُهُمَا وْقِفَ مَالَهُ أنْضَاء وَإِنْ مات أَحَدُهُمَا قَبْلَ التلوغ عُسَلَ و 
عَلَيْهِ وَدْفْنَ بَيْن مَقَابر الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُوقٍ أو بَعْدَ الْبُلُوغ وَلِامتنََ مِنْ السام جَارَ عُسْلَه كُونَ 
الصَّلَاةِ ة عَلَيْهِ ؛ لِأَنّهُ يَمُودِيٌّ أو مُرْتَدٌ وَلَا يَصِح نِكَاحٌ وَأَحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنّهُ يُحْتَمَل أَنّهُ يَهُودِيٌ أو 
مُرَْدُ فا يَصِح يكاحة» كَالُْنتى الْمُشْكل. 
فاجدة ‏ الأضل في كل حَادث تَقَدِيرهُ بأَقْرَب زّمَنِ 


من وها : َأ في به مير يولم يدر لاما مغل على الصّجيح. 
وَِنَْا : كو 


ل سم( 
2 05056 كن 
بلا | 


وَمِنْهَا : ضَرَبَ بَظنَ حَامِلٍ فَانْمَصَلَ الْوَلَدُ حا وَبَقِيَ زَ مَانَا ب بلا ألم ثم مَاتَء قَلَا ضَمَانَ ؛ 


ولمه 


ا ةِصَلَاهًا مِنْ آخر نَوْمَةٍ نَامَهَا فيه فيه 


2 أ 03 


| 
ثر أيّامَا وَصَلَّى ثم وَجَدَ فِيهَا قأرَة لَمْ يَلرَمْهُ قَضَاءً إِلَّا ما تفن 


.]77/1[ انظر/ الأم للشافعي‎ )'( .]٠٠١ /4[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
قال الشيخ النووي: قال صاحب العدة: لو توضأ من بئر ثم أخرج منها دجاجة ميتة منتفخة لم يلزمه أن يعيد‎ )*( 
.]١48- ١1417 /١[ من صلاته إلا التي تيقن أنه صلاها بماءِ نجس . انظر/ شرح المهذب‎ 


الْكتاب الْأَوّل/ في شر شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجِع إلَيْها مَسَائْل الْفِقْه 0 


0 


الظَاهِرَ أ نه مَاتَ بسَبَبٍ آخَرَ 

يه : فَنَحَ فصا عَنْ ظَائِر فَطارَ في الْحَالٍ ضَمِئَه إن وَقْتَ ثْمّ طارَ قَلّا إِحَالَةَ عَلَى اخْتَيَارٍ 
الطّائ” 

اومتها اع عَبْدَا نم طهر أَنَُّ كان مَِيضًا وَمَاتَ : قلا رُجُوعٌ لَه في الأصَحٌ ؛ لِأنْ الْمَرَضَ 
يََرَايَدُ قَحْصٌلُ الْمَوْتٌ بِالرَائِدٍ وَلَا يَتَحَقَّنْ إِضَاقَتُهُ إِلَى السّابق”". 

| دنا :تج أن م اشتراها ونث يليم يشل أن يون من ولك البمبنء وذ يود من 

00 : مِنْهًا :كاد ارصن ممحوقاء قتبرع فم قله انس أ سقط من سقلج قات أؤ رق 
حُمِب تَبَرعْهُ مِنْ التلْثِء كُمَا لَوْمَاتَ بذَلِكَ الْمَرَضرِ) 

وَمِنْهَا : لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَتَوَرَمَتْ وَسَقَطتْ بَغد أيَامٍ وَجَبّ الْقِضَاصٌ. 

قلت : هَذِ لَا تُسْتَذْنَى ؛ لِأَنَبَابَ الْقِصَاصٍ كُلَّهُ كَذَّلِكَ ؛ لو ضَرَبَهُ أَوْ جَرَّحَهُ وَتَأَنَّمَ إلى 
الْمَوْتِ وَجَبّ الْقِضَاصٌ. 


َاعِدَة: الآضلٌ في الْآْيَاِ'* الْإبَاحةٌ حَبّى يَدْلَّ الدَِيلُ على النّخْرِيم 


هَذَا مَذَْبْنَا وَعِنْد أبِي حَيفَة :الأضل فيا شري - َتّى يدل لديل علَى الْإِبَاحَةٍ حَة وَيَظهَرٌ 


َْرُ الخلافٍ في الْمَسْكُوت عله وَيعضْدُ الل َوه صَلَى الله عل وَسَلَم هما أل اله فَهُوَ حَلالٌ 
وَمَاحَرّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاْبَلُوا مِنْ الله عَافِيئَهُ َِنَاللَّهَلَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى 
شَيْكَا"”"' أَخْرّجَهُ الْبَرّارُ وَالطَبَرَانِنُ مِنْ حَدِيتِ أبي الدَّرْدَاءِ بِسَنَدِ حَسَن. وَرَوَى الطَبَرَانينُ أَيْضًا مِنْ 
حَدِيثِ أبِي تَعْلَبَةَ إن الله فَرَضَ قَرَائْضَ فَلا تُضَيُوهَاء وَنَهَى عَنْ أَشْيَاء فا تَنتَهَكُوهَاء وَحَدَ 
حُدُودًا قلا تَعْتَدُوهَاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْر نِسْيّانِء قلا تَبْحَنُوا عَنْهَاا”"' وَفِي لَفْظِ «وَسَكَتَ 


عَنْ كثِيرٍ مِنْ غَيْرِ يِسْيَانٍ قا تتَكَلَفُوهَا رَحْمَةَ لَكُمْ فَافْبَلُوهَا»00. وَرَوَى الترْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ 


)١(‏ انظر/ روضة الطالبين [9//ا”7”5]. 

(؟) هذاهو الأظهر. والثاني: يضمن مطلقاً. والثالث: لا يضمن مطلقاً. انظر/ روضة الطالبين [0/ 0]. 

(9) انظر/ روضة الطالبين [7// 54 5]. (:) انظر/ مغني المحتاج [7/ .]15٠‏ 

لع أي بعد ورود الشرع» وأما قبل وروده فالمختار الوقف . انظر/ نهاية السول للأسنوي [54/ 107 707]. 

© أخرجه الدارقطني : سننه (177/7) ح[؟١]‏ والبيهقي ة في الكبرى )7١/٠١(‏ ح[191/75] وذكره الحافظ 
الهيئمي وقال: رواه البزار والطبراني ذ في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون» انظر مجمع الزوائد /١(‏ 
01/5 

030 أخرجه البيهقي في الكبرى )7١/٠١(‏ ح[1917/775-151/75] وذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه الطبراني في 
الكبير وهو هكذا في هذه الرواية وكأن بعض الرواة ظن أن هذا معنى وسكت فرواها كذلك والله أعلم ورجاله 
رجال الصحيح» انظر مجمع الزوائد (175/1). 

() انظر الحديث المتقدم . 








٠‏ لكاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْمَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائل الْفِقْه 
حَدِيثِ سَلْمَانَ : ' أنه نه صَلَّى الله علي وَسلَم سيِلَعَنْ ابن وَالسَمْنِ وَالْفِرَاءِ َال : «الْحَلال مَا 
أحَلَ اللُ في كِتَابِه» وَالْحَرَامُمَا حَّمَ اللُّ في تابه وَمَا سَكْتَ عَلُْ عَنْهُ قَهُوَ مِمّا عَمَا عَنْة7'' وَلِلْحَدِيتْ 
طَرُقٌ أخْرَى . 
وَيَتَخَرّجٍ عَنْ كه هَذِهِ كَثيرٌ مِنْ الْسَائْلٍ الْشْكلٍ حَالَهَا 
: الْحَيَوَانُ الْمُشْكلٍ أَمْرُهُ وَفِيهِ وَجْهَانِ : أَصَحَُهُمَا الْجِلَّ كما قَالَ الرَّاذ فِعِنُ''' وَمِنْهَا : 
اليَبَاتُ 2000 : سمه َال الْمَلْي يَْوْمْ أل وَحَالقهُ انوي وكَالَ الْأثْرَبُ الْمُوَافِقُ لِْمَحْكيّ 
عَنْ الشَّافِعِيَ فِي الَتِي قبْلَهَا الّجل0". 
وَمِنْهَا : إذا َم يُغْرَفْ حَالْ الئَهْرِهَلْ هُوَ مُبَاحٌ أَوْ مَمْلُوكُ ؟ هَلْ يَجْرِي عَلَنِهِ حَكُمُ الإبَاحةٍ أو 
الْمِلْكِ ؟ حَكَى الْمَاوَرْدِيُ فيه وَجْهَيْنِ مَبِْيَيْنِ عَلَى أن الأضل الِْبَاحَهٌ أَوْ الْسَظرٌ. 
وَمِنْهًا : لَوَحَلَ حَمَامْبُْجهُ وَشَكَ هَلْ هُوَمُبَاحُ أو مَمنُوك ؟ فَهْوَ وى به وََهُالتَصَرُفُ فيد: 
جَرّمَ به في أُضل الرَّوْضَةٍ لِأَنَّ الأضل الْإبَاحَة0. 
وَمِنْهَا لَؤْسَكٌ في كبر اصَّبةِ َال الْإبَاحة ذَكَرَهُ في سَرْح الْمهَدّب0”' 
وَمِنْهَا : مَسْألهُ الزّرَافَ قَالَ السّبِكيُ : المُحمَارُ حَلَ كلها : أن الأضل الْإِبَاحَة وَلَيْسَ لَهَا 
اب كَاسرٌ» فلا تَشْمَلَا أده الُخريم» وَأعثرُ الأضحَاب لَمْ يتعرصُوا لها أضلا لا بحل وََا حُرْمَةٍء 
وَصُرّحَ بحلا في قُتَاوَى الْقَاضِي الْحْسَيْنٍ وَالْعَرَالِىَ وَتَيِمَةِ الْقَوْلٍ وَفُرُوع ابْنِ الْمَطََانٍ وَهُوَالْمَنْقُولُ 
َنْ نص الْإمام مد وَجَْمَ الح في التي يَريمهاء وَلَقلَ في سَرْح الْمْهَذّبٍ الاتقَاقَ عليه وب 


523 


- 


قَالَ أَبُو الْخَطَابٍ مِنْ الْحَتَابلَة وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدّ مِنْ الْمَالكيَ وَالْحتَِيَة وَقَوَاعِدُهُمْ تَقَْضِي حِلْه0. 
قَاعدَة 
الأضلّ في الأبْضَاع التَحْرِيمُ. 
ًا تَقَابَلَ في الْمَرْأَةِ جل وَحَُرْمَةٌ عُلبتْ الْحَرْمَفٌ وَلِهَدَا امْتتَعَ الا جْتِهَادُ فِيمًا ذا اخْتَلَطتْ 
مَحْرَمَة بِنِسْوَة قَرْيَةِ مَحْصُورَاتٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَْضْلْهْنَ الْإبَاحَةٌ حَنّى يَتَأيّد الاجْتِهَادُ باسْتِضْحَابوا"'2 


)١111//7( ح17751] وقال: حديث غريب. وابن ماجة: الأطعمة‎ )7١١ /4( أخرجه الترمذي: اللباس‎ )١( 
حش‎ 

(؟) قال الرافعي : فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهان: أصحهما: الحل . وقال الإمام: وإليه ميل 
الشافعي ‏ رحمه الله -. انظر/ روضة الطالبين  ]7377/7[‏ شرح المهذب [77/9-/77]. 

(*) انظر/ شرح المهذب .]51١١ /١[‏ (:) انظر/ روضة الطالبين 708/71]. 

(5) انظر/ شرح المهذب -]709/١[‏ مغني المحتاج [1/ 7*0]. 

() انظر الحلبيات للسبكى [ص/078] التجارية مكة . 

0 انظر/ شرح المهذب [70470/1]. 


الْكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِدِ الْحَمْس التي تَرْجع إَِيْها مَسَائِل الْفِقْه 6 
وَإنَمَا جَارَ لكا في شورة ير المخضورات. رُخْصَةً مِنْ اللّو1'' كُمَا صَرَّحَ به الْخَطَابِنُ لكَلّا 


3 9 


يُنسد ينْسَدَبَّابُ التكاح عَلَيْ 


شه اس سا م 
20 2 


من ُو زوالا : ا ذَكَرَهُ الْعَرَالِينُ في الْإِحَيّاء ' أنه و شخصًا في شِرَاءِ جَارِيَةٍ 
وَوَصَْفَهَاء فَاشْتَرَى الْوَكِيلٌ جَارِيَة با لصّفَدَء وَمَاتَ قَبْلَ أن يُسَلّمهَا ُسَلْمهَا لِلْمُوَكلِ. 

لَمْ يَحِلَ لِلْمْوَكَلٍ وَظؤْهَا لاحيِمَالٍ أنه اشَترَاهَا لِنَفْسِوء وَإِنْكَانَ شِرَاءُ الْوَكيلٍ الْجَارِيَة 
قات اما ظَاهِرًا ذ في الْحِلَ وَلكنَّ الأضل الّحْريم؛ حَبَّى بُتِيَقَنَ سَبَبُْ الْجل”". 

مَا ذَكرَهُ الشّيخ أبُو مُحَمّدِ في الَِصِرَة : أَنَوَظْءَ السَّرَارِي اللّائِي يُجْلَبْنَ الْيَوْمَ مِنْ 

لكوم الو ارك حرق لب يَقَصِبَ فِي الْمَكَانِم مِنْ جهَةٍ المَام مَنْ يُحْسِنْ يسْمَتَهَا قَفسِمهَا 
حلب ول خم أذ مضل فدعة من محتم؛ أذ تو بد مني يإ اقبي والنغيي. 
وَالِاخْتِيَاظ اجْينَابهُنَ مَمْلُوكَاتٍ وَحَرَاءع” | 

َالَ ابي في الْحَلنّاتٍ : وَل تَقَأها الَّذِي قَالَهُ الْوَرَعُ وَآَمّا الْحَكُمْ اللّازِمُ : قَالْجَارِية إمَا 
أن يُعْلَمَ حَالْهَا أو يُجْهَلَ ٠‏ فَإِنْ هل قَالرَُجُوعٌ فِي ظاهِر الشَّرْع إلى الي إن كَانَتْ صَغِيرَة وَإِلَى اليد 
وَإفْرَارِمَاء إن كَانَتْ كَبِيرَة» وَاليَدُ يد شَرْعِيُ كَالْإفْرَار وَِنْعلِمَ فَهِيٍ أنْوَاعٌ : أَحَدُهَا : : مَنْ 
تَحَقَّد نحن إشلائها في بلايقاء أله لخر عليَا قفي ذلك» تقذ لا نجل برجم من الومجره» ١‏ 

الثاني ١‏ كافرة من لهم د وعد ككدَلِك. 

الثَّالِتُ : كَافْرَةٌ م مِنْ أل الْحَرْبِء مَمْلُوكَةٌ لِكَافِرٍ حَرْبِيّ أَوْ غَيْرِو فَبَاعَهَا فَهِيَ حَلَالُ 
لِمَشْتَرِيهًا. | 

الرّابِعٌ : كَافِرَةٌ + ِنْ أل الْحَرْبِء فَهَرَهَا وََهَرَ سَيَْهَا كَاهِرٌآحَرُ فإ يَملِكهَا كُلْهَا وَيَيِعُهَا 
لِمَنْ يَشَاء وَنَحِل لِمْشْتَرِيهَا وَهَذَانِ النّوْعَانِ : الْحِلَّ فيهِمًا قَطْعِيٌ وَلَيْسَ مَحِلَ الْوَرَعه كَمَا كما أَنْ 
التَوْعَيْنِ الْأَوَّيْنِ الْحُرْمَُ فِيهمَا قَظعِية. 

النّوعٌ الْحَامِسُ : كَافْرَة م ِنْ أَهل الْحَرْبٍء لَمْ يَجْر عَلَيِهَا رق وَأَحَذَهَا مُسْلِم؛ هذا سام : 
أَحَدَمًا : أَنْ يَأْحُدَهَا جَيْسنُ مِنْ جُيُوشٍ الْمُسْلِمِينَ بإيجَافٍ حَيْلٍ أ ركّابء فَهِي غَنِيِمَةٌ أَرْبَعَةُ 
أَحْمَاسِهًا لْقَانِِينَ وَحُمْسْهَا أل الْحُمْسٍء وَهَذَا لا جلاف فيوء وَعَلِط الشّبْخ ناج الذي 
الْمَرَارِيَء فَقَالَ إن حم الْفَيْءِ وَالْعَيمَةٍَاجمٌ م إِلَى رَأَي الْإمَامِ يَفْعَلَ فيه م ما يرَاةُ مَصْلحَة 
وَصَنَفَ فِي ذَلِكَ كُرَّاسَةَ سَمَّاهًا ' الرّخْصَةُ خصَة الْعَمِيمَةٌ في أحكام الْعَيِمةِ ' وَانْتَدَبَ لَه لَهُ الشَّيْحُ مُحَيِي 


3 


١ 


)١(‏ انظر/ شرح المهذب .]7١4/١[‏ (؟) تقدمت هذه المسألة وإحالتها. 
(*) انظر/ التبصرة/ باب في الأبضاع والاحتياط فيها بتحقيقنا. 


0 الْكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائل الْفِقّه 
الدّينِ النَوَوِيُ قَرَدّ عَلَيْهِ في كُرَّاسَةٍ أَجَادَ فِيهَاء وَالصَّوَابُ مَعَهُ مَظعَاء وَقَدْ تَتَبَّعْت غَرَوَاتِ النَبِيّ 
صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَرَايَاهُ َكل مَا حَصَلَ فيه عَِمَةٍ أؤ فَيْءِ قُسِمَ وَحُمّسَء وَكَذَلِكَ عَنَائِمْبَدْر. 
وَمَنْ تب اشير وَجدَ ذَلِكَ مُقَصّلَاء وَلَوْقَالَ الْإمَامْ : مَنْ أَحَدَ سَيْنَا فَهوَله َم يَصِح. 
الْقِسْمٌ الثاني أن يَنْجَلِيَ الكفَادْعَنهَا عير إيججابٍ من الْمْسْلِمِينَ» أؤيمُوت عَلهَا نلا 
وَارتَ لَهُ مِنْ أَهل الذَّمِ وَمَا شب َلِكَ» فَهَذِهِ نَيء يُضْرَفْ لِألو» فَالْجَاريَةُ التي تُوجَد مِنْ غَمَةٍ يِيمَةٍ 
أو َيْءِء لَا تَجِل > حَنّى تُتَمَلّكَ مِنْ كُلّ مَنْ يَمْلِكُهَا مِنْ أَهُلٍ الْعنِيمَةٍ أَوْ الْمَيْءء أَوْ مِن الْمُتَولَي 
عَايهمْ؛ إذاوكبل طنفم» أذمئن الل اله له من جهتهم» ولذ يقي ا قرا ل تجل حلي 


م 
03 


يتملك 
و : أَنْيَعْرْوَ وَاجِدٌء أَؤْ انْنَانِ بِإِدْنِ الْإمَام قَمَا حَصَل لَهُمَا مِنْ الْعَنِيمَةِ يَحْتَضَانٍ 


لبقت 


بأَرْبَعَةٍ أَحْمَاسِهًا. وَالْحُمُسٌ لِأَمْلِهِ. هَذَا مَذْهَبْنَا وَمَذمَبُ جَمْهُورٍ الْعُلَمَاءِ فَلَا فَرْقَ بَيْن أَنْ تَكُونَ 
السَّريّهُ ليله أو كثيرة. 

الرّابِعُ : أَنْ يَعْرْوَ وَاجِدٌء أَوْ اننا ان أو أكُثَر بعَيْرِ دن الإمَام» فَالْحْكُمْ كَذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ 
جْمْهُورِ الْعْلَمَاءِ. 

الْحَامِسٌ : أَنْ يَكُونَ الْوَاجِدٌ أَوْ الِاتْنَانٍ وَنَحُوُهُمَا لَيْسُوا عَلَى صُورَةٍ الْغُرَاةٍِ بَلّ مُتَلَصّصِينَ 
َقَدْدَكُرَ الْأَضْحَابٌ : أَنَّهُمْ ذا مَحَلُوا بخمس ما أَخَذُوهُ عَلَى الصّجيحء وَعَلّلُوه بِأنْهُمْ غَرَرُوا 
بِأنْقْسِهمْ َكَانَ كَالْقتَالٍ وَعَذَا العلل يَقْمَضِي أَنّهُلَمْ ينْقَطمْ فِي الْجُمْلَةِ عَنْ مَعْنَى الْكَرْو. 

وَالْمَامُ في مَوْضِعِ حَكَى هَذَا وَضَعَّمَهُ وَمَالَ : إن الْمَشْهُورَ عَدَمُ التَّحْمِيسٍ وَفِي مَوْضِعِ 
اذَعَى إِجْمَاعٌ الضحَاب عَلَى أَنَّهُ يَخْتَصٌُ بِو» وَلَا يُحَمّسُ وَجَعَلَ مَالَ الْكمَا عَلَى تََانَةِأقْسَام : 
عَيمَةِ» وَفَيْءِء وَغَيْرِمَا كَالسَرِقَو قيتَمََكُهُ مَنْ يَأُحُذَهُ قَِاسًا عَلَى الْمْبَاحَاتِ وَوَاقمَهُ الْعَرَالِنُ عَلَى 
دَلِكَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيمَةَ وَقَالَ الْبَعَوِيَ : إنَ الْوَاحِدَ إذا أَحَذَّ مِنْ حَرْبِيّ شَيْنَا عَلَى جِهَةٍ السّوْم 
فَجَحَدَ نَجحَدَهُ أو هَرَبَ به الختصٌّ بوء وَفِيمَا قَالهُنَطَرٌ يُحْتَمَل أَنْ يُقَالَ : يَجِبُ رَدُهُ ؛ لِأَنَهُ كَانَ امتَمَنَهُفَإنْ 


صَحَّ مَا قَالَهُ الْبَعَوِيَ وَاقَقَ الْغَرَالِيُ بطريقٍ الْأَوْلَى. وََالَ أَبُو إِسْحَاقَ : إِنَّ الْمَأَُودٌ عَلَى جِهَةٍ 


الاختلاس فَيْء وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ غَنِيمَةً. وَمَا َالَُ الْمَاَرْدِيُمُوَافَِ كلام الأكرِينَ: وَمَا قَالَهُ أو 
إِسْحَاقَ : : إِنْ أَرَادَ ِالْمَيْءِ ءِ الْعَنِيِمَة حَصَل الْوقَاقُ» وا فلا ورَعَمَ أنه يرع مِْ الْمُخُتلِسٍ ؛ وَيُعْطَى 
بجيف لِغيرِهِ من ن المقاَِةِ وَأ الْحُمْسٍ فبَعِيد. هذا الْقِسْمْ الحَامِسُ مِْ الَوع الحاِس» قد قَدُ 


الْمَأَحُوده عَلَى عَذِه الضُورَة فِيهَا عَنَا الْخْلَافُ» اتاب محل الو | 


. 10417 5794 انظر/ الحلبيات للسبكي [ص/‎ )١( 





الكتاب الْأَوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إَِيْها مَسَائْل الْفِقْه 0 


قَاعِدَة 
الأضل في الكلام الحقِيقَةٌ 
وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ : مِنْهَا نا : ذا وََت على أؤلاده. أ أَرْصَى لَهُمْ لَا يَدْحُلُ في ذَلِكَ وَلَدُ 


2 546 


حَقِيقَة في وَلَدِ الصّلْبِء وَفِي وجو نَعَمْ! "2 حَمْلًا لَه عَلَى 


#2 


الولوفي لاضع . يط 
الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَان2*' 
وهنا : لو حَلّف لا يبي أو لا يَشْمَرِي» أو لا يَضْرِبُ عَبدَهُفوَكُلَ في دَلِكَ» لم يَحْنَْ 


حَمْلَا لِلْفْظِ عَلَى حَقِيِقَيِها '' وَفِي قَوْلٍ : إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّاه بنَفْسِهء كَالسُلْطَانء أَؤْ كَانَ 


وو 


الْمَحْلُوفٌ عَلَيْهِ مما ا يَعْمَادُ الْحَالِفُ فِعْلَهُ بِتفْسِهِء كَالْبنَاء وَنَحْوِوِ حَنْتَ إذَا أَمَرَ بفِغْله0*. 


6س ده 3 


وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ : وَقَفْت عَلَى حُمَاظ الْقْرْنِلمْ يَدْخلَ فِيه مَنْ كَانَ حَافِطًا وَنَيِية؛ ؛ لأنه لا 
ُظْلّقْ عَلَيْهِ حَافِظ إلا مَجَارًا اعبار مَا كَانَ نََلَهُ الإسْنَوِيُ عَنْ الْبَخر. 


وَمِنْهَا : وَقَفَ عَلَى وَرَثَةِ رَيْدِ د َمْوَحَي لم يَصِحٌ أ الحيّ لا ونه 3. 
قَالَهُ في الْبَحْرِ أَيْضًا : قَالَ الْإِسْتَويُ : وَلَوْ قبل : : يَصِحُ ٠‏ حَمْلا عَلَى الْمَجَازِ : أي وَرَنَتِهِ لو 
مَات لكان ُختولا _ 


واي يَشْكَرِيء أَوْ لا تأجل أو تخؤوَلِكَ لم يَْنَْ إلا 
لْحَقَائِقَ الشَّوْعِيَة عي إنَمَا تلن بالصّحيحء دُونَ الْقَاسِد0) 


وَمِنَهَا :لقال ىق ار لِرَيْدٍ كَانَ إِقْرَارًا لَهُ ِالْمِلْكِء َ كان رت أنه مشكئة ل 


عه سا 8(؟9) 


م 
8 
2 أنَّ الْحَنَا 


وَمِنْهَا : : لو حَلف لا يدل دَارَ وَيِْلَمْيَْنتْ إلا بدُحُولٍ مَا يَمْلِكُهَاء دُونَ مَا يَسْكنْهَا بإِعَارَةٍ 
أَوْ إِجَارَةِ ؛ لِأنَّ إِضَافَئَهَا إلَيْهِ مَجَانٌ ِلّا أن يُرِيدَ مَسْكَنَهُ وَلَوْ حَلَف لا يَدْحْلُ مَسْكَنَهُ لمْ يَحْنَتْ 
بِدُحُولٍ دَارِه التي هِيَ مِلْكُهُ وَلَا يَسْكُنُهَا ني الْأصَحّ ؛ لِأَنَهَا ليْسَتْ مَسْكتَهُ حَفيَة0. 


5 
ا 


.]"0 /5[ هذاهو الأصح. انظر/ روضة الطالبين‎ )1١( 

(؟) انظر/ روضة الطالبين [0/ ه7”]. 

(*2) وفي وجه ثالث: يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات. انظر/ روضة الطالبين [0/ 70 785] . 

(5) انظر/ روضة الطالبين [11//ا5]. 

(5) ذكر هذا الربيع» وقال الرافعي: المذهب القطع بأنه لا يحنثء والامتناع من جعله قولاً. انظر/ روضة 
الطالبين .]419//١1[‏ 

(5) انظر/ روضة الطالبين .]494/١1١[‏ 0 انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 07]. 

(8) انظر/ روضة الطالبين /١١[‏ 07]. 





0 الكتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَّتِي تَْجِع إِلَيْها مَسَائْل الْفِقْه 
دهم كن سكاس كو لظ #4 اواسه. 32 ع 00 كك لت على 22 اع اج كس س) سهس 2 
وَمِنْهَا : لو حَلف لا ياكل مِنْ هذه الشاقء حَنْث بلخْيهاء لأنه الحقيقة» دون لبَنِهَا ونتاجهًا 


اع لال 


لانة مََجَار. 


نَعَمْ إِنَْ مُجِرَتْ الْحَقِيمَهُ نَعَيَّنَ لْعَمَلَ بالْمَجَازِ الرَاجحء كان حَلَف لا يكل مِنْ هه 
السَّجَرَوء فَإنَه َه يَحْنَتُ بِتَمَرِهَاء وَإِنْ كَانَ مَجَارًا دون وَرَقِهَا وَأعْصَانِهَا وَإِنْ كَانَ حَققَة 


4 


تَنْبِيه : قَد يُشْكلُ عَلَى هَذَا الأضل : مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلَّي الْأسَحُ في أضل الرْصة أ 
يتلحرم" وَفي وجو : لا يَنَتُ إلا لاغ ؛ لِأنهَا قَذ تَفْسْدُ قبل تَمَامِهَاء قَلَا يَكُون مُصَلَيًا 

حَقِيقَةَ وَهَذَا هُوَقِيَامنُ الْقَاعِدَةِ» وَفِي نَالِثِ : لَا يَحْنَتُ عد حَنَى يَرْكُع ؛ لِأَنَهُ جِيدَيِذٍ حِينَئلٍ ل يَكُون أَتَى 
ِالْمعْظَم فَيقُومٌ مَقَامَ الْجَمِيع وَالرَاِِيُ حَكى الْأوْجْة في الشّرْح ؛ وَلَمْ يُصَحْحُ شَيْنَا 

ذِكْرُ تَعَارْض الأضلٍ وَالظَاهِرٍ 

َالَ النَوَوِيُ في شَرْح الْمُهَذّبٍ : ذَكر جَمَاعَةٌ مِنْ مُتَأْخَرِي الْخُرَاسَانِيِينَ : أن كُلَ مَسْأَلَةٍ 
تَعَارَضَ فِيهًا أَصْلّ وَطَاهِرٌ أَوْ أَصْلَان كَفِيهًا قَوْلَانِء وَهَذَا الإظلاقٌ لَيْسَ عَلَى طَاهِرِهِ فَإنَ لَنَا مَسَائِلُ 
يعْمَل فِيهَا ِالطَاهِر بلا خلافي. عَسَهَادَةٍ عَذْلَيْنِ فَإِنَا تُقِيدُ الظَنَّ وَيُعْمَل بها بالْإجْمَاعء ولا يُنْظرْ 
إلى أل بَرَاءةٍ الذَمَّو» وَمَسْأَلُبَولِ الطَبِيّة وَأَشْبَاحِهَاء وَمَسَائْلُ ُعْمَلُ فيه بالْأضل بلا حلاف كَمَنْ 
طن حَدَنَاء أو طَلَافَاء أَوْ عِتْفَاء أو صَلَّى تََانا أمْ أَرْبَعًا قن يعْمَلُ فِيهًا بالأضل بلا خِلَافٍ 0ك 
قَالَ : وَالصَّوَابُ فِي الضَّابط مَا حَرّرَهُ ابْنُ الصّلّاح فَمَالَ : إِذَا تَعَارَضَ أَضْلان أَؤْ أَضل وَظَاهِرٌ 
وَجَبَ النْظَرْ فِي التّْجِيح» كما فِي تَعَارْضٍ الدَلِيلَيْنَ» فَإِنْ رز في اتاج فون حال لا 
إن تجح دَلِيلَ الظَاهِرٍ كم به بلا لافب. وَإِنْتَرَجَح َيل أَضلِي كم به بلا لاف في”" | 

َالْأَقْسَامُ حِيئيِذٍ أَرْبَعَةٌ : الْأَوّلْ ما ثرح فيه الأضل حزما ومن ملت ميم ماقمب 
الْمُرُوع وَضَابظهُ أن يُعَارِضَهُ اخيمَالٌ مُجَرَ. 

لاني : مَا تَرَجحَ فيه الظَاهِرٌ جَرْما وَضَابطهُ : أَنْ يَسْتَيِد إلى سَبَبٍ مَنْضُوبٍ شَرْعَاء كَالشَّهَادة 
تعَارِضُ الأضل» وَالروَايَِ» واد ِي الدّْوَىء وَإِخْبَار القّقّةُحُولٍ الْوَقْتِ أَوْ ِنَجَاسةٍ الماك 
وَإِبَارِهَا ِالْحَيْضء وَالْقِضَاءِ الْأَقْرَاء أَؤْ مَعْرُوفٍِ عَادَهٌ كَأَرْضٍ عَلَى شط تَهْرِ الظَاهِرٌ أنه تَْرَقَ 
وَتَنْهَارُ في الْمَاءِ قَلَا يَجُورُ اسْيِنْجَارُهَا" “© وَجَوَرَ الرَافِعِيُ تَسْرِيِجَهُ على تَقَابُلٍ الْأَضْل وَالطََاهِرٍ. 
وَمثَنَ الزَّكشِيٌ لِذَِكَ ِاسْتِعْمَالٍ السرْجِينٍ فِي أَوَانِي الفَخَارِِ فَيْسَكُمْ بالنّجَاسَةٍ قَظعَاء وَتَقَلَهُ عَنْ 


.]157/1١1١[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر/ شرح المهذب .]707/١1[‏ (9) انظر/ شرح المهذب .]505/1١[‏ 

(4) ففي الروضة: وإن توقع أن الأرض تغرق فللمستأجر الخيار كما لو غصبت. انظر/ روضة الطالبين [5/ 
557]. 








الْكتاب الْأوّل/ فِي شَّرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَنِي تَرْجع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقّه 0 


الْمَاوَرْدِي َبالْمَاءِ الْهَارِبٍ مِنْ الْحَمَّامِ لِاطرَادٍ الْعَادَةِ الْبَوْلِ فيه أو ويَكُونٌ مَعَهُ ما يَعْتَضِدُ به 
كَمَسْأَلَةِ ؛ يَوْل الطّبية. 


22 


0 لس له 5(8) 


وَمِنْهُ : لَوْ أَحَذَ الْمُحْرِم بَيْضَ دَجَاجَةٍ وَأَحْضَئَهَا صَيْدَاا'' فَفَسَدَ بَيِضْهُ 
أن الَْسَاءَ نَأ مِنْ ضَمْ بَيْضِ الدّجَاج إِلَى بَيْضِوء وَلَمْ يَكِ الرَافيُ ع فيه خلاقًا. 
النَالِتُ : مَا يُرَجَحُ فيه الأضل عَلَى الْأَصَحّ وَضَابِظهُ : أن يَسَْد الاحيمَاٌ إِلَى سَبَبِ ضَعِيفٍ 
ا 
: الشّيْء؛ 0 أوَانِي وَثِيَابٍ مدني 


ه عمين؟ كه 
» ضَمئه لأن الظاهر 


اراز نا مل كن ذكافراء كما في شزح اهدب عن الإمام: وين الشارع والَقاير 
المع ياك قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرْهُ : الِّي جَرَى التَّبْملُ فِي أَظرَافِهَا وَالْعَالِبُ عَلَى الظَنّ 

الْيِشَارُ النَجَاسَةِ فِيهًا وَفِي جمِيع ذَلِكَ قَولَانِء أَصَسُهُمَا الْحَكُمُ بالطَهَارَةِ اسْتِضْحَابًا لْؤّضل7”. 
وَمِنْ ذَلِكَ : ما لَْأَدْكَلَ كلب رَأْسَهُ في الْإنَائ وَأَخْرَجَهُ وَقَمْهُ وَظبٌء وَلَمْ يُعلّم وُلوغُك 


وَالْأَصَحٌ أَنَّهُ لا بُحْكَمْ بنَجَاسَةٍ الْإنَاء”*. فَإِنْ أَخْرّجَهُ يَابسَاء مَطَاِرٌ قَظعًا(*2. 


ع 08 
2 


وَمِنْ ذَّلِكَ : لوم تفط في ب أرة؛ دوقيل أذ يلوح إلى الْحد امغتير. وَغَلَبَ عَلَى 
اطلن أن لا يلون تغراك لوك يه الؤلان. لطر لقان ب 


8 02 


الكل متهي نادم الشلاة. أو لا ؛ لأ الْأَصْل بَقَاهُ صَلَاتد عله مَعذُورٌ في التتشْح» 


)١(‏ أي مصيداً. من إطلاق المصدر على اسم المفعول. 

(؟) أي بيض المصيد. 

(9) انظر/ شرح المهذب .]7١5-17١6/1١[‏ 

(4) لأن الطهارة يقين» والنجاسة مشكوك فيهاء ويحتمل كون الرطوبة من لعابه. والثاني: يحكم بنجاسة الماء 
لآن الرطوبة دليل ظاهر في ولوغه فصار كالحيوان إذا بل في ماءِ ثم وجده متغيراً حكم بنجاسته بناء على هذا 
السبب المعين . وأجاب الأصح : بأن هذا مع الفارق لأنه في مسألة البول تيقناً حصول النجاسة وهو سبب 
ظاهر في تغير الماء بخلاف هذا . انظر/ شرح المهذب .1588/71-]18٠ /1١[‏ 

(0) انظر/ شرح المهذب .]1088/71-118٠ /١[‏ 

(7) هذا مبني على نجاسة شعره» وأما إذا قلنا إنه طاهر فالماء على طهارته صرح به الرافعي وغيره» ونقل على 
الغزالي أنه أجرى في تدريسه للوسيط هذا للحكم مع القول بطهارة الشعر قال: لأن الشعر يتمعط ملتصقاً به 
شيء من جلد الفأرة ولحمها وذلك نجس . قال الشيخ النووي: وهذا النقل إن صح عنه متروك لأنه توهم 
منجس والأصل عدمه. انظر/ شرح المهذب .]١59/11‏ 

0) انظر/ شرح المهذب .]١59/1١1‏ 











006 الكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الْتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَايْل الْفِقّه 


لا يْرَالُ الأضل إلا بيّقين ؟ فَوْلَانِ أَصَحُهُمَا : النَّ 

وَمِنْهًا :شط الْمُحرمْكالَصلث ين لشي شعَرَاُ: تفي وَهَانِء أصَحْهْمَا: لا 
نيه ؛ لأنَ لتقت لم : يَتَحَقَّىْه وَالَأَصْل بَرَاءَةٌ الذّمّو1". 

وَالتَاني ١‏ جل أن الفط سبي ايل باك إن » كَإِضَافَةَ | إِجَهَاض إِلَى الضَّرْبا "' 


إضا 2 


وَمِنْهَا : ادم الَذِي تَرَاُ الْحَامِلُء هَل هُوّ حَيْض ؟ قَوْلَانِء أَصَحُهُمَا :انَعَمْ ؛ أن الأمْرَ 
ترد بين كوه دم ع عِلَوِهِ أَؤْدَمَ جبلّقء وَالْأَضْلُ السَّلَامَة1*. 

وَالثَاني : لا ؛ لِأَنَ الْعَالِبَ فِي الْسَامِلٍ عَدَمْ الْحَيْض'”. 

وَمِنْهَا : لَوْ قَذَفَ مَجْهُولًا وَادَّعَى رِقَّهء فَقَوْلَانِء أْصَحُهُمَا : أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَاذِفِِ | 
الْأَصْل بَرَاءهُ دمي وَالنَّانِي : قَوْلُ الْمَفْذُوفٍ ؛ أن الظََاهِرَ الْحْرَيُّ فَإِنَّهَا الْعابُ في لاسي" 

وَمِنْهَا : وجرت حَلَوة , بين الزَّوْجَيْنَ» وَاذَعَثْ الْصَابَةَ فَقَولَانٍ أَصَحُهُمَا : َضْدِيقٌ الْمُْكِرِ ؛ 
أن الْأَصْلَ عدمعص0) 

َاتَني : تَضدِيق مدعي ؛ لِأنَّ الظَاهِرَ مِنْ الْحَلْوَةِ الْإصَابَةُ غَاليًا0". 

وَمِنًْا لَْ التَلت الرَّوْجَانٍ لان قَيْنَ الدّحُول قَقَالَ الرَوْجُ : أَسْلَمْنَا م 
وَأَنْكَرَتْ فَالْقَْل قَوْلَهُ في الْأَظهَر”*. ٠‏ لِأنَّ الأضْل بَقَاء ؛ الاح وَالقَان ى ولا أن اماو في 


م 
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لْإسْلام نَاوِرٌ َالطَامِرٌ جلاقة01'. 
وَمِنْهَا : َعْوَى الْمَدْيُونِ لا في مُقَابَلةِ مَالِ الإغسا رء فيه وَجهَانِء أَصَحُهُمَا : الْقَوْلُ قَوْلَهُ ؛ 


- 
2 ع عتاع ر ىا فى 
5 


أن الأضل الْعَدَمُ وَالنَانِي : لا ؛ لِأنَّ الظَاهِرَ مِنْ حَالٍ الْحْرٌ أنه يَمْلِكُ شَيًْا. 


وَمِنْهَا : إِذَا اذَّعَى الْعَاصِبُ عَيْبَا خِلْقِيًا في الْمَعْضُوبء كَقَوْله : وُلِدَ أَكْمَهَ أو أَْرَجَ أَوْ مَاةٍ 


)١(‏ قال الشيخ النووي: وقد روي عن علي رضي الله عنه ‏ قال : «كانت لي ساعة من النبيّ 6 يِه آتيه فيها فإن 
وجدته يصلي تنحنح فدخلت» رواه النسائي وابن ماجة والبيهقي وهو حديث ضعيف لضعف راويه واضطرابه 
إسناداً ومتناً» وضعفه البيهقي وغيره؛ وضعفه ظاهر. انظر/ شرح المهذب [5/ .]8١‏ 

(0) انظر/ شرح المهذب [7/ 7375]. (9) انظر/ شرح المهذب [7/ 1375]. 

20 قال صاحب الحاوي والمتولي والبغوي وغيرهم: هذا هو الجديد. قال الشيخ النووي: واتفق الأصحاب 
على أن الصحيح أنه حيض . انظر/ شرح المهذب [5/ 5854]. 

(5) هذا هو القديم. انظر/ شرح المهذب [5/ 985]. 

(7) فالقول قوله بيمينه» وهذا هو الجديد وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 77 7]. 

(0) هذاهو القديم. انظر/ روضة الطالبين [/ 77 7]. 

(4) هذا إن قلنا المدعي من لو سكن ترك فائدة مدعيه وهو مدعى عليه لأنه لا يترك لو سكت لأنها تزعم انفساخ 
النكاح فيحلف ويستمر النكاح. انظر/ روضة الطالبين .]8-1/١5[‏ 

(9) هذا إن قلنا بالأظهر أن المدعي هو من يدعي أمراً خفياً يخالف الظاهر فالزوج مدع لأن ما يزعمه خلاف 
الظاهر وهي مدعى عليها فتحلف ويرتفع النكاح . انظر/ روضة الطالبين .]8/١51‏ 














الكتاب الْأوّل/ فِي شَّرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائْل الْفِقّْه ليل 
الْيَدء فَوَجْهَانِ أَمَ صَحهُمَا'"" : الْقَوْلَ كَولْه ؛ ؛ لِأَنَالأضل الْعَدَمُء وَيْمْكِنٌ الْمَالِكَ إِقَامَةُ الْبَيَنَةء 
وَالنَانِي : تَضْدِيقٌ الْمَالِكِ لِأَنَ الْعَالِبَ السَّلَامَة"' بخلاف ما لَوْاذَّعَى عَيْبًا حَادِنًا فَإِنَّ الأَظهَرَ 
تَضْدِيقٌ الْمَالِك ؛ لِأنَ الأضلَ وَالْعَالِتَ دَوَاُ السام 0 وَالثَانِي الْغَاصِبٍ لِأَنَّ الأصْل بَرَاءَة ذمَته) 
فَهَذِهِ الصُورَةُ تَعَارَضَ فِيهًا أَضْلَانء وَاعْتَضَدَ أَحَدُهُمَا ِظَاهِرٍ. 


- 


وَنَظِيرُ ذَلَِ : مال جنَى على طَرْفِء وَرَعَم نَْصَه(*/» نه إن الى عَيَْا لقا في عُضْرٍ 
طهر '' صُدَقَ الْجَانِي في الْأَظهَرٍ لِأَنَ الأضل الْعَدَمْ وَيَرَاءَةُ الذمّة. وَالْمَالِكُ يُمْكنه إِقَامَةُ اليتق 


وَإِنْ اذَّعَى عَيِبَا حَادِنًا أو أَضْلِيًا فِي عُضُو بَاطِنٍ فَالْأَظْهَرٌ : تَضْدِيقٌ الْمَجْنِيٌ عَلَيْهِ ؛ أن الأصْلَ 
السَّلَامَةُ. 

وَمِنّْهَا : لَواذّعَى الْمَالِكُ أَنَهُ كَانَ كَاتئَا صُدَّقَّ الْقَاصِتٌ أن الأضل الْعَدَمه وَبَرَاءَةٌ الذَّمَدِ مِمًا 
ياد وَالْقَوْكُ الدَّاني : الْمَالِكُ”"' لِأنَ الْعَالِبَ أن صِمَاتٍ الَْبْدِ لا يَعْرِفُهَا إِلّا السَيّدٌ. 

وَمِنْهَا : لَ قَالَ : هَذَا وَلَدِي مِنْ جَارِيَتِي هَذِو لَحِقَهُ عِنْدَ الْإمْكَانِء وَهَل يد ينبت كَوْنْ الْجَارِيَةٍ 


و 


م وَلَدِ أن الَاهِرُ ولا ِاحيمَالٍ أن يَكُونَ اسْتَؤْلَدَها بالرَوْجِيّة ؟ فيه قَوْلَانِ' “رجح اوفك 
الثَانِي”*» قَالَ : وَلَهُمَا خُرُوجٌ عَلَى تَقَابلٍِ الأضل وَالطاهر *. 

0 وَمنْهَا : َال الرَان لِْْرئهنِ َم تَْبض الْعَْنَ الْمَرهُونَة عن اَن بَلْ ها اصح 
أن القَْلَ قَولهُ أن الأضل عَدَمْ اللرُوم وَعَدَمْالْإذْن في الْمَبْضِ' ''' وَقِيلَ : قَوْلُ الْمُرْتَهِن لِأَنَ 
الطَاهِرَ أنَّهُ َبِضَّهُ عَنْ الرَّهْن 

وَمَنْهَا : جاء ايعان مَعاء قال أحدهنا : لَمْ أقَارِفُهُ لي خِيَارُ الْمَجْلِسء ٠‏ قَالْمَوْلُ قَوْلَهُ 


5 
- 25 44 


ِأَنَّ الأضل عَدَمُ التَمَرُقِ 00 » كَذَا أَظلَّقَ الأَضْحَابٌ قَالَ الرَافِعِيُ : وَهُوَبَيّنَ إِنْ قَصْرَت الْمَدَةُ 
وَأَما ذا طَالَتْ قَدَوَامُ الاجتِمَاع خلاف الطَاجِرِ» ملا يَبْعدُ َحْرِيِجَهُ عَلَى تَعَارْضٍ الْأَضْل وَالطَاِرٍ. 


.]19-78/5[ بل هو الصحيح. انظر/ روضة الطالبين‎ ١ 

(؟) وهناك وجه ثالث أنه يفرق بين ما يندر من العيوب وغيره. انظر/ روضة الطالبين 9/65[1؟7]. 

فو واقتصر على هذا الأظهر ف في الروضة ٠‏ انظر/ روضة الطالبين [78/5]. 

(5) بشلل أو فقد. (5) كاليدء والرجل مما لا يعتاد ستره. 

(5) انظر/ روضة الطالبين 78/61]. 

220 ويقال وجهان . انظر/ روضة الطالبين .]51١57/51‏ 

(6) ففى الروضة: وأشبههما بالقاعدة وأقربهما إلى القياس: : لا لاحتمال أنه أولدها ببكاح ثم ملكها . انظر/ روضة 
الطالبين [417/5]. 

(9) والقول أو الوجه الثاني: يثبت كونها أم ولد وهو الأظهر عند الشيخ أبي حامد وجماعة . انظر/ روضة الطالبين 
7/51 ١غ].‏ 

.]١١ا//5[ وهوالمنصوص . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.]4145 /7"[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 





ل الْكتَاب الأوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إلَْها مَسَائِل الْفِقْه 


م8 


١‏ وَمِنْها ترح الْصير في لذن وأشكم رأسه ف حلت أنهل يتشتجل يَسْتَحِل خَمْرَاء وَلَمْ يَمْتَحْ 
ةل عو ول يع وجل خلا توجهان هنا ل بعطة أ الأضل خم الاشيعال وعدا 
الْحِنْثْ وَالنَّانِي إنْ كَانَ ظَاهِرٌ الْحَالٍ صَيْرُورَتهُ حَمْرًا وَقْتَ الْحَلِفٍ حَيْتٌ وَإِلَا قَلّا. 

وَِنَْا جَرَحَ اْمُحرمٌ صَيْدَاوَعَاب وَلَمْ يَعْلَمْ هَل بر أو مَاتَ ؟ فَالْمَذْهَبُ أن عَلَيْ ضَمَانَ ما 
نَقَصَء لِأنّ الأضل بَرَاءَة الذَّمّةِ مِنْ الدَائِدِء وَقِيلَ : عَلَيْهِ الْجَرَاء كاملا » ٠‏ لِأَنّهُ قَدْ صَيْرَهُ غَيْرَ مُمْتَنع» 
وَالطَاهِرُ بَقَاؤُهُ عَلَى هَذِهِ الَْالَ وَلَوْ عَابَ وَوَجَدَهُ مَيَنَا وَلَمْ يَدْرِ هَل مَاتَ بجُرْحِهِ أَوْ بسَبَبِ آخرَ 
هَل يجب جَرَاءٌ كاايل» أ ضَمَانَ ارح ققَظ ؟ قَولانِ قَالَ في الرّْضةٍ : أَصَحَهِمًا التَانِي”") 

وَنَظِيرُُ في مَسْأَلَة الظبيَة : أَنْ لَا يَرَى الْمَاء عَقِبَ الْبَوْلِء بَلَ ب تَعَيِّبَ ثم يَجِدُهُ مُتَغَيرا قله هلا 
بُحْكَمْ بن التََيْرَ عَنْ الْبَؤْلٍ(". وَنَظِيرُهُ آَيْضًا : لَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ وَعَابَ نُمَّ وَجَدَهُمَيْنَا َه لا يَجِلّ في 
الألهرا". 


بز بذ الأضل عدم لوقع د ويه الي لود "» وَالتَائِي ا نَّ الظاهِرَ وُقُوعُهًا في 
المعّم 20 

الرَابِعُ :ما تَرَجّحَ فيه الطَاهِرٌ عَلَى الْأَضْل بأَنْ كَانَ سيا ويا منْضَبطَا وَفيه قُرُوعٌ : مِنْهَا : مَنْ 
شَكَ بَعدَ الصَّلَاةٍ أو غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ في ترْك ون عَبْرِ الَو ٠‏ فَالْمَشْهُورأنَّهُلَا يثرن 
الظَاجِرَ اْقِضَاء م الْعِبَادَةِ عَلَى المّ لصّسَّةٍء وَالثَانِي يَقُولُ : الأضل عَدَمُ عله وَمِْلَهُ : مَا لَوْ قَرَا الْمَاتَحَةٌ 
م شَكَ بَعْدَ الْقَرَاغْ مِنْهَا في حَرْفٍ أو كَلِمَةٍ قلا أَثْرَلَه. َقَلَهُ في شَرْح الْمْهَذْبٍ عَنْ الْجُوَينِيَ 6 


1١ 


() بل قاله فى زوائد الروضة . انظر/ روضة الطالبين [”/ .]١77‏ 

(5) وذكر الدارمي أنه لو رأى نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضى عنه ثم رجع فوجده متغيراً لم يتطهر به. قال 
الشيخ النووي : وهذا الذي ذكره فيه نظر. انظر/ شرح المهذب .]17١/1١[‏ 

إفة محل هذا الأظهر إن لم ينته إلى حركة المذبوح ولم يكن عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى . والأظهر عند 
الشيخ البغوي : التحليل. وأما إذا انتهى إلى حركة المذبوح بالجرح حل ولا أثر لغيبته . وإن لم ينته إلى حركة 
مذبوح لكن وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى لم يحل . انظر/ روضة الطالبين [5/ 787 80]. 

(:) قوله [أصحهما]ء ليس على بابه» فالأولى التعبير بالصحيح » طالب العلم . 

() هذاهو الجديد الصحيح . انظر/ شرح المهذب [8/ .]1١98‏ 

(5) هذا هو القديم» قاله القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في المجموع والقاضي حسين في تعليقه . قال 
الشيخ النووي: قال أصحابنا هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهباً للشافعي بل حكاه عن غيره. انظر/ 
شرح المهذب [7/  ]١75‏ روضة الطالبين [7/ .]١١5‏ 

60 نعمء نقله عنه وعزاه للتبصرة. انظر/ شرح المهذب [5/ 1545 التبصرة للجويني ‏ باب إخراج حروف 
الفاتحة من مخارجها ‏ الفصل الأخير منه ‏ بتحقيقنا . 


الْكتّاب الْأوّل/ فِي شَرْ ح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيّها مَسَائِل الْفِقّه ١1١‏ 


وَكَذَالَو اسْتَجْمَرَوَشَّكَّ هل استفمل حَجريْن أو ثلانة كما في فتاى اغوي ال قَالَ 


الرَّرْكَشِىُ : وَقِيَاسْهُ كَذَلِكَ فِيمًا لَؤعَسَلَ | لنجَسَ وَشَك بَعْدَ ذَلِكَ : هَل اسَْوْعبَة ؟ وَمِنْهَا : | 
الْمتَعَاقِدَان فى الصّحََةَ وَالْمَسَادٍ فَالْأصَحٌ تَضْدِيقٌ مُدَعى الصَّحََةِ 000 


الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَانُون الشّوْع''2, وَالنَانِي لَا لِقَوْلٍ الأضل عَدَمَهَا"". 
وَمِنْهَا : َوْجَاء مِنْ قُدَمٍ اماما "دَافدَى وَشَكَّ هَل تَقَدم ؟ فَالَْصَي99 | لص 


رمودءغ 


وَقِبلَ : لا ؛ لِأَنَّ الأضل عَدَمْ تثرو 

وَمِنَْا : لَوْوَكلَ ويج انيه ثم مَاتَ الْمُوَكُلُ وَلَمْ يُعْلَمْ : هَلْ مَاتَ قَبْلَ الْعَفْدِ أوْبَعْدَهُ ؟ 
فَالْأَصْلْ عَدَمُ النكاح وَصَحَحَهُ الرُويَاِيُوََالَ الْقَاضِي حَسَيْنٌ * الْأصَحٌ صِصَنْهُ أن الظَاهِر بَقَاء 
الحّاة. 


َه 


وَمِنْهَا : لَوْادَعَى الْجَانِي رِقّ الْمَفُولٍ صُدٌ صُدَقَ القَرِيبٌ في الْأَصَحُ لِأنّهُ الظَاجِرُ. 
الْعَالِتُ وَمِنْهَا : شَهِدَ فِي وَاقِعَةِوَعُدَلَ نم شَهِدَ في أخْرَى بَعْد رَمَانٍ طويل فَالْأصَحُ م طَلْتُ 


تَعْدِيلِه نَانِيَا لِآَنَّ ظُولَ الدَّمَانِ يُغَيّرُ الْأَحْوَالَ وَالثَاني : لا لِأنَ الأضل عَدَمُ التَغيير 
وَمِنْهَا : إذَا جُومِعَث فَقَضَتْ شَهْوّتهَا نم اغتَسَلَتْ ثُمَّ حَرَجَ مِنَْا مَيُ الرّجْلٍ فَالأَصَحُ وجُوبُ 


إِ عَادَةٍ الْعْسْلِء ؛ لِأنَ الظاجر روج ييا معد وَالَنِي لا ؛ لِأنَ الأضل عَدَمُ خرُوجِه. 

وَمِنْهَا : قَالَ الْمَالِكُ : أَجَرُْك الدَابَةَ وَقَالَ الرّاكبُه بَلْ أَعَرْتَنِي» فَفِي قَوْلِء يُصَدَّق 
الرَاكِبُ ؛ أن الأضل بَرَاعةٌ نت ون الجر وَالْأصَحٌّ : تَصْدِيقُ الْمَالِكِء إِذَا مَضَتْ مُدَةُ لِمئْلِهَا 
أَخْرَةٌ وَالدَابَه بَاقِيَة". لِأنَ الطّاجِرَ يَقْتَضِي الِاعْتِمَادَ عَلَى فَولِهِ في الْإذْنِ فَكَذَلِكَ في صِمَيِه. 


وَمِنْهًا : لَوْ أَلْقَاهُ فى ما أذ نارِء قمَاتء وَكالَ للقي : كان يُنْكنهُ الْخْرُوج؛ ٠‏ فَفِيء قَوْلٍ 


2 
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يُصَدَّقٌ ؛ لذن الأَصْلَبَرَاءمٌ دْمَتَه» وَالْأَصَح عِنْدَ النّوَوِيٌ : : يُصَدَّقَ الْوَلِك" لأنَ نَ الظَاهِرٌَ أَنّهُ لَوْ 


() وإنما رجح الأصل الأول لاعتضاده بتشوف الشارع إلى انبرام العقود. انظر/ مغني المحتاج [98-937//5]. 

(؟) انظر/ مغني المحتاج [98/51]. 

()6 فإن جاء من خلف الإمام صحت قولاً واحداً اعتباراً بالأصل . انظر/ شرح المهذب [99/5؟]. 

(5) قوله [الأصح]: المناسب لقوله بعد [وقيل] التعبير بالصحيح» نعم والخلاف فيها الصحيح ومقابله. طالب 
العلم . 

)2 هذا و الصحيح المنصوص في الأم وه قطم المحتقون وعلنه الأصل . انظر/ شرح المهذب 138/4]. 

030 وهذا هو الجديد. انظر/ شرح المهذب [1799/5]. 

(0) وهذا هو المنصوص أن القول قول الراكب بيمينه . انظر/ روضة الطالبين [5/ 41457]. 

0 فعلى هذا كيف يحلف وجهان: قال الشيخ أبو محمد وطائفة يحلف على نفس الإعارة ولا يتعرض لإثبات 
الأجرة لأنه مدع فيها. وقال العراقيون والقاضي والأكثرون: يتعرض لإثبات الأجرة مع نفي الإعارة. انظر/ 
روضة الطالبين [457/5]. 

(9) نعم هكذا صححه النووي في الزوائد وأطلق الرافعي الخلاف سواء أكان وجهاً أو أقوالاً. انظر/ روضة 
الطالبين [4/ 57 1]. 








1 لتاب الْأوّل/ في شَرْح الْمَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِليْها مَسَائِل الْفِقه 

وَمِنْهَا : إِذَا رَأتْ الْمَرْأَة الدّمَ لِوَفْتِ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا”'' أَمْسَكَتْ عَم تمْسِك عَنْهُ 
الْحَايْضُ ؛ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ حَيْضٌ”"2 وَقِيلَ : لاء عَمَلُا بالأضل. 

فضل في تَعَارْض الأضْلَينٍ 

قَالَ | قَالَ امام وَلَيْسَالْمْرَادُبتَعَارْضٍ الْأَضْلَيْنِ تَقَابْلْهُْمَاء عَلَى وَرْذِ وَاحدِ في التّرْجيح قن 
هَذَا كلام مُتَنَاقِض » َل الْمرَاد التَعَاوُْضُء بِحَيْتٌ يتَحَيَّ النَاظرُ في ابْتدَاءِ نطَرِه لِتَسَاوِيهِمَا فَإِذَا حَمَقَ 
فِكرَهُ رَجَحَ ثا ماحد الأضلبي دن نخري الجلاف يرجح بم عد من اجر أ 
َيه قَالَ ابن الوفعَةٍ: وَلَوْ كَانَ في جِهَةٍ أضلء وَفِي جَهَةٍ لان جَرَمَ لِذِي الْأَصْلَيْنِء وَلَمْ يْجرٍ 
الْخْلَاف. قَمِنْ فُرُوع ذَلِكَ : إِذًا اذَعَى الْعِنَينُ الْوَظء في الْمُدَِّه وَْوَ سل الذَكرِ يِفَل 
قَوْلْهُ َل ” "“ مَعَ أنَّ الأضل عَدَمُ الْوَظءِ ؛ أن الأَضل بََاءُ التكاح. وَاعْعْضِدَ بظَاهِرِهِ أن سَلِيمَ 
لِك لا يكُون نا في الَاِبٍ َو كان حصا أو مَِبْويا جَرَى وَجهَان “. وَالَصَحّ تضدييق 
أَيْضًا ؛ لِأنَ إقَامَ الي عَلَى الْوَظءِ تَعْسْرٌ» فَكَانَ الطَاجِرُ المُجُوعَ إِلَى قَولِه فلو ثب نت بَكَارَتّهًا رَجَعْنًا 
إلى تَصْدِيقِهًا قَظِعًا ؛ لاعْتِضَادٍ أَحَدٍ الْأَصْلَيّنٍ بِطَاهِرٍ قَوِي. 

وَمِنْهَا : قَالَتْ : سَألنّ الطَلَاقَ بِعِوَض قَطَلفئِي عَلَيْه متَصِلَا فنا ِنْكَ بَائِنُ وَقَالَبَلْيَُهُ 
ظولٌ الْمَضْلٍء مَلِيَ الرّجْعَةٌ فَالْمْصَدَّقُ الرَّوْجُ) “. قَالَ السك : وَلَمْ يُحَرَجُوةُ عَلَى تَقَابلٍ الأَضْلَيْن. 

ونا : قال : بنك السَعرَة بد لَأيرِ لمر ِيء وَعَاكسَهُ المُشئرِي صَدَق الْبَاقغ لذ 
الأضل بَقَاءُ ملْكه. جَرّمَ بهِ في الرَوْضَةٍ 2 

ونا : احلا في َل المي قال ابيع : وَضعق العف 

وَكَالَ الْمُشْمَرِي : بل بَعْدَهُ قَالَ الْإِمَامُ : كنب الْحَلِِيُ إلى الشَّيْح أبي حَامِدٍ يَسألهُ عن َلِكَ ؟ 
َأَجَابَ : بأنَ الْقَْلَ قَوْلْ الْبَائِع ؛ لِأنَ الأضل بََاءُ ملكهء وَحَكَى الدَارِمِيُ في الْمُصَدّقِ وَجْهَيْنِ. 

وَمِنْهًا : اخْتَلَف مَعَ مُكَاتَبْته. فَقَالتْ : وَلَدَنه بَْد الكتَابّة» مَمْكَانَبٌ مثِي. وََالَ اليد لسَّيِّدٌ : بل 


قَبْلّهَا صَدَقَ السَّيّدُا". قَالَهُ الْبَعَوِيَ وَالرّافِعِيُ. قَالَا : وَلَوْ رَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهء ثم بَاعَهَا لَه فَوَلَدَتْ 


0 


. بأن يكون لها تسع سنين فأكثر ولم يكن عليها بقية طهر ولا هي حامل أو حائل وقلنا بالصحيح أنها تحيض‎ )١( 
.]7"9٠ /5[ انظر/ شرح المهذب‎ 

(؟) هذاهو الصحيح المشهورء وبه قطع الأصحاب في كل الطرق . انظر/ شرح المهذب [9/5]. 

(*2) وهذه واحدة من ثلاث مسائل يعمل بقول المثبت . انظر/ روضة الطالبين .]7١1١/19/[‏ 

(:) انظر/ روضة الطالبين [/ا/ .]7١1١‏ (5) انظر/ روضة الطالبين [/1/ 1١‏ 47]. 

(5) بل جزم به في زوائد الروضة وفيها: قلن: ولو قال البائع بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي فقال المشتري 
بل قبله فلي» فالقول قول البائع» لأن الأصل بقاء ملكه. انظر/ روضة الطالبين [10848/7. 

(0) انظر/ روضة الطالبين .]589/١57[‏ 








الكتاب الأَوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقه ا 

وَقَدُ كَاتَبَهُ وَقَالَ السَّيّدٌ : وَلَدَتْ قَبْلَ الْكِتَابَة» فَهُْوَ لِى» وَقَالَ الْمُكَائَبُ بَلَ بَعْدَ الشَرَاءِ فَمُكَاتَبٌ 
دي الو د روي 55 اروس مل وساره 26 1 55 لس كس :كس ا 1 

صُدَقَ الْمُكَاتَبُء وَفْرُقَا بأنَ الْمُكَانَبَ هُنَا يَدَّعِى ملك الْوَلَّدِ لِأنْ وَلَدَ أَمَتهِ ملكةء وَيَذهُ مُقَرَةٌ عَلَى 

رك هاس ًِ موص رم مه افوس د ره م م ره شى ًِ 8 ره 

هَذَا الْوَلَدِء وَهِيَ تَدْلَ عَلَى الملك. وَالْمَكَاتَبُ لا يَدَعي الْملّك» بل تَبُوتَ حُكم الكتَابَة فيه. 


لهس 1م سكع . الأس|) > سرس # عع ,ته اه ملل كم كهرقى مره سرون ل كس 2 

وَمِنْهَا : لَوْوَقَعَ في الْمَاءِ نَجَاسَةٌ وَشَكّ : هَل هُوَقَلَتَانِء أَوْأَقَلَ ؟ فَوَّجْهَانِ : أَحَدُهُمَا 
يتَنَجََسُء وَبِهِ جَرّمَ صَاحِبٌ الْحَاوِيء وَآخَرُونَ لِتَحَقَقٍ النّجَاسَةِ. وَالأضل عَدَمْ الْكَثْرَوا'. وَالثَانِي : 
لاء وَصَوَّبَهُ النّوَويُ لأنَ الأضل : الظَهَارَة وََدْ شَكَكُنا فِي نَجَاسَةٍ مُنَجْسِهِ ؛ وَلَا يَلْرّمُ مِنْ 
النَّجَاسَةٍ النَنْجِيسٌ'". وَرَجَحَ الشّيْحُ زَيْنُ الدّين الْكَبْنَانِنُ مََالََ صَاحِب الْحَاوِيء وَتَبِعَهُ البلْقِينِئُ ؛ 
م كال لدج ل 22 رومع ير الى 238ظ 0 2 0 َ 06 2 ماما م 2 
لآن النجاسة مَحَفَقَة وَبَلَوعَ الْمَلتَيْن شَرْظ وَالأضل عَدَمُهٌ وَلَا يجوز الأخذ بِاللاسْتِضْحَاب عِنْدَ 
الْقَائِلِينَ به» إلا أَنْ يُقْطَعْ بَوْجُودٍ الْمْنَافِي وَأَمّا السّبِكِي فَإِنَهُ رجح مَقَالَةَ النَوَوِي. 

ليع هع اهو 2 صا م. الس اضه لأس كوس هس لور مكس, عمه قفني مسرسسه وه كرس 

وَخَرّجَ ابْنُ أبي الصَّيْفٍ عَلَى هَذِهِ الْمَسْألةٍ فْرْعَاءِ وَهَوّ : قَلَتَانِ مُتَعْيْرَنَانِ بِنجَاسَق ثم غاب 
عفعم روك واه نوو جمقه سيرك رى ا عم|) اأشوسي ‏ 24م 226 م 00000006 
عَنْهُمَا ثم عَادَء وَلا تَعْيْرَّه وَشْكّ فِي بَقَاءِ الكثرَةٍء فَقَالَ : إن قلنَا بِالطهَارَةِ فِي الأولى فَهُنَا أؤلى 
وَإِلَا فَوَجْهَانِ ؛ لِأَنَ الأضل بَقَاءُ الْكَثْرَة» وَتَارَعَهُ الْمْحِبٌ الطبَرِيٌ فَقَالَ : لا وَجْه لِلْبنَاءٍ وَلَا 

فيهًا أضلانء قَنَشَاْ قَوْلَانِء وَهْنَا الأضل بَمَاءُ الْكَثْرَةِ بلا مُعَارض. 

م كس ل وم عش شن . سرك رم هاس إرأسسر. اي 05265 #2 كو يبي 5 ف ررح أاسء 

وَمِنْهَا : لؤ شككنًا فِيمًا أَصَابَ مِنْ دم البَرَاغِيثِ أقلِيل» أَمْ كَثِير ؟ فَفِيه | تَمَالانٍ لِلإِمَام ؛ 
لِأنَ الأضل : اجتِنَابُ النَّجَاسَةٍ وَالأَضصْل فِى هَذِهِ النَجَاسَةٍ الْعَفُوُِ وَعَذِهِ الْمَسْأَلَةٌ نَظِيرُ ما قَبْلَهَاء 
وَقَدْ رَجَحَ في أضل الرَّوْضَةٍ : أن لَهُ حَكُمَ الْقلِيل. 

قسن ص كو كفسين عماس مع رس (0) سيت سه رس عد ةك وس 36 خُ 1م مكح ل 

وَمِنْهَا : لؤ أذْرَكَ الْإِمَامٌ وَهْوَّرَاكمٌ » وَشَكَ هَل فَارَقَ حَدَ الركوع قَبْل رَكُوعِهٍ فَقَوْلانٍ : 
أحدهمًا : أَنَّهُ مُدْرِكٌء لِأنَ الأضل بَمَاءُ رُكُوعِه'"'. وَالنَّانِي : لَا ؛ لِأَنَ الأضل عَدَمْ الْإدْرَاكِء 
و الك 2004 
وهوالاصح . 

سكس| 2 1م كسر من 0 سرف سنب ه رسع يه > أ ه ممم جوج كمع لس وعم و © 1 مام مدقو 

وَمِنْهَا : لؤْ نوَى وَشك هل كانت نيته قبل الفجرء أو بَعْدَهِ ؟ لم يَصِح صَوْمه لآن الاضل عَدمْ 
20 
انيد 
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ةضور-]١114/1١[ نعمء حيث قال: قلت وهذا الثاني هو الصواب» ولا يصح غيره. انظر/ شرح المهذب‎ )١( 
.]1١9/1[ الطالبين‎ 

(؟) انظر/ شرح المهذب -]١750-175/1[‏ روضة الطالبين .]١9/1[‏ 

() أي وقلنا بالمذهب أنه يدرك الركعة بالركوع . انظر/ شرح المهذب [54/ 6١؟].‏ 

(5) انظر/ شرح المهذب [5/ .]1١1-5١15‏ 

(5) هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور في الطريقتين ونص عليه الشافعي . انظر/ شرح المهذب [4/ 19؟1. 

000 وبه قطع الصيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان. انظر/ شرح المهذب .]75١89/5[‏ 





1 الكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَّتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائْل الْفِقْه 

قَالَ النّوَوِي : وَيُحْثَمَلْ أَنْ يَجِيِءَ فيه وَجَْهُ ؛ لِأَنَّ الأضل بَقَاءُ اللَْلِ كَمَنْ شَكَّ فِي إِذْرَاكِ 
الركُوع ا 

وَمِنْهَا : أو أَضدَقها تَعْلِيمَ مُرْآنِء وَوَجَدنَاهَا َه فقَال : أنَا عَلِمْتْهَا وَقَالَتْ : بل غَيْرُهُ 
قَتَوْلَانِ ؛ لِأنَ الأضل بََاءُ الصَّدَاقٍ وَبَرَاءَةُ ِمّيهِ وَالْأَصَحّ تَصْدِيقُهًا. 

وَمِنْهَا : إِذَا غَابَ الْعَبْذُء وَالْمَطَعَتٌ أَخْبَارُهُ : قَفِي قَوْلٍ : تَجبُ فُظَرَتُهُ َعْوَالَصَج "لأ أن 


2 


00 


0 عم 


الْأصْل بَقَا حبَاتِه وَفِي قَوْلٍ : 2" ؛ لِأنَ الأضل بَرَاءةُ ْم السَيدِ َرجَحَ الَْولُ ب َه نَبَتَ 
اشْتِعَال ذْمَةِ السَّيّدِ قَبْلَ غَيْبَةِ الْعَبْد بِفِظرَتَه قَلَا َال إلا بين موتو وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ في إجرَ دَاءِ 
نه عن الَْمَرَة» وَالْأصَحُ أنه لا تيو" لِآنّ الأضل اسْيَمَال ته بالْكمارَ قلا تبرأ إلا يقي قير 
وَنَظِيرُهُ في إِعْمَالٍ كُلَّ مِنْ الْأَضْلَيْنِ في حَالَة مإ حل وله الت وَأخدت قَبْلَ وُضول الْقدَم 
إلى مُستَقرها لا يجوز ُ الْمَمْخ”” وَلَوا+ خرَجهَا إِلَى السّاقِ نم أدْحَلَهَاء لا 00 ٠‏ عَمََا بالأضل 

في الْمَوْضِعَيْنِ. وََوْأرَاد جَمَاعَة إِنْشَاء كَرٍَْ لا سكن كَأَقِيمَ بها الجمعَة لم يج 6" وَلَوْ كَانَتْ 
َْيََ وَانْهَدَمَتْ وَأَقَامَ أَهْلْها لِبنَائِهًا وََقِيمَ بها الْجْمْعَةُ صَحٌ”" عملا بِالْأَضْل فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَلَْ 
د لخم تلقى» سك قل فو ميت أذ مذقى ؟ لا يحل أغلة» ولو لافى شينا لم نجنا" . 
عَمَلَا بالأضل فِيهمًا 

وَمِنْهًا :أذ لزه في انع ورجع: م ادَعَى الرُجُوعَ قَبْلَالبَيْع فوَجْهَانٍ ؛ أن الأضل 
عَدَم ابيع وَعَدَمُ الرّجُوع» وَالْأَصَحٌ تَضْدِيقُ الْمُرَِْنِ. 

وَمِنْهَا : لَوْشَكٌ : هَل رَصَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ أمْبَعْدَهْمَاء فَمَوْلَانِ لِأنَ الْأَضْل الْحِل وَبَقَاهُ 
الْحَوْلَيْنِء وَالْأَصَحٌ لَا تَحْرِي””' : وَلَوْشَك : هَلْ رَضَعَْ حَمْسًا أو أَقَلَ قلا تَحْرِيمَ قلع(" 


.]15/5[ انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(؟) قوله [الأصح] يشكل مع تعبيره [ففي قول] المشعر بضعفه ولا إشكال لأن تعبيره هذا ليبين أن الخلاف طرق . 
والمذهب على الجملة وجوبها. انظر/ روضة الطالبين [791//5]. 

(*) انظر/ روضة الطالبين [791//5]. 

(5) قال الرافعي: والمذهب أن هذا العبد لا يجزىء عتقه عن الكفارة. انظر/ روضة الطالبين 917/51 7]. 

(5) وفيه وجه أنه يجوز المسح حكاه الرافعي وغيره. انظر/ شرح المهذب .]015/1١[‏ 

(5) وهو المنصوص عليه . انظر/ شرح المهذب .]51١5/١[‏ 

0 انظر/ شرح المهذب .]50١/5[‏ 

(8) لأنه محل الاستيطان» نص عليه الشافعي والأصحاب واتفق عليه الأصحاب . قال القاضي أبو الطيب: ولا 
يتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي في غير بناء إلا في هذه المسألة . انظر/ شرح المهذب 050١/4[‏ 172 66]. 

فك لأنها لا تباح إلا بذكاة أهل الذكاة وشككنا في ذلك والأصل عدمه . انظر/ شرح المهذب .]5١١/١[‏ 

.]94/9[ هذاهو المحكي عن الصيمري. انظر/ روضة الطالبين‎ )٠١( 

.]4/4[ قال الرافعي: ولا يخفى الورع. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 





لكاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقّه 1 


لِعَدَم مَُارَضَةٍ أضل اليا حَةٍ بَأَضْل آخَرٌ. 

وَمِنْهَا بَاعَُ عَصِيرً وََْضَهُ وَوَجَدَ حَمْرَاء فَقَالَالْبَاِْتَحَمَرَ عَنْدك وَكَالَ الْمُشَْرِي بَلْ 
عَنْدكَ ٠»‏ فَالْأَضل عَدَمُ النَخَمُرِ وَعَدَمُ قَئْضٍ الصَّحِيح» وَصَحَمَ النَوَوِيُ تَضْدِيقَ الْبَائِع نَرْجِيحَا 
لأضل سيار الب" وَيَجري الْمَؤلانٍ فبما و كَانَ ْنَا مَشرُوطًا في تقع. 


0 


وَمِنْهَا : َو قَبَض اله َم فيه فَجَاءَ بمَعِيب وَقَالَ : هَذَا الَذِي قَبَطْلَّه وَأَنكَرَ الْمْسْلَمْ ليه 
قا لصح : تَصْدِيقٌ الْمُسْلِم ِأَنَ الْأَصْلَّ اشْتِمَالُ م اْمُسْلَم إلَيْد وََمْ يَعيفّن الْبَرَا"' وَالنَانِي 

يُصَدَّقُ الْمُسْلَمُ ِلَيْه لِأَنَ الأَضْلَ السَّلَامَةُ وَاسْيَفْرَارُ الْعَقْدِا"» وَلِهَذَا يُصَدَّقَ الَْاتِعُ قَظعًا فيمًا لَّوْ جَاءَ 
ري يت ل ل ٠‏ لأَنَّهْلَم يُعَارِضْهُ أَصْلْ اشْتِمَالٍ الذَمّو وَقَارَقَ الْمُسْلِمَ 
ِأنْهُمَا انَهَا عَلَى قَبْضِ مَا وَرَدَ عَلَيْه الشّرَاء وََنَارَعَا في عَيْبٍ الْمَسْخء وَالْأَضْلٌ عَدَمُه وَالنَّمَنِ 
لمعي كَالي» وَفِي الَّمّة فيه الْوَجِهَانٍ في السّلّم. 

وَمِنهَا : لَورَأَى الْمَيعَ قبل الْعَقْدِء ثم قَالَ الْبَائعُ : هُوَ بِحَالِ وَكَالَ الْمُْمَرِي : بل تير 
فَوَجْهَانِء أَحَدُهُمَا يُصَدَّقُ الْبَائِهُ8* ؛ لِأنَّ الأضل عَدَمُ التَغْييِِ وَالْأصَحٌ الْمُشْمَرِي”"' لِأَنَ الْبَائِعَ 
دعي عَلَيْهِ الاظَلاحَ عَلَى الْمَبيع عَلَى هَذْهِ الصّفَةِ وَالْمُشْتَرِي بُنكِرُ وَلِكَ”". 

وَمِنْهًا : نا سَلَمالدَارَالْمُسأجَرَة ثم اعى المُسَْأْجر نا مُصِبث, فلاح أذ 0 
الْمْكْرِي ؛ لِأَنَالْأَضْلَ عَدَمُ المَضب وَوَجْهُ الآحَرٍ أن الأضل عَدَمْ الانتقاع » لَكِنْ اعْتَضَدَ الا 
بأنّهبَعدَ اليم بَقِيَ الأضل : وجوت الْأَجْرَة عَلَيْهِ إلى أَنْ يتين مَا يُسْقِطهَاء 

وَمِنْهَا : لَوْ أَعْطَاهُ نَوْبَا لِيَحْيِطَهُ فَكَاطَهُ قَبَاءَ وَكَالَ : أَمَرْتيِي بِقَظْعِهِ قَبَاءَ فَقَالَ : بَلْ قَمِيضًا 
َالْأَظْهَرْ تضييقٌ الْمَالِكِ”" لِأَنَّ الأضل عَدَمُ اْإدْنِ فِي ذَلِكَء وَالثَانِي الْمُسْتَأُجر0" ؛ لِأنَّ الأضل 


َو ع بعر 6 


بَرَاءَةٌ ذمّته» وَالَطَامُ : أنه لا يَتَجَاوَر إِذْنَهُ 


.]98/5[ مغني المحتاج‎ 158١ /[ قال النووي: قلنا: أظهرهما: تصديق البائع . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(0؟) انظر/ روضة الطالبين [7/ .]08٠١‏ (9) انظر/ روضة الطالبين [”/ .]58٠9‏ 

(:) انظر/ روضة الطالبين [7/ 585]. (5) انظر/ روضة الطالبين 91/ 739/7]. 

(5) هذاهو المنصوصء ويقبل قوله مع يمينه . انظر/ روضة الطالبين [7377/5]. 

(0) وذلك كادعائه اطلاعه على الغيب . انظر/ روضة الطالبين [؟/ 1777 7]. 

(4) انظر/ روضة الطالبين [7757/8]. (9) انظر/ روضة الطالبين [175/5؟]. 

6020 هذه هي إحدى الطرق وهي الأصح. والطريق الثاني : فيه ثلاثة أقوال هذان والثالث: أنهما يتحالفان. والطريق 
الثالث: قولان: تصديق المالك والتحالف. والطريق الرابع: القطع بالتحالف. قاله أبو علي الطبري» 
وصاحب التقريب والشيخ أبو حامد . والطريق الخامس: عن ابن سريج إن جرى بينهما عقد تعين التحالف وإلا 
فالقولان الأولان: فإن قلنا: القول قول الخياط فإذا حلف لا أرش عليه قطعاً ولا أجرة له على الأصح . 
والثاني: يجب له المسمى إتماماً لتصديقه . والثالث : أجرة المثل فإذا قلنا: لا أجرة بيمينه فله أن يدعي الأجرة 
على المالك. ويحلفه فإن نكل ففي تجديد اليمين عليه وجهان. انظر/ روضة الطالبين [ه/58]. 





1 الْكتَاب الْأَوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إلَيْها مَسَائْل الْفِقْه 
وَمِنْهَا : قَدَّ مَلْقُوفًا وَرَعَمَ مَوْنَهُ قَفِي قَوْلٍ يُصَدَّقْ الْمَادُ لِأنَ الأضل بَرَاءَُ ذمّتَهِ وَالْأصَحٌ 
يُصَدَّقْ الْوَلَِ ؛ لِأَنَ الأضل بَقَاءُ الْحَيَاو'". 
وَمِنْهَا : : وعم الول سِرَايَة وَالْجَانِي سَبَا آحَرَ فَالأَصَح نَضْدِيقُ الْولِيَ'" أن الأضل 
وَالَنِي الْجَانِي أن الأضل بَرَاءه| لذَمة1*" وَلَوْعَكسَ بِأَنْ فطع يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهء وَرَعَمَ الْوَلِيُ 
سَييًا 101 وَالْجَانِي سِرَايَةا*' فقا الْأصَحَ تَضْدِيقُ الول ؛ لِأنَ الأضل بَقَاءُ الديئَيْنِ الْوَاجِبَتَيْنِ تين أ 
وَالثَاني : : الْجَاني» أن الأصل بَرَاءَةُ ذمّته. 
وَمِنْهَا : َو قَلَعَ سِنَّ صَغِيِرٍ وَمَاتَ قَبْلَ الْعَْدِ فقيل : يَجِبُ الْأَرْشُ 2 


الْجِنَايَةَ قَدْ تَحَقَّمَتْ تَحَقَّمَتْ وَالآَضْلٌ عدم الْعَوْدا 0 وَالأَصَحٌ : انث أ أن الْأَصْل بَرَاءَةٌ الذَّمَقِ 
وَالطاهِرٌ أَنَّهُ َو عَاشَْ لَعَاوَث0*. 
وَمِنْهًا : : اذَعَى أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ النَمُويض وَالآحَرُ الَسْمِيَةَ قالأضل عَدَمْ النَسْمِيةِ مِنْ جَانبٍ 


وَعَدَم النَمْوِيضٍ مِنْ جَانبء كَذَا في أَضْل الرَوْضَةٍ. 
كَالَ البْلْقِيي : لم يي فيه الْحُكُمْ ونه أحالة عَلَى ما إذَا اخمَلَمَا في عَفْدَيْنِ فَإنَ كُلّا يَسْلِكُ 


ع8 6 عم 
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وَمِنْهًا : إِذَا قَالَ : كَانَّ لَهُ عَلَىَ كَذَاء قَفِى كَوْنِهِ مُقِرًا به خلاف ؛ لأنَّ الأضل الِاسْتِمْرَارُ 
وَالْأَصْلٌ يَرَاءَةُ الذَمَقَء وَالْآَصَحُ أنه َهُ ليس بإقرَار”” '. 
وَمِنًْا : اظَعْنَا عَلَى كَافِرٍ في انا فقَالَ : دَحَلْت بِأْمَانِ مُسْلِم ٠‏ قَفِي مُطَالْبَيه المي وَجْهَانِ 
/ 


لِأَنَّ الأضل عَدَمُ الْأَمَانِ وَيَعْضُدُهُ : نَ الْعَالِبَ عَلَى مَنْ يَسْتَاَمِنُ الاسْيْنَاسَ بِالْإِشْهَادٍء وَالْأصْلٌ 


.]؟١9/9[ انظر هذه المسألة في الروضة‎ )١( 

(؟) وعبر عنه الرافعي بالأظهر. انظر/ روضة الطالبين [9/9١؟].‏ 

69 وقبل : يفرق بين أن يكون ملفوفاً على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء» قال الإمام : وهذا لا أصل له. انظر/ 
روضة الطالبين [9/ 9١؟].‏ 

(؟:) كأن مات بعد الاندمال. انظر/ روضة الطالبين [9/١١؟].‏ 

(5) أي ادعى الجاني أنه مات بالسراية» ومحله إن أمكن الاندمال في تلك المدة. انظر/ روضة الطالبين [9/ 


.)51١ 

(5) ويكون القول قول الولي بيمينه . انظر/ روضة الطالبين [9/١١1؟].‏ 

0) انظر/ روضة الطالبين [4/9/ا7]. (8) انظر/ روضة الطالبين [7/94/9ا؟7]. 

(9) فعلى هذا تجب الحكومة» قال المتولي: هذا على طريقة من يعتبر حال الجنابة والألم. انظر/ روضة الطالبين 
70/1 ؟]. 


20١‏ قال الشيخ النووي: ينبغي أن يكون أصحهما أنه ليس بإقرار وقد أشار إلى تصحيحه الجرجاني . انظر/ روضة 
الطالبين [510//5”]. 








الْكتّاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مَسَاتِل الِْقّه 1 
حَفْنٌ الدّمَاءِء وَيَعْضُدُهُ : أن الَاهِرَ أن الْحَرِْيَ لَا يُقدِمُ عَلَى هَذَا إِلّا بِأَمَانِ هَذَا هُوَ الْأصَح. 

وَمِنْهَا : لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِكَلِمَةِ الكَفْرٍ قَادَعَى الْإكْرَاهء فَلْيجَدَدْ الْإِسْلام فَإِنْ قَتَلّهُ مْبَادِرًا قَبْلَ 
التَجْدِيدِء قَفِي الضَّمَانٍ وَجْهَانِ”". 

قَالَ في الْوَسِيِطِ : مأَحودَانٍ من تقال الأضلَينٍ عَدَم الْكرَا وََرَاعِ لدم 

وَمِنْهَا : طَارَ طَائِرٌ قَقَالَ إنَلَم أصِد هَذَا لطائِرَ اَم كَأنْتِ طَالِق» نُمّ اضطَاد ذَلِكَ الْيَوْم 
طَائرًا وَجَهِل هَل هُوَدَلِكَ أو غَيْره. َفِي وُقُوع الطّلَاقٍ َف لِتَعَارْضٍ أَضْلَيْنٍ : بَمَاءِ التَكاح» 
وَعَدَمِ اضْطِيادِه وَرَجحَ النَوَوِيُ مِنْ زَوَائِدِهِ عَدَم الوْفُوع. 

ًا : راد المُفْنَضُ فِي الْمُوضِحَة وَقَالَ : حَصَلّتْ الرّيَادة باضْطرَاب الْجَانِيوَأنكَرَ نفِي 
لصنق وان في الروْضةبا تجيح7.. أن الأضل بَرَاءة لدم وَعَدَمُ الاضطرَاب 7" : قَالَ 
ابْنُ الرَفعَةٍ : وَيَنْبّخِي الْمَظِعُ ِمَضْدِيقٍ الْمَشْجُوج ؛ يَعْنِي وَهُوَ الْمقْقَضُ نه ُجدَ في حَمَهِ أَصْلَانِ : 
َع اموعدم ارعاش وَلَمْ يُوجَدْ في حَقّ الْآخَرَِلَّا أَضْلّ وَاجِدٌ بل وَالطََاهِرٌ أَيْضًا أن مَنْ 


اسه 


مسة مَسّهُ آله الْقِصَاصٍ يَتَحَركُ بالطبْع. 
وَمِنْهًا : ضَرَبَهَا الروجُوَادّعَى نُشُوزْهَاء وَادَعَتْ مِي أن الصَّرْب ظُلْمْ» فَقَدْ تَعَارَصَ 


أضلان عَدَمْ لو وَعَدَمُ نشُوزِهَاء قَالَ ابْنُ الرّفْعَةِ : لَمْ أرَ فِيهَا تَقلّا. 


1 


قَالَ : وَاَلَنِي يْوَى في طلتٍ أن القؤل قولة ؛ لِأنَ الشّارِع جَعَلَهُ ولا في ذَلِكَ. 
َهُمْ أَيِضًا تَعَارْضٌ الظاهرئن 
ثُلَتِهِ ذا أَقَرَتْ بالتّكاح وَصَدَقَهَا الْمُقَرٌ أ َه بالرّوْجمّ» فَالْجَدِيدُ قَبُولَ الْإقْرَارٍ 
الظَاهِرَ صِدَقُهُمَا فِيمًا نَضَا دا علي وَالْمَدِيمُ إن كان بين طولب بال لمن ارخ هذا الاجر 
بِظاهِرٍ آخَرَ وَهْوَ أَنَ الْبَلَدِيَين يعْرَفْ حَالْهُمَا غَالِبَا وَيَسْهْلْ عَلَيْهِما قا قَامَةُ الْبينةِ. 


27 


ع2 


أ 


وَمِنْ أَمْثِلَتَهِ : إِذًا 


فَوَائَدَ 
نَخْتِمْ بها الْكَلَامَ عَلَى هَدِهِ الْقَاعِدَةُ 
الأُولّى : قَالَ ابْنُ الْقَاصّ ذ في التأخيص لَا يان حم اليقين بالك | إلا في إِخدّى عَشْرَةَ 


)000 وأطلقهما في الروضة وذكر أنهما قولان» قال: وقال الإمام: والقولان إذا لم يدع الإكراه أو لم يحلف عليه. 
فأما إذا ادعاه وحلف عليه فقد ثبت الإكراه بالحجة فتقطع بأنه مضمون. انظر/ روضة الطالبين .1/"/١١[‏ 
() نعمء وعبارته: ولو قال: تولدت الزيادة باضطرابك وأنكر فأيهما يصدق؟ وجهان. انظر/ روضة الطالبين 

١١١ /4[‏ ]. 
(*) انظر/ روضة الطالبين .]1١91١/9[‏ 











ل الْكتَاب الأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقّه 


مَسْأَلَةَ : إِحَدَامًا : شَكَّ مَاسِحُ الْحْفْ هَل الْقَحَتْ الْمْدَه م [ا'"' ؟ الثَاِية : شَكَّ هَل مَسَحَّ في 
جع) 


الْحَضَرأَوْ السَّمَ وَيُسَْكُمُ في الْمَسْأَلََيْنِ بِاْقِضَاءِ ء الْمُدَةِ 
الثَالتَة : إِذَا أَخْرَمٌ الْمُسَافِرُ بِِيّةِ الْمَضْرٍ خَلْفَ مَنْ لَا يَدْرِي : أَمْسَافِرُ هُوَ أَمْ مُقِيمُ ؟ لَمْ يَجَرْ 
القَضدة. 


الرَّابِعَةُ : بال حَيّوَانُ فى ي مَاءِ كتير نُمّ وَجَدَهُ مُتَغَيْرَا وَلَمْيَذْرِء أَتَعَمّر بِالْبَوْلِ أمْ بعد بِغَيْرِهِ فَهُوَ 
2ع ع (8) 


2 


الْخَامِسَةٌ : الْمُسْتَسَاضَةٌ الْمُتَحَيّرَة» يَلْرَمْهَا الْغْسْل عِنْدَ كل صَلَاةٍء يُسَّكْ فِي انْقِطاع الدَّم 
0004 6 1 1 1 
قبّلَهًا 
السَّادِسَةُ : مَنْ أَصَابَتهُ نَجَاسَةٌ في َوه أَوْ بَدَنِِ وَجَهِلَ مَوْضِعَهَا يَجِبُ عَسْلَُ كُله0©. 
رع بع كع ,ساك فنا 


السَابعَة : شَكّ مُسَافِرٌ أوَصَلَ بَلَدَهُ أَمْ لا ؟ لَا يَجُورُلَهُ البَرَخَْصُ 
لان : شَكَ مسار َل وى الإقامَة آمل ؟ لا وو أ هُ التَرخُصُ ”2 النَاسِعَةٌ : الْمُسْتَحَاضَةٌ 


مخع 5 > 00 


وَسَِسٌ الَْولٍ إِذَ توَضَأ ثم هّ شك َل الْقَطمَ حَدَنهُ أم ل ؟ قصَلَّى بطَهَارَتهِ لم َصِح صَلَائ 
الْعَاشِرَةُ : تَيَمَّمَ َأ شيا لا بوي : أَسْرَابٌ هُوَ أَمْ مَاءٌ بَطلَ تَيَمُمُه وَإنَبَانَ سَرَ ج2371 
الْحَادِيَةُ عَشْرَة رَمَى صَيْدَا فَجَرَحَهُ مُّمَّعَابَ فَوَجَدَهُ ميَْاء وَشَّكَ هَلْ أَصَابَئْهُ َميةُ أُخْرَى مِنْ حَجَرٍ 
أَوْ غَيْرِهِ لم يَحِلَ أكُله» وَكَذَا لَوْ أَرْسَل عَلَيْهِ كَليا". 

هَذَا ما ذَكُرَهُ ابْنُ الْقَاصٌ وَقَدْ نَارَعَهُ الْمَمَالُ وَغَيْرُهُ فِي اسْيَثْنَائِهَا أنه لَمْ يَتْرُكُ الْيَقِينَ فِيهًا 
بالشَّكٌه وَإِنَّمَا عَمِلَ فِيهًا بالأضل الَّذِي لَمْ يَتَحَمَّنْ شَرْظ الْعُدُولٍ عَنْهُ ؛ أن الأضل فِي الْأُولّى 
وَالَانّة عَسْلٌ الرّجْلَيْنِ. وَشَرْط الْمَسْح : بَقَاُ الْمُدّةِ وَسَكْكُنَا فيه» فَعَمِلَ بِأَصْل الْعَسْلِء وَفِي الثَلَِة 
وَالسّابِعَةِ وَالَّامِئَة الْقَضْرٌ رُحْصَةٌ بِشَرْط ؛ فال يحم رَجََ إلى الْأضلء وَهُوَالْإِْمَام ؛ دفي 
الْخَامِسَةِ الأضلُ وجُوبُ الصَّلَاةٍ كَإِدَا شَكّتْ فِي الِانْقطاع فَصَلَّتْ بلَا غُسْلٍء لَمْ تُعَيَقّنْ الْبَرَاءة 

َي السَاوِسَةٍ : الأضل أنه َو من الصّلاة إلا بَِهَارَة عَنْ هَذِهِ النجَاسَةٍء لما َم يَعْسِلُ 
الْجَمِيعَ فَهُوَ شَاكُ في رَوَالٍ م مَنْعْهِ مِنْ الصَّلَاق وَفِي الْعَاشِرَةٍ : نما بطل اليك لِأنهُ جه الت 


() انظر/ شرح المهذب .]7١١/١1[‏ (0) انظر/ شرح المهذب .]1١١/١[‏ 
(9) انظر/ شرح المهذب .]7١١/١11[‏ (4) انظر/ شرح المهذب .]5١١/1١[‏ 
(©) انظر/ شرح المهذب .]7١١/١[‏ (0) انظر/ شرح المهذب .]7١١/١[‏ 
0 انظر/ شرح المهذب .]7١١/١1[‏ (6) انظر/ شرح المهذب .]71١١/١1[‏ 
(9) انظر/ شرح المهذب ٠ .]7١١/١[‏ انظر/ شرح المهذب .]5١١/١[‏ 
)١١(‏ انظر/ شرح المهذب .]5١١/1١[‏ 








الكتاب الْأوّل/ في شَرْح الْقوَاعِد اكمس الي تَْجع إِلْها مسَائِل الِْه ١‏ 
َي َي الحَادِيَةَ َشرَة في جل الصَبد مولا إن قلنا لا جل كليس ترك َقِينِ َك لأ 
الأضل الّحْرِيمٌ» وَقَد شَكَكُنَا في الِبَاحة» وَكَ ئَقلَ انوي ذَلِكَ في شَرْح الْمُهَذْب' ؛ وَقَا 
26 6 1 

قَالَهُ الَْعَالُ فيه نَطرٌ وَالصّوَابُ فِي أَكثَر هَذِِ الْمَسَائِل مع ابْن القَاصك”” 

قَالَ : وقد اسْلتى إِمَامُ الْحَرَمَيْنٍ أيْضًا وَالْعَرَلِيُ نشكالا في القضاء وت الْجئمة 

َّهُمْ لا يُصَلُونَ الْجَمُعَةَ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلْ بَقَاءَ ءَ الوَقتٍِ0 

١‏ قال ينا زكر إن ترشا وم ع م رأ ألا؟ وقد خفن لاض عا 
وُصُوئ» وَلَا يَْالُ الأضل عَدَمُ المَْح. 

وَمِْلَهُلَوْسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهء وَشَكَّ 
الصّحَة. 

قَالَ : فَإِنْ تَكَلَف مُتَكَلْفْء وَقَالَ : الْمَسْأَلتَانِ دَاخِلَئَانِ فِي الْقَاعِدَة فَإِنَُّ شَكَ مَل تَرَكَ أو 
لا وَالْآضْلْ عَدَمْهُء فلي بِشَيْءٍ لِأنَّ الك عَدَمبَاقِ عَلَى ما كان عليه وَنّمَا الْمشْحُوكُ فيه 
الفِعلُ» وَالْأَضْل عَدَمُهُوََمْ َْمَلُ بالأضل. 

قَالَ : وما ا َم ِن لاه فى عليه نجَاسَة» وَاتَمَل وفُوعُهَا في الصَّلَا حون 
بَعْدَهَاء قَلَا تَلرَمُهُ إِعَادَةٌ الصَّلَاةٍ بَلنْ مَضَتُْ عَلَى الصَّحََقَ ْمَل أن يقال الأضل عَدمْانجَاسَةٍ َه 
َحْنَاجٌ إلى اسْيِثْنَاتِهَا لِدُحُولِهَا فِي الْقَاعِدَوه وَيُحْمَمَلْ أَنْ يْقَالَ : تَحَقَّقَ النجَاسَةُ وَشَكّ فِي الْعِقَادٍ 
الصَّلَاةٍ ؛ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَبَقَاوْهَا فِي الذَمََّ يَحتَاٌ إَِى ْنَا 

انْنَهَى كَلَامُ النَوَوي”؛ ؟ وَزَادَ ابن السبْكيَ فِي تَطَائِرِهِ صُوَرًا أُخْرَى : مِنْهًَا : إِذَا جَاءَ مِنْ 
الإمَام وَاقْتَدَى به وَشَكّ هَلْ هُوَمُتَقَدُم عَليْهِ ؟» فَالصّحِيحُ في التَحْقِيقٍ وَشَرْح الْمُهَذْبٍ 


0 


صلاته 


- 


هَل صَلَّى تَلَانًا أَوْ أَرْبَعَا ؟» وَالْأَظهّر أَنَّ صَلَاتَهُ مَضَتْ عَلَى 


من 
3 


«اامع 


00 
أنه تص 


5 


َهَذَا نَرْكُ أضل مِنْ غَبْر مُعَارِضِء وَلِذَلِكَ رَجَحَ ابْنُ الرَّفْعَةٍ مُقَابلَه أنه لايَصِحٌ عَمَلًا 
بالأضل السَّالِم عَنْ الْمُعَارِضٍ» وَلَوْ كَانَ جَاء مِنْ َلْفٍ الإِمَامِ صَحََتْءٍ فَظعًا ؛ لِأنَ الأضل عَدَمُ 


تقُديمه. 


وَفِي نَظِيرٍ مَذِهِ الْمَْأَلَةِ لَو صَلَى وَشَكَء َل تَقَنََعَلَى الْإمَام بالتَكيرٍ أو لا؟ء لَانَصِحٌ 
صَلَائهُه وََرَقَ أن الضَحَةَ في التَقِْيم أكْرُ وهُوعَاء هنا نصح في صُورَئينِ التأجِيروَالمُسَاوَاقء 
وَتبْظلَ في المَهَدُم حَاصّة وَالصَّحَةُ في الدّكْبيرٍ أَقَلُ وُقُوعَاء إِنَّا تبط بالْمُقَارئة وَالتَّقَدمِ» وَنَصِحُ 


(1) انظر/ شرح المهذب .]71١7217١77/1١[‏ 
(؟) انظر/ شرح المهذب .]1١1/١[‏ (0) انظر/ شرح المهذب .]7117/١[‏ 
(4) انظر/ شرح المهذب .]75١5-71١7/1١[‏ (5) انظر/ شرح المهذب [599/54]. 





7 لكاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إِلَيّْها مَسَائْل الِْقه 


و 


في صُورَةٍ وَاحِدَةَّء وَهِيَ التآخر 

نه : من لابقا أ يذ عات انهم صل لقص وطوة مع الشف ف أل 
أله أوْرَاِه وَالَاِدٌ لا نض "» وَلِهَذَّا لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمًا عَامِلَةَ فَقَظ الْتَقَضٌ بها وَحُْدَهَا 
عَلَى الصّحِبح”"' 

وَمِنْهًا : إذَااذَعَى الْعَاصِبٌ تَلَفَ الْمَعْصُوبٍ صُدَقَ بد مين عَلَى الصّحِيح وَإِلّا َتَخَلَّدَ الْحَيْسُ 
عَلَيْهِ إذّا كَانَ صَادِقًا وَعجَرَ عَنّ اليتق وَالنَاني يُصَدَّقُ الْمَالِفُ ؛ لِأنَّ الْأضل الْبَمَاءُ. 

وَرَادَ الزَّرْكْشِيُ كشن في قَوَاعِدِهِ صُوَرًا أُخْرّى. 

ومِنْهًا : مَسْأَلهُ الْهرّء فَإنَّ الأضْلّ نَجَاسَةُ فَهَاء فَرِكَ ؛ لاخْيِمَالٍ وُلُوغِهًا في مَاءِ كَثِيرٍ وَهُوَ 

وَمِنْهَا : مَنْ رَأى مَنِيّا في نوه أو فِرَاشِهِ الَّذِي لا يَنَامُ فيه غَيْرُهُوَلَمْيَذكُرُ اليلامًاء لَرِمَهُ 
الْعْْلُ في الْأصَحٌء مَعَ أن الأضل عَدَّمه. 

وَمِنْهَا : مَنْ شك َعْدَ صَوْم يَْم م مِنْ الْكَمَارَة هَلْ نَوَى ؟ لَمْ يُوَ ور عَلَى الصّحِيح مَعَ 
عَدَمْ النبِّ. 

وَمِنْهَا : مَنْ عَلَيْهِ فَابئَةٌ شك فِي قَضَابْهَا لا يَْرَمُُ مَعَ 

ذَكْرَهُ الشّبْحُ عر الدّينِ في مُحْتَصَرِ النْهَايَة. 
الْقَائِدَةٌ الثَّانية 
: الشَّكُ عَلَى نلا لَانَةِ أضرُب» شَكُ طَرَأ عَلَى أضل حَرَامٍء 


ير 


لَايُعْرَف أَصْلَهُ فَالْأَدَنُ : مثْل أن يَجِدَ شَاة ِي بَلَدِ فِيها 


9 


7 
02 


نَالْأَضصْلَ 


أن 


مَمَ أَنَّ| 3 


الْأَصْل بَتَاوْعًا. 


اكَالَ الشَيْحُ أبُو حَابِدٍ الإسْفَرايينيٍ 
وَشَكّ طَرَأ عَلَى أضل مُبَاحء وَشَكّ 
مُسْلِمُونَ وَمَجُوسيُ قلا يَجِلَ حت يََْمَ اذكه مُسْلِم لِأنّهَا أَضلَهَا حَرَامٌ وَشَككنَا في اذ كَاةٍ 
الْمُِحَةٍ ٠‏ قَلَوْ كَانَ الْكَالِتَ فِبِهَا الْمُسْلِمُونَ جَارَ الكل عَمّلَا بالْعَالِبٍ الْمُفِيدٍ لِلظهُورٍ. 


- 


رع ل مله 


وَالنَانِي : أَنْ يجدمَاءً مُتَعَيُرَاء وَاحْتَمَلَ تَعَيُرُهُ بِنَجَاسَةٍء أَوْ بظولٍ الْمْحْتِ يجوز التَطْهُرُ ب 
عَمَلّا بِالْعَالِبِ عَمَلُا بأَضْل الظّهَارَة. 

وَالئَالِتُ : مل مَُامَلَِ مَنْأكَْرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَل ب تق أنَّالْمَأَُودَ من مَالِِ عَيْنَ الْحَرَام قلا 
َحْرْمُ مبَيَعَهُ لإمْكَانٍ الْحَلّالٍ وَعَدَمِ تَحَقّقِ التَحْرِيم» وَلَكن يُكْرَهُ حَوْفًا م مِنْ الْوْقُوعَ فِي الْحَرَام. 
انْتَهَى. 


لك انظر/ شرح المهذب ٠ /١[‏ 4]- روضة الطالبين 11/ 7/8]. 
(6؟) انظر/ شرح المهذب 14٠ /١[‏ روضة الطالبين [1/ 11/8. 





الكتاب الْأوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَنِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَايل الْفِقْه 0 
الغَالِكَة 

قَالَ النَوَوِيُ الم أن مُرَاد أَصْحَابنَا بالشّكَ ِي الْمَاءِوَالْحَدَثِ وَالنَجَاسَة وَالصَلَاةٍ وَالِْنْقٍ 
وَالطَلَاقٍِ وَغَيْرِمَا : هُوَالتَرَددُبَبْن وُجُودٍ الشَّيْءِ وَعَدَمِوه سَوَاءُ كَانَ الطَرََانِ في التَّرَدُدِ سَوَاءَ أَوْ 
أحَدُهُمَا رَاجِسًا َهَذَا مََْاهُ في اسْيعْمَالٍ الُْقَّهَاءِوَحُتْبٍ الْفِفْه. 

ما أَضْحَابُ الْأَصُولِ : فَِنَّهُمْ قَرهُوا َيْن دَلِكَ وَكَالُوا : التَرَمُدُ إن كَانَ عَلَى السَّوَاءِ قَهُوَ شَكّ 
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَاجًِا قَالرَاجِحٌ ظَنَّ وَالْمَرْجُوحُ وَخك2"0. 

وَوَقَعَ لِلرَافِعِيَ : أَنّهُ َرَقَ بَبْنهِمَا في الْحَدَثِ قَقَالَ إِله يُفع طن الظهْرِء لا بالشّكُ فيه وَتَِعَهُ 
فِي الْحَاوِي الصَّغِيرٍ وَقِيل : إِنّهُ غَلْط مَعْذُودٌ م مِنْ أَكْرَادِهِ قال ابْنُ الرّفْعَة : لَمْ أرَه ِمَيْرِه وقَالَ في 
المُهِمّاتٍ : وَفِي الشَامِل ِنَم قُلنَاِبنَقْضِ الْوْصُوءٍ بالنْم مُضْطجًا ؛ لِأنَ الظاهِرَ خُرُوجٌ الْحَدَثِ 
قَصَدَقَ أَنْ يُقَالَ : رَفَعْنَايَقِينَ الظهَارَة بن الْحَدَثِ بخِلاف عَكْسِهٍ فَكَأَنَّ الرَافِعِيَ أَرَادَ م مَا ذَكرَهُ ابْنُ 
الصَّبَاءَ فَانْعَكسٌ عَلَيْهِ وَلْمُجْلِي احْتِمَال فِيمًا إِذَا ظَنَّ الْحَدَتٌ بِأَسْبَابٍ عَارِضَةٍ في تَخْرِيجِهِ عَلَى 
َولَيْ الأضل وَالْغَالِتِ. 

َال الرَرْكشِيٌ : وَمَا زَعَمَهُ النَوَوِي مِنْ أَنَهُ في سَائِرٍ الْأنْوَابٍ لَا فَرْقَ فِهِبَيْنَ الْمْسَاوِي 
وَالرَاجح ب يرد عَلَيْهأَنّهُمْ َرَهُوا في مَوَاضِعْ كَثيرة. 

مِنْهَا : في الإلاء لؤئئة سعد الخضول في لزي كُنْرُولٍ عِيسَى فَمُوَوَّلُ '". وَإِنْ ظَنَّ 

مك : شك في الْمدبُوح كل فيه حياة مقت شرم للش في المبيم”". ونا علب على 
نه بَقَاوْهَا خلة29. 1 

وَمِنْهَا : في الْألٍ مِنْ مَالِ الَْيْرِ إذَا غَلَبَ عَلَى نه الرّضًا جَار”*'. وَإِنْ شك قآد0©. 

وَمِنْهَا : وُجُوب رُكُوب البَحْرِ في الْحَجٌ إِذا غَلبَتْ السَّلَامَةُ”"' وَإِنْ شَكَ قكد0, 





(0) نعم هكذا ذكره النووي في باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه من كتاب الطهارة ‏ باب المياه. انظر/ 
شرح المهذب [1594-158/1]. 

(0) انظر/ روضة الطالبين [7148/4]. (9) هذا هو الأصح. انظر/ شرح المهذب [84/9]. 

(4) وهناك وجه ثان أنه يحل لأن الأصل بقاء الحياة. انظر/ شرح المهذب [894/9]. 

(5») ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأموال ولهذا تظاهرت دلائل الكتاب والسنة» وفعل 
سلف الأمة وخلفها . قال الله تعالى: #إولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم* إلى قوله 
تعالى: أو صديقكم# . انظر/ شرح المهذب [04/94]. 

(5) بلا خللاف . انظر/ شرح المهذب [04/94]. (0) انظر/ شرح المهذب [/7/ 10]. 

0) هذاهو الأصح. والطريق الثاني: يجب قولاً واحداً. والثالث: لا يجب. والرابع: في وجوبه قولان. 
والخامس : إن كان عادته ركوبه وجب وإلا فلا. والسادس : حكاه إمام الحرمين أنه يفرق بين من له جرأة 
وبين المستشعر وهو ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر» وفي غيره قولان. والسابع : حكاه الإمام وغيره يلزم - 





0 الْكتَاب الْأوّل/ في شَرْح لْقَوَاعِد الْخَمْس التي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقه 


مِنْهًا : الْمَرَضضٌ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنّه كوْنْهُ مَحُوفَاء نَقَدَّ النَصَرُفُ مِنْ الُلْثِ وَِنْ شَكَكْنَا في 

كزنه كوك ل يدل بول أل الجر 

وَمِنَْا : قَالَ الدَافعِيْ فِي كِتَاب الاغيكافٍ : قَوْلُهُمْ ' لا يَقَع الطَلَاقُ بالشَّك " مُسَلّم َكنم 
يَقَعُ بالظَنّ الْغَالِبٍ التَهَى. 

وَيَشْهَدُلَهُ لَوْ قَالَ إن كُنْتِ حَامِلًا كَنْتِ طَالِقٌ ذا مَضَتْ تََانهُ ْرَاءِ مِنْ وَفْتِ الَّغلِيقٍ وق 
الطَلَاقُء مَمَ أن الْأَفْرَاء لا تيد إِلّا الطَنّ وَلِهَذَا أي / مَامُ اخْيِمَالَا بِعَدَم الْوُفوع. 

الَابِعَةٌ 

يعر َنْ اْأضْلٍ فِي يع مَا قم بالاسِضححاب» وَهْوَ اسْتِضْحَابُ الْمَاضِي فِي الْحَاضِرٍ 
وَأَمًا اسْتِضْحَابُ الْسَاضِرِ فِي الْمَاضِي فَهُوَ الاسْتِضْحَابُ الْمَقْلُوبُ. 

قَالَ الشّيْحُ تَقِنُ الدّينِ السْبْكِيُ : وَلَمْ َف به اْأصْحَابٌ إِلّا في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةِ وَهُوَ ما ذا 


اشْتَرَى شَيْئَا فَادَعَاه مدع وَالْتَرَعَهُ مِنْهُ بحجَةٍ مُظلَمَةٍء ٠‏ فَإِنَهُمْ أَظْبَمُوا عَلَى تُبُوتٍِ الرُجُوع لَهُ عَلَى 
الْبَائِ؛ ؛ بل لوْبَعَ الششتري أؤوَعبء والترع بن النشتري يئ أو المَؤكوب له كان شري 
الْأَوَّلِ الرُجُوعٌ أَنِضَاء ٠»‏ فَهَذَا اسْتِضْحَابُ الْحَالٍ فِي الْمَاضِي فَإِنَ الْبَيْنَةَ لا تَنشِئٌ الْمِلْكَ وَلكِنْ 
تُظْهِرُه وَالْمِلْكُ سَابِقٌ عَلَى إِقَامَيَا لاد ين تفدبِزمَاٍ ليف له يعمل اليا لمك من 
الْمُشْتَرِي إِلَى الْمُدَعِي وَلَكِنّهُمْ اسْتَضْحَبُو حَبُوا مَقُلُوبًا ٠‏ وَهُوَ عَدَمُ الِانْيِقَالٍ عَنْهُ فِيما مَضَّى. 

قَالَ ابْنّهُ ناخ الدِينٍ : وَقِيلَ بِهِ أَيضًا عَلَى وَجْهٍ ضَعِيِفٍ فِيمًا ذا وَجَذْنَا رِكَارَاء وَلَمْ نَذرِ هَل هُوَ 
جَاِلِيٌ أذ سْلَاِيْ أنه بحْكَمْ أنه جَاهلِيٌ وَلَوَْانَ الْمَْصُوبٌْ بَاقِيَاء وَهُوَأعْوَرْ متلا فقَالَ 
الْعَاصِبُ : هَكَدًا عَصَبْتُ َالقََْ مَل الْخَاصِبٍ صَرَّحَ به الشَّئْحُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْره فََذَا اسْتِضْحَابٌ 
مَقْلُوتٌ. وَنَظِيرُةُ لَوْ قَالَ الْمَالِكُ : كَانَ طْعَامِي جَدِيدَاء وَقَالَ الْخَاصِبُ عَتًِا فَالْمْصَدَّقَ الْعَاصبٌ. 

الْقَاعِدَةٌ الثَلِئَهُ: الْسَقَّهَ ‏ خََلِبٌ التَّيِسِيرَ 

الْأَضْلْ فِي هَذِهِ الْمَاعِدَةِ فَوْلهِ تَعَالَى : طيِيدُ لَه بِكُمْ الْمدرّ ,ل يد بِ'كُمْ اشر » 
[البَقسرّة: : ودام وقؤله تَعَالَى : وما جَعَلَّ عَككْ د في آَلدنٍ مِنْ حَرَج 4 [الحتج : م وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ابعِنْتُ بك بالحيفة الشنعةه أشرجة أخمة في مدر بل ديت خابر بن عد لو وَمِنْ 


حَدِيثِ أبِي أَمَامَة”" وَالدَيْلَِيَ ٠‏ فِي مُسْنَدِ الْفرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ عَائْسَة ِشَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا”*. 


الجرىء وفي المستشعر قولان. والثامن: يلزم الجريء ولا يلزم المستشعر . انظر/ شرح المهذب [/ 18]. 
)١(‏ انظر/ روضة الطالبين .]١7595-1١18/5[‏ 
(؟) ذكره الحافظ العجلوني وقال: رواه الخطيب ‏ انظر كشف الخفاء )74١/١(‏ ح[414]. 
() أخرجه أحمد: المسند (14/0*) ح[5 7178 7]. 
42 أخرجه أحمد: المسند )١170/5(‏ ح[49408؟] بلفظ : «. . . إني أرسلت بحنيفية سمحة) وذكره الحافظ - 





الكتاب الْأوّد/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَّتِي تَْجع إلَْها مَسَايِل الْفقْه 1 


6 ساسم 


وَأَخْرَج أَحْمَدٌ فِي مُسْتَدِه وَالطَبرَانُِ وَالْبَرَارُ وَغيْرهُمَا عَنْ | بْنِ عَبّاسٍ قَالَ «قيل : يا يا رَسُولَ 
الل أي الْأَْيانٍ حت إِلَى اللَّهه قَالَ : الْحَنيفِئَةُ السَّمْحَةا 00" وَأَخْرَجَهُ الْيَدَارُ من وَجد آخَرَ بِلَمْظٍ ' 


2 


1 
(أي الإشلام»”". 


اد 


وَرَوَى الطَبَرَانِيُ فِي الأَوْسَطٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (إنَّ أَحَبّ 
اك 5 0 


رودم 


ب الدّينٍ إِلَى اللّه 


وَرَوَى الشَّيْحَانٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيتِ أبِي هُرَيْرَة وَغَيْرِهِ (إنّمَا بُعِْتُم ُيَسْرِينَ وَلَمْ ُبْعَنُوا 
مُعَسَّرِينَ)17) وَحَدِيث (يَسْرُوا وَلَّا تَعَسُرُوا)20. 

وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثٍ أبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعَا ١إنَّدِينَ‏ الله يْشْرٌ - نلان01”' وَرَوَى أَيْضًا مِنْ 
حَدِيثٍ الأغرَابيَ بسن صَحِيح اإنَ حير يكم أنسَره. إن حير يكم أَيْسَرْه0”" وَرَوَى ابن مَرْدُوَيْه 
مِنْ حَدِي+ يثِ مِسْبنٍ بْنِ الأذرَع مَرْفُوعًا " «إنَّ الله إِنَمَا أ أرَا بهَِِ الم اليْْرَوَلمْ يديهم م غ00 

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائَْ َه َضِيٍ اللُّعَنهَا* ما خيروَسُولُ الل صلَى الله عله وسلَم هن 
مرَيْنِ» ِل اخْمَارَ أَيِسَرَهْمَاء مَا لَمْ يَكُنْ إنْماو). 

وَرَوَى الطَبَرَانِنُ عَنْ از بْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعَا «إنَ الله شَرَعَّ الدّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلَا سَمْحَا وَاسِعَا وَلَمْ 
يَجْعَلْهُ ضَيقّام 000 


قَالَ الْعُلَمَاءُ يتَخرَجُ عَلَى هَل الْقَاعِدَةٍ جَمِيعُ تحص الشَرْع وَتَحْفِيقَا ميقانهة. 


ا 





العجلوني وقال: رواه الديلمي . انظر كشف الخفاء (1/١0؟)‏ ح[108]: 

.]1١١1817/5[ح والطبراني في الكبير (717/11؟)‎ ]5١17[ح‎ 073١ /1( أخرجه أحمد : المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 7٠١ /١(‏ - 001 ح[١٠٠]‏ والطبراني في الكبير (17/11؟؟) ح[91/1١١1].‏ 

إفة أخرجه الطبراني في الأوسط (519/17) ح[7/51] وذكر الحافظ الهيئمي وقال : رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث» انظر مجمع الزوائد /١(‏ 54). 

هع أخرجه البخاري : الوضوء (1/ 087) ج1٠‏ ] وأبر داود: الطهارة 0٠١1/10‏ -801] والترمني : الطهارة 
(571-7070/1) ح[8١]‏ والنسائي: الطهارة (1/ 57) [باب ترك التوقيت في الماء] . 

)0( أخرجه البخاري : العلم )١197/1(‏ ح[14] ومسلم : الجهاد (8/ 1209) ح[8/ 174]. 

0030 أخرجه البخاري : الإيمان )١1١17/1(‏ ح[9"] بلفظ : «إن الدين يسر. .» والنسائي: الإيمان (/7١1)[باب‏ 
الدين يسر]. 

(0) أخرجه أحمد: المسند (6/ 087) ح[159547]. 

() ذكره الحافظ السيوطي وقال: وأخرج ابن مردويه عن محجن بن الأدرع أن رسول الله بِةِ تذكره. انظر الدر 
المنثور .)١95 /١1(‏ 

(9) أخرجه البخاري: المناقب (5/ 4 590) ح[8050] ومالك في الموطأً: الفضائل (1817/54) ح11// 
لنضفةة 

)١(‏ إحالة لاغية» اشطب وعدل؛ محمد فارس 








3 الكتّاب الْأَوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِليْها مَسَائْل الْفقه 
اعْلَمْ أَنَأَسْبَابَ التَحْفِيفٍ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةٌ : الأول : السّمَر 

ل النوَوِيُ : وَرُحَصُهُ تَمَنَِة مِنّهَا : مَا يَخْمَصٌ بِالطوِيلٍ قَظعًا وَعُوَ الْقَضْرٌوَالفِظرٌوَالْمَسْحْ 
تن يام فل ١‏ 

وَمِّْهَاً : ما لاي يَخْمَصٌ به قَظعَاء وَهُوَ تَرْكُ الْجَمْعَةِ وَأَكل الْمَيْنة. 

وَمِنّْهَا : مَا فيه لاف وَالَأَصَحٌ احْتِصَاصهُ به وَهُوَ الْجَمْْ. 

وَمِنْهَا : مَا فِيه نلافء وَالْأَصَح عَدّم اخْتِصَاصِهٍ بِهِء وَهُوَ التََّفْل عَلَى الدَابَة وَإِسْقَاط 
الْمَرْضْ بالشيقه0". 

وَاسَْذْرَك ان كيل رُخْصَة اسع سِعَةَ صَرَحَ بها الْعََالِيُوَهِيَ : ما إِذَا كَانَ لَهُ نِسُْوَةٌ وَأَرَادَ 
السَفْرَء نه بفْرِح بَينَهُن. وَيَأَحُذُ مَنْ حَرَجَتْ لَهَا الْمُرْعَُ وَلَا يَلْرّمهُ لْمَضَاءُ لِضَرَاتِهَا إذَا رَجَعَ. وَهَلَ 
يَخْنَصٌُ ذَلِكَ بالطُويل ؟ وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا الا. 

النَانِي : الْمَرَضُء وَرُْحَصّهُ كَثِيرَة التَيَمُمُ عِنْدَ مَشَقَةٍ مَشَقَةِ اْتِعْمَالٍ الْمَاءء وَعَدَمُ الْكَرَامَةِ في 
الاشيعائة يمن يضح عَلئه يفل أغضائةء والققوة في صلاة لمزم وَحْظبَةٍ الْجْمُعَةٍ 
وَالِاضْطجَاعٌ في الصَّلَاةء وَالِْيمَاء وَالْجَمْْ بين َيْنِ عَلَى وه اتَارَهُ النَوَوِيُ وَالسْبْكَيُ 
اإشتوئ والين. عن اأمن. وص ف اليم وقوالشاتز. وَالئَكَلْفُ عَنْ الْجَمَاعَةٍ 
وَالْجُمُعَةِ مَعَ خصو ل الْمَضِيلةِ كما تقَدَم وَالْفِظرُ في رَمَضَانَ وَتَرْكُ الصّْم لِلشّبْح الْهَرم مَعْ الْفذيةِء 
َالِانِْقَالُ مِْ الصّوْم إلى الْإظعَام في الْكَفَارَةه وَالْحُرُوجمِنْ المُخْتَكَفٍ وَعَدَمْ نع النّتائع 
الْمَشْرُوطِ فِي الاغتكاف. وَالِاسْتِنَابَةُ في الْحَجٌّوَفِي رَمْيِ الْجِمَارٍ ؛ وَإَِاحَةُ مَحْظورَاتٍ الإخرّام 
مع الْفذْيَِ وَالتَحَلْلَ عَلَى وَجْه. نإ شرطة قعلى المشهورء وَلتداوي بالجاسات وَباْذر على 
وَجْهه وَِسَاعَُ اللَْمَة بهَا إذَا عَصَّ بِالِاتَمَاقِء وَإِبَاحَةٌ النّظرِ حت لِلْعَوْرَةٍ وَالسَّوأََيْنِ 

الثَّالِتُ : الْإكرَاةُ. 

الرَابعُ : التَسْيَانُ الْخَامِسُ : الْجَهْلٌ وَسَيَأتِي لَهَا مَبَاحِتُ. 

السَّادِسَ : : الْعسْرُوَعُمُومُالْبلوَى. 

كَالصَّلَاةٍ وَمَعْ النّجَاسَةٍ الْمَْموَ عَنْهَاء كَدَم الْفُرُوحٍ وَالتَمَامِلٍوَالبَرَاغِيثٍ» وَالْمَيْح وَالصَّدِيي 
وَقَك م الأَجْنبِيَ وَطِينٍ الشّارع» وأءّ نر نَجَاسَّةٍ عَسِرَ اله وَذَرْفُ الظيُورٍ ذا عَم في الْمَسَاجِدٍ 
وَالْمَطَافٍ وَمَا يُصِيبُ الْحَبّ فِي الدَّوْسِ مِنْ رَوْتِ الْبَقَرِ وَبوْلِه. 

ون ذلك الع عا ا برك الات وما لا فس له ساي وريق لايم ماهر 

وَمِنْ نَم لا يَتَعَدّى إِلَى - حَيوَانٍ لا يَعُمُ حاط بالنّاس كُمَا قَالَ الْعَرَلِيُ وََفْوَاهُ الصَبيَانِ. 


أها 6 


امسا 


.1187/١[ قاله في المسح على الخفين: انظر/ شرح المهذب‎ )١( 








الكتَاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَّتِي تَْجع إِليْها مَسَائِل اله يفن 


وَعْبَارُ السّرْجِينِ وَنَحْوِهِ وَكَلِيلٌ الدّحَا حَانٍ أو الشَّعْرِ النَجسء وَمَنْفَذّ الْحَيَوَانِ. 

وَمِنْ نملا يعْقَى عَنْ مَنْقَذٍالآدمِيَ» لإمْكَانٍ صَوْنِهِ عَنْ الْمَاءِ وَنَحوهء وََوْثِ مَا نَشْؤْهُ في 
لما وَالْمَائع» وَمَا في سج السَّمَكِ الصعَارِ على و امار لاني 

وَمِنْ ذَلِكَ : مَشْرُوعِية الامْتِجَمَارٍ بِالْحَجَرِ وَإِبَاحَةٌ الاسْيِقْبَالٍ وَالِاسْتذْيَارٍ في قَضَاءِ الْسَاجَةٍ 
في الْبْيّانِ وَمَسُ الْمُصْحَفٍ لِلصَّبِيٌ الْمْحْدِث. 

ومن ثم لا باخ له إذا لم يكن متَعلمَا كما تقل في الْمُهِمّاتٍ عَنْ مَفْهُومٍ كلامِهمْ» وَجَوَار 
المَْح عَلَى الِْمَامَة لمَشََّةِ اسْتِيعَابٍ الرَأسٍء وَمَسْح الْحْف في الْحَضَر لِمَشَنَة نْْعِهِ في كُلَ وُضُوءٍ 
وَمنْ ثمَ وَجَبَ نَرْعْهُ في الْعْسْل لِعَدَمِ تكَررِه. 

َألّهُلا كم على الْمَءِ بالاسيفمَالٍ مَادَامَ توا عَلَى الْعُضْوِء وَلَا يَصْرَهُ التَمِْيرُ بالْمُك+ 
وَالطِينُ وَالمْلْسَلُبُ وَكُلَّ ما يَعْسُر صَوْنْةُ عَنْهُ» وَإِيَاحَةٌ الْأَفْعَالٍ الْكثِيرَة وَالِاسْتِدْبَارٌ في صَلَاةِ شِدَةٍ 
الْحَوْفِء وَإِبَاحَهُ النَاِلَةِ عَلَى الدَابّة في السَمّرِوَفِي الْحَضَرٍ عَلَّى وَجْدِء وَإَِاحَهُ الْقُعُودِ فِيِهمًا مََ 
الْقَذْرَقٍ وَكَذَا الا ضْطجَاعٌ وَالْإبْرَادُ بِالظهْر في شِدَة الْسَرٌ. 

وَمِنْ نّم لا إِبْرَادَ ِالْجُمْعَةِ لاسْتحْبَاب ب التَبكير إِلَيُهَا. 

وَالْجَمْعْ في الْمَطَرِ وََْكِ الْجَمَاعَةٍ وَالْجْمَُةِ بالأْدَارٍ الْمَعْرُوكة وَعَدَم وججوب قَضَاءٍ الصَّلَاةِ 
عَلَى الْحَائْضِ لِتَكَرُِها بِلَافٍ الصّوْم وَبِخِلَافٍ الْمسْتَحَاضَة لندْرَةِ ذلك َكل الم وَمَالٍ لعي 
مع ضَمَانٍالْبَدلِ دا أضظرً» وَأكُل الْوَليِ من مَالِ اليم قَْرِ أَجرَةِ عَمَلِهِ ذا اماج وَجَوَار تقد تَقدِيم 
ني الصّوْمِ عَلَى وَل وني صَوْم التَقْلٍ بالتََّاِ وَإبَاحَةٌ التََذلٍ مه ِنْ الْحَج بالْإخْصَار وَالْمَوَاتِء 
وَْيِسُ اْخريرٍ| ِلْحَكَةٍ وَالْقِتَالٍ وَبَيْعُ نَحْوِ نحو اران وَالْبيْضٍ في قِشْرء وَالْمَوْصُوفُ فِي الدّمّةوَهُوَ 
السَلَم مَعَ | لني عَنْ بَيْع الْغَرَرِ وَالِاكْتِمَاءُ بِرُؤْيَةِ ظَاهِرٍ الصَّبْرَةٍ وَأ نَمُودَجُ المُتَمَائْلِء وَبَارِرُ الدَار 
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وَمَشْروعِيّةُ الحا لما ان الُِ يق حَاِيا من غير تََوْوَيَضلْ فيه اندم قَيَشُقٌ عَلَى الْعَاقَ 
ُسَهلَ الشَارِعٌ دَلِكَ عَلَيْ بِجَوَازٍ الفَسْخْ فِي مَجْلِسِه سه وَشَرَعَ لَهُ أَيِضًا شَرْطَهُ ثَلَانَة َه أيّام» وَمَشْرُوعِيَة م 


الرَّد بِالْعَيْتِ ؛ وَالحَانُتء وَالِقَالهوَاَْوَالَُ وَالرَّمُْ» وَالصَمَان َالَف وَالْمَرضُ: 
وَالشَرِكَةُ وَالصُلَحُ» وَالْحَْرُ وَالْوَكَالَة وَالْإِجَارَهُ وَالْمْسَانَاكُ وَالْمْرَارَعَةُ وَالْقِرَاضُ 
وَالْعَارِيَةُ الْوَدِيعَة لِْمَسَفَةِ الْعَظِيمَةٍ في أنّ كل أَحَدٍ لا يَنِْ إِلّا بمَا هُوَمِلكُهء وََا يَسَوْي إلا مِمّنْ 
علي َه وَلَا يَأَحذه إلا بكَمَالِِ وََا يَتَعَاطى أُمُورَة إلا بِتَفْسِهِ ؛ فَسَهَلَ الْأمْرَبإَِاحةٍ الاْتمَاع 
ملك الْغَيْرء ؛٠‏ ريت الإِجَارَةٍ أو الِعَارَةٍ أو الْقِرَاضٍِء وَبِالِاسْيَعَانَِ الْعَبْرِوَكالَة وَإِيدَاعَاء وَشَرِكَة 
وَقِرَاضًا وَمْسَاقَاة وَبالاسْتيفَاء مِنْ عَيْرِ لْمَذْيُون حَوَالَة وبالتوني عَلَى الدَين رَهْنِ وَضَامِنٍ وَكَفِيلٍ 
وَحَجرِء وَيإِسْقَاطِ بَعْضِ الذَيْنِ صُلْحَاء أَؤْ كُلَهِإِيْرَاء. 








لل الْكتَاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَّتِي تَرْجع ليها مَسَائِل الْفقْه 
وَمِنْ التَحْفِيفٍ : جَوَارُ الْعُقُودٍ الْجَائِرَةِ ؛ لِأَنَّ لَرُومَهَا يَشُقُ» وَيَكُونُْ سَبَبَا لِعَدَم تَعَاطِيهًا وَلَزُومُ 
اللّاِم» وَإِلَّا لَمْيَسْتَقِرَ َي وََا غَيْرُه 
وَمِنْهُ : إَاحةٌ ار عند اْحظبَِ وَللتلِيم» وَالإشْهَادِ وَالْمعَامَلَة وَالمُعَالْجَةَ وَلِسَيدِ َوه : 
جَوَارُ الْحَقُدِ عَلَى الْمَنْكُوحَةِ مِنْ غَيْرِ نَطرِه لِمَا فِي ال يراه من الْمَسَنَةِ اي لا يَحْتَملهَا كثيرٌمِنْ 


لاس في يتاتو وأشزاته) من كر أل يل ناب لبجم لت اه شْيَرَاطِهِ بخْلّافٍ الْمَبيع فَإِنَ 


وَمِنهُ إناعة أزئع يشو قل َه يَقْمَصِْ عَلَّى وَاجِدَةٍ تَيْسِيرًا عَلَى الرّجَالٍ وَعَلَى النّسَاءِ أَيْضًا 
لكَتْرَتِهِنَ وََمْ يد َلَى أَرْبَع لِمَا فيه مِنْ | َمسَقة عَلَى الرَوْجَيْنِ في الْقَسْم وَغَيْره. 
ونه : موي اللاي لما ف الب على الَْحيةِن افد التنافو» وك 


هأان مي اشاس 


بَعْتَة لضام اجرح ونع الا فرعت له عه في يكين وَكَم مئالي 
العف ل لوج ذه إشرارقا بالبَجْعةِ وَالطَلَاقٍ كُمَا كَانَ ذَلِكَ في أَوّلٍ السام ثم 


فية 2 


أ 

وَِنُْ : مَشْرُوعِيُّ الإجبَارٍ عَلَى الْوَظءِ أو الَّلَاقٍ في الْمُولي. 

وَمِنْهُ : مَشْرُوعِيّةُ الْكَمَّارَةٍ في الظَهَارٍ وَالْيَمِينِ تَيْسِيرًا عَلَى الْمْكَلّفِينَ لِمَا فِي الْتَرَامِ مُوجب 
ذَلِكَ مِنْ الْمَسَفَةِ عِنْدَ النَّدّم. ١‏ 

وَكَذَا مَمْرُوعِيّةُ اير في كَفَارَةِ الْيَمِين لتَكَرُرِ بخلافف كَمَّارَةٍ الظَهَارِ وَالْمَثْلٍ وَالْجمَاع لتر 
وها لذ التفضوة لز عله 

وَمَشْرُوعِية انير في نَذَرِ اللّجَاجٍ : بَبْن مَا أَلْمَ وَالْكَمَارَةٍ لِمَا فِي الِالْتِرَام بالمنذُورٍ لَجَاججا 
مِنْ الْمَشَقَِ. 

وَِنهُ : مشْرُوعِيُ النُخيير بين الْقِصَاصٍ وَالدَيَةِ َِْيرًا عَلَى هَذِِ الم على الْجَانِي وَالْمَجِيَ 
عليه وكَانَ في شَرْع مُوسَى صَلَّى اللَهُ لوآ الْقصَاصٌ مُتَحَتُما وَلَادية. 

وَفِي شَرْع عِيسَى صَلّى الله علي وَآلِِ اديه ولا قِصَاصٌ. 

وَمِنهُ : مَشْرُوعِيُ الكتَابَِ» لِيتَخَلّصٌ الْعَبْدُ مِنْ دَوَام الرّقَ لِمَا فيه مِنْ الْعْسْرِ فَيْرَعَْبُ السّيدُ 
الَّذِي لَا يَسْمَح بالْعِئْقٍ مانا يما يبدَلُلَهُمِنْ النجُوم. 

وَمِْهُ : مَشْرُوعِيةُ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتٍِ لِيَتَدَارَكَ الْإِنْسَانَ مَا قَرَط مِنْهُ في حَالٍ الْحَيّاةٍ وَفْسِحٌ لَه 
في الثّْثِ دُونَ ما زد عَليْهِدَْعَا ِضَرَرِالْوَرنَ مَحَصَل النَْسِيرُ وََفْع اْمََفَةِ في انين وَصنْهُ : 
إسْقَاط الإنم عَن الْمحْمَهِدِينَ في الْحَطأ وَالتَميير عََِهمْ بالامْتماء بالط وَل كُلهُوا الأخد بالَْقِينِ 





الكتاب الْأَوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَّتِى تَرْجع إِلَيْها مَسَائل الْفِقْه )| 


قّوَعشْرَ الول إل 

َقَدْبَانَ هذا أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَيَرْجِعٌ ليا غَالِبٌ أَبْوَاب الْفِقّه. 

السَّبَبُ السَّابعٌ: النَفْضُ 

ِإنّهُنَوْحٌ من الْمَشَثَة إذْالُُوسُ مَجْبُولةٌ عَلَى حُبٌ الْكَمَالِء قَنَاسبَهُ النَْفِيكُ في التَكلِيفَاتِ. 

فَمِنْ ذَلِكَ : عَدَمُ تَكْلِيفٍ الصَّبىّ» وَالْمَجنُون وَعَدَمْ َكُلِيفٍ النّسَاءِ يفير ما يَجِبُ عَلَى 
الرّجَالٍ : كَالْبجَمَاعَةَء وَالْجْمُعَةِ وَالْجهَادٍ وَالْجِرْيَة وَتَحَمُل الْعَفْل وَغَيْرِ ذْلِكَ وَإِيَاحَةٍ لْبْسِ 
الْحَرِير وَجِلَّ الذَّمَبِء َعَم ليف الأرقاء يكَيرِ» مما عَلَى الْأَخرّا كَكَوْنِهِ عَلَى النُضْفٍ مِنْ 
الْحْرّ في الْحَدُودٍ وَالْعِدَدِ وَغَيْرِ لِك مما سَيَأتّي في الْكتَابِ الرّابع. 

وَهَذِهِ فَوَائدُ مُهِمَةُ نَخْتِمُ ِهَا الْكَلَامَ على هَذِهٍ الْقَاعِدَةٍ 

الأولى في ضبط الاق المي يف9 

الْمَشَاقُ عَلَى قِسْمَيْنَ : ْمَك عَنْهَا الْعِبَادَةُ غَالِنَاء كُمَسَّقَّةِ الْبَرْدِ في الْوْضُوءٍِ 
رالقتل, 


2 36 


مَشَقَّةِ الضَّوْم فِي شِدَّةٍ الْحَرٌ وَظُولٍ النهَارِوَمَشَّفَةِ السَمَرِ التي لَا انْفِكَاكَ لِلْحَجٌ وَالْجِهَادٍ 


0 
مَكَقَّدٌ لا تَنْفَكُ 


وَمَشَّقَةٍ مَشََةِ ألم الْحْدُودء وَوَجْم الدّنَاق وََثْلٍ الْجَاقِء قلا أَر لِهَذِهِ في إِسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ في كل 
لكات 

وَمَنْ اسْتَدْنَى مِنْ ذَلِكَ جَوَارَ التَّء مُم للْحَوْفٍ مِنْ شِدَةٍ اْبَِْ َل يْصِبٍْ لِأَنَ اراد أن 

شد الب حضول مَرَضٍ مِن الْأَمْرَاض الي تُبيحُ القَيمُمَ» قذ يف لذ لاغيسال فر 

الْغَالِبِء أنًا أَلَمُ الْبَرْدِ الذي لَا يُكَافُ مَعَهُ الْمَرَضُ الْمَذْكُورُ قلا ييح الَيَمُمَ بحَالٍ وَهُوَ از 


ببح لايق إلى الَيَمُم. 


0 لْمَمَقَة 2 8 000 
تنفك م 


وأا أ لْمَسَمَّةُ الي لا تنْمَكُ عَنْهَا الْعِبَادَاتُ غَالِئَاء فَعَلَى مَرَاتِبَ : الْأُولَّى : مَشَفَةُ عَظِيمَةٌ 
فَادِحَةٌ : كُمَسَمَّةِ الْحَوْفٍ عَلَى التّفُوسِء وَالْأَظْرَافٍ وَمَنَافِع الأغضَاءٍ فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلتّحْفِيفٍ 
الرخيص قت لِأَنَ حِفْطَ النُوسِء وَالْأَظرَافٍ لإِقَامَةِ مَصَالِحَ الدّين أَوْلَى مِنْ تَعْرِيضِهًا لِلْمَوَاتِ 
في باق أذ باقاتٍ ينوت يها ناه ١‏ 

الثّانيَةٌ : مَشَّقَّةَ حَفِيمَةٌ حَفِيقة لا وَهْعَلَهَا كأذنَى وبع في إضبّع» وَأذنَى صُدَاعٍ في الرّأسٍ» أو سْوء 
اج حفيٍ» فهَذه ا لها وََا الات إلا ؛ لِأنَّتَحْصِيلَ مَصَالِح الْعِبَادَاتِ أوْلَى مِنْ دَفع 
مِثْل هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ التي لا أَثْرَ َهَا. 


5 
أَنْ 2 يخا 





١#‏ الْكِتَاب الْأَوّل/ فى شَرْح الْقََاعِد الْحَمْس الى ترّجِع إِلَيْها مُسَائل الْفِقّه 
الثَالِنَهَ : مُتَوَسَطَةٌ بَيْنَ هَاتَيْن الْمَرْتَمتيْن. 
قَمَا دَنَا مِنْ الْمَرْتَبَة لْعْليَاء أَوْجَبَ التَحْفِيتَء أو مِنْ الذُنَْاء لَمْ يُوجِبْهُ كَحُمّى حَفِيَةٍ وَوَجَع 
الرْس البيرء وما ما تفي اهما أشلات في وا ضبْط هذ الاب ِلّا بالتَعَوْبِ. 


ا 


؟أخ>ه 


َك عير في مق َف امرض الح لطر في الشؤم :ديو رامعم الشزم في التق 


َي في الْحَضَرٍ وَفِي إِبَاحَةٍ مَسْطُورَاتٍ الإخْرّام : أَنْ يَخْصّل بتَرْكِهًا ٠‏ مِْلُ مَشَقَّةِالْقَمْلِ الْوَارِدِ فيه 


الرّخْصَة. 


وَأمّا صل الْحَجّ ٠‏ فلا يُكْتَمَى فِي تَرْكِهِ بذَلِكَء بَلْ لا بُدَّ مِنْ مَشَفَةٍ مَشَفَّةَ لا يُحْتَمَلّ مِتْلّهَاء كَالْخَوْفٍ 
عَلَى النَّْسِء وَالْمَالِ وَعَدّم الزَّادِوَالرَاِلَةٍ 
وَفِي إِبَاحَةٍ تَْكِالَِامٍ إلى الْقعُودٍ : أن يَحْضْل به مَا يُشَوْ شَ شن الْحُشْوعَ» وَإِلَى الاضطجَاع 


كع وم 


أن ماف لِتَْظِيم الِْبَادَاتٍ بلا الْقُعُودِء َه مبَاح بلا عُذْرِ كما في التشَهدِ فلم يُشْتَرَظ فيه 
العجِزْيالكاية. وَكَذَلِكَ اكتفي فِي إِبَاحَةٍ الّظرِ إِلَى الْوَجهِ وَالْكَمَيْنِ بأَصْلٍ الْحَاجَةِ 00 
ير الأغضَاء تَأَكُدَهَا وَبَطَهُ الإمَامْ باقر الذي يَجُورُ انال مَعه إلى التَيعُمء وَاشْكَرَ 


الّوَأئين مَِيدَ لتك وَضَبَطَهُ الْعَرَالِنُ بمَا لا يُعَدُ يُعَذٌ الَكَشُفُ بِسَبَبِهِ هَتْكَا للْمْرُوعَق وَيُْذَرُ فيه في 
الْعَادَة. 


أَشَيٌ 


0 الضَابط : التَيَمُم. 
شْتَرَطُوا في الْمَرَضٍ الْمُبيح لَهُ : أَنْيَخَافَ مَعَهُ تَلَفَ نَفْسِء أؤ تُضوء أؤ مَنْة مَنْفَعَقِهِ أَوْ 
ا مَشَقَة السَّفَرِدُونَ ذَلِكَ 


دوك ترص موي ) وَبْظء الُْري از شٌَُ شَيْن فَاحِشْلٌ في عُضُوٍ ظَاهِرِء و مَشَّقَّة 


دراه ا 


قَالَ الْعَلدية ِي :وََعَلَ اْفَارِقَ بين السّفرِ وَلْمَرَضٍ : أن الْمَفْصُودَ أَنْ لا يَنْقَطِمَ الْمُسَافِرُ عَنْ 
رَفْقَتى وََا يَخْصْلُ لَه مَا يُعَوّقُ عَلَْهِ النَقَلْبَ في السّفْرِ بالْمَعَايشِء فَاغعْتّفْرَ فيه أَحَتُ مما يَلْحَنُ 
الْمَرِيضٌ. أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ِمَامُ الْحَرَمَيْن 

َكَل ين نا : نَع لم يُوجبوا جزاء اماد يزيا سيرة على قن المل. وَجوئا 
اليمَُ» وَمَنعُوه يما إِدَا تحاف شَيْنَا انا في عُضْو بَاطنِ مَعَ أن َرَرَه أضَدُ مِنْ ضَرَرِ بَذْلٍ اليا 
الْيَسِيرَةِ جدّاء خصُوصًا إِذَا كانَ رَقِقَاء فَإِنَّهُ يُنْقِصُ بِذَلِكَ قِيمَتَهُ أَضْعَاف قَدْرِ الريَادةِ الْمَذْكُورَق 


02 


وَقَدْ اسْتَشْكَلَهُ الشّيْحُ عِزُ الدّينِ وَغَيْرهُ وَكَا جَوَابَ عَنْه. 





الْكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقْه ا 


ضَبَط في الرّوْضَةَء وَأُضْلِهَاء نَفْلَا عَنْ الْأَصْحَاب : الْمَرَُ الْمْيحُ لِلْفِظرء وَلأكل الْمَيْئَه : 
2 ها )١(‏ 


الفَائِدَةٌ الثانيَة 


َال الشيخ عر لذن : ” نَحْفِيفَاتُ الشَرْع سه أنَاع 
الْأوّلُ : تَسَفِيكُ إِسْقَاطٍ ٠‏ كإشقاط ١‏ لْجْمْعَةٍ ة وَالْحَحٌ وَالْعْمْرَ وَالْجِهَادٍ بالْأعذَارٍ. 
التَّانِى : تَحُفية" 7 0 تُقيصء كاله 


الثَّالِتُ : يفيك إِبْدَالٍ َال اْؤْشُوءء َالْفُمل اليم وَالْقِام في الضادة ة بِالْفُعُودٍ 
الاج . أو الإيتاء. وَالصَّيَام الْإِظعَام. 

الرَابعْ : َحَفِيفٌ تَمْدِيمٍ» كَالْجَمْعء ود تَْدِيم الرّكَاة عَلَى الْسَوْلِ» وَرَكَاةٍ الْفِظْرِ فِي رَمَضَانَ 
َاْكتَارَةِ عَلَى الْحِدْث. 

الْكََامِسُ : تَحَفِيك تخي كَالْجَمْع» وَتَأَخِير رَمَضَانَ لِلْمَرِيض وَالْمُسَافِرٍ؛ وَتَأَخِيرٍ الصَّلّاة 
فى حو حَقَّ مُشْتَغِلٍ بإِنْقَاذِ غَرِيقِ» َو نَحوء مِنْ الْأَعْدَارٍ الآزية. 

السَاوِسٌ : تَحَْفِيفُ تَرْخِيصِء كَصَلَاةٍ الْمُسْتَجمِر مَعَ بَقِيّةَ اجو وَشْرْبٍ الْكَمْر لِلْعْصَّةٍ 
وَأَكُلٍ النّجَاسَةٍ لِلتَّدَاوِيء وَنْحْو وللك0 , 

وَاسْتَدْرَكَ الْعَلَاء ين سَابِعَاء وَهْوَ : تَحَفِيفُ تَغْييرِ» كتير نم الصَّلَاةٍ ةفِي الْخَوْفٍِ. 

الْمَائِدَةٌ الثَالِتَة 

الرَّحَصُ قسَامٌ : مَا يَجِبْ ف فِعْلهَاء كأكل الْمَيْئَةِ | مم لِلْمُضْطْرٌ وَالْفِظرِ لِمَنْ حاف الْهَلَاكَ بِعَلبَة 
الجوع وَالْعَطثْرِ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا صَحِيِحَاء وَإِسَاغَة الْضَّة بِالْكَمْرة"©. 

وَمَا يُنْدَبُ كَالْمَصْرِ فِي السَّفَرِ وَالْفِظر لِمَنْ يَشْقَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ في سَمَرِ أَوْ مَرَضٍء وَالإِبْرَاد 
ِالظَهْرٍ وَالتَرِ إلى الْمخْطويَةا» . وَمَا يُبَاحُ» كَالسّلُم. 

وَمَا الْأَوْلَى تَرْكُهَا : كالمْح عَلَى الحُفتء وَالْجَمْع وَالْفِظرٍلِمَنْ لا يتصَرَُ وَالنيمُم لِمَنْ 


ا 


وَجَدَ الْمَاءِ يُبَاعٌ بأكثْرَ مِنْ ثَمَنِ الْمثْلِء وَهْوَ قَادِرٌ عَلَيْه 


)9١(‏ نعمء وفيها: ثم شرط كون المرض مبيحاً أن يجهده الصوم معه فيلحقه ضرر يشق احتماله على ما ذكرنا من 
وجوه المضار في التيمم . انظر/ روضة الطالبين [779/5]. 

(؟4 نعم قاله سلطان العلماء هكذا. انظر/ قواعد الأحكام في مصالح الأنام [5/ 14-4 

© انظر/ شرح المهذب .]777/١1[‏ (5) انظر/ شرح المهذب .]775/١[‏ 

(5» انظر/ شرح المهذب .]775/1١[‏ 








يل الكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقََاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مَسَائْل الْفِقّه 

وَمَا يُكْرَهُ فِعْلَهَاء كَالْقَضْرٍ فِي أَكلَّ مِنْ ثَلَانَةِ مَرَاجِلَ. 

لْقَائِدَةٌ الرَابِعَةُ 

تَعَاطِي سَبَبَ الرَّخْصَةَ لِقَصْدٍ النَّرْخِيص فَفَظْء هَل يُبِيحُهُ ؟ فيه صُوَّرٌ تَقَدَّمَتْ فِي أُوَاخِر 

الْقَاعِدَةِ الأولى. 
الْقَائِدَةُ الخَامِسَةٌ 

بمَعْنَى هَذٍِ الْقَاعِدَة : قَوْلُ الشَّافِعِيَ رَضى اللَّهُ عَنْهُ : (إذَا ضَاقَ الأَمْرٌ انّسَمَ) وَقَدُ أَجَابٌ بها 
في تَلَانَةِ مَوَاضِعَ : أَحَدُهَا : فيمًا إِذَا فَقَدَتْ الْمَرْأَه وَلِيّهَا في سَفَره قُوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجْلّا يَجُورُ. 

قَالَ يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلّى : فَقُلْت لَهُ : كيت هَذَا ؟ قَالَ : إِذَا ضَاقَ الْأَمرُ انّسَع. 

الثاني : فِي أَوَانِي الْخَرَفِ الْمَعْمُولَةِ بِالسّرْجِينٍ ؟ أُيجُورُ الْوْضُوءُ مِنْهَا ؟ فَمَالَ : إِذْ ضَاقَ 
الأَمرُ انَسَعَ حَكَاهُ في الْبَخْر. 

الثالث : حكى بَعْض شراح المَحْتَصَرٍ أن الشَافِعِي ؛ سَيْل عَنْ الذبّاب يجلِس عَلى غائط ثم 
َقَعُ عَلَى الثؤب فَقَالَ : إن كَانَ في طَيَرَانِهِ مَا يَجتٌ فيه رِجلَاه وَإِلَا قَالشَّيْءٌ إِذَا ضَاقَ انسَعَ. 

وَلَهُمْ تكس هَذِهِ الْقَاعِدَة : إِذَا انَسَعَ الْأَمْر ضَاقَ. 

قَالَ ابْنُ أبي هْرَيْرَةَ في تَعْلِيقِهِ : وَضَعْت الْأَشْيَاء فِي الْأصُولٍ عَلَى أَنّهَا إِدَا ضَاقَتْ انَّسَعَتْ 
وَِذَا انَّسَعَتْ ضَافَّتْ . 

ألا تَرَى أن َلِيلَ الْعَمّلِ في الصَّلَاةٍ لما أضظرَ إِلَيْه سُومِحٌ به وَكَثِيرَهُ لَمّا لَمْ يَكُنْ به حَاجَةٌ لَمْ 
يُسَامَحْ به. وَكَذْلِكَ قَلِيل البَرَاغِيثِ وَكَثِيرُه. 

وَجْمََ العَرَالِيُ في الْإِْياءِ بين الْمَاعِدَئَيْنٍ قَوْلِِ : كل ما تَجَاوَرَ عَنْ حَدَّه الْعَكْس إِلَى ضِدَّه. 

وَنْظِيرٌ هَاتَيْنِ القَاعِدَثَيْنِ في التَعَاكُس فَوْلْهُمْ : يُعْتَمَرٌ في الدّوَام مَا لا يُعْتَمَرُ في الابْتدَاء. 

ممواعه ل عه يمع . 6س سركي نوشمو. الى لمكي وجو ار 

وَقَوْلهِم : يعغتفر في الا بِتِداءِ مَا لا يعْتمر في الذوَام وَسَيَأْتِي ذكر فروعِهًا. 

الْقَاعِدَةٌ الرَابِعةٌ : الضَّرَرُ يُرَالُ 

أضلهًا فَوْلَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١لا‏ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أَخْرّجَهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَأْ عَنْ عَمْرِو 

بْنِ يَحْبَى عَنْ أبيه مُرْسَلًا (" وَأَحْرَجَهُ الْحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِوَالْبَيِهقِيُ وَالدَارقْظنِيَ» وَمِنْ حَدِيثٍِ 


ظِ 


000 © 


)01 أخرجه مالك في الموطأ: الأقضية (؟/ 0748 [17]. 
(؟) أخرجه الحاكم في | لمستدرك (08/7) وال لبيهقي في الكبرى (5/ )١١5‏ ح[785١١]‏ والدارقطني: سنئه (1/ 
/01ع) ح[88؟]. 








الكتاب الْأَوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاِعِد الْكَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقّه ل 
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْن عبّاسٍ '' وَعْبَادَ بن الصَّامِتِ”” 


سن بره 


غلم أن مَذِِ الْقَاعِدَة يبي ليها كير مِنْ أَئوَاب الْفِقه. 

مِنْ ذَلِكَ : الرّدُ بِالعَيْبِء وَجَمِيعٌ أنْوَاع الْخِيَارٍ : مِنْ | خيلانٍ الْوَصْفٍ الْمَشْرُوطِء وَالتَّعْزِين 
فلاس الْمُشْتَرِيء وَعَيْر ذَلِكَء وَالْحَجِرُبَنْوَاعِه وَالشْفْعَةُه أنهَا شَرِعَتْ لِدَفْعِ صَرَرِ القِسْمَةٍِ 
وَالْقِصَاصٌ وَالْحُدُودُ وَالْكََّارَاتُء وَضَمَانٌ الْمُتْلَفِء وَالْقِسْمَقُ وَنْصْسُ الْأَينَّقه وَالْقُضَاقٍ 
وَدَفْعُ الصَّائْلٍ» وَقِتَالُ الْمُشْرِكِينَ: وَالْبْعَاق وَفْسْحُ النكاح بِالْعْيُوب» َو الْإِعْسَارٍء أو غَيْرِ ذَلِكَ 
وَهِيَ مع الْقَاعِدة التي قَبلََا متَحِدٌَ» أذ مدال 

وَيتَعَلَقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَة و قَوَاعَدٌ : الأولى : الصَرُورِيَاتُ تيح الْمَحْظورَاتٍ بشَرْط عَدَم نقْصَاتِها 
عَنْهَاء وَمِنْ نَم جار كل الْمَيْةِنْدَالْمحْمَصَةِء وَإِسَاعَة اللّفْمَةلْحَمْرٍ؛ وَالتَلَمْظ بكَلِمَةِ الُفْرٍ 
لِلْإكْرَان وَكَذَا ِنْلَاف الْمَالِء وَأَحذُ مَالَ الْمُمْتَيع مِنْ أدَاءِ ادي بير ذه وَدَفْمُ الصَّائِلٍ وَلَوْ أَنَى 
ِلَى نيه وََوْ عَم الََْام را بحَيْتُ لا يُوجَدٌ فيه حلا اناا نه يجو اسْيغمَال ما يَحْتَاحُ 
َيه وَلَا يَفْنَصِرٌ عَلَى الضَّرُورَة. 

َالَ الْإِمَامُ : وَلَا يَرئتِي إِلَى التَسُّطء وَأكل الْمَلَاد بل يَفْمَصِرُ عَلَى قَدرِ الْحَاجَةٍ. 

قال ابْنَ عيدِ السام : وَفَوْضٌ الْمَسْأَلَةٍ أنْيَََقعَ معْرفةَ صَاحِبٍ الْمَالٍ ذ في الْمُسْتَقيّلٍ. 

بتكني فا ص ممصا ؛ لأنَ من جُمْلَةِ أَموَالٍ بَيتِ الْمَالِ : ما ججهل مَالِكُه. 

و بجُورُ إثلاث شَجَرِ الكُمّارِوَبَِائِهمْ لِحَاجَةِ الْقِمَلِء وَالطّمَرِ بهم وَكذَا الْحَمَوَانَ الَذِي 
ون عليه تن الت بعد ذه للطزوز بأذ فين بلا حشل» أذ يقير لقث أز في أزصي أذ 
نُؤْبٍ مَعْضُوبٍ. . وَعَضْبُ الْحَيْطِ لِخِيَاطةٍ جرح حَيْوَانٍ مُخترَم. 

وَقَوْلنَا : ' بِشَرْط عَدَم تقْصَاتَِا عَنَْا' لِيَخْرْجَ م مَا لَوْ كَانَ الْمَيْتُ نيا َِنَهُ لا يَحِلٌ أكُلَهُ لِلْمُضْطَرٌ 


- 
2 


لِأن أن ْم أَغظمْ في نَظرِ الشَرْع مِنْ مُهْجَةِ المُضْطرٌ. 
ما لَوْأكر عَلَى الْقَْلٍ أو لزاه قلا باح وَاحِدُ مِنّْهُمَا بالإكرَاء وِلِمَا فيهمًا مِنْ الْمَفْسَدَة لني 


تُقَابِلٌ حِفْط مُهْجَةٍ الْمَكْرَه أَوْ تَرِيدَ يد عَلَيًْا 


وَمَا لَوْدْفْنَ بلا تَكفِينٍ قلا يُنْبَلء إن مَفْسَدَةَ مَنِكِ حُرْمَي أَضَد مِنْ عَدَم تَكْفِييه الذي قَامَ 
السّثْرُ بالثْرَابٍ مَقَامَهُ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة: الأحكام (؟/ 784) ح[41؟] في الزوائد : في إسناده جابر الجعفي» متهم . والطبراني 
في الكبير )558/1١1١(‏ ح[9175١١].‏ 
هم أخرجه ابن ماجة : الأحكام (؟/ 784) ح[ 00 فى الزوائد : في حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع لأن إسحاق بن الوليد» قال الترمذي وابن عدي : لم يدرك عبادة بن الصامت . . وقال البخاري : لم يلق 
عبادة . 





يل الْكتاب الْأرّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِدِ الْحَمْس الَّتِىي تَرْجع إِلَيْها مَسَائل الْفِّه 


الكَّانيةٌ : ما أَبِيحَ لِلصّرُورَة يُقَدّرُ بقَدرِهَا وَمِنْ فُرُوعِه : الْمُضْطَُ : لا يَأكُلُ مِنْ الْمَيْتَقِِ إلّا قَدْرَ 
سَدٌ الرّمَقِ وَمَنْ أسْتُشِيرَ في حَاطبء وَاكْتَقَى بالتّْريض كَقَوْلِهِ : لا يَضْلُحُ لَن. 

لم يَعدِل إلى التُضرِيحء وَيَجُورْ أذ نَبَاتِ الْحَرم لعَلْفٍ الْبَهَائِم. وَلَا يَجُورُ أَخْدهُ لبَيْعِهِ لِمَنْ 
لفل ولام في دار الب يوا على سيل الاج لله أب للشزوزة. ذا وَصَل شرا 
الإشلام نَع وَمَنْ مََهبَية وها . وَيَعْفَى : عَنْ مَحَلَّ اسْتِجمَارِهِ وَلَوْ حَمَلَ م مُسْتَجوِرًا في الصَّلَاةٍ 
بَطلَث .و وَيعَة يعْمّى عَنْ الطَحْلّبٍ فِي الْمَاءِ فلو أَخِدَ وَرقٌَّ» وَظرِحٌ فيه وَعَيرَهُ ضر 1" 

ىن تت لا لس لاي إل طرع زر" 

وَلَوْ قَصَدَ أَجْتَبِىٌ امْرأَةٌ : وَجَبَ أن تَسثْرجَمِيعَ سَاعِدِهَا وََا يكْشَفُ إِلَا ما مَا لا بُدَّ مِنْهُ لِلْمَضْدٍ. 
وَالْجَيرَة يَجِبُ أَنْ لا تَسْيْر مِنْ الصّحيح إلا مَا لَا بُدٌ مِنْهُ لِلاسْتِمْسَاكِ. وَالْمَجْنُونُ لا يَجُورُ تَرُوِيِجُهُ 
كثَر مِنْ وَاجِدَةٍ لِإنْدفَاع الْحَاجَةٍ بها ٠‏ وَإذَا قُلْنَا يَُوؤْتَعذَهْ الْجمَْة لسر الاجتمَاع في مَكَان 
وَاجِدٍلَمْيَجُرْ إلا درم يَنْدَُِ َو اند جمعَتَِ لم يم لات صَرّحَ بو امام وجَرْم به 
السَبِكيُ وَالإسْتوِي. من جار افا الكلب لِلصيد لم يله أذ ب يَفْتَِيَ زِيَادَةَ عَلَى الْقَدْرِ الذي 


يَصْطَادْ بى صَرَّحَ به بَعْضْهُمْ وَحَرَجَهُ ني الْكَادِمِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ. 


4(6) 
تَنْبِيهُ 
حرج عَنْ هَذَا الأضل صُوَر”' : مِنْهَا : الْعَرَايَا فَإنَّهَا يحت للْقَُرَاءِ ثُمَّ جَارَتْ لِلْأَغَْاء في 
الْأصَح. 





41١(‏ تلك مسألة الاستنجاء من المعروف أن حجر الاستنجاء يزيل العين ويبقى الأثر ويغني عن الأثرء والطهارة 
بحجر الاستنجاء طهارة مستقلة على الأصح . ولو حمل مستجمراً في الصلاة بطلت!! وهنا يأتي الكلام . 
فالمحظور: الصلاة بنجاسة . والضرورة: أباحت الصلاة مع بقاء أثر الاستنجاء بشرطه . 
ولكن إن حمل مستجمراً لم يُقَدّر الضرورة بقدرها حينئلٍ» لأنه عفى عنها (أي النجاسة) في حقه فلو حمل 
مستجمرا تعدى . 
وفيه نظر: لأن الشارع عفى وجعله كذلك بالنسبة لي. وكذلك جعله عضواً بالنسبة لغيري» فهذا الفرع فيه 
نظر ظاهر. ا ه جاد. 

00 من المعفيات عنه مما خالط الماء ويشق الاحتراز عنه ومنها الطحلب. لأن الماء يكون متغير مما في المقرء 
ولكن إن طرح فيه دقه وغيره ضرء لاحظ أن غيره قيد ليخرج ما لم يغيره. ١‏ ه جاد. 

0 المحظور: استعمال ماء غير مطلق فى الطهارة لأنه وقعت فيه نجاسة وإن قلت الضرورة أباحت استعمال الماء 
الذي وقعت فيه ما لا نفس له سائلة ولكن إن طرحء فلم تقدر الضرورة ما أباحته بقدرهاء بل ما أباحته تعدى 
قدر الضرورة» وعلى ذلك استعماله بعد طرح لا يجزىء في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة. ١ه‏ جاد. 

(4» قول المصنف(تنبيه) : وتلك ترجمة يأتي بها المصنف بياناً لتكملة الكلام السابق مع الإشارة إلى قصوى 
أهميته بتعبيره تنبيه أي توقف وتمعن في الآتي . 

(5) قوله (خرج عن هذا الأصل صور): خرج: أي أخذ حكماً غير حكم الأصلء والأصل هنا إما أبيح للضرورة 
يقدر بقدرها. صور: أي فروع» لأن كل فرع صورة. ١ه‏ جاد. 


الْكتّاب الْأوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِدِ الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقه ل 
وَمِنْهَا : الل فإ أبيح مع ْمَأ عَلَى سبل الرحْصَةٍ ثم جَارَمعْ اْأتِي. 
وَمِنْهًا : اللّعَانُ ججوّرَ حَيْتٌ 7 تَعْسْرٌ إقَامَةُ الي عَلَى زِنَاهَاءِ ثُمّ جَارَ حَيْتُ يُمْكِنْ عَلَى الْأصَم 


0 


قَالَ بَعْضُهُمْ : الْمَرَاتِبُ حَمْسَةُ : ضَرُورَة وَحَاجَةٌ وَمَْفَعَةٌ وَزِينةٌ وَفُضْولٌُ. 
َالصَرُورة : بلْوعة حدًا إن لَمْيََوَلُ المَمُْوعَ هلك أَوْ قَارَ( '" وَهَدَا ييح تََاوْلَ الْحَرَام. 
وَالْسَاجَةٌ : : كَالجَائع الَذِي لَوْلَمْ يَجد ما يَأَكُلهُ لَمْ يَهْلَك غَيْرَ أنه يكُونْ في جَهْدٍ وَمَشَقّةا". 
وَهَذَا لا يخ الَرَام» وين بح الْفِظرَ في الصَّوْم. 

وَالْمَتْفَعَةٌ : كَالذِي ب؛ يشْتَهِي خبْرٌ الْبْرّ وََحمَ اْغْتم» وَالطَاَ الدّسم©. 

الي : كَالْمُشْتهِي الْحَلْوَى وَالسّكُرَ وَالنَوْبَ الْمَنْسُوجَ مِنْ حَرير(2 وَكتَّان"*». 


ع2 


وَالْمْضُولُ : التَوَسَعْ بأكل الْحَرَام وَالشَّرْهَةِ. 


ب 1/7 
تَزنيثت07) 
قَرِيبٌ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ : مَا جَارَ ِعْذْرِ بَطلَ برَوَالِء كَالتَيَمُم يَبَظلَ بِوّجُودٍ الْمَاءِ قَبْلَ الدخُولٍ 


في الصَّلَاةٍ. 
وَنَظِيرُهُ : الشَّهَادَةُ عَلَّى الشَّهَادَةٍ لِمَرَضء وَنَحْو يَبْظلٌ إِذَا حَضَرَ الأضلْ عِنْدَ الْحَاكم قَبْلَ 


7 
ا يُرَالُ بِالضّرَر 
قَالَ ابْنْ السُبِكي : وَهْوَ كَعَائِدٍ يَعُودُ عَلَى قَوْلِهِمْ " الضَّرَّرُ يُرَالُ وَلَكِنْ لا بِضَرَرٍ ' 


)١(‏ أي من الهلاك. 
له عطف تفسيرء وهذا لا يبيح الحرام» ويبيح الفطر في الصوم للمسافر للمشقة. جاد. 
60 أي ما يتناوله انتفاعا. جاد. (:) أي ما يتناوله زيادة في الانتفاع . جاد. 
(5) والثوب المنسوج من حرير وكتان إن كان: 
١‏ الحرير أقل فلا حرمة. ١‏ الحرير أكثر فيحرم لبسه 
والفضول: التوسع بأكل الحلال» والشبهة . والفضول قد توقع في الحرمة بسبب التوسع . قال تعالى : 
#وكلوا واشربوا ولا تسرفوا# فمن الأولى أن يترك ما لا بأس به حذرأ لوقوع فيما فيه مؤاخذة. الشبهة: 
الذي لا يُعلم مالكه يقيناً. وتلك الفائدة مهمة لأمرين : 
الأول: أن الدواعي في الدنيا لا تقد تقتصر على الضرورة بل هناك دواع أخرى . 
الثاني : بين أن الضرورة من دواعي التناول والاستعمال. جاد. 
() التذبيب: أي إلحاق ما قل بما قبله . 
والتذليل : إلحاق ما كثر بما قبله. | ه جاد. 








8 الكتاب الْأوّد/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إَِيْها مَسَائْل الْفِنه 
َشَأَنّهُمَا شَأنْ احص مَعَ الْأَعَمّ بَلْ هُمَا سَوَاءٌ ؛ لِأنّهُ لَوْ أَزِيلَ بالضَّرّرٍ لَّمَا صَدَقَ " الصَّرَّرْ 
يَدَالُ 6 

وَمِنْ فرُوع هَل القَاعِدَِ : عَدَمْ ووب الْعِمَارَةِ عَلَى الشَرِيكِ في الْجَدييا' و 
الْجَارِ عَلَى وَضْع الْجْذُوع " وَعَدَمُ بار سيد عَلَى يكَاح الْعَبدِ وَالأمَِ اَي لا نحل لها 

وَلَا يَأَكُلُ الْمُضْطَرٌ طَعَامَ مُضْطرٌ آحَرَ إِلّا أن يَكُونَّ نبي فإنَّهُ يَجُورُ د لَدُ أَحْذْفُ وَيَجِبُ عَلَى 
مَنْ مَعَهُ َزُلَهُلَوافق ٠‏ وَلَا قَظعَ فِلَذَةٍ مِنْ فَخِذِو وَلَا قَنْلَ وَلَدِو أؤ عَبْدِه! '" وَلَا فطع فِلَدَة مِنْ لَه : 
إن كَانَ الْحَوْفُ مِنْ القَطع» ٠‏ كَالْحَوْفٍ مِنْ تَرْكِ الأكل» أؤ أكتر", وَكَذَا قَظمُ السّلْعَةٍ الْمَخُوفَةِ. 

وَلَوْ مَالَ حَائِظ إِلَى الشّارعء أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ لَمْ يَجِبْ إِصْلَاحُة. 

وَلَوْ سَقَطْتْ جَرَّةٌ وَلَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ إلا بَكَسْرِهَا ضَمِئَهًا في الأَصَحّ 

وَلْوْ وَقَعَ دِيئَارٌ في مَحْبَرَةِ» وَلَمْ يَحْرْحُ إلا بِكَسْرِهًَا كُسِرَت وَعَلَى صَاحِبهِ الأزثنُ» فَلوْ كَانَ 


2 


عَدَمُ إجبَارٍ 
1 


)١(‏ أي تلك القاعدة مما يتعلق بقاعدة الضرر يزال. فلو زال الضرر بالضرر لما صدق الضرر يزال. جاد. 

4 والمعنى شريكان في أرض قام أحدهما بتحديد أرضه» وجاء الآخر يريد أن يعمل حاجزاً فوق ما حدد الأول 
فهل يجب على الأول مشاركته فى العمارة! ! 
الجديد: لاء وإلا لزال ضرر بضرر. 
فالضرر من الثاني : إرادته التحديد. والضرر من الأول: دفع المال. 
القديم: نعمء باعتبار المناصفة لأنهما شريكان. | ه جاد. 

إفرة جاران أراد أحدهما أن يجعل بينه وبين الآخر حاجزاً من جذوع وهي جريد النخل مثلا فهل يجبر الآخر على 
وضعها؟ لاء. وإلا لزال ضرر بضرر. اه جاد. 

):) والمعنى : سيد عنده عبد أو أمة لا تحل له أي بنسب أو مصاهرة» فهل يجبر على تزويج العبد أو الأمة؟ لا: 
باعتبار تحقق الضرر عند إجباره» لأن للعبد أوقات مستحقة لسيده وسيتضرر السيد عند بُعد عبده عنه فالمضرة 
إذاً أزيلت بضرر . وكذا الأمة التي لا تحل له: فضررها من عدم وطئها إن زال بتزويجها فقد تحقق إزالة الضرر 
بالضررء لأن سيدها له حقوق عليها من خدمة وغيرها. ولاحظ أن قوله (لا نحل له) قيد» وإلا فكانت الأمة 
غير متضررة. 

(5) أي: المضطر يأكل طعام مضطر آخرء وإلا لزال ضرر بضررء وإذا فعل يدفع كالصائل أي بالأهون فالأهون. 
ويخرج من ذلك ما لو كان المضطر نبياً فإنه يجوز له أخذه بل ويجب على من معه بذله له لأن بقاء النبي منفعة 
للآمة ولا تتغير الأحكام بالأوصاف الدنيوية أي في حق من ظن أنه ولي أو غير ذلك فيدفع ويمنع لآن العلم 
بالسرائر عند المولى سبحانه وتعالى» وخالف ذلك النبى والرسل فذلك ليس وصف دنيوي بل وصف من عند 
المولى سبحانه وتعالى . وإن امتنع عن بذله له أخذ منه بالقوة وقتاله عليه وذلك في حق النبي . ا ه جاد . 

(1) أي لا يجب قطع فلذة من غيره ولا قتل ولده أو سيده وإلا لزال ضرر بضرر» وحق الأب على ولده وحق 
السيد على العبد في كل منهما حق مرتبط بالمنافع لا بالأعيان. فإن قطع فلذة من غيره فيكون قد أزال ضرره 
بضرر غيره. جا 

030 فإن كان الخوف من القطع كالخوف من عدم الأكل متساويان. فالأحوط المنع» لا يزال ضرر بضرر. وإن 
كان الخوف من القطع أكثر من الخوف من الأكل . فمن باب أولى لا يزال ضرر بضرر. ١‏ ه جاد. 








الْكتَاب الْأوّد/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجِع إِلَيها مَسَائِل الْفِقّه ذا 


ِفِعْل صَاحِبٍ الْمَحْبْرَ َلَا شَيْء» وَلَوْأدْحَلَت بَهيمة رأسَهَا في قذْرِء وَلَمْ يَخْرْجِ إلا يكَسْرِهَاء فإ 
كَانَ صَاحِيًّا مَعَهَا ٠‏ فَهْوَ مُمَرْظَ بِتَرْكِ الْحِمْظٍ ٠»‏ فَإِنْ كَانَتْ غَيْر مَأَكُولَةٍ كُسِرَثْ الْقِدْرُ وَعَلَيْهِ أَرْشْنُ 
النَقْصِ ؛ أَوْ مَأْكُولَة فَفِي ذَبْحِهَا وَجْهَانِ. 

َإِنَ لَمْ يَكُنْ مَعَهَاء فَإِنْ فرط صَاحِبُ الْقِدْرٍ كُسِرَتء وَلَا أَزْشَ وَإِلَا قلَهُ الأَرش. 

وَلَوْ الَْقَتْ دَابَانِ عَلَى شَاِقء وَلَمْ يُمْكنُ تَخْلِيصُ وَاحِدَةٍ إِلّابِإنْلَافٍ الأخرى, لَمْ يُفْتَ 
وَاحِدٌ مِنْهُمَا » بَلْ مَنْ أَلْقَى دَابَةَ صَاحِبِهِ وَخَلّصَ دَابتَهُ ضَمِنّ. 

وَل سَقط عَلَى جريح» فَإِنْ تمر َه وإِنْ الَقَلَ قل غير فق : يَسْتَمِدٌ لِأَنَّ الصَّرَّرَ لا 
يُرَالَ بِالصّرَرِء وَقِيلَ : يَتَكَيرُ لِلاسْتِوَاء ٠‏ وَقَالَ الْإمَا م :امهم فيه في هَذِه المنألة. 

وََوْ كائّث ضَيْقَةَ المَرْج لا يمْكنُ وَظوْهَا إلا بإفْضَائِهَاء كليس لَه الوظة. 

وَلوَْهَنَّ الْمِْسُ المبيع» أو عَرَسَء أذ بَنَى فيوء ليس لَِْائِعٍ جوع في صُورة صِحةٍ 
الرّمْن. لِأنّ فيه إِضْرَارًا بالْمْرّْهِنِ'''. وَلَا فِي صُورَةٍ الْمَرْسِء وَيَبْقَى قَى الْعَرْسُ وَالْناءُ لِلْمُفْلِسٍ لله 
ينْقِصٌ قِيمَتهاء وَيَضُرٌ بِالْمُفْلِسٍ وَالْعْرَمَاءِ. 


ده اي 
2 
82 


قَالَ ابْنُ السّنِكي : يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : مَا لَو كَانَ أَحَدُهُمَا أَغظَمَ ضَرَّرًا. 

وَعبَارَةُ ابْنُ الْكَنَّانِيٌ : لا بُدَ مِنْ النَظَرِ لِأَحَفْهِمَا وَأَغْلَظِهِمَا : وَلِهَذا شرع الْقِصَاصُء 
َاْحُدُودوََِالَ اماق وَقَايلع الظرِيق» وَدَفُُْ الصَائِلٍء وَالشْفْعَ وَالْمَْع َي ال 5 
وَالنَكاح» وَالْإعْسَارِ وَالإِجبَارُ عَلَى قَضَاءِ تيون "أ وَالتمَمَِالَْاجبَة» وَمسألةُ الظمَرء وخ 
الْمُضْطَرٌ طَعَامَ غَيْرِوِ وَقَتَالَهُ عَلَيّْها "» وَقَظعٌ شَجَرَةٍ ة الْميْرِإِذّا حَصَلَتْ فِي هَوَاء دارو *) ؛ وَشَقُ بَظرٍ 
ل مان" أي ما و تيز راش سا رصنا 


5ه 6مس كه 2 00 


2 


1 أي إن رجع في الأرض وحدها. أما في صورة الرهن فقد قال الرافعي» وإن جنى أو رهن فلا رجوع . انظر/ 
روضة الطالبين [5/ .]١66‏ 

00 فهنا من قبل ارتكاب الأخف لدفع الأعظم. فالضرر الأخف: هو طلب القاضي منه. والضرر الأعظم : ضياع 
حال المبين. قول المصنف : والنفقة الواجبة . 

إفرة طعام غيره غير مملوك وإذا امتنع يقاتله لأن: أخذ الطعام من غيره مضرة أخف . والموت مضرة أعظم . فأخذ 
طعام لغير أخف من ضرر الموت» وكون المأخوذ منه غير مضطر قيد وإلا لزال ضرر بضرر. ١ه‏ جاد. 

(5) الضرر الأخف: دخولها في هواء البيت ضرر وهو مستمرء وله أن يقطع من أعضائها. 
الضرر الأعظم : إسرار الشجر. | ه جاد. 

(5) الأعداء يعلمون أنه لا يجوز ضرب النساء ولا الصبيان ولا المجانين ولا أسرى المسلمين» فإذا تستر الكفار 
بالنساء أو الصبيان أو المجانين أو أسرى المسلمين: وذلك معنى تترسواء ولا يمكن أن نتغلب عليهم إلا إذا ‏ 








م١‏ الْكتَابِ الْأوّل/ في شر 8 إح الْقَوَاعِد الْكَمْس التي ترج إِلَيْها مَسَائْل الْفِقه 


و م 


وَلَوْكَانَ لَهُ مُشْرُدَارِ لا يَصْلْحُ لِلسكْنَىء وَالْبَاقِي لآحَرَ وَطْلَّبَ صَاحِبٌ الْأكَُرِ الْقِسْمَة 
أجِيبَ فِي الْأَصَحٌ» وَإِنْ كان فيه ضَرّرُ شَرِيكه. 

وَلَوْ أحَاط الْكَمَارُ بِالْمُسْلِمِينَ» وَلَا مُقَاوَمَةَبِهِمْ : : جَارَدَفُُ الْمَالٍ إِلَيْهُمْء وَكَذَا اسْيَنْقَاذَ 
الأْرّى مِنْهُمْبالْمَالٍ إِذَالَمْ يُمْكِنْ بغي + لِأَنَ مَفْسَدََ بَعَائِِمْ في أ يُدِيهِمْء وَاصْطِلَامَهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ 
أَعْظُمْ مِنْ بَذْلٍ الْمَالِ 

وَالْخُلْعُ في الْحَيْضٍ لا يَحْوْمْ ؛ أن إِلْقَادَا نه مُقَدمْ على مَفْسَدة تظويل الْعِدَةِ عَلَيَْا عَلَيْهَاء وَلَوْ 
وَقَعَ في نَارِ تُحْرقة وَلَمْ مُخَلْضِ إِلَا بِمَاءِ يُعْرِقَهُ ؛ وَرَآهُ أَهْوَنَ عَلَيِْ مِنْ الصّبْرٍ عَلَى لَمَحَاتِ النَارٍ 
قُلَّهُ الِانْتِقَالُ إلَيْه في الْأَصَمٌّ. 

َأز جد الغططز يتلقام انب قالاصخ أن أل المي لِأَنّهَا مُبَاحَةٌ بلص وَطعَامُ 
لَْيْرِبالِاجْتِهَادٍ. أو الْمُحْرِمُ مَْتََ وَصَيْدَا : فَالأصَحٌ كَدَ 

ِأنَهُيَرتكبُ فِي الصَّيْدٍ مَحَظُورَيْنِ 0 

وَنَشَأْ مِنْ ذَلِكَ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ : مي ' إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَنَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرّرًا بارْتِكَاب 

وَنَظِيرُهَا : قَاعِدَةٌ حَامِسَةٌ وَّهِيَ ' دَْءُ المَمَاسِدٍ أوْلَى مِنْ جَلْبٍ الْمَصَالِحِ ' فَإِذَا تَعَارَضَ 
مَفْسَدَةٌ وَمَضْلَحَةٌ ؛ دم دَفعُ الْمَفْسَدَ ةَغَالِبَاء » أن اتنا الشّارِع ِالْمَنْهِيَاتٍ أَشَد مِْ اعْنَائه 
الْمَأْمُورَاتٍء وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ «إدَا أمَرْئكُمْ مر فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتُمُ» وَإِذَا 
م وهس ه مسو او )١١(‏ 1 
نهَيْنْكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَا جْتَبُوه) 

وَمِن نم سُومِح في تَرْك بَْض الْوَاجبَات بأذَى مَشََّةٍ ليام في الصَلَاو» وَالْفِظرِ وَالطهَارَة 
وَلّمْ يُسَامَحُ في الْإقْدَامِ عَلَى الْمَنْهِيّاتِ : وَخُصُوصًا الْكَبَائر' 


معاد 


وَمِنْ فُرُوع ذَلِكَ الث في التضتضة والاميلشاق توت وَتَكْرَهُ ُلِلضَائِم ” 
تَحْلِيل الشّعر سن سْنَةَ في الظَهَارَة وَيُكْرَُ لِْمْخْره”*) 


ع 





رمينا المسلمين من النساء وغيرهم» فيرتكب الضرر الأخف وهو قتل النساء وغيرهم لدفع الأعظم وهو 

الهزيمة» ولا يترك الكلام على إطلاقه هكذا ولكن يقيد بالقاعدة المتقدمة : (الضرورة تقدر بقدرها) فيرتكب 

ما لا بد منه أي لا الكل بل ما يتوقف عليه النصر فقط لا الزائد فمن قتل زائداً وجبت الدّية. ١‏ ه جاد. 

)١(‏ أخرجه البخاري : الاعتصام (؟/ 775) ح[7848/] ومسلم : الحج (؟/ 907/8) ح[179017/417]. 

0 أي لاعتناء الشارع بالمنهيات سامح في ترك بعض الواجبات كالقيام في الصلاة» والفطر في شهر رمضان. اه 
جاد. 

فم فالمبالغة مصلحة» والمفسدة الإفطار لاحتمال وصول الماء إلى الجوف» فتقدم دفع المفاسد على جلب 
المصالح . ومن المعلوم أن السنة كمال ومصلحة» ولكن إن خيف مفسدة وتقدم تركها غالبا . 

(44 فتخليل الشعر سنة وهي كمال ومصلحة؛ وإن كان الشخص محرماً فيكون بالتخليل احتمال لسقوط شعره - 








لتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَبِي تَرْجِع إِلَيّها مَسَائِل الْفِقْه وس 

وَقَدْ يُرَاعَى الْمَصْلَحَةٌ لِعَلَبَتَهَا عَلَى الْمَفْسَدَةِ270. 

مِنْ ذَلِكَ : الصَّلَاةُ مَعَ احْتِلالٍ شَرْط مِنْ شُرُوطِهًا من الظَهَارَة"» وَالسّثْرِ وَالِاسْيَقْبَالٍ 
إن فِي كل ذَلِكَ مَفْسَدَه ؛ ؛ لِمَا فيه ين الإخلال*” بِجلَالٍ اله في أذ لا يُاتجى إلا على أَمَلٍ 
الْأَخْوَالٍ وت تَعَثَر ئة من ذلك حَارث اللا يوه تَفْدِيمًا لِمَضْلَحَةٍ الصَّلَاةِ عَلَى هذ 
الْمَفْسَدَةِ وَمِنْهُّ : الْكَذِبُ مَفْسَدَةٌ مُحَرَّمَة . 

تق تكن جل ملع تَرْبُو عَلَيّْهِ جَارَ : كَالْكَذِبٍ للإضلاح بَيّْن النّاسء وَعَلَى الرَّوْجَةٍ 
لإِضْلاجِهًا. وَهَذَا النّوْع رَاجِمٌ مُإَِى اكاب أَحَفٌ الْمَفْسَدَئَيْن في الْسَقِيقَة. 


أسرهة مل 


الْقَاعِدَةٌ الخَامِسَة 
الْحاجَةٌ: تَنْزْلٌ مَنْْلَةَ الضَّرُورَة عَامّةَ كَانَتْ أو خَاصّةً!؛ 
مِنْ الْأَوْلّى : مَشْرُوعِيّةُ الْإِجَارَة» وَالْجَعَالَةَ وَالْحَوَالَةَ وَنَحُوهَاء جُوّْرَتْ عَلَى خِلافٍ 
الْقّاسِ”* “لما في الأوَى من وُرُودِالَْفْدِ على منافعَ مفذومة. ١‏ 
وَفِي التَانِيَة مِنْ الْجَهَالَّة"2. وَفِي الثَالَِة ة مِنْ بَيْع الدّيْنِ بالدَيْنِ لِعْمُوم الْحَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَء 


فيكون على الشخص الفِدَاء فيقدم دفع المفسدة على تلك المصلحة: هي السنة. 

)٠١(‏ أي تراعى المصلحة على دفع المفسدة فيما لو كانت المصلحة غالبة على المفسدة» أي إذا كانت المصلحة 
أرجح من المفسد: قدمت المصلحة . 

(؟) من هنا بيانية للشروط . 

() الإخلال: لايكون إلا على وجه من الكمال» أي لا يتأتى إخلال إلا في كمال. ولذلك قال المصنف: (إلا 
على أكمل الأحوال) . 

(4:) أي الحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة وكذا إذا كانت خاصة . 
والحاجة : هي بلوغ المشقة إن لم يتناول المحظور. والضرورة: هي بلوغ الهلكة إن لم يتناول المحظور. 
فمن الأولى أي العامة. ١‏ ه جاد. 

(5) فالإجارة جوزت على خلاف القياس لأن القياس يقضي أن يكون المعقود عليه موجوداً وهنا المنفعة معدومة 
كما فأصل القواعد تنفيى صلاحية هذه العقود ٠‏ فالبيع ب يشترط أن يكون المبيع فيه موجوداً معيناً قادراً على 
التصرف فيه . والإجارة بيع فيشترط فيه ذلك ولكن للحاجة جوزهء فإن القياس يقضي أن المعقود عليه لا بد أن 
يكون موجوداً. وعند الشافعيّ : المنفعة تحدث على ملك المستأجر وبالعقد أصبح مالكاً للمنفعة. 
وعند أبو حنيفة: المنفعة على ملك المؤجر ثم المستأجر. 
ولاحظ أنه عند الحاجة أصبح المعدوم في قوة الموجود. جاد. 

03 أي في الجعالة لما فيها من الجهل فلا بد في العقد من العلم» فظهر أنه جوز للحاجة ولما عمت كانت 

كالضرورة . 

تنبيه : عند الإمام أبي حنيفة: الركن في العقد هو الصيغة. والبائع؛ والمشتري» والمعقود عليه ليس 

داخلاً في الركن. فالعاقدين والمعقود عليه والصيغة لا بد منه بلا خلاف. 

ولقد اختلفت طرق الأئمة في كتاباتهم نظرأً لاختلاف اصطلاحهم. جاد. 





١‏ الْكتاب الْأَوّل/ في شَرْ إح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي ترجع إلَيْها مَسَائْل الْفِقه 
وَالْحَاجَةٌ إِذَا عَمَّتْ كَانَتْ كَالْضَرُورَة. 

وَمِنْهَا : ضَمَانْ الدَرَكِء جُوَّرَ عَلَى خلا الْقِيّاسِ إِذْ الْبَائِعُ ذا بَاعَ مِلْكَ نَفْسِء لَيْسَ مَا 

مِنْ النَّمَنِ دَيْنَا عَلَيْهِ حَتَّى حَنَّى يَضْمَنَ. 

لَكِنْ لِاحتِيَاجٍ النَّاسٍ إِلَى مُعَامَلَةِ مَنْ لَا يَْرِفُونَهُ وَلَا يُؤْمَنُ خرُوجُ الْمَبيع مُسْتَحَق0". 

وَمِنْهَا : مسأل الصُلْح وَِبَاحَةِ التَطرء لْمُعَاملَة وَنَحوهَاء وَغَيْرِ ذَِكَ1©. 

وَمِنْ التَانِية : تَضْبِيبٌ الْنَاءِ بالْفِضَّةٍ : يجوز لِلْحَاجَةِ وَلَا يُعْتَبرُ الْعَجْرُ عَنْ غَيْر الْفِضَّق لِأنَهُ 
يس ُبِيحُ أضل الْإنَاءِمِنْ النَّقْدَيْنِ قَعًا بَلْ الْمُرَادُ الْأغْرَاضٌ الْمْتََلَمَة بِالتَضْبِيبٍ سِوَى التَّزيِينٍ : 
إشلاح تؤض الكشر وال وَالتون . 

ِنْهَا : الكل مِن الْعَِمَةٍ في دار الْحَرْبِء جَادٌ لِْسَاجَة وَلَا يُشْتَرظ لكل أَنْ 


أَخَرَ 


00 


0 ل مَعَهُ 
7 
م عروع) 

.08 


مِنْ الْمُشْكل قَوْلُ الْمِنْهَاجٍ :ويا الك تفليم: » مَعَ قَوْلهِمْ في الصَّدَاقٍ : وَلَوْأْصْدَقَهَا تَعْلِيمَ 
قَطَلّقَ قَبْلهُ تَعذَرَ تَعْلِيمُةُ في الْأَصَحّ. 


)١(‏ قوله (ضمان الدرك): أي الوصول إلى الإدراك» وهو أن يضمن البائع للمشتري البضاعة من أنها ليست ملك 
لغيره. والإنسان يضمن ما كان في الذمة» وهنا يضمن ما كان معيناً فكان على خلاف القياس» لأن البائع أخذ 
ما هو حقاً له فلا جائز أن يضمن ء أما إن كان ديناً عليه فجائز أن يضمن» والعلة من جواز الضمان مع أنه ليس 
دينا على البائع . 
حيث إنه ليس كل بائع مالك لما يبيع فجوز لأجل الحاجة العامة المنزلة منزلة الضرورة. 

6 مسألة الصلح مرتبطة بسد الذرائع» وقد أجازوا التصالح في تسمير الباب لا في الأواني لأنه لا يمنع» وما حرم 
استعماله حرم اتخاذه» فتح الباب وهو مسمر في الدرب جائز للحاجة» وهي حاجة عامة فتنزل منزلة 
الضرورة. 
قوله (وإباحة النظر للعاملة): 
عورة المرأة الأجنبية جميع بدنها إلا الوجه والكفين» ويجوز النظر لغير الوجه والكفين للحاجة المنزلة 
منزلة الضرورة. اه جاد. 

69 قول المصنف (ومن الثانية) أي ومن الحاجة الخاصة؛» وكانت خاصة لأنها تختص بمن عندهم أي وجدت 
عندهم الحاجة (الضبة» والتوئق» الشد) فتضبيب الإناء بالفضة جائز للحاجة كإصلاح موضع الكسر والشد 
والتوثق ولا يشترط التضبيب بالفضة إلا عند العجز عن غيره وإلا لجاز عند العجز عن غير الذهب والفضة 
استعمال إناء الذهب والفضة وليس كذلك . ١ه‏ جاد. 

(8) تقدم في قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها فالأكل من الغنيمة في دار الحرب فيه أكل لحق الغير لأن الغنيمة ملك 
للغانمين» ولكنه أبيح للحاجة وهي عدم كسر نفوس المجاهدين» فأجيز أنه ممنوعاً للحاجة وكانت خاصة 
لأنها تختص بمن وجدت عندهم» ولا يشترط للآكل أن لا يكون معه غيره» لأن إكرام الصديق إكرام لصديقه 
الآخر. اه جاد. 





لْكتَاب الْأوّل/ في سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقه 14١‏ 

وَأَجَابَ السّبْكِيُ : بِأَنّهُ نما تَعَذَّرَ ؛ هذ لفاك وذ أنكن تْصِبنُةُ ين جه اروف 
وَالْكَلِمَاتِء لَكِنَّهُ يَخْتَلِكُْ سُهُولَة وَصْعُوَة وَتَابَعَهُ في الْمُهِمَاتٍ فَقَالَ : لأ الْقِيَام تَعْلِيم نضفٍ 
مُشَاعٍء لا يُمكنٌ. 

وَالْقَوْلُ با مْتِحْقَاقٍ نِضْفٍ نِضْفٍ مُعَيْنِ : كم لا ليل عل بوي إلى الع : فَإِنَّ السُورَةَ 
لْوَاحِدَةَ مُحْيَلِمَةُ الآيَاتِء في العُلولِء وَالْقِصَرِ وَالصّعُوَبَةَ وَالسُهُولَة» فَتَعيّنَ الْبَدَل. 

عض هذا الْجََابُ : بن حاص بلاق قبْلَالحول» كد صرحو عدر اليم : 
وَلَوْ طَلّقَ بَعْدَ الدَّحُولٍ وَالْمْسْتَحَقٌ بَعْدَ الدّخُولٍ : تَعْلِيمُ الْكل. 

وَأَجَابَ الشَيْحُ الإمَامُ جَلَالُ الدّينِ الْمَحَلَيُ ؛ في شَرْح المِنْهَاجٍ : بِأَنَمَا ذَكَرَهُ النَوَوِيُ مِنْ 
إِبَاحَةٍ النّظر لِلتَعْلِيم : توه بوه وَهْوَ حاص بِالْأمرٍَ ؛ لِأَنّهُ لما رُم النَطرُإَيِْ مظلَمَاء وَلَوْيلًا 
شَهْوَةٍ» أسْتُشْعِرَ أن يُورَه عَلَيْهِ أَنَالْأَمْرَد يَسْتَاج إلَى مُحَالَطَةٍ الرّجَالٍ لِلتَعْلِيمء وَيَشْْ عَلَيِه 
الاحتِجَابٌ وَالتُسَثُو''. وَمَا زَالَ السَّلَفُء وَالْعْلَمَاءُ عَلَى مُخَالَطَةَ الْمُرْدِ د وَمْجَالَسَيِهمْ وَتَعلِيمِهمْ 

َاسْئي النرٌ تيم لِذَِكَ. وأا اْمَْة: قلا تاج إلى التْليم : كَاحويَاج الْأمْرَد. 

وَأَمَا الْوَاجِيَاتُ : قَلَا عدم من يُعَلَمْهَ إِيَامَا : مِنْ مَحْرَم أو زوج أو غيْرِِمِنْ وَرَاءِ حجَابٍ» 
وَكَانَ شَيْحُنَا قَاضِي الْقْضَاةٍ : شَرَفُ الدّينِ الْمْنَاوِيُ يأبَى هَذَا الْجَوَابَ وَيَقُولَ بعْمُوم الْإبَاحَةٍ لِلْمَرَةٍ 
أَنْضًا ؛ وَيْجِيب عَنْ مَسْألَِ الصّدَاقٍ : بأنَّ الْمُطلّفَ امتَدّث إِلَْهَا اله ظمَاعٌ» فَنَاسَبَ أَنْ لَا يُؤْدَنَ في 
انر إِلَيْهَاء بخِلًا لاف غَيْرهًا. 

وَالتَحَقَيقٌ ما كَالَهُ الشَبْحُ جَلَالَ الدّينِ وَقَد أَشَارَ إِلَى نَحْو ما قَالَهُ ابي قَقَاكَ : قَدْ كَشَفْتَ 
كُنْبَ الْمَذْهَبٍ ؛ فَإِنْمَا يَظهَرُ مِنَْا جَوَارُ الَظر للتَعْلِيم ؛ فِيمَا يَحِبُ تَعَلَمُهُ وتَعْلِيمُهُ ؛ كَالْمَاتِحَةِ ؛ وَمَا 
يتَعيّن مِنْ الصّتَائع بِشَرْط التَعَذْر مِنْ وَرَاءِ حمججَابٍ. 

َأمَا غَبْرُ دَلِكَ ‏ فَإِنَّ كَلَامَهُمْ يَقْقَضِي الْمَْمَ نم اسْتَشْهَدَ بالْمَذْكُورٍ في الصّدَاقٍ. 


2# 


الْقَاعِدَةٌ السَادِسَةٌ الْعَادَة نَحكمَةٌ. 


قَالَ الْقَاضِي : أ صْلْهًا قَوْلَهُ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ امَارَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا ؛ قَهُوَ عِنْدَ الله 
ع0" قال للدي ع : وَلَمْ أَجِذْهُ مَرْفُوعًا في شَيْءٍ مِنْ كُتُبٍ الْحَدِيثِ أَضْلَا وَلَا بِسَنَدِضَعِيفٍ 


0 


3 


. نعمء ذكره الشيخ الجلال» وتصرف المصنف في عبارته‎ )١( 

() فرأي إما: 
أ وأن العلمية وهي المقصودة هنا لأن [الحسن] لا يرى» ورآي العلمية تنصب مفعولين كالآتي: (ما رآه 
المسلمون حسناً) مفعول به أولٌ مفعول به ثان. ب رأي البصرية : وتلك تنصب ثلاث مفعولات. 
والمقصود بالمسلمون أي: المؤمنون الموحدون العالمون» وليس ممن لم يطمئن قلبه. ١ه‏ جاد. 

(9) أخرجه أحمد: المسند /١(‏ 447) ح59491”] وانظر نصب الراية للزيلعي (5/ 177). 








7 الْكِتَاب دا في لت الْقَوَاعِد النر الم ف انها مَسَايْل الْفِقُه 


3 


اعْلَمْ أَنَ اعْتبَارَ الْعَادَةِ وَالْعْرْفٍ رُجِمَ إليْهِ في الْفِقُه في مَسَائْلَ لَا تُعَدّ كثْرة1". 
فَمِنْ ذَلِكَ : سِنٌ الْحَيْض' "2 وَالْبلُوغ”*" وَالْإنْرَاي70 َكَل الْحَيْضِء وَالنَمَاسِء وَالظَهْرٍ 


رعرة مومسم 


وَغَالِيَُا وَأَكْكَرُهَا”"» وَضَابط الْقِلَّه وَالْكَثْرَة فِي | لصَّحَة”"“» وَالْأَفْعَانُ الْمُتَافِيَةُ للضّاد:©, 
وَالنَسَاسَاتٌ ال لْمَعْفَهُ عَنْ 000 وَظُولُ الزَّمَا ن وَقِصَرهُ في مُوَالَاةٍ الْوْضْوءٍء في وجو 00 وَالْيناءُ 


)١(‏ العلائى رحمه الله تعالى له قواعد. 
مرفوعاً: أي على النبي ككل وكون الحديث في مسند الإمام أحمد لا يكسب قوة لأنه جمع الموضوعات. 
والضعيف من الحديث : دليل عند الأحناف متوقف عليه عند الشافعية ومن وافقهم . فالآية دليل على ثبوت 
هذه القاعدة: إذ اعترض بأن الحديث ضعيف . وفسر قوله أصلاً أي ولا بسندٍ ضعيف. اه جاد. 

(") قوله (العادة والعرف): من عطف الخاص وهو العرف على العادة وهي عام . 
قوله : (كثرةً) : مفعول لأجله منصوب . جاد. 

( الحيض: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات 
معلومة . وسن الحيض: أقل سن تحيض فيه الفتاة تسع سنين قمرية تقريباً . ٍ 
قال الإمام الشافعيَّ: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهاما يحضن لتسع سنين» أي تقريبا لا 
تحديداً» فيسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضاً وطهراً. أما إن ساغ طهراً وحيضاً فلا يسامح بل تعتبر من 
سن الحيض . ويلاحظ من قول الإمام الشافعيّ أنه عرف سن الحيض بالاستقراء وهو من الأدلة الشرعية» 
وفى سن الحيض حكمنا العادة. | ه جاد. 

(5) أي ومن ذلك البلوغ» والبلوغ في المولد إما ب: السن أو الاحتلام. 
فمرجع سن البلوغ للعادة والعرف» فمثلاً في صعيد مصر يبلغ قبل خمس عشرة سنة . جاد. 

(4) أي سن الإنزال للمنئّ مرجعه وضابطه العادة والعرف. جاد. 

00 أي : أقل الحيض يوماً وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً وغالبه ست أو سبع . وأقل النفاس مجة وأكثره ستون 
يوماً وغالبه أربعون يوماً. وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. ونحو الكل الضابط هو العادة 
والعرف. اه جاد. 

20 أصل الضبة: أن ينكر الإناء فيوضع على موضع الكسر نحاس أو فضة أو غيره لتمسكه: ثم توسع الفقهاء 
فأطلقوه على إلصاقه به وإن لم ينكسرء وضابط القلة والكثرة أي مرجع الكبر والصغر هو العرف وذلك هو 
الراجح . وقيل: الكبيرة ما كانت جزءاً كاملاً من الإناء كشفة أو أذن» والصغيرة دون ذلك . 
وقيل: الكبيرة ما تلمع من بعد وإلا فصغيرة. وقيل: ما تستوعب جانباً من الإناء فكبيرة. | ه جاد. 

0 فضابطها العرف والعادة فإذا: أ كانت الأفعال كثيرة» أي يعده الناس كثيراً تبطل الصلاة» أو: ب إذا نظرت 
إليه تعرف أنه لا يصلى. اه جاد. 

(9) يضبط ذلك العرف والعادة» فالأحناف مثلاً: يعفى عن قدر الدرهم . والاختلاف بين المذاهب اختلاف 
أعراف . جاد. 

٠0‏ فالذي يضبط الموالاة هو العرف كالآتي على وجهين: 








الكتاب الأوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إَِيّها مَسَايل الْفِنه ١‏ 


5خ مك 


عَلَى الصَّلاة في الْجَمْع'"2. وَالْحُظبَة وَالجمعة 290 وَبَيْنَ الإيججَاب وَالْقَبُولِ وَالسّلَام وده" 
وَالتََخِيرُ المَانِعُ مِنْ اليد بالْعَيْبٍ 0 وَفِي الَرْب'*'وَسَفِي لواب من الْجَدَاولِ وَالْأنهَار 


032 


الْمَمْلُوكَق إِقَامَةَ لَه مَقَامَ الإذْنِ اللْفْظِت 5 2 ' وتََاوْل لمر لاقو وَفي ِخْرَازِ الّْمَالالْمَسْرُوقِ 


وَفِي الْمُعَاطَاةٍ عَلَى مَا احمَارَهُ النَوَوِيُ» وَفِي عَمَلٍ الصّنًا اع عَلَى ما اسْتَحْسَنَهُ الرَافِعِيُ وَفِي وجُوب 
السّرْج وَالْإكَافٍ فِي اسْيَمْجَارِ دَابَة بِِلرّكُوبٍء وَالِْبْرُ وَالْحَيْظء وَالَكْحْلْ عَلَى مَنْ جَرَتْ الْعَادَة 
بِكَوْنِهًا عَلَيْه وَفِي الاسْتِيلاء ء في الْعَضْبٍء وَفِي رد ظَرْفٍ الّْهَدِيّة وَعَدَمِو وَفِي وَرْنِ أو كَيْلِ مَا 
جهلَ حَانُ في عَهِدِ وَسُولٍ الله صَلَى الل علي وَسَلَم إن اصح أنه ْرَاعَى فيه عَاءة بََدِ ابيع 
وَفِي إِرْسَالٍ الْمََا شِي تَهَارَا وَحِفْظِهًا لَيَْاء وَل اكرَدَتْ عَادَةُبَلَدٍ بِعَكْس ذَلِكَ أَغتَرَث الْعَادَهُ في 
الْأصَحٌّ 

وَفِي صَوْمٍ يَوْم الشَّكء لِمَنْ لَهُ عَادَة". وَفِي قَبُولٍ الْقَاضِي الْهَدِيّةَ مِمَّنْلَهُ عَادَةٌ وَفِي 
الْقَبْضء وَالْإِفبَآض» وَدُخُولٍ الْحَمَّام وَدُورِ الْقُضَاةٍ وَالّْوْلَاقٍ 0 
با لَفْظِء وَفِي الْمُسَابَقَة وَالْمْنَاضَلَةَ إِذَا كَانَتْ لِلرُمَاةِ عَادَةٌ في مَسَافَةٍ تََرَلَ الْمُظْلَقُ عَلَيْهَاء و 


إِذّا اظَرَدَتُ عَادَةٌ الْمُتبَارِزِينَ بالْأَمَان وَلّمْ يَجْرِ بَيْنهِمَا شَرْظ فَالَصَحٌ أنَّهَا تَِْلُ مَنْزِلَة الشَّرْطِ. 


الأول: ما يعده الناس طويلاً (فلا يحقق) أي يبطله لموالاة وإلا فيحققهاء وهذا تفسير لقوله (في وجه). 
الثاني : أن يغسل العضو اللاحق قبل أن يجف العضو المتقدم . والثاني راجع للأول» لأن كلا منهما عرفاً. 
إذأ ففي المسألة وجهان الأول ما ذكره المصنف بطول الزمان وقصرهء والآخر المتقدم فتأمل. جاد. 
)١(‏ في الجمع سواء أكان جمع تقديم أو جمع تأخير من شروطه الموالاة» فلو نوى الجمع وطال الفرق بينهما 
عرفاً لم يصح لأن الفاضل بينهما رفع معنى الجمع . جاد. در 
(؟) أي لا بد على الإمام أن يوالي بين الخطبة وصلاة الجمعة» فلو عد فاصلا عرفا بين الخطبة وصلاة الجمعة لم 
تصح فتبطل صلاة الجمعة وضابط الموالاة العرف. جاد. 
(*) أي الاتصال والموالاة بين ن السلام ورد السلام قضابطه العرف» فإن وجد فاصلاً كبيراً عرفا , بين السلام ورده عد 
أثما عرفا تاركا لواجب . ١ه‏ جاد. 
(5) أي في خيار العيب ضابط الفورية العرف فلو عد فاصلاً كبيراً عرفاً بين الاستلام والرد منع الرد بالعيب» 
والكلام في ما إذا كان العيب ليس ظاهراً بل غامضاً . جاد. 
(4») الشُرْب: زمن محسوب لمن أراد أن يسقي الدواب فمثلاً: يوم السبت يسقي محمد» ويوم الأحد يسقي زيد» 
وهكذا . ... . فمخالفة الأمر محكم للعادة فيعتبر معتدى لتلك المخالفة فيها شرعا. جاد. 
5) أي: سقى الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إن جرت عادة الناس أنه يشرب منه فلا يعترض على من 
فعل إقامة للعرف مقام الإذن اللفظي . 
وأما إن كان غير معتاد ذلك فيعتبر من فعل متعدي لأن: المباحات تملك بالحيازة والاستيلاء. 
فالطير يملك مثلاً عن طريق الاستيلاء والمنع. 
فالناس تملك للماء والنار والكلاً ما لم تحاز أي تملك بالاستيلاء. ١‏ ه جاد. 
0370 يوم الشك هو من شعبان أو رمضان؛ فصيامه مكروه إلا لمن اعتاد صومه, الذي يصومه إنما صامه لكونه عادة 
وهي مُحَكمة لا لكونه صام يوم الشك فتأمل . | ه جاد. 











١‏ الْكتَابٍ الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَبْها مَسَائْل الْفِقّه 
وَفِي أَلْمَاظٍ الْوَاقِفٍِ وَالْمُوصِيء وَفِي الْأَيْمَانِ وَسَيَاْتِي ذِكُرُ أَميلَةِ مِنْ ذَلِكَ وَيَتَعَلَّق بهَذِه 

الْقَاعِدَةِ مَبَاحِتٌ : الْأَوّل : فِيمَا تَيْت به الْعَادَهُ وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌّ : أَحَدُهَا : الْسَيْضُ. 

قَالَ الا الإمَام وَالعَرَاِيُوََدْرهُمَا : الْعَادَةُ في بَابِ الْحَيْضِء أَرَْعَة سام أحَدُعَا : مَا تَشْبَتٌ فيه 

ِمَرَّة بلا خلافٍ وَهُوَ الاسْتِحَاضَةٌ لِأَنَهَا عِلَهُ مُرْمِنَةُ َإذَا وََعَتْ فَالطَاهِرٌ دَوَامُْهَاء وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ 


الْمُبْتَدئَهُ وَالْمُعْتَادَمٌُ وَالْمُتَصَيرَ1). 

الثاني : ما لا يَْبْتُ فيه بِالْمَرّة» وَلَا بِالْمَرّاتِ الْمُتَكَرْرَة بلا خلافء وَهِيَ الْمُسْتَحَاضَة إِذَا 
الْقَظَمَّ دَمُهَا قَرَأْتْ ث يَوْمّا دَمَا وَيَوْما نَقَاءَ وَاسْتَمَرَ لَها أَذْوَارٌ هَكَذَا نُمَ أظْبَقَ الدّمُ عَلَى لَوْنِ وَاجِدِء فَإنَهُ 
ل لت ل تنأ ا ول لا وإ :يي و 


ا 
5 ل موس 


وول ل هد 


يَصِيرٌ عَادَةَ لَهَاء بلا جلا ددني لقي 

الثَالِتُ : يبت يمر وَلَابمَرّاتِء عَلَى الْأَصَحْ وَهُوَ التوَقْتُ عَنْ الصّلَاةوَنَحْوٍ وها 
بِسَبّبِ تع ون إذّا كَانَتٌ تَرَى يَوْمًا دما وَيَوْمًا نَقَا". 

الرَّابِعٌ : مَا يَنْيْتَ يَنْبْت بِالنَّلاثِ وَفِي نُبُوتِهِبِالْمَرَةِ وَالْمرَتيْنَ خخلاف. وَالْأَصَحُ التُوتُ وَهُوَ كَذْرُ 
الخيض وطق" 


النَانِي : الْجَارِحَهُ فِي الصَّيْدٍ لا بد مِنْ تَكْرَارٍ يَغْلِبُ عَلَى الظنّ أنه عَا 
وَاحِدَةٌ قَظعَاء وَفِي الْمَرََيْنِ وَالَلاثِ خلا . 

الثَالِتُ : الْقَائِف لَا لاف فِي اشْيِرَاط الَكْرَارٍ فيه وَعَلْ يكتفي بِمَرَتَيِْ أؤْ لا بُدَّ مِنْ 
ثلاث ؟ وَجِهَانِ رَجحَ الشَّيْخُ ُو حَامِدٍ وَأَصْحَابْهُ اغْبَار اليَّلّاثِ0. 


5 


وَقَالَ إِمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : لَا بْدَّ مِنْ تَكْرَارٍ يَعْلِبُ عَلَى الطّنّ ب به أَنّهُ عَارِ و0" , 


4 


.]407- 501١/71 ذكره عنهما الشيخ النووي: انظر/ شرح المهذب‎ 2 )١( 

(؟) ذكره عنهما الشيخ النووي: انظر/ شرح المهذب [407/51]. 

(6) ذكره عنهما كذلك الشيخ النووي: انظر/ شرح المهذب .]1٠7/7[‏ 

(4:) ذكره عنهما كذلك الشيخ النووي: انظر/ شرح المهذب .]4٠07/5[‏ 

(5) نعمء فمن الأمور المشترطة في التعليم التكرر ليغلب على الظن تأدب الجارحة» والرجوع في عدد ذلك إلى 
أهل الخبرة بالجوارح على الصحيح الذي اقتضاه كلام الجمهور. وقيل : يشترط تكرر ثلاث مرات . وقيل: 
مرتين. انظر/ روضة الطالبين [7//ا4 7]. 

(7) نعمء وقيل: يكفي مرة. وقال الإمام: لا معنى لاعتبار الثلاث» بل المعتبر غلبة الظن» بأقواله عن خبرة لا 
عن اتفاق وهذا قد يحصل بدون الثلاثة» وإذا حصلت التجربة اعتمدنا إلحاقه» ولا تجدد التجربة لكل 
إلحاق. انظر/ روضة الطالبين [؟5١/7١٠].‏ 

72و03 نعمء وانظر/ روضة الطالبين »]٠١7 /١7[‏ وتقدم في الهامش . 


الكتاب الْأوّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجِع إِلَيّها مَسَائل الْفِقه ١‏ 


الرَابِعُ : حبار الصّبيَ'"" قَبْلَ الْبْلُوغْ , ِالْمْمَاكَسَةٍ قَالُوا : يُحْتَبَرُمَرَتَيْنِء قَصَاعِدَاء حَنَّى 
2 ب على الك لش 

الْخَامِسُ : عُيُوبُ الْبَيْع» َالرَّنَا يبت الدَدَّ بِمَدَةِ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ تُهْمَةَ الرّنَا لا تَرُولٌء وَإِنْتَابَء 
وَلِذَلِكَ لا يُحَدَ قَاِفُ وَالْإِبَاقَ كَذَيِكَ0". 

ل مغ لا مترير ع . بر يع 5 مع امع 2 2 ل 9ه ستسيه . مَك 
قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ : يَكْفِي الْمَرَهُالوَاحدَة مِنْهُ فِي يد البَائِع وَإِن لم يَأبَنْ فِي يد 
الْمْشْتَرِي» قَالَ الرَّافِعِيُ : وَالسَّرِقَةُ َرِيبٌ مِنْ هَدَيْنَ*“. وَأمّا الْبَولُ فِي الْفِرَاشٍ الهم اغيبائ 

الاعْتِيَادِ فيه. 


رصم سد در 


السَادِمنُ : الْعَادَةُ في صَوْم الشَّكُء ٠‏ كما إذَا كان لَهُ عَادَةٌ ِصَوْم يَوْمِ الالْيْنٍ أو الْحَمِيسٍ 


م2 


قَصَادَف يَوْمْ الشَّكَ أحَدَهْمَاء مادا تت الْعَاكَهُ؟ َال ايخ تَاجْ اين ابي : لم أو فيه تَقلاء 
وَكَالَ الْإِمَامُ في الْحَادِم : لَمْ يَتَعَوَضُوا لِضَابط الْعَادةِ قيُحْتَمَلَ تَبُوتهَا بمَرّوه أو بِقَدرِ يُعَدٌ في الْعْرْفٍ 
مُتَكَرُرًا. 

السَّابِعُ : اَْاةُفي الْإاء لَِاضِي قبل الولاية. 

قَالَ ابْنُ السّبِكى : لَمْ أَرَ فيه تلا مادا تَثيْتُ به ؟ قَالَ : وَكَلَامُ الأضحَاب يُلَوّحُ يبُوتِهَا مره 
وَاحِدَة. 

وَلِذَلِكَ عَبَّرَ الرَافِعِيُ بقَوْله : تُعْهَدُ مِنّْهُ الْهَديهُ وَالْعَهْدُ صَادِقٌ بِمَرَةِ. 

التَّامِنُ الْعَادة في تَجدِيدٍ افر لِمَنْ يِب ظهْرًا وَحَدَنَا وَكَانَقبْلَهُمَامُمَطهراء كله َم 
بالضّدٌ» إِنْ اعْتَادَ التَجْدِيكَ وَبِالْمثْل إِنَ لَمْ يَعْتَدْهُ. 
لَمْ يُبَيَنُوا بِمَ تَنْبْثُْ تبت به الَْادَة َك كر السْكيُ في شَرْح الِْنْاجٍ : أنَّ مَنْ تَبَكَتُ لَّهُ عَادَةٌ 
مُحَقَفَةٌه كَمَنْ اعْمَادهُ فيَأْحُدُ بِالضّد. 
وَظَاهِرٌ هَذَا الاكْيِقَاءُ فيه بِالْمَرَةِ وَنَحْوِهًا. 
التّاسِعٌ : نما يُسْتَدَلُ بحَيْض الُْنْتَى وَإِمَْائِهِ عَلَى الْأَنُونّة وَالذَّمُورَةٍ بشَرْط التَْرَارِ لَك 
الظَنُء وَيَنْدَفِمَ تَوَهُمْ كَوْنِه اتمَاقِيًا. 


03 
.م 
عم 


0 


11١8١ /5[ أي وإن كان أبوه تاجراً» فإن اختيار الرشد يختلف بطبقات الناس . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

000( نعم» ولا تكفي المرة الواحدة في الاختبار. انظر/ روضة الطالبين .]18١/51[‏ وقوله [قالوا. . الخ1» فيه 
شبهة أنه ضعيف» وليس كذلك وقلما يعبر به في هذا الكتاب. طالب العلم . 

(9» قال الرافعي: ونص الأصحاب على أنه لو زنا مرة واحدة في يد البائع . فللمشتري الرد وإن تاب وحسنت 
حاله؛ لأن تهمة الزنا لا تزول» ولهذا لا يعود إحصان الحر للزاني بالتوبة وكذلك الإباق والسرقة» يكفي في 
كونهما عيباً مرة واحدة. انظر/ روضة الطالبين .]571١/[‏ 

(:) انظر/ روضة الطالبين .]551١/[‏ 





5 لكاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَتِي تَرْجع إِلَيّْها مَسَائِل الْفِقّه 

قَالَ الْإِسْنَويُ : وَجَرّمَ في النَهُذِيبء بِأنَهُ لا يَكْفِي مَرَتَانِ : بَلْ لَا بُدَأَنْ يَصِيرَ عَادَة. 

قَالَ : وَنَظِيرُ الْتِحَاقِهِ بمَا قِيلَ في كَلْبٍ الصَّيدٍ. 

المبحث الثابي 

ِنَمَا ُعتَبَرُ الْحَادَةُ ذا اكرَدَتُْء فَإِنْ اضْطَرَبَتْ قلا 

َإِنْ تَعَارَضْتٌ الظُنُونُ في اعْيبَارِهَا َخْلَافٌ. 

قَالَ الْإِمَامُ في بَابٍ الْأَصُولٍ وَالئّمَارٍ : كُلُّمَا يَنَضِحُ فيه اطَرَادُ الْعَادقِ فَهُوَ الْمُحْكَمْ 
وَمُضْمَرْهُ كَالْمَذْكُورٍ صَرِيحَاء وَكُل مَا تعَارِضُ الظنُونْ بَعْضٌ التعَارْضٍ في حم الْعَادَةِ فيه قَهُوَ مكار 
الْخْلَاف. الْتَهَى. 

وَفِي ذَلِك فُرُوعٌ : 

مِنْهَا : بَاعَ شَيَِا بدَرَاِمَ وَأظلَقَ» نَرَلَ عَلَى النَْدِ الْغَاِبِء قَلَوْ اصْطَرَبت الْعَادَةُ في الْبَلَد 
وَجَبَ الْبَيَانء وَإِلّا يَبْظل الْببعْ. 

ين :ليث المقاملً يجنس م مِنْ الْعُرُوضٍء أو نَوْع مِنْهُ انْصَرَفَ الم َيه عنْدَ الإظلاقي 
في الْأَصَح كَالنَفدٍ 

بلا : تأر باطو قشع الكل . فَالْحَيْظء وَالْحِبْرُه وَالْكُحْلُ عَلَى مَنْ ؟ 
خلاف» م صَحح الرَافِجِيُ في الشَّرْح الرُجُوعٌ فيه إلَى الْعَادَو مِنْ اصْطَرَبَتُ وَجَبَ الْبَيَّان وَإِلَّ 
تَبْظلٌ الْإجَارَةُ. 

وَمِنّْهَا : الْبَطالَةٌ ني الْمَدَارِسِء سْئْلَ عَنْهَا ابْنُ الصّلّاحء فَأَجَابَ يأَنَّ ما وَقَمَ مِنْهَا في رَمَضَانَ 
وَنِضْفِ شَّعْبَانَ لا يَمْنّع مِنْ الِاسْيَحْقَاقٍ. ْ 

حَيْتُ لا نَصّ فِيهِ مِنْ الْوَاقِفٍ عَلَى اشْيِرَاطِ الِاشْتِعَالٍ فِي الْمُدَة الْمَذْكُورَة وَمَا يَقَعُ مِْهَا 
قبْلَهُمَا يَمْنَعُ لله لَيِسَ فِيهَا عُرْفُ مُسْتَمرٌ. 

وَلَا وْجُودَ لَهَا قَظعًا فِي كر الْمَدَاسِء وَالْأَمَاكِنٍ فَإِنْ سَبَّقَ بها عُرْفٌ فِي بَعْضٍ الْبِلَادٍ 
وَاشْتَهَرَ غَيْرَ مُضْطَرِبٍ فَيَجْرِي فِيهًا فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ الْجِلَافٌ : فِي أن الْعْرْفَ الْخَاصّ هَل يُنَرّلُ في 
التَأثِيرِ منِْلَةَ الْعْرْفِ الْعَامٌ وَالطَاهِرُ تَنُُِْ في أَهْلِهِ ِلك الْمَيْلَة. انتَهَى. 

وَمِنْهَا : الْمَدَارِسُ الْموقُوفَةُ عَلَى دَْس الْحَدِيثِء وَلَا يُعْلَم مُرَادُالَْاقِفٍ فيا ؛ هَل يُذْرَسَ 
فِيهًا عِلْمُ الْحَدِيثِء الَذِي هُوَ مَعْرِفَةُ الْمُضْطَلّح كَمُحْتَصَرِ ا: بْنِ الصّلاحء وَنَحْوِوء أَوْيْفْرَأمَْوُ 
الْحَدِيتَيْنِ ؟ كَالْبُحَارِيَ وَمْسْلِمٍ» وَنَحْوِجِمَاء وَيُتكَلّم عَلَى مَا في الْحَدِيثٍ : مِنْ فِقّوه وَغْرِيب» 
وَْغَه وَمْشْكلٍ» وَاخْتلَافٍ. 

كمَا هُوَ عُرْفُ النَّاسِ الآنَ» وَهْوَ شَرْظ الْمَدْرَسَةِ الشّبْحُوييّة كم رَأَيْنُهُ في شَرْط وَاقِفِهًا. 





الْكتاب الْأَوّل/ فى شَّْح الْقَوَاعِد الْكَمْس الى تَدْجم إِلَيّْها مَسَائل الْفِقْه ١‏ 
: في شرح ءٍ ني ترججع إن تل الو 


وَقَدْ سَأَلَ شَبْحْ السام ُو الْمَضْل بْنُ حجر شَيْحَهُ 5 الْحَافِظ أَبَا الْمَضْل الْعِرَاةٍ قَِ عَنْ ذَلِكَ 
كَأَجَابَ ٠‏ نالا انغ وي اوافين. كم يون ف الشزويط. وكيك سبللا أل 
كل بَلَدِء وَالَامُيَلقَؤنَ ُرُوسنَ الْحَدِيثِه كَالشَيْخْ الْمُدَرَسِ فِي بَعْض الْأَؤْقَاتِ. بخْلاف الْمِصْرِيينَ 


إن لاد جَرَث بَئنهمْ في هَذِِ الأصَار بلْججمع ين الْأمرَينِ سب ما يفأ فيه من الْحَدِيث. 
فصل في تَعَارْضِ الَْفٍ مَعْ الشّوع 

هُوَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا : أن لا يملق لزع شك ميم عله عزف الاسيغمَا» كلو للف 
لا يَأْكُلُ لَحْمًا ؛لَمْ يَحْنَتْ بالسَّمَكِء وَإِنْاسَمَا ؛ الله لَسْمَاء أو لا يَجْلِسٌ عَلَى بِسَاط أو تَحْتَ 
سَنْفِ أَوْ في ضَوْءِ سِرَاجٍ لَمْ يَحْنَتْ ِالْجَنُوسٍ عَلَى الْأَرْض وَإِنْ سَمَّاهَا الله ِسَاطاء وَلَا تخت 
السَّمَاءِه وَِنْ سَمّاهَا اللَهُ سَفْمَاء وَلَا في الشّمْس وَإِنْسَمَاهَا لل سرَاجاء أذ لا يض سه على 
وت َم يَنثْ بوَضعِها علَى جبلِء أو لا يأك مين أو دما لَمْ يَحْنَثْ يسنت َالسَمَكِ وَالْجرَاِ اكد 
وَالطَحَالٍء فَقُدَمَ الْعْرْفُ فِي جمِيع ذَّلِكَ ؛ لِأنَهَا أسْتُعْمِلَتْ فِي الشَّرْع 3 َسْدِيَة با تعلق حكم 
وَتَكُلِيف. 

وَالثَانِي : أَنْ يتَعلَقَ , به حُكُمْ قبقدُم علَى عُرْفٍ الاسْيَْمَالٍ فَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلَي لم يَْنَكْ إلا 
بِذَاتٍ الركوع وَالسجُودٍ أو لا يَصُومْ لَمْ يَحْنَتْ بِمْظْلَقٍ الإمْسَاكِء أو لا ينح حَيْتَ بِالْعَفْدٍلَا 
بِالْوَظءٍ. أو قَأَلَ : إنْ رََيْت الْهِلَالَ فَأَنتِ طَالِقُ» قَرَآهُ غَيْرهَاء وَعَلِمَتْ بوء طَلْقَّتْء حَمْلَا لَهُ عَلَى 
لزع انها فيه يمغتى هلم لول "ذا ريو فضوثوا». 


وَلَوْ كَانَ اللّمْظْ يَقْنَضِيِ الْعْمُومَ وَالشَّرْحٌ ,َ يَقْمَضِي النّخْصِيصٌء أَغثُيرَ حصُوصٌ الشْرْع في 
الأَمَ ضع فل حلت لا أل لتاة" لم يت ف بالْمئكة* أؤلايظا”" ل يَحَْتْ ِالْوَظءِ في 


5 


لفغ رم 


ليرا علَى ما رَجَحَهُ ى كتَاب الْأَيْمَانِ أ أوْصى لأقاريا ““لَمْ ذل وََثنهُ عملا بمَخْصِيصٍ 


الشّرْع إِذْ لا وَصِيَة لوَار ث0" أَوْ حَلّف لَا يَغْرَبُمَاءَ ؛ لَمْ يَحْنَتْ بِالْمْتَغْيْر كَثِيرًا برَعْفَرَانٍ وَنَحُووا" 


)١(‏ قال: النفي قبل النكرة يجعله عامّاء أي لا يأكل أي لحم . وإن كان ميتة» جاد. 

0( لأن الشرع لم يطلق على الميتة بأنها لهم وهذا خاص فاعتبر خصوص الشرع في الأصح. جاد. 

(9) قال: الفعل من قبيل النكرة» والنكرة بعد النفي عام» والفعل من قبيل المصدر فيكون مصدره وهو الوطء 
عامًا. ١ه‏ جاد. 

(5) فالشرع لا يسمي الإيلاج في الدبر وطتئاًء والعرف يسميه وطتاً» وقد تعلق بالشرع حكم؛ كما أن الإنسان 
يحلف ليحرم على نفسه حلالاً» لا حراماً لآنه محرم عليه أصلاً وقدم الشرع لأن لفظ الوطء تعلق به حكم 
الشرع فقدم لأنه خصص العرف. | ه جاد. 

(5) جمع مضاف لمفرد فيكون عامًا. جاد. 

00 فالعرف يحكم بأن الأقارب الكل الورثة وغيرهم» والشرع كونه أوصى لأقاربه خرج الورثة لأنه لا وصية 
لوارث تخصص الشرع عموم العرف. اه جاد. 

60 قال: وذلك لأن الماء المتغير كثيراً بزعفران ونحوه لا تصح الطهارة به شرعاء لاشتراط الماء المطلق» - 





١‏ الْكتاب الأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إِلَيْها مَسَائِل الْفِقْه 


فضل ف تَعَارَض العَدْفٍ مَعَ اللغة 
حَكَى صَاحِبٌ الْكَافِي وَجْهَيْ في الْمُقنّم حَدُعْمَا - وَإِلَيْهِ دَمَبَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ - : الْحَقِيقَه 
اليه عملا اوضع اللََوِي. 
لني عليه العو - : الله فزت آذ اق ف يَحْكُمُ فِي النَّصَرّفَاتِ سِيِّمًا في 
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١ 1‏ نان ذل تاك ترات ا 10 ُمَّ قَِمَ الْيَوْمَ النَانِيء ََدَمَ إِلَيْهِ ذِْكَ الطلَعَامَ 
فأَكَلَ فَعَلَى الْأَوّلِ لَا يَحْنَتُء وَعَلَى الثَانِي يَحْنَتُ الْتَهَى. 

وَقَالَ الرّافِعِيُ فِي الطََّلَاقٍ : إِنْ تَطَابَقَ الْعْرْفُ وَالْوَضْمْ قَذَاك. 

وَإِنْ اتَلَمًا كلام الْأصْحَاب يَمِيلَ إِلَى الْوَضْعِ َالَِاموَلْعَرَاِي يَرَيَانِ اعْتِبَارَ الْعْرْفٍ.ٍ 
وَقَالَ فِي الْأَيْمَانِ مَا مَعْنَاهُ إنْ عَمَّتْ اللَّعَةُ قُدّمَتْ عَلَى الْعْدْفِ' 

قلغي : إذْكان الغزت لئس له في اللَّة وج ألبئة, فالْمغتير لل وكا كان لَه فيه 
اسْيِعْمَالُ» فَفِيهِ لاف وَإِنْ مُجِرَّثْ اللْعَةُ حَبّى صَارَتْ نَسْيًا مَمْسياء قُدَمَ الْعُزك7". 

ماوع الْمُحرعة على كلق" : 

حَلَفَ لا يَسْحُنْ بَيْنَاء إن كَانَ بَدويًا حَِتَ بِالْمَِِيَ وَعيْرِ أنه قد تَظاهَرَ فِيهِ الْعُرف الكل 
َالَأ يموت با ون كان من أخل الى : فَوَجْهَانِء بنَاءَ عَلَى الأضل الْمَذْكُور إِنْ اعْمَبَرْنَ 


وَمِنْهًا : حَلَف لَا يَفْرتْ ب مَاءً حَنِتَ بِالْمَالِح وَِنْلَمْ يَعْتَدْ شُرْبَهُ اعْتِبَارًا بالإظلاقٍ» 
وَالِاسْتِعْمَالٍ اللَمَوِي00©. 


والشرع لا يسمي الماء المتغير كثيراً بزعفران ونحوه ماءًء والعرف يسمي ذلك ماءء ولكن الشرع خصص 
عموم جَعْل العرف هذا المتغير كثيراً كونه ماءً» وخصٌ بالماء المطلق فعمل بتخصيص الشرع. ١‏ ه جاد. 
للك أي البغوي . 
(؟) أي قال الرافعى فى الأيمان بالمعنى : 
. إن عمت اللغة قدمت على العرف» أي أصبحت اللغة فى العرف الشرعى . 
(2 وقال غير الرافعى: ْ ا 
- إن كان العرف ليس له فى اللغة وجب البتة فالمعتبر اللغة . 
إن كان العرف له فى اللغة استعمال فخلاف. 
: إن هجرت اللغة أي لا يعرفها أحد أو كانوا يعرفونها ثم تركوها قدم العرف . 
(5) أي على غير ما قاله الرافعي . والله أعلم . 
(4) هذه الحالة تطابق فيها العرف مع اللغة لأن: 
الماء المالح: لغة يسمى ماءء وعرفاً يسمى ماء؛ ويأتي الخلاف بين العرف والشرع لأن الشرع لا يسمي - 











الاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الي تَرْجِع إِليها مَسَائِل اله 44 


وَمِنْهَا : حَلَف لا يَأَكلْ الْحبْرَحَنتَ بحب الأو إن كان مِنْ قَوْمِ لا يتعَارَفُونَذَلِكَ لإظلاقي 


ب 2 
لان ع ل ٠‏ 
: قَالَ أَعْظوهُ بَعِيرَاء لا يُعْطَى نَاقَةَ عَلَى الْمَنْضُوص قَالَ ابْنُ شْرَيْح : َعَم لانْدِرَاجِه 


وَمنْهًا ٠»‏ قَالَ أعظوةُ دَابَّق أغطي قَرَسًا أَوْ بَغْلّا أو حِمَارًا عَلَى الْمَنْصُوصء لا الإبل وَالْبَقَرَ ؛ 
ذلا يُظلَقْ عَلَيِهَا عُرْها وَإِنْ كَانَ يُظلَق عَلَبِْلعةَه وَكَالَ ابن شْرَيْح : إِنْ كَانَ ذَلِكَ في غَيْر مِضْرَّلَمْ 
يذ َع إِلَيِْ إلا الْمَرَسُ. 

وَمِنَْا : حَلَف لَا يكل الْبيْضَ أو الرُءُوس ؛ لَمْ يَحْنَث يبَيْضٍِء السّمَكِ وَالجَوَاد ولا 
برءُوس ي الْعَضَافِيِرٍ وَالْحِيئَانِ لِعَدَم إِظْلَاقِيَا عَلَيْهَا غَرْقًا(" . 

وَمِْهَا قَالَ : رَوْجَتِي طَالِقٌ» َمْ تلق سَائرُزَْجَاتِِعَمَلَا بالْعُرْفٍوَإِنْ كان وَضْعْ الله 

يَقْنَضى ذَلِكَ ؛ أن اسم الْجِنْسٍ إِذَا ضيفت عَمَّ» وَكَذَلِكَ قَوْلّهُ : الطّلاق يَلْرَمُنِي لَا يُحْمَل عَلَى 
القلاب رذ كاك الأ ولام لقف 


وَمِنْهَا : : أَوْصَى لِلْقُوَاءِ فَهَلْ يَدْخُلُ مَنْ لا يَحْفَط وَيَقْرَأُ في | الْمُضْحَفٍ 


ولا ؟ وَجْهَانِ يُنْظر 


أزلا 


الماء المالح ماء بل الماء هو المطلق لتبادره إلى الأذهان» وحتى إن لم يعتد شربه» لأن عدم الاعتياد لا 

يمنع إطلاق اسم الماء عليه» فترك الشيء لا يمنع تسميته. 

)200 هنا أخذ بالوضع اللغوي فإن: خبز الأرز في اللغة يقال له خبز لغة : وتختلف أعراف الناس. وإنما قدم الوضع 
اللغوي لأنه أحوط» فإن تحكيم العرف الخاص وتنزيله منزلة العرف العام فيه خلاف فكان تقديم الوضع 
اللغوي أحوط . وعدم الأكل لا يمنع التسمية. 
فهنا تعارض العرف مع اللغة فقدم الوضع اللغوي كما تقدم. . ولا يحنث عند المالكية والأحناف» اعتباراً 
بتنزيل العرف الخاص منزلة العرف العام كما هو ظاهر. وتحكيم اللغة أحوطء للخروج من العهدة بيقين. 

(0) قوله: (حلف لا يأكل البيض أو الرؤوس إلى عليها عرفاً). أي: حلف لا يأكل البيض أو الرؤوس فالذي 
يحكم هو العرف فإن أكل بيض السمك أو رؤوس العصافير لم يحنث لاطراد أعراف الناس على عدم تسميته 
بيض أو رأس . تنبيه: قدم العرف تيسيراً» لآن الناس قل أن يعرفوا اللغة. 
اعلم : الكلام هنا حيث لا نية» وإلا حكمت. 

() قوله: (قال زوجتي طالق إلى واللام للعموم) . 

فزوجة: : اسم جنس إفرادي يصدق على المفرد والمتعدد فإضافته إلى باء المتكلم يجعله عامًا فيشمل سائر 

أزواجه في اللغةء وفي العرف لا تطلق سائر أزواجه عملاً بالعرف وهو المقدم هنا 

وكذا قوله الطلاق يلزمني» فأل هنا للاستغراق أي علي بأل فيكون للعموم» فمقتضى اللغة أنها تطلق ثلاث 

ولكن مقتضى العرف أنها تطلق واحدة؛ أي على حسب نيته . وقدم العرف في هذا الفرع تيسيراً. 

اعلم : أن تحكيم الأعراف حيث لم يرد المعنى اللغوي وإلا قدمء ولذا أهل اللغة لا يقدم في حقهم العرف 

بل الوضع اللغوي . 





ول الكتاب الْأرّل/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَّتِي تَرْجِع إِليّها مَسَائْل الْفقْه 


في أَحَدِجِما إلى الْوَضْع وَفِي الثاني إِلَى الْعُرْفٍ وَهْوَ الأظهر””. 


_ 


وَمِنْهَا : أَوْصَى لِلْمْقَهَاءِ فَهَلْيَدْحُْلٌ الْحْلَافِيُونَ وَالْمْنَاظِرُونَ. قَالَ فِي الكافي : يَحْتَمِل 
وَجْهيْنِ لِتَعَارُضٍ الْعُرْفٍ وَالْحَقِيقَة!”. 


5 0 


ثنبيه 


قَالَ الشَّيْحُ أبُو رَيْدِ : لا أَدْرِي مَاذًا بَنَى الشَّافِعِيُ مَسَائِلَ الَْيْمَانِء إن انَبَعَ اللّمَةَ؟ فَمَنْ 
حَلّت : لا يَأكُل الُهُوسَ» ُينْبَغِي أنْ يَحْنَتَ برُءُوس الظَيْرِه وَالسَّمَكِ وَإِنْ اتَبَعَ الْعْرْفَء فَأَهْلٌ 
لْقُرَى لَا يَعُدُونَ الْحِيَام يبُو11". 

َال الرَافِعِيْ : بِتَبَعُ مُقْتَضَى اللّعََتَارَةَ وَذَلِكَ عِنْد ظْهُورهَا وَشُمُولِهَاء وَهْوَ الْأَضْل. وَتَارة 
تَبْعُ الْعْرْفْ إِذَا اسْتَمَتَّ وَاطرَو00. 

وَقَالَ ابن عبد السَّلَام : قَاعِدَةُ الْأَيْمَانٍ : الِْنَاءُ عَلَى الْعْرْفِ إِذَا لَمْ يَضْطَرِبْء فَإِنْ اضطَرَبَ 
َالرُجُوعٌ إِلَى اللَعَةِ. 


1 الكمعو 


(0 


إِنَمَا يَتَجَادْبُ الْوَضعٌ وَالْعْرْفُ فِي الْعَرَبِيَ» أَمّا الأَغجَمِيٌ فَيُعْتبَر عُرْقهُ قَظعًا ؛ إِذْ لَاوَضعَ 
يُحْمّل عَلَيْه. 
قَلَوْ حَلَفَ عَلَى الْبيْتِ بِالْمَارِسِيّة لَمْ يَحْنَثْ ببَيْتِ الشَّعْرِء وَلَوْ أُوْصَى لِأَكَارِبهِ لَمْ يَدْخُلْ َرَابَة 





)١(‏ قوله: (أوصى للقراء وهو الأظهر) . قُرَاء : أي من يقرأ لا من يعلم القرآن. والذي يقرأ القرآن إما أن يكون: 
١-يقرؤه‏ عن غيب الحافظ.  "‏ يقرؤه من المصحف. 
والذي يعلم القرآن يقال له: مُقرىء من أَقرَأ. فهنا أوصى لمن يقرأ القرآن فلمن يعطي : على حسب الوضع 
اللغوي : يعطي الكل سواء أقرأ عن غيب أو من المصحف . على حسب الوضع العرفي: 
يعطي الذي يقرأ القرآن عن غيب الحافظ لحمل الناس عليه وذلك أقرب إلى إرادة الموصيء فالمراد 
الحافظين. والأظهر تحكيم العرف لأنه أقرب لإرادة الموصيء. وهو الأولى. 
تنبيه : قوله وجهان!! 
وجهان: خبر مبتدأه محذوف تقديره فيه أي (فيه وجهان) وللجملة جواب السؤال. 

(؟) قوله: (أوصى للفقهاء والحقيقة). الخلافيون: هم الباحثون في الأدلة. المناظرون: المرجحون للأدلة . 
الفقهاء : العلماء بالأحكام الشرعية العملية اكتساباً من أدلتها التفصيلية . فأغلب الفقهاء خلافيون» ولعل ذلك 
كان في الزمن البعيد لا الآن» وإلا فالمعقول أن كل خلافي ومناظر فقيه وأما الآن فهناك التخصصات ففيه 
وجهان: ففي اللغة: يدخل تحت وصيته الخلافيون والمناظرون. 
وفي العرف: لا يدخل الخلافيون والمناظرون» وذلك ظاهر ما قاله الكافى. 
قال الشيخ : الموصي يريد أن يشجع فالظاهر أنهم يأخذوا أي الكل. ١‏ ه جاد. 

29 نقله عنه الرافعي. انظر/ روضة الطالبين .]41/11١[‏ 

(:) نعمء هكذا قاله الرافعي. انظر/ روضة الطالبين .]8١/11[‏ 


اتاب الْأوّل/ فِي سَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إِليْها مَسَائِل الْفِقُه 6١‏ 
الم في وَصِيّة يه الْعَرَبِ وَيَدُْلُ في وَصِيّة الْعَجَم. 

وَلَؤْقَالَ : إن رَأَيْت الهلال كَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَآه عَيْدْهَاء قَالَ الْقََالُ : إن عَلّقَ بالْعَجَمِيّة هل 
عَلَى الْمُعَايَة. سَّوَاء فيه الْيَصِيرُ وَالَْعْمَى. 

قَالَ : وَالْعْرْفُ الشَّرْعِيُ في حَمْلٍ الرؤيَة عَلَى الْعِلْم ٠‏ لم يم بت إِلَّا في اللْعَة الْعَربيّ وَمَنَعَ 
الام مَامُ الَْرْقَ بينَ اللكتيْن. 

واف ل يدل داري َل ما َك إجَازة لم يخث. 

تقال القاضي سيا : إن حَلَف عَلَّى دَلِكَ ِالْمَارِسِيّةِه يل عَلَى الْمَسْكَنٍ. 
لَّ الرَافِعِيُ : ولا يكاذ هرق بين الأكتين. 

فَصْلُ في تَعَارْض الْعْرْفٍ الْعَامٌ وَالخاصٌ 

وَالضَّابظ أنه إن كانَ الْمَخْصُوصٌ مَخضورًا لَمْ يور كما لَوْكَانَتْ عَاهَهُ مر في الْحَيْضٍ 
َكَل مِمّا اسْتَقَنَّ مِنْ عَادَاتٍ النّسَاءِ رُدَّتْ إلَى الْغَالِبٍ في الْأصَح. 

وق ) : تر عَادنّهَاء وَإِنْ كانَ غيْرَ مور أَعْْر كما لو جَرَتْ عَادَهُ َم بحفْظ رَرْعِهِمْ ليلا 
وَمَوَاشِيهِمْ نَهَارًا فَهَلْ يُتَرَّلُ ذَلِكَ مَنِْلةَ الْعْرْفٍ الْعَامَ ذ في الْعَكْس ؟ وَجْهَانِ الأَصَحٌّ : نَعَمْ. 

المْنِحَتٌ الثَالِتُ 

الْعَادة ارده في نَاحِيَِ» هَل َل عَادنهُمْ َه الشَرْط فيه صُوَرٌ. 

مِنْهَا : لَوْجَرَتْ عَاَة قَْمٍ بقع الْحِضرم قَبْلَ النُضجء ٠‏ فَهَلْ تَنَرّلُ عَادَنْهُمْ مَنْلهَ الشَّرْطِ حَنّى 
يَصِمّ بيِعْهُ مِنْ غَيْرِ شَرْط القَطع. 

وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا : لَا وَكَالَ الْقَمَالُ : نَعَمْ. 

وَمِنْهَا : لَوْعَمَّ في النَّاسِ اغْتِياة إبَاحَةٍ مَنَافِع الرّهْنِ لِلْمْرْتَهِنِ فَهَلَ يُنَرّلُ مَنِْلةَ شَرْطهِ حَنَّى 
يَفْسْدَ الرَّهْنُء قَالَ الْجْمْهُورُ : لاء وَقَالَ الْقَمَّالُ : نَعَم. 

وَمِنْهَا : لَوْجَرَتْ عَادةُ الْمْفْمرِضٍ بِرَدَأَزْيَدَمِمّا افْتَرَضَء قَهَلَ يرل مَنِْلةَ الشَرْطء فَيَحْرْم 
إقرَاصُْ وَْهَانِ أَصَحُهُمَا الا 0 

وَمِنًْا : لو اغتة بع العتة أن شري وجلا 
وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا : 

وَمِنْهًا لزيد كاف يشرط اناك ل ب شيم إعاةالنشي تلوق مشر 
وَلَكِنْ اظَلرَدَتْ الْعَادَة بِالْمُبَارَرَةِ ِالْأَمَانِ فَهَلْ هُوَ كَالْمَشْرُوطِء وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا : :ا نَعَمْ قَهَذِهِ 
الصّوَّر مُسَتَْنَاةٌ. 

وَمِنْهَا : لَْدَقَعَ نوا - مَنَلَا - إِلَى حياط لِيَجِيطه وَلَمْ يَذْكُر أخجرّة وَجَرَثْ عَاَنهُ العَمَلٍ 
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١‏ الكتاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إِليْها مَسَائْل الْفِقه 
ِالْأَجْرَةِ قهَل بتر مَيََِْ شَرْطِ الْأَجْرَة. 

خلاف. وَالْأَصَحُ ني الْمَذْمَبٍ : لاء وَاسْتَحْسَنَ الرَافِعِيٌ مُقَابلَ. 

الْبِحَتُ الرّابع 
الْعَزْفُ الَّذِي تَحَمَلُ عَلَئِهِ الألقَاظء إِنَّمَا هُوَ الْقَارَكُ السَابِقُ دُونَ الْتََخَرِ 

قَالَ الرَّافِعِيُ : الْعَادَةُ الْعَالَِة إنَمَاتُوَثْرُ في الْمُعَامَلَاتِء لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا وَرَعْبَةِ اناس فِيمَا 
يَرُوجّ في النََقّه غالبا وَلَا يُوثَرْ في التَعلِيقٍ وَالْإِفْرَارء بَلْ يَبقَى اللَّْظُ عَلَى عُمُومِهِ فيهًا. 

أمّا في التَعْلِيقٍ فَلِقلَة وُقُوعِه. 

وَأَمّا فِي الْإقْرَارٍ : فَإِدَنّهُ إحبَارٌ عَنْ وُجُوب سَابِقٍِء وَرُيّمَا يُقَنَمُ الْوْجُوبُ عَلَى الْعْرْفٍ 


لْعَالِبِء فَلَوْ أَكَرَبدَرَاهِمَ وَقَسَّرَهَا بِعَيْر سِكَةٍ الْبَلَدِء قُبل. 
قَالَ الْإِمَامُ : وَكَذَا الدَّعْوَى بِالدَّرَاهِم لا تَنْزِلُ عَلَى الْعَادَةِ كُمَا أَنَّالْإِفْرَارَ بها لا يَنْزِلُ عَلَى 
الْعَادَةِ يل لَا بد مِنْ الْوَضْفيء وَكَذَا قَالَ الشَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ وَغَيْرُهُمُء وَكَرَقُوا 


هه 0 ع وي 


بِمَا سَبَقَ أن الدّعْوَى وَالْإِقْرَارَ إِبَارٌ عَمَا تَقَدَّمَ» فَلَا يُفِيدُه الْعْرْفُ الْمْتَأَخرُ خلا الْعَفْدٍفَإِنَه أَمرٌ 
بَاشَرَهُ في الْسَالٍء فَقَيَدَهُ الْعْرْفْ. 

وَل كر بَألْفِ مُظَلَقَةَ في بَلَدِ دَرَاحِمُهُ نَاقِصَةٌ» لَرِمَهُ النََّقِصَةُ في الْأَصَمٌ وَقِلَ يَلْرَّمهُ وَافِيَةَ لِعْرْفٍ 
الشَّرْع» وَلَّا لاف أنه لَو اشْتَرَى بأَلْفٍ فِي هَذِه اْبََدِ لَرِمَهُ النَقِصَهُ لِأنَ الَِْمَ مُعَامَلَةٌ وَالْعَالتُ : أَنَّ 
الْمُعَامَلَةَ تَقَعُ بمَا يَرُوج فِيهًا بِخْلَاف الْإقْرَارٍ. 


وَمِنْ الْفُرُوع الْمُخَرّجَةٍ عَلَى هَذَا الل مَا سَبَقَ فى مَسْأَلَةِ الْبَطَالَة» فَإِذَا اسْتَمََ عُرْفٌ بها في 
أَشْهْرٍ مَخْصُوصَةٍ حمل عَلَيْمَا وُتِفَ بَعْد ذَلِكَ لا ما وُقِف قَبْلَ هَذِ الْعَادوا''. 
وَمِنّْهَا : كسُوَةً ا كَعْبَةِ. نَقَلَ الرَافِعَنُ عَنْ ابن عَبْدَانَ أنه مَنَعَ مِنْ بد بَيْعهًا وَشِرَائَهَاء وَفَالَ ابن 
003 ملي سر ةم #8 20 هيه ممع كر رك عوره اأسنيمى و مودعم 5د عقي 
الصلاح : الآامر فِيهًا إلى رَأي الإمَام ؛ وَاسْتَحْسَنْهِ النوَوي وَقال العَلائِىٌ وَغْيْره : الذي يَمَنَضِيهِ 


كمسا ع ةك الأساعي هعمس ه ‏ تآس لس 02ت لامي ليعروي 5 رفم اكد ج26 2عمر هيع . سرعوس/ م ةوسن 
القِيّاس أن العادة استَمَرتٌ بأنها تبَدل كل سَنَةٍ وَتَؤْحَذْ تلك الْعَتِيقَة فِيتَصَرف فيها بَيِعَا وَغيره» 


معي ىهم 


ع1 د اش عه كنإ ه52 و لعسل. (5) 
ويقرهم الائمة على ذلك فِي كل عَصَر فلا تَرَدَدَ في جَوَازِهِ . 


)١(‏ أي من الفروع المخرجة على هذه القاعدة مسألة البطالة فإن استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما 
وقف بعد ذلك لا قبل ذلك لأن المعتبر فى العرف المقارن لا المتأخر. 

إفة كسوة الكعبة هل تؤخذ وتباع أم لا لأنها موقوفة؟ 
أ- نقل الرافعي عن ابن عبدان: أنه منع من بيعها وشرائها وذلك لأنها موقوفة. 
ب وقال ابن الصلاح : الأمر فيها إلى رأي الإمام واستحسنه الرافعي النووي أي إن شاء حكم ببيعها وإلا 
فلا. 
ج - قال العلائي: على حسب العادة» وذلك مقتضى كلامه. 


الْكتَاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجع ليها مَسَائْل الْفِقُه ول 
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وَأَمَا بَعْدَمَا أنْفِقَ في هَذَا الْقَرْنِ : مِنْ وَفْفِ الْإمَام ضَيْعَة ضَيْعَةَ مُعَيّتَدَ عَلَى أَنْ يُضْرَفَ رِيعْهًا في 
كِسْوَةٍ الْكَعْبَق لا بتََدَُ في جََازِ ذَلِكَ لِأَنَّ لوقت بَعْدَ أسْيَْرَار مه الْعَادَِوَالِْلم بها فيل لَْط 
0000 60 1 
الْوَاقِفٍِ ع1 


وَمِنْهًا : الأؤقا الْقَييمَهُ الْمَشْرُوظ تَغَلَُا لِْحَاكِمء وَكَانَ الْحَاكمْ إذْذَاكَ شَاقِِيًا نم إن 
الْمَلِكَ الظَاهِرَ أَحَدَتَ الْقُضَاةً الْأَرْبَعَةَ سَنَةَ بع وَسِفينَ وَسِقِائة» هَمَا كان موُْوَا قبلَ لِك 
اخْنَص نَظرَهُ ه بِالشَّافِعِيَ فَلَا يُشَارِكُهُ غَيْرهُ وَمَا أَظلِقَ م مِن النَطرِ بَعْد ذَِكَ فَمَحْمُولٌ عَلَبْهِ أنِضًا لِأَنَ 
أَمْلَ الْعْرْفٍ عَالِبًا لا يَفْهَمُونَ مِنْ إظلاتٍ الْحَاكم غَيْرِ الشَافِعِيّ. 

َال السَبْكيٌ في فمَاويه : ذَكرَ الشَبْ بُرْهَانَ الذي بن الْفِرْكاحٍ قال : وَقَمْت عَلَى فنا . 
صُورَنُهَا أنه جَعَل النّرَلحَاكِمٍ ممَشْقَ قّ وَكَانَ حِيَئِذٍ في دِمَشْقَ شق حَاكِمٌ وَاجدُ عَلَى مَذْهَبٍ مُعيّنِه ثم 
وَلَّى السّلْطَانُ في دِمَشْقَ أَرْبَعَ فُضَاةٍ وَمَاتَ الْقَاضِي الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَفْفٍ. 

وبَغد لِك وي القْضاة الْأربَعةوَأحَدُهُمْ على مَْعبٍ الَذِي كان جين الَف أ وَلّا. 


2 و 


وذ كب لها جمَاعة» نهم الخ رين الذي الَْارقي وَالصَفيْ الهنه للدي وَآكَرُونَ : 
ال الشيكئ : وعد ذلك نَم حَصَلَث التَولي في َم الْملِك الاجر حصَلَتْ لاثم 
لائِي الذي كان جين الوَْفٍ. وَذَلِكَ الْقَاضِي لَمْ يَنْعَرِلٌ عَنْ نَظرِو وَلَا جَعَلَ الثَلَانَةَ مْرَاحَمِينَ لَهُ 
في كل ما بَستَحقُ» بل أفرة هُوَ لوقاف وَالْأيَْام ولاب وَبَيْتِ ْمَل وَجعِل الثلانُ مُشَارِِينَ 
في اباي ؛ كَأَنّْهُم نْوَابٌ لَهُ في بَعْض الْأَشْيَاءِ. وَفَصَلَ الْحَكُومَاتٍ عَلَى مَذَمَِهِمْ. لا في الْأَنْطَار 


ُمَ لَمّا مَاتَ ذَلِكَ الْقَاضِي تَوَلَى وَاجِدٌ مَكَاَهُ عَلَى عَادَتِهِ فينْتقِلُ إِلَيْهِ كلما كَانَ بِيَدِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَا 
بشَارِكُةُ فيه وَاجِدٌ منْ التََّائةد 


قَالَ : وَأيِضًا فَإِنَ مول الْوَاقِفٍ : النّرْ !ِْحَاكم إن حمل على الْعُمُومِ افْقَضَى دُُولَ النْوَابٍ 
وَالْعْرْفُ بخلافه» َإِنَمَا يُحْمَل عَلَى الْمَعْهُودٍ وَالْمَعْهُودُ هُوَذَلِكَ الشَّخْصُ وَالْحَمْلُعَلَيْهِ َِيدٌ لله 


لا يدوم وجب أن يُمَل عَلَيِْوعَلَى مَْ كان مكانه؛ َكانه هُوَ بالنوع. ا بالسّخْص وَاَلَّذِي وُلْيَ 
مَعَهُ لَيْسَ مَكَائَهُ وَلَا هُوَ مِنْ نَوْعِهِ» وَإِنَمَا أريد بولَايَتِه إقَامَةُ مَنْ يَحْكُم بذَلِكَ الْمَذْمَبٍ الْمْتَجَدِْ 


فِيمَا لا يُمْكنٌ الْحَاكمُ الْمُسْتَمِرٌ الْحَكُمَ به لِكَوْنْهِ لاف مَذْمَبِه قلا مَدْخَلَ لِلَْنْظَارِ فِي ذَلِكَ. 


)١(‏ وقول السيوطي (وأما ما اتفق في هذا القرن. . الخ). 
يؤيد أن الحكم فيها على ما يقتضيه العادة ومعناه: أنه إن وقف الإمام ضيعة معينة واقتضت العادة أن يصرف 
ريعها في كسوة الكعبة فينزل لفظ الواقف عليها. 





١‏ الْكتَاب الأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس التي تَرْجِع إِلَيْها مَسَائْل الْفِْه 
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قَالَ : فَإِنْ قُلْت : لَوْقَالَ : ا رَأَيْت مُنْكَرًا إلا رَقَعْيهُ إِلَى الْقَاضِي فَالَأَصَحٌ أنه لا يتَعَيّنُ ذْلِكَ 
الْقَاضِيء بَلْ قَاضِي يَلْكَ الْبَلّدِ مَنْ كَانَ حَالَةَ الْيَمِينَ أو بَعْدَهَا. 

وَكَذَا أَقُولُ : لا يتَعَيّنُ قَاضِي حَالَة الْوَقْفِء بَلْ هُوَأَوْ مَنْ تَوَلّى مَكَانَهُ وَالتَكَانَةُ َم يوَلّوا 

قَالَ : فَإِنْ قلت لو كان حال البمينٍ في البَلِّمَاضِيَانِه بر الع إلى من شاء مِنْهُما قياس 
إذا شط النظر لِمَاخِي, وماك ماضِيَانٍ أذ ي يَسْتَركًا فيه. 

لت : الْمَفضُوة في اليم : الع إلى من يكير امك وكلاهمَايَيُ متك كل نهم 
يَحْصّل بِهِ الْعَرَضُء وَالْمَقْصُودُ بِاشِْرَاطٍ النظر فل مَصْلَحَة الْوَقْفٍ وَالِاشْيراكِ يُوَدي إِلَى الْمَفْسَدَةٍ 
بِاخيلافٍ الرَاء فَوَجَبَ الصَّرْفُ إِلَى وَاجِدِ وَهُوَ الْكبِيرٌ. 

قَالَ دوهع في بض الأؤقاف وفك بَلَدِعلى الْحََمٍ وَشرَط اللَظرَ به لَْاضِي وَأظلق 
قفيهِ احْتمالاتٌ : - أَحَدمًا قا ضِي الْحَرّم. 

كاي : أنه َاضِي اليلد الْمَوفوقةِ َال ؛ هَذَانٍ الاخْتِمَالَانٍ يُشْبهَانٍ الْوَجْهَيْن في أذ 
اليم في بَلَدِ وَمَالَّهُ ي بَلَدِ آحَرَ. 

وَالأَصَح عند الرَافِِيَ أن ار لِقَاضِي بَلَدِ اليم وَعِنْدَالْعَرَاِيَ أنه ِقَاضِي بَلدِ لْمَال 
فَعَلَى مَا قَالَ الرَافعِيُ : يَكُونُ لِقَاضِي الْحَرّم. 

َالنَانِي أن يَكُونَ لِمَاضِي بَلّدِ اسُلْطانِء كُمَا في اليَمِين. 

فَعَلَى هَذَّا : هَل يَكُونُ قَاضِي بَلَدِ السُلْطَانٍ الْأَصْلِيّة التي هِيَ مِضرٌ أَوْ قَاضِي الْبَلَدِ التي كَانَ 
السّلْطَانُ بها جين الْوَفْفٍِ. 

قَالَ : وَالَّذِي يَترَجَحُ أن يَكُونَ الت لِمَاضِي الْبَلَدِ الْمَؤْقو َةِ ؛ لِأنَهُ أغرّف بِمَصَالِحِهَاء 
َالطَاجِرٌ أن الْوَاقِت قَصَدَهُ وَبِهِ نَحْضْلُ الْمَضْلّحَةٌ ا سِيّما إِذَا كَانَ السلْطَانْ حِينَ الْوَفْفٍ فِيهًا. 


قلت : الَاهِرُ امال تيع أذ يكوه يفاني الْلدالني جرى اوفك بها وَالطَاهِرُ 


1 


و 
نه قا 


نه كَانَ 


3 


َه 


قَالَ الْمُقَهَاءُ هما ورة بو الشاغ + قلق ول شاب لهي ول ف لقو لط فال 
الْعْرْفٍِ 
وَمَتلُوهُ ِالْجِرْزِ فِي السَّرِقَةَ وَالتّمَرّقِ فِي الْبَيْع» وَالْقَبْضِ وَوَفْتٍ الْحَيْضِ وَقَذْرِهِ وَالْإِحيّاء 





الكتاب الْأوّك/ فِي سَرْح الْقََاعِد الْحَمْس التي تَرْجع إِلَبْها مَسَائْل الْفِنه مها 
وَالِاسْتِيِلَاءِ فِي الْمَضْبء وَالِاكْيِفَاءِ فِي نِيّةِ الصَّلَاةٍ بِالْمُقَارَئَةِ الْعُرْفِيّة بحَيْتُ يُعَذَ مُسْتَحْضِرًا 
صَلاةٍ على ما تاه الووئ عي 

وَقَانُوا نِي الْأَيْمَانِ : أَنَّا تبتى أَوَلّا علَى العو ثم عَلَى الْعْرْفٍ. 

وَخَرَجُوا عَنْ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ لَمْ يَغْتَرُوا فيا الْعْرْفَ مَعَ أَنّهَا لا ضَابِط لَهَا فِي الشَّرْع وَلَا 
فى اللَعَة. 

مِنْهَا : الْمُعَاطَاةُ عَلّى أضل الْمَذْمَبِء لا يَصِحٌ الْبَْعُ بهَاء وَلَوْأعْتِيدَث لا جَرَمَ أن النَوَو 
قَالَ : الْمُحْمَارُ الرّاجِحٌ دَلِيلٌا الصَّحََةٍ ؛ لِأَنهُ َم يَصِحّ فِي الشَّرْع اعْيِبَارَ لَفْظِ فَوَجَبَ الرجُوعٌ إلى 
الْعْرْفٍ كَعَيْرِه مِنْ الْأَلْقَاظِ. ْ 

وَمِنْهًا : مأل اسْضتاع الصُناع الْجَارَِة عَادنهُمْ العمل بالأخرَة لا يَسْعَحفُونَ شَياء إذا َم 
يَشْرُطُوهُ في الْأصَح. 

وَمِنْ َمِل ذَلِكَ : أن يَذَْع تَوَْا إلى حاط لِيَحِيطه أذ قَضّا قَصَّارٍ لِيُقَضصّرَُ أَوْ جَلْسَ بَيْن يَدَيَّ حَلّا 

فَحَلَّقَ رَأْسَهُ أَرْ دَلّاكِ فَدَلَّكَهُ أَوْ دَخَلَ سَفِيئةَ بإِذنِ وَسَارَ إلى السّاجِلٍ. 

وَأَمّا مُُولُ الْحَمَّام َإِنَّهُ يُوجبٌ الْأَجْرَةَ وَإِنْلَمْ يَجْرِ لَّهَا ذِكرٌ قَظعًا لأَنَّ الدَّاخْلَ مُسْتَوْفٍ 
َْمعَةِ اْحَمّام سَكُويَ» وَهْنَا صَاحِبٌ الْمَنفَعَةِ صَرَقا. 

وَمِنْهَا : لَمْ يرْجِعُوا فِي ضَبْط مُوَالَاةٍ الوضُوءِ وَحِمَةِ الشّعْرِوَكَتَافيهِه لِلعُرْفٍ فِي الْأَصَمّ وَلَا 
في ضَابط التَحَذِير. 


١ 


١ 


0 


سْيْلَ الْعَرَالِنُ عَنْ الْيَهُودِيّ إذَا أَجَرَ نَفْسَهُ مُدَة مَا حَكُمْ السُّبُوتٍ الَّبِي تَتَخَلّلها إِذَا لَمْ 


يَسْتَيِْهَا فَإِنْ اسْتَثْنَاهَا فَهَلْ تَصِح الإجَا إزتي إلى أجير ادلم عو التلب قات ١‏ 
عرد عرفو لِك كان إظلاق العف عَقَدِ د كَالتَضْرِيح بِالِاسْتِثْنَاء» كَاسْيِدَْاء اللَْلِ في عَمَلٍ لا ؛ يعوَلَّى إلا 


3 


بالتَّارٍ 


0 


سه 


01 


مو م د همر سج اه 


وَحَكُمَهُ :أل لأا الجا في أل لتيل صرحا بالإضاقة إلى ول ال لم يَصح» وذ 
أَظْلَّىَ صَمَّ وَإِنْ كَانَ الْحَالُ يَف َقْنَضِي تعر الْعَمَل كَمَا لَوْأَجَرَ أَرْضًا لِلرْرَاعَة وَفِي وَفْتِ لا يُمصَوّرْ 
لبا إلى عه أو جر اا مششونة بالأنعة. لا فرع إلا في يوم أو يَومَيْنِ» التَهَى. 


قَالَ السَبِكيُ : وَلَا يتخي أَنْ يُؤْحَدَ مُسْلِمْ بل يُنْطَرٌُ فبه. 
قَالَ : وَقَدْ سيْلَ عَنْهُ قَاضِي الْقُضَا ةَأَبُو بَكْرٍ الشَامِيَ فَقَالَ : يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ فِيهًا | 2 
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8 لكاب الْأوّل/ فِي شَرْح الْقَوَاعِد الْحَمْس الَّتِي تَرْجِع إِلَيْها مَسَايل الْفِقّه 
الاعْتبَارَ بشَرْعِنَا في ذَلِكَء فَذَُكرَ لَهُ كَلَامُ الْعَرَالِيَ فَقَالَ : لَيْسَ بصَحيحء ثُمَّ قَالَ : يُحْمَمَلٌ أَنْ يُقَالَ 
ذَلِكَ وَيُسْتَتنَى بِالْعْرْفٍ. ْ 

قَالَ السّبْكُِ : وَكَلَامْ العَرَّالِيَ مَتِينّ وَقَوِيمٌ وَفِيه فَوَائِدَ وَهْوَ أَوْلَى مِنْ قَوْل أبي بَكرٍ الشَامِيُ 
أن الْعْرْف وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامّاء لكِنّهُ مَوْجُودٌ فيه قَيتَرَل مَنْزِلَة الْعْرْفٍ فِي أَوْقَاتٍِ الرَّاحَةَء وَنَحُوِهًَا. 
قَالَ :وول اطلدة طرف يليك تتفي أذ مشتل على غزفه الس سد محم 
2 كع ول ووه 01 ش جه دوعيو اكأسو وض ص ىاه بوساس الو هس 
المي ل : يَْرِفْ ذَّلِكَ يكن إلا اعفد في حقه ملا مرلة الشيقاء ولول قوف انيم 
في ذَلِكَ إِذَا لم يكن من أل يَلْك الْبَلدَوء وَلَمْ يعم مِنْ حَالِه ما يَْنَضِي مَعْرِقَتَهُ ذَلِكَ الْعْرْفٍ. 

وَحِيتئِذٍ هَل يَقُولُ الْحَقْدُ َال أو يَصِحُ ويَنْبْتُ ينْتُ لَه الْخيَارُ أو يلم الْيهُودِيَ بالْعَمَلِ ؟ فيه نر 
وَالْأَفْرَبُ الثَّالِثُ ؛ أن اليَهُودِيَ مُفَرَط بالإظلاق مَعَّ مَنْ لَئْسَ مِنْ أهل الْعْرْفِ قَالَ : وَإِذَا اقْتَضَى 
الْحَالُ اسْيِثنَاءَهَاء وَأَسْلَمَ الذَمّيُ فِي مُدَةِ الْإجَارَةٍ» وَأَنَى عَلَيّْهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ يَوْمَ سَبْتِءِ وَجَبَ الْعَمَلُ 
فيه لأنا ُو د الاشيثناء ا 0 


4 


نه عمد الْإجَارَةِ على الْعَْن لشَحْصَيْن على الْكَمَالٍ في مد وَاجدة. 
وكام الْفمّهَاءِ با وَصَرّحُوا أنه إذَا وَرَد عفد عَلَى عَيْنِ لا يَجُوزُ أن يَعْقدَ ليها ِْله. 
وَمَكَذَا تَقُولُ في اسْيَثْنَاء قات الصَّلَوَاتٍ وَنَحَوهَا ليس مَعنَاه نلك الات مَل تين 
أَزْمَانِ الْإِجَارَةٍ كَإِجَارَةٍ الْعَقِبِء بل َقُولُ في كل ذَلِكَ إِنَ منْمَعَةَذَِكَ الشّخْصٍ فِي ججمِيع يَلكَ 
امد مُسمحفَة لمن تأجر» منلوكة بمفتصَى الْعَفدِومَع هذا يَِبُ عليه تير , مِنْ الْعَمَلِ في يَلْكَ 


2 
0 


الأَرْقَاتِء كَمَا أَنَّ السَّيّدَ يَنْتَ يَسْتَحِقُ مَنفعَةُ عب في جَمِيع الْأَوْقَاتِ وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ تَؤفِيرُ في أَوْقَاتٍ 
الصَّلَوَاتِ وَالرَّاحَةٍ باللَيْلِ وَنَسْوِهًا. 

قَهَذَا هْوَ مَعْنَى الِاسْيِدْنَاء» وَهْوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الاسْتِيمَاءِء لَا مِنْ الاسْتِحْمًا 

َإِنْ شِئْت قُلْت : مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَمْلُوكِء لا مِنْ الْمِلْكِ ؛ وَإِنْ شِئْت قُلْت : الْعَقْدُ مُقْنَضِ 
لِاسْتِحْقَاقِهَاء وَلَكِنْ مَنَعَ مَانِعُ فَاسْتَثْنَاهَا. ْ 

وَحِئَئِذٍ قَالسّبُوتُ دَاخِلَةٌ في الْإِجَارَةٍ وَمَلّكَ الْمُسْتَأْجِرِ مَنْفَعَتّهُ فيهًا نما امن َي سيا 
لِأَمْرِ غُرْفِيَ مَشْرُوطِ بِبَقَاءِ الْيَهُودِيّة فَإِذَا أُسْلَّمَ لمر بق ماع وَاِاسْيسمَاق ابت لِعُمُوم العَقد 
يتفي وَيَحِبٌ عله بَعدَمَا ألم أن يُوَديَ الصَلَوَاتٍ في أَوْثَاتهَا يرول اسْيِحْمَاقَ الْمُسْتَاجِرٍ 
لاسْتِيقَائِهًا بِالْإِسْلَام وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةٌ أ َهُ بِالْعَقْدِء كما لَمْ يَسْتَحِقٌ اسْتيفَاءَهَا في اسْيَئجَار الْمُسْلِم 
وَإِنْكَانتْ مَمْلُوكَة لَه الْعَفْدِء وَإِنَمَا وَجَبَ اسْتِسْفَاقُ صَرِْها قَبْلَ الإشلام إِلَى الْعَمَلٍ ؛ لِعَدَم 


3 ١م‎ 


0 








الْكتَابٍ الأوّد/ في شَرْح الْقَوَاعِد الْكَمْس الَّتِي تَرْجع إِليْها مَسَايل الْفِقْه /6 ١‏ 
الْمَانع مِنْ اسْتِيقَاتَِا مع اسْيِشْقَاقها. 

وَنَظيرُهُ : لَوْ اسْءَأ+َ جر امْرَأة ِعَمَلٍ مُه َحَاضَتْ فِي بَعْضِهَا ٠‏ كَأَوْقَاتُ الصَّلَاةٍ في رَمَنِ الْحَيْضٍ 
غير مُسْيَئْنًا وَفِي غَيْرِه مُسْتَثْنا ْنَا ولا يُنْطرُ في ذَلِكَ إِلَى حَانٍ الْعَقْدِ بَنْ حال الِاسْتِيفَاءِ وَمَكَذَا اكيرَاء 
الإبل إلى الْحَجٌ وَسَبْرِهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْعَادَِ وَالْمَنَازِلِ المُغْعَادَة لَبِق نّ في مذ الْإِجَارَة تَغْييرُ 
الْعَادَةٍ وَسَارَ النَّاسنُ عَلَى خلافي ما كَانُوا يَسِيرُونَ فِيمًا لا يَضُرٌّ بالأجير وَالْمُسْتَأَجِرُء وَجَبَ الرُجُوعٌ 
إِلَى ما صَارَ عَادةً لِلنّْسِء وََا َُولَبانفسَاخ الْعَقدٍ وَاعْتِبَارٍ الْعَادَةِ الأولّى. 

هَذَا مُقْتَضَى الْفِقْه وَإِنْ لَمْ أجذهُ منْقُولًا. 

قَالَ : وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَاَجِرٌ الَُْودِيُ يَوْمَ السََيْتِ طَالِمًا أو أَلْرَمَ الْمْسْلِمَ الْعَمَلَ فِي أَؤْقَاتِ 
الصَّلَّاةٍ وَنَحْوِهَاء َم يَلْرَمهُ أَجرَة الْمئلٍ. 

وَقَد قَالَ الْبََوِيَ فِي قَنَاوِيه : إِنَهُ لَو اسْتَأَجَرَ عَبْدَا فَاسْتَعْمَلَهُ في أَوْقَاتِ الرَّاحَةَ لَمْ يجب عَلَيْ 

نَّ جُمْلَةَ الزّمَانِ مُسْتَحَفَّة وَتَرْكُ الوَاحَةٍ لِيَتَوَهَر عَلَيْهِ عَمَلَّهُ فَإِنْ وَخَلَهُ َقْصٌ وجب عَلَيْه 

أَرْنْ نَقْصِهِء كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ في أَوْفَاتٍ الصَّلاةٍ لا يَجِبُ عَلَيْه زيَادَة أَخْرَةٍ وَعَلَيْهِ تَرْكُُ لِقَضَاءِ 
الصَّلَاةء هَِه عِبَارَتْهُ انتَهَّى. 

وَنَظِيرٌ مَسْأَلَةٍ إسْلام الذَمَيّ ما لَوْأَجَرَدَارَاء نم َاعَهَا لِعَيْر الْمُسْتَأَجِرِء نَم تعَابَلَالْبَائعُ 
وَالْمُسْتَأَجِرٌ الْإِجَارَة وَنَّذِي ذَكَرَهُ الْمَُوَلّي أنَّ الْمَنَافعََ تَعُودُ إِلَى الْبَائِع سَوَاءٌ قُلْنَا إن الإثَالَهَ بنع أو 
عَلَى فَسْخ الصّجِيح لِأَنّهَا نَْكَمُ لْعَقْدمِنْ جينها مَظعَاء فَلَمْ يُوجَذَ عِنْد ارما يُوجِبُ الْحَقَّ 
ْمُشْمرِي» وَحَكَى فِيما لو فحت الْإجَارَة بِعَيْب أو ظرُوء ما يَْقَضِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِء مين عَلَى 
الِب يرمع الَْفدَ مِْ أله أَوْ جيه إن ما الأول مَلِلْمْشْترِي ؛ وَكَأنَ الْإِجارَة لم تَكُنْ 


هل 


بالنَّاني َببَائِع لِمَا تَقَدّم. 


ل ل هع ىك 


أَجْرَةٌ رَائِدَةٌ لا 


68م 


أن 
أ 





الكتَابٌ الثان 
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في فوَاعدَ كُلْيّة" يَتَخَدَج عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ 
مِنَ الصُوَرٍ الْجُرُيِيَةٍ الفَاعِدَةُ الأون: الِاحتِهَادُ لا يُنْقَضُ بِالِاحْتِهَادِ") 


ًَ 


الأضلْ في ذَّلِكَ إِجْمَاعٌ الصّحَابَة وَضِيَ الله عَنْهُم تَقَلَُ اْنُ الصَباع '' وَأَنَ نبا بَكْرِحَكُمَ في 
َسَاِلَ َالَف عمرُ يها وَكَمْ يض حكمَة» وَحَكمَ مَرُفِي الْمُشرَكةٍ بعَدَم المْمَارَكةٍ نم بالمْشَاركَة 
وَقَالَ ذَلِكَ عَلَى ما قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى ما قَضَيْنَاء وَقَضَى فِي الْجِدّ قَضَايًا مُحْتَلِمَة. 


وَعِلَتُه *' أَنَّهُ َيْسَ الِاجْتِهَادُ النَانِي بأَقْوَى مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنهُ يودي إِلَى أَنَهُ لا يَسْتَقِرٌ كم وَفِي 
8 له جو ماه 0 


مَسَقَة شَدِيدة نه ذا نْقِض هَذَا الْحْكُمْ نْقِضَ ذَلِكَ النَضٌ وَعَلَمَ جَرَا 
وَمِنْ فُرُوع ذَلِكَ : لَوْتَغَيّرَ الجتِهَادُهُ في الْقِبْلَةِ عُمِلَ بالنّانِي وَلَا قَضَاءَ حدّ حَنَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ أرْبْع جهَاتٍ بالا جتهَادٍ قلا قَضَاء 1 


ذَّلِكَ مَسَقَة 


)00 قول المصنف (في قواعد كلية) . 
القاعدة أمر كلي فلم ألحقها بكلية وكان الكلام أمور كلية» نعم: : إنما فعل ذلك تبييناً للواقع من أن هذه 
القواعد كلية. قوله (يتخرج) . التخريج هو مطابقة حكم الفرع للقاعدة. 
والفرع: مسألة خبرية تشتمل على نسبة والنسبة أي حاكم محكوم عليه محكوم فيه. 

() قوله(الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) . أي في الظاهر فالمنظور فيها إلى استقرار الأحكام لا ما بين المكلف 
وبين المولى عز شأنه» وليس المراد بالاجتهاد الأصولي بل الذي ليس دليلاً شرعياً . 

(*6 قوله (نقله ابن الصباغ). فالإجماع هو على عدم إنكار أحد لما قضاه عمر فصح نقل ابن الصباغ . 

(4) قول المصنف (وعلته). أي علة عدم نقض الاجتهاد بالاجتهادء وهي علة عقلية. 

(5) قول المصنف (وَهَلُمَ). الهاء للتنبيه أو صلة. ولم: أي ضم نفسك إلى . واختلفوا في هلم كالآتي: 
أ بعضهم: أنها من أسماء الأفعال فترفع وتنصب. 
ب البعض الآخر أن أصلها هل أم. والحاصل من ذلك أنها كلمة للتنبيه وللعرب فيها لغتان: 
الأولى: لغة الحجاز يستعملونها بصيغة واحدة ولا يلتزمون فيها المطابقة في المفرد والمثنى والجمع على 
حد سواء. 
الثانية : لغة نجد ينزلونها منزلة الفعل فيلتزمون المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع. والقرآن جاء بلغة أهل 
الحجاز. ومن حيث كونها متعدية أو لازمة لغتان: أ متعدية: كقوله تعالى: هلم شهداءكم# . 
ب لازمة: كقوله تعالى: #هلم إلينا» . 

030 تغير الاجتهاد في القبلة فالعمل بما وصل إليه أخيراًء وإنما عمل بما بعد الاجتهاد المتقدم لأنه لم يؤد إلى 
نقض الاجتهاد المتقدم عليه لأن الركعة مثلاً التي أدت بالاجتهاد المتقدم باقية على صحتها . 
قوله (بالاجتهاد). قيد الأربع جهات بالاجتهاد لأنه واجب عليه فلو لم يجتهد لم يصح 


لْكتَابُ الثَاني/ فِي قَوَاعِدَ كُلبّة يتَحَوَح علي مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصُوَرِ الْحَرْيَة 4 


5 
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وَمِنْهَا لَوْ اتَهَدَ قَطَنَّ طهَارَةَ أَحَدِ الْإدّ َاءَيْنِ فَاسْتَعْمَلَهُ وَتَرَكَ الآَحَنَ َم تَعَيّرَ طَنهُ لا يَعْمَلٌ 
بالثَانِي» بَلْ يَتيَمّه(0. 

وَمِنْها َو شَهدَ الْمَاسِقُ فَرُدتْ شَهَادنهُ فتَابَ وَأَعَادَهَا لَمْ تقب ؛ لِأَنَّ َبُولَ شَهَادتَِ بَْدَ الوب 
يَعَصَمَّنْ تقض الِاجْتهَادٍ بالِاجْيِهَادِء كَذَا عَلَلَهُ في التَيمّة”. 

وَمِنْها و ألْحَمَهُ الاي بأَحَد الْمْمَداِيْنِ نم رَجَعَ وَألْحَقة بالآحَرٍ لم يقبل. 

وَمنّهَا لَوْ ألْحَقَهُ قَائِتٌ بِأَحَدِحِمَاء فَجَاء قَائِف آحَرُ فَأَلْحَمَهُ بالآحَر لَمْ يُلْحَنْ به ؛ لِأَنَّ الاجتهَاة 
لا ينْقَضْ ينْقَضُ بِالِاجْتَهَادٍ 00 
/ وَمِنْهَا لَوْحَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَيْءِ نُمَّ تير اجتِهَادُه لَمْ يُنْقَضْ الْأَرَلُ وَإِنْ كَانَ النَانِي أَقُوَىء غَيْرَ 
في َاقعةٍجَدِيدَةٍ لا يكم إلا الثاني بخلافي ما لون الحال؛». 

وَمِنْهَا حَُكُمٌ الْسَاكم في الْمَسَائْل الْمُجْتَهَدٍ فيا لا يُنْقَصضر0“. وَلِذَلِكَ أَمْيكي" : 

مِنَْا ِنْهَا: الْحَكُمْ ب سم خضو الف ني لان باكر لمات الحني ونان جار يي 
اَيَو مع الْقِضصَاصٍ في الْممََّرِهِ وَصِحَةٍ الاح بلا وَلِيّ أ ِسَهَاءةِ َاسِمَيْنِء وَببْع أم الْوَلَد 
وَنْبُوتٍ الرّضَاع بَعْدَ حَوْلينِء وَصِحّة ناح الشْغَارِ وَالْمُمْعَ وَأَنّهُ لا قصاص بَينَ لجل وَالْمَرَْة 
فِي الأظرَافٍ وَرَد الزوَائِدِمَعَ الأضل في الرّد بالْعَيْب» وَجََيَانٍ التََارثِ بين الْمُسْلِم وَالْكَافِر وََثْلٍ 
الَْاِد ِالْوَلَدِ وَالْحْرَ بالْعَيْدِ وَالْمْسْلِم بِالذّمّيَ» عَلَّى ما صَ'حَحَهُ صَحَحَهُ في أضل الرَّوْضَةٍ في الْجَمِيع وَإِنْ 


8ك 





(1) تغير الاجتهاد في ماءين نجس وطاهر من أحدهما إلى الآخر بطهارته لم يعمل بالاجتهاد الثاني لأنه إن عمل به 
حكم على الاجتهاد الأول بالبطلان وليس بظن أقوى من الظن الآخر بل يريق ويتيمم. وهذا على قول 
بوجوب الاجتهاد وإلا فلا يتأتى. 

(9) الفاسق إن شهد ترد فإن تاب وشهد فإن قبلت يتضمن نقض الاجتهاد لأن الفسق ثابت بالاجتهاد والتوبة ثابتة 
بالااجتهاد فكونه في نفس الحادئة فينقض الثاني الأول بالحكم عليه بالقبول حال كونه تائباً فتقض عدم القبول 
حال كونه فاسقاً بذلك» والكلام في نفس الحادثة دثة والقرينة الدالة على ذلك قول المصنف (وأعادها) وهناك 
تعليل آخر للحموي على ابن نجيم بالمعنى : لو قبلنا شهادته في الثانية في عين الحادثة لألحقنا تهماً بالقاضي 
أي لم قبلتها بعد رفض . . والدين حريص على سد باب التهم والذرائع ولهذا لا يحاكم القاضي كعامة الناس 
لمنع باب اتهام العلماء وذهاب الثقة بهم . 

إفرة والقائف هو ملحق الأنساب» والقيافة دليل شرعي معتبر فعن عا ئشة أن رسول الله يكِةِ دخل مسروراً وقال: 
ألم تري أن هذه الأقدام بعضها من بعض فإن ألحق القائف الولد بزيد ثم ألحقه بعمر بعد رجوعه لم يقبل منه 
الثاني لأنه يحبط الأول وليس الثاني بأقوى من الأول . وكذلك الحكم في قائف ألحق بخلاف ما ألحق آخر. 

(6»4 تغير تغير اجتهاد الحاكم لقوة ة لا تنقض الأول لأن القوة ة لا تستلزم النقض إلا إن تبين خطأ الأول فينقض . ويكون 
العمل هنا فى واقعة جديدة بالثانى لا غير. 

(5) وحكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا يتقض . والمسائل المجتهد فيها ليست قطعية بل ظنية فلو كانت 
قطعية لقلبت الحقائق وكان القطعى غير قطعى . 

5 قول المصنف (ولذلك أمثلة). أي لعدم نقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها. 








0 لْكتَابُ النَانِي/ فِي فَوَاعِدَ كُليّة يتَحَرّحُ عَلَيْهَا ما لا يَنحَصِرٌ م مِنّ الصّوّرٍ الْحُرْئَِة 


كَانَ الصَّوَابُ في الْأخيرٍ النَفْضّ بِمُحَالَمَيهِ النّصّ الصَّحِيحَ الصَّرِيحَ 

وَمِنْهًا : لَوْ حَالَمَ زَوْجََهُ ثََانا نُمَّ َرَّجَهَا الرَابِعَةَ بلا مُحَلّلِء لاغتقًا د أن الع قنخ 
غير اجتِهَادُهُ وَهُوَبَاقِ مَعَهَا بذَلِكَ التكاحء قَالَ الْعَرَالِيُ : إِنْ حَكَمَ حَاكِمُ بِصِحَيِه ولع جب عل 
مُفَارَكتّهَاء وَإِنْ تير اياده ِمَا يَْرّم في فِرَاقهَا مِن تَعيْر كم الْحَاكِم في الْمُجْمَهَدَاتِ. 

قَالَ :وإ يهم حاجم تفي ترك والمختاز جرب فرق ابل في إنساجها من 
الْوَظءِ الْحَرَام 

لنَانِي قَانُوا ١‏ ونا كر في شهم الاجم نين على أذ مه بن بلقا وإلا غلا لمن 
َِاقِِإَاهَا َْضُ حم الام لأنّ هذا بال إَى أله في حَاصّة نَفْسهِوَامَْاع تقض الْحكُم في 
الْمُجْتَهَدَاتِ لِمَا تَقَدَمَ ليَظْهَرَ أثَرهُ في الْمْتَنَازِعِينَ”". 

وَعَلَى ذَلِكَ أَيْضًا َبنِي مَا حَكَاءُ ابْنُ أبي الدّم في أَدَبٍ الْقَضَاءِ عَنْ الْأَصْحَاب أن الْحَنَفِيَ إِذَا 
حَلّلَ حَمْرًا قَأتْلمَهَا عَلَيْهِ شَافِعِيَ لا يَعْتَقِدُ طَهَارَتها بِالتحْلِيل فتَرَافعَا إِلَى حَنَفِيٌ ونَبَتَ ذلِكَ عِنْدَهُ 
ِطَرِيقهِ فَقَضَى عَلّى الشَّافِعِيَ ِضَمَانِها لَرمَهُ ذَلِكَ قَوْلّا وَاحدًا حَنّى لَوْلَمْيَكنْ للمُذَعِي بيه وَطَالبَهُ 
بَعْدَ ذَلِكَ بأَدَاءِ ضَمَانِهًا لَمْ يَجُرِْْمدَعَى عَلَِْ أن يَحلِت أنه لا يمه شَيْء لِأنه عَلَى لاف مَا 
حَكمَ به الحم وَالاميبار في الحم اعفاد الْقَاضِي دُونَ اغتقاد وَكَأنَ هذا مفرَعْ على فود 
الْحُكُم بَالِن وَإلَا يْسَوّعلَهُ الْحَلِفُ وَيُوَيدُهُ اْخلاف فِيمَا إِذَا حَكُمَ الْسَتَفِ لِلشَّافِعِيَ بشْفْعَةٍ الْجوَارٍ 
هَل تَحِل لَهُ: 


أن 


تَنْبِيهَاتٌ 
الْأَوَلُ : وَقَعَ في فَتَاوَى الشْبكِيٍ أنَ امْرَ رَأَةّ وَقَهَ مت دَارَا َكَرَت أنَّهَا يَدِمَا وَِلَكِهَا و وَتَصَرَّفِهًا 

عَلَى ذُرييِهَا وَشَرَطتْ النَظرَ ِنَفْسِهَا َم لوَلَدِهَا وَأشْهَدَ حَاكِمٌ شَافِعِيٌ عَلَى ل له الحم بمُوجب 
الْإمَْارِالمَْكُورِ وَبنْبوتِ ذَلِكَ عِْدَهُوَبالْحُكُم به وَبَعدَهُ شَافِعِيَ آَرُكََرَادَ حَاكِمٌ مَلِكِيْ بال هَذَا 
الْوَقْفٍ بِمُقْتَضَى شَرْطِهَا النَطرَلِنَفْسِهًا وَاسْيَمْرَار يَدهَا عَلَيْهَا وَِمُقْنَضَى كَوْن الْحَاكم لَمْ يَحْكُمْ 
بصِحَيه وَأنَّ حكُمَهُ بالْمُوجب لا يمع تقض وَأَفَْابَْضٌ الشَافعِيّة بذَلَِتََلَْا بِمَا كَرَهُ الرَافِِيُ فِعِيُ 
عَنْ أبي سَعِدٍ الْهَرَوِيّ في قَوْلٍ الْحَاكُم صَحٌ وُرُودُ هذا اتاب عَلَيَ فَقَأته قَبُولَ مل وَألْزِنَت 
لْعَمَلَ بمُوجبِهِ ‏ أَنَّهُلَيِسَ بكم وَتَصْوِيبٍ الرَّافِعِيَ ذَلِكَ. 





)١(‏ قال الفقهاء معنى: : أن ما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله مبني على أن حكم الحاكم ينفذ باطناً أي ديناً وظاهراً 
أي بأنه لا يجب عليه المفارقة وذلك إن لم يكن فقيهاً فإن كان ينفذ ظاهراً لا باطنا فله المفارقة وليس في ذلك 
نقض لحكم الحاكم مما يؤدي إلى بلبلة الآراء وعدم استقرار الأحكام فإن أخذه إنما كان لخاصة نفسه» 
وامتناع النتقض بما لا يؤدي إلى بلبلة لا يؤثرء كما أنه لو لم يفارقها لكان على معتقده الوطء حراماًء تأمل . 








الْكتابُ الثَانِي/ فِي قَوَاعِدَ كُلْيّة ب يتكرح عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصّوَرٍ الْحَزيية 5 

قَالَ السَبِكيُ وَالصوَابُ يي أنه لا يَجُورْنَْضْهُ سوا صر على الهم بالُْوحِبٍ جب َم / 
لِأنَّ كل شَيْءِ حَكمَ فيه حَاكمٌ كما صَحِيِحًا لا ب يَنْقُضُ حُكْمُهُ وَأَمّا مَنْ نحص ذَلِكَ فِي ال 
بالصّحَةٍ قلا وَل ها لظ في شَيْءٍ من ثب الم ليس من سَرْط متاح النفْض أن يني 
الْحَاكِمٌ بلَفْظِ الْحَكُم بالصّحَّةٍ 

َال ناكم وجب الإفزار شكارم لشم بص الإفزار حو انز به في حَقٌ 
الْمُقِيَْ ٠‏ قَِذَا حَكُمَ الْمَالِكَيُ لِكِيٌ بِبْظْلَانِ الْوَقْفٍ أسْتُلرِمَ م الْحَكُمْ بظلان الْإقْرَارٍ وَيبْظْلَانٍ الْمُقِرَ بِهِ في حَقٌّ 
الْمُقِر 

َال وَلنَ ليلا بين الحم بالضَحُة وَاْمُوجب إِنمَا َهَرْ فيا يكُون الشكُمْ فيه 

أنّا الْإفْرَار مَالْحَكُم بِصِصَيِهِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُقِرَ وَالْحَكُمْ ِمُوجبِهِ كَذَلِكَ. 

قَالَ : وَأَمّا مَا تَقَلَهُ ادا فِعِيُ عَنْ الْهَرَوِيٌ فَالضَّمِيرُ في قَْلِهِ " بِمُوجَبِهِ ' عَايِدٌ عَلَى الْكُتَاب 
وَمُوجِبُ الكتَابٍ صُدُور مَا َضْمَه تَضْمَهُ مِنْ إفْرَارٍ أو تَصَرّفٍ أَوْ غَيْر ذَلَِ. 

رَقَبُول» وَإِلْرَامُ الْعَمَل به هُوَ أَنَهُ لَيْسَ برُورٍء وَنَّهُ ميت الْحجَةٍ غَيْرَ مَرْدُودِ ثُمَ يََوَقَفُ الْحُكُمْ 
يماعلى أثرأغر 





2 
07 


- و عرسم 5 


ها : عدم مُعَارَصَة بَيٍَْ أخرَى كما صَرَّحَ به الْهرَوِيَ في بَقِيِّ امه وَعَيْرِ لِك وَلِذَلِكَ قال 


2 


بم 


في الصّوَابُ أنه بسكم وَنَحْنُ نوَافِهُ على ذَلِكَ في يلك الْمَسألة. 
مامألا هذه فَالْحهُم بمُوجب الإْرَارِ اَي هْوَ مَصْمُونُ اكاب وَلَمْ يكلم الاي وََا 
الْمَرَوِيٌ فيه بشَيْءٍ قَرَالَ التَعلَق َكَلَامِهِمَاء انْنَهَى. 
الَف 
مَعْنَى قَوْلِهِمْ ' الا جتِهَادُ لا يا : ُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادٍ ' أَيْ فِي الْمَاضِي وَلَكِنْ يغَير الْحُكُم في 
الْمسْتفبَلٍ لانْيَاءِ التْجيح الآن وَلِهََا يُْمَلَ بلاجتهادِالنَانِي فِي الْقِبَلةِ ولا َنقُضُ مَا مَضَّى237. 


الرَّاذ 


ماع 3 





)١(‏ المعنى : أن قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد : : أي ذلك في الماضي ولكن يغير الحكم في المستقبل لانتفاء 
الترجيح» ولهذا يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة ولا ينقض ما مضى . . وإنما عمل بالثاني لأنه آخر ظن وأنه 
متصل . والذي قاله الأصحاب في الخنثى أنه لا دلالة تقتضي أنه لو بال من فرج الرجل وحكمنا بالاجتهاد 
بذكورته د ثم خاض في أوانه حكمنا بإشكاله» أي لا دليل على أنه ذكر بل أنه مشكل ضرورة أن البول يتقدم 
إمكان الحيض . قال في المطلب وما اقتضاه هكلامهم مشكل لأنه فيه نقض الاجتهاد الأول بذكورته بالثاني 
المقتضي أن الخنتى مشكل . 
واعترض على ما قاله في المطلب الأسنوي وأجاب عنه بأن الاجتهاد إنما ينقض بالاجتهاد في الأحكام 
الماضية وإنما غيرنا الحكم لانتفاء المرجح الآن وصار كالمجتهد في القبلة» وإنما يتوقف عن الأخذ بالظن 
الأول ويؤخذ بالثاني لأنه آخر الظن واتصاله. 


"١‏ الكِتَابٌ الَّاني/ ني كَوَاعِدَ ليه يتَخَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصُوَرٍ الْجْرْيبَة 


وَفِي الْمَظْلَبٍ ما قَالَهُ الأَصْحَابُ في الْحُنْتَى إِذَا تَعَارَضَ الْبَوْلُ مَعّ الْحَيْض قلا وَلَالَةَ تقَْضِي 


ع2 
3 500 


َنَهُ لبان رج الل وسكت ورت ف حاصن في أوانه حكخن كاه إ يؤل يق 
إِمْكَانَ الْحَيْضِ. قَالَ وَمَا اقْتَضَاءُ كَلَامُعٌ: مُهُمْ مُشْكِلُ لِأَنَهُ تقض لِلِاجْتِهَادٍ بالاجْتِهَادِ. 
قَالَ الْإِسْنَويُ : وَالْجَوَابُ عَنُْ أن النّقْض الْمُمْتَيمَ إِنّمَا هُوَ ني الْأَحْكام الْمَاضِيَة وَنَحْنُ لا 


عرض لَهَا نما غيرنا الم لالْتَِاء الْمُرَجَح الآن وَصَارَكَالْمُجَهدٍ في الْقبََة وَعَيَْا إِذَا غَلََ 
عَلَى طَنَِّ دَلِيلٌ فَأَحَذَ به ْم عَارَضَهُ دلِلُ آحَرٌ قِهُ يَتَوَقْْ عَنْ الْأَخْذٍ به فِي الْمُسْتَْبلٍ وَلَا يَنْقُْضُ مَا 
مَضّى. 


النّاِث: أَسْدُثْنِي!'' مِن الْقَاعَدَةِ صُوَ 
لأولى : للإتام الجمى ولاه من بده تَفضة كله لِك في الأضح لان ِلْمَصْلَحَةٍ وَقَدْ 
ب ةلاقا ون مَأ اتيز هذا وَلَكنَّ جِمّى الْأَوَّلٍ كَانَ لِلْمَصْلَّحَةٍ وَهِىَ 
َيه :لضم في قشعةإخبار ع هت ب قلي اقيم أذ ييه تت مع أذ افاي 


قَسَّم بِاجْيَهَادهِ فَتَقَض الْقِسْمَةَ ب ِقَوْلٍ مِثْلِهِ وَالْمَشْهُود به مُجْتَهَدٌ فيه مُشْكلّ وَقَدْ اسْتَشْكَلَّهُ صَاحِتُ 
الْمَظْلَب لِذَلِكَ”"'. 


القَالكهُ : دَق مَ الْمَقَوَمُونَ ‏ م اطلَعَ عَلَى صِفَةٍ زِيَادةٍ أو نَقْص بطل تَقْوِيمُ الأول لَكِنَّ هَذَا يُشْبهُ 
نَفْضّ الاجْيهًا جْتِهَادٍ بالنّصّ لَا بِالِاجْتِهَادٍ م 





)00 معنى الاستثناء : أن الفرع من القاعدة؛ ولكنه أخذ حكماً غير حكم القاعدة . 
قول المصنف (الأولى وهي المتبع في كل عصر) . يمنع خروجها عن القاعدة لأنها ليست من القاعدة 
أصلاً لأنها من المصلحة وكما يدور الحكم مع العلة يدور مع المصلحة فالمتبع المصلحة وليس فيه نقض 
للاجتهاد. الحمى : أي يحمي أرضاً خاصة. 

(6) قول المصنف (الثانية ‏ صاحب المطلب لذلك). صورة المسألة أن القسمة إما قسمة: 
إجبار: إذا كان صاحب النصيب الأكبر طالباً له . اختيار: إذا كانا متساويان في النصيب. 
وقيدت المسألة بقسمة الإجبار لأنه لا يجوز الرجوع بخلاف قسمة الاختيار ويشترط في القاسم أن يكون 
أميناً عادلاً عالماً وهنا ظهر صيغة في أنه قسم باجتهاد القسمة يجتهد فيها فظهر نقض الاجتهاد بالاجتهاد 
وليس كذلك لأن القسمة كانت في الابتداء باطلة لفوات شرطها وهو عدم الحيف فأشبه ما لو ظهر خطأ 
القاضي بفوات شرط فيبطل قضاؤه. / راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم . 
الحاصل : القسمة كانت باجتهاد. والنقض كان باجتهاد. 
ولذلك استشكله صاحب المطلب. وظهر أنه ليس من القاعدة أصلاً ليخرج عنها. | 

(9) قول المصنف «الثالثة إلى لا بالاجتهاد) . 
الاجتهاد هنا في مقابلة نص للاطلاع على صفة زيادة أو نقض وكان في مقابلة نص لإثيات بطلان الاجتهاد 
الأول للخطأ الواقع/ أي لتبين النقص في الأول. 








000 


الْكِتَاتُ الثَانِي/ في قَوَاعِدَ كي تحرج عَلَيْهَا ما لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصُوّرِ الْحَرْئِيَة يلد 


الرّابِعَهُ لَوْأقَامَ الْخَارجُ بين وَحْكُمَ بها وَصَارَتْ الدَارُ في يَِِثمَ قم ادال ييه نحم له 
بها فيض الخ لاز بال انا قفى للخارج عدم شو صاجب اند هار لاضن في 
كن لامي ميق ؛ أشْكَلك عَلَيَ َه المشألة ند ِف وَعِْرِينَ سن لِمَا فيا من نقْضٍ 


عسو > 


الاجْتِهَادٍ بالا جْتِهَاد وَتَرَدّد جَوَابِي» ثُمَّ اسْتَمرَرَأبِي عَلَى أنه لا ينقَض*". 
فَائِدَةٌ 


قَالَ السَبْكيُ إذَا كان لِلْحَاكِم أَهْلِيةُ لتْجيح وَرَجَحَ قَولا مَنقُولَا يتليل > 2 
كمه وإ كان مَرْبجُوحَا عِنْد أكتّر الْضْحَاب مالم يَحْرُْ عَنْ مَذْهَوه وَليْسَ َه أنْيَحَكُمَ بالشَّاذ 
الْعَرِيبٍ في مَذْهَِههوَإِنْ رجح عنْده ؛ لأنهُ كاْخَارج عَنْ مَذَْبه فَلَوْحَكُمَ َو بول حارج عَنْ مَذْهَه 
وَقَدَ ظَهَرَلَهُ ُجْحَانَه فَإِن لَمْ : 8 َشْرِظ عَلَبْهِ امام في الَوْلِيَةِ الْرَامَ مَذْهَبٍ جَارَ: إن شَرَط عَليه 
ِاللّفْظِ أَوْ الْعْرْفٍِ كَفَوْلِهِ ' عَلَى قَاعِدَةِ مَنْ تَقَدَمَهُ " وَنَسْو ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ م الْحكم لِأَنّ التَولِيَةَ لَمْ تَشْمَلَه 

وَفْتَى ابْْ عَبْدِ السَلَام بأ لخاىم التغلوم اذكب إذا كم يجلاف تذعيه وكا لز 
الِاجْتهَادِ أو وَقَعَ الشَّكُ فيه. فَالطَاهِرٌ أَنّهُ لا يَحْكُمُ بيخلاف مَذْهَبه هبه فَينْفَض حكمة. 


شُ 


جَيّد جَانَ وَنَقَذَ 


35 


1 


وَقَالَ الْمَاوَرْدِيٌ إذا كان الاك شَافِيًا َه مهاف في قصِيَة أ َسكم يذهب أبي 
حَنِيقَةَ جَارٌ. وَمَنّعَ ِنهُ بَعْضُ أَصْحَاينا لِمَوَجُه جه التّهُْمَةَ إِلَيْه وَلآَنَّ السَّيّاسَةَ تَفَْضِي مُدَافَعَةَ اسْتَفْرَارٍ 
الْمَذَاهِبِ وَتَمييرَ أَهْلهًا. 

َال ابْنُ الصاح : لا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ في هَذَا الرّمَانِ بغَيْرِ مَذْهَبه فَإِنْ فَعَلَ نُقِض 
لِمَقْدِ الا جْتِهَادٍ ني أَهْل هَذَا الرّمَانِ”". 


)١(‏ هنا قضية وهي : احتل شخص مكان آخر وأقام الخارج بينة وليس عند صاحب المكان بينة فحكم للخارج 
هذاء ثم أقام الداخل بينة فيحكم له بها فهنا نقض الاجتهاد بالاجتهاد وليس كذلك لأن الخارج (المعتدي) أقام 
بينة» والداخل (صاحب الدار حقيقة) أقام بينة ولكنها تفوت بوضع اليد فبينة الخارج أضعف من وضع يد وبينة 
الداخل» فلم تكن من القاعدة لظهور خطأ بالاجتهاد الأول كما إذا أخطأ القاضي في شرط فيبطل الحكمء 
وهذا ما استقر عليه القاضي حسين بن محمد المروروزي وهو قول ثاني لكنه ضعيف بترجح وضع اليد. 
الحاصل : 

أ فى تلك الأربعة الظاهر أنه نقض الاجتهاد بالاجتهاد. 
ب الواقع هو عدول عن اجتهاد تبين خطؤه. ا ه. 
تنبيه : النيف: من واحد إلى ثلاثة. البضع : من ثلاثة إلى تسعة . 

إفة قول السبكي يوافق قول العز بن عبد السلام وابن الصلاح في أن الحاكم ليس له أن يحكم بالغريب الشاذ في 
مذهبه وإن أداه اجتهاده إليه لأنه في حكم الخارج من مذهب ويخالفهما إذ ترجح عنده قول خارج عن مذهبه 
فالسبكي بالجواز إذا لم ب يشترط الإمام عند التولية مذهب معين وعندهما المنع مطلقاً وهذا وجيه للاستقرار 
وتمييز المذاهب عن بعضها ووافق المنع اين الصلاح ووافق الجواز الماوردي . 








لي الكِتَابُ الثّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُليّة يتَحَرَحُ عَلَْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوَرٍ الْجُرْييّ 





5 
عًَ 


نْقَضٌ قَضَاء الْقَاضِي إِذَا حَالَف نضا(" أ إِجْمَاعَاء أو قِيَّاسَا جَلِيَ". 

قَالَ الْقَرَافُِ : أَوْ حَالَف الْقَوَاعِدَ 

ال لقي :أذ كان كنا ل كليل علي قلة الي فى قار 

قَالَ : وَمَا حالف شَرْط الْوَاقِفٍ قَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنّصّ. 

وَهْوَّ حَُكُمٌ لا دَلِيلَ عَلَيْهء سَوَاءٌ كَانَ نَصّهُ في الْوَفْفٍ نَضَّاء أَوْ ظَاهِرًا””". 

قَالَ : وَمَا حالف الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ فَهُوَ كَالْمْخَالِفٍ لِإٍجمَاع”*' قَالَ : وَإِنَمَا يَنْفْضُ حُكُمَ 
الحَاكِم لين حطيو» وَالْحَطأ قد يكُونُ في نفس الحم يكوه حال نضا أو غَيْاِمًا َقَتّم وذ 
يحون الحَطَأْ في السَبَبٍ كأن يَحْكمَ بي مونم يتين حلا فَيكُونْ لطأ في السّبَب لا في 
الْحَكُمء وَقَدْيَكُونُ الْسَطَأ في الطرِيق» كَمَا إدا حَكُمَ بين م بَانَ فسْقّه (29. 

وَفِي هَذِهِ الثَلَائهِ يُنْقَضُ الْحَكُمْ ب مَعْمَ بمغتى أَنا تيا لات لول يتين لطأ » بل حصَل مجَرَدٌ 
التَعَارضٍ : كقِيام يبد احم بخلاف الْبَيَْةِ اي تَرَنّتَ | حَكُمٌ عَلَيْهَاء قلا نَقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ. 
وََلَّذِي يَترجّح : أَنّهُ لا ينْقَضُْ ؛ لِعَدَمِ تين الط20. 


2 


الْقَاعَدَةٌ الثَّانِية 
إذَا اختَمَعَ الال وَالرَامُ غَلَبَ الخَرَامُ 
وَأَوْرَدَهُجَمَاعَةٌ حَدِيًا بلَفْظِ هما اجْتَمَعَ الْحََالُ وَالْحَرَامْ إِلَّا عَلَّبَ الْسَرَامُ الحَلال) 7 





200 ليس المقصود بالنص ما دل عليه اللفظ دلالة قطعية بل المقصود به الدليل. 
(") والقياس الجلي: هو ما قطع فيه بنفي المقارن بين الفرع والأصل وينقسم إلى قياس أولوي وقياس مساوي. 
2 المقصود بالنص هنا: ما دل عليه اللفظ دلالة قطعية والظاهر : ما دل عليه اللفظ دلالة راجحة . 
0( وقول القرافي (أو ما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع) . 
دل على أن المخالف للأربعة مخالف للإجماع؛ وذلك لأن المذاهب الأربعة منتشرة وأتباعها كثيرون وهي 
المشهورة؛ فتأمل . 
(5) وقول القرافي (وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه إلى كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها) . 
أي : إنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه وقد يكون الخطأ في: 
أ نفس الحكم كما إذا خالف إجماعاً ونحوها. 
ب سبب الحكم» كما إذا حكم ببينة مزورة ثم ثبت عدمها. 
ج ‏ طريق الحكمء كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها. ١‏ ه قول القرافي معنى 
000 وفي هذه الثلاثة يبطل قضاء الحاكم لتبين الخطأء فإن لم يتبين الخطأ بل مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم 
بخلاف البينة التي تر تب عليها الحكم فلا تقضى لعدم تبين الخطأ . اه معنى . 
(0) ذكره الحافظ العجلوني وقال: قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر نقلاً عن البيهقي : رواه جابر الجعفي عن _ 


الْكِتَابُ النَانِي/ فِي فَوَاعِدَ كُليّة يتَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرِ الْجُرْبَة لجل 


قَالَ الحَافِظ أو الْمَضْل الْعِرَاقَيٌ :وَل أضل لَه وَقَالَ السّبِكِيُ فِي الْأَشْبَاءِ وَالنّطَائِر تَقْلّا عَنْ 
كسممان ماع سم واه عع ضعت 007 5 
البَيِهَقَيٌ : هُوَ حَدِيتٌ رَوَا م جَابرٌ الْجَعْفِيُ ؛ رَجُلٌ ضَعِيفٌ عَنْ الشَّعْبِيُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ 

قلت : وَأَخْرَجَهُ مِنْ هَذَا الطَرِيقٍ عَبْدُ الرَّرَاقٍ في مُصَنَفِه. وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُو دلا 
مَرْفُوعٌ. 

ُمَّ قَالَ ابْنُ الشّبي- : غَيْرِ أن القَاعِدَة في نقْسِهَا صَحِيحَة. 

قَالَ الْجْوَيْنينُ في السّلْسِلَةِ : لَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا إلا مَا نَدَرَ”". 

قَمِنْ فُرُوعِهًا : إِذَا تَعَارَضَ وَلِيلَانِ أَحَدْهمَا يفضي النّحْرِيمَ وَالآحَرُ اليا حَةَ دم النْحْرِيمُ 
في الأصَعٌ وَمِنْ نَمَّفَالَ عُدْمَا» لما سْيْلَ عَنْ الَْمْع ب ين أَحْتَيْن بعِلْكِ الْيَمِبنِ ' أَحَلَبْهُمَا ايد 
وَحَرَّمَنْهُمَا آيَةُ. وَالئَحْرِيمُ أَحَبُ إِلَيْنَا 7" وَكَذَلِكَ تَعَارْض حَدِيتْ «لك مِنْ الْسَائْضٍ ما فَوْق 
الْإِرَار) 1 وَحََدٍ يثِ «اصْنَعُوا كُلَ شَيْء إِلّا النّكَاح0”*' فَإِنَ الَْوّلَ يَقْمَضِي تَحْرِيمَ ما بَيْن السُرَة 
وَالرَكبَةِ. 

وَالثَانِي يَقْنَضِي إِبَاحَةَ ما عَذَا الْوَظءِء يرجح النَّحْرِيمْ الحتِيّاطا. 

قَالَ الْأَيِمَةُ : وَإِنْمَا كَانَ النَّحْرِيمُ أَحَبّ دن فيه تَدكُ مباح لاجْتئاب مَحَرّم. 

لِك أذلى من عكبه 


0 


شاه سيو 


و ءاه 


5 :فاع د عجة ووزكم. ' 


ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع . وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول لا أصل لهء وأدرج ابن مفلح 

في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل لهء انظر كشف الخفاء (؟5595/5) ح[17185. 

)١(‏ قال البخاري: تركه يحيى بن مهدي قال أبو نعيم مات سنة ثمان وعشرين ومائة» يروي عن القاسم؛ وعطاء 
والشعبي» قال علي : أراه «أبو يزيد» قال بيان: سمعت يحيى بن سعيد يقول: تركنا جابراً قبل أن يقدم علينا 
الثوري وقال أبو سعيد الحداد: سمعت يحيى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قال الشعبي: يا 
جابر لا تموت» حتى تكذب على رسول الله يَكِِ. قال إسماعيل: فما مضت الأيام والليالي» حتى اتهم 
بالكذب . انظر/ الضعفاء الصغير [ص/9١]‏ [برقم/ 149. 

20 الأدلة التي جاء بها المصنف منها ما لا أصل له ومنها ما هو منقطع ومنها ما هو موقوف على ابن مشعود, 
ومعلوم أن قول الصحابي يحتج به عند الأحناف لا عندناء ولكن هذه القاعدة في نفسها صحيحة أي في نظر 
الشافعية» اه معنى . 

(0) أخرجه مالك في الموطأ: التكاح (518/5) ح[4 17. 

(4:) أخرجه أحمد: المسند )8١/5(‏ ح[15540] والبيهقي في الكبرى (7/ )7١9‏ ح[5085١].‏ 

)2 أخرجه مسلم: الحيض )517/1١(‏ ح[7"07/15] وأبو داود: النكاح (165/5-/1917) ح[1119] وابن 

ماجة : الطهارة )51١/1١(‏ ح[144]. 





ل الْكِتَابُ الثَانِي/ في قَوَاعِدَ كُلية يَتَخَرُحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُّوّرٍ الْجَرْيِيَة 


وَمِنْهَا : من أحَد وها اي وَالآحَر مَجوسِي. 
أو وَتَنِيٌ : لا يحل تِكَاحُهَا وَلَا دَيِحَنُهَا بيحَمّهَاء وَلَوْ كَانَ الْكِتَابِئْ الأَبُ فِي الْأَظهَرٍء تَعْلِيبًا لِجَانِبِ 
النَحْرِيم. 


َه 


وَمِنْهَا : مَنْ أَحَدُ أبَوَيِْ مأكُولُ» وَالآحَرُ غَيْرُ مَأكُول. 
١‏ بحل اكه لاخر ته لاتغا لشخريم في الجان. 
وَمِنْهَا : ل كَانَ بَعْضٌ الضَّبَّةَ لِلْحَاجَةَ وَبَعْضُهًا لِلرّيئّة : حرم * 
وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ بَعْض الشَجَرَة :في الل شه في الزم + َع تله 
وَمِنَْا : لو اشْترَكَ في البح مُسْلِم وَمَجُوسِيٌ» أو في فل الصَيْدِ سَهْمُوبنْدقَةٍ: لم يَجلَ. 
وَمِنْهَا : عَدَمُ جَوَازِ وَظءِ الْجَارِيَةِ الْمُسْتَرَكةِ. 
وَمِنْهَا : لو اشْتبَة مُذَكَى بِمَْتَ أو لبن بَمَرِ لبن أ 
وَلَّا بِالِاجْتِهَادِء مَا لَمْ تَكْثْرْ الأَوَانِي كَاسْتَِاء الْمَخْرَم. 
ونا : لو الث رَوْجَمهُ برها فلَيِس لَه الَْظء وَلَا اتاد سَوَاء عن مَحْصُورَاتٍ 
أمْ لا بلا جلاي. قَالَهُ في شَرْح الْمُهَذّب. 
وَمِنْ صُوَرِ : أن يُظلَقَ إخدى رَوْجَمَِه مُنِهمَاء كَبحَرّمَ اَْظء قَبْلَ التِّيينٍ أو يُسَلُمَ علَى أَكتر 
مِنْ أرْبَع ٠‏ فَيُحَرّمٌ قَبْلَ الاخْتَيَار. 
وَمِنْهَا : مَاذَكَرَهُ النّوَوِيٌ في فَتَاوِيهِ ذا أَحَدَ الْمَكَاُ مِنْ إِنْسَانٍ دَرَاهِمَ َخَلَطَهَا بدَرَاهِم 
الْمَكْسء ثم رد عير همه من ولك المُختاط. 
لا يحل[ لَه إِلّا أن يَْسِمَ بَْنّهُ وَيْنَ الذي أَخَِّتْ 
َفي فتَاَى ابن الصاح : ل التلظ ورهَمْحَلَال درام حَرَام. 
وَلْم يمير قد يِه : أن يَعْزلَ قَدْرَ الْحَرَام به الِْسْمَِب 
صر في الباقي» الذي عزل غلم صَابة سَلْمَ لو إلا َصَدَّقَ به عَنْهُه وَذَكَر مِثْلَهُ 
النَوَوِيٌ وَقَالَ : انه تَمَقَ أُصْحَابًا وَنْصُوصُ الشَّافِِيَ عَلَى مِثْلِهِ فِيمًا إِذّا عَصَبٌ رَيْنَا أَوْ جِبْطَةً. وَخَلَطَ 


رض عصرم 


)0 
٠. مهم‎ 





للك في تلك المسألة اختلط مال حلال بآخر حرام فإن رد إليه من المختلط لم يصح إلا أن ينوي القسمة ثم يقسم 
ويعطيه حقه» وإنما اشترط النية الشافعية لأن الدراهم تتعين بالنية وعند الأحناف لا تتعين بالنية بل أن يعطيه ما 
أخذه منه» فهنا أي قبل بنية القسمة اجتمع في كل درهم ما يحل وما يحرم فقدم التحريم خروجاً من العهدة 
بيقين» وبالقسمة بدون نية يقين عند الشافعية لا عند الأحناف . وكذلك إذا غصب زيتاً أو حنطة وخلطها بمثله 
عنده لا يحل تقديماً للحرمة فيدفع قدر حقه ويحل الباقي للغاصب ويشترط نية القسمة لأنها التي تعين 
تنبيه: المكاس : قوله (الذي أخذت منه) فالذي صادق على الكثير والقليل فلا يلزم أن يقول الذين كقوله 
تعالى : #كالذي خاضوا». 





د نهم لدج هاو 


الْكِتَابُ الثَاني/ فِي فَوَاعِدَ كيه يتَخَرّحُ عَلَْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرِ الْجُرِْبَة ١‏ 
ْله قَالُوا : يَدقَمُ لمن اله خْتَلَط قَدْرَ حَفَهِ. وَيَحِلّ الْبَاتِي لِلّقَاصِبٍ. 

قَالَ : كَأَمًا مَا يَقُولَهُ الْعَوَامُ إن اخيلاط مَاله عير يحرم قباط لا أضل 5ه2"0. 

وَمِنْهَا : لَوْ الْتَصَرَ الْخَارِحُ فَؤْق الْعَادَة وَجَاوَرَ الْحَسّمَة أَوْ الصَّفْحَةَ فَإنَهُ لا يُجْزِي الْحَجْرَ 
في غَيْرِ الْمُجَاوز أَيْضًا. 

وَمِنْهَا : لَوْ تَلَقَطَ الْجُنْبُ بِالْقرْآنِ. بِقَصْدٍ الْقِرَاءَةٍ وَالذَكْرٍ مَعَا : فَإِنَهُيَحْرم. 

وَمِنْهَا لوقت جزة! م نأض مُسَاعًا مدا : 5-5 
الايكات يي لشخريم في الجيين ككز؛ ا الشلاح ي كاري 

وَمِنْهَا : لَوْرَمَى | صَبْد فَوَكَعَ بأرْضٍء أَوْ جَبَلٍء ثم سَقَط مِنْهُء حَرْمْ لِحْصُولٍ الْمَوْتٍ بالسّهُم 
وَالسَّفَطَة. 

وَحََرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعدَة فْرُوعٌ : مِنْهَا : الِاجْيِهَادُ في الأَوَانِي وَاليَابِء وَالثَوْبٍ الْمَنْسُوحْ مِنْ 
حرير وَغَيْرِهِ يَحِلَ إِنْ كَانَ الْحَرِيرُ أقَنَ وَرْنَاء وَكَذَا إِنْ اسْتَوَيَا في الْأَصَمَء بخلاف ما إِذَا رَادَ وَرْنًا. 

وَنَظِيرُهُ : التفْسِيرٌء يَجُورُ مَسّْهُ لِلْمُْحْدِتِ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِء وَكَذَا إِنْ اسَْوَيَا في 
الْذَمَ صم إلا إن كان الْقُرْآنُ كر 

وَمَنْهَا : : لَوْرَمَى سَهْمًا إلى طَائِرٍ فَجَرّحَهُ وَوَقَعَ عَلَى الأَْض فَمَاتَء فَإِنَهُ يحل وَإِنْ أمْكنّ 
إحَالَة الْمَوْتِ على الْوْفُوعَ عَلَى الأض ؛ لِأنَ ذلِكَ لا بد مِْهُء فَعْفِيَ عَنْهُ. 

وَمِنْهَا : مُعَامَلَُ من أرما حَرَامٌ لا َم ير َيه ا يَحرْمٌ في الْأصَحْ» لكن يكْرَه وَكذَا 
الخد مِنْ عَطَايَا السُلَطَان دا عَلَتَ الْحرَامُ في يَدِءِكَمَا قَالَ فِي شَرْح الْمُهَذْبٍ إن الْمَشْهُورَ فيه فيه 
الْكَرَامَةُ لا النَْرِيمُء خلاقًا لِلْعَرَالِيَ. 

وَمِنْهًا : لو اعْتَلمَتْ الشَّاة عَلَمَا حَرَامًا لَمْ يُحَرَّمْ لَبََهَا وَلَحْمْهَاء وَلكنَّ تَْكَهُ أَوَرَعُ. 

قَلهُ في شَرْح الْمُهَذّبِ عَنْ الَْرَاِيَ. 

وَمِنْهَا : أن يَكُونَ الْحَرَامُ مُسْتَهلكًا أو قَرِيبَا مِنْهُ ؛ فلو أكل الْمُحْرمٌ د شَيْئَا قَدْ اسْتَهْلَكٌ فيه 
ليت ملا فذيَة» وَل لط الْمَائعُ الما حَيتُ اسْتَهلَك فيه جارَ اسْيَعمَاله كله في الهَارَة ' ولو 
مُرجَ لَب الْمَرْأَة و بِمَاءِ بِحَيْتُ اسْتَهْلَكَ فيه فيد» لَمْ يُحَرَمْ» وَكَذَا لولم يَسْتهْلِكَء وَلَكنْ لَّمْ يَشْرَبْ الْكلَ 
وَلَا يَجُورُ الْقِرَاضٌ عَلَى الْمَعْشُوشٍ. قَالَ الْجَرْجَانِيُ : مَا لَمْ يَكنْ مُسْتَهْلَكا . 

وَمِنْهَا : لَوْ اختَلَظث مَحْرَمُهُ بنِسْوَةِ قَريَةِ كبيرَةٍ : فَلَهُ النَكَاح مِنْهَنَّ. 


)١(‏ وقال ابن الصلاح معنى ما يقوله العوام أن اختلاط ماله بغيره يحرمه باطل ولا أصل له لأن القسمة والنية تفرق 
بين الحل والحرمة فتأمل . | ه معنى . 











وجل الْكِتَابُ النَّانِي/ فِي فَوَاعِدَ كُليّة يتَكَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌُ مِنَ الصُوَرِ الْجُرْييَة 

وَلَوْ تلظ حَمَامٌ مَمْلُوك بِمْباح لا يَنْحَصِرُ. جَارَ الصّيْدُ وَلَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ غَيْرَ مَحْصُورٍ أيِضًا 
في الْأَصَح". 1 

قَالَ في رَوَائِدٍ الرَوْضَةٍ : وَمِنْ الْمُهِمْ : ضَبْط الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ. فَإِنَّه يتَكَرّرُ في أَبْوَاب الْفِقِْ 
وَكَلَ مَنْ بَينَه. 

قَالَ الْعَرَالِنُ : وَإنَمَا يُضْبَط بِالتّفْرِيبِء فَكُلُ عَدَهِ لَوْ التَمَعَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء لَعَسْرَ عَلَى 
النَّاظرِينَ عَدَهُبمُجَرَّدِ النّظر. كَالْأَلْفٍ وَنَحْوِوء فَهُوَ غَيْرُ مَخْصُورٍ. 

وَمَا سَهُلَء كَالْعَسَرَة وَالْعِشْرِينَ فَهُوَ مَخْصُورٌ وَبَيْن الطَرَقَيْنِ أوْسَاظ مُتَشَابِهَة تُلْحَق بِأَحَدٍ 
القن بلطن وَمَاوَقعَ فيه ال أنثفيي فو الأب 0 

وَلَّوْ مَلَكَ الْمَاء بالاسْتسْقَاءِء نم انْصَبٌ فِي نَهِرِء لَمْيَْل مِلكُهُ عَْهُ ولا يمْنَع النَامنُ ِنْ 
الِاسْتِقَاءِ. وَهْوَ في حُكم الاختلاط بِغَيْرِ الْمَحْصُورٍ. 

كَالَ فِي الإياء : وَلَوْ اخلط فِي الْبَلد حَرَامٌ لا يَنْحَصِرْ لَمْ يَحْرْمْ الشَرَاءُ من بَلْ يَجُورْ 
الْأَخْذٌ مه إلا أَنْ يَفَْرنَ به عَلَامَة عَلَى أَنّهُ مِنْ الْسَرَام. 
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يَدْحُلَ في هَذِهِ الْقَاعِدَة"' : تَفْرِيقُ الصَّمْقَة. وَهِيَ أَنْ يُجْمَعَ في عَقْدَيْنِ حَرَامٌ وَحَلَالٌ. 
وَيَجْرِي فِي أَبْوَابٍ وَفِيهًا غَالِبّا قَولَانِء أَوْوَجْهَانٍ : أَصَحُهُمَا الصّحَّةُ فِي الْحَلَالِ 
وَالثَاني : الْبْظْلَانْ فِى الْكل. وَاذَّعَى فِى الْمُهِمَّاتِ : أَلَهُ الْمَذْمَبُ وَاخْتُلِف فى عِلَتِه. 


لطعي 


فالصّحِيح : أنهًا الْجَمْعْ بَيْن الحَلالٍ وَالْحَرَام فغَلَبَ الْحَرَامْ وَقِيل : الْجَهَالة بِمّا يَخْص 
المِلك مِنْ الْعوّض. 

وَمِنْ أَمْئِلَةِ ذَلِكَ فِي الْبَيِع : أَنْيَبِيمَ حَلّا وَحَمْرَاء أَؤْ شَاةً وَحِنْزِيرَاء أَؤْ عَبْدَا وَحُرّاء أَوْ عَبْدَهُ 
وَعَبْدَ غَيْرِوِ» أو مُشْتَرَكًا بِعَيْرِ إذّْنِ شَرِيِكْدء أَوْ مَالٍ الزّكَاةٍ قَبْلَ إِخرَاجِهَاء أو الْمَاءِ الْجَارِي مَعَ 


ع 
عي 
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قَرَارِوء أَوْ غَيْرِ الْجَارِيء وَقُلْنَا : الْمَاءُ لا يُمَلُّ. وَالَأَظْهَرُ الصَّحَةُ فِي الْقَدْرِ الْمَمْلُوك بحِصّيِهِ مِنْ 
لمعه 60 


)١(‏ ولواختلط حمام مملوكاً بمباح غير محصور جاز الصيد. ولو كان المملوك غير محصور والمباح غير 
محصور جاز في الأصحء ولم يكن الخلاف في الصورة الأولى لقلة الوقوع في الحرام وفي الثانية احتمال 
الوقوع فيه أكبر فتأمل . 

(؟) اعلم أنه لا يمتنع دخول قاعدة تحت القاعدة. جاد. 

(29 نعمء هذا هو الصحيح في جميع هذه الصور عند الجمهور. ينظر/ شرح المهذب [5/ 87"]. وقال 
الرافعي : اعلم أن طائفة من الأصحاب توسطوا بين قولي تفريق الصفقة فقالوا: الأصح الصحة في المملوك 
إذا كان المبيع مما يتوزع الشمن على أجزائه والأصح الفساد إن كان مما يتوزع على قيمته. وقال الأكثرون: 
الأصح الصحة في القسمين. انظر/ روضة الطالبين 4777/5[1]. : 


الْكِتَابُ الثَانَى/ فِى فَوَاعِدَ كُليّة يتَخَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصُوّرِ الْجَرْقيَة كل 
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وَمِنْهَا: أَنْ يَهَبَ ذَلِكَ » كُمَا صَرَّحَ به في التََمَة ٠‏ فِيمًا إِذَا وَهَبّ عَبْذَا فُخَرَجّ بَضه 
يَرْهَتَهُ أو يَصْدَُقَهُ أ يُحَالِ عَلَيْه. 


أَنْ 


َي النكَاح : أن يمع من لا تجلَ» له الأمة : بن رَة وَامَةفي عفد َالأظهَرْ : صِحا 
الاح فِي الْحرَة '". وَكَذَا لَوْ جَمَعَ في عَقْدِ بيْنَ مُسْلِمَةٍ وَوَنَييَّ» أَوْ أَجْتَيّة وَمَحْوَم أَوْ خَلِية. 

وَمُغْتدَق» أ مُرَوَجَةٍ كنا لز جمع عن جل له الأمة تن أمة وأشن. ف يتل في الأشقين 
وَفِى الْأَمَةِ : الْمَوْلَان7". 

وَفِى الْهُدْنَةِ : إِذَا رَادَتْ عَلَّى الْقَدْر الْجَائِزِء بَطَلَتْ فِى الدَائَدٍ : وَفِى الْبَاقِى : الْقَوْلَانِ 
أَظْهَرّهُمَا : الصّكَة0". 

وَفِي الْمنَاضَلَةِ : إدَا كَانَتْ بَيْنَ حِرْيَيْنِ ٠‏ َظَهَرَ في أَحَدِهِمًا مَنْ لَا يُحْسِنٌ الرَّميَء بَطلَ الْعَفْدُ 
فيه. َسَقَط مِنْ الْحِزْب الْآحَر مُقَاِلهوَهَل يطل الْعَقْدُ في لباقي : فيه الْقَوْلَانِ. أَصَحُهُما : آه10, 

وَفِي الضَّمَانِ وَالْإِبْرَاءِ : لَوْقَالَ : ضَمِئْت لَك الدَرَاه هِمَ التي عَلَى قُلان» أو أَبْرَأتّك مِنْ 
الدَّرَاهِ ماني عليك. وول لم قذرهاء فهل يخ في للا » أن القذذ الاستيقة : وَجهَانِ 
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مِنْ تَفْرِيقٍ الصَّفْقَة. كَذَا في الرَّوْضَةٍ وَأَصْلّهًا في الصَّدَاقٍ وَمُقْنَضًا الصِّحََةُ. 
وَذَكَرا الْمَسْأَلَهَ في بَابِ الضَّمَانِء وَقَالَا : وَجْهَانِ” *“» كما لَوْأَجَرَ كُلَّ شَهْر بِدِرْهَم. 


)١(‏ نعمء لكن هذا إن كان ممن لا يحل له نكاح الأمةء وأما إن كان ممن يحل له نكاح الأمة بأن وجد حرة تسمح 
بمهر مؤجلء أو بلا مهرء أو بدون مهر المثل» أو حرة كتابية» وقلنا: إن هذه المعاني لا تمنع نكاح الأمة» 
بطل نكاح الأمة قطعاً لاستغنائه عنه . وفي الحرة طريقان: أظهرهما عند الإمام وبه قال صاحب التلخيص: إنه 
على القولين. وقال ابن الحداد وأبو زيد وآخرون: يبطل قطعاً» لأنه جمع بين امرأتين يجوز إفراد كل منهما 
ولا يجوز الجمع» » فأشبه الأختين» ومن قال بالأول فرق بأن الأختين ليس فيهما أقوى والحرة ة أقوى. انظر/ 
روضة الطالبين [/ا/ 5 .1١7‏ 

(0) انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 5 .]11١‏ 

6 نعمء فقد قال الرافعي : إذا زاد قدر مدة الهدنة على الجائزء بأن زاد عند الضعف على عشر سنين» أو احتاج 
إلى أربع مثلاء فزاد» بطل العقد في الزائد وفي الباقي قولا تفريق الصفقة. وقيل: يصح فيه قطعا لعدم 
العوض ولأنه يتسامح في معاقد الكفار. انظر/ روضة الطالبين .]75/1١[‏ 

(5) قال الرافعي: حضر غريب فاختاره أحد الزعيمين» وظنه يجيد الرمي فبان خلافه: نظر إن لم يحسن الرمي 
أصلاً بطل العقد فيه» وسقط من الحزب الآخر واحد بإزائه؛ وهل يبطل العقد في الباقي؟ فيه قولاً تفريق 
الصفقة . وقيل : يبطل قطعاً» فإن قلنا لا يبطل فللحزبين خيار الفسخ للتبعيض » فإن أجازوا وتنازعوا في تعيين 
من يجعل في مقابلته فسخ العقد لتعذر إمضائه» وإن بان أنه ضعيف الرمي أو قليل الإصابة» فلا فسخ 
لأصحابه» ولو بان فوق ما ظنوه فلا فسخ للحزب الآخر هكذا أطلقوه. انظر/ روضة الطالبين .]79/7/١١1‏ 

(5) نعم قال الرافعي : ولو قال ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان» وهو لا يعرف مبلغها فهل يصح الضمان 
في ثلاثة لدخولها في اللفظ على كل حال؟ وجهان» كما لو أجر كل شهر بدرهمء فهل يصح في الشهر 
الأول. قال : وهذه المسائل بعينها جارية في الإبراء . انظر/ روضة الطالبين [5/ 057؟]. 
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7 الْكِتَابُ النَّاني/ فِي كَوَاعِدَ كيه يتَخَرّحُ عَلَيْهَا ما لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصّوّرٍ الْجَرْيبَة 
وَهَلْ يَصِحّ في | شَّمْرِ الْأَوَّلِ وَمُقْنَضَا هُ تَصْحِيحُ الْبْظْلَانِء َه اصَحٌ في مَْألة الْجَارَة. 
وَنَوْ أَهُدَى مَنْ لَّهُ عَادَةٌ بِالْإِهُدَاءِ لِلْقَاضِيء وَرَادَ عَلَى الْمُعْنَاد قَبْل الْولَايّة» قَفِي أضل 

الرََوْضَةٍ : صَارَتْ مَرِيّتهُ كَهَدِيّةِ مَنْ لَمْ تُعْهَدْ مِنْهُ الْهَدِيَّهَ وَمُقْمَضَاهُ : تَحْرِيم الْكل. 
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَالْقِيَاُ تَخْصِيصٌ ذَلِكَ بِمَا رَادَ وَتَخْرِيجٌ الْبَاتِي عَلَى تَمْرِيقٍ | لصَّفْفَة. 


وَحِيئَيِذٍ فتَصِيرٌ الْهَدِيهُ مُشْترَكَةَ عَلَى الصّحيح» قَإِنْ رَادَ ني الْمَعْنَى » ٠‏ كَأَنْ أَمْدَى الْحَرِيرَ بَعْدَ أَنْ 
كَانَ يُهدِي الْكَتّانَ فَهَلَ يطل فِي الْجَمِيع ٠‏ أَوْيْصِح فِيهَا بِقَدْرِ قِيِمَةِ الْعَادَةٍ فيه نَظرٌ وَالْأَوْجَهُ : 
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الْأَوَّلُ انْتَهَى. 
وَقَالَ الْبْقِينِيُ : الْمُعْتَمَدُ امتصَاصٌ النّحْرِيم بالرَادةه ٠‏ فَإنْ تَمَيَرَتْء وَإِلّا حَوُمٌ الْكل. 
وَفِي إِحّْاءِ الْمَوَاتِ : لَؤْ زتَحججرَالشّخْص فَأكَر ما يَفْرُ على إِخيَائه فقيل : يِل في 
الْجَمِيع ؛ لأَنَهُ لا يتَمَيَدْ مَا يَقُدِرُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِِ. 
وََالَ الْمْتوَلي. يَصِحٌ فيمًا يقر عَليه. قَالَ في الرّوْضَةٍ : وَهُوَ قَوي””. 
َي الْوَصِية : لو أوصى بعل يوار وأجتيي” تلت في الوارا". في الآخر . 
وَجْهَانٍ : أَصَحُهُمَا : الصّكدُ9). . 1 ا6ا0 
وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بذَّلِكَ : مَا إِذَا أؤصى بِأَكَْرَ م مِنْ الثُلْتْء وَلَا وَارِتَ لَه فَالْمَعْرُوفُ فِيه الْجَرْمُ 
وَفِي الشَّهَادَاتِ : لَوْ جْمَعَ فِي شَهَادَيِهِ بيْن مَا يَجُورُء وَمَا لا يَجُورُ هَلْ تَبْظْلُ في الكل أؤ 
فِيمَا لا يَجُورُ حَاصّةَ وَيُقْبَلَ فِيمَا يَجُورُ فيه قَولَا تَفْرِيقُ الصّمْقَة. 
وَمنْ أمِلته : لَوْ اذى بأَلفٍ : كُسَهِدَ لَه مين 
بَطلَتْ فِي الرَّائِدِء وَفِي الْأَلْفِ الْمُدَّعَى بِهَا قَوْلَا تَفْرِينُ الصّفْقَةِ أَصَحُهُمَا : الصَّحَةُ 
1 


ذَكَرُوا لِجَرَيّانٍ الْحْلَافٍ فِي تَفْرِيقٍ الصَّفْقَة شُرُوطًا : الْأَوَّلُ : أَنْ لا يَكُونَ في الْعِبَادَاتِء فَإِنْ 


.]7417/5[ الذي قال في الروضة هو النووي في زياداته . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) هذا الفرع مبني على الراجح من عدم صحة الوصية للوارث أما على الصحة» فيكون الثلث بينهما إن أجاز 
الورثة . انظر/ روضة الطالبين .]١١7/5[‏ 

() ويبقى السدس للأجنبي . انظر/ روضة الطالبين [5/ .]1١١7‏ 

(4) وقيل : تبطل فيه أيضاً أخذاً من تفريق الصفقة. انظر/ روضة الطالبين .]١١7/5[‏ قلت: قوله [الأصح]: 
ليس على بابه» فالأولى التعبير بالصحيح . طالب العلم . 

(5) نعمء وأما بالزيادة على الثلث لمن لم يكن له وارث خاصء فالصحيح المعروف وبه قطع الجمهور البطلان. 
انظر/ روضة الطالبين .]١٠١87/5[‏ 


الْكِتَابُ النَّاني/ في َوَاعِدَ كُلَبّة يتَخَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصّوَرٍ الْجْرْيَة ااا 


كَانَتُ فييّاء ؛ صَحَ فيِمَا يَصِهُ فيه لما . فَلَوْ عجَلَ رَكَاةَ سَنَمَيْنِه صَحَّ لِسَنَةِ قَظعًا"'". وَلَوْنَوَى 
حَجَئَيْنَ : الْعَقَدَثْ وَإحِدَةٌ قَظِعًا '. وَلَوْنَوَى في التَْلٍ أرْبَع رَكعَاتٍ بِتَسِْمتَينِ. 


ممه اي 


الْعَقَدَتْ بِرَكْعَتَيْنِ قَعّاء دُونَ الأخيرَْنِ أنه لَمَاسَلَمَ مِنّْهُمَا حَرَجَ عَنْ الصَّلَاة وَقَلا يَصِيرٌ 
شَارِعًا في الأخيرََيْنِء إلا به وَتكبيرَةٍ ذَكره الْقَاضِي حُسَيْنٌ في قَتَاويه. 


سلعه سمدم 


وَيسْتتنَى صُوَرٌ : 

الْأولّى : لَوْنَوَى في رَمَضَانَ صَوْمَ جَمِيع الشَّهْرِ بطل فِيمَا عَدَا الْمَوْم الأول" افيه 
وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا : الصّصَة0*. 

النَاَُ : لَوْنَوَى التَيَمُم لِمَرْضَيْنِء بطل فِي أَحَدِِمَاء وَفِي الآحرِ وَجَْانٍ 

أَصَحُهُمَا : الصَّحََةُ 

وَقَدْالْعَكَسَتْ هَلِهِ الْمَسْألهُ عَلَى الرَرْكَشِيَ» فَقَالَ في قَوَاعِدِهِ : صَح لوَاجدٍ قَظعًا. 

وَفِي الآَخَرٍ خلاث» وَهُوَ غَلَط. 

اَل : اذّعَى عَلَى الْحَارِص الْغَلَط با يُبْعِدُ لَمْ يُقْبَلْ يما رَادَ عَلَى الْقَدْرِ لمكم 


)١(‏ وأما للسنة الثانية فخلاف فيه وجهين: 
أحدهما: قال أبو إسحاق يجوز لما روي عن الخليفة علي عليه السلام ‏ أن سيدنا النبي وَل تسلف من 
العباس صدقة عامين» ولأن ما جاز فيه تعجيل حق العام منه جاز تعجيل حق العامين كدية الخطأ. 
والثاني: لا يجوز لأنها زكاة لم ينعقد حولها فلم يجز تقديمها كالزكاة قبل أن يملك النصاب. 
قال الشيخ النووي: وأجاب البغوي والأصحاب عن الحديث بأن المراد تسلف دفعتين في كل دفعة صدقة 
عام أو سنة. قال: واختلفوا في الأصح من هذين الوجهين: 
فصححت طائفة الجواز وهو قول أبي إسحاق المروزي وممن صححه البندنيجي.» والغزالي في الوسيطء 
والجرجاني والشاشي والعبدري. وصحح البغوي وآخرون المنع. 
قال الرافعي: صحح الأكثرون المنع. انظر/ شرح المهذب [؟6/7١1١]-‏ روضة الطالبين [7/1١؟].‏ 

(0) قال الشيخ النووي: ولو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما ولا تنعقد الأخرى ولا تثبت في ذمته 
عندناء لأنه لا يمكنه المضي فيهما فلم يصح الدخول فيهما قياساً على صوم النذر وصوم رمضان. انظر/ 
شرح المهذب [9/ 1757]. 

ف قولاً واحداًء بلا خلاف. انظر/ شرح المهذب [07/5"]. 

(؟) أي في إجزائها عن اليوم الأول. طالب العلم . 

(5) قال الشيخ النووي: المذهب صحتهاء وبه قطع أبو الفضل بن عدنان وغيره» وتردد فيه الشيخ أبو محمد 
الجويني من حيث إن النية قد فسد بعضها. انظر/ شرح المهذب .]7١7/51[‏ 

(3) وهذا بلا خلاف؛ لكن هل يقبل في حط الممكن؟ فيه وجهان: أصحهما يقبل» وبه قطع إمام الحرمين ونقله 
عن الأئمة قال: وهو كما لو ادعت معتدة بالإقراء انقضاءها قبل زمن الإمكان وكذبناها وأصرت على الدعوى 
حتى جاء زمن الإمكان؛ فإنا نحكم بانقضائها لأول زمن الإمكان» ولا يكون تكذيبها في غير المحتمل موجبا 
لتكذيبها في المحتمل . انظر/ شرح المهذب 454/51 575]-[الإرشاد ‏ الرياض]. 








8 الْكِتَابُ الثّانِي/ في قَوَاعِدَ كُليّه يتَكَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوّرٍ الْجُرْيبَة 

وَفِي الْمُحْتَمَلٍ : وَجَهَانِ. أَصَحُهُمًا : الْقَبُولُ فيهو11) 

الرَابِعَةُ : نوَى قَظمَ الْوْصُوءِ فِي أَنْنَائِِ. بطل ما صَادَف النيّهَ طعا" ؛ وَفِي الْمَاضِي وَجْهَانِ 
صَحُهُمًا : 01" 

َال في الْسَاِم : وَهِيَ مِن مسَائل تَفْرِيقٍ الصَفْقَة في الِْبادَاتِ. 

الحَايسَةُ : مشخ أغلى الْسُمَيْنِ وَهْوَ ضَعِيفٌء وَوَصَلَ الْبََلَ إلى أَسْفَل القوى. وَقَصَدَهْمَاء 
لَمْ يَصِحّ في الأَغلّى. وَفِي الْأَسْمّلٍ وَجْهَانٍ أَصَحُهُمَا : الصّكة0 . 

السَّادِسَةُ : صَلَّى عَلَى مَوَْى وَاْتَقَدَهُمْ أَحَدَ عَشْرَء قَبَانُوا عَشَْةَ فَوَجْهَانِ في الْبَخْرٍ. 

أَصَحُهُمَا : الصّحَّةٌ وَالنَانِي : الْبُْظْلَانْ ؛ لأنَّ النْيّهَ قَدْ بَطلَتْ فِي الْحَادِيَ عَشَّرَء لِكَوْنهِ 
مَعْدَُوماء َتَبْظلَ فِي الْبَاقِي. 

السَّابعَة : صَلَى عَلَى حَيّ وَمَيْتِء كَالَِي يَظهَرُ أن يَكُونَ فيه وَجْهَانِمِنْ تميق الصَفْقَة» لكن 
في الْبَحْرِ : إِنْ جَهلَ الْحَالَ صَحَتْء وَإِلّا قلا. كَمَنْ صَلَّى الظهْرَ قَبْنَ الزَّوَالِِ وَفِيمَا قَالَهُنَطَرٍْ 

التَّامِئَةٌ : وَلَمْ أرَمَْ تَعَوَضصَ لَهَا - إِذَا جار العا الْأَليتين أَوْ الْبَوْلُ الْحَسَفَةَ وَتَقَطَمَ فَإِنَ 
الّْمَاء عي يتَعيّنُ في الْمُجَاوز فعا" » وَفِي غَيْره*" وَجْْهَانِ أَصَحُهُمًا : بُجَزِي فيه الْسَجر". 

ذَكرَهُ في شَرْح الْمُهَذّبء وَجَرَمَ بوي الكِمَايَة. وَتَقَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ النَصضء وَالرُويَانِيُ 
عَنْ الْأُضْحَاب وَالنَّانِي : يَجبُ غَسْلُ الْجَمِيع» كاه في الحَاوي © 


ا 


)000 وذكر الشيخ الشيرازي أن الأصح أنه لا يقبل لأنا لم نتحقق النقص لاحتمال أنه وقع في الكيل ولو كيل ثانياً 
لوفى. والثاني : يقبل ويحط عنه لأن الكيل تعيين» والخرص تخمين.» فالإحالة عليه أولى. 
قال الشيخ النووي: قلت: هذا الثاني أقوى. انظر/ شرح المهذب [455/0] - الإرشاد. 

(؟) قوله [ما صادف]: من أدق التعبيرات الفقهية لفضيلة شيخ إسلام عصره السيوطي» وفيه بيان أن المفعول بعد 
انقطاع النية لم تستصحب عليه النية ففعل بغير نية فلم يصح وسمي المفعول بعد انقطاع النية مصادفاً فكأنه لم 
يفعل . طالب العلم . 

(9) وتقدم هذا. وانظر/ شرح المهذب 775/11 732037]. 

(4) وهو المذهبء قال النووي: وإن قصدهما أجزأه على المذهب . وفيه وجه حكاه الرافعي. وأما عدم صحته 
في الأعلى لأنه حينئذٍ يكون في معنى الخرقة التي لفها على الخف . انظر/ شرح المهذب .]005/1١[‏ ورأى 
أن تعبير الشيخ السيوطي في هذه المسألة من فصل الحكم للأعلى ثم ذكر الخلاف في الأسفل جيّد. طالب 
العلم. 

(0) صرح به الصيدلاني ونقله عنه إمام الحرمين ولم يذكر غيره. انظر/ شرح المهذب .]١١1/5[‏ 

(5) أي غير المجاوز. 

(610 وهو نصه في الأم وحرملة والإملاء» كذا قاله البندنيجي وغيره وصححه الأصحاب . 
والثاني : يتعين الماء نصٌ عليه في المختصر والقديم. انظر/ شرح المهذب [5/ .]١15-158‏ 

(8) انظر/ الحاوي للماوردي .]1١17١ /١[‏ 


الِْتَابُ النَّانِي/ فِي كَوَاعِدَ كُلَيّة يتكرح عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ م مِنّ الصّوّرٍ الْحْرْئيَةٍ يفن 


الشّرْط النَّانٍ 
| أذ لا يكون مَبًِا على السرَايَةء وَالتَعْلِيِبٍ » فَإِنْ كَانَء كَالطلاق ؛ وَالْعِيْق بأَنَّ طَلّقَ رَوْجته 


ممم لما وى 0 اكوم سمي سا كوسلس؛ ‏ شت 


70 


71 
أن يَكُونَ الَّذِي يَبْظْلْ فِبهِ مُعَيَا بالسَخُصء أَوَالْجَْئّق لِيَخْرْجَ م مَا إِذًا اشْتَرَط الْجْيَارَ أَرْبَعَةَ 


٠‏ نه بطل في الْخلَء وَلَمْ يَقْلَ أَحَد بأ يَصِحُ في اللا : وَعَلَط الَْاِيِي» ٠‏ فِي شَرْح التَلبِيه 
حَيْتُ حَرّجَهَا عَلَى الْمَولَيْنِ وما ًا عَقَدَ َلَى حَمْسٍ نِسْوَق أو أَحَيْنٍ مع فَإِنهُ َل في 
الْجَمِبع َم يقل د بالصْحْةٍ في الْبَْضٍ ؛ لِأَنَهُ لَيِسَتْ هَذِه بأَوْلَى مِنْ هَذِوِء وَغَلَطَ صَاحِبُ 
الدّخَائِرٍ بتَخْرِيجِهَا وَلَوْ جَْمَعَ مَنْ نحل آ لَهُ الَمَةُ لإعْسَار_بَئْن حُبَةِ وَأَمَةِ في عَفْدِ فَطرِيقَانِ : 
ظْهَرُمَا ِنْدَ اْإمام» وَابْنِالْقَاص أنه علَى الْقَين. 

َقَالَ ابن الْحَدَّادِ وَأَبُو رَيْدٍ وَآتَرُونَ : يَنْظلَ قَظعًا لِأَنَهُ جَمَعَ بَيْن اهْرَاَء َيْنِء يَجُورُ إفْرَادُ كل 
مِنّْهُمَاء وَلَا يَجُوزْ الْجَمْعُء ' كَأَشْبَهَ الأختين. 

وَالْأَوَلَ قَرَقَ بآ الْأَخمَيْنٍ لَيْسَ فِيهمًا أَفُوَى. وَالْحَيَةٌ أَقُوَى 

و شي مئ هن ارط مش المناضلة. لخر اتا إن المع بها : الصّحََةُ. 

تَحْرِيجًا عَلَى الْقََْيْنِه مَعَ أَنهُ لا يتَعيّن الذي يَبْظلْ فيه 

الرَابِعْ 
إِمْكَانٌ التّؤزيع » لِيَخْرْجٍ مَا لو بَاعَ جْهُولًا وَمَعْلُومًا 

وَمِنْ ذَّلِكَ :ما لَوْبَاعَ أرضًا مع بَذْرِ أؤ رَرْع» لَا يفره بالبئِ؛ نه يِل فِي الْجَمِيع عَلَى 
الْمَذْهَب. وَقِيلَ : في الأَرْض الْقَوْلَانِ. 
وَاسْتِيَ من ذَلِكَ مَسْأَلةيَيْع الْمَاِ مع كَرَاروء كن الْمَاء الْجَارِي مَجَهُو الْقَدْرٍ 


ا 


يام 


الخامِسش 
أن لَا يُخَالِت الْإِذْنَ ِيُخْرِجَ ما لَوْ اسْتَعَارَ شَيْكَا لِيَرْهَنهُ عَلَى عَشْرَةِ فَرَهَئَهُ أكْثرَ فَالْمَذْهَبُ : 


لْبْطْلَانْ فِي الكل ٠‏ لِمُحَالَفَةِ الْإدْن. قل حرج على تفِْيقٍ الطفقة. 

وَلَوْاسْتأجَرَه ينيج لَهُ نْبا ظولة عَشْرَ رع في عَرْضٍ مُعَيْنِ ؛ فنسَجَ أحَدَ عَشَرَلمْ يَسْتَِقَ 
شين ارق أو شع إن كا لول السدَى عَشْرة اق من الأجرة ذه أنه لَوْ أَرَادَ أَنْ 
يَنْسِجٌ عَشْرَة لتَمَكنَ مِنْهُ . وَإِنْ كان ظُولَهُ يِسْعَة لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْكَا حَكَاهُ الرَّافعُِ عَنْ التمّة. 

وَلَوْأَجَّرَ الرّاهِنُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةِ مُه نَزِيدُ عَلَى مَحَلّ الدَيْنِ : بَطلَ فِي الكل عَلَى الصّحِيح. 
وَقِيل : بَلْ في الْقَدْرِ الرَّائِيِ وَفِي الْبَاتِي قَوْلَا تَفْرِيقُ الصَّفْقََ وَاخْمَارَهُ السَبكي. 





7ق الْكِتَاثُ النّاني/ في قَوَاعِدَ كُليّ يتَحَرّحُ عَلَيِهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصّوَّرِ الْجَرْيية 


وَنَظِيرُ ذَلِكَ : أَنْ يَشْرِط الْوَاقِتُ : أَنْ لا يُوَجْرَ الْوَقْف أَكْْرَ مِنْ سََِ متلا قَيْرَاكُ كَأَقْتَى الشَّبْحُ 
َي الدذّين الْعِرَاقِيَ بِالْبطلَانِ في الْكلّء قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ الرّهْنِ. 


َأ اي النضاة : جَلَالُ الدّين الْبلْقِينْ بِالصّحَّةَ في الْقَدْرِ الَّذِي شَرَطَهُ الْوَاقف. 
َال له 8 بُح وَلِيّ الدّينٍ : أَنْتَ تَقُولُ بِمَوْلِ الْمَاوَرْدِيٌ فِي الرَّمْن قَالَ : لا. قَالَ : قَافْرُق 
قَالَ على غير ل 


ثت : وَالْمَسْأَلَهُ ذَكَرهَا الرَّرْكَشِىُ فِي قَوَاعِدِهِ. وَكَالَ لم أرَفِيهَا تقلا وَالظَاِرُ أنَّا عَلَى 
لاف تَفْرِيقٍ الصّفْقَةِِ حَنّى يَصِحّ في الْمَشْرُوط وَحْدَهُ : وَذَكَرهًا أَيْضًا الْمَرَيُء في أَدَب الْقَضَاءٍ 
وَقَالَ : لا تَقْلَ فِبِهَا وَالْمْنَجَهُ : النَحْرِيجُ عَلَى تَفْرِيقٍ الصَّمْفَةَ التهَى. 
فَائِدَةٌ 
قَالَ الرَّرْكْشِيُ : مُخَالَقهُ الْإذنِ عَلَى تََانَِ أَقْسَامٍ : محال إن وس ا[ 
لِلرَّمْنء وَمُخَالَمَة إذْنِ شَرْعِيَ كَمَسْأَلَةِ إجَارَةِ الْمَرْهُونِ. وَمُحَالَمَة إِذْد 
الْوَقْفِ الْمَذْكُورَةٍ. 
السَّادِس 
أَنْ لا يُبْنَى عَلَى الِاحْتِيّاطٍ : فَلَوْرَادَ في الْعَرَايَا عَلَى الْقَدْرٍ الْجَائزٍ فَالْمَذْمَبُ : الْبُظْلَانْ في 
لل في الْمللب عَن الجن : تريب على القؤلين. 
وَلّوْأضْدَقَ الول عَنْ الطَفْل أو الْمَمُونِء عَيْنَا من ماله(" أَْْرَ م مِنْ مَهْر الْمئْلِ فَالْمَجُرُومُ به 
في الصَّدَاقٍ في أضل الرَوْضَةٍ قسَادُ الصَّدَاق "2 وَاَلَّذِي فِي التَّْبِيه أنَُّيبطلُ الرَائِدُ فَقَظ", 
وَيَصِحٌ في قَذْرِ مَهْرِ مَهْر الْمثْلِ مِنْ الْمُسَمّى وَأَكَرَهُ ني ي التضحبح؛ وَصَحْحَهُ في أضل الرَوْضَدٍ في يَكَاح 
السَّفِيه(»» ثم حكى عَنْ |: بْنِ الصَّبّاغ أن الْقِيَاسَ بُظَلَانُ المُسَمَّى وَوْجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ 
الْمْسَتَىء وَأَنَّ الْمَرْقَ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِهِ : يَجِبُ مَهْرُ الْمِذْل فِي الذَّمَّة وَعَلَى الْأَوّلٍ : تَسْتَحِقّ الدَّوْجَةٌ 
مَهْرَ الْمئْلٍ مِنْ الْمُسَمّى. 


)١(‏ أي من مال الولي. 

(؟) وذلك لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن ثم يكون متبرعاً بالزيادة. ورجحه المتولي والسرخسي في الأمالي» 
ويتأيد بأنه لو لزم الصبيّ كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبداً لنفسه لم يجز لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه 
عنه» وإعتاق عبد الطفل لا يجوز . انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 54 /ا؟]. 

() وعبارته: ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل» فإن نقص ذلك 
[أي مهر المثل] وزاد هذا [العين] بطلت الزيادة ووجب مهر المثل. انظر/ التنبيه للشيرازي [ص//ا١٠1-‏ 
الحلبى . 

(4) لأنه لاضرر على الابن» بل إذا لم نصححه أضررنا به» فإنه يلزم مهر المثل في ماله» قطع به الغزالي 
والبغوي. انظر/ روضة الطالبين [// 77/4]. 





الْكَِابُ النَاني/ فِي فَوَاعِدَ كلب يتَخَرَحٌ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصُوَرِ الْجُرْيَ ا 

قَالَ ابْنُ الرّفْعَةٍ : فَهَذَا تَنَافْضٌء إِذْ لا قَرْقَ بَيْن وَلِيَ الطَفْلِء وَوَلِيٌ السّفِيه. 

وَقَالَ السبْكَيُ : في تَضْوير الْمَسْألَة بين الأضبحَابٍء از ْنُ الصّباغ : نر : فَإِنَ الْوَلِىَ إن لَمْ 
يتَعَرَضٌ لِلْمَهْر ٠‏ َالعَفدُ إنمَا يون عَلَى ادم وَلَايَصِحُ إلا مَهرِ الْمِثْلِ؛ ؛ لا بِمْسَمّى غَيْرْهُ قَلَا 
يَتَحَقَّقُ الْحْلَافُ. إن أَذِنَ في عَيْنٍ - هِيَ أَكْثَرُ مِنْ مَهْر الْمثْل ‏ فَيَنْبَفِي أَنْ يَبْظْلَ فِي الرَّائِدِ. وَفِي 
الاي لات تفريق الصَفْقّء أو ُو كعد ادن عَينا من مَاله. 

قَالَ : وَيْمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِقَوْلِهِ : الكخ فلانة» وَأَضْدِقْهَا مِنْ هَذَا الّمَالِ 
فر يا كن يَأتي ذي الاك في إأنه في اتج . 

قَالَ : وَقَدْ ثٌ نُصَوٌرَ بِمَا ذا لم ينْصّ عَلَى الْمَهْرِ وَعَمَدَ عَلَى رَائِدٍ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدء فَعِنْدَ ابن 
الصَّبّاءْ : يُرْجَعُ إلى مَهْرٍ الْمثلٍ مِنْ تَقْدِ الْبَلَ وَعِنْدَ غيْرِهِ : يَصِح فِي قَذْرِ مَمْرِ الْمِْلٍ ما سْمّيَ. 


2 


2 
قَأَضْلَ 


السَابِعٌ 
أذ ُو على امهل خوج مالو قال : أجزثك كل شر يبزقم» إن لايع في سائر 
الهو ظماء ولا في الشَهْر الأول عََى الأصح. 
وَلَوْقَاكَ: ضَمِنْتُ ضَمِدْتُ تَفَقَة الرّْجَوٍ» فَالضّمَانْ فِي الْعَدِء وَمَا بَعْدَهُفَاسِدٌء وَهَلْ يَصِح فِي يَوْم 
الضَّمَانِ ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُهُمَا : لاء بَِاءً عَلَى مَسْأَلّة الإجَارة2"0. 
الكَّامِنُ 
أن يَكُونَ الْضْمُومْ إلى الجائِر يَقْبلُ الْعقْد في الجفلة 
فَلَوْقَالَ : رَوَجْتُكَ بِنْتِي وَابِنِي» أَوْ وَفْرَسِي : صَعّ نِكَاحُ الْبِنْتِ عَلَى الْمَلْمَبِ ؛ لِأنَ 
الْمَضْمُومَ لَا يَقْبَّلُ النَكاح» فَلَعَا. وَقِبلَ : بطَرْد الْقَْلَيْنِ. 
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كما ُقَرقُ الصَفْفهُ في الْتمن كف تَُرَقُ في الثَّمنِ 
وَمِثَالُُ : مَا قَالُوهُ في الشّفْعَةٍ : لَوْخَرَجَ بَعْضُ الْمْسَمّى مُسْتَحِمًا بَطلَ الْبَيْمُ في ذَلِكَ الْقَدذٍْ 
وَفِي البَاقِي خلا تَمْرِيقٍ الصَّمْمَةٍ في الِابْتدَاءِ. 
نضا 
وَيَدْخُلَ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا : فَاعِدَةٌ ' إِذَا التَمَعَ فِي الْعِبَادَةِ جَانِبُ الْحَضَرِء وَجَانِتُ 
() وقال الرافعي: لو ضمن نفقة الغد والشهر المستقبل فقولان بناء على أن النفقة تجب بالعقد أم بالتمكين؟ 


فإن قلنا بالأول وهو القديم. وإن قلنا بالثانى وهو الجديد الأظهر فلا. هكذا نقله عامة الأصحاب . انظر/ 
روضة الطالبين [5/ 55 ؟]. 








هن الْكَِابُ النَانِي/ فِي كَوَاعِدَ كلب يتَخَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصّوَرٍ الْجُرْيبة 


السَّفْر غَلَبَ جَانْبُ الْحَضَرٍ " لِأَنّهُ اجتَمَعَ الْمِي”") وَالْمحرم ”فلب المحَرم. 


ساس سا اس 


فَلَّوْ مَسَحّ حَضَرَاء ثُمَ سَافْرَ أَوْ عَكَسَ. نم مَسْح مُقِيم "' 
وَلَوْ مَسَحٌ إدَى الْحُفْيْن حَضَرًاء وَالْأخرَى سَفَرَاء دكَذَلِكَ عَلَى الْأصَحٌ عنْد اويا 


طَرْدًا للْقَاعِدَة وَلَوْ أَحْرَمَ قَاصِرَا فَبَلَمَتْ سَفِيئتهُ دار إِقَامَتِهِ أنه 2. 


وَلَوْ شَرَعَ في الصَّلَاةٍ وفي دار الام '". فَسَافْرَت سَفِيئتُه» فَلَيْسَ لَهُ الْقَضةة". 
وَاسْتَشْكلَ تَضصُوِيرُهُ ؛ لأنَالْقَضْرَشَرْ ظَهُ النيّهُ في الإخرّام. وَلَا يَصِحٌ بيه في الْإقَامَةٍ مَِ فَامتِنَاعَ 
الْقَضْر إِدَا سَائرَ ناا لِمَقدِ نت لا ِتغلِيبٍ كم الْحَضَرٍ . 
وَأَجِيبَ : بأنا نعل وْجُوبَ الْإثمَام بعليْنِ. 
إِحْدَاهُمَا : : اماع كم الْحَضرِء وَالسّفروَالْأرَى : فَقْدَ ننه الْقَض 0 , 
وَلَوْ قَضَى فَائْتَةَ َه سَفَّر في الْحَضَرِ"” أَوْء عَكْسَهُ : امْتَنَعَ المَضْرًا 5 
دآ 


5 


وَلَوْ أَصْبَّحَ صَايِمًا في الْإِقَامَةِ فَسَاكَرَ أَثَْاءَ ءَ النَهَار”"' “0 أَوْ فِي السَّفَرا”"2» فَأَقَامَ أثنَاءَهُ : حرم 


)1١(‏ وهوالسفر. (0) وهوالحضر. 

تغليباً للحضر فيقتصر على مدة مقيم في القسمين. انظر/ مغني المحتاج [1/ 514 18]. 

2 انظر/ مغني المحتاج [1/ 14]. 

(5) لأنه اجتمع في صلاته ما يقتضي القصر والإتمام. انظر/ شرح المهذب .]50١/5[‏ 

(5) أي وهو في السفينة. 0) انظر/ شرح المهذب .]76١/4[‏ 

() ذكر هذا الاستشكال وجوابه الشيخ النووي. انظر/ شرح المهذب [4/ 70١‏ 5897]. 

(9) وفي هذه المسألة قولان: أصحهما: يلزمه الإتمام» وهو نصه في الأم والإملاء. والثاني : له القصر نص عليه 
في القديم . انظر/ شرح المهذب [17717/4. 

.]5737/5[ وهذا بلا خلاف بين الأصحاب إلا المزني فجوز القصر. انظر/ شرح المهذب‎ )2٠١( 
تنبيه : : لم ينقل الشيخ السيوطي الخلاف في مسألة فائتة السفر فقال : لو قضى فائتة سفر ف في الحضر امتنع‎ 
القصر في الأصح أو عكسه فلا قولاً واحداً عملاً للاختصار وفيه أنه غلب القطع في قضاء فائئة لحف‎ 
في السفر. طالب العلم.‎ 

. أي وفارق العمران فليس له فطر ذلك اليوم وهو المعروف من نصوص الإمام الشافعيّ‎ )١١( 
وقال المزني: له الفطر. قال الشيخ النووي: وهو وجهٌ ضعيف حكاه أصحابنا عن غير المزني من أصحابنا‎ 
أيضاً والمذهب الأول. واستدل للأول: بأنه عبارة تختلف بالسفر والحضرء فإذا بدأ بها في الحضر ثم‎ 
. سافر لم يقيد له رخصة السفر كما لو دخل الصلاة في الحضر ثم سافر في أثنائها‎ 
واستدل للمزني : بالقياس على ما لو أصبح الصحيح صائماً ثم مرض فله أن يفطر.‎ 
قال الشيخ النووي: قال صاحب الحاوي: وقيل: إن المزني رجع عن هذا المنقول عنهء وقال: اضربوا‎ 
على قولي. قال: وكان احتج بأن النبئ بَكةِ خرج عام الفتح من المدينة صائماً حتى بلغ كراع الغميم أفطر‎ 
فظن أنه أفطر في نهاره. وهذا الحديث في الصحيحين وكراع الغميم عند عسفان بينه وبين المدينة نحو‎ 
.]555 27514/5[ سبعة أيام أو ثمانية فلم يفطر النبي يَكْةِ في يوم خروجه. انظر/ شرح المهذب‎ 

(؟١)‏ أي كان صائماً في السفر ثم أقام . 


لْكتَابُ الثَاني/ فِي فَوَاعِدَ كَُيّ يتَكَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرِ الْحُرْيِبة يف 


الْفِظرُ عَلَى الدَ لصّحيح"''". وَلَوْ ابْتَدَأْ النَافِلَةَ عَلَى الأْض» ُ 
ْلَه با خلافي قَالَهُ في شَرْح الْمهَذْبِ' ''. 

سكو هسمه كوه عمسم افيه 5م هق وسن. سرلة اه 1 > )> 

وَلَوْأَقَامَ بَيْن الصَّلَاتَيْنِ : بَطَلَ الْجَمْع ”2 أو قَبْلَ فَرَاغِهِما فِي جَمْع التَأَخِيرٍ : صَارَتْ 
الْأولَى قضَاء'”'. وَلَوْشَرَعَ الْمْسَافِرُ في الصّلَاة بِالتَيَمُمء فَرَأَى الْمَاء : لَمْ تَبْظل 7 فَإِن نَوَى 
الْإقَامَةَ بَعْدَه بَلَّتْ عَلَى الصّحِيح”"". وَلَوْنَوَى الْإقَامَةَ وَلَّمْ يَرَمَاءً : أَتَمَهَا. وَهَلْ تَجِبُ الْإِعَادةُ ؟ 
وَجَهَان: 

أحدهمًا : نَعَمْ لِأَنَّه صَارَمُقِيمَاء وَالْمّقِيمُ تَْرَمُهُ الإعَادَةٌ. وَالنَانِي : لا وَبِهِ قَطعَ الرُويَانِيَ» 
وَاخْتَارَُ ابْنُ الصّبّاغ". 


قَالَ الْبَعَوِيَّ : وَلَوْ انَصَلَتْ السَّفِيئةُ الي يُصَلّي فِيهَا بدَارَ لْإقَامَةِ فِي أَنْنَاءِ صَلَاتِهِ بِالتَيمُم لَمْ 
تَبْظلَ. وَلَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ في الْأصَمٌء كَمَا لَو وَجَدَ الْمَاءَ. نَقَلَ ذَلِكَ فِي شَرْح الْمُهَذْبِ”". وَأَقَفْْ 
فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الرُويَانِنُ» وَالْبَعَوي. يُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ الْفَاعِدَةِ. 


فزع 
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ْم آرَادَ السّفَرَ قَأرَاد تَرْكَ الاسْيَقبَالٍ : لَمْ 


لَوْأَحْرَمَ بِالْجَمُعَةٍ في سَفِيئَةِ بدَارٍ الْإقَامَةِ عَلَى الشَّطّ ؛ بِأَنْ انَصَلَّتْ الصّمُو ف إِلَيْه مَصَلَى مَعَ 


)1١(‏ وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب وجمهور الأصحاب وهو قول أبي إسحاقء لأنه أزال سبب الرخصة قبل 
الترخص فلم يختر الترخص كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة لا يجوز له القصر. 
والثاني : يجوز له الفطر لأنه أبيح لهما الفطر من أول النهار ظاهراً وباطناً فجاز لهما الإفطار في بقية النهار 
كما لو دام السفر والمرض . انظر/ شرح المهذب 7717/71]. 

(؟) وعبارته: واتفق الأصحاب على أنه إذا ابتدأ النافلة على الأرض لم يجز أن يتمها على الدابة لغير القبلة ونقله 
الشيخ أبو حامد وغيره عن نص الشافعي . انظر/ شرح المهذب [7/ 1179 . 

)0 فيتعين تأخير الثانية إلى وقتهاء أما الآولى فصحيحة لأنها في وقتها غير تابعة. انظر/ شرح المهذب [5/ 
”1 

(4) ذكره المتولي والرافعي. انظر/ شرح المهذب [9/7//4”]. 

(5) لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود فلا يلزمه الانتقال إليه كما لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد 
شهود الأصل . لكن هل له الخروج منها؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز وإليه أشار البويطي لأن ما لا يبطل 
الصلاة لم يبح الخروج منها كسائر الأشياء . والثاني : وبه قال أكثر الأصحاب يستحب الخروج منها كما قال 
الشافعي ‏ رحمه الله فيمن دخل في صوم الكفارة ثم وجد الرقبة أن الأفضل أن يعتق . انظر/ شرح المهذب 
[7/ "ا 

00 وقطع به الشيخ التووي فقال: إن رأى الماء في أثناء الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته لأنه 
اجتمع الحضر والسفر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر فيصير كأنه تيمم وصلى وهو حاضر ثم وجد 
الماء. انظر/ شرح المهذب [5؟/ .171١١‏ 

(0) انظر/ شرح المهذب [؟/71]. (8) انظر/ شرح المهذب [717/7]. 








م لْكِتَابُ النّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُلْيّهَ يَتَحَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرِ الْحُرْئِية 
الْإمَام رَكْعَة ثُمَّ نَوَى الْمُفَارَقَة جَارَ وَصَحَِنْمَامُهُ الْجْمُعَة. 

فَلَوْسَارَتْ السَّفِيئَة وَالْحَالَةُ هَذِو, وَقَارَقَتْ عْمْرَانَ الْبَلَدِء فَيُحْثَمَلُ أَنْ يُيِم الْجْمْعَةَ ؛ لِأَنَّه 
ذُرَكَهَا إِذْرَاكِ رَكْعةِمَعَ الإمَامِء وَالْوَقْتُ بَاقِ. وَيُحْثَمَلُ أَنْ تَْقَلِبَ ظهْرًا ؛ لِأنَ الْجَمُعَةَ شَرْظَهًا دَارُ 
الإِقَامَ كلما ماركا أَشبَهمَا لَوْحرَجَ الْوَقْتُ في اا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَبْظْلَ الصَّلًا بِالْكُلَيّة لِأنّهُ طرَا 
مَانِعٌ مِنْ إِنْمَامِهَا مجمُعَة وَالوَقْتُ بَاقِ. وَفَرْضْهُ الْجَمْعَةُ وَهُوَ عَاصٍ بِمُمَارَقَيهِ بَلَدَ الْجْمْعَةٍ مَبْل 
انْقِضَائِهَاء » وَمُتَمَكُنٌ مِنْ الْعَوْدِ إلَيْهَا لإدرَاكهَاء وَمَنْ قَرْضُهُ الْجُمْعَةُ لا يَصِحٌ مِنْهُ الظهرُ قَبْلَ اليس 
مِنْهًا . وَهَذَا الاحْتِمَالٌ أَوْجَهُ عِنْدِيء وَلَمْ أَرَ الْمَسْأَلَةَ مَسْظُورَةً. 


فضا 
وَيَدْحُلٌ في هَذِهِ الَْاعِدَةِ أَيْضَاء فَاعِدَةُ ' إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُفْتَمِ 
فُرُوعِهًا لَوْأسْتْشْهِدَ الْجَنْبُ ٠‏ كَالْآصَح أنه ند له و 00 


؟؛ ودعو > 


وام هد وده عد .هس (50) 
ولو ضَاقَ لوقت أو الما عن سن اهار : حرم فغلهَا”'". 
وَلَوْ ارْتَدَ الرَوْجَانِ مَعَا تُشْطَرُ الصّدَاقٌ في الْأَصَحّ» كُمَا لَوْ ارْنَدّ وَحْدَهُ. 
وَلَوْ جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ : عَمْدَاءِ وَحَطَاء أَوْ مَضْمُونَاء وَهَدْرَاء وَمَاتَ بِهمَا : لا قصَاصّ. 
وَلَوْكَانَ ابْنُ الْجَانِي ابْنَ ابن عَم لَمْ يَعْقِلء وَفِي قَوْلٍ : نَعَمُْء كَمَا يَلِي النكَاحَ» فِي هَذِهٍ 
الصُورَة. 
وَأَجَابَ الْأَوَّلْ : بأنَ الْبْْوّةَ في الْعَفْلِ مَانِعَةٌء قَلَا يَعْمَل مَعَهَا الْمُفْمَضِيء وَفِي وِلَايَةِ النكاح 


ا 


ليث بتار تا قدي إن جد لضي . » عمل. 
وَنَظِيرُ ذَلِكَ : مَا ذَكَرَهُ | ْنُ الْمْسْلِم في اسْتَحْقَاقٍ الْحُنْتَى السَّلْبٍ إِنْ قُلْنَا : الْمَرْأَهُ لا تَسْتَحِقَهُ. 


َال : يَحْتَملَ وَجْهَيْنِ مَنْسَوْهُمَا الَرددُ في أن الذّكُورَة مُقْمَضِيَةٌ أم أ ُنُونَةٌ مَانِعَةٌ ؟ قَالَ : 
وَالأظْهَرُ الاسْيحْقَاق ؛ وَلَوْ تَعَيرَقَم َم الصَّائِم بِسَبَبٍ غَيْرٍ الضَّوْم كَأَنْ نام بَعْدَ الزَّوَالِ 
فَهَل يُكْرَهُ [ لَهُ السّوَاكُ ؟ قَالَ الرّرْكَشِيُ : قِيَامِنُ هذه الْقَاعِدَةَ الْكَرَاهَةُ. 


وَصَرَّحَ الْمْحِبٌ الطَبَرِيُ : بِأَنّهُ لا يُكْرَهُوَحَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَة صُوّره : مِنْها : اميلاظ 
مَوْنَى الْمُسْلِمِينَ بِالْكُمَا أَوْ الشَّهَدَاءِ بِغَيْرهم. 


25 
أ 


قََّ ىن شاه 


قَدّمَ الّمَانْع ' وَمِنْ 


)١(‏ فهنا اجتمع المقتضي للغسل وهو الجنابة والمانع منه وهو الاستشهاد والرسول أقر المانع والأخذ بالأحوط 
أولى فهنا على الأصح لا يغسل تقديماً للمانع ومقابله يغسل وخرج عن القاعدة» وعند أبو يوسف والحنفية 
يغسل فغلبوا المقتضي على المانع . 
(؟) قوله (ولو ضاق الوقت إلى حرم فعلها). فهنا اجتمع المقتضي : وهو الصلاة» والمانع وهو ضيق الوقت أو 


الْكِتَابُ النَّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُلَيّة يتَحَرّحٌ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصُوَرٍ الْجُرْيَة 4 
00 م عَلَى الْكُفَارٍ وَالشّهَدَاء حَرَامًا. 
وَاحتبَ هُ الْبنَقِيُ : بن البّيّ صَلَى اللَهُ عََيِْ وَسَلّمَ امَرَ بمَجلِسء فيه أخلاظ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
ري ٠‏ فَسَلَّمَ عآ: عَلَيْهُمْ. 


وَمِنْهَا : يُحَرُمُعَلَى الْمَرْأَة سَثْرُ جُْءِ مِنْ وَجههَا في الْإخْرّام وَيَجِبُ سَئْرُ جزء مِلْهُ مَعَّ الرَسٍ 
للصَّلّاق قَتَجِبُْ مُرَاعَاةٌ الصَّلَاة. 

وَمِنْهَا : الْهِجِرَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ بلَادٍ الْكَفْرِ وَاحِبَةُ. وَإِنْ كَانَ سَفَرُهَا وَحَْدَهَا حَرَامًا. 
حَاعَة 


0 


لَهُمْ قَاعِدَةٌ عَكْسَ هَذِه الَْاعِدَةِه وَهِيَ «الْحَرَامُ ا يُحَرّمُ الْحَلَالَ2"”0. وَمُوَ لَفْظَ حَدِيثِ 


أَْرَجَهُ ابن مَاجَد وَالدَرَقْظيَ عَن ابن عم مَرْفُوعًا. 
قَالَ ابْنُ السَبْكيُ : وَقَدْ غُورِض به حَدِيتُ (إِذَا امجتمع الال 0 عَلَبَ الْحَرَامُ 


مو ارئرو 


وَلَيْسَ بمُعَارَضٍ ؛ لِأَنَ الْمَحَكُوم , ِنَم إِعطَاء الْحَلَالٍ حَكُمَ الْحَرَام ب تَعْلِيبًا وَاحْتَيَاطًا لا صَيِرَورَتَه 
في لَفْسِهِ عر 


دل الحقام اتوك الماح عير الْمَْصُور. 3 ذا شرم لجان . وَغَيْرُ ذَّلِكَ7". 


9ه 00 


وَمِنْهَا : لَوْ ملك تين فَوَطئ وَاحِدَةٌه حرمت عَلَيْه الأخرى. 
كلو وَل الثَاية َم تُحَومْ َل الأولى : ٠‏ لِأَنَ الْحَرَامَ لا يُحَرّمُ الْحَلال0. 
وَفِي وَجهِ : : إذا أَخْبَلَ التَاَةَ حَلَّتْء وَحُرّمَتْ الْأُولّى» قَالَ فِي الرّوْضَةٍ : وَهْوَ غَرِيبٌ!. 


2000 أخرجه ابن ماجة: النكاح (114/1) ح91١١1]‏ وقال: في إسناده عبد الله بن عمرء وهو ضعيف. 
والدارقطني في سننه (9/ 574) ح[189 والبيهقي في الكبرى (1/ 510/5) ح[1179514. 

(؟) معنى الحرام لا يحرم الحلال أي تغليباً ذاتياً فلا يغلبه حراماً فهذا الحديث يفيد حكماً نقيض حكم القاعدة 
السابقة وما ذكره ابن السبكي من اعتراض يجاب عنه بأن الحديث لا يعارض لأنه هناك أعطى الحلال حكم 
الحرام ‏ تغليباً واحتياطاً لا أنه حرام في ذاته بل حلال فهنا جهتان وعكسها أن الحرام لا يجعل الحلال في نفسه 
حراماً . 

(9) قوله (وخلط الحمام المملوك بالمباح غير المحصور). غير المحصور فيه وإلا يحرم . 
قوله (بالأجانب) أي غير المحصورات . 

(:) قوله (لو ملك أختين. . الخ). 
قوله لم تحرم عليه الأولى يخالف ما جاء في التمهيد ص١8‏ حيث قال وتحرم عليه الأخرى . 

)26 قوله (وفي وجه. . الخ). 
أي لأنه خارج عن القاعدة. فالحرام حرم الحلال. 





يل الْكِتَاتُ النَانِي/ في قَوَاعِدَ كُلية ب يَتَخوَح عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوَّرِ الْحَرْيَيّة 


لْقَاعِدَةٌ الثَالِتَة 

الْإِينَارُ في الْقُرَبٍ مَكْرُوٌ. وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌُ. قَالَ تَعَالَى : ويْؤْئرُونَ ع اش ولو كد مم 
حَصَاصَةٌ * [الحتشر: 4]. 

َال الشّيْخُ عِرُ الدّينٍ : لا إِيتَارَ في الْقُرْبَاتِء فلا ينار ِمَاءِ الظَهَارَ وَلَا بسَثْرٍ المؤقةة 
بالصَّفٌ الْأَوَّلٍِ ؛ أن الْعَرَض بِالْعِبَادَاتِ : التّْظِيمُء وَالْإِجْلَالُ. فَمَنْ آثَرَ به فَقَد تَرَكَ إِجْلَالَ الْإِله 
وَتَعْظِيمِهِ. 

وَقَالَ الْإِمَامُ : لَوْدَحَلَ الْوَقتُ َع مَاءيَََضَابه - فَوَهَبَهُ لِغَيْرهِ ِيَتَوَضَّا به لَمْ يج لا 
أغرِفُ فِيهِ خِلافًا ؛ لِأنَ الإيتَارَ : إِنَمَا يَكُونُ فِيمًا ب يتَعَلَقُ بِالنْمُوسء لَا فِيما يَتَعَلَقُبِالْقُرَبء 


وَالْعبَادَاتَ. 
وَكَالَ في شَرْح الْمُهَذّبِء فِي بَابِ الْجْمْعَةٍ يُقَامُ أُحَدٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيُجْلْسَ في مَوْضِعِهِ) 


لا 
َإِنْ قَا قَامَ باختيَارِو» لم يكرَهء فإ الْتقَلَ إلى أَبْعَد مِْ الْإما م كُرِة. 
قَالَ أَصْحَابنَا : لِأَنّهُ آثْرَ الْهُرْبَة. 
وََالَ ال أو محم في الْفرُوقٍ : مَنْ دَخَلَ عَلَيْه وَقْتُ الصّلاة» وَمَعَهُ ما يكْفِيهِ لِطَهَارَتِه 
وَهَْاك من يماج هار لم يَجْلَهُ الإيكاذ. 
وَلَوْأَرَادَ الْمُضْطلُ : إِيثَارَ غيْرِهِ ِالَطَعَامء لاسَتِيقَاء مَهْجَته» كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَْ حَافَ قَوَاتَ 
وَالْمَرْقَ ٍ 
ندعل أذ ١‏ الْمَمْجَمَيْنِ عَلَى شَرَفِ التَلَفِء إِلَّا وَاجِدٌَ نُسْتَدْرَكُ بدَلِكَ الطَعَامِ» فَحَسْنَ إِينَار 
قَالَ : وَيُمَوَي هَذَا الْمَرْقَ مَسْأَلَةٌ الْمُدَافَعَةِ ؛ وَهِى : أَنَّ المَجُلَ ذا قُصِدَ كَيْلَهُ ظَلْما وَهُوَقَادِرٌ 
عَلَى الدّفْع» ربل أذ لذ زيم يق قاس ل ا 
وََالَ اليب في الْجَامِع : كر َم ير الِب غير ييه في الْقَِاع لأ قد اه الْعلْم 
وَالْمُسَارَعَةَ ليه فُرْبَةٌ وَالِْينا رُبِالْقُرْبِ مَكْرُوةٌ انْتّهَى 
َعدجرَ َك اتوي في شرح الْمهذّب ‏ وكا في شرح قشل : الْإيَار ر بِالْقُرْبِ مَكْرُوة 


ا 


ور 


نَ الْحَقّ في الظّهَارَة لله قلا يُسَوَعٌ فيه الإيتار وَالْحَىُ في حَالٍ الْمَخْمَصَة لنَفْسِه. 


7 
د 


5 
ع 6 


| و خلَاف الأؤلىء وَإِنَمَا يُسْئَحَبُ فِي حُطوظ النَفْسِ » وَأمُور لديا 
قَالَ الرَّرْكَشِيُ : وَكَلَامُ الْإمَام وَوَالِدِ السّابق : يَقْمَضِي أن الْإِينَارَ بِالْقّرْبِ حَرَامٌ مَحَصَلَ 


5 
ا 


سَ ا وجْه 
لت : آل ذلك :ا الْإِيثَارُ إن أدّى إِلَى تَرْكِ وَاجِبٍ فَهُوَحَرَامُ : كَالْمَاى وَسَاتِرٍ الْعَوْرَوَ 
وَالْمَكَانِ في جَمَاعَةٍ لا يُمْكُ 


ٍِ 2 


ن يصَليَ و فيه أكْثَرُ مِنْ وَاجِدِء ولا تَنْتَهِي النَوبَة لآخِرِجِمْ إِلَا بَعْدَ 


الْكِتَابُ النّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُلْيّة يكرح عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوَرٍ الْجُرْييّة الها 
الْوَقْتِء وَأَشْبَاُ ذَِكَء وَإِنْ أَدّى إِلَى تَرْكِ سُنَقَ َو ارْتِكَابِ مَكْرُوةٌ فَمَكْرُوةٌ» أَوْ لارْتِكَابِ خلّافٍ 
الأَوْلَىء مِما لَيْسَ ة فيه نَفِنْ مَخْصُوصٌ» فَحْلَافْ الْأَوْلَى وَبِهَذَا يَرْتَفِع الْخْلّاف. 


مِنْ الْمُشْكلٍ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَة : مَنْ جاء وَلَمْيَحِذ في الصَّفٌ فُرْجَة» فَإه ير شَخْصًا بَعْد 
الْإخْرّام» وَيْنْدبُ لِلْمَجَرُورِ أَنْ يُسَاعِدَهُ فَهَذَا يُقَرَتُ عَلَى تَفْسِهِ قُرْبَةٌ» وَهْوَ أَجْرُ الصّفٌ الْأَوَّلٍِ. 
القَاعِدَةٌ الَابِعَةٌ / التَّابِعُ تاب 
يَدْخْلُ في هَذِهِ الْعِبَارَةِ قَوَاعِلُ : 
الأول 

لا يْفْرَهُ بالخكم ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا ِل تَبَعا. 

وَِنْ فُُوعِه : لَوْ خا شَيْنَا لَه حَرِيمٌ» مَلَكَ الْحَرِيمَ في الْأَصَعٌ تبه َلَوْبَاءَ الْحَرِيمَ دون 
الْمِلْكِء لَمْ يَصِع”" وَمِنَْا : الَْمْلْ يَدْخُلُ فِي بَيِع الأمّتَبَعَا لهَاء فلا يقر بالبئع*”". 

وَمِنْهَا : الود الْمَُوَلَُ في العام جور أله َه تالا قدا في الْأصَخ"2. 


- 


وَمِنْهَا أو تقض الشوقة اعفد وَ يلم الس وَالاشرافك» في لاض ام فيح 
السُوقَةِ وَجْهَانِ : أَحَدُّهُمَا : الْمَنْمُ» كُمَا لا اعبار بِعَهْدِهِمْ. حَكَاهُ الرَافعِيُ عَنْ ابن كيج ”. 

وَمِنْهَا قَلهُمْ : صِفَاتُ الْحُوقٍ لا تَفْرَهُبالإسْقَاطٍ ؛ ؛ لِأَنّهَا َابِعَة» كَلَوْ أسْقَط مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ 
الْمْوَجَلُّ الأَجَلَ ؛لَمْ يَسْقْط وََا يكَمَكَنُ الْمُسْتَحِنٌ مِنْ مُطَالبيهِ في الْحَالِء في الْأَصَحٌ لِأَنهُ صِفَة 
تَابعَةَ وَالصَّةُ لا تُفرَدُ بالْإِسْقَاطِء وَكَذَا لَوْ أَسْقَط الْجَوْدَةَ أو الصّحَّةَ لا تَسْقَظءِ جَرّمَ به الرَافِعِيٌ. 

وَلَوْ أَسْقَط الرّهْنَ أَوْ الْكَفِيلَ سَقَط فِي الْأَصَح. 

وََالَ اْجويِيٌ : لا كَالْأَجَلِء وََرَقَ غَيْرُه بِأَنَسَرْ زط الْقَاعِدَةِ : أَنْ لَا يَكُونَ الْوَصْفُ مِمَّا يُفْرَدُ 
بِالْعَقْدِء كَالرّهْنِ وَالْكَفِيل» ٠‏ ببخِلافب الْأَجَلِء فَإِنَهُ وَضْفٌ لَازِمٌ لَا يُمكِنٌ إِنْشَاؤُهبعَقْدِ مُسْتَقِلَ. 


1 


و 
نه 


)١(‏ كمايملك عرصة الدار ببناء الدار» ولأن الإحياء تارة يكون بجعله معموراً» وتارة يجعله تبعاً للمعمور. انظر/ 
روضة الطالبين [/ 781١‏ 7187]. 

(؟) قاله أبو عاصمء كما لو باع شِرْبٍ الأرض وحده. انظر/ روضة الطالبين [6/ 1857]. 

قال الرافعي: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة والهبة ونحوها. انظر/ روضة الطالبين 
لااع]. 

(4) والثاني : يجوز مطلقاًء والغالث : يحرم مطلقاً . وقال الشيخ النووي : إن جمع جامع منه شيئاً وتعمد أكل 
منفرداً فوجهان : أصحهما: تحريمه لأنه ميتة ٠‏ والثاني : يحل لأن دود الخل والجبن كجزء منه طبعاً وطعماً. 
انظر/ شرح المهذب [171/5]. 

(5) نعم هكذا ذكره. انظر/ روضة الطالبين .17378-77701//1١[‏ 








يديل الْكِتَابُ النَّانِي/ فِي فَوَاعِدَ كُلَيّه يتَخَرّحُ عَلَيْهَا ما لَا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوَرٍ الْجُرِْبَة 


و 


الدَّاِعْ يَسْقُْط بسقوط الْتْبوع 


| 


2 


وَمِنْ فُرُوعِهِ : من فَائَنُْ صَلَاة فِي أيّا م الْجْنُونِء لَا يُسْتَحَبٌ قَضَاء رَوَاتِِهَا ؛ لآنَّ الْمَوْضَ 
سَقَطء فَكَذًَا تَابعْهُ. 

ونه : : مَنْ قَانهُ الْحَجُ مَتَحَلَلَ بالطوَايٍ''' ؛ وَالسَّعْي'”'. وَالْحَلْقَ!". لا يَتَحَلَْل بالرّمْيء 
وَالْمَِتِ0؛ ' لِأَنَهَا م مِنّْ تَوَاء بع الْؤْقُوفٍِء وَقَدْ سَقَطَ فَيَسْقط النَّابمْ. 

مِنْهَا : ذا بطل أَمَانُ رجَالِء أَؤْ أَشْرَافِء قَفِى وَجْهِ : يَبْظلّ الْأَمَانُ فى الصَّبْيَانِ وَالنّسَاء 

لوقه » هخ إن خثواي الأمان :يا ولو الأصح مدق 

وَمِنْها : لَوْ مَاتَ اله ع سوسم سشوع 5مس مكاي عا 1ك كر م ال #0 سوس (5) سوم سم 
لس سق الَْاِسُ سَهمَ ارس + نمبو 

وَمِنْهَا : لَوْمَاتَ الْغَازِيء كَفِي قَوْلٍ : لَايُصْرَفُ لِأَوْلَادِهِ وَرَوْجَتِهِ مِنْ الدَيوَانٍ لِأَنَ تَبعِيتَهُمْ 
َالَتْ بِمَوْتَه وَالْأصَحّ خلافة تَرْغِيبا في الْجِهَادِ"". 

وَمِنْهَا : لَوْ امْتَنَعَ غَسْلَ الْوَجْهِ فِي الْوْصُوءِ لِعِلَةِ بو وَمَا جَاوَرَهُ صَحِيحٌ لَمْ يُسْتَحَبَّ يُسْتَحَسّ غَسْلَهُ 
كا رع ب احا وق ف الحظلب راق » ل اي لفحل اوج قط إشقرطه لود 


جَرْمُوا نأو ع مِنْ قَْي الع نبَ عسل باِي عَضْو» مَُاقطة على التُشجيل. 
قَالَ الْجْوَيْيِنُ : وَإِنَمَا َم يَسْفْظ التَابعُ في هَذِِ الصُورَة لِسُقُوط الْمَمْبوِع. ؛ كَمَنْ فَاتَنْهَا صَلاةٌ 


زَمَنَ الحَيْضٍ وَالْجنونِ فَإنَْا لا تَفْضِي رَوَاتَِهَا كَمَا لا يقْضَى الْمَرْضُ ؛ لِأنَ سُقُوط الْقَضَاءٍ ءِ فيمَا 
ذُكرَ رُخْصَة مَعَ إمْكَانِه؛ ذا سَقَط الأضل مع إمْكَانِ» فَالتَاُ أَزْلَى. َسْقُوظ الْأَصْلٍ هُنالتعَذرو. 
َالتّعَذْرُ منص بالذَرَع. ٠‏ فَبَقِيَ الْعَضْدُ عَلَى مَا كَانَمِنْ الِاسْتِحْبَابِء وَصَارَ كَالْمُهْرم الَِّي لا 


70 


شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ يُنْدَبُ إِمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْ. كذَا قَرَقَ الْجُوَينِنُ» وَجَرّمَ به الشّيْحَانِ. 
وَكَرَقَ ابن الرَّفْعَةِ أن اشن سَهِدَتْ بِأنَ يلْكَ النَوَافِلَ مُكَمْلَةٌ لِنَفْص الْمَرَائِضِء فَإذَا لم يَكُنْ 


.]187/8[ وهذا لا بد منه. انظر/ شرح المهذب‎ )١( 

(9) اعلم أنه إن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك» ولا يسعى بعد الفوات» وإن لم يكن سعى وجب السعي 
بعد الطواف هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والعراقيون. انظر/ شرح المهذب [587/8]. 

إفرة أي إن قلنا هو نسك وإلا فلا. انظر/ شرح المهذب [147/4]. 

(4) أي إن فات وقتهماء إن بقي فوجهان: الصحيح المنصوص وبه قطع جمهور أصحابنا لا يجبان. والثاني: 
يجبان قاله المزني والاصطخري. انظر/ شرح المهذب [1487/8-/7417]. 

(5) انظر/ روضة الطالبين [187/5ا”]. (5) انظر/ روضة الطالبين [27/8/5؟]. 

(0) انظر/ روضة الطالبين [7/8/5ا7]. 





الْكِتَابُ النَاني/ فِي فَوَاعِدَ كيه يتَحَرَّحُ عَلَبْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُّوّرٍ الْجْرْب 0 
ريد هلا تَحملة» ويس ويل المُحجيل مَأمُورا به لتَحُِلة مل اَن ونه لِأنّهُ كال 
بالمُشَامَدو تي أن يَكُودَ مَظلوبًا لَِْه. وَفِي هذا لْمَقمَنع كوه ابا وَل مَالَ الإو نَوي. 
وَقرَّقَ بَيْن مَسْألَةِ اليَدِوَالْوَجْه : بأنَ فَرْضَ الرّأ س الْمَسْحٌ» وَمُوَياقٍ د تعد عسل لوجم 


وَاسْتِحْبَابٍ مَسْح الْعُْق وَالأدنَيْنِبَاقٍ حال ؛ فَإِذَا لَمْ يُسْتَحَبُ عَسْلَ ذَلِكَء لَمْيَحْلُ الْمَحِلُ 
الْمَظْلُوبُ عَنْ الظََهَارَة وَلَا كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ اليد 


يَقْرْبُ من ذَلِكَ قَوْلَهعْ ٠‏ " الْقَرعٌ يَسْقْطْ إِذَا سَقَطَ الأضل ' 
وَمِنْ فُرُوعَهِ : إِذَا بر الْأصِيل بر الضَّامِنْ له َع ذا سََط الأصِيل سمط بِخلَافٍ 
العكسء وَكَد يَنْيْتُ الْمَرْعٌ وَإِنَ لم يَنْيْتْ ينْيْتْ الأَضْل وَلِذَلِكَ شو : يلها لز كال شخ ؛ لزه 
على عرو ألت. وأنا َاين ب تأر درو قف مطالية صابن وَجَان سنا :تع 


سوير 


وَمِنْهَا : اذَعَى الرَّوْحُ الْخُلْعَ» وَأنْكَرَتْ : نَبَتَتْ الْبَيْنُونَة1'. وَإِنْ لَّمْ يدر كلك امال الي هر 


ا 

به :كال أذ لجر لب لك أيكا» ولك لخر تفي جلها لقو قا 

وَالْمَجُرُومُ به في النْهَايَة : النَحْرِيمْ» وَهوَ الْمَعْمُولُ ب َقَذتَبَتَ الْفَرعدُونَ الأضل . 
وَمِنها : قَالَ لِرَوْجتِه أنْتِ أَختِي مَنْ النسَبء وَهِيٍ مَعْرُوقَةُ لَب مِنْ غَيْر أبيه 4 قَفِي تَحْرِيمهًا عَلَيْه 
وَجْهَانء أَؤْ مَجَهُولَةُ النّسَبء وَكَذََنْهُ : الْقَسَحَ نِكَاحَهَا فِي الأَصَح. 

وَمِنْهَا : اذّعَت رَوْحِيَة رَجْلِء فَأنْكَر قَفِي تَخرِيم النكاح عَلَِهَا وَجهَانا''. 

وَعِنْهَا : اذَّعَتْ الْإِصَابَةَ قَبْلَ الطَّلّاقء وَأَنْكنَ َفِي وُجُوب الْعِدَُّعَلَيَْا وَجْهَانِ الْأَصَح : 


0 


1 


الثالئّة / التابغ لا يَتَقَدَمُ عَلى المتوع 


او وو . اأخدركجة م الس مل اك ل م لم0 ص 1 (12) م 
وَمِنْ فروعهٍ : المرَارَعَة عَلى الْبَيَاض بَيْن النخل وَالعِنْبٍ جَائرَة ' تبَعًا لها ' بشروط. 


.]575 /91 انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قال الشيخ الرافعي: أقامت البينة عليه في دعوى النكاح وأنكر» فهل يكون إنكارها طلاقاً؟ وجهان: 
أصحهما : لا. فإن قلنا: هو طلاق سقط ما ادعته» ولها أن تكح زوجاً غيره. انظر/ روضة الطالبين1؟١/‏ 
١5١-16‏ ]. 

(9*) انظر/ روضة الطالبين [5/ .]1١7١‏ 

(5) أي مع المساقاة على النخيل. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]1١1١‏ 








8 الْكِتَابُ النَاني/ فِي فَوَاعِدَ كُليّة يتَخَرَحُ عَلَْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرِ الْجَرْبَة 

مِنْها : أن يََقَدمَلَفْطَ الْمُسَاقَاوَء َلَوْقَدَمَ لَفْظَ الْمُرَارَعَةِ»ِ فَقَالَ : رَارَعْتُك عَلَى الْبَيَاضِء 
وَسَاقَيْنُك عَلَى النّحْلٍ عَلَى كَذَا. لَمْ يَصِمّ!'؛ لِأَنَّ النَابعَ لا يََقَدَم عَلَى الْمتبُوع. 

وَمِنْهَا : لَوْبَاعَ بشَرْطِ الرَّهْنٍ فَقَدّم لَفْظَ الرّهْن عَلَى الْبَبُع» لَمْ يَصِحَّ. 

وَمنْها7") : لا يصِح تَقَدُم الْمَأمُوم عَلَى إِمَاهِهِ في الْمَؤقَفٍ7". وَلَا في تَكُبيرَة الإخرّام وَالسَلام 
وَلَا في سَائِرِ الأَمْعَالٍ في وَجْهِ. 

وَمِنْهًا : ل كان بَدَْهُ وبين الْإمَامٍ شَخْصٌ يَحصُلْ به الانّصَالَ وَلَولَا هُوَلَمْ تَصِحٌ فذوَنه لم 
يَصِمّ أن يُخْرِمَ قَبْلَه ؛ أنه تَابحُ لَه كَمَا أنه نابم لإمَامِوء ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنّ. 

وَمِنْهَا : ذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًَا أنه لَوْ حَضَرٌَ الْجُمْعَةَ مَنْ لا تَنعَقِدُ بهء كَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدٍ وَالْمَرْأَة لم 
يَصِحٌ إخْرَامهُمْ بها إلا بَعدَ إخرّام أَرْبَعِينَ من أَهل الْكَمَالٍ لِأنَهُمْتَبَعَهُمْ َمَا في أَهْل الْكَمَالٍ مَعَ 
2 


5 
7 د 


الرَابِعَةٌ / يه يُعْتَمْرُ في لتوابع مَا لا يُعْتَفَد يُعْتَمَرُ في غَيْرِهَا 
كريب يلها :ير في 0 لا يُغْتَمَرُ فيه قَضْدًا. 
وَْبَّمَا يْقَالُ : يُعَْفَرُ في الثَوَانِي مَا لا يعْتَمَرُ في الْأَوَائْلٍ. 


وهو سد والاءةدلا كع 


وَكَدَ يَقَالُ : واي الود ؟ كد ما لا يوكَدُ بهِأَوَاخرهَاء وَالِْبَارَةُ الأولَى أَحْسَنْ وَأَعَمُ. 
وَمِنْ فُرُوعِهَا : سْجُودُ التَّلَاوَةٍ في الصَّلَاٍ يَجُورُ عَلَى الرَّاجِلَةِ قَظعًَا تَبَعَاا''» وَجَرَى فيه 
0 
: الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْوْضُوءِء لا يُسْتَعْمَلٌ فِي الْجَنَا نَابَةَ اثة ََافَاء وَيَسْتَنْبعُ عْسْلَ الْجَنَابَةٍ 
لإشره على الأضم: توج فو ليث والفسط 
وَمِنْهَا : الْمُسْتَعْمَلُ في الْحَدَثِْء لَا يُسْتَعْمَلُ في الْحَبَثِء وَعَكْسُهُ عَلَى الْأصَحّ 


وَلوْ كان عَلَى مَحلَ نَجَاسةِ فعَسَلَهُ عََْاوَعَنْ الْحَدَثْ طَهْرًا في الْأَصَح*. 


/51 أي على الصحيح. وقيل: تنعقد موقوفة» فإن ساقاه بعدها بانت صحتها وإلافلا. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
.]١ 7١ 

(؟) تابع للقاعدة لا شروط صحة المزارعة على البياض . طالب العلم . 

(*) والجديد الأظهر أنه لا تنعقد صلاته» وإن كان في أثنائها بطلت» لأنه وقف في موضع ليس موقف مؤتمٌ 
بحال» فأشبه ما لو وقت في موضع نجس . والقديم : انعقادهاء وإن كان في أثنائها لم تبطل» كما لو وقف 
خلف الإمام وحده. انظر/ شرح المهذب [949/5؟]. 

(5:) فإن حكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل . انظر/ التحقيق للنووي [ص/ 4 77]. 

(5) وهوالذي صححه الشيخ النووي . انظر/ شرح الجلال المحلي على المنهاج [114/1]. 








الْكِتَابُ النَّاني/ فِي فَوَاعِدَ لبه يتَكَرَحُ عَلَْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ هِنّ الصُوَرِ الْجُرْيَة 4 


وَمَنْهَا : لا ينْيْتُ شَوَالٌ إِلّا بشَهَادةِ انين قَطعًا(0". وَلَوْ صَامُوا يشَّهَادَةِ وَاجِدٍ وثَلائينَ يَوْمَا وَلَمْ 
يَرَوْا الال( أَفْطرُوا في الْأَصَمّ لِحْصُولِهِ ضِمْنًا وَتَبَعَا 

وَمِنْهَا : لا يت السب شاد النسَاءء َو سَهِدْنَ بالولاةة على الِْرَاشش تت النَْب تَبمًا. 

وَمِنْهَا : الْمَيْعُ الم لضّمْنِيُ يُعْتَمَرُ فيه تَرْكُ الإيجَاب وَالْقَبُولِء وَلَا يُعْتَمَر ذَلِكَ فِي الْبَيْع 
الْمُستف01. 2 

وها : الور التي بَصِحْ فا ملك الكافِِ امس لِكَوْنِهِ تَبَعَالَهُ وَلَا يَصِحٌ اسْتَقْلَالَا 


مياء 


وق الابصِعبَئالؤزع الأخضر إلا بش القم: ؛ كن بَاعَهُ مَعَ اْأَرْض جار تَبَعَا 


ول ل واج 


وَمِنًْا : لا يجُورٌ تَعْلِيقٌ الْإبْرَاءِ. وَلَو عُلّقَ عِنْنُ الْمْكَانَبِ جَارَ وَإِن كَانَ مُتَضَمنا لِْإِيرَاء. 
وَمِنْهَا : لَا يجوز ِتعْلِيقُ الاختَارِ وَلَهُتَْلِيقُ طلَاقٍ أريَع مِنْهَّْمَتَلَا مََقعْ الا تيار مُعَلََا 


7 


ضِمْناء فَإِنَّ الطََلَاقَ اخييَارٌ للْمُطَلَفَة. 
1 وَمِنْهَا : الْوَقْفُ عَلَى نَفْسِيٍ لا يَصِحٌ. وَلَوْوَكَفَ قف عَلَى الْفُقَرَاءِ نْمّ صَارَ مِنْهُمْ اسْتَحَقَّ في 
الآصَحٌ تَبَعَا. 
الْقَاعِدَةٌ الخَامِسَةٌ 
تَصَرْفُ الإمام عَلى البَعِيّة مَنُوط بِالْضلّحة©) 
هَذِه الْقَاعِدَةُنَصّ عَلَيْهَا الشَّافِِنُ وَقَالَ 'مَنِْلة امام من الرَعِّمَِْلة الْوَِيّ مِْ اليم ". 


م ديرق 


قلت : وَأْضْلّ ذَلِكَ : ما أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورٍ في سُئَنه. 
ال حَدَننا أو الأخوص عَنْ أبي إشححاق . عن الا بن عا ا 


)١(‏ لماروى الحسين بن حريث الجدلى قال : «خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطب فقال : أمرنا رسول الله كَلِِ أن 
نمسك لرؤيته فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما»؛ وقياساً على باقي الشهادات التي ليست 
مالأء ولا المقصود منها المال» ويطلع عليها الرجال غالباً مع أنه ليس فيه احتياط للعبادة» بخلاف هلال 
رمضان. قال الشيخ النووي : هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا أبا ثور» فحكى أصحابنا عنه أن يقبل في 
هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان» وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث . قال إمام 
الحرمين : لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعداً. انظر/ شرح المهذب [5/+٠591-79؟].‏ 

(؟) أي وكانت السماء مصحيةء فإن كانت مغيمة أفطروا بلا خلاف. انظر/ شرح المهذب 188/51]. 

فرق وابيع الضمني كقوله : أحتق عبدك عني على آلف » فلا تبر فه الصيغ المعروفة في كتاب البيع» بل يكفي فيه 
الالتماس والجواب قطعاً. انظر/ روضة الطالبين [9/ 47 17. 

(:) قوله الإمام أي الأعظم ومعناها: المعتبر في تصرف الإمام ما كان موافقاً للمصلحة أو أن تصرف الإمام ليقبل 
لا بد وأن يوافق المصلحة فمنوط : موافق أو معتبر والمصلحة الشرعية أي التي يأبى الدين غيرها. | ه جاد. 


10 الْكِتَابُ النَاني/ في قَوَاعَِدَ كُليّة يَتَخَرّحُ عَلَْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصُوّرِ الْجَرئيّة 


2 


فَإِنْ اسْتَغْئَيْتُ اسْتَعْمَفْتُ "007 ٠‏ وَمِنْ فُرُوع ذَلِكَ أنه ذا قَسَّمَ الرَكَاَا”' عَلَى الْأَضْنَافٍ يُحَرَمُ عَلَيْه 
التَّمْضِيلٌ تع تتاوى الحاجايا”. 

وَمِنْهَا : إِذَا أَرَا”* إسْقَاط بَعْض الْجنْدِ مِنْ الدّيوَانَ بِسَبَّب : جَارَ وَبِغَيْرٍ سَبَب لَا يَجُورْ 
حَكاهٌ في الرَّوْضَة"*. 2 ْ ْ 

وَمِنْهَا : ما دَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ أَنَهُ لا يَجُورُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ الْأَمُورِ أَنْ يُنَصّبَ ماما لِلصَّلَاةٍ 
قَاسِقَاء وَإِنْ صَحَحْنَا الصَّلَاةَ حَلْمَهُ ؛ لِأَنَهَا مَكْرُوهَةٌ. وَوَلِنُ الْأمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَضْلَّحَقِ وَلَا 
مَصْلَحَةَ في حَمْلٍ النّاس عَلَى فِعْل الْمَكُرُوهٍ حفن 

وَمِنْهَا : أَنَّهُ إذًا كر في الأرى بين اقل وَالف» وَالمتَ الا م ين لهك 
ِالتّشَهّي بَلْ بِالْمَصْلَحَةِ. حَنَّى إذَا لَمْ يَظهَرْ وَجْهُ الْمَصْلَّحَةٍ يَحِسُهُمْ إِلَى أن يَظهر000, 

وَمِنْهَا : أَنَهُ لَيْسَ [ لَهُ الْعَفْوعَنْ الْقِضَاصٍ مَجَانًا ؛ لِأَنَهُ خِلاف الْمَضْلَحَةٍ ٠‏ بَل! 
الْمَصْلَحَةَ ني الْقِصَاصٍ اقْنَصّء أَوْ في الذي أَحَذَهًاا 20 


5 
رَأى 


ع 


/5( ح[88/] طبعة دار الصميعي . والبيهقي في الكبرى‎ )١978/5( حديث أخرجه سعيد بن منصور: سننه‎ )١( 
.]11١١1١[ح‎ 0 

(0) قوله إذا قسم الخ الأصناف في الثمانية» فالتفضيل عند تساوي الحاجات ليس موافقا للمصلحة بل هوى» 
وأما عند عدم تساوي الحاجات فليس حداها لموافقته المصلحة. جاد. 

(9) ذكره فى الروضة وقال : قاله في التتمة . انظر/ روضة الطالبين [5/١771؟].‏ 

2 قوله إذا أراد. . . الخ إن كان بسبب جاز بل قد يجب للمصلحة وبغير سبب لا يجوز لعدم المصلحة ويعتبر 
باغياً أو صائداً على المفصول ولذلك قالوا لا يجوز عزل القاضى إلا بسبب كان أخذ رشوة أو ما إلى ذلك ا ه 
جاد. 1 

(5) قال فى الروضة: يئبت فى الديوان الرجال المكلفين المستعدين للغزو وإذا طرأ على المقاتل مرض أو جنون 
فإن رجي زواله أعطي ولم يسقط اسمه وإلا أسقط اسمه. انظر/ روضة الطالبين [5/ 755]. 

(7) وقال في الأحكام السلطانية : فإن كان فاسقاً صحت إمامته ولم تنعقد ولايته لأن الفسق يمنع الولاية ولا يمنع 
من الإمامة. انظر/ الأحكام السلطانية [ص/94١١].‏ 

60 قوله ما ذكره الماوردي. الخ ارتكاب المكروه ليس من المصلحة الفاسق من ليس بعده فما دام تعيينه ممنوع 
لمنافاة المصلحة فمن الأولى أن لا يعين المفضول ويترك الفاضل . | ه جاد. 

(4) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: لأنه راجع إلى الاجتهاد لا إلى التشهي فيؤخر الظهور الصواب. انظر/ 
مغني المحتاج [1/ .]11١8‏ 

(9) قوله أنه إذا تخير. . الخ الرجال البالغون الأحرار والعقلاء هم محل القتل أو الرق أو المن والفداء أما النساء 
والصبيان والمجانين ليس لهم إلا الرق وحكمة الصبيان والمجانين في عدم قتلهم أو القتل عقوبة وهما ليسا 
من أهل العقوبة جاد. 

.]4757/0[ كذا ذكره في الروضة في باب اللقيط . انظر/ روضة الطالبين‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله أنه ليس له. . الخ . هذا الفرع إذا لم يكن للقتل ولي فيأتي عفو الإمام وليس له العفو مجاناً لأنه سيفوت 
الدية على بيت المسلمين ويفارق لذلك الولي فلو ذلك مجاناء جاد. 








الْكِتَاتُ الثَّاني/ في قَوَاعِدَ كُليّة يتَحَرّحُ عَلَيْهَا ما لا يَنْحَصِر و مِنّ الصوّرٍ الْحُرْئِيَ يزيل 
وَمِنّهَا: أنه َيْسَ لَه أن يْرَوْجَ امْرأة ير ُفنء. وَإِنْ رَضِيتْ ؛ لِأنََحَقّ الْكقَاءة ِلْمُسْلِمِينَ: 

َهْوَ كاتايب عت قَلَا يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطه077", 

نه لا بُجِيدُ وَصِيَةَ مَنْ لا وَا رت لَه بأَثكر م ه من الُل 9000 


ئّ6 

م 
1 
اها 


0 مَالِ بَيْتِ الْمَانِ عَيْرَ الأخوج عَلَى الأخوج”* 

َالَ لشي في قَتَاوِيهء فَلَوْلَمْ يكن إِمَام .مل لتر الأخوج أذ بتع يتس ايك وي 
الله تَعَالَىء إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ٠‏ ملت إلى أَنَهُ لا يجو 

وَاسْتَتبْطت ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ (إِنَّمَا أنا قاسم وال النفيي»9 


قَالَ : وَوَجَهُ الدَّلَالَةٍ : أن التّمْلِيِكَ وَالْإِعْطَاء إِنّمَا هُوَمِنْ الله تَعَالَى لا مِنْ الام مَام فَلَيْسَ 
ِ : 


0-0 


لِلّإمَام أَنْ يُمَلَّكَ أَحَدًا إلا مَا مَلَّكَهُ الله وَِنَّمَا وَظِيمَةُ الْإمَامِ الْقِسْمَةُ. وَالْقَِسْمَةٌ لا بُدَ 
ِالْعَدْلِ. 

وَمِنْ العَدلٍ خوج والقدرة ين لساري داعا ذا سم ما وطن 
عَلِمنا أن الله مَلَكَهُما قَبْلَ الدَفْع. و نَ الْقِسْمَة إِنْمَا حِيَ مُعَينَة لِمَا كَانَمُبْهَمَا » كما هْوَبَيْوَ 
الشَّرِيكَيْنِء فَإِذَا لّمْ يَكُنْ إِمَامٌ وَبَدَرَ أَحَدُهُمَا وَاسْتَأئَرَ بو» كَانَ كَمَا َو اسْتأ ريل الشركاء امار 
الْمُشْتَرَكِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. 

قَالَ وَنَظِيرٌ ذَلِكَ مَا ذَكرَهُ الْمَاوَرْدِيُ في بَابِ الَيَمُم : أنّهُ لَوْوَرَدَ انْنَانِ عَلَى مَاءِ مُيَاح 
وَأَحَدُهُمَا خوج در الآحَرْ وَأحَ1 ِل : 

وَمِنْهًا وفع بعد ال بحهِائَةِ باد الصّعِيد أن عَبْدَا انْتََى الْمِلْكُ فيه لِيَيْتِ الْمَالٍ قَاشْتَرَى نَفْسَهُ 


هر 


مِنْ وَكيل بَيْتِ الْمَالِ قَأَفْتَى جَلَالٌ الدّينِ الدّشْنَاوِيُ بِالصّحَّةٍ ' فَرْفِعَتْ الْوَاقِعَة إلى الْقَاضِي شَمْس 


0 


ىم 


.]85 ذكرهفى الروضة . وقال وهو الأصح وهو أحد الوجهين أو قولين . انظر/ روضة الطالبين [/ا/‎ )١( 

إفة قوله أنه ليس له أن يزوج . . الخ. الإمام كالنائب عن المسلمين والكفاءة من حقهم فلا يستطيع إسقاط هذا 
الحق ولم يعتبر رضاها لأنه حق لغيرها لا لهاء جاد. 

إفرة ذكرها في الروضة وأطلق بناء على مسألة أن الإمام هل يعطي حكم الوارث الخاص أم لا. انظر/ روضة 
الطالبين [5/ 9 .]٠١‏ 

(5) قوله أنه لا يجيز. . . الخ لئلا يضيع مالا على بيت مال المسلمين جاد. 

(0) قوله أنه لا يجوز له. . الخ لئلا تفوت المصلحة لا بد أن يقدم الأحوج وملخص كلام السبكي أنه لا يتقدم 
على الأحوج ليأخذ من بيت المال والأحوج مقدم عليه» فإذا أخذ فقد أخذ ما لم يتعين لأن نصيبه يتعين 
بالقسمة. اه جاد. 

002 حديث أخرجه البخاري: العلم )1917/١(‏ ح[71] ومسلم الزكاة (719/5) ح[١٠٠//9١١].‏ تنبيه: قول 
السبكي [إذا لم يكن إمام]. يكن هنا تامة أي لم يوجد. ١ه‏ جاد. 

0370 الحاوي قال الماوردي في الحاوي: لو تغلب أحد الحيين على الماء فاستعمله دون الميت أو غلب من ليس 
بأولى على من هو أولى كان سيئاً وطهارته مجزئة . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي /١[‏ 797]. 





184 الْكِتَابُ النَّانِي/ ي قَوَاعِدَ لي يَحَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصّوَرٍ الْجرْئيَة 


2 


الدّين الْأَصْبَهَانِيَ َقَالَ : لا يَصِحٌ ؛ لِأَنّهُ عَفْدُ عَتَافَةِ» وَلَيْسَ لِوَكيلٍ بَيْتِ الْمَالٍ أَنْ يُعْتَقَ عَبْدَبَْتِ 
لم20 / 
قَالَ ابْنُ السّبْكِي فِي التَؤْشِيح : وَالصَّوَابُ مَا أَقْتَى به الدّشْنَاوِيئُ» فَإنَّ هَذَا الْعِْقَ ِنَم وَقَمَ 
بِعِوَضٍء فَلَا تَضْيِيعَ فيه عَلَى بَيْتِ الْمَالِ. 
الْقَاعَدَةٌ السَّادِسَةٌ 
الحدودٌ : تَشقّط ِالشْبهَاتِ 


قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَءُوا الْحَدُودَ بِالشبّهَات) أَخْرّجَهُ ابْنُ عَدِيّ ؛ فِي جُرْءِ لَهُ مِنْ 
حَدِيث ابْنٍ عَبّاسٍ' ". وَأَخْرَجَ | بْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ «اذْفَعُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطعتُم)”". 


ده وم رع ه ساساه 


وَأَخرَءَ جَ العْرْمِذِي وَالْحَاكمْ وَالََِْقِيُوَعَيْرُُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ' «ذرَئوا الْحُدُو عَنْ 
الْمُمْلِمِينَ مَا اسْتَطعْتُمْ ٠‏ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمْسْلِمِ مَحْرَجَاء فَخَلُوا سَبِيلَهُ ٠‏ فَإِنَّ الْإمَامَ لَأنْ يُحْطىَ في 
لْعَفْو حَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطئَ فِي الْعُقُويَةة ؛' وَأَخْرَجَهُ الْبَنْهَتِنُ عَنْ عمو وَعْقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَمُعَاذِ بْنِ 
جَبَلٍ مَؤْقُوقًا”"". وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ عَلِىٌ مَرْفُوعَا «اذْرَءُوا الْحَدُودَ) مََظا". 
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وَقَالَ مُسَدَدُ في مُسْنَدِه : حَدَننَا يَحبَى بى الْقَطَان عَنْ شَعْبَة عَنْ عَاصِمٍ ٠‏ عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ قَالَ ' اذْرَءُوا الْحَدُودَ بِالشُّبْهَةٍ م وَهْوَم مَوُقُوفٌ حَسَنٌ الْإِسَْادِ. 


)١(‏ حديث أخرجه الخوارزمي: جامع المسانيد ؟/ 187. وانظر/ نصب الراية (7/ *77) وانظر/ كشف الخفاء 
للعجلوني /١(‏ 9/7 ح[1771]. 

4 ذكره الحافظ الزيلعي» وقال: رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده «حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا وكيع حدثني 
إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره» وأخرجه ابن ماجة: الحدود (؟/١٠89)‏ 
ح15101؟] ولفظه «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً» . وفي الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي» 
ضعفه أحمدء وابن معين» والبخاري» وغيرهم . وانظر/ نصب الراية (7/ 7559 .0531١‏ 

(0) حديث أخرجه الترمذي: الحدود (4/ *”) ح[475١]‏ والحاكم في المستدرك (5/ 385) والبيهقي في 
الكبرى (8/ 51) ح51/1١117]‏ وانظر نصب الراية (؟/ 0709 . 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 4154) ح711١17]‏ وقال: منقطع وموقوف وانظر/ نصب الراية (9/ 077 . 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ )4١4‏ ح[107١]‏ وقال: منقطع وانظر نصب الراية (*/ 0777 . 

)05 أخرجه البيهقي ف في الكبرى (8/ )4١5‏ ح[591١17]‏ وقال : وفي هذا الإسناد ضعف . وانظر/ نصب الراية 
0/9 . 

6090 قال الشيخ : فتوى الأصبهاني كأنه نظر إلى أن التصرف ليس من حق الوكيل لما فيه من ظن التضييع . وفتوى 
الدشناوي بالصحة نظراً تعدم التضييع على بيت مال المسلمين. ١‏ ه جاد. 

(4) ذكره الحافظ العجلونى وقال: أخرجه مسدود عن ابن مسعود أنه قال ادرؤوا الحدود عن عباد الله عز وجل » 
ورواه البيهقي عن عاصم بلفظ «ادرؤوا بالشبهات» وادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم»» وقال إنه صح 
مافيه» انظر كشف الخفاء /١(‏ 7/) ح[17١1].‏ 
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لْكِتَابُ الذَاني/ في قَوَاعَدَ كُلَيّة يتكرح عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُّوَرٍ الْجْرْيي ك1 


وَأَخْرَجَ الطَبَرَانِيُ عَنْهُ مَؤْقُوفَا " اذْرَءُوا الْحَدُو3َ ٠‏ القن عن اللو اقلا بين 
الشّبْهة مُسْقِطْ الخد 

سَوَاء كَانَتْ في الَْاعِل كَمَنْ وَلِىَ المرَأة طَنّهَا حَلِيلتَة”" أَوْ فِي الْمَحَلَّء بأ يَكُونَ لِلْوَاطِىَ 
فيا مِلْكُ أَوْ شْبْهَةٌ كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةَ» وَالْمُكَائبَة. وَأَمَةِ وَلَد وَمَمْلُوكَتهِ الْمَخرَ م أَرْ فِي الظّرِيقٍ 
أن يكو الا ند قؤم. حَرَامًا عِنْدَ آحَرِينَ كيكاح اله امعو وَالنكاح بلا وَِيْ أ يلا شهُودٍ. 
وَكلَ يكاح مُحْتَلَفٍ فيول” : '» وَشْرْبُ الْكَمْر لِلنَّدَاوِي. وَإِنَ كَانَ الْأَصَحتَحْرِيمُُ لِشْهَةِ الْخْلافي©) 

كذا يفط الْحَدَ قَذْفٍ مَن هد ربع بنَاهَاء وَأَيَع أنه عذرَاك امال صِدْق بن بصت 
الوُنَاء وَأَنْهَا عَذْرَاء لَمْ تَزْلْ بَكَارَتُهَا بالرّنَا. وَسَقَطَ عَنْهَا الْحَدَ لِشْبْهَةِ الشّهَادة با ج0000 

لا َع بسَرقةمَالٍ أضلِهء وَكرْعِ وَسَيْيو وَأَضل سيد وَكعه» لشْبْهة اسْيِسْقَاقٍ لتقف 
وَسَرِقَةِ مَا ظَنَّهُ مِلْكَه أو مِلْكٌ أبيه أو إئيه 2000 


وَلَوْ اذَّعَى كُوْنَ الْمَسْرُوقٍ مِلْكَهُ. . سَقَط الْقَطلمُ؛ ٠‏ نص عَلَيهِ لِلشنهة9 20 وَهْوَ اللّض الريك 


وَنَظيرةُ : أن يْنِيَ بِمَنْ لا يَعْرِف أَنّهَا رَوْجَمُهُ. ِيَدَعِي أنه رَوْجَته) 4 قلا 05009 


0 


وَلَا يُفْمَلَ فَاقِدُ الظَهُورَيْنِ بتَرْكِ الصَّلَاةٍ مُتَعَمّدَاء لِأَنهُ مُخْتَلَفٌ فيه. وَكَذَا مَنْ مَسسّ أؤْ لَّمَسَ 





لك أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 4١‏ ") ح[4595]. 

فق ادرؤوا: أي ادفعوا أي اعملوا جهدكم في دفع الحدود بالشبهات والتعبير بلفظ ادفعوا أبلغ من ادرؤوا . ولفظ 
«ادرؤوا الحدود» فقط محمول على المقيد به من ثبت أن القصاص كالحد يدرأ بالشبهة لما أخرجه الطبراني 
موقوفاً «ادرؤوا الحدود» والقتل عن عباد الله ما استطعتم؛ أي والقصاص . . والقصاص كالحدود إلا في سبع 
مسائل . . راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم ص9 ١7‏ . ط الحلبي جاد. 

(*) انظر/ روضة الطالبين .]977/1١١[‏ (5:) انظر/ روضة الطالبين /١1١[‏ 255 945]. 

(0) انظر/ روضة الطالبين .]97/١1١[‏ 03 انظر حاشية الجمل على المنهج [5/ .]١١‏ 

6# انظر/ روضة الطالبين .]98/١١1‏ انظر مغني المحتاج .]1١9١/5[‏ 

(9© قوله وكذا يسقط الحد الخ. من شهد أربعة زناها وأربعة أنها عذراء فلا يقام الحد على القاذف لاحتمال كونها 
زانية غوراء ولا يقام الحد عليها لاحتمال كونها عذراء أي لشبهة الشهادة بالزنا بالشهادة بالبكارة. جاد. 

(9) انظر/ روضة الطالبين .]١7١ 00519 /9١[‏ 

٠‏ قوله ولا قطع بسرقة. الخ سرق مال أصله أبوه أو أمه شبهة إنفاق على كل منهما. مال سيده أصل سيده أو 
وقوع سيده شبهة نفقة كذلك لو سرق ماله أب أو جد أو ابنه أو ليس ابنه لذلك . مال فرعه ابنه وابن ابنته وهكذا 
شبهة نفقة . 

)١١(‏ قال في الروضة: : وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. وفيه وجه أو قول مخرج . انظر/ روضة 
الطالبين .]1١١5/١[‏ 

.]97/١١[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

(17) قوله ونظيره. . الخ محل غرابة لفتحه باباً لسقوط حد الزنا وبالتالي للفاسد جاد. 





0 الْكتَابُ النَاني/ فِي قَوَاعِدَ كُليّة يتَكَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوَرِ الجُرئيَة 
وَصَ لَى مُتَعَمّدَا وَهُوَ شَافِعِيٌ» أو تَوَضَأ وَلَمْ يَنْو. ذَكَرَهُ الْقَمَالُ في قَتَاويه""". وَيَسْقُْظ الْقِضَاصٌ أَيْضًا 
الشّبهَة1") كَلَْقَدٌ مَفُوَا وَََمَ مو دَق الوَلِيُوَلكنْ تَحِبٌ الذي دون الِصَاص لِلشْبِهَة"' 
وَلَوْ قُيِلَ الْحرٌ الْمْسْلِمُ : مَنْ لَا يُدْرَى أَمْسْلِمْ أو كَافِرٌ ؟ وحم أَوْ عَبْدٌ ؟ فَلَا قِصَاص لِلشُبْهَةِ َقَلَهُ في 
أضل الرَّوْضَةَ عَن الخ 22040 
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الشُّبْهَةُ : لا تُسْقِط التَعْزِي وَتُسْقِظ الْكَمًا 5" فلو جَامع سيا في الصّوْم ” أو الْحَجْء قلا 


عَنَارَه !ِلشُئهَة”2. وَكَذَا لَوْ وَطِئَ عَلَى طن أَنَّ السَّمْسَ غَرَبَتْء أَوْ أَنَّ اللَيْل بَاقِء وَبَانَ خلاقة 
إِنَهُ يُقْطرُ وَلَا كَفَارَ 1 6200 


قَالَ الْقَمّالُ : وَلَا تَسْقْط الْفِذيّة بالشّبهَةٍ ؛ لِأَنَهَا َصَمئَتْ عَرَامَة لاف الكَفَارَة فنا نَضَمنَتْ 
عُقُوبَةٌ َالْتَحَفّتْ فِي الْإِسْقَاطِ بِالْحَدَّ وَتُسْقِط الْإنْمَ وَالبَحْرِيمَ إِنْ كَانَتْ فِي الْمَاعِلِ دُونَ الْمَحَلَ. 


َ ل 


تنبيه 


ع م سير 


شَرْظ الشُبْهَةِ : أَنْ تَكُونَ قَويَه وَإِلّا قلا أ لها"' وَلِهَذَا يُحَذ يوط أو احا الي 
وَلَا يْرَاعَى خلَاف عَطَاءِ فِي إِبَاحَةٍ الْجَوَارِي لِلْوَظء"” '' وَفِي سَرِقَة مُبَا حال لأضلء كا 


.]5717/1[ نقله عنه الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج‎ ١ 

(؟) وذلك كمن ادعى أنه كان يوم القتل كان صغيراً أو مجنوناً. انظر/ روضة الطالبين 1١59/91‏ 

69 ذكره النووي في زوائد الروضة . وقال: ذكره المحاملى والبغوي وقال المتولي: هو على الخلاف في 
استحقاق القود بالقسامة . انظر/ روضة الطالبين [4/ .]1٠١‏ 

(5) كذا نقله الشيخ الخطيب الشربيني عن البحر. انظر/ مغني المحتاج 17/41]. 

(5) قوله ولو قتل الحر المسلم . . الخ. هذه شبهة فاعل. جاد الشبهة: لا تسقط التعزير» وتسقط الكفارة. 

0030 وإنما أسقطت الشبهة الكفارة لأنها كالحد في كون كل منهما عقوبة . والتعزير لا بدٌ وأن تكون به شبهة ولو 
أسقط بالشبهة لعمت الفوضى والسياسة الشرعية تقضى بذلك لاستقرار الأمة . جاد. 

() انظر/ روضة الطالبين [؟/ 7074] وذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 1447. 

(4) وذلك بناءً على الجديد الأظهر أنه لا يفسد. انظر/ روضة الطالبين [7/ ”57 11. 

(9) قوله فلو جامع. . الخ. سقطت الكفارة لشبهة الفاعل» والناسي غير مكلف. ١ه‏ جاد. 

137737/1/ /51 ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )٠١( 

. قوله وكذا لو وطىء .. الخ . يفطر لأن الأصل بقاء النهار وهو مقصر بعدم التحدي ولا كفارة لشبهة الفاعل‎ )1١( 
اه جاد.‎ 

)1١(‏ أي أن شرط سقوط العقوبة بالشبهة أن تكون قوية ذات دليل قوي جاد. 

إفردة وهذا هو الصحيح فيما إذا وطىء وكان عالماً للتحريم أما إذا لم يعلم التحريم فوجهان أصحهما: أنه يقبل 
قوله. انظر/ روضة الطالبين [99/5]. 

(15) قوله ولهذا يحد. . الخ . قال تعالى: #لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» أي ما قاله عطاء فيه 





الْكِتَابُ الثّانى/ في قَوَاعِدَ كلب يتَكَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا ينْحَصِرٌ مِنّ الصُوَرٍ الْجُزيي حل 
وَنَحْوهِ. وَفِي الْقَذْفِ عَلَى صُورَةٍ الشَّهَادَة. 
وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِم ديا َفَتَلَهُوَلِنُ الذَمّيَ نيل بوذ كان مُوَافَا يري 1 بي حَحزيقَة07219. 


وَمَنْ شَرِبَ اليد يُحَدّه وَلَا يُرَاَى خلافٌ أبي نيف . 


لْقَاعِدَةٌ السَّابعَةٌ / لذو لا يَنخنُ تحت اليد 


وَلِهَدَا : لو حَبَسَ خُرّاء وَلَمْ يدنه العام حَنّى حَتَّى مات َم أَْفه» أَوْ بانّْهدَام حَائِط وَنَحوو 
لَمْ يَضْمَيْها”*. وَلَوْ كَانَ عَبْدَا ضَمَِهُ وَلَا يَضْمَنُ مَنَافعَهُ ما دَامَ في حَبْسِهِ. إذَا لَمْ يَسْتَوْفِهَا وَيَضْمَهُ 
مهريس اكه 0070659 
مَنافِعٌ الْعَبَدٍ . 

وَل وَطعَ حر بشَبْهَةٍ فَأَحْبَلَهَاء وَمَانَتٌ الولَادَة : لم تجبٌ دِيَتْهًا في الْأصَحٌ 11040 


وَلَوْ كانت أَمَهُ وَجَبَ الْقِيمَةا”©. َو طاوَعفَُ مر عَلَى الرْنا ؛ كلا قلا مَهْرَ لَهَا 
بِالَاجمًا '''""“"2. وَلَوْ طَاوَعَتَةُ أَمَةُ : فَلَهَا الْمَهُْ فى رَأَى لأَنَّ الْحَنّ لِلسَيْدِ ؟ كلد ند 
بالإجماع و في رَأَي / للسيدٍ يوئر 








نظر فإنه ثبت الرجوع عنه» فأبيح للسيد استفراشها لا عرضها فهي شبهة ضعيفة فيحد من أبيح له ولا يمسقط 
بالشبهة لضعفها جاد. 

2000 أبو حنيفة قوله إن المسلم يقتل بالذمي . انظر/ الهداية [571/ 5 .]0١‏ 

(؟) قوله ولو قتل مسلم ذمياً. . الخ. قتل مسلم ذمياً فقتل المسلم ولي الذي قتل ولي الذي بذلك المسلم ولا ينظر 
لموافقة أبي حنيفة من أن قتل ولي الذي هذا للمسلم استيفاء لحقه . فقوله وإن كان أي ولا تنظر. وهذه الشيهة 
شبهة ضعيفة . جاد. 

إفرة في قوله إن من شرب النبيذ لا يحد إلا إذا سكر أما إذا ظن أنه لا يسكره فلا يحد. انظر/ الهداية [44/8/5]. 

(4) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9//9؟١1].‏ 

)6 قوله ولهذا لو حبس. . الخ. منع الطعام إما عمد كان منعه الطهام مدة يموت فيها قطعاً أو شبه عمد منعه فيما 
لا يموت فيها قطعاً فما دام أتلفه وتلف لا يُضمن لتلا يدخل الحر تحت اليد وإ الدخل وأصيح كالعيد. 
الحتف على رأي له فعل على آخر ليس له فعل وخص الأنف لأنه موضع الكبرياء والعزة. 

(5) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١717//9[‏ 

0370 أي ولا يضمن منافع الحر لأنه إن ضمن دخل تحت اليدء ومحل ذلك إذا لم يستوفها أي منفعة الحر وإلا دفع 
إليه أجرة المثل . وإنما ضمن منافع العبد ولم يستوفها لتفويتها على سيد العبد. جاد. 

(0) كذاذكره في الروضة وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [79/5]. 

)0( قوله ولو وطىء ء حرة بشبهة . . الخ . هذا الفرع فيما يظهر بعيد عن القاعدة على الأصح لأن الأصح يقول لو 
وجبت لدخل الحد تحت اليد ومقابل الأصح : لا دخل لها فتجب الدية للشبهة فهي مانعة من دخوله تحت 
اليد فمقابل الأصح : : محلها منه سبب ديتها وهي ليست دية عمد للشبهة بل دية شبه عمد . جاد. 

2220 وهو خلاف الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [5/ 94/ا]. 

601 قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [01/ 6]. 

(؟١)‏ قوله ولو طاوعته حدة. . . الخ. يثبت المهر بعقد نكاح أو بوطء شبهة وما هنا بعيد عن القاعدة لأنها هي التي 
طاوعته والحرة إن زنت يقام عليها حد الزنا والمهر إنما يجب في مقابل المحترم كعقد النكاح أو الوطء 
بشيهة. جاد. 





لحل الْكتَابُ النّاني/ فِي قَوَاعِدَ كله تحَرَحُعَلَيَْا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرِ الْجُرْيَة 
إِسَْقَاطهَاء وَإِنْ كَانَ الْأصَحٌ ه0010 

وَلَوْنَام عبد عَلَى بَعِيرِ فقَادَه وَأَخْرَجَهُ عَنْ المَافِلِء ٠‏ قْطمْ ؛ أَوْ حر فلا في الأصَج9700. 

وَلَوْ وَضَعَّ صَبِنًا حرًا في مَسْبَعَقه فَأكَلَهُ السّبُْ ؛ نا مَادَ في الأصخ “» يخلاف ل ذل 
عَيْرَا(20» وَلَوْ كَانَتْ امْرَأَةَ تَحْتَ َ رَجلِ وَاذَّعَى أَنّهَازَوْجَه فَالصّحِيح أَنَهَذِِ الدَّعْوى عَلَْهَاء لا 
عَلَى الرَّجُلٍ ؛ لِآَنَّ الْحَرَةَ لا تَدْخُلُ نت و2609 

وَلَوْأقَامَ كل بين : أَنّهَا رَوْجَيهُ لَمْ هدم َه مَنْ هِي تَبْمَه290 لِمَا ذَكَرْنَاء بَلَ لَوْ 
عَلَى حلي سَقَطنَ(: "١‏ 

وَلَوْ كَانَ ِي يَدِ الْمُدَبَّرِ مَالُء ؛ فَقَالَ : كُسَبتهِ بَعْدَ مَوْتٍ السَّيّدٍ قَهُوَ لي» وَقَالَ الْوَارِتُ : بل قبْلَهُ 


ماه 


2 
أ 


قَامَا بَيََيْنِ 


ص 


مووا عتم وظ م 


فَهُوَ لي» صُدَقَ الْمُدَبّرُ بيَمِبنهِ أن الْيَدَ لَه بِخِلَافِ دَعْوَاهُمَا الْوَلَّد ؛ لِأَنَهًا تَرْعُمْ أَنَّهُ خرٌ وَالْحُرٌ لا 





2000 وهو الصحيح المنصوص وقيل: : هو على المشهور يجب أرش البكارة. انظر/ روضة الطالبين [0/ 15]. 

زفع قوله ولو طاوعته أمة. ٠‏ الخ . فكونها داخلة تحت اليد ومنافعها مضمونة فلا يؤثر إسقاطها حق السيد في 
الوطء المهر. أي لأن الحق في الوطء للسيد فيستحق الوطء لحق السيد ولا يؤثر إسقاطها حق السيد في 
استحقاقها المهر. وإن كان الأصح خلافه أي فلا تستحق كالحرة جاد. 

زفق وقال في الروضة : وهو الأصح ولم يذكر كثيرون سواه. . والثاني : يجب القطع لأنه أخرج نصاا من جور 
والمأمن إلى المضيعة. والثالث: لا قطع لأن البعير وما عليه محرز بالراكب ولم يخرجه من يده. والرابع 
كان الاكي قويا لا يقاومه السارق لو انتبه فلا قطع وإن كان ضسعيفا لا يبالي به السارق قطع ولا أثر ليد 
الضعيف . انظر/ روضة الطالبين .]١797/5١[‏ 

(8:) قوله ولو نام عبد. . الخ . فالعبد مال وقد سرق هو والبعير فيقطع من سرق أما إذا كان على البعير حر فلا لأنه 
لاايدخل تحت اليد فلا يعتبر مسروقاً. مقابل الأصح : تقطع لأنه إن لم يكن سارقاً لمن على البعير فإنه سارق 
للبعير. جاد. تنبيه : دخول هذا الفرع تحت القاعدة مبني على أن الدخول تحت اليد أعم من من الغخصب. 
الجلال المحلي [4/ .]١95‏ 

(5) ذكره فى الروضة : وقال وفيه وجه: أنه يجب الضمان . انظر/ روضة الطالبين ]١57/91‏ . انظر الروضة أيضاً 
[4/ 16 

000 قوله ولو وضع صبياً. . الخ. الحر لا يضمن بالتلف فوضع الصبي ليس إتلاف ليضمن فلا يدخل تحت اليد 
بل السبع هو المتلف أي الذي حقق الإتلاف. جاد. 

0 كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 1١1/١151‏ 

(4) قوله ولو كانت امرأة. . الخ . لو كانت امرأة تحت رجل وادعى آخر أنها زوجته فهذه الدعوى على الزوجة فإن 
كانت على الزوج أي الأول لدخل الحر تحت اليد. . جاد. بينة : فلو أقام كل بيئة أنها زوجته لم تقدم بينة من 
هي تحته وإلا أي إن رجحنا بيئة من هي تحته لدخل الحر تحت اليد فترجح بينة من ليست تحته لأنها لا 
تدخل تحت اليد وتتساقطا لو كانت على خلية للتعارض بلا مرجح . . جاد. تنبيه: راجع الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١ .١7‏ 

(9) كذاذكرهفى الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]1١17/١15[‏ 

)٠١ 0)‏ محل قول المصنف فبما إذا كاتا مؤرختين بتاريخ واحد أو مطلقتين أما إن كانتا مؤرختين بتاريخين مختلفين 
قدمت البينة التي سبق تاريخها. انظر/ روضة الطالبين .]١5/1١57[‏ 


الْكِتَاتُ الثّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُلَبّة يتَكَرَحُ عَلَيْهَا م لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصُّوَرِ الْجَرْيَة 19 
يَدْخُلَّ َحْتَ الْيَدِ*". وَبْيّابُ الْحْرٌ وَمَا في يِه مِنْ الْمَالِ لا يَدْخُلُ في ضَمَانٍ الْعَاصِبٍ لِأنَهَا فِي يد 
الْحُرٌ حَقِيقَةَ وَكُذَا لَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونَا عَلَى لصم ”". 
الْقَاعِدَةٌ التَّامِئَة / الْرِيمُ له حَكمُ مَا هُوَ حَرِيمُ لَه 

الْأَصْلٌ فِي ذَلِكَ قَْلّهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْحَلَال بَيّنْ وَالْحَرَامُ بين وَبَْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا 
يَعْلمُهنَكَثِيرٌ من النَّاسِ فَمَنْ الى الشّبْهَاتِ ققد اسَْبِرأ ينه وَعِرْضِء وَمَنْ وَقَعَ في الشبْهَاتِ 
وَقَعَ في الْحَرَام» كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى) ٠»‏ يُوشِكٌ أَنْ يَرْتَعَ فِيه الْحَدِيتٌء أَخْرَجَهُ 
الشّيْحَان7". 

قَالَ الرَّرْكْشِيُ : الْحَرِيمٌ يَدْحْل فِي الْوَاجِبٍء وَالْحَرَامُ وَا لْمَكْرُوهُ وَكُل مُحَرّمٌ لَه حَرِيمٌ يُحيط 
بوء وَالْحَرِيمْ : هُوَ المُحِيظ بِالحَرّامء كَالْمَجِذيْنِ فَِنَهُمَا حَرِيمٌ للْعَوْرَةٍ الْبْرَى. 

وَحَرِيمٌ الْوَاجِبٍ : ما لَا ييَعٌالْوَاجِبُ إِلّا به. 

00 3 ”2و 3 

وَعِنْ نَم وَجَبَ غَسْل زْءِ و من الرَقبَة الس مَعَ الْوَجْه لِيََحَفَقَ عَسْلَه وَغَسْلٌ جُرْءٍ مِنْ 
الْعَضْدِء َالسّاقٍ مَعَ الذَرَاعَ وَسَثْرُ جَرْءِ مِنْ نْ السّرَّةِ وَالرُكْبَةِ مَعَ الْعَوْرَة وَجَرْءِ مِنْ مِنْ الْوَجْهِ مَعّ الرَأْسِ 
للْمَرَْةِ وَحْرُمَ الاسْيِمْتَاعٌ ما بيْن السّرّة وَالرُكْبةٍ في الْحَيِض لِحُرْمَة الَْرْج '”.. 

ضَابط 


2 
ال ل ص 


كُل مُحَرمِ فحَرِيمُه حرَامٌ إلا صُورَةَ وَاحِدَةٌ لَمْ أَرَمَنْ تَفَطَنَ لاسْيَْنَائِهَا وَهِيَ ذُبْرٌ الرَّوْجَة 
فَإِنْهُ حَرَامٌ» وَصَرَحُوا بجَوَازٍ التَلَذّذ بحَرِيمهِ» وَهُوَّمًا بين الاين" 
نضا 
وَيَدْخُلُ في هَدِهِ الْقَاعِدَة حَرِيمٌ الْمَعْمُورِء فَهُوَ مَمْلُوكلِمَاِكِ الْمَعْمُورٍ فِي الْأَصَمٌ”" ولا 
لف بالإخاء قلعا 0 


.]؟١57/١5؟[ كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

إفة كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج 51/ 187]. 

() حديث أخرجه البخاري : (الإيمان/ )١57 /١‏ ح[؟5] ومسلم : المساقاة )١1519/9(‏ ح[/1١19599/9].‏ 

(:) ذكره النووي في زوائد الروضة نقلاً عن الأصحاب. انظر/ روضة الطالبين [1/ 05]. 

(0) وهو الأصح المنصوص والثاني: لا يحرم. والثالث: إن أمن على نفسه التعدي إلى الفرج لورع أو لقلة شهوة 
لم يحرم وإلا حرم. انظر/ روضة الطالبين .]1١175/1[‏ 

(5) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [لا/ 5 .]7١‏ 

002 كذا ذكره في الروضة . وقال: والثاني: لا يملكه لأن الملك بالإحياء ولم يحيها. انظر/ روضة الطالبين 51/ 
. 

)2 قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [0/ ١4؟].‏ 





55 الْكتَابُ الثّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُلَيّه بَتَخَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ م مِنَ الصّوَرِ الْحُرْئِية 


وَحَرِيمُ الْمَسْجِدٍ ٠‏ كمه كم الْمَسْجدِ وَلَايَجُورُ اللو ذ فيه لِلبَيِع وَلَا لِنْجْنْب"', 


وَيُورٌ الِاقتدَاءُ فيه بِمَنْ فِي الْمَسْجِيا '"» وَالِاعْبَكَافُ فيو . وَضَابط حَرِيم الْمَعْمُورِ تَعَرَضُوا لَهُ 
فِي باب إِحْيّاءِ الْمَوَاتِ!؟'. وَأَمَا رَحبَهُ الْمَسْجدٍ فَقَالَ في شَرْح الْمُهَذْبِ» قَالَ صَاحِبٌ الشَّامِلٍ 
وَالَْيَانِ : هِيَ ما كَانَ مُضَائًا إِلَى الْمَسْجيٍ”*“. وَجِبَارَُ الْمَحَامِِيٌ : هِي الْمْتَصِلَةُ به خَارجَهُ. 


قَالَ النّوَوِيُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ افا لِقَوْلِ ابْنٍ الصّلاح إِنّهَا صَحْئُة"'' وَقَالَ الَْندنِِجِيُ : هي 
الْبنَاءُ الْمَْيِيُ بجوَارِ مُتَصِلًا بوه وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِّبٍ : هُوَّمَا حَوَالَيُْهء وَقَالَ الرَافِعِنُ 
الْكتَرُونَ عَلَى عَدٌ الرّحْبَةِ مِنْهُ ؛ وَلَمْ يُهرقُوا ب ين أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدٍ طَرِيقٌ أَمْ لاء وَهُوَ 
الْمَذْمَب وَقَالَ ابْنُ كج : إن الْمَصَلَتْ عَنْهُ فاه" 


الْقَاعِدَةٌ التَاسِعَةٌ 


عم 


ذا اجتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جنْسٍ وَاجِدِ وَلَمْ يَخَْلِفْ مَفْصُودُمُمَاء دَحَلَ أَحَدُهُمَا في الْآخَرٍ ء عالمًا. 

فَمِنْ فُرُوع ذَلِكَ ذا الجتمَعَ حَدَتْ وَجَتَابَةٌ كقَى الْغْسْل عَلَى الْمََمَبِء كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ جناب 
وَحَيْضء وَلوْ يَاشَرَ ا لمُحْرِمُ فِيمَا ذون المُرْج» لرِمَنْهُ الفذيّة. 

نو جات دَصَث في اعفار على اصح ل 0 


وَلَوْجَامَعَ بلا حائل» قن الْمَسعُودِي أ لاوخ غير جني للش الى خف 


يَصِيرٌ مَغْمُورًا بو كَخُرُوج الْحَارِج الَذِي يَتَصَمَنهُ الإثْر ال" . 


() لكن الذي ذكره النووي في المجموع أنه لا يحرم المكث فيه على الجنب . انظر المجموع شرح المهذب [5/ 
07]. 

200 قطع به النووي في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [6/ 4 97]. 

(*6 لكن الذي ذكره النووي في المجموع أنه لو اعتكف لم يصح فقال: حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد 
في صحة الاعتكاف فيه. ثم قال بعد ذلك : قال صاحب البيان وغيره: نص الشافعي على صحة الاعتكاف 
بالرحبة . انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ ”هو 5 97]. 

(4) فقال في الروضة: هو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوهما. انظر/ 
روضة الطالبين [0/ 785]. 

(0) ذكره في المجموع وقال: قال صاحب الشامل البيان المراد بالرحبة ما كان مضافاً إلى المسجد محجراً عليه . 
انظر المجموع شرح المهذب [5/ 5 57]. 

0030 كذا ذكره النووي في شرح المهذب . انظر المجموع شرح المهذب [079/5]. 

(0) ذكره الزيلعي في فتح العزيز بنصه وتمامه. انظر فتح العزيز هامش شرح المهذب [5/ 15 ] انظر) روضة 
الطالبين .]7”501١/1[‏ 

(8) كذا صححه النووي في زوائد الروضة. انظر/ روضة الطالبين [”/ .]١55‏ 

(4) انظر/ روضة الطالبين [95/1]. 

20 ذكره النووي في المجموع . انظر/ مجموع شرح المهذب [5/ .]١95‏ 


الْكِتَابُ الثَانِي/ فِي فَوَاعِدَ كُيّة يَتَكَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوَرِ الْحُرْيبّ يليل 


وَالْأَكْتَرُونَ قَانُوا : يَحْصْلُ الّْحَدَنَانٍ ؛ لنَ اللَمْسَ يَسْبِقُ حَقِيقَةَ الْجمَاع بخلافٍ الْحُرُوج فَإنَهُ 
مَعَ الْإنرَال1". 1 

وَلَوْمَحَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَى الْمَرْضَ دَخَلَتْ فِيهِ الَحِيّ"' وَلَوْ دَتَلَ الْحَرَمَ مُحْرِمَاء بحَجْ 
فَرْضٍ أو عُهْرَةٍ. مَخَلَ فيه الْإحْرَامُ لِدُحُولٍ مَكَةَ. 

وَلَوْ اف الْمَادِمُعَنْ قَرْضٍ أَؤْ تَذْرِ وَحَلَ ذ فيه ظَوَافُ الْقُدُوم "2 بخلاف ما لَوْ طاف لْإِقَاضَةٍ 
لا يَدْخْلَ ف فيه ظَوَافُ الْوَداع لِأنَ كلا منْهُمَا مُفْضْو دفي نَفْسِه وَمَقُصُودُهُمَا مُحْتَلِفٌ وَبِخْلَافٍ مَا لَوْ 
دَحَلَ المَسْجد الْحَرَامٌ» فوَجَدَهُمْ ُصَلُونَ َمَاعَةَ مَصَلَاهاء فَإنهُ لا يَْصْلُ لَه لَهُ تَحِيّةُ الْبَيْتِِ وَهْوَ 
الطَوَاف” © لِأَنَهُلَبْسَ مِنْ جنْس الصّلاةٍ. وَلَوْ صَلَى : عيب الطلواف فريضة» حيبت عن رك 
الطَوَافِ ؛ اعْيِبَارًا بِتَحِيّةِ الْمَسْجِدٍ نْصَّ عَلَيْهِ في الْقَدِيها* 2 وَلَيْسَ فِي الْجَدِيدٍ مَا لِفَهُ. وَقَالَ 
النَوَوِيُ : إِنَهُ الْمَذْمَبُا". 

وَلَوْتَعَدّدَ السَّهُوُ فِي الصَّلَاةِ : :لم يَتَعَدَه السُّجُودة" بخِلافٍ جُْبْرَانَاتِ الإخرّاف لا 
تتَدَاحَلَك" لِأنَ الْقَصْدَ بِسْجُودٍ السَّهْورَغْم أَنْفٍ الشَّيْطانِ. وَقَدْ حَصَلَ بالسَّجدَئيْن آخِرَ الصَّلَاة 3 

وَالْمَفْصُودُ بجُبْرَانَاتٍ الْإِخرّام : جَبْرُ هَنْكِ الْحُرْمَةٍء ٠‏ فَلِكُلّ مَنْكِ جَبْرٌ فَاخْتَلَف الْمَفْضْو3ُ 
وَلَوْزَنَى بِكُرٌء أَؤْ شَرِبَ حَمْرَاء أَوْ سَرَقَ مِرَارَا ؛ كُفَى حَدّ وَاحِدٌ. 

َالَ الرَافعِئْ : وَهَلّ يقال وَجَبَ لَهَا حُدُودٌ ثم عَادَت إِلَى حَدَّ وَاجِدِء أو لَمْ يَجِتْ إِلَّا حَدٌ 
وَاحِدٌ ؛ وَجعِلَتْ الرَّنيَابُ ث كَالركاتٍ في َل وَاحِدَةٍ ؟ ذَكَرُوا فيه احْتَمَاليْن”. 

وَل زَنَى أَوْ شَرِبَء فَأَقِيمَ عَلَيِْ بَعْضُ الْحَدَّ. قَعَادَ إِلَى الْجَرِيِمَة دَحَلَ الْبَاقِي فِي الْحَدٌ 
النَانِي» وَكَذَا لَوْزَنَى فِي مُدَّةٍ التَغْريب. عرب تَانبًا وَمَكَلَتْ فيه بَقِئةُ الْمُوه:ظ0, 


سكو ج822 شه جك امقس( * كهك /. رركا # ا عنم 4م سقر اش 2ه 1ه لخر و م 
وَلوْ قذفه مَرَاتِ : كفى حَد وَاجِد أيْضًا في الاصّح.ء وَلوْ زنى وهو بكرء ثم زنى وهو ثيب» 


.]١94 ذكره النووي في المجموع نقلاً عن الرافعي . انظر/ المجموع شرح المهذب [؟/‎ 2١ 

(؟) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /١11‏ 7559]. 

.]75/7[ ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎  )*( 

(؟) انظر/ روضة الطالبين [*/7277]. انظر/ مغني المحتاج 11/ 485]. 

(5) ذكرهفى الروضة. وقال : نص عليه في القديم وحكاه الإمام عن الصيدلاني لكنه استبعده . انظر/ روضة 
الطالبين [*/ 47]. 

(7) كذا ذكره في شرح المهذب . انظر مجموع شرح المهذب [57/4]. 

20 2 ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/ .]”37١‏ 

(0) انظر/ روضة الطالبين [*/ 317١‏ 171]. 

(9) كذا ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١173/1١[‏ 

.]44/١١1 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )2٠١( 





5ك الكتَابُ الثّاني/ في نَوَاعِدَ كُليّة يتَحَرَحُ عَلَيهَا مَا لَا ينْحَصِرٌ من الصّوَرٍ الْجُْئة 
هَل يُكتَقَى الرّجْم ؟ وَْهَان ني أضل الرَوْضَةٍ بلا تَرْجِيحٍ نكي 
وَجْهُ الْمَنْع : اختلاف جِنْسِهِمَاء ؛ لَكِنْ صَحح الَْارزِيُ في التَّميزٍ. 
التَدَاخُلَ. بخْلَافٍ ما لَوْ سَرَقَه وَزَنَىء وَشَرِبَ وَارْتَد قلا تَدَاحُْلَ لاختلاف الْجنْس ”2 
وَلَوْسَرَقَ وَََلَ في الْمُحَارََِ قهَلَ يط ميق أذ يُفْمصَرُ عَلَى الْقَثْلٍ وَالصَلْبِ. 


ضرف 


ويَنْدَرِجُ حَدٌ السّرِقَةٍ في حَدَّ الْمُحَارَبَةِ ؟ وَجَهَانِء فِي الرَوْضَةٍ بلا ترْجيح' 


وَلَوْ وَطىَ في نَهَارٍ رَمَضَانَ مَرَنَيْنَه لَمْ تَلرَْهُ بالنَاني كَمّارَةٌ ؛ لِأنّهُلَمْ يُصَادِفْ صَوْمًا 29 

بخِلَاف ما لَوْ وَطِئَ فِي الإخرّام نَانِيّا فَِنَ عَلَيْه شَاة0*© وَلَا تَدْخُلُ فِي الْكَمَارَةٍ لِمُصَاَفْتِ 
إخرَامًا َم يحل مِلْه. 

وَلَوْ لبس نويا مطيبّاء ٠‏ فَرَجَحَ الرَّافعِيُ لَرُومَ فِذيَتَيْن ”2 وَصَحََحَ النْوَوِيٌ وَاحِدَةَ لِانَحَادٍ الْفِعْلٍ 
وَتَبَعِيّة الظِ ذم 

َو َلَ لمخم يدا في الْحرّم لَِمهُ جَرَاء وَاحدٌ» وَتَدَاحَلت الْحرْمَئانٍ في حم همان 


6ن 


جِنْسٍ وَاحلٍ”*» كَالْقَارٍِ ذا قَتَلَ صَيدَاء لَِمَهُ جَرَاء وَاجِدٌ وَِنْ كَانَ قَدْ مَنَكَ ب حُرْمَة الْحَجْ 
وَالْعُمْرَة. 

وَلَوْأَحْرَمَ الْمتَمَتّمُ بِالْعْمْرَ فَجَرَّحَ صَيْدًا نُمَ أَخْرَمَ بِالْحَجٌ ٠‏ فَجَرَحَهُ جُرْحَا آرء نم مَاتَ» 
هَل يَلْرّمُهُ جَرَاءَانِ ؟ قَالَ السَيْح أبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُلَخصِ : هَذِه الْمَسْأَلَهُ لا يُعْرَفُ فِيهًا نَفْل. فَلَوْ 
كَشَّط جِلْدَةٌ الرَأْسِء فَلَا فِذْيهَ وَالشَّعْرُ نَاِم. 


َال ارا : وَشَبُوه ما لوأرضَعَت أم الزّوج رَْجته. يَجِبُ الْمَهْر وَلَوَْكَلهَالَمْيَجِبْ ٠”‏ 


)01 فقال: أصحهما عند الإمام الغزالي : الأول أي يكتفي بالرجم ويدخل فيه الجلد. وأصحهما عند البغوي 
وغير: الثاني أي يجمع بينهما لاختلاف العقوبتين. انظر/ روضة الطالبين .]١17/1١[‏ 

(؟) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١515/١١[‏ 

69 أطلقهما في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١557/١١[‏ 

(:) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]778/١١[‏ 

(5) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [1/ 0717» 077] وذكره في الروضة وقال فيه 
أقوال. أظهرها يجب بالجماع الثاني شاة . والثاني: بدنة والثالث: لا شيء فيه . والرابع : إن كان كفر عن 
الأول فدى الثاني . وإلا فلا. والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس فدى عن الثاني 
وإلافلا. انظر/ روضة الطالبين ["/ .]١79‏ 

() ذكره فى الروضة . وقال وفي هذه الصورة وجه ضعيف : أنه فدية واحدة . انظر/ روضة الطالبين [”/ .]17٠١‏ 

7و7و0 صححه النووي في زوائد الروضة. وقال: وهو الذي قطع به الجمهور. انظر/ روضة الطالبين [7/ .]١71١‏ 

(4) ذكره النووي في زواتد الروضة. وقال: لا يتعدد الجزاء بتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل. انظر/ روضة 
الطالبين [”/ 1077]. 

(9) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ 116]. 


الْكَِابُ النّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُلبَة يتكرح عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الور الْجُرْيّ يل 
وَلَوْتكَرّرَ اْوَظءُ بشْبْهَةٍ وَاجِدَةٍء تَدَاتَلَ الْمَهْرُ”''بخِلاف ما إذَا تَعَدّدَ جِْسٌ الشُبِهَةِ”"" 
َلذه بشتيكا وجب ذف لبكازة ادال لاخلا الجلس والمفضود كو 
الْبكارَة يَجِبُ إبلا. وَالْمَهْرُ : تَقْدَاء وَالْأَرْمِنُ : لجاب وَالْمَهْرلِلاسْيمَاع *" 
وَل َع كال الْأصابع يدا َاقِصَةً إضبعًا ؛ كن لق أَصَابِعة َك قل ُكُومة أريَعة 
أَخْمَاسٍ الْكفٌ وَلَا يََدَاحَلُ ِأَنََّا لَيْسَتْ مِنْ جِنْس الْقِصَاص وَلَهُ حُكُومَةٌ خُمْس الْكفٌ أَيْضَاء 
إن أَحَذَ ديه الأصَابع الْأرْبَع» فلا حُكُومَة نايا مِنْ الكَفْ ؛ لِأَنّهَا مِنْ جِنْسٍ الدَيَةِ كَدَحَلّتْ 


فِيهَاء وَلَهُ حَكُومَةٌ خمْس الْكفٌ لاخيلاف الْجهَة”*“ 


أذ 


وَلَوْ أَرَالَ أَظْرَاقًا وَلَطَائِتء ْم مَاتَ سرَاية 7 أَوْ حَرَّ : دَخَلَْتْ فِي دِبَةِ النَفْس ". 
وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْفِعْلَيْنِ عَمْدَا وَالآحَُ حطاً ٠‏ قلا تَدَاخلَ للا خيلاي فَإِنَ دِيَهَ الْعَمْدِ مُتلَئَةٌ حَالَة 
َلَى الْجَانِيء وَدِيَةُ الْحَط] مُحَمَسَةَ مُوَجَلَةَ على الْحَاَلة 9 
وَلَوْ قَطَعٌ الأَجِفَانَ وَعَلَيْهَا أَْدَابُ دَخَلَتْ حُكُومَيُهَا في دِيَِهًا ””) وَكَذَا تَدْخُْلُ حَُكُومَةُ الشَّغْر 
في دِيّة الْمُوضِحَة”*2 وَالشَّاربٍ فِي دِيّة الشَّفّة*”") وَالْأظَاروَاْكَفٌ في يه الَْصَابع ””"؟ وَالسَْح 
5 ه (055). 


في ديّة السّنَ ”"" وَالذَكَرٍ في ديه الْحََفَةِ' لي الذي في دِيَةِ الْحَلَمَقِ: ؛عَلَى الْأصَحٌ في الْكل. 


(0) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 58/4]. 

00 وذكره كمن وطىء بشبهة فزالت تلك الشبهة فوطىء بشبهة أخرى فيجب مهران. انظر/ روضة الطالبين 11/ 
184 ]. 

(9) وذلك على الصحيح المنصوص من أنه يجب مهر مثلها ثيباً وأرش البكارة . والثاني: يجب مهر مثلها بكراً. 
انظر/ روضة الطالبين [4/ 5 .]3١‏ 

(4) كذاذكره في الروضة. وقال: وهو الصحيح وقيل: لا تدخل بل تختص قوة الاستتباع بالكل . انظر/ روضة 
الطالبين [4/ .]7١7‏ 

)2 قطع به الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [105/4. 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: وهو الأصح المنصوص . والثاني: تجب ديات ما تقدمها لأن السراية 
قد انقطعت بالقتل فأشبه انقطاعها بالاندمال. انظر/ مغني المحتاج [77/5]. 

(0) وهو الأصح. والثاني: تسقط الديات فيهما. انظر/ مغني المحتاج [77/4]. 

(0) قال في الروضة: وهو الأصح. انظر/ روضة الطالبين 717/6[1]. 

() وهو المذهب وقيل: فيه وجهان. انظر/ روضة الطالبين [4/ “7377]. 

( قال في الروضة: فيه وجهان. وأطلقها ولم يرجح. انظر/ روضة الطالبين [9/ 6/ا7]. 

(١١)انظر/‏ روضة الطالبين [4/ 2.785 ”587؟]. 

قال في الروضة: وهو المذهب. وقيل: في وجوب الحكومة معه وجهان. انظر/ روضة الطالبين [9/ 

كلا؟]. 

9 قال في الروضة : وهو أحد طريقين وهو المذهب والثاني: على وجهين. انظر/ روضة الطالبين 2717/5/91 

/ال71]. 


.]71// /4[ قال في الروضة وهو المذهب وفيه طريقان كالتي قبلها. انظر/ روضة الطالبين‎ )١4( 





700 


١144‏ لْكتَابُ الثَاني/ ذ ني قَوَاعِدَ كُلَيّه يتَخَرَّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ م مِنَ الصُّوّرٍ الْحَرْئية 

كن كوا سي الأ في فلار على تك الام لاز وصشعة في أضل 
الرَوْضَة''. وَقَالَ في الْمُهِمَّاتِ الى عَلَى لا 

وَلَا يَدْحُلَ أشي الْجُرْح فِي دِيَةِ الْعَفْلٍ' ول الأستان في لير" وَل الُوضعة في 
لْأدنيْنا ف وَلَا حَكُومَةٌ جَرّح الصَّدْرٍ فِي دِيّةٍ النذي» وَلَا الْعَاَةِ في دِيّةِ الذَّكَر وَالُفْرَئب(* 
لاخيلافٍ مَحَلّ الْجِنَايَة فيهًا. 

وَلَوْ َِمَهَا عَِّنَّا شَخْص مِنْ جئسء بِأَنْ طَلَقَ ثُمّ وَطىَ فِي الْعِدَة. 


000 وم 5 


تداخلتا ا بن و عيره ب فل ثداحل 


200 


رانك بوه فَوَجهَانٍء أَصَحْهْم دارا . وَقِيل لالاشيلاف الجشيل"' 
وَالْوَجْهَانِ نيا على لاحل في اعد َل هو شقُوظط الألى» والامتقاء بالئاني أ 


| نْضِمَامُ الأولى لِلنا للا بِي » ٠»‏ فَيُوَدَّيَانِ بِانْقِضَاءِ مَدَةّ ةَوَاحِدَةٍ ؟ ؟ وفيه وَجَهَانء فَعَلَى الْأَوّلٍ : يَعَذَاتحل. 
مه 222 َكَل 2 #م مهم 8ع افاروه ار صض سه ) هر سرمي 5 ص 598 هس و21 | 1( 0 
وَعَلَى الثَّانِي :لا وق قَدْ عَلِمْت ما أَوْرَدْنَاهُ مِنْ الْمُرُوع. مع الخجرازنا عن يؤل مِنْ جِنْس 


وَاجِدٍ " وَبِقَوْلِنَا ' وَلَمْ يَحْتَلِف مَفُصُودُهُمَا ' وَبِقَْلنَا ' غَالًِا ' 
الْقَاعَدَةٌ الْعَاسْرَةٌ / إعمَالٌ الكَلَام أل مِنْ إِهْمَالِه 
ِن فوع 
مال أضى بع وله للف طن زب صخ؛ ويل على الجا تل علياة”". 
وَأْلْحَقَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ :اما لَوْكَانَ لَهُ زِقُّ تَمْرِ وَزِقٌّ َل فَأَوْصَى بِأَحَدِهِمَا صَحَّ 
وَحْمِلَ عَلَى الْحَل. 


(2)0 صححه فى الروضة وذكره. انظر/ روضة الطالبين [9/ /الا71]. 

0 وهو الجديد الأظهر. والقديم: أنه يدخل الأقل في الأكثر فإن كانت دية العقل أكثر بأن أوضحه فزال عقله 
دخل فيها أرش الموضحة وإن كان أرش الجناية أكثر بأن قطع يديه ورجليه أو يديه مع بعض الذراع فزال عقله 
دخل فيه دية العقل. انظر/ روضة الطالبين [9/ ٠١9؟].‏ 

4 وهو الأصح: والثاني يدخل كما تدخل حكومة الكف في دية الأصابع . انظر/ مغني المحتاج [4/ 54]. 

040 قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [4/ 7175]. 

( قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/ 84؟]. 

(21 قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [8/ 785]. 

020 قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [8/ 785]. 

)0 كذا صححه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [48/ 7814]. 

() انظر/ روضة الطالبين [4/ 84”]. () انظر/ روضة الطالبين [8/ 815؟]. 

() ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١07/7[‏ انظر/ مغني المحتاج [47/75]. 





الكتابٌ اللَاني/ في قَوَاعدَ كله يتَحرَحُ عَلََِا مَاَا َنْحَصِرُ مِنَ الصُوَرِ الْجُرئة 4 


وَمِنْهَا : لَوْقَالَ لِرَوْجَيِهِ وَحِمَارٍ : أَحَدُكُمَا طَالِقٌ» فَإِنَهَا تَظلّنْ(2, بخلاف ما لَوَْالَ ذَلِكَ 


لَهَاء وَلَجَئية. وَقَصَدَ الْأَخِئِيّة. يُْبَنُ في الْأصَح”". لِكَوْنِ الَأَجْيبيّة مِنْ يك الجماة ل 
وَمِنْهَا : لَوْوَقَف عَلَى أَوْلَادِو وَلَيْسَ لَه إلا واد أؤلاد. لحمل ء يُهمْ. كُمَا جَرَّمَ به 
الرَافعِنُ”". لِتَعَذْرِ الْحَقِيقَةِ. وَصَوْنَا لِلَفْظِ عَنْ الْإِهْمَالٍ. 
وَنَظِيرُُ : مَا لَوْقَالَ : رَوْجَاتِي طَوَالِقُ. وَلَيْسَ لَهُ إلا رَجْعِنَاتٌ ظَلَْفْنَ قَظعَاء وَإِنْ كَانَ في 


دُحُولٍ الرّجْعِيّة في ذَلِكَ مَعَّ الرَّوْجَاتٍ خلاف. 

وَمِنْهَا : قَالَ لِرَوْجَتِهِ : إِنْ مَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ بِحَذفٍ الْمَاءِء فَإِنَ الاق لَا يَمَعُ َبْلَ 
الدّحُولٍ. صَوْنًا لِلَمْظِ عَنْ الْإِهْمَالٍ. 

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ؛ صَاحِبٌ أبِي حَيَة : يَقَعُه لِعَدَمِ صَلَاحِيةِاللفْظِ لِلْجَرَاء بِسَبْبِ 
دم القَاء» فَحُمِلَ عَلَى الاسَْئئَافٍ. وَتَمَلَ الرّافِعِيُ : عَدَم الْوْفُوع عَنْ جَمَاعَةٍ نُمّنَقَلَ عَنْ 


عََو وى غيم ااه هيرس 


البوشنجئ : أنه يُسَأُلء فَإِنْ قَالَ رَدْت التَنْجِيرٌ ٠‏ كم به. 


0 اجو 9503 


قَالَ الْإِسْنَويّ : ومَا قَالَهُ البُوشَنْجِيُ جم لا إِشْكَالَ فبهء إلا أنه يُشْعِرٌ بوجوب سُوَالِه. 
ونا : قال لَِوْجَيه ني ضر : أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَكَةَ فَفِي الرَافعِيّ» عَنْ الْبُوَيْطِيَ : أَنّهَا تَطلق 


0 
0 عو 


كو 
له ب 


قَالَ الْإِسْنَوي : وَسَيْبهُ : أ ل املق في بل مطل في بَاقي البلاد. 
قَالَ : لَكِنْ رَأَيْت فِي طَبَقَاتٍ الْعَبَادِي» عَنْ الْبُوَيْطيَ : أَنَهَا لا تَظلْقُ» حَتَّى تَدْخُلَ مَكَة. 
لَ : وَهْوَ مُنّجِةُ» قَِنْ حمل الْكَلَامُ عَلَى قَائِدَةِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَائِه. 
قَالَ : وَقَدَ ذَكَرَ الرّافعِيُ قبل ذَلِكَ بِقَلِيلِ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبُوشَنْجِي مِثْلَهُ وَأَقَرَهُعَلَيْه. 
وَمِنْهَا : وَهَمَ في قَتَاوَى الشبْكيَ : دوجلا وت عَلَيهِ كم علَى لاو ثم على ولام 
وَنَْلِهِء وَعَقِيو» ذكرًاوَأنْتَى للا مِثْل كلسم [التساء : ٠١‏ عَلَى أن مَنْ توفي مِنّْهُم عَنْ 
وَلَدِ أو نَسْلٍ » عَادَ ما كان جَارِيًا عَلَِْ من ذَلِكَ عَلَى وَلَِو ثم عَلَى وَلَدِ وله ثم عَلَى نَل عَلَى 
لْمَرِيصَةِ وَعَلَى أَنَمَن توفي مِْ غير َسْلٍِء حَادَ ما كان جَاريا عليه ؛ عَلَى مَنْ في دَرَجَيِ نه مِنْ أَهْلٍ 
الْوَفْفٍ الْمَذْكُور يُقَدْمُ الأَقْرَبَ إِلَيْهِ َاأَقُربء وَيَسْتَوِي الْأَحْ الشَّقِيقُ وَالَأَخُ مِنْ الأب. وَمَنْ مَاتَ 
مِنْ أَهُلٍ الْوَفْفِ قَبْل اسْتِسْفَاقِهِ لِشَيْءِ مِنْ مَنَافِع الْوَقْفء وَتَرَكَ وَلَدَا أو أَسْفَلَ مِنْهُ اسْتَحَقَّ مَا كَانَ 


.]١٠١؟‎ /8[ وكذالو كان معهارجل. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) ذكره فى الروضة. وقال : يقبل قوله بيمينه على الصحيح المنصوص في الإملاء.وبه قطع الجمهور . وقيل:‎ 
.]١٠١ 7 /48[ تطلق زوجته . انظر/ روضة الطالبين‎ 


زفوة قطع به في الروضة . وقال : قاله المتولي وغيره . انظر/ روضة الطالبين 571/01] . انظر/ مغني المحتاج 
اخ" ]. 








َْحَجقَهُ الْمكَوقّىء لَوبَقِي عا إلى أذ يَصِيرَإلَْه َي :ب تنا الوب المأكور وقا م 
الاسْتسقَاق مَقَاَالْمُتونّى» َإِذَا الْقَرَضْواء مَعَلَى الْفُقَرَاءِ. 

وَنوْفْيَ الْمَؤْفُوفُ عَلَيْهِ وَانَْقَلَ الْوَقفُ. إلى وَلَدَيُْهِ : أَحْمَدَ وَعَبْدِ الْمَاين نم تُوُفْيَ عَبْدُ 
الْقَاينِ وَتَرَكَ ثَلَانَةَ أَوْلَادٍ هُمْ عَلِي ؛ وَعْمَرُ وَلَطِيفَةٌ وَوَلَدَيْ ابْنِه مُحَمَّد الْمتَوَفَى فِي حَيّاةٍ وَالِده. 


وَهُمَا : عَبْدُ لرَحْمَنء وَمَلِكَةُ ثُمَ توفي عُمَرُ عَنْ غَيْر َمل » م توفي لليفة» وَترَكتْ يننا تُسَنّى 
فَامَة ثم توفي عَلِيٌ وتَرَك با سَمّى : رَيْنَتَء كُمَّتؤفْيَتَ فَاِمَةُ بنْتُ لَطيِفَةِ مِنْ غَيْرِنَسْل» فَإِلَى 


6ه 


مَنْ يِل نَصِيبُ قَاطمَةَالْمَذْكُورَ 10 
قَأَجَابَ : الَذِي يَظْهَرُ ِي الآن أنَّ نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِر جَمِيعَهُء يقَسّمْ هذا الْوَفْفُ عَلَى سِنينَ 


م كه من 


جَْءًا لِعَبْدِ الرَّحْمَن مِنْهُ : اثْتَانِ وَعِشْرُونَ ؛ وَلِمَلَْكَةَ : أَحَدَ عَشَرَ وَلِرَينَبِ : سَبْعَةَ وَعِشْرُونَ وَلَا 
يََْمرهَذا الحم ِي أَعَْابِهِما ٠‏ بَلّ كل وَهْتِ بِحَسْبه. 


28 


ٍ 


5 2 
أ 2032 


قَالَ : وَبَيَانْ ذْلِكَ : أنَّعَبدَ الْمَاوِِلَمانوفِي الَْقَلَ نصِيبْهُ إَِى أَولَادِو الثلانة وَهُمْ : : عَمَرٌ 
وبق : لاك يل حا ع4 درب.. :.١‏ علي : مساك وَلعمَرَ: حمْسَاه: 


للق شتلق هَذَا هُوَ الظََاهِرُ عِنْدَنَا. 


حر سر ع 


وَيُحْتَمَلاُ أَنْ يُقَالَ : : يُشَارِكهُمْ عَبْدُ الرَحْمَ ٠‏ وَمَلِكَةٌ " وَلَدَا مُح مُحَمَّدٍ الْمُتَوَفَى فِي حَيّاةٍ أبِيو» 
وَنَوَلَا مَنزِلَة أبيهمًا " فَيَكُونٌ لَهُما : السّبْعَان. وَلِعَلِىّ : السّبْعَانِ وَلِعْمَرَ السّبْعَانِء وَلْلْطِيعَةَ سَبْع. 
وَعَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلُاء » فَهْوَ مَرْجُوحٌ عِنْدَنا 6 لِأَنَّ الْمُمْكِنَ في مَأَحَذِهِ ب لانَةٌ أَمُور : أَحَدُهَا : 


2 2 
أن م8 و 9 ممم 


مقو الوَاقِفٍ : أَنّْ لا يُحْرَمَ أَحَدٌ مِنْ ذُرْيتهء وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمَقَاصِدَ إذَا لَمْ يَدُلُ عَلَيْهَا 
١‏ لاني : لاله في الشكب وجغل لزنب يتن ل أل وقزهد: لان لتقن جبيق 
وَهَذَا مُحْثَمَلُ ٠‏ لكِنهُ خلاف الظَاهِرٍ. ْ 
وَكَدْ كُنْتُ مِلْت إِلَيّْهِ مَرَة في وَقْفِ الطنبا*". لِلَفْظِ اقْنَضَاُ فيوء لَسْت أَعْمُهُ في كُلّ تَرتِيب. 
الثَالِتُ : الا سيا إِلَى كَوْلٍ الْوَاقِفٍ " إِنْ مَاتَ م أَهْل الْوَقْفٍ قَبْل اسْتِسْقَاقِهِ لِمَئ ٠»‏ قَامَ 
وَلَدَهُ مَقَامَهُ ' َع أَقْوَى إن تم" . لَكِنَّهُ إِنَمَا َي لّوْ صَدَقَ عَلَّى الْمُتَوَّى فِي حَيّاة وَالِدِه : أنه مرا 


١‏ غ8 


وَمَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَانَ د وَقَعَ مِْلَّهَا فِي السام قَبْل المسْعِينَ وَسِتمائَةِ» وَطَلَبُوا فا تَفلًا. َم 
يَجِدُوة فَأَرْسَلُوا إلى الدّيّارٍ الْمضريّة يَسأَنُونَ عَنَهَا. 


)00 انظر/ فتاوى السبكي [5/ 2174 .]١19‏ 
(؟) سقط من المطبوعة وأثبتناه من فتاوى السبكي . انظر/ فتاوى السبكي [؟/ 111١‏ 
(0) سقط من المطبوعة وأثبتناه من فتاوى السبكي . انظر/ فتاوى السبكي [؟7/ 117٠١‏ 





5 


الكتابُ النّاني/ في تَوَاعِدَ كلب يَحَرَحُ عَلَْهَا مَا لا ينْحَصِرٌ مِنَ الصّورِ الْجُرئِة "١‏ 
وَلّا أذْرِي مَا أَجَابُوهُمْ. كني نت بَغد لِك في كلام الأضحاب : فِبماإِا وق عَلَى 
ُلَادِه. عَلَى أن مَنْ مَاتَ مِنْهمْ الل نَصِييةُ إلى أَوْلَاده. وَمَنْ مَاتَء وَلَا وَلَدَ لَه اْتَقَلَ إِلَى الْبَاقِينَ 
مِنْ أَهْلٍ الْوَْفٍِء قَمَاتَ وَاحِدٌ عَنْ وَلَدِ انَل نصِيبْه ليه » فَإِذَا مَاتَ آخَرٌ عَنْ غَيْرِ وَلَدِ انْتَقَلَ نَصِيبَهُ 
إِلَى أخيف اي أخيه ؛ لله صَارَ أل الوَْفٍ 


0 


أن 


َهَذَا التَعْلِيلُ يَْمَضِيٍ : أَنّهُ إنَمَا صَارَ مِنْ أَهْل الْوَفْفٍ ف بَعْد مَوْتِ وَالِدِه فيَقَْضِي ابْنَّ عَبْدَ 
الْقَاين الْمْونَى في حَيَاةِوَالِيوء ليِسَ مِن أل الْوَقْفِء وَأَنَهُ إِنَّمَا يَضْدُقٌ عَلَيْهِ اسْمُ أَهْل الْوَقْفِء 
إِذَا آلَ إِلَيّْهِ الاسْتِحفَاق”". 


7-6 


و يي و 


قَالَ : وَهِما تيه له ييح ' أغل الْوَقفٍ ' و " الْمَقُوفٍ عَلنٍِ " عُمُومًا وَخْصُوصًا مِنْ 
وَجْْه'""» فَإِذَا وُقِف متلا عَلَى رَيدِ نم عفروء ثم أزلادو» فَعَمْرُو مَؤْقُوت عَلبِه في حيَاة زَنْدِ لأ 
مُعَيِّنّ قَصَدَهُ الْوَاقُِ بِخُصُوصِه. وَسَمَّاهُ وَعَينَه وَلَيْسَ مِنْ أَهْلٍ الْوَفٍء حَنَّى يُوجَدَ شَرْظ 
اسْتِحْفَاقِهِء وَهُوَ مَوْتُ رَيْدِء لاد !ذا آل إِلَيِْمْ الاسْيسْقَاق : كُلَ وَاحِدِ مِنّْهُمْ مِنْ أل الْوَقْفِء 
وَلَا يُقَالُ في كل وَاحِدِ مِنْهُمْ : إِنَهُ مَؤْقُوفٌ عَلَيْهِ بخْصُوصِهِ ؛ لِأَنَهُلَمْ يُعَينْهُ الْوَاقِقكُء وَإِنَمَا 
الْمَؤْقُوفُ عَلَيْه : جِهَّةٌ الأؤْلاد. كَالْمْفَرَاء ". 

قَالَ : فتبيِّنَ بذَلِكَ أن ابْنَ عَبْدٍ الْقَاِنِ وَالِدَ عَبْدِ الرّحْمَنِء لَمْ يَكْنْ مِنْ أفل الْوَثْف أضْلًا ؛ 
وَلَا مَوْفُوكًا عَلَيْهه أن الْوَاقِف لَمْ ينص عَلَى اسْمِوا *“. 

َال : وقد يقال : إن وى في حَيَاة أي تق أله لمات أبوه جرَى عليه لوت تق 
هذا الاسْيِحْفَاقٌ إِلَى أَؤْلَادِه. 0 

قَالَ : وَهَذَا قَدْ كُنْتُ فِي وَفْتٍ أَبَحْتهُ ثُمَّ رَجَعْت ع5ه”) 

َِنْ قُلْت : قَدْ قَالَ الْوَاقِتُ ' إِنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهل الْوَقْفٍِ قَبَْ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءِ ' فَقَدْ سَمّاه 

من أَهْل الْوَفْفِء مَعَ عَدَم اسْيسْمَاقَ» فيد عَلَى أن أظلّق " أل الْوَقْفٍ " عَلَى مَنْ لَمْ َصِلْ لَه 
الْوَقْفُْء فَيَدُْلُ مُحَمَّدٌ وَالِدُ عَيْدِ الرّحْمَن وَمَكةي لِك ٠‏ فَبَسْتَحِقّانِ. 

وَنَْنْ إِنََّا نَْجمُ ِي الْأَوْكَافٍ إِلَى ما : يَدُلَُ عََيْهِ لَفْظْ وَاقَفِهَاء سَوَاءٌ وَاقَقَ ذَلِكَ عُرْفَ الْمُقَهَاءِ 
ملا. 

قلت : لا نُسَلَمُ مُحَالمَ ذَيِكَ لِمَا قَُْاُ 


سسا 


.]17١ انظر/ فتاوى السبكى [؟2159/5‎ )١( 

فق ذكرها السبكي بعد الكلام الآني . انظر/ فتاوى السبكي [9/ 31071 1097]. 

(9*» 2 ذكره فى فتاوى السبكى ونقله المصنف بتصرف . انظر/ فتاوى السبكى [؟/ .]19/١ 2107٠١‏ 
دق ذكره السبكى فى فتاويه بنصه . انظر/ فتاوى السبكى [107/7/79]. 1 

(5) كذا ذكره السبكي في فتاويه. انظر/ فتاوى السبكي [؟/ 17]. 





36١‏ الْكَاتُ النَانِي/ في قَوَاعِدَ كُلَيّهَ يتَخَرَحُ عَلَْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُّوَرِ الْجَرْئيَةِ 


عو - 7 0 7 وه 


ولا فونه لم يَقْلَ ' قَبْلَ اسْتحْمَاقِ , وما َال قبل اسْتسْمَاقه لَِيْء» يوذ أن يكو 


قَدُ اسْتَحَقَّ شَيْئَا صَارَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَفْفٍ وَيَتَرَفَّبُ اسْتِحْقَاقًا مِنْ آخَرَ قَيَمُوتُ قَبْلَهُ قَنَصّ الْوَاقِتُ 
على أن ةيوم مام في لِك الشّئء الذي لم َصِل إل 
وَلَوْ سَلَّمْنا أَنَّهُ قَالَ : " قَبْلَ اسْيِحْفَاقِهِ ' فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : إِنَ الْمَؤقُوف عَلَيْو أو الْبَظرَ 


عو رمع سو 


الي َه سه اانيغقاق أغي أله ضار م أخل الف : ميحر احقافة. ما 


امس 
+ 


ما 


عابي أل الوقب. وإلى د تق ين الْلّة شيا 
إمّا لِعَدَمِهَاء لم قز الاشجشقاق» بن قا أَوْ غَيْرِ فَهَذَا حَُكُمُ الْوَقْفٍ بَعْدَ 
مَوْتٍ عَبْدِ الْقَادِرٍ. 


لما في عُمَرُ عَنْ غَيْر نَل الْتقَلَ نَصِيبهُ إلى أحَوَيْهه عَمَلا بشَرْط الْوَاقِفٍ لِمَنْ في َرَجَيِه 
َيَصِيرُ نَصِيبُ عَبْدِ الْقَادِر كله بهم أنَْانًا ِعلِيَ : الُلَمَانْء وَلِلَطِيِفَة : المُلْتُ وَيَمْتَمرُ حِرْمَانُ عَيْدِ 
لمن وَملكة. 

قَلَمَا مَانَتْ لَطِيفَةُ انْتَقَنَ نَصِيِبّْهَاء وَهُوَ : الت إلى بنتها. وَلَم يِل عب رمن وم 


5 < 
رع واعاهة 0 


شَيْء لِوْجُودٍأَوْلَادٍ عَبْدِ الْمَاِنِ وهم يَحَجبَُوة مُمْ ؛لِأَنَهُمْ أؤلادة. وَكَدْ قَدَّمَهُمْ عَلَى أَوْلَادٍ 
عمدهة مو )١)(.‏ 
الأؤلاب الَذِينَ هُمْمِنْهُمْ . 
َلَما وْفيَ عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ وَحَلَْفَ بنْتَهُ رَيْنَتَ. أَخْثّمِلَ أَنْ يُقَالَ : نَصِيبهُ كُلَهُ وَهُوَ : ثُلْنا 
نَصِيب عَبْدِاقَاٍِ لها عملا بِقَوْلٍ الْوَاقَِفٍ : ' مَنْ مَاتَ مِنْهُمْعَنْ وََدِ اْتقَلَ نصِيبُُ وَل ' . وَتَنِقَى 


هي وَبِنْت عَمّتِهَا مُسنّو و عم عِبتَيْنِ لِتَصِيب جَدَّهِمَا . لِرَيْنْب : كلاه وَلفَالمَة * للا .. 
املأ يقال ألمت عند قد ف شع اذ على لد عَمَلّا بقَوْلٍ الْوَاقِفٍ : 
' نم على أَوْلَادِو م عَلَى أَوْلَادٍ أَولاده ' ققد أنبَتَ لجميع أَوْلَادٍ الأ لاه اسيشقانًا يقد ارد 


وَِْمَا ْنَا عَبْدَ الرّحْمَنِ وَمَلِكةَ وَهُمَا مِنْ أوْلَادٍ الْأَوْلَادٍ : بالا وْلَادء فَإِذَا الْقََضَ الْأَوْلَادُ زَالَ 
الْححَجَبُ ' يتقان وَيْقسَمْنَصِيبْ عبد لقا بيْنَ بيع أولاد أؤْلادِو» لا يَحْصْلَ لِرَيْنْبٍ جَعِيعُ 
نَصِيب أَبِيهًا. و وَيَنْقَص ما كَانَ بِيَدِ فَاطِمَة» بِنْتِ طيَة وَهَذَا أَمْرٌ اقْنَضَاهُ الترُولٌ الْحَادِتْ بِانْقرَّاضٍ 
طبة اللا لتقا ين شري لواف َ 

وَلَا شَكَ أن فِيهِ مُحَالََةَ لِظَاهِرٍ قَوْلِهِ ' إنَّ مَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِه " فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْنَضِي أَنَّ 


209 


نَصِيب عَلِيٌ لبنته نيه زيلت. . وَاسْتِمْرَار نَصِيب لَطِيفَةَ لِينْتِهَا قَاطِمَة ؛ فَحَالََْاه بهذا الْحَمَل فِيهمَا جَجِيعَاء 


لك 


روة عدم 


ؤُلَادَ الْأَوْلَادٍ يَعْذُهم. 


3 


8م 


000 كذا ذكره السبكي في فتاويه . انظر/ فتاوى السبكي [51/ 11/5]. 
000 كذا ذكره السبكي في فتاويه . انظر/ فتاوى السبكي [7/ 174 , 179/6]. 


الْكِتَابُ التَانَى/ في قَوَاعَدَ كُليّة يتَكَرّحُ عَلَبِهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصُوَرِ الْجُرْيِيَة م 
وَلَوْلَمْ نُكَالِفْ ذَلِكَء لَرِمََا مَُالَفَةُ قَوْلٍ الْوَاقِفٍ : ' إِنَ بَْدَ الْأَوْلَادٍيَكُونْ لِأَوْلَادٍ الْأَوْلادٍ ". 
وَظَاهِرُهُ يَشْمَلَ الْجَمِيعَ 2 فَهَذَانِ الظَاهِرَانٍ تَعَارَضَاء وَهُوَ تَعَارْضٌ فَوِي صَعْبٌ. لَيْسَ فِي هَذَا 
0 ضعَبٌ مِنْهُ. وَلَيِسَ التَّرْجِيحٌُ فيه بِالْيْنِ بَلُ هُوَ مَحَل نَظَرِ المَقِيه. وَحَطَرَ ِي فيه طرق : 


7 
د 


: أن نَ الشَرْط الْمُفْمَضِي لِاسْيْقَاقٍ أولَادٍ الأوْلادٍ جَمِيعِهمْ مُتَقدَمٌ في كلام الوَاقِفٍء 
لط الي لإشرا جو م بق بقَولِِ ' مَنْ مَاتَ الْتَقَلَ نصِيبْه لِوَلَدِ ' مُتَأَخَرٌ فَلْعَمَلَبالْمْتقَدَم 
أَوْلَى لاسن نباب التشع. » حَنَّى يُقَالَ : الْعَمَلْ بالْمتَأَخَرِ أوْلى. 

وَمِنْهَا ؛ أَنَ تٍَْ تيب الطَبقَاتٍ أضل» وَدِكْرُ ايان نَصِيب الْوَالِدِ إلى وَلَدِهِ َع وََفْصِيلَ ِذَِّكَ 
الأصْل ٠‏ فَكَانَ السك بالأضل أَوْلَى. 

وَمِنْهًا أن " مَنْ " صِيعَةٌ عَامَة َفَوْلّهُ ' مَنْ مَات وَلَهُ ولد ' صَالِحٌ لِكُلَ فَرْدِ مِنْهُمْ 
رَلِمَجْمُوِعِهِمْ وَإِذا أَِيدَ مَجْمُوعُهُمْ كَانَ َال نَصِيب مَجْمُويِهمْ إِلَى مَْمُوع الْأَولَادٍمِنْ 
مُقْتَضَيَاتِ هَذَا الشَّرْط) ٠‏ فَكَانَ إِغْمَالَا لَهُ مِنْ وَجوء مَعَ إِعْمَالٍ الْأَوّلِءِ وَإِنْلَمْ نَعْمَلْ بذَلِكَ كَانَ 
إِْعَاء ِْأَوَلِ مِنْ كُلَ وَجْهِوَهُوَ مَرْجُوحٌ 7" 

وَمِنْهًا : إذَا تعَارَضَ الْأمُْبَيْن إعطَاءِ بَعْضٍ الذَرْيّة وَحرْمَانِهمْ» تَعَارْضًا لا تَرْجِيحَ فيه 
كَالْإِعْظَاء أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لا شَكَ أَفْرَبُ إِلَى غَرَض الْوَاقِفِينَ. 

َمِنْهَا : أن اسْتِحْقَاقَ رَيْنَبَ ِأَكَلَ الْأَمريْنٍ وَهُوَ الي يَحْضّهًا إِذَا شَرَكَبَيْنهَا وبين بق واد 
الأؤلاد : م مُحَّن. وَكَذَا فَاطِمَةُ وَالبَائِدُ عَلَى الْمُحَفَّقِ نِي حَقَّهَا : مَشكُوكُ فيوء وَمَشكُوك في 
اسْتِحْقَاقٍ عَبْدِ الرّحْمَنِء وَمَلِكَةَ لَه فَإدَا لَمْ يَخْصْل تَرْجِيحٌ في التَّعَارْضٍ بَبْنَ اللَفْطَيْنِء يُقَسَمْ 
ا بَينَّهُم» فَيقَسَم بَيْن عَبْدالرَحْمَنء وَمَلِكَةَ وَرَيِنَبَ وَفَاطمَة0©. 

وَهَلْ يُقْسَمُ للذَّكرِ مِثْلُ حَط الْأَنتييْنء فَيَكُونُ لِعَبْد الرّحْمَن : َمْسا 

وَلِكلَّ مِنْ الإنَاثِ : خُمْسُةُ نَطَرًا إِلَيْهُمْء دون أَصُولِهم. أَؤْ يُنْظَرُ إلى أَضْولِهحْ. فَيَنْزِلونَ 
مَنِْلتَهُمْ لَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَء فَيَكُونْ لِفَاطِمَةَ : خْمْسْهُ وَلِرَيْنَبِ : خُْمْسَاه وَلِعَبْدِ الرَّحْمَن وَمَلِكَةَ 
حْمْسَاهُ ؟ فيه احْتِمَالٌ. 


0 
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عمسا الوق 
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ون 0ك 


وَأَنَا إِلَى الثَّانِي أمِيل. 


سمْتحمًا 22 


حَبَّى لا يُقَضَّلَ فَخْذٌَ عَلَى فَخذٍ في الْمِقْدَان بَعْدَ تبُوتِ | الاسْيَحْقَاقَ 


.]110 انظر/ فتاوى السبكي [؟/‎ )١( 

(؟) كذا ذكره في فتاويه . وقال: وإنما قلت أكثر الوجوه لاحتمال أن تأتي حالة يحصل لهم استحقاق فإنا لا نجزم 
بالحرمان في جميع الأحوال. انظر/ فتاوى السبكي [؟/ 11/6]. 

ف نقله المصنف بتصرفه . انظر فتاوى السبكي .11١95/51‏ 

(8) ذكره السبكي. وقال: فليس مناقضاً لما تقدم فاعتقدته وبنيت كلامي في هذه الفتوى عليه . انظر/ فتاوى 
السبكي [177/5]. 





3 الْكِتَابُ النّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُليّه يتَحَرّحُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصّوَرِ الْجُرْيبّة 


شماه 


قَلْمَّا تَؤُفَيَتْ 3 فَيَثْ فَاطِمَةُ مِنْ غَيْرٍ نَسْلٍ» وَالْبَاقُونَ مِنْ أَهْل الْوَقْفٍ : رَيْئَبُ بِنْتُ حَالِهَاء وَعَبْدُ 
الحم وَمَلكة؛ وَلَدَا عَمّهَاء وَكُلَّهُمْ فِي دَرَجَتِهًا . وَجَبَ قَسْمْ نَصِيبِهَا بَيْنَهُمْ لِعَبْدِ الرَحْمَن : 


م وووو 


رام وووو 
نِضْفَةُ وَلِمَلَكَةَ : : ربعه» وَلِرَينْبٍ : ربعه. 


وَلَا تَقُولُ هُنَا : نَنْظرُ إِلَى أُصْوِلِهمْ ؛ لِأَنَ الانْيِقَالَ مِنْ مُسَاوِيهِمْ وَمَنْ هُوَ فِي دَرَجتِهِمْ فَكَانَ 
اعِْبَارهُمْ بِأنفْسِهِمْ أَوْلَى. فَاجَمَعَ لِعَبْدِ الرّحْمَنء وَمَلِكَة : الْحْمْسَانْء حَصَلا لَهُمَا ب بِمَوْتِ عَلِىّ. 
وَنِضْتٌ وَرْبْعُ الْحْمْسِء الَذِي لِقَامَة ؛ بَينَهُما بالْمَريضَةِء فَلِعَبدِ الرَحْمَن حُمْسُء وَنِضْفُ حُْمْس» 


عمف عو وو 2 


وَثلث خمس. وَلمَلكة : تَلْنَا حُمْسٍ وَرُبْعُ ُمُس. وَاجْتَمَعَ زيب . : الْحْمْسَانٍ بِمَوْتٍ وَالِدمَاء 


ل كوي 1 لعوني لير 


ورب مْسٍ فَاطمَة حجنا إِلَى عَدَدِ يكو لَهُ نَمْسٌ. وَلِحْمْسِهِ تلت وَرَيْْ. وَهُْوَ سِنُونَ فَقَسَمْنَا 
نَصِيبَ عَبْدِ الْمَادر عَلَيْه. ِرَيْنَبِ حَمْسَاه وَرْبْعُ َمْسِه. وَهْوَ سَبْعَة وَعِشْرُونَ وَلعَبْدِ الرَحْمَن : اثْنَانِ 


وَعِشْرون. . وَهِي مل يضف حدس ولت بحس وَلِمَلَكَةَ إخدى عَشَرَ وجي تلن حمس وَرُْع 
م مس000 ٠‏ فَهَدَامَا ظَهَرَ لي ولا أ 3 شْتَهِي أَحَدًا م مِنْ الْمْقَهَاء ء يُقَلْدْني. بَلْ يَنْظرٌ لِنَفْسِو الْتَهَى كَلَامْ 


قُلْت : الّذِ ي يَظْهَرٌ ِي احْيَاره أو وَلّاء دُخُولَ عَبْد الرّحْمَن وَمَلِكَةَ» بَعْدَ مَوْتِ عَبْدِ الْقَادِرٍ عَمَلَا 
ِقَوْلِهِ ' وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل الْوَقْف إلخ ". 


عمو 


وَمَا ذَكَرَهُ السَبْكيُ ١‏ ين أنهلابْظل عليه أل ين أخل الوثفٍ : منلوم. وَمَا ذَكَرَهُ هُ في تَأُوِيلٍ 
َْلِهِ " قَبْل اسْتِحَْقَاقِهِ ' خلاف الظاهِر مِنْ اللَّْظِ. وَحَلَافُ الْمُتَبَادِر إِلَى الْأَفْهَام. 

بل صَريح كلام الوا : أنه أل لوقف : الذي مَات تَبْل اسْيسقَاقو لا اليم 
يَدْخلَ في الِاسْتِحَْاقٍ بالحليّةِ. وَلَكنَهُ بِصَدَدٍ أن يَصِل إِليْه. وَقَولَهُ ' لِشَيْءِ مِنْ ماع الْوَقْفٍ " دَلِيل 
قَويٌ لِذَلِكَ ٠‏ فَإِنّهُ نكر في سِيّاقٍ الشَّرْطِ. وَفِي سيّاقٍ كلام مَعْنَاهُ انمي ٠‏ فَيَعُمْ ؛لِأنَ الْمَعْنَى لَمْ 


يَسْتَحِقَّ شَيْكَا م مِنْ مَنَافِع الْوَقْفِ. وَهَذَا صَرِيحٌ في رَدُ اليل اَي قَالَهث 


وَيُوَيْدُهُ أَيِضَاء فَوْلَهُ : " اسْتَحَقَّ ما كَانَ يَسْتَحِقَهُ الْمََُنَى» لَْبَقِيَ حا إلى أَنْ يَصِيرَ إِلَيْ َيْ 
من مََافِع الْوَقْفٍ " فَهَذِِ الْلقَاظِ لها صَرِيحَةٌ في أنه مَات قَبْلَ الاسْتَسْقَاقِ. 

وَأَيُضًا : لَوْكَانَ الْمُرَادُ مَا قَالَهُ السِّْكيئء لَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَوَلَا * عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ 
وَلَدِ عَادَ ما كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ " فَإِنَّهُ يعْنِي عَنُْ وَلَا يُنَافي هَذَا اشْيِرَاطَهُ الَّرْتِيبَ في الطّبَقَاتِ 


كن واءى اي 


بثم ؛ َّذَاكَ عَامَّ حَصّصَّهُ هَذًَا. كما حَصَّصَهُ أَيْضًا قَوْلْهُ " عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدِ ' إِلَى 


م ع م 


يض : كنا ذا عجلْنَا بعُمُومٍ| راط التَرتِب َم نه إَاء هذا اكلام بالكلية. 
نلا يَعْمَلَ في صُورَةٍ ؛ لِأَنَّهُ نَهُ عَلَى هَذَا التَّمْدِير : إنَمَا اسْتَحَقَّ عَبْدٌ الَحْمَنِ وَمَلِكَة لَمَا 


و 
وَأَنْ 


)001 كذا ذكره السبكي . انظر/ فتاوى السبكي [5/5/ااء لال١].‏ 


الْكِتَابُ الذَانِي/ فِي قَوَاعِدَ كُليّة يتَكَرَحُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصّوّرٍ الْجُرْنِيّ " 





اسْتَوَوا فِي الدَّرَجَةَء أَخذًا مِنْ قَوْلِهِ ' عَادَ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَيَهِ ' فَبَقِيَ قَوْلَهُ ' وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ 
اسْتِشْقَاقِهِ لخ ' مُهْمَلَا لا يَظهَرُ أََر في صورَةٍ. بخِلافٍ مَا إذَا أَعْمَلْنَاهُ وَحَصَّضْنا بِهِعُمُومَ 
التَّرتِيبء فَإِنَ فيه إعْمَالَا للْكَكَامَيْنِء وَجَمْعَا يَبْنّهُما وَهَذَا أَمْر يي أن يُقْطَمَ به. 

وَحِيدَئِذِ قَتَقَولُ : لَمَّا مَاتَ عَبْدُالْقَادِر قِْمَ نَصِبهُبَيّن أَوْلَادِه التَلَانََّ وَوَلَدَيْ وَلَدِه أَسْبَاعًا : 


لو 


لِعَبّْدِ الرَحْمَن وَمَلِكَةَ : لبان ألاناء كلما مات عم عن عَيْرِ ل » التقل نصية إلى أسونه 
لدي أو قير ص عبد اقادر كلق يتف عَلِنَ : حُمْسَان وَلِلَطِيفَةَ : خمْسٌء وَلِعَبْدٍ 


الرّحْمَنِء وَمَلِكَةَ حْمْسَانء أَثْلَانا . وَلَمّا تُوُقْيَتْ يف اَل نَصِيهَا كَمَالِهِ لنَِْا فَاِمَة وما مَاتَ 
عَلِنَ الْتقَلَ نَصِببهُ بكَمَالِهِ يِه زَينَبَ وَلَمّا ُوقْيْتْ الم بن ليف وَالْبَافُوَ في جيه يب وعَبْ 


و 4 مسر 


الرَّحْمَنِ وَمَلِكَةُ. ُسِعَ نَصِيبْهَا بَِنَهُم للدي مِكلُ حَكلِ الاب شَمَيْن > [التيستاء : ١ح‏ اغْتِبَارًا بِهمء لا 
أْصُولِه. لعا دك الشبكية : لِعَبْدِ الوّحْمَنِ : يِضْفٌ وَلكْل بنْتِ وُبْعٌ» فَاجتَمََ لِعَبْدِالمحْمَنِ ِمَوْتِ 


دام 0 ي#د براي 


غَمَرَ : حمس وَثُلْتُء وَبِمَوْتِ فَاطِمَةً : : نَضْفُ حخمس. . وَلِمَلِكَة بِمَوْتِ عْمَرَ : تنا مس » 


وَبِمَوْتِ فَاطِمَةَ : رُبْعٌ لُحمُس. وَلِرَيْنَبِ بِمَوْتٍ عَلِيٌّ : حُْمْسَانِء وَبِمَوْتٍِ فَاطِمَة : : رَبْع حُمّس»ء 
َم نَصِيبُ عَبْدالْقَاِر سِمَّينَ ءا لرَيَبِ : سَبْعَه وَعِشْرُونَ وَحِيَ خمْسَانٍ ن وَرَْعٌ خمس» وَلِعَبَدٍ 


الرَّحْمَن : انْنَانٍ وَعِشْرُونَ» وَهِيَ حُمُسٌ وَنِضْفٌ وَتُلْثٌ. وَلِمَلَكَة : أَحَدَ عَشَرَ وَهِيَ ثُلَعَا * 7 
وَرُبْع. فَصَحَحَتْ مِمّا قَالَهُ السبكي» لَكنّ الْمَرْقَ تَقَدُمُ امْتِحْمَاقٍ عَبْد الرَّحْمَنء وَمَلِكَةَ. 
وَالْجَوْمُ جِيئَيِذِ بصِكَة هَذِهِ الْقِسْمَة» وَالسُبْكِيُ تَرَدّدَ فِيهَاء وَجَعَلَهَا مِنْ باب قِسْمَّة الْمَشْكُوكِ 


ل ال و 


في قوسن لا رده في دلِكَ. 
وَسْيِلَ السّبِكييٌ أن يْضًا يض : عَنْ رَجلٍ وَقَفَ على حَدرَة ثم أؤلاده. نم 
مات من أؤلادو الل نَصِيئ ِبْهُ لِلْمْسْتَحِقَينَ مِنْ إِخْوَيِهِ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَّ اسْتِحْفَاقِهِ لِشَيْءِ مِنْ مَنَافِع 


1 


الْوَقْفٍء وَلَهُ وَلَدّء اش سْتَحَنٌ وَلَدُهُ ما كان يَسْحَحفَةُ امون » لَوْ كَانَ حا . 

قَمَاتَ حَمْرَة وَخَلَفَ وَلَدَيْنِ وَهُمَا عِمَادُ الدّينء وَحَدِيجَةُ. 

وَوَلَدَ وَلَدِء مَاتَ أَبُوهُ في حَيَاةِ وَالِيِو» وَهُوَ : نَم الدينِ بْنُ مُوَيّدِ الدّينِ بْنِ حَهْرَةَ فَأَحَذَ 
الْوَالِدَانِ تَصِيبَهُمَاء وَوَلَّدُ الْوَلَد : النَصِيبَ الَّذِي لَْ كَانَ أَبُوه حا َأَحَذَه كُمَ مَاَتْ حَدِيِجَة فَهَلْ 
يَحْقَصٌ أَحُوهَا بالَاقي» أ يُشَارِكه وَلَدْ أيه نَجُمْ الدّينِ ؟ 


2 


فَأَجَابَ : تَعَارَضَ فِيهِ اللفظان» فَيحْتَمَلّ الْمُشَارَكَةُ. ولك الأزخ انيضام اخ 
وَيرَجحة : أن ال: لتَنصِيم عَلَى الإ خْوَةٍ وَعَلَى الْمُسْتَحِقينَ مِنْهُمْ نَْهُمْ : كَالخَاصٌ. . وَقَوْلَهُ : ' وَمَنْ مَاتَ 


-_ 


ب الاسقاق * كالعا دم اَم على الما 
قَالَ السَبْكٌ» وَوَلَدَهُ : مَحَلَ هَذِه الْقَاعِدَةِ : أَنْ يَسْمَوِيَ الْإِعْمَالُ وَالْإِهْمَالُ بالنّسْبَةِ إلَى 


الكلام. ما إذَا بَعْدَ الْإعْمَالٍ عَنْ اللّفْظِ وَصَارَ السب إِلَيِْكَاللّْر قلا يَصِيرٌ راجحا . 


5" الكتَابُ الَاني/ فِي قَوَاعِدَ كله يحرج عَلَيَْا مَا لا َنْحَصِرٌ مِنَ الضُوَرٍ الجُوْفية 
وَمِنْ نَم : لَوْأَوْصَى بِعُودٍ مِنْ عِيدَائِهِ : وَلَهُ عِيدَانُ لَهْوِ وَعِيدَانُ قِسِيّ» وَيِنَاءِ. َالْأصَحٌ 
بُظْلَانْ الْوَصِيّةَ» تنْزِيلُا عَلَى عِبِدَانٍ اللَّهُو ؛ لأنَ اسْمَ الْعُودٍ عِنْدَ الإظلاقي لَه. وَاسْتِعْمَالُهُ في غَيْرِهِ 
مَرْجُوحٌ وَليْسَ كَالطَبْلٍ لِوْفُوعِهِ عَلَى الْجَمِيع وُقُوعًا وَاجِدًا. كَذَا رق الْأضْحَابٌ بَيْن الْمَسْأَلتينِ. 
وَلَوْقَالَ : رَوَجْمْك فَاطِمَة وَلَمْ يَقْلَ : بتي : لَمْ يَصِحّ عَلَى الأَصَحٌ. لِكَثْرَةِ الْمَوَاطِم. 
نضا 


يَدْخُلُ ف هَذْه الْقَاعَدَةِ : : قَاعَِدَةٌ / اليس أو من [ التأكيد ' 


عضي 


5-7 


ذا دَارَ اللّفط يَْنَهُمَا ؛ تَعيّنَ حمله عَلَى التَأسِيس'"'. وَفِيهِ فُرُوعٌ : 

ِنّْهَا : قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ. أنْتِ طَالِقُ وَلَمْ ينو شَيئَاء فَالْأَصَحُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْيثْنَافٍ. ”” 

وَمِنْهَا : إِذَا قَالَ لِرَوْجَته : : إن ظَاهَرْت مِنْ فَُانة التي نت عَلَىَ كَظهْرِ أمّي» َم َو 
تِلْكَء وَظَامَرَ. قَهَلَ يَصِيرٌ مُظاهِرًا م مِنْ الدَوْجَة الأولّى ؟ وَجْهَانِ : أَصَحَهُمًَا فى اليه لّا. حَمْلًا 
لِلصّمَةِ عَلَى الشَّرْطٍ. َكأَنهُ علَّنَ ظِهَارَهُ عَلَى ظِهَارِِمِنْ يَلْكَ ٠‏ حَالَ كَوْيها أَجْتيهَ وَدَلِكَ تَعْلِينُ عَلَى 
مَا لا يَكُونُ ظِهَارًا شَرْعِيًا. 

وَالنَانِي : نَعَمْ. وَيجْعَلُ الْوَضْفٌ بِقَوْلِهِ ' الْأَجْتَبيّةِ ٠"‏ تَوْضِيحَاء لَا نَخْصِيصًا ؛ وَعَذَاهُوَ 
صَح”" عِنْدَ النَوَويٌ 


الآ 
القَاعَدَةٌ الحادية عَشْرَةَ / «الخرَاحُ بِالصّمَانِ» 
هُوَّ حَدِيتٌ صَحِيحٌ. أَخْرَجَهُ الشَّافِعُِ» وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدء وَالتّرْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ 
''. وَفِي بَعْضٍ ظرْقِهِ وكُرُ السّبب. 
وَهُوَ أن رَجُلَا ْنَع عَبْدَاء ام عِنْدَهُ ما َاء الله أن يقِيمَ» م وَجَدَ بِهِ عيبا فَخَاصَمَهُ إلى 


النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَرَدَهُ عَلَيّْه» فَقَالَ الرَّجُلُ : يا يَا رَسُولَ اللو قَدْ اسْتَعْمَلَ غُلَامِي. 
َقَالَ : الْحَرَاحُ بالصّمَانِ)” . 


قَالَ أَبُو عَُيْدٍ : الْخَرَاجُ في هَذَا الْحَدِيثِ عَلَهُ الْعَبْدِ يه يَشْتَرِيه الرَّجُل ف 


مَاجَه» وَابْنْ حبّان. مِنْ حَدِيتُ عَايْسَة 


200006 


قيَسْتَخِلَهُ زَمَانَاء ثُمَ يَعثْرُ مِنْهُ 


)١(‏ إعمالاً للكلام. 

(؟) ذكره في الروضة. وقال: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [78/4]. 

)2 صححه في أصل الروضة. انظر/ روضة الطالبين [55/4؟]. 

(4) حديث أخرجه أبو داود: البيوع (7/ 587) [17504. والترمذي: البيوع (5/ 51757) ح[1780] وقال حسن 
صحيح . والنسائي : البيوع (7/ *777) [باب الخراج بالضمان]. وابن ماجة: التجارات (؟/ 0764 
ح471؟7؟1]. وأحمد: المسند (051/5) ح47791؟] وابن حبان )١١77(‏ موارد الظمآن. 

(5) حديث أخرجه أبو داود: البيوع (/ «8؟) .]701١[‏ وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك . وابن ماجة: 
التجارات (؟/ 4 070 ح[47 77]. 





الْكِتَاتُ الثَاني/ في قَوَاعِدَ كُليه يَتَخَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصُوَرِ الْحَرْئيَة 1 


َو 


عَلَى عَيْبٍ دَلْسَهُ َع يرد وَيَأحْذُ جَحِيعَ النّمَن. َيَُورُ علي كُلَهَا ؛ لِأَنّهُ كَانَ في ضَمَانِه وَلَوْ 
مَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِهِء انْتَقَى. 

وَكَذَا قَالَ الَْمَاءُ : مَعْنَاهُ مَا حَرَجَ مِنْ الشَّيْءِ : مِنْ َل وَمَنْفَعَةِه وَعَيْنَ فَهُوَ لِلْمُشْئَرِي 
عِوَضُ مَا كَانَ عَلَيِْ مِنْ ضَمَانِ الِْلكِء فَإِنهُ لَوْتَلِف الْمَبِيمُ كان مِنْ ضَمَانِوء فَالْعَلةُ له لِيَكُونَ 
الْعْنْمُ في مُقَابَلَةِ الْغْوْه2"7. 

وَكَد دَكَرُوا هنَا سْوَالَيْنَ : أَحَدُهُمَا : لَوْ كَانَ الْكَرَاجُ في مُقَابَكَةٍ الضّمَانِ ؛ لَكَانَتْ الرَوَائدُ كَل 
اقيض لِْبَائِع »ثم الْعَفْدُ أو الْفَسَمَ لِكَوْنِه مِنْ ضَمَانِه وَلَا قَائْلَ به. 

وَأْجِيبَ : بأنَ الْخَرَاجٍ مُعَلَّلَ قَبْلَ الْمَبْضِ بِالْمِلْكِ وَبَعْدَهُ بو وَبِالضّمَانِ مَعَا : وَافْنْصِرَ في 
الْحَدِيثِ عَلَى التَعْلِيلٍ بِالضَّمَانٍ ؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ عِنْد الْبَائِع» وَأَقْطَعُ لِطَلَبِهء وَاسْتبْعَادِه أَنَ الْخَرَاجٍ 
لِلْمُشْتَرِي”". 

النّانِي : لَوْ كَانَتْ الْعِلَه : اصَمَان» لم أذ يكُونَ اراد َاصِبٍ» لأنصَمَائه سد من 
ضَمَانٍ َيه وَبِهَذَا أَخْتجٌ لأبي حَبِيفَة في قَوْلِهِ ' إِنَ الْخَاصِبَ لَا يَضْمَنُ مَنَافِمَ الْمَْضُوبٍ ". 

وَأَجِيبَ بأنَّه صَلَى الله عه وَسَلَمَ َضَى بِذَلِكَ في ضَمَانٍ الملك, وَجَعَلَ الحَرَاجَ لِمَنْ هو 
مَالِكَهُء إذَا تَلِف تَلِف عَلَى مِلْكدء وَهُوَ الْمُشْتَرِيء وَالْعَاصِبُ لَا يَمْلِكُ الْمَخْصُوبَ. وَبِأنَ 
الْخَرَاجَّ : هُوَ الْمَنَافِمُ جَعَلَهَا لِمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانْ. وَلَا خلاف أن الْعَاصِبَ لَا يَمْلِكُ الْمَعْضُوبَ بل 
ذا تلا تاْخلاث في سَمَانهَا َي هلا ياو مضع اْخلافي. 

نَعَمْ : ترح عن هذا مَشألة» وَهِي ما لو أغتقث المراة ء عَبْدَاء فَإِنَّ وَلَاءَهُ يَكُونْ لابيِهًا وَلَوْ 
جَنَى جِنَايَةَ حَطأء فَالْعَفْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا1". ذُوتَهُ وَقَدْ يَجِيء مِثْلّهُ في بَعْض الْعَصَبَاتِ يَعْقِلُ وَلَا 
5 , 

الْقَاعَدَةٌ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ / 'الخرُوجٌ مِنْ اللافٍ مُسْتَحَبٌ " 


جع ودلر دش لخ ا # رن كوس ث2مه ر 
فروعهًا كثِيرة جدا لا تكاد تخصّى : 


»١(‏ ومعناه ما قاله الشيخ الخطيب الشربيني : من أن فوائد المبيع للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه 
وقيس على المبيع الثمن. انظر/ مغني المحتاج [؟5/ 15]. 

(؟2) وكذا قال الشيخ الخطيب الشربيني : فإن قيل المغصوب والمبيع قبل قبضه لو تلف تحت ذي اليد ضمنه وليس 
له خراجه؟ أجيب بأن الضمان هنا معتبر بالملك لآنه الضمان المعهود في الخبر ووجوب الضمان على ذي 
اليد فيما ذكر ليس لكونه ملكه بل لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن . . انظر/ مغني المحتاج [؟/ 
7 ]. 

”)6 انظر/ روضة الطالبين [9/ .]”6٠‏ 











0 الْكِتَابُ النّاني/ في فَوَاعِدَ كُلَّه يتَخَرّحُ عَلَْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوَرٍ الْجَرْية 


فَمِنْهًا : اسْتِحْبَابُ الدَّلْكِ فِي الظهَارَة' '©. وَاسْتِيعَاتُ الدَأ س بِالْمَسْح'". وَغَسْلْ الْمَنِيٌ 
ِالّْمَاء'". وَالتَرْتِيبُ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ!'. وَتَرْكُ صَلَاةٍ الْأَدَاءِ َلْفَ الْقَضَاءِ وَعَكْسْهُ وَالْقَضْرٌ 
في سف يات مَرَاجِل”*» وَتَرَكَهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَلِْمَلَاحَ الذي يُسَافِرُ أَهْلِهِ وَأَوْلَادِو و 
الجَمْع". وَكِتَابَةُ الْعَبْد الْمَوِيّ الككسُوب7". وَنِيّةُ الْإمَامَة0). وَاجتِنَاتُ اسْيِقيَالٍ الْقبْلَِ وَاسْتِذْبَارِهَا 
مَعّ الات 80 “ وَقَظعَ الْمَُيَمم الصّلَاة إذَارَأَى الْمّاء٠'2؛‏ مَرُوجا مِنْ خلافي مَنْ أَوْجَبَ الْجَمِيعَ. 
وَكَرَاهَةُ الْحيّلِ في بَاب الربَا(''". وَنِكَاحٌ الْمُحَلّل خُرُوجًا مِنْ خلافٍ مَنْ حَرَّمَه. 


]٠- 
1 


/١11[ ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه : أنه يجب إمرار يده إلى حيث تنال يده انظر الكافي لابن عبد البر‎ )1١( 
.]7١8/1١1 انظر المغني لموقف الدين المقدسي‎ ]77 

(؟) وقال الإمام مالك إن استيعاب جميع الرأس واجب وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي من أصحاب 
الإمام أحمد وهو قول المزني . انظر/ الكافي لابن عبد البر .]١77/1[‏ انظر المجموع شرح المهذب /١[‏ 
6 انظر المغني لابن قدامة المقدسي .]١١١/١1‏ 

(*) وقال مالك رضي الله عنه إنه يجب غسل المني بالماء وهو مذهب الأوزاعي والثوري. انظر الكافي لابن عبد 
البر[١/ ]١1١‏ انظر المغني لموفق الدين بن قدامة المقدسي .]777/1١1‏ 

)5( وقال أبو حنيفة إن الترتيب واجب في قضاء الفوائت وهو قول الإمام مالك وأحمد وهو رواية عن ابن عمر 
وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث وإسحاق. انظر المغني لموفق الدين قدامة /١1[‏ 
]. 

(5) وقال حماد بن أبي سليمان ليس له الإتمام في السفر وهو قول الثوري وأبي حنيفة . وقال عمر بن عبد العزيز 
الصلاة في السفر ركعتان ختم لاايصح غيرها. وروي عن ابن عباس أنه قال: من صلى في السفر أربعاً فهو 
كمن صلى في الحضر ركعتين . انظر المغني لموفق الدين المقدسي [7/ 21١٠١8 237١17‏ انظر شرح النقاية 
للقاري الحنفي المكي .]184٠ /١[‏ 

(3) وقال الحسن البصري وابن سيرين ومكحول والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال 
إلا في يوم عرفة وليلة مزدلفة . انظر/ مجموع شرح المهذب .]77١/5[‏ وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي 
وهو رواية ابن القاسم عن مالك واختياره. انظر المغني لموفق الدين المقدسي [؟/ .]١١5‏ 

(60 وقال الإمام أحمد بن حنبل في رواية : أنها واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليها وهو قول عطاء 
والضحاك وعمرو بن دينار وداود وإسحاق . انظر المغنى لموفق الدين المقدسى [؟5١/73794].‏ 

(8) وأوجب الإمام أحمد والثوري وأصحاب الرأي فيه الإمامة لصحة الجماعة. انظر المغني لموفق الدين [؟/ 
.]5١ 65٠‏ 

)0 وقال الإمام أحمد في رواية : لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها مع الساتر وهو قول الثوري وأبي حنيفة . 
انظر المغني لموفق الدين .]١215 /١1[‏ انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي .]1١١5/1[‏ 

)٠١(‏ وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والمزني تبطل الصلاة إذا رأى المتيمم الماء وهو أصح الروايتين عن أحمد 
ينقاه البغوي عن أكثر العلماء كذ قال الشيخ النووي . انظر المجموع شرح المهذب 4514/51 114. انر 
المغني لموفق الدين المقدسي ]77١ /١[‏ 

110 وقال الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل حنبل» الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين . انظر المغني 
لابن قدامة .]1١1/4/5[‏ 





الْكَِابُ النَّاي/ في فُوَاعِدَ كل يتكرح عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ من الصّوَرٍ الْجُؤْفية 4" 
وَكَرَاهَةُ صَلَاة الْمُثمَرِد حَلْف الصَّفٌء خُرُوجًا مِنْ خلاف مَنْ أَبْطلَهَا"". 
وَكَذّا كرَاهَةُ مُفَارَقَةِ امام با عُذْر''. وَالِافْتِدَاءُ في خِلَالٍ الصَّلَاةٍ ؛ خُرُوجًا مِنْ لاف مَنْ 
لَمْ يْجْ دَلِكَ0". 1 


لِمُرَاعَاةِ الْخَلَافٍ شُرُوظ : 


2 


أَحَدُهًا : أن لا يُوقِعَ مُرَاعَانهُ في لاني آحَحرَ. وَمِنْ تم كَانَ فل الور أَفْضَلَ مِنْ وَضْله” 2 
وَلَمْ يرا خلاف أبي حَزِيفَة”* لِأَنَ مِنْ الْعْلَمَاءِ مَنْ لا يُجِيرُ الْوَصْلَ. 
الثاني : أن لا يُخَالِف م سْنََنَابَةَ ؛ وَمِنْ نَم سنَّ رَفْحُ الَْديْنِ في الصَّلاقٍ وَلَمْ يُبَالِ يَأ مَنُ 


لع س(لا) اه اس 


قَالَ بإِبْطَالِهِ الصَّلَاةً مِنْ الْحَنَفيّةا"" ؛ لِأَنَّهُ نابت عَنْ الَّبَيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مِنْ رِوَايّة نَحْو 
الثَالِتْ : أَنْ يَقْوَى مُذْرِكُهُ ؛ بِحَيْتٌ لَا يُعَدَُ هَفْوَة. َنم كا الصو في الحم الل لمن 
قَوِي عَلَيْهِ ؛ وَلَمْ يُبَالِبقَوْلِ اود : لَه يَصِحُ”". وَقَدَ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْن فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : 


لَهُ ا : 
الْمُحَقَقِينَ لا يُقِيمُونَ لِخْلَانٍ أَهْل | ظاهِر وَرْنًا. 


ا 


4١ 


شَكَكَ بَعْضُ الْمُحَقَّقَي نَ عَلَى قَوْلِنَا بأ ْضَلِيّة اشرو مِنْ اْجلاف كَقَال : الْأولوي 


)١(‏ وحكي ذلك عن النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وهو قول ابن المنذر. انظر/ المجموع 
شرح المهذب [598/54]. 

(؟) ومذهب مالك وأبي حنيفة عن أحمد بن حنبل بطلان صلاة المفارق . انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 
؟]. انظر المغنى لابن قدامة [5/ 57]. 

(0 لم أجد عدم الجواز إلا في وجه عند الحنابلة ذكره الشيخ موفق الدين بن قدامة في المغني. انظر المغني 
لموفق الدين 57/51]. وقال الشيخ النووي في شرح المهذب: ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع 
الاستخلاف عن أحد. انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 55 7]. 

43 وهو أصح الأوجه . والثاني : الوصل أفضل والثالث: إن كان منفرداً فالفصل وإن صلاها بجماعة فالوصل . 
والرابع : عكسه. انظر/ روضة الطالبين 8/11؟7]. 

(5) فعنده أن النقل يكون بتسليمة واحدة. انظر/ بدائع الصنائع للكاساني »795/١1[‏ 1940]. انظر شرح النقاية 
للقاري الحنفي المكي /١[‏ 1770 . 

() وهومذهب الحنفية: فقال الشيخ الميرغيناني: يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى انظر الهداية للمرغيناني /١1‏ 
65 انظر شرح النقاية [1/ ١117/9‏ 

(0) حديث أخرجه البخاري : الأذان (؟/ 04؟) حل0"/] ومسلم : الصلاة (95/1؟) ح[799/57-3751]. 

(4) هذا قول الشيعة قطعاً واختلف أصحاب داود الظاهري فقال بعضهم : يصح صومه وقال بعضهم: لاا يصح . 
وقال الشيخ النووي : وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة» انظر/ 
المجموع شرح المهذب [119/71]. 





0 الكتَابُ النّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُليّة يتَحَرَجُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرٍ الْجُْية 
وَالْأَفْضَلِيّةُ إِنْمَا تَكُونُ حَيْتُ سُنَة نَابتَةُ. وَإذَا اخيَلَة خْتَلَفَتْ الْأَمَةُ عَلَّى قَؤْلَيْن : قَوْلُ بِالْجِلّ ؛ وَكَوْلُ 
بالتخريم» واختاط المُسَبْرَئ لدينه» وَجَرَى عَلَى التَرْكِ ؛ حَذِرًا من وَْطاتٍ الْرمَة لا يكون فغله 
ف سه ؛ لأن القؤل :أن هذا الل يق به الاب من عير اب عَلَى التَرل. ؛ لَمْ يَقَلَ به أحَدٌء 

وَأَجَابَ ابن الشبكي أذ أله نس لوت شت خاضة ف بل شوم الاين 


ص 


+5 سد وى 


وَالِاسْتِبْرَاءِ دين وَهُوَ مَظْلُوبٌ شَرْ عَا مُظلَّقَاء ٠‏ فَكَانَ الْقَوْلُ بأنَ الْحْرُوجَ مِنْ الْخِلَافٍ أَفْضَلٌ قا 
مِنْ حَيْتُ الْعُْمُومُ وَاعْتِمَادةُ مِنْ الْوَرَعَ الْمَظلُوبٍ شَرْعًا. 
خَامَةٌ 


5 


مِنْ فُرُوع هَذِهِ الْقَاعِدَهَ في الْعَرَبِة : إذَا دَارَ الْأَمْرُ في ضَرُورَة الشَّعْنٍ أؤ التَنَاسُبِء بين 


قَضْرٍ الْمَمْدُودٍ وَمَدَ الْمَفْضُورِ . فَالْأَوّلُ أَوْلَى ؛ لِأنْهُ مْتَمَن عَلَى جَوَازِوء وَالنَانِي مُحْتَلَفٌ فيه. 


الْقَاعَدَةٌ الغَالثَة عَشْرَة / 'الدَّفْعْ أَقَوَى مِنْ الرّفع " 


وَلِهَذَا : الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ» إذَا بَلَعَ قُلتيْن''"» فِي عَوْدِهِ طَهُورَاء وَجهَان!". 

وَلَوْاستغْمَلَ قلتي ادا لم يصِرْ ' مسْمعْماه بلا لاني 

وَالْمَرْقُ أن الْكْرَة في الِابْتدَاءِ دَافِعةٌء وَفِي الْأَثنَاء رَافِعَةُ. وَالدَهُُ أمْوَى مِنْ الرَفْع. 

0 لِلرّوْج مَنْعُ زَوْ جَيِهِ مِنْ حَجٌ الْمَرْضٍء وَلَوْ شَرَعَتْ فِيه بِعَيْرِ ذه قَفِي جَوَازِ 
تَحْلِيلِهَا قَوْلَان 

وَوُجُودُ الْمَاءِ َْلَ الصَّلَاةِ لِلْمْتيَمم ٠»‏ يَمْنَعْ الدَّخُولَ فيهَاء وَفِي أَْائِهَا لا يلها حَيْتُ 


*'. وَاختِلَافُ الدّين الْمَانِع م مِنْ التكاح يَدْفَعَْهُ ابْتَدَاءَ» وَلَا يَرْفَعْهُ ِي الْأَنْنَاء َل يُوقَكْ فت عل 


.]7١/1[ أي ولو احتمالاء ولاايضر تفريقه بعد الجمع . انظر/ حاشية القليوبي على المنهاج‎ )١( 

(0) أصحهما: أنه يرجع طهوراً كما لو جمع نجس فبلغ قلتين من غير تغير. والثاني: أنه لا يرجع طهوراًء وفرق 
بين المتنجس والمستعمل بأن المستعمل لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال بخلاف النجس . وأجاب 
الشيخ القليوبي» بأنه إن أخرجه الجمع عن وصف النجاسة فلأن يخرجه عن وصف الاستعمال بالأولى» لأن 
الانتقال في المستعمل إلى الطهورية فقط» والانتقال في التنجس إلى الطاهرية والطهورية معاً. انظر/ حاشية 
القليوبي على المنهاج [1/ ١؟].‏ انظر/ روضة الطالبين [١/؟7].‏ 

(*) لمفهوم المخالفة في حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»» فما دام لا يتحمل النجاسة فمن باب أولى 
الاستعمال. طالب العلم . 

(4) هذا أحد الطريقين ذكرهما فى الروضة وقال: وله تحليها على المذهب وهو الطريق الثانى. انظر/ روضة 
الطالبين [9/ 10/4]. ْ 1 

(5) بأن صلى في موضع يغلب فيه الماء فإن كان حاضراً أي في موضع يغلب فيه الماء فالصحيح أنها باطلة . وعلى 
الثاني يتمها ويعيد. انظر/ روضة الطالبين .]١١9 /١[‏ 





الْكِتَابُ الذَّانِي/ فِي قَوَاعِدَ كُليّة تَكَرَحُ عََيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصّوَرٍ الْجُوْقِيَة "١‏ 
انْقِضَاءٍ الْعِدَة7''. وَالْفِسْقُ يع اد امام اتاءء وَلَوْ عرَصَ في الأثناء. لم ينعزل. 
الْقَاعِدَةٌ اليَابِعة عَشْرَةٌ / "الخص لا تْنَاط ِامْعَاصِي " 

وَمِنْ نَمَّ ا يَسْتَبِيحُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ وشَيْئَا مِنْ رُتحص السَّمَّر : مِنْ الْقَضْر وَالْجَمْع وَالْفِظرِ 
وَالْمسْح تَلَاناء وَالتَقْلٍ عَلَى الرَاحِلَة» وَتَرْك الْجَمْعقِء وأكل المَِتدا" ؛ وَكَذَا التَيَمُمُْ ؛ علَى وه 
اخْتَارَهُ السّنِكئ» وَيَأَنَمْ بتَزِكِ الصَّلَاةٍ ةَإِنْمَ َارِكِ لَهَاء مَعَ إِمْكَانٍ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِبَاحَةٍ 
التَيَمُم بالتّوَْةِ1". وَالصّحِيحٌ أنه َْرَمُُ التَيَمُم ِحْرْمَةٍ الْوَفْتِء وَيَلْرَمْهُ الإعَادَة لِتَفْصِيرِه كرك 
التَوْبَةِ"*". وَلَوْ وَجَدَ الْعَاصِي بِسَفَرِه مَاءَ» وَاحْمَاجٍ إلَيْهِ للَطشء لَمْ يَجَزْ لَهُ التَيَمُمْ بلا خلاف””. 

وَكَذَا مَنْ به مَرَض وَهْوَّ عَاصٍ بسَفَرِهِ ؛ أنه قَادِرٌ عَلَى التَوية1". 

قَالَ المَغَالُ في شَرْح التَلَخِيص ؛ فَإِنْ قِيلَ : كيت حَحرّمتُمْ أكل المَْئّةِ عَلَى الْعَاصِي بِسَفَرِِ مَعَ 
َه مي ماح لِلْحَاضِرٍ في حَالٍ الضَرُورَةء وَكَذَا مَنْ به مرَضلْ يَجُورْ له الَيهُمْ في الْحَضَرٍ ؟ 

قَالْجََابُ : أن ذَلِكَ - وَِنْ كَانَ مُبَاحَا فِي الْحَضَرٍ عِنْدَ الصَّرُورَةٍ ‏ لَكنَّ سَفَرَهُ سَبَب لِهَذِهٍ 
الشزوزة» وَْوَمَغصية» فقث عليه الم في الصَزورة» كما وسار لقي الطريق مجر ل 

يجوز لَهُ النَيمُمْ لِذَلِكَ الْجُرْح» ٠»‏ مَعَ أن الْحَاضِرٌَ الْجَرِيحَ يَجُورُ لَهُ. فَِنْ قِيلَ : تَحْرِيمٌ | َمَيَِْوَالتَيمُم 


ورام 


يُوَدي إِلَى الْهَلَاكِ 
َالْجَوَابُ : أَنّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتبَاحَيهِ بالتّوْيَة0", | 2 
وَهَل يَجُورُ لِلْعَاصِي بسَفَرِه : مَسْحٌ المُقِيم ؟ وها 


م 60 


2 


.: 


1 


نما 


9 


.]١5٠0 /9/[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(0) نقله الشيخ الثوري وقال: قاله ابن القاص وسائر أصحابنا : انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 21486 
46 ]. 

إفرة ذكره ف في الروضة ومغني المحتاج وجهاً ولم يعزواه إلى السبكي . وقال في مغني المحتاج: وفي وجه ثالث لا 

يستبيح التيمم أصلاً. ويقال: إن تبت استبحت وإلا أثمت بترك الصلاة. انظر/ روضة الطالبين [1/١؟1].‏ 

انظر مغني المحتاج 5/11 .]1١١‏ 

(5) ذكره في الروضة ومغني المحتاج وقالا : والثاني : لا يقضي لأنه لما وجب عليه صار عزيمة ثم ذكرا الوجه 
الذي ذكر قبل هذا. انظر/ روضة الطالبين [7/1١؟7١].‏ انظر مغني المحتاخ .]١١57/1[‏ 

(5) كذاذكره النووي في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب .]587/١1[‏ انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 
07 ]. 

(5) كذا ذكره في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب .]487/١[‏ انظر/ مغني المحتاج /١1[‏ 97]. 

60 نقله النووي في شرح المهذب عن القفال» انظر/ المجموع شرح المهذب .1485/١[‏ 

(4) كذا صححه النووي في المجموع وقال: وبه قطع جمهور المصنفين. انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 


. 6 





311" الْكِتَابُ الثّاني/ فِي كَوَاعِدَ كُليّة يتَكَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرٍ الْجرْبَة 
وَالنَانِي : لاء تَعْلِيظًا عَلَيِ كأكل الْمَِتوا". 
وَحْكِيَ الْوَجْهَانٍ في الَْاصِي بالْإقَامَةِ كعَبدِ أَمَرَهُ سَيدُهُ بالسّمَر ََكَام 
| قال فِي شرح الْمُهَذْبٍ : وَالْمَشْهُوُ : : القع بالجوَازٍ 0 رظرَة الإضطخريٌ الْقاعِدة في 
وَكرقَ اموت بن امه سه ليث مَصية ؛ ِأنّهَا ككثء ونا لفغ الَذِي يوه في 
الإقَامَةِ مَعْصِيّة. وَالسَّمَرُ في نَفْسِهِ مَعْصِيةً. وَمِنْ فُرُوع الْقَاعِدَةِ: 
لَوْ اسْتَنْجَى بِمُحْتَرَم أَوْ مَظعُوم لا بُجَِثهُ في الْأصَ0) ب ِأَنَ الاقْتِصَارَ عَلَى الْحَجَرِ رُخْصَةٌ 
وَمِنْهَا : لَوْ اسْتَنْجَى بِذَمَبٍ أَوْ فِضَّةَ فَفِي وَجْهِ لَا يُجْرِيهِ ؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَاسْتِعْمَالُ النَّقّدِ 
را والضجيخ الإجز زك. 
عاص بالك وَاسْيَامَةٍلسِ؛ َالصَحِيح الحو كام راب مُضوب: نه يجو مع أن 
العم *خصة ا 
تيمم رخصة 
قَالَ الْبْلقِينيُ : وَنَظِيرُُ الْمَسْحُ عَلَى حُفٌ مَعْصُوبٍ : غَسْلْ الرّجْلٍ الْمَعْصُوبَةٍ في الْوْضُوء. 
وَصُورَنُة : أن يَجِبَ عَلَيِ لكين ِْ قَظِهَا في وِصَاصٍ أو سرف قلا َُكنُ من ذلك وَل 
َس ما مِنْ ذهب أَوْ فِضٍَّء كَفِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الْمَْضُوبِ! 
عم 49 روم لمعك ا 
تال فنا بلي" لأ لخر ا تع في لي الخ » قَصَارَ كَأَلْذِي لا 
دي كن لتيب : وَيَْبَضي أَنْ يَكُونَ الْصَرِي) مِثْلَهُ. 


20 


.]486 /١[ كذاذكرهفي المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) كذاذكره في شرح المهذب . وقال: نقله البندنيجي والرافعي. انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 486]. 

)6 كذا ذكره النووي في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 4805]. 

(4) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [59/1]. 

)2 كذا صححه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين 19/11]. انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 57]. 

000 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [175/1]. 

44 كذا ذكره النووي في المجموع وقال: فيه الوجهان اللذان في المغصوب كذا صرح به الماوردي والمتولي 
والروياني وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب . انظر/ المجموع شرح المهذب .]01٠١ /١[‏ 

(4) وقال النووي: وقطع البغوي بالمنع . انظر/ المجموع شرح المهذب .]151١ /١[‏ 

(9) كذاذكره النووي. وقال: ولو لبس الرجل خفا من حرير صفيق يمكن متابعة المشي عليه فينبغي أن يكون 
كالذهب . انظر/ المجموع شرح المهذب .]5٠١ /١[‏ 


الْكتَابُ النَاني/ في مَوَاعِدَ كُيّة يتََرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرٍ الْجَرْيِية يلف 

وَلَوْ لبس الْمْحْرٍ م الْحُفَء فلا نَقْلَ فيه عِنْدََاء وَالْمْصَححْ عنْد المَالِكية : أنه لَيِسَ لَه 
الم ث0" وَعْوَ ظَاهِرٌ» فَإنَّ الْمَعْصِيَة هُنَا فِي ب نَفْسَ اللْبْس» نم رَأيْت اتوي ذَكَرَ الْمَْأَلَةَ في 
َلْغَازِهِ وَقَالَ إن الْمْتجَه الْمَنْعجَرْمَاء وَلَا يتَكَرَحُ عَلَى الْخِلّافٍ في الْمَغْصُوب وَنَحْوِ ؛ فَإنَ 
الْمَنْم َُاكَ ريق الْعَرْضٍء لا لِمَغَى في اللّْْسِء وَلِهذَا يبس غَْرُه ويُْسَح عليه 

وَأمنّا الْمُحْرِمُ تمه مَغتى آحَرُ أَخرَجَهُ عن أخلِية اْمَسْح لماع اللبِس مظلق1". 

وَمِنْهَا : لَوْ جنّ الْمُرْتَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ أَيّامِ الْجُنُونِ أَيْضًا". بخلاف ما إِذَا 
حَاضَتُ الْمُرْئَدَةُ ألا َقْضِيِ صَلَوَاتٍِ أَيّام الْحَيْضا“ ؛ لِأَنَ سه شط الْقَضَاء عَنْ الْحَائِض عَزِيمَةٌ وَعَنْ 
الْمَتُون بخص وَالْدردة لين ون أل الشخسة 

وَمنْهَا : َو شَرِبْت دَوَاء فَأسْقَطتْ» قَفِي وَجْه تَقْضِي صَلَّوَاتِ 
وَالْأصَحُ : لاء لِأَنَّ سْقُوط الْقَضَاءِ عَنْ النَْسَاءِ عَزِيمَةٌ لا وُخضوة. 

وَمِنْهَا : لَوْأَلْقَى تَفْسَهُء فَالْكْسَرَتْ رِجْلّهُ وَصَلَّى قَاعِدَاء قَفِي وَجْهِ : يَجِبْ الْقَضَاءٌ لِعِضْيَانِه 
وَالْأصَحٌ : لَا. ْ 

وَعنّْهَا : يوز َقِْيم الكمَارَةِ علَى الْحِنْثِ رُخْصَةَ» فَلَوْكَانَ اِْنْتُ بِمَعْصَِةِ فوَجْهَان' ؛ 
أن الرّحصٌ لا ثْنَاط بالْمَعَاصِي وَمِنْهَا : لَوْصَبٌ الْمَاءَ بَعْدَ الْوَفْتِ لِعَيْر غَوَضٍ وَتَيَمّم» فَفِي وه : 


ا 
عَسَو م 


تَحِبُ الْإعَادَةٌ لِعِضْيّانِِ وَالْأصَحُ اود نه قاقد 

وَمِنهَا : إدا حكننا بَِجَامَةِ لد الآقين بالْمَوْتٍ ؛ في وَجْد : لا يظهٌْ بالباة» لد 
اعمال مَْصيةٌ؛ وَالرُحَصُ لا اط باْمَعَاصِي» وَالْأَصَحُ : أنه يَظهُر(" كَغَيْرِهِ وَتَحْرِيمُهُ لَيْسَ 
لعينه ِعيْن بَلْ لِلامْتِهَانِ عَلَى أيّ وَجْو كَانَ ؛ وَلِأَنَهُ يُحَرّم اسْتِعْمَالَُ وَإِنْ قُلنَا بظَهَارَته. 


اذ 


يام الما 2 لانهًا عاصية» 


م 


)200 ذكره الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير. انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .]١57 /١[‏ 

(؟) وذكره الشيخ الخطيب الشربيني بهذا المعنى نقلاً عن العباب. فقال: واستثنى في العباب ما لو كان اللابس 
للخف محرم بنسك ووجه ظاهر والفرق بينه وبين المغصوب ونحوه: أن المحرم منهي عن اللبس من حيث 
هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه والنهي عن لبس المغصوب ونحوه من حيث إنه متعد 
في استعمال مال الغير. انظر/ مغني المحتاج [11/1]. 

(67 قطع به في الروضة وقال: وجب قضاء أيام الجنون وما قبلها تغليظا عليه . انظر/ روضة الطالبين [1/ .]19١‏ 

2 قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١91١/1[‏ 

(5) وقال النووي في المجموع وهو الصحيح وكذا صححه في الروضة. انظر/ المجموع شرح المهذب [؟/ 
.]٠١‏ انظر/ روضة الطالبين .]1١91١/1[‏ 

() كذا ذكره في الروضة. وقال: أصحهما عند الأكثرين نعم . انظر/ روضة الطالبين 1١7/111‏ 

)0و0 كذا ذكرهما في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [98/1]. 

(4) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]41١/1١[‏ 








31 لْكِتَابُ النَّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُلَبّة يتَخَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوّرِ الْجَرْيَة 


مَعْنَى قَوْلْنَا "الدْخَصٌ : لا تُنَاط بالمقاصى' 
فِعلَ الرّخْصَة مَتَى تَوَقْفَ عَلَى وُجُودٍ شَيْءِ» نُظرٌ في ذَلِكَ الشَيْء» قن كان اولي في 
نَفْسِهٍِ حَرَاماء امْتَتَمَ مُتَنَعَ مَعَهُ فِعْلَ الرّخْصَةء وَإِلّا قَلَا وَبِهَذَا يَظِهَرُ الْمَرْقُ ‏ ب بَيْنَ الْمَعْصِيَةِ بِالسَّمَرِ 
وَالْمَعْصِية فيه. فَالْعَبْدُ الآبق» وَالتَّاشِدَقُ وَالْمُسَافِرُ لِْمَكْسٍِء وَنَحْوٌهُ عاص بِالسَّمْرٍ : فَالسَفر نفسة 


1 
سمه اس رس 


مَعْصِيةوَالرُخْصَهُ مَنُوطةٌ بِهِمَعْوَامِو وَمُعَلْقَةُ وَمْتَرنبَة عليه َر نْب الْمْسَبّبِ عَلَى السَّبّبِ قلا 
بباح وَمَنْ سَائَرَ مُبَاحَاءِ فَشَربَ الْكَمْرَ في سَفَرِه فَهُوَ عَاصٍ فِيهء أي مُرْتَكبٌ الْمَعْصِيَةٍ في السّمَرِ 
لماج ؛ قنَفْسٌ السَّمَرِ لب تغصيةء لآ باح فيو الت » لِأنَا مط بره وخ 
في نَفْسِهِ مُبَاحُ. لهذا جار الْمَسْحُ عَلَى لْحُفٌ الْمَعْصُوبِء بخْلَاف الْمُحْرِم ؛ أن الرْخصَة 
لوط :علخ تفي ٠‏ وفي الملضوب قد شي ذاو أي كن لي بل 
لِلاسْتِبلاء عَلَى حَقّ الْمَيْرِء وَلِذَا لَوْتَرَكَ اللبْسَء لم تل التفصة ٠‏ خلا الْمُْرم. 


| 


الْقَاعِدَةٌ اللنَامِسَة عَشْرَةَ/ "الدّخصَة لا تْنَاط بالسَّكَ' 
دَكَرَهَا الشّيْخُ تي يُ الدينٍ الشُبِكيُ وَكَرَعَ عَلَيِهَا : أله هإذَا غَسَلَ إخدّى رِجْلَيْهِ وَأَدْحَلَهَاء لَّا 


0 


تيح ؛ لِأنَهُ َم يُدَخِلهُمَا طَاجِرتَينِ!''. وَمِنْ فُرُوهَا : 

وُجُوبٌ الْغْسْلٍ : لِمَنْ شَكَ في جَوَازٍ المَشح”". 
وَوْجُوبُ الْإنْمَام لِمَنْ شَكَ”" فِي جوَازِ الْمَضرء وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ مُتعَدّدة1. 
الْقَاعِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ/ "الرَضًا بالشَّىْءِ رِضًا بِما يتَولَدُ مِْهُ 


2 


ًَ 00 ركم واسكة له 1 لُ 1 
وَقَرِيبٍ مِنْهَا قَاعِدَةَ 0 وَمِنْ فُرُوعًِا : رَضِيَ أَحَدُ الرّوْجَيْنِ 


بِعَيّْبِ صَاحِبِهِ ؛ قَرَادَ : قَلَا َلَهُ عَلَى الصّحِيح”*» وَمِنْهَا : أَذِنَ الْمرْتَهِنُ لِلرّاهِنِ في ضَرْبِ 
الْعَبّدِ الْمَرْمُونء َك فى الشرب قد ضهان بال تولة من ددن فبو» كما لو أذ في الود 
قَأخبل27. 


.]١؟5/1[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) وذلك كمن شك في انقضاء مدة المسح فيجب عليه الأخذ بانقضائها. انظر/ روضة الطالبين .]1١157/1[‏ 

(*)6 فلو جهل جواز القصر فقصر لم يصح وذلك لتلاعبه. نص عليه الإمام المعظم في الأم. قال الشيخ النووي» 
ويلزمه إعادة هذه الصلاة أربعاً لإلزامه الإتمام. /١[‏ 796]. 

(4) وذلك كمن شك هل نوى الإقامة أم لا؟ أو دخل بلداً وشك هل هو مقصوده أم لا؟ فيلزمه الإتمام. انظر/ 
روضة الطالبين [1/ 796]. 

(5) كذاذكره في الروضة. وقال : لأن رضاه بالأول رضى بما يتولد منه . انظر/ روضة الطالبين [// 107]. 

(5) كذاذكرهف في الروضة . وقال : ذكره في الأم . انظر/ روضة الطالبين [5/ 45]. 








الْكِتَابُ الثَانِي/ في فَوَاعِدَ ليه يتَكَرَّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصُوَرٍ الْجْزْبّة 1" 


وَمِنْهًا : قَالَ مَالِكُ أَمْرِ : اقْطعْ يَدِيء فَمَعَلَ» » فَسَرَىء فقَهَدْرٌء عَلَى الأظهّر”'". وَمِنْهَا : لَوْ 
م + ااه 


قْعَ قِصَاصًاء أَوْ حَدّاء فسَرَى : فَلَا ضَمَانَ” "2 وَمِنْهَا : تَطَيِّبَ قَيْلَ الإخْرّام» فَسَرَى إِلَى مَوْضِع 
رية الإشرام لفل فنه 0 ١ ١‏ 


لمع رمع 1 52 


له 6 وم 8 2 كد 
ئها : : لو ميق ماه الْمضْعَضَة: أذ الاسنقَاق إلى جه ف ول يال 


لَمْ يُفْطِرْ في الْأصَحّ بخْلَافٍ ما إذَا يَالَعَ» ٠‏ لِأنهُ تولْدُ مِنْ مَنْهِيَ عَنْهُ 0 
وى من القاضةة كلت سلَامَةِ الْعَاقِبَة كَضَدْ ب الْمُعَل 2ك َالبَوْجٍ 


ع السَابعَةَ عَشْرَةَ/ ' 05 مُعَادٌ في الْجَوَاب " 
الزفزاة عي ون الانيخارا الكت زإتف ا ا 1ن 
الظَاجِرٍ. وَلَوْ كَانَ كَاذْبَا'''. وَلَوْ قِيِلَ ذَلِكَ عَلَى وَجهِ الْتِمَاسِ الإِنْشَاءِء فَاقْتَصَرٌَ عَلَى قَوْلِهِ : 


كس سم ص 6ع لست إن لسع 50ت 0 
أحدهما : انه كتاية لا يَقَعْ إلا اليد 
م 23ب 0 لو 


لاني : وَعُوَ اْأصَح صَرٍ نَ السُوَالَ مُعَادٌ في الْجَوَابِء فَكَأَنهُ قَالَ : طَلَفْتهًا 
وَحِيِنَعِذ : لا يَقْدَ بدح كول ريا في حَضْرهم ألا الضريح في الطَلاي» الاق والشَراح: 


() ذكر في الروضة. وقال: لا قصاص عن المذهب ولا دية على الأظهر فإن قلنا: لادية وجبت الكفارة على 
الأصح ولا تأثر فيها الإباحة. وقيل : تسقط تبعاً. انظر/ روضة الطالبين [4/ ”47 7]. 

(؟) قطع به في الروضة. [77/4؟]. 

وهو الأصح وذلك كمن تطيب وانتقل الطيب من موضع إلى موضع آخر بالعَرّق. ومقابل الأصح: أن عليه 
الفدية إن تركه . انظر/ روضة الطالبين [7/ ١/ا].‏ 

(4) أمالو لاقى رطباً لم يعف عنه لندرة الحاجة إلى ملاقات . انظر/ مغني المحتاج [197/1]. 

(5) وهو المذهب كذا ذكره في الروضة. وقيل : يفطر مطلقاً وقيل عكسه وهذا كله إذا كان ذاكراً للصوم فإن كان 
ناسياً لم يفطر بحال. انظر/ روضة الطالبين [5/ 3579]. 

0 فإن هلك الصبي فتجب فيه دية شبه. انظر/ روضة الطالبين .]7١7/9[‏ 

00 ذكرها في الروضة. وقال: وإذا أفضى تعزير [أي سواء كان التعزير من المعلم للصبي أو الزوج أو الولي] إلى 
هلاك وجب الضمان على عاقلة المعزر ويكون قتله شبه عمد. فإن كان الإسراف في الضرب ظاهراً وضربه 
بما يقصد به القتل غالباً فهو عمد محض . انظر/ روضة الطالبين /1١[‏ 10/5]. 

(8) فلو فعل منع وما يتولد منه من هلاك يكون مضموتاً. انظر/ روضة الطالبين [719/94]. 

(4) 2 كذا ذكره في الروضة. وقال: وإن كان كاذباً فهي زوجته في الباطن. انظر/ روضة الطالبين .]1١49/4[‏ 

١ ١ .]1179/4[ انظر/ روضة الطالبين‎ )٠١( 

(0) ذكره فى الروضة. وقال : قال ابن الصباغ والروياني وغيرهما أظهرهما أنه صريح وقطع به بعضهم وهو اختيار 
المزني . انظر/ روضة الطالبين [4/ .]١86٠١‏ 











حل الْكِتَابُ النَّاني/ فِي فَوَاعِدَ كيه يتَخَرَحُ عَلَيْهَا ما لَا يَنْحَصِرٌ م مِنّ الصُوّرِ الْجُرْئية 


وَلَوْ قَالَثْ : أَبئي بألفٍء فقَقَالَ : أَبَتْكِ وَنَوَى الرَّوْجُ الطَلَاقَ دُونَهَاء فَوَجْهَانِ : 

أَحَدُمُمَا لَايَقَعُ الطَلاق'''؛ لِأَنَ كَلَامَهُ جَوَابٌ عَلَى سُوَالِهَا » فَكَأنَ السُوَالَ مُعَادٌ في 
الْجَوَابِء وَحِي لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا الْقَبُولَ لِعَدمِ نِّه الْفرَاقء وَهُوَإِنمَا رَضِيَ بعَوَضٍ. وَهَذَا ما صَحَحَهُ 
الْإِمَامْ. 

وَالنّانِي : أنه َه يق رَجْعِيًا!". وَيُحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى ابْتِدَاءِ خطاب مِنْهُ ؛ لأنّهُ مُسَْقِل بنَفْسِوِ 
وَرَجْحَهُ الْبَعَوِيَ. وَمِنْ فرُوع الْقَاعِدَ : مَسَائِلُ الإْرَار كُلّهَا إِذَا قَالَ : ِي عَنْدك كذا ؛ قَقَالَ : 
تَعَمْء أو لَيْسَ عَلَيِكَ كَذَاء فَقَالَ: بلى أو قال: أَجَلْ فِي الصُورَتَيْنَ» فَهُوَ إِقَْارٌ بِمَا سَأَلَهُ عَنْه'". 

وَلَوْقَالَ : لِي عَلَيْك مِائَةٌ» فَقَالَ : إِلّا دِرْهَمَاء قَفِي كَوْنِهِ مُقِرًا بِمَا عَدَا الْمُسْتَثْنَى وَجْهَانِ 
أَصَسُهُمًا : الْمَنْمُ ؛ لِأَنَّ الْإقْرَارَ لا يَبْتُ بالْمَفْهُوم. ْ 

القَاعِدَةُ النَامِنَهَ عَشْرَةَ/ "لا يُنْسَبُ لِلسَاكتٍ قَوْلٌ' 


20 


هَذِِ ِبَارَهُ الشَّافِعِيَ رَضِيَ اللّهُ عن وََِذًا لو سَكْتَ عَنْ وَظءِ مه لا يَسْقْظ الْمَهْرُقَظًاا “'» 


أَوْعَنْ مَظع عضو مِنْهُ أَوْإِنْلَافٍ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الدَّفْع لَمْ يَسْقْظ ضَمَائَهُ بلا 
خلافٍ» بخَلَافٍ ما لَوْأَذِنَ ني ذَلِكَ. 1 
وََوْ سَكَمَتْ اللَيْبْ عِنْدَ الاسيفدَان في التكاحٍ. َم َعَم مُق لذن قَظعا””. 
5ع #(5) 


وَلَوْ عَلِمَ اْبَائِْبوَظءِ الْمُمْمرِي الْجَارِيَة في مهار مُدّ الْجِيَارٍ ا يكو جار في الْأصَحْ 
0 


َو حول من متيس الجا وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْكَلَام. َم يَبْظلْ خِيَارُهُ في الْأصَحّ 


ساي ساس شاه 


مِنْهَا لكر سْحُونهَا في اللكاح ِذْنَ لذب وَالْجَد فعا" وَلِسَائِرٍ الْعَصَبَةِ وَالْحَاكمِ في 
الأصت0". 


وَمِنْهَا سُكُوتٌ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْجَوَابء بَعْدَ عَرْض اليّمِين عَلَيّْهء يَجْعَلَهُ كَالْمُكر التاكل. 


.]411//1[ وهو الأصح كذا في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ »1١( 

(؟) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]1١07//1/[‏ 

إفرة كذا ذكره ة فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7517/5]. 

دق قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [”/ /1451]. 

(4) كذاذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [8/ .]1١6٠١‏ 

(7) كذاذكرهفى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [//ا1451]. 

002 هذا الذي ذكره المصنف هو الوجه الأصح من الطريق الثاني في هذه المسألة والطريق الأول أنه ينقطع خياره. 
والطريق الأول الذي ذكره المصنف . انظر/ روضة الطالبين [”/ 57 4]. 

(4) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]1١6٠١‏ 

(9) كذا ذكره في الروضة. وقال: والثاني: لا بد من النطق كما في الثيب. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]١9١‏ 








الْكتَابُ النَّانِي/ فِي قَوَاعِدَ كُليَة يتَحَرّحٌ عَلَيْهَا ما لَّا يَنْحَصِرٌ م مِنَ الصُوّرٍ الْجُرْيِيَةِ ينف 

وَتُرَدُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِِ0) 

وَمِنْهَا : لَوْ نَقَضٌ بَعْضٌ أَهْلٍ الدمّةِ. وَلَمْ يُنْكرْ الْبَافُونَ بِقَوْلِ وَلَا فِغْلِء بَلَ سَكْتُوا انمض 
فيه أَيْضًا20©. 1 

وَمِنْهَا : لَوْرَأَى السَّيْدُ عَبْدَهُ يتْلِكُ مَالَّا لِعَيْرِو وَسَكَتّ عَنْهُ ضَمِنَهُ. 
0 وَمِنْهَا: : إِذَا سَكَتَ الْمُحْرِم وَقَدْ حَلَقَهُ الْحَلَالَُ مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَى مَنْعِهِ لَرِمَهُ الْهِدْيَة عَلَى 
الأصَح. 

َيِه : : لَوْبَاعَ الْعَبدُ الْبَالِعَ وَهُوَ سَاكتٌ. صَح البَبِعْ؛ وَلَا يُشْتَرَط أَنْ يَعْتَرف بِأنَ الْبَائِعَ سَيَدُ له 

وَمِنْهَا : الْقِرَاءهُ عَلَى الشّبْح وَهُوَ سَاكِتٌ يَنْزِلُ مَيِْلةَ ْظقِهِ في الأَصَح. 

وَمِنْهَا : مَسَائِلٌ أخر ذَكَرَهَا الَاضِي جَلَالُ الدينٍ املق ٠‏ أَكْتَرْهَا عَلَى ضَعِيِفِء وَبَعْضُهَا 
اْتَرَنَ به فِعْلٌ قَامَ مَقَامَ الُظتي» وَبَعْضُهًَا هَا فيه نَظر 

الْقَاعَدَةٌ التّاسِعَة عَشْرَة/ "ما كَانَ أَكُثَرَ فغلاء كَانَ أكئر فَضْلًا» 
قَولْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَائِمَة ِشَّةَ «أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ) رَوَاهُ مُسْلِم”". وَمِنْ نّم كانَ 

نضل الث انض يي ونيد لايق قير ٠‏ وَالسَّلَام. وَصَلَاةٌ التَفْلٍِ قَاعِدَا عَلَى 
6.2 . :ا > ]إحهاأذاء لع له سمس م 2 م. مهي (ه) سفثسة وسه لس اي 0 
النضف مِنْ صَلاةٍ القام. وَمُضْطجِعًا عَلى النضف مِنْ القَاعِدٍ .. وَإِفرَاد النسكينٍ افضل مِنْ 
القِرَانِ('2. وَحَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الصّوَرٌ : 

4 ا ا 0 338 

الأولى : القصر أفضل مِنْ الإِتَمَام بشَرْطو0". 

الكَانَةُ : الصُحَى أَفْضَلَْا نَمَانِء وَأَكْتَرْهَا : انْثَنَا عَشْرَ وَالْأَوّلُ أَفْضَل 00 تَأَسّيا بفِعْلِهِ صَلَى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ 9©. 


.]7١ 219 /1١؟[ كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

؟) ذكرهة فى الروضة . وقال : قال الإمام : لو بدت خيانة بعضهم وسكت الآخرون كان للإمام أن ينبذ إليهم . 
انظر/ روضة الطالبين .]"890//١١[‏ 

(0) حديث أخرجه البخاري: العمرة )7١5/75(‏ ح[/1741] ومسلم: الحج (8095/5) ح[175/١171].‏ 
ولفظهما «. . ولكنها على قدر نصبك». وانظر تلخيص الحبير (4/ 2198 ح41]. 

(:) انظر/ روضة الطالبين [8/1؟"]. 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 77*9/11]. انظر/ مغني المحتاج .]١99 /١[‏ 

() انظر/ روضة الطالبين [/ 44]. 

(0) وهو أظهر الأقوال والوجه الثاني : الإتمام أفضل والثالث: هما سواء. انظر/ روضة الطالبين [1457/1. 

() كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7595/1]. 

)0غ حديث أخرجه البخاري : التهجد (7/ 57) ح[15١1١]‏ ومسلم: الحيض )75577/١(‏ ح[777/11] وفي صلاة 
المسافرين (4917//1) ح801]. 





14 لْكِتَابُ الثَّاني/ فِي كَوَاعِدَ كُليّة يتَخَرّحُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصّوَرِ الْحُرْئيَة 
النَالِئَه : الْوثْرُ بِمََاثِ. أفْضَل مِنْهُ بِحَمْسٍء أ سَبْع» أَوْ يَسْع» ؛ عَلَى مَا قَالَهُ في الْبَسِبط تبَعَا 
لِشَيِخِهِ مام الْحرَمَْنِ وَهُوَ ضَعِيتٌء وَالْمَجرُومُ به في شَرْح الْمْهَذْبِ يلافة» وَِن كان الأخر 
فَضَل مِنْه00) ؛ وَتَقَلهُابْنُ الرَفعَةِ عَنْ الرُويَانِيَ» وَأبِي الطَلِيّب. وَقَالَ ابْنُ الْأُسَْاذٍ : يَبَضِي الْمَطِمْ به. 
الرّابعَة : قِرَاءَةُ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ فِي الصَّلَاةٍ و أفْضَلٌمِنْ بَعْضٍ سُورَةٍ؛ وَإِنْ ال" كما قَا ال 
الْمُتَوَلّي ؛ لِأنَهُ الْمَعْهُودُ مِنْ فِعْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَاليا0©. 
الْحَامِسَةُ : الصَّلَاه مَرَةَ في الْجَمَاعَةٍ أمْضَلْ مِنْ فِعْلِهَا وَحْدَهُ َمْسا وَعِشْرِينَ مره1؛). 
السَّادِسَةُ : صَلَاةُ الصّبْح أَفْضَلْ مِنْ سَائِرٍ الصَّلَوَاتَء مَعَ أنَا أقْصَرٌ مِنْ غَيْرها200. 
السَّابِعَةٌ : رَكْعَةُ الور أفْضَلُ مِنْ رَكْعَتََ الْمَجْره عَلَى الْجَدِيد '"» بل مِنْ التَهَجدٍ فى اللْيْلء 
وَإِنَ كثْرَث رَكَعَائهث دكَرَه في المظلب. 0000 0 
قَالَ : وَلَعَلَّ سَبَبَهُ الِِْحَابُ حُكيها عَلَى ما تَقَدَّمَه 
لي تخي رشن القجرء امضل ين تقويلي 
التَّاسِعَةٌ : صَلَاة الِيدِء أفْضَلْ مِنْ صَلَاة اْكُسُوفِء مَعْ كوتَا َشَقٌَ» وَأكْثَر عَمَلا0". 


لْعَاشِرَةُ : الْجَمْعُ بَيْن الْمَضْمَضَةٍ وَالِاسْيِنْشَاق بِتَلَاثِ غَرْقَاتٍِء وَالْمَضْل بِعْرَْتيْنِ أَفْضَل مِنْهُ 


5 لصا 


ع 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : التَصَدّقُ بالْأُضحِيَّة يه بغد أكل لَقَم يتََرَكُبَا أمْضَلْ مِنْ الَصَدّق بسمِيعهًا. 
الثَانَةَ عَشْرّة : : الإخرام من الْمِيقاتٍ أَْضَل مث من وير هله في الْأظهَر. 


.]77/4[ حيث قال الشيخ النووي: كلما قرب من أكثر الوتر كان أفضل . انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1//ا8 7]. 

إفرة ثبت عن النبي َل أنه قرأ في صلاة الصبح ب #ق والقرآن المجيد». أخرجه مسلم في الصلاة /١(‏ 680) 
ح[408/178] وقرأ في صلاة الظهر والعصر ب #الليل إذا يغعشى» ونحو ذلك أخرجه مسلم : الصلاة /١(‏ 
]454/17١[ 370‏ وقرأ في صلاة المغرب ب #الطور»» أخرجه البخاري» الأذان (589/1) ح[715] 
وقرأ في صلاة العشاء ب #التين والزيتون» أخرجه البخاري : الأذان (؟/ 0147 ح97171] ومسلم : الصلاة 
955/1 ح[د/اظ 14/١6‏ 1]. 

(5) قال في شرح المهذب: والفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فلبعضهم خمس وعشرون مرة ولبعضهم 
سبع وعشرون مرة. انظر/ المجموع شرح المهذب [4/ 187]. 

(5) قال في الروضة: اختلف العلماء في الصلاة الوسطى فنص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: أنها الصبح 
وقال صاحب الحاوي: نص الشافعي أنها الصبح وصحت الأحاديث أنها العصر ومذهبه اتباع الحديث فصار 
مذهبه : أنها العصر . انظر/ روضة الطالبين [1/ 187]. 

)03 وهو الصحيح كذا في الروضة والقديم : سنة الفجر أفصل . وفي وجه: وهما سواء انظر/ روضة الطالبين1١/‏ 
| 

60 كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/ 77”5]. 


الْكِتَابُ الذَاني/ في تَوَاعِدَ كُلَيّ يتكرح عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصّوَرٍ الْجُؤْيِية لمم 
الَّالئَةَ عَشْرَةَ : الْحَجُ وَالْوْقُوفُ رَاكبًا أَفضَلٌ مِنْهُ مَاشِيّاء تَأَسّيَا يا بفِعْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم 

يه 6000 

في الصَورَتَيْن ٠.‏ 


4 


1 
14 


أنْكرَ السَنْخُ عِرُ الدّينِ كَوْنَ الشَّاقَ أَُصَل. وَقَالَ : إِنْ تَسَاوَى الْعَمَلَانِ مِنْ كل وَجْهِ في 
الشَّرَفِء وَالشَّرَائِط وَالسّئَنِ ؛ كان لواب على أسَفَهما تر كَاسَالٍ في اليف وَالشتَاء. 
سَوَاءٌ فِي الْأَمْعَالء وَيَزِيدُ أَجْرُ الاعْتِسَال فِي الشنَاء ِتَحَمْل مَشَفَة الْبَرْوِِ فَلَيْسَ التَمَاوْتُ فِي تَمْس 
الْعمَيْنِء بل مالم هم 

وَكَذَلِكَ مَسَاقٌ الْوَسَائِلِ كَقَاصِدٍ الْمَسَاجِدِء أَوْ الْحَجٌ أَوْ الْعْمْرَةِ مِنْ مَسَافَةِ ريب وَآحَرَ مِنْ 
بَعِيدِء فَإِنَ نَوَابَهُمَا يَتَقَاوَتُ بتَقَاوْتٍ الْوَسِيلَة» وَيَتَسَاوَيَانِ مِنْ جهَة الْقِيَام بأضل العَِادقِ» وَِذْلَمْ 
يتَمَاوَالعمَلَانِء لا لق الول بَْضِيل أَسَهِمَا . بدَليل أن الإيمَانَ أفْصَلْ الْأَعمَالٍء مَعَّ سهُولَته 
خَِيهِ عَلَى اللَسَانِء وَكَذَلِكَ الذَّكُرُء عَلَى مَا شَهِدَتْ به الْأَخْبَانُ وَكَذَلِكَ إِعْطَاءُ الرّكَاة مَعَ طيب 
الي أْصَل من إغطائقا مع الب ومجاقة للي» ذلك قل الأيئ ل الل 
وَسَلَْمَ الْمَاهِرَبالْرْآنِ مَعّ السَفَرَة الْكرَام م الْبَرَرَةء وَجَعَلَ الَذِي يَفْرَؤْهُ وَيَتتَعْتَعُ فيه» وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقَ لَه 
أَجْرَان". 

الْقَاعِدَةٌ الْعِثْرُونَ / "الْتَعَذّي أَفْضَلُ مِن الْقَاصر' 

نال لنت أو إشحاق» ولام ارين وأبدة لِلَقَائِم بِفَرْض الْكِمَايَة مَزِيَه عَلَى 
الْعَيْن ؛ لِأَنَهُ سقط الْحَرَجَ عَنْ 72 

قال لاف : علب الم لش ين ا التَافِلَة ” . 

وَأنْكُرَ الشَّْحُ عِوُ ادن هذا الإظلَاقُ أَيِضًا كال : كذ يَكُونَ الَْاصِرٌ أفضَل > كَالِْيمًا 

وَقَدْ قَدّمَ النّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. التَسْبيحَ عَقِبَ الصَّلَاةٍ عَلَى الصَّدَفَةِ : وَ 

240 


أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاه) ' 


ع 


قَالَ : ١خَيْرٌ‏ 


200 حديث أخرجه مسلم : الحج (887/5) ح118/14971١]‏ وأبو داود: المناسك (5/ )١189‏ ح[905١]‏ وابن 
ماجة: المناسك )1١77/5(‏ ح[70174]. 

(؟) حديث أخرجه البخاري : التفسير (// 77 ] ومسلم : المسافرين )559/1١(‏ ح[45؟58/5/]. 

(9) وقد عقد الشيخ النووي فصلاً في هذا فانظره. انظر/ المجموع شرح المهذب .]7١/١[‏ 

20 حديث أخرجه ابن ماجة : الطهارة (1/ 2٠١١‏ ح7771] وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات أثبات . إلا أن فيه 
انقطاعاً بين سالم وثوبان. ولكن أخرجه الدارمي» وابن حبان في صحيحهء من طريق ثوبان متصلاً. ومالك 
في الموطأ: الطهارة /١(‏ 5 ") ح[77] مرسلاً. والدارمي: الطهارة )١1/5 /١(‏ ح[500]. وأحمد: المسند 
(/55") ح[ 1١‏ ؟1]. 











َ # عمو ص )١2(‏ 


جِهَادٌ في سَبيلٍ الله َم حج مَبْرُورًا 
َأَمْضَلَ المَّاعَاتِ عَلَى قَدْرِ الْمَصَالِح 


شيل أ الأضما لض ؟ قاذ ل 
وَمَذِهٍ كُلَهَا قَاصِرَةُ نم احتَارَ تَبََا يِنْعَي في الإشياء :أ 


3 


الْقَاعْدَةٌ الْحاديةٌ لشو / الْفَرضُ أَفْضَلُ مِن التَقْلٍ' 


َالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيا . يَحْكِيه عَنْ رَبّهِ «وَمَا تَمَرَبَ إِلَىّ الْمْتَمَربُونَ بمِثْلٍ أَدَاءِ مَا 
افْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ "2 

َال إِمَامُ اْحَرَمَيْنٍ : قَالَ الْأَيَمَة : حَصّ اللَّهُ نيه نيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإِيجَابٍ أَشْيَا لِتَعْظِيمٍ 
َيه فَإِنَنَوَابَ الْمَرَائْضِ يَزِيدُ عَلَى نَوَاب الْمَنْدُوبَاتِ بسَبْعِينَ درَجَة. وَتَمَسَكُوا يما َوَاهُسَْمَاذَ 
الَْاِسِيُ رضي اللَهُ عله أن مَسُولَ ال صَلَى اللّهُ َي وَسَلَم قال في شَهرِ رَمَضَانَ ١مَنْ‏ ترب فيه فيه 
صل بن صا اكير انحن أكى فربضة يما براك ومن أي قربضة فبوء كا كم أذى 
سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سوا 7"ََابَلَ الََلَ فيه الْمَرْضٍ فِي عَيه» وَقَابَلَ الْفَرْضَ فيه يسَبعِينَ َْضًا 
في عير ضر هذا بطري الْمَوَى أن الَْْض يَزِيذ على الل سَبِينَ رج اه. 

قَالَ ابْنُ السَبْكيَ : وَهَذَا أضلٌ مُطَرِدْ ا سَبِيلَ إِلَى نَقْضِهِ بِسَّيْءِ م مِنْ الصُوَّرِء وَقَدْ أَسْتْدْنِي 


رو ص 


فرُوعٌ : 
أحَدمًا :إبْرَاءِ امير كن أفْضَلَ م مِنْ إِنْظَارِوء وَإِنْظَارُهُ وَاجِبٌء وَإبَْاؤه مُسْتَحَبٌ '* وَقَدْ 
5 صَلَ عَنْهُ التَِّينْ اكه م أن الإبرَاء ب َمِل عَلَى الْإنظَارٍ اشْيِمَالَ الْأحَ ص عَلَى الْأَعَمَّ» ؛ لكؤنه 


تَأَخِيرًا لِلْمُطَالبَك ؛ لم يَفْضْلْ دب وَاجبا ؟ وَإِنَّمَا فَضصَلَ وَاجب. وَهُوَالْإِنْظَارُ الَّذِي تَضَمّنَهُ الْإبْرَاء 


2 


وَزِيَادةٌ ' وَهُوَ صوص الْإبْرَاءِ " وَاحبًا آخَرَ وَهُوَمُجَرّدُ الْإنْظَارٍ. 
قَالَ ابنّهُ : أَوْيْقَالُ : إِنَ الِْبْرَاء مُحَصّلٌ لِمَقْصُودٍ الْإنْظَارٍ وَزِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِ اشْيِمَالِهِ عَلَيْه. 
قَالَ : وَهَذَا على تقر تَسْلِيم أن الإنرَاء أفُضَلُ» وَعَايَةُمَا اسْتَدُوا علي بعل تعَالَى : «وآن 
تَصَدَقُا َي كم 4 روريم . وَهَذَا يَحتَمل أن يَكُونَ الاح كلام فلا يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى أن 
الْإبْرَاء أمْضَلء وَيُتَطرَقُ مِنْ هَذَا إِلَى أن الْإنْظَارَ أمضَل : لِشِدَةِ ما يَتَالُ الْمَنْظَرُ م مِنْ أَلّم الصّبْرء مَعَ م 
تَشُويف الْقَأْب. وَهَذَا فَضْلٌ لَيْسَ فِي الْإبرَاءِ الَّذِي الْقطَمَ فِبه الْيَأْمنُ. 


0 6 02 تع وه سوهت سم سرريه دلاو 2؟ سار 58 2 ع روه 
الثاني : ابتِداءً السلامء فَإنه سن : وَالرَّدُ وَاجِبّء وَالِابْتِدَاء أَفُضَل *ي لِقَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيْه 


.]87 /11١0[ح‎ )88/1( حديث أخرجه البخاري : الإيمان (97/1) ح[75] ومسلم : الإيمان‎ )١( 

(؟) حديث أخرجه البخاري : الرقاق )*58/١1١(‏ ح[1007] ولفظه «. . . وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ 
مما افترضته عليه . . .) 

(*) حديث السلسلة الضعيفة للألبانى )817/١(‏ طبعة «المكتب الإسلامى» . 

(4) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني انظر/ مغني المحتاج [5/ 15؟]. 

(0) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني» وقال: قاله القاضي في فتاويه. انظر/ مغني المحتاج [5/4١؟].‏ 





اث لان / في غوامة ته تع عله > ل تكورر مِنَّ الصّوّرِ الْجَرْيَة فق 
وَسَلَّم (وَخَيْرُهُمًَا الَنِي ييْدَأ صَاحِيَهُ بالسّلام»”' 
وَحَكَى الْقَاضِي حُسَيْنُ في تَعْلِيقهِ وَجْهيْنِ : فِي أن الائتداء أَمْضَلُ أَوْ الْجَوَابَ. 


ا 
3 


وَنُوزْعَ في ذَلِكَ بأَنّهُ لَيِسَ فِي الْحَدِيثِ : أن الابتدَاء أَمْضَلٌ مِنْ الّْجَوَابء بَلْ إن الْمْبتَدِىَ خَيْرٌ 


مِنْ الْمُجِيب. + وليك أن المت عل َس وَتسَيْتِ إلى فل حَسَئة. وَهِيَ الْجَوَابُ مَعَ مَا او عه 
الابْتِدَاءٌ مِنْ ح ْن الي وَتَرْكِ الْهَْرِ وَالْمَاءِء الَّذِي كه الشّارع. 

الثَّالِتُْ : قَالَ ابْنُ عَبْد السام : صَلَاةُ نَاِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَفْضَلَ مِنْ إخدى الْحَمْسٍ الْوَاجِبٍ فِعْلْهَا 
عَلَى مَنْ تَرَكَ وَاحِدَة مِنّْهَاء وَنَسِيَ عَيْتَهًا. 

قلت : لم أََمَنْ تعََبَهُ وَهُوَ َوْلَى بِالتَعَقْبِ مِنْ الْأوَلَيْن. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ صَلَاةً نَافِلَةِ وَاجِدَةٍ 
فضَل من إخدى الْحَْسٍ الْمَذكُورَة فيه قر وَآلَذِي يَظهَرُ : أَنَّهَا إن لَمْ رذ عََبْهَا في التّوَابٍ لا 

الرَّابعٌ : الْأَذَان سن وَهْوَ عَلَى مَا رَجَحَهُ الإِمَام*" النَوَوِيُ : أَفْضَلٌ مِنْ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ 
كاي أذ عين. وَفَد سِلَ عن لِك الشتكن في الات . 

فَأَجَابَ بِؤْجُوهٍ : مِنْهًا : أَنَهُ لا يَلْرَمُ مِنْ كَوْنِ الْجَمَاعَةٍ فَرْضًا كَوْنْ الْإمَامَةِ كَرْضًاء لِأَنَّ 
الْجَمَاعَةَ تمق بي الَْأمُومٍالامِمام دُون نب امام ”57 


رع 


وَلّوْ نَوَى الْإمَامُ قَيبثُ مُحَصَلَةُ لجز الْجَمَاعَةِ وَالْجُرْءُ هُنَا : لَيْسَ مِمَا يُتَوَقَفْ عَلَيْهِ الْكُل لِمَا 
بنَ َّرَم ومجوية» وَإِذَا لم يَلوَمْ لِك لم يلم اقول بن اله نملو فل تخطل 


تَفضِيل نفل عَلَى فَرْضٍ » ماني امام شَرْط في حُصُولٍ التَوَابٍ لَهُ. 
وَمِنْهَا : أن الْجَمَاعَةٍ صِفَةٌ لِلصَّلَاةٍ َالْمَفْدُوضَق وَالْأَذّانُ عِيَادَ د مُسْتَقِلّة وَالْقَاعِدَةُ الْمُسْتَقِرَةُ 


في أن الْمَرْضَ نّ أَفْضَلّْ مِنْ التَْلٍ فِي الْعِبَادَتَيْن الْمُسْتَقِلتَين أ في الصَفَتَينِ. 


ما في عِبَادَةٍ وَصِمَقَ فَقَدْ تَخْتَلِف. 


وَمِنْهًا : أن لدان وَاْجَمَاعَة جنْسَانِ. وَالقَاعِدةُالمُستر فِي أن الْمَرْضَ أَفْضَلْ مِنْ التَّْلٍ 
في الْجِنْسٍ الْوَاحِدٍ ما في الْجِنْسَيْنِ : فَقَد حمل فَِنَ الصََّاتَِ وَالْحِرَفَ فُرُوضُ كِقَايَاتٍء ينعد 


هس 


أن يُقَالَ : إِنَّ وَاحِدَةَ :من راق صل من تطؤع الضلاة, وإ سمأ نضا من مذ أذ 





)000 حديث أخرجه البخاري: الأدب (١007/1)ح101//1]‏ ومسلم: البر والصلة (1985/54) -[5؟/ 
|555٠‏ 

(؟) صححه النووي في شرح المهذب. انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ ]8١‏ وأقره في الروضة . انظر/ روضة 
الطالبين [1/ 196]. 

4 وقال في الروضة : قال القاضي حسين: فيمن صلى منفرداً فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم ينال فضيلة الجماعة 
لأنهم نالوها بسببه وهكذا كالتوسط بين الوجهين. انظر/, روضة الطالبين 517//11"]. 





شف الْكِتَابُ النّاني/ في قَوَاعَدَ كُلَبّة يكرح عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصّوّرِ الخزئيّة 


روجا مِنْ الإنْم» فَفِي تَطوُعَ الصَّلَاة َمِنْ الْمَضَائْلٍ مَا قد يُجْبِرٌ ذَلِكَء أَوْ يزِيدُ عَلَيْه وَجِنْسُ 
لقص أفضل من جلي الثفل. قد يكُون في بَْض الْجنْسٍ المَْضُولٍ ما يَرْبُو عَلَى بَعْض أَفْرَادٍ 

وَإِدذَا مما انان لمات الحطلية ماني ويه طهر تفيل وَل يداه 
صِنَاعَةٌ ؟ قيل : إِنَهَا فَرْض كِمَايَة. 

الْخَامِسٌ : الْوْضُوءٌ قَبْلَ الْوَفتِ سُنَهُ وَهْوَ أفْضَلْ مِنْهُ في الْوَفْتِ صَرَّحَ به القَمُولِيُ في الْجَوَاجِرٍ 
وَإِنْمَا يَجِبُ بَعْدَ الْوَقْتِ وَقُلْت قَدِيمًا : 

النزص افضن من تلج علوم ََّ فى وَلَوْقَد ججاء هذا بأكتر 


57 
92 31 


القاعدة القانية وَالْعِشُرُونَ 
'الْفَضِيلَهُ الْتعَلقَه بنَفْس الْعِبَادَة أؤلى مِن المْتَعلقة بمَكَاتِهًا ' 

َال في شَرْح الْمْهَذْب : هَذِِ قَاعِدَةٌ مُهمّةُ صَرَّحَ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهِيَ مَفْهُومَةٌ مِنْ 
كلام الْبَاقِينَ. 

ويَخرَج عَليَهَا مَسَاْل مَشْهُورَة : 

مِنْهًا : الصَّلَاةٌ هي جَوْفٍ الْكَْبَة أمْضَل مِنْ ] الصَّلا ةَ حَارِجَهَا فَإِنْ لّمْ يَرْجُ فيهًا الْجمَاعَة وَكَانَتْ 
حَارِجَهًا فَالْجَماعَة خَارِجَهَا أَفُضَل. 

وَمِنْهَا : صَلَاةٌ الْمَرْضٍ فِي الْمَسْجد أَفْضَلْ مِنْهُ في غَْرِه. 

كَلَوْ كَانَ مَسْجِدٌ لا جَمَاعَةَ فيه وَهْنَاكَ جَمَاعَةٌ في غَيْرهِ قَصَلَاتُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ خَارِجَهُ أَفضَلٌ 
مِنْ الانْفِرَادِ في الْمَسْجِدٍ. 

وَمِنْهَا : : صَلَاهٌ التَفْلٍ في الْبَيْتِ أَفْضَلْ مِنْهَا ِي الْمَدْ لْمَسْجِدٍ لِأَنَ فِعْلَهَا فِي الْبَيْتِ قَمِ فَضِيلَةٌ تَتَعَلْدُ 
بها نه سَبَبٌ لِتَمَام الْحْشُوع وَالْإخلاص. 
حَبَّى أن صَلَاءً التَْلِ فِي بَبْتِهِ أْضَلْ مِنْهَا في مَسْجِدٍ النَِيّ صَلَى الله 


52 
02 


وَأَبْعَدُ مِنْ الرْيَاءِ وَشْبَهِهِ 
عَلَيْه 0 
: الْقُرْبُ مِنْ الْكَعْبَةِ في الطَّوَافٍ مد مُسْتَحَبٌ وَالوَّمَلُ مُسْتَحَب قَلَوْ مَتَعَنْهُ الرَّحْمَةٌ مِنْ 
الجن يتن و بنج . لع مه القزب. وأنكت مع انب فالشحائظة على الثعل مع الك 
أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظة عَلَى الْقُرْبٍ بلا رَمَلء لِذَلِكَ' . 


200 ذكره النووي في شرح المهذب بنصه وتمامه . انظر/ المجموع شرح المهذب .1١1917/7[‏ 





الْكِتَابٌ الثَانَى/ في قَوَاعِدَ كُلَبة بتَكَرَحُ عَلَيْهَا مالا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوّرِ الْحَيية يفف 


- 
ل هع سس عد 


وَحَرَّجَ عَنْ ذَلِكَ صُوَرٌ : 

مِنْهَا : الْجَمَاعَهُ الْمَِلهُ في الْمَسْجِدٍ الْقَرِيبٍ إِذَا حَشِيَ التّعْطيلَ لَوْلَمْ َحْضُرْ فيه أَفْضَل مِنْ 
الكَيِيرَةِ في غَيْرِو2"10. 

وَمِنّْهَا الْجَمَاعَةُ ِي الْمَسْجِدٍ أَفْضَلْ مِنْهَا في غَيْرِِ وَإِنْ كثْرَتْء صَرّحَ به الْمَاوَردِيُ”” لَكنْ 
حَالَمَُ أبُو الطيبِ. 

القَاعِدَةٌ الثَلِبَهُ وَالْعِشْرُونَ / "الْوَاجبٌ لَا يُثْرَكُ إلا لوَاجب " 

وَعَبَر عنَْا َوْمٌ بقَوْلِهِمْ : ' الْوَاحِبُ لا بثْرَكُ سه ' وَهَوْمْبقَوْلِهِمْ * ما لَا بد مِْهُ لا برك إلا 
ِمَا لا بْدَ مِنْهُ " وَقَوْم بقَوْلِهِمْ '" جَوَارُ مَا لَوْلَمْ يُشْرَعٌ لَمْ يَجَرْ. 

ليل عَلَى وجُوبه ". وَقَوْمَ بقوْلِهِمْ " مَا كان مَمْنُوعً ذا جَازَ وجب ". 

وَفِبهَا فُرُوعٌ : مِنْهَا : قَظعٌ اليد في السَّرِقَة لَوْلَمْ يَجِبْ لَكَانَ حَرَامًا. 
وَمِنْهَا : إِقَامَة | الْحَدُودٍ عَلَى ذَّوِي الْجَرَائِم 

وَمِنْهَا : وُجُوبُ أكل الْمَيَةِ للْمُضْطرٌ. 

وَمِنْهَا : الْحَانُء لَوْلَمْيَجِبْ لَكَانَ حَرَامًا لِمّا ذ فيه مِنْ قَظع عُضْوٍ وَكَشْفٍ الْعَوْرَة» وَالنّظرِ 
ليها 

وَمِنْهًا : الْعَوْدُ مِنْ قيَام الَاَِِ إلى التَشَهدٍ مد الأَوّلِء يَجبُ لِمُتَابَعَة الْإمَام لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَلَا 
يَجُوزُ ِْوِمَام وَالْمْمَرِدٍ ؛ أنه تَرْكُ فَرْض لِسْنَة وَكَذَا الْعوُْ إلى الْقُُوتِ. 

مها : التَنشنْحُ بحَيْتُ يَظهَرُحَرْقَانِء إِنْ كان لل الْقرَاءو فد ؛ ِأَنهُ واج أَزْ لِلْجَهْرٍ 
قَلَا ؛ لِأنّهُ سُنَة. وَخَرَجّ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ : مِنْهَا : سْجُودُ السَّهُوء وَسُجُودٌ الَلَاوَةِ لا يَجِبَان 
وَلَوْلَمْ يُشْرَعَا لَمْ يَجُورًا. 

وَمِنْهَا الازاى المختلرة» ل يجب ولؤاع فشر رَعْ لم يَجَرْ. 

وَمِنْهًا : كاب لاحب إذا ليها اليك الكرث» ركذ كنك الفعاملة كلها منرعة ل أن 
اليد ل ارا كك 

مها : َع دين على التَالي في تكييرَاتٍ اجيد. 





6١(‏ كذا ذكره في الروضة. وقال: وكذا إن كان الإمام البعيد مبتدعاً كالمعتزلي قال المحاملي : وكذا لو كان الإمام 
حنفياً لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان . انظر/ روضة الطالبين .]1*14١/11‏ انظر الحاوي الكبير للماوردي 
7/51 "]. 

(؟) فقال في الحاوي: والجماعة اليسيرة في المسجد أفضل منها في المنزل. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي 
0/71 "]. 








نلق الْكِتَابُ الذَاني/ في كَوَاعِدَ كُبّة يتَكَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا ينْحَصِرٌ مِنَ الصُوَرٍ الْجُرْئِيَة 

وَمِنْهَا : قَثْلُ الْحَيّه في الصَّلَاةٍ : لا يَجِبُء وَلَوْلَمْ يُشْرَعْ لَكَانَ مُبُطِلّا للصَّلَاةٍ. 

وَمِنْهًا : زياد ُكوع في صَلَاةٍ الْْسُوفٍ : لا يَجِبُء وَلَوْلَمْ يُشْرَعْ لَمْ يَجْرْ. 

وَمِنْ الْمُشْكل هُنا قو ل لماج : وَلَا يَجُورُ زِيَادة ركُوع ثَالِثْء لتَمَادِي الْكْسُوفِء وَلَا نَقْصْهُ 
للانجلاء. فِي الْأَصَح”"' فَإِنهُ برجو ولو مايق لت في قز لقاب ؛ بأل 
صَلّامًا عن كش الطهْرٍ صخت وَكَانَ تَارِكًا لأفضل''” وَقَدْ وََدْ َمَعَ بينَهُمَا الشّْخُ جَلَاُ الذي 


المَحَلّيّ» أن داك حَيْتُ نَوَى فِي الْإِخرَام أدَاَهَا عَلَى د ِلْكَ الْكَيفِيّة» قلا يَجُورُ لَهُ التَعبِيد”". 


3 


اسْتنبَّت مِنْ هَذِهِ الْمَاعِدَةِ دللا لِمَا كيت بِهِء مِنْ أن ا ذ 
صَفٌ أَمَامَهُ لا يُحَصّلٌ قَضِيلَة الْجَمَاعَة لِأَمْرِهِمْ بِالنَحَطِيء إِذَا 0 مُقَصرُونَ 
بِتَرْكهًا صل شخي معزو حرام كما احتار لو ١‏ تولا أّ واجب لإمام الصف 
لَمْ يَجْرْ وَلَيْسَ هُوَ وَاجِبا لِصِحَّةٍ الصَّلَاقٍ َتَعَيّنَ أَنْ يَكُونَ لِحُصُولٍ الْمَضِيلَةٍ صيلة ٠.‏ 

لْقَاعِدَةٌ البَابِعَةٌ وَالْعِشْرُونَ 
"مَا أَؤْجَبَ حت أظم الأفزين ين بِخُصُوصِه لا يُوجبُ أَمْوَنَهُمَا بِعُمُومٍِ 
ذكَرَها الرَافِِ. وَفِيَا قرو : 
مِنْهَا : لا يَجبُ عَلَى الدَانِي التَعْزِيرُ بِالْمُكَامَسَة وَالْمْقَاحَدَةِ فَِنَّأْ 


عَظَم الْأَمْرَيْنٍ -وَهُوَ الْحَدُ 


قد وجَبَ 
م كس ل .56م هس ّم و م 6ه 2 لهلهم رعقر # لفو وو جه. (5) .كم . هه 8 
المَنْذِر". 


وَمِنْهَا : روج الْمَنِيَ ؛ لا يُوجبٌ الْوْضُو عَلَى الصَّحِيحِ بِعْمُومِ كَوْنِهِ حار جَاء فَإِنَّهُ قَدْ 
أَوْجَبَ الْعْسْلَ الَّذِي هُوَ أَعْظمٌ الأَمرَيْنِ وَنْقِضَتْ هَذِِ الْقَاعِدَةُ بِصُوَّرٍ : 





.]7 11 /1[ ذكره النووي في المنهاج بنصه وتمامه . انظر/ المنهاج مع مغني المحتاج‎ )١( 

0) ذكره النووي في شرح المهذب نصاً. انظر/ المجموع شرح المهذب [0/ 17]. 

(0) انظر/ شرح جلال المحلي على المنهاج ١١ 2371٠١ /١[‏ 7]. 

(١‏ كذا ذكره النووي في شرح المهذب . وقال: مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامه فرجة لا يصلها إلا بالتخطي 
فلا يكره. انظر/ المجموع شرح المهذب [5//ا1014. 

)0( وقال في الروضة: المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة لا حد فيها. انظر/ روضة الطالبين1١٠/‏ 
.]4١‏ 

(7) انظر/ مغني المحتاج .]١51/5[‏ انظر/ رحمة الأمة في اختلاف [ص/ 5917]. 

60 كذا ذكره ابن المنذر في الإشراف وقال: وهو أصح. انظر/ الإشراف [19/7. 

(4) قال في الروضة: ولنا وجه شاذ: أنه يوجب الوضوء أيضاً. انظر/ روضة الطالبين .]977/١1‏ 








ست الثّاني/ في تَوَاعِدَ كُلية كُليّة يَعَخَرّحُ عَلَيْهَا م مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصوّرِ الْجَرْيية ١‏ 


مِنّْهَا : الْحَيْضُ وَالتَقَامنُ وَالْولَادَةُ فَإِنَّا تُوجبٌ الْعْسْلَ مَعَ إِيجَابهَا الْوُضُوء”" أ 
5ه يي وم او 600 


57 : مَنْ اشتَرَى فَاسِدًَا وَوَطَىّ إن ال رأ الول شيع في التو" 


م هسه 


وَمِنْهَا : لَوْ شَهِدُوا عَلَى مُخْصَنِ بِالزّْنا قَرْجِمَ » ُمَّ رَجَعُوا : أَفمْصّ مِنْهُمْء وَيُحَدُونَ لِلْقَذْفٍ 





3 اس مه 


وَمِنهًا مَنْ َال من أل الْكمَالٍ عكر عَيْرِ يُْضخ [ لَهُ مَعَ السَّهُمٍء ذْكَرَهُ الرَافِعِيُ عَنْ 


الْقَاعَدَةِ الخامسة وَالِْشُْونَ 
“ما ثَبَتَ بالشَّع مُقَدُمْ على ما ثَبَتَ بِالشَّرْطِ' 
وَلِهَذَا لا يَصِحُ نَذْرُ الْاجب”. وَلَوْكَالَ : طَلَفْدُكِ لف عَلَى أَنَ لِي الرَّجْعَة. 


- َس م 


سَقْط كول ' بِأَلْفٍ ' وَيَمَعُ رَجْعِيّا ؛ أن الْمَالَ نَبَتَ بالشَّرْطء وَالبَجْعَةَ بالشّرْع ؛ 
َقْوَىء وَتَحْوُهُ : تَدْبِيرُ الْمُسْتَوْلدَةٍ لا يَصِحُ ؛ لِأَنَ عِيْقَهَا بِالْمَوْتِ تَابِتٌ بالشَّرْع» 50857 
إلى التَذبِير. 

لز الى فرينة وى فقه عن الاو ا 2 نَ عِنْقَهُ بِالْقَرَابَة كم قَمْرِيُ 
َالْنُْ عن الْكَفَارَةِيَعَلَقُ بقاع وَاخيارِوا ".وم من لم بح إذَ أخوم يتطؤع أ نذِْ كع عن حم 
السام ؟ أنه يَتَعَلَقْ بالشَّرْع؛ وَوُقُوعُهُ عن اللو وَالنَذْنٍ مُتَعَلّقُبإِيقَاعِهِ عَنْهُمَاء وَالأَوَلُ 


َئ 0 
أقوَى 


وَلَوْنَكَحَ أمَة مُورَنَة ْم َال : إِذَا مَاتَ سَيِّدُكِ فَأُنْتِ طَالِقٌ. قَمَاتَ السَّيّدُ - وَالرّوْجُ يِه 
قَالأَمَ صَحْ أَنّهُ لا يَقَعُ الطَلَاقٌ ؛ لِأنّهُ اتَمَعَ الْمُْمَضِي لِلانْفِسَاخ. وَوْفُوع المَلَاقٍ في حَالة وَاحِدَة. 
وَالْجَمْعُ بَبِنَهُمَا مُمْتَيعٌ فَقُدّمَ أَقْوَاهْمَاء وَالِانْفِسَاحُ أَقْوَى ؛ لِأَنَهُ حَكُمٌ تَبَتَ بِالْمَهْرٍ شَرْعَاء وَوُفُوع 


.]41 الاء‎ /١[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [7/ .]41١‏ 

(*) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]7917/١1١[‏ انظر/ مغني المحتاج [1491//5. 

(؟) ذكرمة فى الروضة . وقال: كذا ذكره المسعودي والبغوي . انظر/ روضة الطالبين [371/7/5]. 

)2 وذلك في الواجب على العين بطريق الخصوص كصلاة الصبح أو صوم أول رمضان لأنه واجب بإيجاب 
الشرع ابتداء فلا معنى لإيجابه أما واجب العين بطريق العموم فيصح كما إذا نذر الوضوء لكل صلاة» أما 
واجب الكفاية فالأصح لزومه بالنذر. انظر/ مغني المحتاج [701/4]. 

() ذكرهة في الروضة وقال : وهو الصحيح وعن الأودني أنه يجزته . انظر/ روضة الطالبين [741//8]. 

(0) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ 174 . 

)00( الحج : شديد التعلق واللزوم» فكونه أحرم بتطوع أو نذر ولم يحج وقع على حجة الإسلام» لأن وقوعه عن 
حجة الإسلام يتعلق بالشرع وهو أقوى مما تعلق بإيقاعه عنهما . قوله بتطوع الباء للملابسة» أي متلبساً بتطوع 
اه. جاد. قوله لو نكاح أمة مورثة الخ. 


ضف الْكَابُ الثَانِي/ في قَوَاعَدَ كُلَبّة يَتَحَرَحُ عَلَيْهَا ما لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصُوّرِ الْجَرْييَة 
الاق حُكم تَعَلْقَ بِاخْتَيَارو وَالْأَوَلَ أَفْوَى 

وََو شَرْط مُقْتَصَى الَْقْدِ ؛ لَمْ يَضُرَّهُ ولَمْيَنَْمْه. وَمُقَْضَى الْعَقْدِ مُسْتَفَاد مِنهُ بجَعْلٍ الشّارع لا 
مِنْ الشرط. 


م 


ثببية 


6 


قَالَ ابْنُ السّبْكِيَ : هَذِه الْمُرُوعٌ تَدُلَ لِأَنّهُ إذَا الجِتَمَعَْ خِيّارُ الْمَجْلِسء وَخيَارُ الشَّرْطِ : يَكُونُ 
الْتِدَاءُ خيّارٍ الشَّرْط مِنْ التَمَوّقه وَهُوَ وَجْهُ نم ل 6 َْلَهُ عاب" بت بالشَّرْع» فلا يَسْنَاجُ إلى الشَرْط. 
قَالَ : وَقَدُ يَقَالُ لا مُعَارَضَهً بيُتَهُمَاء عِنْدَ من يُجَورُ اجتمَاع عِلَين. 
الَْاعِدَةٌ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ / "ما حُرّمَ اسْتَعْمَالَة حُرّم الحَادهُ' 
وَمِنْ نَم حرم انَحَاذْآلات الْمَلَاحِي وَأَوَانِي النّفْدَيْنِء وَالْكَلْبُ لِمَنْ لا يَصِيِدُء وَالْخِنْزِيرُ 
وَالْقَوَايِق وَالْخَمْرُ وَالْحَرِيرٌ وَالْحْلِيَ للرجل. 
وَنْقَِضَْتٌ هَذِه الْقَاعِدَة بمَسألة لباب فِي الصُلْح إن الْأصَحَّ 
وَأَجِيبّ عَنْهَا : ١‏ يهأ الوب يت ين اشبعمال» الوا فَوَرتَتُهُمْ. 
وَأَمّا مُتَِذُ الْنَاءِ وَنَحْوِ 5آ: عَنْدَهُ من يَشتَعة» فرْبمَا جَرَه حاف لَى اسْيَعْمَاله. 
الْقَاعِدَةٌ السّابِعة وَالْعِشُرُونَ / "مَا خرّمَ أَخَْذَهُ حرم إغطاوة 07١‏ 
كَالرْبًا وَمَهْر الْبَنِيّ» وَخُلوَانِ الكَاِنٍِوَالوَْوَ وَوَ» وَأُجْرَةٍ التَائِحَةٍ وَالرَامِر"“. 
وَيُسْتَدْنَّى صُوَرة”" : مِنْهَا : الرَشْرَ َه للْحَاكُم ؛ لِيَصِل إِلَى عقوف وَقَكُ الْأَيِيا' )60 وَإِعْطَاءْ 
يودي شَيْئًا 


أن 


نَ لَه فَنْحَهُ إِذَا سَمَرَهُ. 


- 


شَمْءِ لِمَنْ يَخَافَ'' هَجْوُهُ. وَلَوْ تحاف الْوَصِيُ أن يَسْتولِيَ خَاصِتٌ عَلَى الْمَالٍ كله أذ : 8 





() والعلة فيها أنه إعانة على المعصية وهو ممنوع قوله مهر البغي: أي المال الذي يدفع للأمة محجوراً وهو 
تأجيرها ولا يعتبر وطؤها لذلك شبهة إلا عند الأحناف فاعتبروها وطء شبهة. | ه جاد. 

() حلوان الكاهن» المال مقابل ادعاء وزعم علم الغيب وهو الكاهن الرشوة دفع مال للوصول لغير حق أو لحق 
وخلل التوصل إليه بغير رشوة. فالرشوة يحرم أخذها فإعطاؤها فيه إعانة على المعصية فيحرم رأي الإعطاء . 
النائحة: التي تذكر وتعدد محاسن الميت. الزامر : هو من يستعمل المزمار. فكما يحرم أخذ الأجرة يحرم 
إعطاؤه لفتح باب الإعانة على المعصية . 

قوله [يستثني صور] - أي الآخذ آثم والمعطي ليس بآثم» ويجب أن يرد للمعطي | ه جاد. 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١57/1١1[‏ 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١577/11[‏ 

000 الرشوة للحاكم من فروع الضرورات تم تبيح المحظورات والإعطاء محذو فيأئم الحاكمء وأبيح المحذو 
وللضرورة وهو الوصول للحق ولم يوجد غير الرشوة للوصول للحق . وفك الأسير بالمال فيه ارتكاب 
الأخف لدفع الأعظم ولذلك لا يأئم المعطي. قول [وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه]. الهجو: ذكرها به 
المرء يذم. فحرام أن يأخذء ولكن المعطي إن أعطى لا يأئم وذلك ارتكاباً للأخف. جاد. 





الكتَابُ النَني/ في فَوَاعِدَ كُليّة رع عَلَيَْا مَا ا يْحَصِرٌ من الصُوَرِ الُْوْة - 


لِيُخَلْصَة' وَلِلَْاذِ ضِي بَذلُ الْمَالِ ع لَى التَّوْليَة» وَيُحَومْ 12 السُلْطَان أخزة70001 . 
عر 


َرْبُ من هَِ اعد : فَاعِدَةُ " ما حُرَمَ فِعْلَه. حُرّمَ طَلَبْا؛' ' إلا في مَسْأَلَئيْنَ : 
الأولى : إذا اذَّعَى دَعْوَةَ صَادِفَة نكر الَْريمْ» فَلَهُ قُلَهُ قله م2000 , 
الغَّانيَةٌ : الْجِْية يَجُورُ طَلَبُهَا مِْ الذَمَيَ» مَعَ أنه يُحَرّمْ عَلَيْهِ إعْطَاؤُهَا ؛ لأَنَهُ مُتَمَكنٌّ مِنْ إِزَالَةٍ 


الْكَفْرٍ بالإسْلام» فَإِعْطَاؤٌُة إِيّاهَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى اسْتِمْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرٍ وَهُوَ حَرَام. 


الْقَاعِدَةٌ النَامِئَهَ وَالْعِشْرُونَ / "الْشْقُولُ لا يُشْعَلُ :7" 
وَلِهَذَا لَوْرَعَنَ رَهُنَا بدَيْنِ ؛ َم َهَنهُ بحر : َم يز في الْتجديي"". 
ومن نظائرء : لا يجوز الإخرام بالشغرة لكف يو : ِاشْيَِالِِ بالرّمي وَالْمَِيتِ 


اع أن لد على تقد ريا ا :أذ يون بوم اليل واي 
.2 هْوَ إنَطالَ دول إن صَدَرَمِنْ الْبَاتِع كما لَوْبَعَ المَِيعَ في رَمَنِ الْخيَار أ وْأَجَرَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ 


ج01 وَإِمْضَاءٌ لِلْأَوّلٍ إِنْ صَدَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْد الْقَبْضِا 2 


2000 
فرق 
قرف 


2 


زنك 


030 


000 
فك 
فاك 


ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [18/51. 

ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]54/1١1[‏ 

قوله [ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئاً ليخلصه] : الوصية تبرع بحق مضاف 
لما بعد الموت. الإيصاء: إثبات تصرف بعد الموت . وتكون ولاية مال لا ولاية نفس ولا نفس ومال. وقوله 
فله أي يجوز والجواز قد يطلق ويراد به غير الممتنع وهو يصدق بالواجب وغيره. وهذا من ارتكاب الأخف 
لدفع الأعظم. اه جاد. 

متساوية مع ما حرم أخذه حرم إعطاؤه معنى وصياغة . واعلم أن الحوادث لا تتنامى لوجود الزمن وهو لا 
يتنامى وللقاعدة ما دامت واضحة فلا يحتاج للفروع لتوضيحها. اه جاد. 

انظر/ روضة الطالبين ]7/1١[‏ ذكره فى الروضة . 

قوله الأولى إذا دعى. الخ أي المدعي دعوة صادقة وهو قيد على المدعى عليه فأنكر المدعى عليه فللقاضي 
تحليفه» فما حرم فعله الكذب من المدعى عليه فعلى القاعدة يحرم طلبه وضوح لأن المدعي ليس عنده بينة 
باب اليمين مفتوحاً. | ه جاد. 

أل الداخلة على المشتق موصولة أي الذي يشغل لا يشغل فمشغول اسم مفعول. والمكان قد يكون واحداً 
والمحل متعدد كالعين إن كانت موحدة ثم بيعت في فعل البيع العين ومحل الإجازة المنفعة. وهذه القاعدة 
بديهية فلا يقام عليها دليل. | ه جاد. 

ذكره في الروضة وقال: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [57/5]. 

وهو أصح الوجهين في البيع وكذا في الإجارة وقطع به في العتق. انظر/ روضة الطالبين [1451/7]. 

ذكره في الروضة. وقال: وهو الأصح. انظر/ روضة الطالبين [55/8/7]. 
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ليق الْكِتَابٌ النّاني/ فِي كَوَاعِدَ كُليّه يتَحَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصّوَرِ الْحرْنبَة 


الثاني : أَنْ يَكون بَعْدَ لدوم وَهوَ ضَرَيَانِ : 


الأول : أن يَكُونَ مَعَ غير ال َعَاقَدِ الأول ٠‏ فَإِنْ كَانَ فِيهِ إبَظالُ الْحَقّ الْأَوَّلِ. لَعَاء كُمَا لَوْرَهَنَ 


دار ؟ ْمَّبَاعَهَا بِغَيْرِ ِذْنِ الْمُرْتَهن2"7, أَوْ آجَرَ ها مُدَةَ يحل الدَّيُْ ْلَه(" وَإِنْ لَمْ يكُنْ فيه يْطَالٌ 
لوي(" صَحّ» كما لَوْأَجَرَ دار ونم يَاعَهَا لآ حَرَ فَإنَهُ يَصِحُ ِأَنَ مَوْرِد الْبَيْع : الْعَيْنُّء وَالْإِجَارَة 
الْمَنْفَعَةُ. وَكَذَا لَوْرَوّجَ أَمَتَُ ْم بَاعَهَا. 

الثاني : أن يَكُونَ مَعَ العَاقَِ الأول قن املف الْمَوْرِهُ صَحّ قَظعَاء كما لَوْ جر ار 
بَاعَهَا مِنْ الْمُسْتَاجِرِء صَعّ ولا تَنْمِح الِْجَارَةُ في اصح ٠»‏ بخِلَافِ مَالَوْتَرَوَجَ بِأَمَوَثُمٌ 
اشْتَوَاهَا فإِنهُيَصِحْء وَيَنْفْسِحُ النّكَاحُ 2 لأنَ مِلْكَ الْيَمِينِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ النّكًا ؛ فَسَقَط 


الْأَضْعَف بِالْأَقْوَى, كَذَا عَلَّلُوهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَافِيِيُ أن هَذَا مَوْجُودٌ في الْإجَارَق 0 


8 


6 


3 


3 


وَلَوْ رَهَتَهُ دَارَاء م أْجَرَهَا مِنهُ. جَارَ» وَلَا يَبْظلَ الرَّهْنء جَرَّمَ به الرَافِعث27. 

قَالَ : وَهَكَذًا لَوْ أَجَرَهَاء ثم رَهَنَهَا مِنْه. يجوز" ؛ لِأَنَ أَحَدَهُمَا َه َلَى مَحَلَ الآحرِ َل 
الإِجَارَةَ عَلَى الْمَتْمَعَوِ وَالرَّهْنَ عَلَى الرَقَبَقه وَإِنْ انَحَدَ الْمَوْرُِ كُمَا لَوْ اسْتَأَجَرَ رَوْجَتَهُ لإِْضَاع 
وَلَدِو قَقَالَ الْعِرَاقِيُونَ : لا يبور 00ب أنه َمحقَ الانْمَاعَ بها في يَلْكَ الال قَلّا يَجَورُ أَنْ يَعْقِدَ 


ليها عَفدَا آحرَيََْعُ استيقَاء الْحَقٌ» وَالْأْصَحُ : أَنَّهُ يبود( *. وَيَكُونُ الِاسْتَنْجَارٌ مِنْ جين يَْرُكُ 
الَاسْد سْتِمَْاعَ. وَلَوْ اسْتَأَجَرَ إِنْسَانَا لِلْخِدْمَة شَهْرَاء لَمْ يَجَرْ أَنْ يُسْتَأَجَرَ يَلْكَ الْمُدَةَ لخيّاطة تَوبء أو 
عَمَل آخََرَ. ذَكَرَهُ الرَّافْعنٌ» فى التَمَمَاتِ00, 


.]75 /5[ قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

220 وهو المذهب وبه قطع الجمهور. وقيل : إن جوزنا بيع المستأجر صحت وإلا فلا وقال في التتمة : تبطل في 
قدر الأجل وفي الزائد قولاً تفريق الصفقة . انظر/ روضة الطالبين [5/ 5]. 

29 قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/ 75]. 

(5:) ومقابل الأصح أنها تنفسخ قاله ابن الحداد ويعبر عنه بأن الإجارة والملك لا يجتمعان. انظر/ روضة الطالبين 
[6/ 07 ؟]. 

(0) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 9؟١١].‏ 

30 قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/ 7/6]. 

60 ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/ 17/6]. 

© كذا ذكرهة في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]1١857/6[‏ 

240 كذا ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [18577/6]. 

2٠١(‏ قوله ولو استأجر في النفقات. استخدامه إنساناً للخدمة كإباحة الانتفاع منه شهراً للخدمة لم يجز استئجاره 
لعمل آخر لأنه فيه شغل مشغول بعد لزوم الأول والحل المورد ومع نفس العاقد وعدم انفكاك للجهة بل فيهما 
عقد على المنفعة . وقوله ذكره الرافعي فيه أمانة النقل. قوله العكامين : المؤدون الحج عن غيرهم . والعلم 
الربط والحزم . والعكام: الحامل للحجاج . ١ه‏ جاد. 


الْكِتَاتُ الثَّاني/ في قَوَاعِدَ كلب يتَكَرَّحْ عَلَْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوّرٍ الْحريَيَة حمق 

َال الرْكتِ : وَمِنْهُيُؤحَذْ اميا اسيجار الِْكَامَين لِْحَج. 

قَالَ : وَهَذَا مِنْ قَاعِدَةٍ شل المشقول لا يوز ' يخلاف شفل القارع. 

الْقَاعِدَةٌ التّاسِعَة ةٌ وَالْعِشْرُونَ / "الْكبد لا د 

وَمِنْ نَم لا يُشْرَعٌ التَنْلِيتْ فِي غَسَلَاتٍِ الكُلْبِ”2 يلاما لِمَا وَقَعَ في الشَامِلٍ الصَّخِيرِ ولا 
الَمْلِيظٌ فِي أَيِمَانِ الْقَسَامَةٍ : وَلَا دي الْعَمْدِ وَشَبَهِو وَلَا الْخَطَا إِذَا غَلْطَتْ بِسَبَبء قلا يَْدَاد 
التَغلِيظٌ بسب آتحرَ في الأَصَح””'. َإِذَا أَخِدَتُ الْجِزْيَةٌ َه باشم رَكَاةٍ ؛ وَضْعْفّتْ لا يَضْعْكُ بَضْعُفْ الْجُيْرَان 
في الْأَصَحٌ””؛ لِأَنَا لَوْ ضَعَفَْاهُ لَكَانَ ضِعْف الضّعْف. وَالرَيَادة عَلَى الضَّعْفٍ لَا تَجُود90. 


نَجْرِي هَذِهِ الْقَاعِدَةٌ في الْعَرَبِّ. وَمِنْ فُرُوعِهَا : 

اْجَح يجو جَهعُه ةزه بشَزْط أذ ل يكُونَ على صِيكةٍ معَى الْجمُوع. 

وَنَظِيرُهُ في الْعَربِية أَيْضًا قَاعِدَةُ : ' الْمُصَكَّرُ لا يُصَكّرُ ". 

وَقَاعِدَةٌ الْمُعَرَفُ لَا يُعَرَفْ "2 وَمِنْ نَم امت دول الام الْمُعرْفة علَى الْعلَم وَالْمْضَافٍ. 
الْقَاعِدَةُ التَّلاثُونَ / "مَنْ اسْتغجَلَ شَئْئَا قَبْلَ أَوَانِهِ وقبَ بحزمَانه "07 


مِنْ فُرُوعِهًا إِذَا خُلَلَتْ الْكَمْرَةُ هبرح م شَيْءِ فيها ؛ لم تَظهْر”"» وَنَظِيرَهُ : إذَا ذُبِحَ الْحِمَارُ 
ليؤضد جالة ‏ آم يز عن مز به في الرَّوْضَّة 0 
قَالَ بَعْضْهُمْ : وَقِيَاسُهُ : أنه آ له لَودْبعَ لم يَظْهُرْ ؛ لَكنْ صَرَّحَ الْقَمُولُِ في الْجَوَاهِرٍ بخلافه. 


)١(‏ وصورة المسألة أن يغسله إحدى وعشرين مرة حتى إذا ولغ ثلاث كلاب فالصحيح المنصوص أنه يكفي 
للجميع سبع غسلات فقط . انظر/ شرح المهذب [؟/ 1584]. 

(؟) وقال في الروضة: وعن ابن القطان وجه غريب أن المال الواجب بجنابة عمدأ وخلطأ يغلظ فيه وإن قال. 
انظر/ روضة الطالبين .]77/1١57[‏ 

(6) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: وهو المنصوص عليه في الأم. انظر/ المغني المحتاج [4/ 
567؟]. 

(:) انظر/ روضة الطالبين .]7”١8/٠١[‏ انظر/ مغني المحتاج [4/ ؟9؟1]. 

)20 دليلها سد الذرائع» ويعاقب إذا استعجل شيئاً تأديبا . قوله: إذا خللت. . . الخ. الخمرة لفظها هذا في اللغة» 
ولغة القرآن الخمر. والخمر: نبذ العنب حتى علا واشتد واشترط قوم قذف الزبد والخمر إما : محترمة ما 
عصرت بقصد الخْلَيّة ويضمن تالفها . فإن خللها يطرح شيء لا تطهر للقاعدة . وقوله خللت أي بالصنعة ٠.‏ غير 
محترمة ما عصرت بقصد الحَمْرِية أو لا بقصد شيء. اه جاد. 

(7) _كذا ذكره النووي في شرح المهذب. انظر/ المجموع شرح المهذب [1017/1]. انظر/ روضة الطالبين [4/ 
ا 

ع0 قطع به في الروضة. وقال: ولو ذكر غير مأكول فجلده نجس كلحمه. وقال النووي في زوائد الروضة: لو 
ذبح حماراً زمناً أو غيره مما لا يؤكل للتوصل إلى دبغ جلده لم يجز عندنا. انظر/ روضة الطالبين .]541١/1١[‏ 











قا الكتَابُ الذَاني/ في قَوَاعِدَ كلب تحَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا ينْحَصِرٌ ون الصوَرِ الْجُرْيية 

وَمنْهَا : حِرْمَانُ الْقَاتِلَ الْإرْت"”) 

: مِنْهَا : ذَكَرَ المَحَاوي فِي مُشْكل الآنَارٍ : أن الْمْكَائَبَ إِذَّا كَانَتْ لَّهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْأَدَاء 

ا له ال إلى سَيْده لم ْلَه لِك + أنه من وَاجبا َل ؛ لِيبِقَى لَهُمَا يحرم علي ذا 
ذاه وَتَقَلَهُ عَنهُ السَبْكيُ » ٠‏ في شَرْح الْمِنْهَاج. وَقَالَ : إِنّهُ نَخْرِيجٌ حَسَنٌ لَا يَبْعْدُ مِنْ جِهَة الْفِقه. 

وَحَرَجَعَنْ اَْاِدَة صُوَدٌ : مِنْهَا : لَوْقتَلَتْ أَمُ الْوَلَدِ سَيدَهَا عَتَقَتُْ قَظعًا ؛ للا تَحْتَلَّ قَاعِدَةُ 
' أن أمَ الْوَلد تعْتقْ بِالْمَْتِ ' وَكَذَا لَو قَتَلَ الْمُدَبَرُ سَيدَ5 . 

وَلَوْقتَنَ صَاحِبٌ الدَّيْنِ الْمُوَجّل الْمَدْيُونَ : حَلَ في الْأَصَحٌ. 

وَلَوْ قََنَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصِي اق الوصى به في الأصَح. 

َلَوْ مَك رَوْجَتهُ ينا عِشْرَنهَا. ٠‏ لجل إِرْئِها : وَرنَهَا في الْأَصَحٌ أو لِأَجلٍ الْحُلَع تَقَدَ 
في الْأصَحٌ 

ورَيَث وا فاضت ؛ لم يجب عليه قضاء اللاو قلا : كذ ليت بوه أز زتى 
َفْسَهُ مِنْ شَاِقٍ لِيُصَلَّيَ فَاعِدَاء لَا يَجبُ الْقَضَاءُ في الْأَصَح. 

وَلَوْ َل في مَرَضِدء فِرَارَا مِنْ الْإرْثِ ؛ لَقَد 

وا تنه في الَْديد*' ؛ لتلا يرم اريت بلا سَبَبِء وَلَا نَسَبٍ. 

أذبَعَالْمَال قبل اَل فرَاام مِنْ الزَّكَاوِه صَحَّ. جَرْمًا. 

وَلَمْ تَجِبٍ الراك" أء لكلا يَلْرَهَ م اا في مَاِ َم َل علي الحَْلُ في ملك 4 فَتَخْئَلٌ قَاعِدَةٌ 


2 30 


2 دا كَالَهُ 92 
الرّكَائ''. أو شَرِبَ شَيْا لِيَمْرَضَ قَبْلَ الْمَجْر كَأصْبَحَ مَرِيضًا : جَارَ لَهُ الفظرا الردُويًا 


0 1 
ما 


200 انظر فتح العزيز هامش المجموع .]71848/١[‏ انظر/ روضة الطالبين [1/ .]7١‏ 

فق كذا قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١١1//5[‏ 

 (‏ ذكره في الروضة وقال: ولو قتل المدير سيده فإن قلنا: التدبير وصية فهو كما لو أوصى لرجل فقتله وإن قلنا: 
تعليق عتق بصفة عتق قطعاً كالمستولدة. وقال البغوي: إن صححنا الوصية للقاتل عتق المدبر بقتل سيده وإلا 
فلا. انظر/ روضة الطالبين [5//ا١٠].‏ 

6 ذكره في الروضة . وقال والقديم : لا يقطع وحجة الجديد انقطاع الزوجية (لأنها لو ماتت لم يرثها بالاتفاق)» 
انظر/ روضة الطالبين [4/ 7/ا]. 

(5) انظر/ المجموع شرح المهذب [0/١571؟].‏ 

0 قوله ولو وباع المال قبل الحول. . الخ. لو باع المال قبل الحول فراراً من الزكاة صح البيع فإن لم يصح 
لوجوب الزكاة إن قيل به يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكهء وقاعدة الزكاة قطعية مجمع عليها 
ولا تختل قاعدة الزكاة القطعية بهذا القصد. ولذلك لا يعاقب لقصده بفساد بيعه. وقد يسأل لِمَ لم يأت 
الخلاف هنا وقد يجاب بأن قاعدة الزكاة هنا مجمع عليها فلعله لذلك لم يأتِ الخلاف جاد. 

000 كأن زال عقله فقال البغوي: إن قلنا لا يصح صوم المغمى عليه فهذا أولى وإلا فوجهان: أصحهما: لا يصح 
لأنه يفعله . انظر/ المجموع شرح المهذب [587/7]. 





الْكتَابُ الثَّانِي/ فِي تَوَاعِدَ كُلَيّ يتَكَرَجُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصُوَرٍ الْجُْيِي 0 


م مهم سال مم ََ يت 


أو أَفْطرٌ بالأكل مَتَعَذَيًا لِيججَامِعَ ٠‏ قلا كَقّارَه0011"'. وَلَوْ جَبَّتْ ذَكَرَ رَوْجِهًا عدم الاجر 
الدَّارَ الْمُسْتَأجَرَّة نَبَتَ لَهُمَا الْخِيَارُ في الْأصَحٌّ 00 ولو خَلَنَ الحَمر بير طَرْح شَيْء فر 


كَتَقْلِهَا مِنْ الشَّمْسٍ إِلَى الظل» وَعَكْسِهٍ : ظهُرَتْ فِي الأضَ000©. وَلَوْ قَتَلَتْ الْحُرَةُنَفْسَهَا قَبْلَ 


مه 


الدّحُول» اسْتَقرَ الْمَهْرُ في الْأَصَ0". 


تَأَمَلْت ما زناه عِنت أذ الصُورَ الْحَارِجَة عن الْقَاعِدة رمن الدَاخلة فِيهَا بل في 
الْحَقِيقَة: ميل بها دز جزمن الفا الك وَأَمّا تَخْلِيلُ الْجَمْر ٠»‏ فَلَيْسَتْ الْعِلَّةُ في 


م 
2 ل 
عٍِ 31 


الاسْتِعْجَالٍ عَلَى الْأَصَحٌ» بل تَنْجِِسٌ الْمْلَاتِي لَه ثم عَوْدْهُ عََيِْ بالتنْجِيسٍ. وَأَمَّا مسأ مسأ له المَحَاوِي 
قَلَيْسَتْ مِنْ الاسْتِعْبَالٍ في شَيْءٍ. وَكُنْتُ أَسْمَعٌ شَيْحَنَا قَاضِيَ الْقْضَاةٍ عَلَمَ الدّينِ الُْلْقِينِيَ يَذْكُرُ عَنْ 
وَالِدِه : أَنَّهُ رَادَ ِي الَْاعِدَةِ لَفْطا لا يُحْتَاحُ مَعَهُ إِلَى الِاسْيقْنَاءِ. 


قَقَالَ : مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْكًا قَبْلَ أَوَانِهِ» وَلَمْ تَكْنْ الْمَضْلَحَةُ في تُبُوتِه» عُوقِب بِحِرْمَانِه. 


0 


3 


رَأَيْتَ لِهَذِه الْقَاعِدَةِ مِثْلُا في الْعَرَبِيق وَهَوَّ: 
َعَم مَعَمُولِهِ» قَإنْ نُعِتَ قَبْلهُ امْتَتَعَ عَمَلْهُ مِنْ أَضله20, 


10م 2 23 ومس م سمك رهام 
نَ اسم الفاعِل يَجَورْ أن ينْعَتَ بَعْدَ اسْتِيفاءِ. 


. لأن سبب الفطر هو تعمد الأكل وليس تعمد الجماع وإن كان الأكل ذريعة للجماع‎ )١( 

إفة قوله وأفطر بالأكل متعدياً ليجامع فلا كفارة مقتضى القاعدة إفطاره وسيلة للجماع فيكون استعجل شيئاً قبل 
أوانه فيعاقب بالحرمان أي من عدم الكفارة ولكن لم يتحقق السبب وهو كونه صائماً فلا ي: يتحقق المسبَّبُ وهو 
الكفارة ٠‏ وترتيب مسبب على عدم سبب لا يقول به عامل . اه جاد. 

(6) 2 ذكره في الروضة. وقال وفي المرأة وجه أنه لا خيار لها كما لو رد المشتري المبيع قبل القبض . انظر/ روضة 
الطالبين [11/9/9]. 

(8) قوله: ولو جبت ذكر زوجها. . الخ. أي لو قطعت ذكر زوجها أو هدم المستأجر الدار المستأجرة فالأصح 
ثبوت الخيار في الأصح مقدم ترتيب المسبِّبْ على السبب فيه تضييع المعنى السببية» ومقابل الأصح يعامل 
بنقيض قصده . اه جاد. 

(5) كذاذكره في الروضة. وقال: وفاة أبو سهل الصعلوكي: لا تظهر المحترمة أولى بالطهارة. انظر/ روضة 
الطالبين [4/ 9/4]. 

(7) قوله ولو خلل الخمر. . الخ . فالأصح أن تخلل الخمر بذلك ليس صنعة فلا يعاقب بالحرمان مقابلة كالصنعة 
فيعاقب بالحرمان لاستعجاله. اه جاد. 

60 ذكره فى الروضة. وقال : وهو المذهب ونص عليه في الأم . انظر/ روضة الطالبين [/ا/ ١9‏ 7]. 

() قوله لطيفة. . الخ. فلو قلت : الضارب زيد القائم حاضر فزيداً معمول الضارب. والقائم نعت للغبارب . 
ولو قلت: الضارب القائم زيداً حاضر. فنعت اسم الفاعل قبل استيفاء معموله فيعاقب بالحرمان من العمل 
فيكون شبيهاً بالأسماء هنا وزيداً معمول لقائم لآن الأسماء هي التي توصف وهذا على ما ذهب إليه 
البصريوت» وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه فلا يبطل عمله ٠‏ ١ه‏ جاه . 





ضف ناث الأني/ في أزامة 6 يت علنها ما لا يلوط من الور الف 


الْقَاعِدَةٌ الحاديةٌ يه وَالتُلاتود ون / ١‏ التَعَل أَوْسَعْ من الْفَوْض " 
هذ لاتحت مويه" ول الاعيفيان؛ في السَّمَرا"". وَلَا تَجْدِيدُ الِاِجْتِهَادٍ في 
اه وَلَا تَكْرِيرٌ البَشم 2 وَلَا تن التيّدِء ولا يرم بالشُروع. 


دي 5 عي شع 


وَقَد يُضَيُّ النَقَنُ عَنْ اْمَرْضٍ فِي صُوَرٍ تَرْجع إِلَى فَاعِدَةِ ' مَا جَارَ لِِصّرُورَة يَََدَر بقَدْرِهَا ' 
مِنْ ذَلِكَ : : التَيمُمُ لا يُشْرْعُ نَل في وَجُوا وَسْْجُودُ السَّهْو لا يُشْرَعٌ في الّمْلٍ في قَوْلٍ غَرِيبِ» 
وَالَابةعَنْ الْمَْضُوبٍء لا نُجْزِئُ في حَج التَطوُع ٠‏ فِي قَوْلٍ!". 
الْقَاعِدَةٌ الَّانِيَة وَالتَلَافُونَ / 'الولاية الخاصّة أَقُوَى مِنْ الْولاية الْعَامّة ' 


وَلِهَذَا لا يَتَصَرّفْ الْقَاضِي مَعْ وُجُودٍ الْوَلِيّ الْخَاصٌ وَأَْلِييه. وَلَوْ أَذِنَتْ لِلْوَلِيَ الْخَاصٌ أَنْ 
000 2 ةه3 ءََ لم م 
يرَْجَهَا ِعَيْر كفء فَعَلَ. صَمٌ "2 أو لِلْسَاكم. لَمْ يَصِحّ في الْأَصَحٌ* وَلَْيَ التخاص استيقَاء 
الْقِضَاصِء وَالْعَفْوْ عَلَى الذي وَمَجََانَاء وَلَيْسّ مام العَفوْ مَيججان!7”: 0( وََوْرَجَ الْإمَامُ لعي 
الْوَلِّ» وَرَوّجَهَا الْوَلِنُ الْعَائبُ بِآخَرَفِي وَقْتِ وَاحِدٍِ وَتَبَتَ ذَّلِكَ بِالَْيْنَقِ ٠‏ قم الْوَِي. إِنْ قُلْنَا 


- ده 


َ 
تَرْوِيجَهُ بظرِيتٍ التَيَابَِ عَنْ الْغَائِبِ. وَإِنْ قُْنَا : إنَهُ بطريقٍ الْولَاية» فَهَل يبْظلَ ؟ كما َو رَوّجَ | الْوَلِنّانِ 


مَعَاء أو تُقَدّمُ ولَايهُ الْحَاكم لِقُوَة ولَايَته وَعْمُومِهَا كَمَا لَوْقَالَ الْوَلِنُ : كُنْتُ رَوَجْمْهَا في الْعَيبِ» فَإِنَ 
ِكَاحَ الْحَاكِم بُقَدم كَمَا صَرَّحُوا به تَرَدَدَ فيه صَاحِبُ الْكِفَايَةه وَالْأَصَحُ : أَنَّتَرِيِجَهُ بالنيابَةب 


)١(‏ انظر/ روضة الطالبين [79/1؟]. 

(؟) أي السفر المباح. انظر/ روضة الطالبين .]7١9/1[‏ 

إفرة قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [1/١؟5؟].‏ 

ع انظر/ روضة الطالبين .]١١7/1[‏ انظر/ مغني المحتاج .]1١١7/١1[‏ 

)2 انظر/ روضة الطالبين »]١١١ 1١٠١١ /١[‏ انظر/ مغني المحتاج .]98/١1[‏ 

() والأظهر: الجواز: انظر/ روضة الطالبين [9/ 17]. 

(0) قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 71/ 185]. 

(8) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [لا/ 45]. 

فخ بل هنا الولاية العامة أقوى من القصاص الخاصة في استيفاء القصاص» ومتساوية معها في عدم جواز العفو 
مجاناًء فقد قال الشيخ النووي في الحجر من الروضة: ولا يستوفي القصاص المستحق له ولا يعفو. انظر/ 
روضة الطالبين [5/ 189]. وقال في القصاص إذا انفرد صبي أو مجنون باستحقاق القصاص لم يستوفه وليه 
سواء فيه قصاص النفس والطرف. انظر/ روضة الطالبين [5/9١؟1].‏ وقال في اللقيط : إذا أوجبنا له 
القصاص فقصاص النفس يستوفيه الإمام إذا رآه مصلحة» وإن رأى العدول إلى الدية عدل» وليس له العفو 
مجان لأنه خلاف مصلحة المسلمين. انظر/ روضة الطالبين [5777/0]. فهذا الفرع خارج عن القاعدة. 
وانظر/ مغني المحتاج .]١95/5[‏ 

قوله أو للولي الخاص استيفاء القصاص الخ . ليس للإمام الفعل مجاناً إن لم يكن له ورئة أي للمجني عليه لأن 
الدية تكون حقاً لبيت المال وتصرفاته مقصده بمصلحة وأن هي في تفويت مال كهذا لصالح عام/ تأمل. ١ه‏ 
جاد. 


080) 


لسر 





لْكتَابُ الثّاني/ فِي فَوَاعَدَ كُلَيّه يتَكَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوَرِ الْجُرْيبّ يفيف 


بِدَلِيلٍ عَدَم الانتِقَالٍ إلى الْأَبْعَدِ. فَعَلى هذا يِقَدَمُ كا الوَلِيّ. 


صَابط 
الوَلِيُ قد يَحُون وَلِيّا في الْمَال وَالتَكَاح . الأب وَالْجَد وَقَدْ يَكُونَ في التكاح مُقَظء ٠‏ كَسَائِرِ 
الْعَصَبَقَ وَكَالَأَبِ فِيمَنْ طَرَأ سَمَهْهَاء وَكَديَكُونُ في الْمَالٍ قَقَظء كَالْوَصِيَ 2 
قَائْدَةٌ 


َالَ السبكيٌ : مَرَاتِبُ الْولَايَة أَربَعَة0" : 
الْأُولَى يلاي الب وَالْحَد وَهِي شري فى نَ الشَّارِعَ فَوَضَ لَهُمَا الصَرُفَ فِي مَالٍ 
الْوَلَدِلِْقُورٍ سَمَمَيِهِمَا"'” . وَذَلِكَ وَضْفٌ ذَاتَنٌ لَهُمَاء فَلَوْ عَيَلَا أَنْفْسَهُمًا ؛ لم ينْعَلَا بالإجماع”*؛ 
لأا فضي للولاة : الك وجوت وي توجوتة منتونة ل يفت العزل فيه ٠‏ لَكنْ إِذَا 
مْنعا ِنْ النُصَرْفِ مَصَرَفَ الْقَايِي» وَعَكَذا لاي التكاح | لِسَائرٍ الْعَصَبَاتِ 
الاي : وَهِيَ السفْلَى. الْوَكيلٌ» ب تَصَدُفهُمَُْفَادٌ مِنْ الْإذْنْ معد فيد باكال أمر امكل قيكرة 
مِنْهُمَا الْعَزْدُ. و وَحَقَية حَقِيقنُهُ : أنَهُ سح عَفْدِ الْوَكَالَةء أَوْ َظعْهُ. وَالْوَكَالَةٍ عَفْدَ من الْعقُوِقَاِل للمَنخ. 
حلت الأضْحَابْ فِيمًاإذا كات لف الإو عَل هي عفد ؛ يفيل اَْسع: أو 
تَقْبَلهُ ؟ لِأَنَّ الْإبَاحَةَ حَةَ لا َرْتَدُ بالرّة وَالْمَشْهُورُ : الأَوّلُ. َفي الَْرْقِ ين لوَكَالة ولد ن عُْمُوضٌ. 
الثَالِئه : الْوَصِيّةُ. وَهِيَ بَيْنَ الْمَرْتَبََيْنَ فَإِنَهَا مِنْ جهَةٍ كَوْنِهَا تَفْويضًا تُشْبهُ الْوَكَالَة وَمِنْ جِهَةٍ 
ون الْمُوصِي لا يَمِْكُ التُصرْف بَعْد مَوِْهه وَِنْمَا جورت وَصِي ِْحَاجَةٍ: مقي على الْأؤلاد. 
َعَِِه من هوَ أشْمَق لهم نيه الولاية. وَأَبُو حَنِيفَة لاحَط الثاني ؛٠‏ فلم يُجَوْرْ | َهُ عَزْلَ نَفْسِو 
وَاشَافِِيٌ اح الْأوَلَ» جور لَهُ عَزْلَ نَفْسِهِ عَلَى الْمَشْهُورٍ مِنْ مَذْهَبه. وَلَنَا وَجْهُ كَمَذَهَب أَبِي حَيِيفَة. 
الرَّابِعَة بعَةُ : نَاظِرُ الْوَفْفٍ يُشْبهُ الْوَصِيَّ مِنْ جهَةٍ كَوْنِ وأ اهنب افويض » وَيُشْيهُ الأب مِنْ 
جهَة أَنهَُيْسَ لِمَيْرِِ تَسَنْط عَلَى عَزْلِه وَالْوَصِيُ يَكَسَلْطُ الْمُوصِي عَلَى عَزْلِهِ ِي حَيَاتِه بَعْدَ 
انفويض : بالرّجُوع عَنْ الْوَصِيَة صب وَِنْ جهَةٍ أَنّهُيتصَوَفُ فِي مال الله تَعالَى» فَالمُويض أضلَة أذ 


أن 


إِبَاحَةٌ قلا 


00 قوله ضابط . . الخ. أي بحسب المولى عليه الولاية إما ولاية نفس فقط كالعاصب الذكر يضم إليه الصغير بعد 
فترة بحضانة أو في النكاح كسائر العصبة ليخرج الأب والجدء وفي النكاح الأب للتي طرأ سفهها. نفس ومال 
كالب والجد بعد انتهاء مدة الحضانة . مال فقط كالوصى/ القاضى حيث يُعهد إليه بإرادته. | ه جاد. 

(؟) قوله: مراتب الولاية أربعة: مراتب جمع مرتبة وهي مؤنث فكان لا بدّ من تذكير العدد ويجاب بأن مراتب 
مضاف فجاز التذكير والتأنيث . اه جاد. 

(9) قوله: وذلك وصف الكاف الضمير يعود إلى وفور شفقتهما. اه جاد. 

(5) قوله: لم ينعزلا بالإجماع أي لهم التصرف. دفع به ما يتوهم نفيه وهو منع التصرف . | ه جاد. وعند الامتناع 
يتصرف القاضي بنفسه أو لمن ينيب . 

)0 قوله: هكذا ولاية الدكاح لسائر العصبات أي إذا امتنع سائر العصبة انتقل حق التزويج للحاكم ويكون العقد 
عن الأب والجد لازم وسائر العصبات جائزاً .|1 هجاد. 








ءِ 


نقيق الْكْتَابُ النَّانِي/ فِي كَوَاعِدَ كُليّة ب يَتَخَرّحُ عَلَيَْا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُّوَرٍ الْجَرْئِيّة 


يَكُونَ مِنْهُ. وَلكِنُّ أَذِنَ فيه لِلْوَاقِفِء فَهِي ولايد شَرْعِيةٌ وَمِنْ جهَة أَنّهُ إمّا مَنُوظ بِصِفَةٍء كَالِرُشْدٍ 
وَنَحْووء وَهِيَ مُسْتَوِرَةٌ كَالْأَبوٌة. وَإِمّا مَنُوظ بِذَاتِه كَشَرْط النّظر لِرَيْدٍ ؛ وَهُوَ مُسْتَمِرٌ قَلّا يُفِيدٌ 
.كما لا يد في الأب يلاف الوكيل وَالْوَصِيَ هقط لِك العقد» أذ يركف 

َال : ِلك أفول لذي رط لوث القلر ميت أذ مؤشو بصقة. ا زد 


مَصَرَحَا 


كن 


به في كلام الأَضْحَاب ؛ 5 ابْنَ الصلاح. 
َالَ في قََاوِيه : لَوْ عَرَلَ النَارُ نَفْسَهُ لس لِْوَاقِفٍ نَضْبْ عَيِْو َه لا نر لَهُه بل يُنضْبُ 


الْحَاكمُ”'' نَاظرّاء وَهَذَا يُوهُِ أنه ذا عَرَلَ تَفْسَهُ الْعَرَلَه وَيُمْكنٌ تَأوِيلَُ. 
قَالَ : وَيُوَضَحُ ذَلِكَ أن شَرْط الَّر مِنْ الْوَاقِفٍ : إمّا تَمْلِيك أو ونوكي قن كَانَ نوكيا لَمْ 
يَصِح أن يَكُونَ تَؤكيلا عَنْهُ ؛ لله لا نَظرَ لَه ٠‏ َكيف يُوَكَلُ ؟ وَلِأنَّهَُوْكَانَ وكيا عَنُْ َجَارَ له عله 


ع مه 


وَهُوَلَوْ عَرَلَهُ لَم يتمذ وَلَاعَنْ الْمَؤْفُوفٍ عَلَيْه ؛ لِلَأَمْرَيْنِء لم يَِقَ إلا أنه تمْلِيكَء أو تَؤكِيلٌ عَنْ الله 
تَعَالَىء أ إِنْبَاتُ حَنَّ فِي الْوَقْفٍ الْتدَاء فَإنَرَقَبَةَ الْمَؤفُوفٍ تنْمقِلُإِلَى اللَّهِ َعَالَىء وَلَا بد لَّهَا مِنْ 
مُتَصَرّفِ وَاْتَبرَ الشَّارعٌ حم الْوَاقِفٍ فِي الصَّرْفِء وَفِي تين الْمْمَصَرّفء وَهْوَ النَاظرٌ َعْلِمَ 
نَ ساق الا الَرَ الشَرْط كَاسْيسْقَاق الْمَؤقُوف عَلَيْه عله وَالْمَوقُو عََيه َو سقط حَمهُ 
ِنْ الْعَلَه لَمْ يَسْقْظ فَكَذَلِكَ إسْقَاظ النَّظر. إن تأنه ليها ملش سي ارال ابول 
ِاللَفْظٍ كسَائر التذليكات. ذ جنةة سين لت له شتَرَظ. 


ا 


0 0 ١ع‏ الى 
قَالَ : بَلْ أَزِيدُ أَنّهُ َورُةٌ لا لا يَرْتَذُّ بجلاف الوق على مين؛ حَيْتٌ يَرْتَدٌ بالرّدٌء لِمَا فَلْنَاهُ : 
مِنْ أَنَ النَظرَ لَيْسَ مُسْتَقِلُاء َل وَمْة ضفٌ في الْوَقْفٍ تَابِعٌ لَه ٠‏ كسَائِرٌ شروو إلا َ 
المَّظرِ. بَل إن شَاء نَظرَء وَإِنسَاء لم ينظ ؛ َينظرٌ الْسَاكِم. 


قَالَ : ثُمَّ هَذَا كُلهُ ذا انَ الْمَشْرُوظ آ َهُ النّظرُ مُعَينا. أمّا إذَا كَانَ مَوْصُوفَاء فَيَنْبَخِي أَنْ لا 
يُشْترَظ الْمَبُولُ قَظعًا كَالْأَوْقَاف الْعَامّة '“. 


أ 
َالَ د : النَّرُ حَقٌّ مِنْ الْحْفُوقٍ» فَيَتَمَكَنُّ 
صَاحِبُهُ مِنْ إسْقَاطِهِ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ مَلَكَ شَيْعًا. لَهُ أَنْ يُخْرجَهُ عَنْ مِلْكد عَبْنَا كَانَ أَوْ مَنْمَعَةَ أو دَيْنَا 


.]7١7/ص[ ذكره ابن الصلاح في فتاويه نصاً. انظر/ فتاوى ابن الصلاح‎ 2 )1١( 

("2 قال السبكي : ويحتمل. . الخ أي قبول النظر كسائر الشروط فكما لا يشترط فيها القبول فكذا هنا. 

(؟) وقول السبكى هذا هو الأقوى. 

(4) وزاد الناظر لو رده الواقف لا يرتد بخلاف الوقف على معين كزيد لا عمر فيرتد حيث إن النظر ليس مستقلاً بل 
وصف في الوقف تابع له ولا نضره بإلزام النظر بل إن شاء نظر وإن شاء لم ينظر فينظر الحاكم. وإذا كان 
الناظر معيئاً بالصفة لم يشترط القبول قولاً واحداً كالأوقاف العامة. 


الْحِتَاتُ الثَانِي/ فِي قو َوَاعِدَ كيه يتَحَرّحُ عَلَيْهَا مَا لّا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصُوّرٍ الْجُرِْيَةٍ دارفا 


كفت لا يَتمَكنُ النَاظرُمِنْ سْقَاط حَفَهِ من الَلر(؟ 

قَالْجَوَابُ : أَنَ ذَاكَ فِيمَا هُوَ في حُكم حَضْلَةٍ وَاحِدَةِ. وَحَقُ النَّرِ في كُلَّ وَفْتٍ يَتَجَدَدُ بحَسَب 
صَِةٍ فو وَهُوَ المُشدُ مقا إن عَلَقهُ الَْاقِفُ بهَاء أو بِحَسَب ذَاتِهِء إن شُرُوطهُ لَه بِعئي قلا يَصِح 
إسْقَاطُة كما لَوْأَسْقَطَ الْآَبُ أو الْجَدَ حَنَّ الولايّة مِنْ مَالٍ وَلَيِ أ التَّْوِيجَ» وَنَسْوَهُ انْتَهَى كَلَامْ 
السّبِكِيٌ مُلَخْصًا مِنْ كِتَابهِ ' تَسْرِيحٌ النَّاظرٍ في الْعِرَالٍ الَّاظرٍ '. 

الْقَاعِدَةٌ التَالكَة وَالثَلافُونَ / الا 56 عِبْرَةَ بالظّنٌ الْمَينِ 0 

مِنْ فُرُوعِهًا : لَوْ طن الْمُكَلّتُء ؛ في الواجب الْمُوَسع لها َب إلى آر الْوَْت. نَصَيقَ 
عَلَيْه َلَوْلَمْيفعَلَُ ثم عَاشْشَ وَكَعلَُ : فَأَدَاءٌ عَلَى الصّحجِيح. وَلَوْ طَنَّ أَنَّهُ مُتَظهُرٌ فَصَلَى ؛ نم بَانَ 
حَدَنة0". أ طَنَّ دول الْوَهْتِء قَصَلَىء َم بَانَ نهم يَدْخَل90». أ طَهَارة الما كتَوَضَأ بو ثم 


5 


بَانَ نَجَاسَنْه0*. أَؤْ طَنَّ أَنَّإِمَامَهُ مُسْلِمٌء أَوْ رَجُلٌ قار قَبَانَ كَافرَاء أَوْ امْرَأَة أ أَمْيا20. أو بَقَاءَ 
الله أو غْرُوبٍ الشَّهْ ٠‏ فَأكلَ ثُمَّبَانَّ خَلاوهُ 000 

وْدَقَمَ الرَّكَاةَ إلى مَنْ طَنَّهُ من أَهْلِهَاء قَبَانَ خللافة2070, أَو رَأَوْا سَوَادًا فَظَنُوهُ عَذُوًا م نعل 
ذَةٍ الْحَوْفِء قَبَانَ خلاقة, أَوْبَانَ أنَّ مُنَاكَ حَنْدَقا 207 أَوْ اسْتَنَابَ عَلَى الْحَجء طَانًا أنه 


8 


ضَلاةَ شدة الخؤّفي» فّان خلافقهة 


5 9. 0 0 





)000( ويفهم من الاعتراض : أنه من باب أولى أن لا يسقط الواقف حقه إذا كنا نقول ب يمنع الناظر من إسقاط حقه!! . 
وحاصل الاعتراض . أن كل من له حق تلك إسقاطه فكيف لا يتمكى ناظر الواقف من إسقاط حقه!! 
والجواب: أن حق الإسقاط في الأمر الواحد غير المتجدد ولكن حق النظر يتجدد فى كل وقت سواء علقه 
بالصفة أم بالذات . 1 ْ 

(؟) العبرة: اسم مصدر من الاعتبار» أي يعتد به اعتبر اعتباراً اعتبر عبرة اسم مصدر فما لا عبرة به شرعاً يكون 
عذرأ فالظن الجواز للعمل إذا بان خلافه بطل العمل . ١ه‏ جاد. 

0) انظر/ روضة الطالبين [1/١1لا7].‏ (:) انظر/ روضة الطالبين .]١85/1[‏ 

(5) قوله: ثم بان نجاسته نجاسة مؤنث لفظاًء مذكر معنى فلو عبر بيان يوافق المعنى/ وإن عبر ببانت يوافق اللفظ 
المصدر إن رفع فاعلاً جاز تذكيره وتأنيثه» ١‏ ه جاد. 

() ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [1/١14؟].‏ 

20 وذلك على الصحيح المنصوص وبه قال الجمهورء وقيل: لا يفطر فيهما قال المزني وابن خزيمة من 
أصحابنا: وقيل: يفطر فيما إذا أكل ظاناً غروب الشمس لتقصيره ولا يفطر إذا أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع . 
انظر/ روضة الطالبين [7507/5]. 

(8) قوله: أو بقاء الليل» أو غروب الشمس. فأكل» ثم بان خلافه فمن ظن بقاء الليل فأكل أو غروب الشمس 
فأفطر ثم بان خلاف المذكور بطل صيامه ويمسك بقية اليوم للحرمة . 

(9) وهو الأظهر فيما إذا دفع المالك بنفسه . وذلك بأن بان المدفوع إليه عيناً وإن بان كافراً أو عبد أو ذا قربى لم 
يجزه على الأصح . انظر/ روضة الطالبين 1؟798/5]. 

)2٠١(‏ قوله: أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلهاء فبان خلافه . وعليه إعادة إخراجها جاد. 

.]57 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟/‎ )١١( 





3" الْكِتَابُ النّاني/ في قَوَاعِدَ كُليّة يَتَخرّح عَلَيْهَا ما لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصّوّرِ الْحرْئية 


يُرْجَى بُرْؤُهُ قَبَرئ : لَمْ يَجُرا ' في الصُوّر كُلَهَا. فَلَوْأنْمَنَ عَلَى الْبَائِن طَانًا حَمْلَهَاء فَبَانَتْ ايلا : 


20007 
55 . 
شَبّهَهُ الرَافِِنُ : بِمَا ذا طَنّ أنَّ عَلَيْهِ دَيْنا فداه ثم بَانَ خلافة. 
وَما إذًا أنْمَنَ عَلَى ظَنّ إغْسَارِوء ثُمَّ بَانَيَسَارُع0) . 
وَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ طَنَهَا فُلُوسّاء قطع*. بخلَاف ما َو سَرَقَ مَالَا يَْنَهُ كه أَوْ مِلْكَ أبيهء 


0 2 ملعك رثات سعإلا) لع و سه و رعرم) 
قلا قَظع”' ؛ كما لَوْ وى امْرَأةيَظنهَا رَوْجَتَهء أذ أَمَنَهُ ؛ ويستئنى صور : ومِنْهًا لَوْ صَلَّى 
حَلْفَ من يَظنهُ مم مُتَظهرَاء فَبَانَ حَدَنُهُ : صَحَثتَ و0000 , 


2 


وَلَوْ رَأى الْمْتَيَمّمُ رَكْبّاء قطن أَنَّ مَعَهُمْ مَاءَ : تَوَجَهَ عَلَيِْ الطلَثْ7”711, 
َو حَاطب مَأ بالطّلاق. وَهْوَيَطتّهَ أجئيية*6 أذ أَوْ عَبْدَهُ بِالْعِمْق وَهُوَيَظْنَهُ لِغَيْرِهِ ؛ 
و20 وَلَوْ وَطَى أَجْتَبُِ أَجَنَبِيّةَ حرّة يَطلَنهَا رَوْجَنَّهُ الرَّقِيقَة َه ٠.‏ كالح أنه تفتة بق و 0ك 


وو له > هّمه 
0 < 


اعْبَبَارًا بظَنّهء أَوْ أَمَةَ يَظنّهَا رَوْجَتَهُ الْحوَةٌ . قَالكَمَبث صَحُ أنه تَعتَد تَلَانَةِ أ ٍ ب يزيروق50 6 


“مم 


.1151/51 ويلزمه الحج على أصح القولين ذكره النووي في باب الصوم. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١ 

(؟) وذلك إن أوجبنا التعجيل أو أمره به الحاكم. انظر/ روضة الطالبين [19/9]. 

)6 قوله: فلو أنفق أنفق على البائن ظاناً حملهاء فبانت حائلاً: استرد يجب للحائل السكن فقط . جاد. 

(54) قوله: أو شبهه الرافعي. . الخ. في كلا الصورتين يسترد ماله جاد. 

(0) قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١١١ /١١[‏ 

(7) قال في الروضة: لا قطع في الأصح للشبهة. انظر/ روضة الطالبين .]175١ 217١ /1١١[‏ 

(0) قوله: ولو سرق دنانير. . الخ . في هذه الصور توجد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات . وهاتان كالخطأ في 
الوطء. جاد. 

(0) قوله: ويستئني صور كل صورة فرع وكل فرع قضية. جاد. 

(9) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج .]14١/1[‏ 

23١(‏ قوله: لو صلى خلف. . الخ. ليس من الممكن معرفة طهارة الإمام وهذا سر الاستثناء: المشقة والحرج بخلاف 
مالو صلى وراء الكافر لوجود علامات توضحه بل إن الكفار مكلفون بلبس ما يميزهم وعدم وجوده الآن لا يضر 
الحكم فلذلك الحدث لا تكنه أي الشخص معرفته» فالكفر مما لا يخفى» والحدث مما يخفى. جاد. 

.]97 /١1[ ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: لو رأى المتيمم ركباً. . الخ. يكون غير واحد إلا إذا بحث ومظنه وجود الماء كاف في الطلب. وجه 
الاستثناء: إن بان خطأ ظنه فيعتبر وبالتالي أبطلوا تيممه أي مع خطإ ظنه جاد. 

(1) كذا ذكره في الروضة. وقال: تطلق عند الأصحاب وفيه احتمال للإمام. انظر/ روضة الطالبين [8/ 104. 

)١5(‏ قوله: ولو -خاطب امرأته بالطلاق. . الخ» هذه من القاعدة لأنه باعتبار الواقع/ فاستثناؤها فيه نظر . . فألغي ظنه 
اعتباراً بالواقع . جاد . 

.]7587/4[ كذا ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١5( 

زفدلق كذا ذكره في فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [778/4]. 

- قوله: لو وطىء أجنبي . . الخ في الأولى والثانية : الأصح يعتبر ظنه فيخرج عن القاعدة لتبين خطأه ومقابل‎ )1٠( 





الْكِتَابُ الذَاني/ في فَوَاعِدَ كُليّة يتَحَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصُّوّرِ الْجَرِْيّ يفف 
القَاعِدَةُ الرَابِعَةٌ وَالثَلَانُونَ / "الِاشْتِعَالُ بعَيْرِ الْقُصْودٍ إِعْرَاضٌ عَنْ الْقْصودِ» ٠”‏ 
وَلِهَذَا َو حلت : لا يَسْكُنْ هَذِه لدان وَلَا يقي فيا ٠‏ قَتَرَدّدَ سَاعَة : حَدِتَ” '". وَإِنْ اشْتَعَلَ 


بججمْع مَتَاعِِ وَالتّهَيوْلأَسْبَابٍ ب التَقلة ٠‏ 220776 
وَلَوْقَالَ طَالِبُ الشّفْعةِ لِْمشْتَرِي عِنْدَلِقَائِهِ : بكُمْ اشْعرَيْت! * أو اشْتَرَيْت رَخِيصًا ؟ بَطلَ 
عفد 


ع -(8) 6ه 000 


وَلَوْ كَتَبَ : أَنْتِ طَالِقٌ» ثُمَّ اسْتَمَدَ. فَكَنَبَ : إذَا جَاءَكِ كتَابي» فَإِنْ لَمْ يَحْنَجْ إِلَى الاسْيِمْدَادٍ 
صل * 5 إلا َلَا 8 000 0 


الَْاعِدَة الْحَامِسَةٌ وَالثَلاتُونَ / "لا يُنْكَرْ الْخْتَلّفُ فيهء وَإِنَّمَا يُنْكَد ال لْجْمَهْ ع 000 


وى صُوَر بكر فيا لمتكت فيه : 
- : أَنْ 


اِحَدَامًا عوج و )١5(‏ 
ع 90 


يَكُونَ ذَلِكَ الْمَذْمَبُ بَعِيدَ الْمَأَحَذْء بِحَيْتُ : 


الأصح فيهما: ينظر للواقع فلا عبرة بالظن لأنه باعتبار الواقع» فلا يعتبر الظن إذا خالف الواقع وهو موافق 

للقاعدة . ففي الأولى تعتد بثلاثة وفي الثانية تعتد بقرأين مقابل الأصح ا ه جاد. 

)١(‏ والمعنى أن نفاذ المقصود لا يتوقف كونه اشتغل بغيره بل ينفذ المقصودء وإعراضه عنه ظاهر في نفاذ 
المقصود. 1 

(؟) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [759/4]. 

(9) كذاذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ .]77٠‏ 

(4) قوله: ولهذالو حلف. . الخ. تردده اشتغال عن المقصود فينفذ ولذلك يحنث؛» فإن اشتغل بما فيه تحقيق 
للمقصود فلا يحنث. 

)2 قال في الروضة : ولو قال عند لقائه بكم اشتري يت؟ فوجهان قطع العراقيون بالبطلان . انظر/ روضة الطالبين 
[ه/ .]١ ٠١‏ 

(1) قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [0/ .]١١١‏ 

0 قوله: ولو قال طالب الشفعة للمشتري. الخ . الشفعة حق للشريك أو للجار فلو قال طالبها الذي اشترى كلاماً 
يظهر إعراضه عن المقصود فينفذ المقصود وهو الشراء ويكون لإعراضه عن المقصود. 

(0) ثبت في المطبوعة [كنت] والصحيح ما أثبتناه. 

() كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [4/ 146]. 

٠‏ قوله: ولو كتب: أنت طالق. . الخ كونه كتب أنت طالق ثم استمد وكتب فإن لم يحتج للاستمداد فظهر تردده 
وإعراضه فينفذ المقصود ولا يتوقف لهذا الاشتغال. أما إن احتاج للاستمداد فيتوقف على إتمام ما اشتمل به. 
لعدم إعراضه عن المقصود . 

)١١(‏ وإنما لا ينكر المختلف فيه استقراراً للأحكام ومنع البلبلة. الإنكار: الاعتراض بشدة. العتاب: الاعتراض 
بلين. وليس اعتبار مذهب أولى من آخر لأن الظنون متساوية فالنافي ليس بأولى من الموجب. وكل الفروع 
المختلف فيها وفروع للقاعدة. 

(؟١)‏ قوله إحداها: أن يكون المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض مأخذ: مصدر ميمى بمعنى الدليل. فإن كان 

المذهب بعيد الدليل ينقض . / 





1 الْكِتَابُ الَّاني/ فِي فَوَاعِدَ كُلَيّة يتحَرَحُ عَلَْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرِ الْحُرْيِبَة 

وَمِنْ نَم وَجَبَ الْحَدَ عَلَى الْمُرْتَهِنٍ بوَظَيه الْمَرْهُونَة''. وَلَمْ يُنْظَرْ حلاف عَطَاء'". 

النَايةُ : أن يَتَرَاهَعَ فيه الْحَاكُم فَيَحَْكُمْ بِعَقِيدَتِهء وَلِهَذَا يُحَذُ الْحَنَفِيُ بشرْب النَِّيذٍ ؛ إذ لا 
يَجُورُ لِلْحَاكم أَنْ يَحْكُمَ بخلاف مُغتَقَيو' "17 

الدَانَهُ : أن يَكُونَ لِلْمنْكرٍ فيه حَقٌُ» كَالرَوْج يَمَْعُ زَوْجََهُ مِنْ شُرْبٍ اليد إِذَا كانت تَعْمَقدُ 
إبَاحَتَهُء وَكَذَلِكَ الدَميهُ عَلَى الصّحي””. ١‏ 

الَْاعِدَةُ السّادِسَةُ وَالتَلَاُونَ 7 "يَذْخَلُ الْقَويّ على الضَّعِيفِء وَلَا عَكْسَ ' 

وَلِهَذَا يَْجُورُ إدْخَالُ الْحَجّ عَلَى الْعْمْرَةِ قَظعَاء لا عَكْسُهُ عَلَى الْأَظه رٍ "2 وَلَوْ وَطَىَ 
تَرَوّجَ أْتَهَاء تَبَتَ نِكَاحهًا وَحُرّمَتْ الْأَمَةُ ؛ أن الْوَظء بفِرَاشٍ التّكاح أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِء وَلَْ 
تدم الكاح» حَرْمَ عَلَيْهِ الْوَظءٌ بِالْملْكِ ؛ لِأَنّهُ أَضْعَف الْفِرَاضَيْن7". - 


053 


الْقَاعِدَةٌ السَابعَةٌ وَالثَّلَانُونَ / 'يُعْتَفَرْ في الْوَسَائِْل ما لا يُغْتَفَرُ في المقَاصِدٍ' 


أ 


مة .2 


وَمِنْ نَم جَزِمٌ بِمَئْع نَوْقِيتِ الضَّمَانِ وَجَرَى فى الْكَمَالَةَ خلاف ؛ لأنَّ الصَّمَانَ : لْمِرَامُ 
الْمَمُصُودِء وَهُوَ الْمَالُء وَالْكَمَالَةُ لْترَام ِلْوَسِيلَةِ وَُغْتَفَرُ ِي الْوَسَائلٍ مَا لا يُخْتَمَرُ في الْمَقَاصِدِء 


1٠‏ كم 


وَكَذَلِكَ لَمْ تَخْتَلِ الْأمّهُ في إيجَاب النيّهِ لِلصَّلَاق وَاخْتَلَهُوا في الْوْضوء'”". 


. ونقل الإجماع فيه الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي فقال: ولا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة‎ )١( 
انظر/ المغنى لابن قدامة [5/ /ا*1].‎ 

(؟) قوله: ومن ثَّمّ وجب الحد. . الخ. مثال لضعيف المأخذ» وهو أن وطء المرهونة يوجب حداً ولا ينظر لما 
قاله عطاء من أن هذا الوطء وطء شبهة» فهذا كان قبل الإسلام» فالنسبة إلى عطاء شبهة فالأخذ هنا شبهة 
ضعيف وعليه فإن وطئها فلا حد عليه» وقال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم» إلى إإن أردن تحصناً» فإن لم 
يردن يكرهوا وهذا مفهوم مخالفة. ويرد بأنه لا مفهوم لها فهو معطل لأنه أتى به سبحانه وتعالى لبيان الواقع 
فمأخذ عطاء ضعيف . 

2*9 كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١59/١١[‏ 

(5) قوله الثانية : أن ترافع فيه لحاكم. . الخ. المجتهد لا يقلد غيره فهو يقول: مذهبي صحيح يحتمل الخطأء 
ومذهب غيري خطأ يحتمل الصحة. اما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام» ولسد الذرائع لأن لك تناول 
القليل لتناول الكثير والقليل من شأنه الإسكار فإباحته على خلاف القياس الجلي . فظهر من هذا ضابط : كل 
مختلف فيه مأخذه ضعيف لك إنكاره . 

(5) أطلقهما فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين 27/7/11 1]. 

(7) وهو الجديد والقديم: أنه يصح ويصير قارناً. انظر/ روضة الطالبين [9/ 45]. 

(620 فقال في الروضة: ملكها ولم يطأ أو وطىء ثم نكح أختها أو عمتها صح النكاح وحلت المنكوحة وحرمت 
المملوكة . ولو نكح امرأة ثم ملك أختها فالمملوكة حرام ويبقى حل المنكوحة . انظر/ روضة الطالبين 1/1/ 
.]١3١‏ 

)0( فقال علي بن أبي طالب لا يصح إلا بها وبه قال ربيعة ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة 
وابن المنذر. وقال النووي وأصحاب الرأي لا تشترط النية في طهارة الماء وإنما تشترط في التيمم . انظر/ 
المغني لابن قدامة المقدسي .]941١/1[‏ 





اث لأني/ في زايد 6 يت عتها م ل تقر بن الود الْجَزْيية كرف 


قَالَ ا: ل الشيجي في ين أشهر اعد ال تتيطة فز صلم الله ع وَسله ل 
مَرْنكُمْبَأَمْرِ فأنُوا مهما اشتطخشة» 000 

وَبهَا رَدَ أَصْحَابْنا عَلَى أبِي حَرِيفَة قَولَهُ ' إِنَ الْعرْيَانَ يُصَلَّي قاعِرًا9). 

' قَقَانُوا : إِذَا لَمْ يتَيَسّرْ سَئْرُ الَْؤرَة» فلم يَشقْط الْقَِامُالْمَمْرُوضٌُ؟ وَذَكرَ الْإمَام : أَنَّ هَذِهِ 
الْقَاعِدَة مِنْ الْأصُولٍ الشّائِعةٍ الي لا تكاء نسي ما يمت أضول الريقة : ووه ثيرة : 
مِنْهَا : إذَا كَانَ مَفْطوعَ بَعْضّ الْأَظرَافٍء يَجبُ عسل الْبَاقِي جَزْم 20000 

وَمِنْهَا : الْقَادرُ عَلَى بض السُّثْرَة يَسْثْر به الْقَدْرَالْمُمْكنَ حزما 000 

وَمِنْهَا : : الْقَادرُ عَلَى بَعْض الَْاتَحَق يَأئِي به بلا خلافٍ لكا 

وَمِنْهَا : إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ رَفُعُ الْيَدَيْن في الصَّلَاةٍ وإِلّا باليَادة عَلَى الْقَدرِ الْمَشْرُوعَ. 
بالمُمْكه0"), 


0 


ا 


- 


أَوْ 3 نَفْصِ أ 


ى 


(1) أل الداخلة على المشتق موصولة فالذي تيسر فعله لا يسقط بالذي تعسرء فلا تمنع فعل الميسور تبعاً 
للمعسور. جاد. 

(؟) أخرجه البخاري: الاعتصام (17/ 555؟) ح[7848/] ومسلم: الحج (؟/ 9105) ح[170107/4175]. 

(9) قوله: قال ابن السبكي إلى ما استطعتم». المستنبطة : بالجرء يكون الحديث قد استنبط منه قواعد وبالرفع : 
خبر هي والمعنى وهي المستنبطة كون حالها أشهر قواعد الاستنباط : استخراج الماء من العين» من قولهم 
نبط الماء إذا خرج من منبعه/ الأمر مصدر فهو وَلةِ أطلق المصدر وأراد اسم المفعول/ مأخوذ من فعل 
واصطلاحا: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقول القريحة (راجع التعريفات للجرجاني نصاً) 
فشبه استخراج القاعدة من الحديث باستخراج الماء من الأرض بجامم أن في كل حياة . اه جاد. 

(4) كذا ذكره الشيخ القاري الحنفي . انظر/ شرح النقاية [1/ 54 .]١‏ 

(5) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 11/ 07]. 

() قوله: وفروعها كثيرة يجب غسل الباقي جزماً فروعها كثيرة لأنها عبارة عن التكاليف الشرعية . فالأطراف 
الموجودة ميسورة» والمقطوع منها معسور وهو لا يسقط بالمعسور أي الغسل؛ قولاً واحداً. اه جاد. 

070 قال في الروضة : إذا وجد المصلي ما يستر ب بعض العورة لزمه ستر الممكن بلا خلاف . انظر/ روضة الطالبين 
18/1 )]. 

00 قوله: ومنها: القادر على بعض السترة. الخ ستر البعض ميسور وستر الباقيى معسور فلا تلحق المعسور به 
ولمنعه جاد. 

(9) انظر/ روضة الطالبين .]7557/1١[‏ 

)٠(‏ قوله: القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف قراءة بعض الفاتحة ميسورء والباقي معسور فلا يلحق به 
الميسور فيمنع . اعلم : قوله (بلا) اللام هنا اسم بمعنى غير لاتصالها بحرف جر والجر عاملتي الأسماء عن 
غيرها بالجر والتنوين والنداء ‏ وأل ‏ ومسندٍ للاسم تمييز فضل ١ه‏ جاد. 

1731/11 كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 





بيه : :8 16ل تكد وه تجاسة. وله بجذ لهم د أعتفا. علئه قا" التجاسة 
7000 1 


وَمِنَْا: لَوْ جر عَنْ الرُوع وَالسجُودٍ دُونَ اَم لَِمَُْبّا يلاف عنْدنا 11 . 

وَمِنْهَا : تَقَلَ الْعِرَاقِيُونَ عَنْ نَصّ الشَّافِعِيٌ : أن الْأَخْرَس يَلْرَمُهُ أَنْ يُحَرّك لِسَائَهُ بَدَلَا عَنْ 
تَحْرِيكو إِيَاهُبِالْقِرَاءَةٍ كَالْإِيمَاءِ بالركوع وَالسُّجوو270720, 

وَمِنْهَا : لَوْ حَافَ الْجْدْبُ مِنْ الْحُرُوجٍ مِنْ الْمَسْجِدِء وَوَجَدَ غَيْرَ ُرَابٍ الْمَسْجِدِء وَجَبّ عَلَيْه 
النَيَمُمُ كَمَا صُرَّحَ به فِي الرّوْ ضَوا" وَوْجْه بأَنَ أَحَدَ الظَهُورَيْنِ الثُرَابُ : وَهُوَ مَتِسُورٌ فَلَا يَسْفْط 
الْمَعْسُورة. 

وَمِنْهَا : وَاجِدُ مَاءِ ا يكْفِيه لِحَدَيْهِ أَو نَجَاسَيه فَالْأَظْهَرُ وْجُوبُ اسْتَعْمَاله!". 

وَمِنْهَا : وَاجِدُ ثَرَابِ لَا يَكْفِيه فَالْمَذْمَبُ الْقَظمُ بوجوب اسْتَعْمَاله!”'". 

وَمِنْهًا : من بِجَسَدِه جرح يمه يعات الْمَاءء وَالْمَذْعبُ الْقَظعُ بوجوب عَسْلٍ الضّحِيح 
مَعَاليْعُم عَنْ الْجريح لك 1 

وَمِنْهَا : الْمَفْطوحٌ الْعَضْدٍ مِنْ الْمِرْفْقِء يَجِبُ غَسْلْ رَأْسٍ عَظم الْعَضْد عَلَى الْمَشُهُورا”". 


.197/1[ فقال في الروضة: يغسلها ثم يتيمم . انظر/ روضة الطالبين‎ )1١( 

(؟) قوله: ومنها: إذا كان محدثا. . الخ ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل. ١ه‏ جاد. 

(6)6 فقال في الروضة: ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة فيحني صلبه قدر الإمكان. انظر/ روضة الطالبين 
0/1 ]. 

(4) قوله ومنها: لو عجز. . الخ القيام ليس مقصوداً لذاته بل للتوصل للركوع والسجود فإن تعذر كلاً من السجود 
والركوع لا يلحق بهما ما يتوصل به إليهما. جاد. 

(65) انظر/ روضة الطالبين [9/1؟؟]. 

00 قوله ومنها: نقل العراقيون. . الخ جاء بالنقل ولكن الصواب الله أعلم به. قاس تحريك الأخرس لسانه على 
الويماء بالركوع والسجود بجامع تعذر الفعل في كل (الكلام في الأخرس وهيئة كل منهما) ويرد بأنه قياس مع 
الفارق حيث لا فائدة من تحريكه لسانه بخلاف الإيماء للركوع والسجود ففيه إتيان ببدل عنهما جاد. 

60 صرح به في الروضة وقال: ويجوز المكث للضرورة بأن نام في المسجد فاحتلم ولم يمكن الخروج لإغلاق 
الباب أو خوف العسس أو غيره على النفس أو المال ويجب أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد ولا يتيمم 
بترابه . انظر/ روضة الطالبين [477/1]. 

)2 قوله ومنها: لو خاف. . الخ. هنا ارتكب الأخف وهو بقاؤه والتيمم لرفع الأعظم وهو خروجه للوضوء 
ولاحظ أن التراب لغير المسجد فإن كان منه صلى كفاقد طهوره . 

(9) كذاذكره في الروضة. وقال: وجب استعماله على الأظهر ثم يجب التيمم بعده للباقي. انظر/ روضة 
الطالبين [95/1]. 

.]917//1[ قال في الروضة: وجب استعماله على المذهب وقيل: فيه القولان. انظر/ روضة الطالبين‎ 2٠١ 

.]1١١//1[ كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

- ؟57] وقال الشيخ الخطيب تبعاً للنووي في‎ /١[ وهوالمذهبء وقيل: قولان . انظر/ روضة الطالبين‎ )1١( 


الْكِتَابُ النَّانِي/ فِي فَوَاعِدَ كُلَيّة يَحَرّحٌ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوَرِ الْجُرْيبَة 54 


وَعِنْهَا : وَاجِدُ بَعْضٍ الضصَّاع في الْفِظْرَة ة يَلْرَمُهُ إخرَاجَهُ في الأضَ0010". 
مِنْهًا : لد أ عن نَصِبهُ وَهْوَ مُوسِرٌ بض نَصِيبٍ شَرِيكوء فَالْأَصَحٌ السْرَايَة إلى الْقَدْرِ الذي 


5م سس الب 
ا نا 


م 


7 
3 


ومن لَوْ انْتَهَى فِي الْكَفَارَةٍ إِلَى الإظعَام قَلَمْ يَجد إلا إظعَامَ نَلَائِينَ مِسْكِينًا : فَالْأَصَحٌ 
وُجُوبُ إِظعَامِهِمْ وَقَطَعَ به الْإِمَا11). 


وَمِنّْهَا : لَوْ قَدَرَ عَلَى الِانْتِصَابٍ وَهْوَ في حَدَّ الرَاكِعِينَ”*'» فَالصّحِيح أنه يقك”" كَذَلِكَ. 
َهِنهَا : من مَلَكَ ْصَابًا بَْضْهُِنْدَهُوَبَمْضْهُ غَائِتُ كالح أن ُهْرِجُ عَمَا فِي يِه في 
0072-1 
الْحَال9؟ , 


وَيِلهَا. : : المُخْيِثُ 0 


يي 0 له 


0 0 لِلْقَاعِدَق وَالْمَذْعَتُ نف" 3 


المنهاج : وهو المشهور. ثم قال: ومقابل المشهور: لا يجب غسله بناءً على أنه طرف أعظم الساعد فقط 
ووجوب غسل رأس العضد بالتبعية. انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 197 

)1١(‏ كذاذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: الأصح يلزمه إخراجه محافظة بقدر الإمكان. والثاني : لا كبعض 
الرقبة في الكفارة. انظر/ مغني المحتاج [1/ .14٠9‏ 

(؟) قوله: واجد بعض الصاع. . الخ الأصح: يخرج» محافظة على الواجب بقدر الإمكان. مقابله: لم يقدر على 
الواجب فكيف يخرجه. والأوجه مقابل الأصح لأن الميسور لا يسقط المعسور إذا أمكن إخراجه. وهنا تعذر 

() كذاذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ 61499 447]. 

(5) نقله في الروضة عن إمام الحرمين . وقال: قال إمام الحرمين في باب زكاة الفطر: لو عجز عن العتق والصوم 
ولم يملك من الطعام إلا ثلاثين مداً أو مداً واحداً لزمه إخراجه بلا خلاف إذ لا بد له وإن وجد بعض مدففيه 
احتمال. انظر/ روضة الطالبين .]7١8/4[‏ 

() قوله: هو في حد الراكعين حال شبه الجملة في محل نصب حال. 

(1) كذا ذكره في الروضة. وقال: وهو الصحيح الذي قطع به العراقيون وصاحب التتمة والتهذيب ونص عليه 
الشافعي رضي الله عنه . وقال إمام الحرمين والغزالي يلزمه أن يصلي قاعداء قالا: فإن قدر عند الركوع على 

الارتفاع إلى حد الراكعين لزمه. انظر/ روضة الطالبين [1/ *7؟1]. 

00 قوله ومنها: من ملك نصاباً. . الخ قوله في الحال لأن الزكاة واصية بلا شكء والفائدة قد يتلف» فالأصح 
معقول لأن فيه مبادرة بإسقاط ما في الذمة ا ه جاد. 

() 2 ذكره في الروضة وقال: وهو أقوى في الدليل لأنه واجد وكان: قاله الجرجاني في المعاياة والروياني والرافعي 
وآخرون. انظر/ المجموع شرح المهذب [؟/719]. 

69 كذا ذكره في شرح المهذب والروضة. انظر/ المجموع شرح المهذب [1159/5]. انظر/ روضة الطالبين 
ا/لاة]. 

 نأل قوله ومنها: المحدث الفاقد للماء. . الخ ما دام الثلج والبرد قد تميزا عن الماء فلا يجب بهما الطهارة‎ 2٠١( 








1" الْكِتَابُ النَّانِي/ في قَوَاعِدَ كُلَيّة رن و و لتو ل 
وَمِنهَا 9:٠‏ أشي بونق رقاب قل برج الا ص ؛ فَفِي شِيرَاء الشّقْصٍء و 
2 وم عِنْدَ الشَِّ 00 لا وا 0" ا هه ْنُ الرفْعَةَ فَعَةَ وَالسك ع" تَعَلرًا لِلْقَاعِدَة 0 


تَنْبية 


مت 


حَرَجَ عَنْ هَذِِ الْقَاعَدَةِ مَسَائْل : منْهًا : وَاجِدُ بَعْض الرَّكَبَةِ ِي الْكَمَّارَق لا يَْتِقْهَاء ٠‏ بَلَ يَْتَقِلُ 
إلى الْبَدَِ بلا خلاف'”. وَوْجْه أن إجَابَ بَعْضٍ الرَْبَةِمَع صَوْ الشَّهْرَينِ؛ ٠‏ جَمْعبَئْن الْبَدَلٍ 
اختكلء وص رن مق يضف الزئة ف توي الكذازة. قر مخ يا الاي يل 
هافن لم يجد4 [البَقَرَة : 167 وَوَاجِد بض الرَقَْةِ لم يَجِد رَكَبَهب فَلَوْقَدَرَ عَلَى الْبَعْضء و وَلْمْ يه 
عَلَى الضَّيّام وَلَا الْإِظعَام تَلَانَُ أَوْجِ لابن الْمَطَانِ : 

أَحَدُمًا : يُخْرِجُهُ وَيَكْفِيهِ «وَالنَّانِي : يُخْرِجَهُ وَيَبْقَى الْبَاقِي في ذِمَِّهِ .وَالثَالِتُ لا 


وم او سينا 
يحر جه 


وَمِنْهَا الا على صَوْمٍبَمْض يوم دون كُلو. ؛ لَا يَلْرَمَهُ إمْسَا ه07 وَمِنْهَا : إِذَا وَجَدَ الشَّفِيعُ 
68> 3 تَمَن الشّةٌ ٠‏ لا يَأْخُذْ قَسْطَهُ مِنْ 43 ٠0009(‏ 0 

مك امهس عل و ويم .5 ع (017(011) 

وَمِنَْا : إذَاأَوْصَى بلي يَُْرَى به ركد فلم ِفِ بها لا يُشَْرَى شِفْصٌ 0 





المولى سبحانه وتعالى قال: «فلم تجدوا ماء» ويلزم عليه تبعيض الطهارة» وبعضها بالماء وبعضها بالتراب . 
اه جاد. 

.]177/5[ قال في الروضة: وهو الأصح عند جماهير الأصحاب وهو ظاهر النص . انظر/ روضة الطالبين‎ 21١ 
.]01/ وفي المنهاج : هو المذهب: انظر/ مغني المحتاج [؟/‎ 

(؟) قال في الروضة: اختاره الغزالي. انظر/ روضة الطالبين .]١577/57[‏ 

() نقله عنه الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ [98/5]. 

205 قوله ومنها: إذا أوصى بعتق رقاب. . الخ. رأى ابن الرفعة والسبكي أوجه للقاعدة لأنه أقرب لغرض 
الموصي وهو التقرب لله . ورأي الشيخين الشقص لا يعتبر واحداً فلم يصدق أنه أعتق أقل الجمع . ١ه‏ جاد . 

(5) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [8/ ١٠؟]‏ . انظر/ مغني المحتاج [9/ 17037 . 

0020 نقلها عنه في الروضة نصاً . انظر/ روضة الطالبين [8/ .]"”1٠١‏ 

61 إيجاب بعض الرقبة وصوم شهرين أو صوم شهر مع عتق نصف رقبة فهذه ليست كفارة لأن واجد بعض الرقبة 
لم يجد رقبة. اه جاد. 

20 قوله: القادر على صوم بعض اليوم. . الخ لم يشرع الشارع صوم بعض يوم فهو ميسور ممنوع جاد. 

(9) قال في الروضة: قال صاحب الشامل: استحق شقصاً فجاء وقال: آخذ نصفه سقطت شفعته في الكل لأنه 
ترك طلب النصف . انظر/ روضة الطالبين [0/ ؟5١٠].‏ 

() قوله: إذا وجد الشفيع. . الخ الشقص اصطلاح فقهي عن بعض العين. ولم يأخذ قسطه من الشقص لأن فيه 
إزالة ضرر بضرر وهو تضرره بالشركة إن كانت ضرراً. جاد. 

() قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]1١577/57[‏ 

)١1١(‏ قوله: إذا أوصى. . الخ . الأقرب وجوب الشقص ليناسب غرض الموصي . جاد. 








الْكِنَاتُ الثَانِي/ فِي قَوَاعِدَ كل ينحرج عَلَيْهَا ما مِنَ الصّوّرِ الحزيية فق 


ومن : إذا الل على عذب» وَل تر 0 رلا الإشهاف. لا يلزن اط بالقع: في 


2 


الْقَاعِدَةٌ التَّاسِعَةٌ وَالثَّلَانُونَ 
"ما لَا يَمْبَلَا تعيض ٠»‏ فَاحْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيّارٍ كُلّه وَإسْقَاظ ب بَعْضِهِ كَإِسْقَاطٍ كُلّه ' . وَمِنْ 


ه 2# 


فُرُوعِهًا : إِذَا قَالَ أت عاق يضف عالق أذ يَعضْك طَالق» لقث طَلَقَتْ طَلْقَة. 
وَمِنْهَا : إِذَا عَهَا مُسْتَحِقٌ الِْضَا ص عَنْ ب نض أو عََا َع المُستحقينَ؛ ٠‏ سقط ه9000 
وَِنّهَا إذَعَنَا الِّيُ عن بَضٍ حَفُه لصح شقر ظ كلو( وَالنَّانِي لَا يَسْفْظ شَّت2*) 
نَ التَبَعِيض تَعَذّرَ وَلَيْسَتْ الشْفْعَةُ مما يَسْقْط بِالشْبْهَق قَمَارََتْ الْقِصَاص وَالطلَاقَ. 


معراع الوافدا 


وَمِنْهَا : عِنْقُ بَعْض الرَقبَّ أو عِنْقُ بَعْض الْمَالِكِينَ نَصبَه وهو موسر 

وَمِنْهًا : هَل لِوِمَام إَْاق بَْض الأسير ؟ فيه وها إن كلا لاء مَصَرْبُ ارق على بَعْضِه 
رِفَ قٌَ لم00 قَالَ الرَّافِعِنٌ : وَكَانَ يَجُورُ أَنْ يّقَالَ : لَا يُرَقُ شَئ 1" وَصَعَمَهُ ابن الرفعَةِ في 
رْقَاقٍ كُلّهِ درْءَ الْقَمْلِ وَهْوَ يَسْقُط بِالشْبهَةِ كَالْقِضَاصِ» نَم وَجَهَهُبنَظيره مِنْ الشْفْعَةِ. 

وَمِنْهَا : إِذَا قَالَ : أخرّمُت بيِضب نُسّكِء الْعَقَدَ بِنْسُّكِ كَالطَلَاقِء كما فِي زَوَائِدٍ 


الرَوْضَوا ''» وَلَا تَظِيرَلَهَا في الْعبَادَاتٍ. 
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)000 قال في الروضة : وهو الأصح عند الإمام وصاحب التهذيب . انظر/ روضة الطالبين 14179/51. 

(0) انظر/ روضة الطالبين [9/9؟7؟]. 

29 قوله ومنها: إذا عفا مستحق بقصاص سقط كله عفو مستحق القصاص في بعض عن كل والكل لا يتجزأ 
فيسقط الكل . وعفو بعض المستحقين شبهة تسقط للقصاص ا هجاد. 0 

(4) كذا صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١١١/5[‏ 

(5) ذكره في الروضة. وقال: والثالث: يسقط ما عفا عنه ويبقى الباقي. وقال الصيدلاني: وموضع هذا الوجه ما 
إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة فإن أبى وقال : خذ الكل أو دَعْه فله ذلك . وقال الإمام : وهذه الأوجه إذا 
لم نحكم بأن الشفعة على الفور. انظر/ روضة الطالبين [6/ 23١١‏ ؟7١1١].‏ 

(7) فيعتق الباقي ويسري إلى نصيبه . انظر/ مغني المحتاج [5/ 110]. 

49 قوله ومنها: عتق بعض الرقبة. . الخ. العتق: اسم لقوة حكمية رافعة يد الاستيلاء. والرق اسم لضعف 
حكمي يصيب الآدمي محلا للتملك وإذا جعلنا الحكمي كالحقيقي فثبوت القوة الحقيقية والضرر الحقيقي في 
النصف شائعاً مستحيل فكذا الحكمي وللعتق آثاراً وثبوتها لا يحتمل التجزىء. فهذا الفرع عند غير الأحناف 
فهم يقرون تبعيض العتق وردوا على الاستدلال مخالفيهم راجع بدائع الصنائع للكاساني ج ؟ ص١١‏ . قوله: 
عتق بعض » عتق متعدي . اه جاد. 

(6) ذكرهة في الروضة . وقال : قاله البغوي على القول بالمنع» وقال : والأصح أنه يجوز للإمام استرقاق بعض 
الأسير. انظر/ روضة الطاليين [١91/1؟].‏ 

(4) ذكره فى الروضة منهاء انظر/ روضة الطالبين [١١/١901؟].‏ 

)٠١(‏ لم أجد هذه المسألة في زوائد الروضة . وقد ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني في مغني المحتاج . . انظر/ مغني 
المحتاج .141777/1١[‏ 





4 الْكِتَابُ الثَاني/ في فَوَاعِدَ كُليّ يتَخَرّحُ عَلَيْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَّ الصّوَرٍ الْجُرْيَة 

وَمِنْهَا : إذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبَاء لَمْ يَجُرْ إفْرَادُهُ بالرّدّ فَلَوْ قَالَ رَدَدْت 
الْمَعِيبَ مِنْهُمَاء فَالْأَصَحُ لا يكُونٌَ رَدَا لَهمَاء وَقِبلَ و0000 , 

وَمِنْهَا : حَدٌ الْقَذْفِء ذَكَرَ الرَافِعِيُ في بَابٍ الشّفْعَةِ : أن بِالْعَفْو عَنْ بَغضه لا يَسْمُظ شَيْءْ 
٠ 2‏ وَاسْتَشْهَدَ به لِلْوَجْهِ الْقَائْلٍ ْله له فِي الشّفْعَة وَتَِعَهُ جمَاعَهُ آخِرُهُمْ السبكي. 

َال وَلَدهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَسأَلَةَ في بَابٍ حَدَّ الْقَاذِفِء وَإِنْمَا ذَكرَ فيه ماله عَذِْ به بَعْض الْوَرَنَقَ 
وَفِيِهًا الْأَوْجَهُ الْمَشْهُوَرَةُ أَصَحُهًا أن لِمَنْ بق اسْتِيفّاء جَمِيعوء وَهُوَ يُوَيْدُ أن حَدَ الْقَذْفِ لا 
يَتَبَعْض. قَالَ : وَفِيِهِ نَظَرَ قإِنَهُ جَلَدَاتٌ مَعْرُوفَةٌ الْعَدَوِء وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الشّخْصٌ لَوْ عَفَا بَعْدَ جَلْدٍ 
بَعْضِهًَا سَقَط ما بَتِيَ مِنْهَاء فَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطَ مِنْهَا فِي الْابْتدَاء قَدْرًا مَعْلُومًا”. 


5 
-- 


َيْتْ لاخر ابض الختارا كل. ٠‏ قَهَلّ هُوَ بطرِيقٍ السّرَايّة أَوْ لاء بَلْ اخْتِيَارُه للْبَعْض 
د (60) سمه ده 00 
نشل اختاره للخل ؟ فيه لاف مَشْهُورٌ في َبْعِيض الطّلّاقٍ”' وَطَلَاقٍ الْبَعْضِ وَعِيّقِ البَْض' 


حَ 
اين 


)١(‏ ذكرهما في الروضة وقال: وهذا أحد طريقين والثاني: القطع بأنه لا ينفسخ وصححه. انظر/ روضة الطالبين 
1/1 ]. 

(؟) قوله ومنها: إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيباً. . الخ وهنا مسألتين: )١(‏ شراؤه عبدين ثم وجد أحدهما 
معيبا لم يجز إفراده قولا واحدا. )١(‏ صورتها ثم قال رددت المعيب فهل يكون ردأ لهما. )١(‏ تفريق الصفقة 
فيكون إسقاط البعض إسقاط للكل وله تفريق الصفقة إلا ضرر. جا 

90 ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]1١٠١١/8[‏ 

2 قوله ومنها: حد القذف. . الخ فالحدود المغلب فيها حق الله تعالى والواقع المناسب للعقوبة قول الرافعي فلا 
يسقط إن عفا عن بعضهء وما قاله ابن السبكي فيه نظر ولم يؤيده دليل بل إن عمر بن الخطاب لما رفع إليه أمر 
ابنه أقام عليه الحد للاطلاع فإن تبعض حد القذف أصبح الفرد يتدخل فهو حق المغلب فيه الله ولضاعت حدة 
حد القذف وهي الرجز عن الفعل ثانيا . فكلام ابن السبكي اجتهاد منه . جاد. 

(5) فقال إمام الحرمين : وقوع الطلاق هنا على سبيل التعبير بالبعض عن الكل ولا يتخيل هنا السراية المذكورة في 
قوله بعضك طالق لكن لا يظهر بينهما فرق محقق . وفي كلام الشيخ أبي حامد وغيره: أنه يجوز ذلك بطريق 
السراية ويجوز أن يلغى قوله نصف طلقة ويعمل قوله: أنت طالق. انظر/ روضة الطالبين [4/ 2486 85]. 

(5) قال في الروضة: وفي كيفية التكميل إذا أضاف العتق إلى الجزء الشائع وجهان: أحدهما: يحصل في الجزء 
المسمى ثم يسري إلى الباقي ٠‏ والثاني : يقع على الجميع دفعة ويكون إعتاق البعض عبارة عن إعتاق الكل . 
انظر/ روضة الطالبين .]١١١+1١١١ /١١[‏ 
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الْكِتَابُ النّاني/ فِي قَوَاعِدَ كُلَيّة عر عَلَيْهَا ما لا يَنْحَصِرٌ مِنّ الصُوَرِ الْجَرْتيَةٍ اا 


الْقَاعَدَةٌ الأريَعُونَ 
'إذَا تمع السَبَبُ أو القُرُورُ وَاْبَاشََةُء قدَّمَتْ الْباسَرَة”” 
مِنْ فرُوعِهًا : لَوْأَكَلَ الْمَالِكُ طَعَامَهُ الْمَعْضُوبَ جَاهِلًا به» فلا ضَمَانَ عَلَى الْعَاصِبٍ فِي 
الأظهر. 
وَكَذَا لَوْ قَدَمَهُالْمَاصِتٌ لِلْمَالِكِ عَلَى أَنَّهُ ضِيَاقةٌ فَأَكَلَهُ فَإِنَّ الْعَاصِب د00 


5 سرمي 


وَلَوْ حَمَرَبِثرًا قَرَدَاهُ فِيهًا آخَرُأَوْ أَمْسَكَهُ فََمَلَهُ آحَرُ أَوْ ألْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَتَلْمَاُ آحَرٌ فَقَدَهُ 
فَالْقِضصَاصٌ عَلَى الْمُرْدِي وَالْقَاتِلٍ وَالْقَادٌ قَمَظْ. 


يُسْتَتَنَى مِنْ الْقَاعِدَةِ صَوَّر : 
وَمِنْهًا : إِذّا عَصَبَ شَاةٌ وَأَمَرَ قَضَّابًا بِدَبْحهَاء وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْحَالٍ فَقَوَارُ الصَّمَّانٍ عَلَى 
الْعَاصِبٍ قَظعًا ٠‏ قَالَهُ في الرَّوْضيَا' ”". 
وَمِنْهًا : إِذَا سجر لحَمْل عام قصلم افا فَحَمَلَهُ الْمْوَجَّرُ جَاهِلًاء فَتَلِفَتْء الدَّائَةٌ 


() انظر/ روضة الطالبين [4/ 25557 7577]. 

(0) قوله: ضابط. . الخ البعض قوله أنت عليّ كظهر أمي. الكل أنت عليّ كأمي فالبعض صريح في الظهار 
فيسري للكل والكل غير صريح في الظهار فلا يسري لاحتماله في التركة في العزة في النسب في الحب . الخ . 
تأمل. اه جاد. 

إهرة السبب هنا ما يؤثر ولا يحصل وهو ثلاثة أنواع: الآأول: شرعي: وهو الشهادة على القاتل والقاضي أسير 
الشهادة فهنا أثرت ولم تحصل . الثاني : عادي: كشرب السم/ فهو مؤثر ولا يحصل . والثالث: حسي : 
كالإكراه/ فهو مؤثر ولا يحصل . والشرط: ما يحصل التلف عنده ولا يؤثر ولا يحصل الغرور: يبدي ما 
ظاهره السلامة ثم يتخلف . المباشرة: ما يؤثر ويحصل . اعلم : أن الكلمة إما: () لأنه كافٍ في المراد وتقدم 
المباشرة لأنها أقوى. ١‏ ه جاد. 

20 وهذا إن قلنا إن الضمان في التقديم إلى الأمين على الأكل وأما إن قلنا إنه على الغاصب لم يبرأ من الضمان 
قال الشيخ النووي : وربما نص العراقيون الضمان على الغاصب . انظر/ روضة الطالبين [5/ .]١١‏ 

() كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [0/ .]١١‏ 

© قطع في الروضة . وقال : ولا يخرج على القولين في آكل الطعام لأنه ذبح للغاصب وهناك انتفع بأكله . انظر/ 
روضة الطالبين [5/ .]١١ +3٠١‏ 

49 قوله: إذا غصب شاة. الخ . الجهل قيد وإلا فالضمان على المباشر لآنه هنا يعذر لجهله ولا يكلف بالبحث 
عن حلها لما فيه من المشقة . فالضمان على من باشر ابتداء وهو القصاب ثم تنقلب انتهاء فتستقر في ذمة 
الغاصب فجعلت يد الغاصب كيد القصاب فكأنه هو الذي ذبح للجهل والتغرير. وعلم عدم الخلاف 
للمشقة. ١ه‏ جاد. 





1 الْكِتَابُ الَّانِي/ ني قَوَاعِدَ كُليه يَتَخَرَحُ عَلَْهَا مَا لا يَنْحَصِرٌ مِنَ الصّوّرِ الْجُرْيِبَة 
ضَمِئَهًا الْمْسْنَأ جِرٌ فِي الْأَصٌَ 7777, 

وَمِنْهًا : ِذ ناه أخل وى بإثلاف ثم تين حم حَطْوُهُء قَالدَ شان على الت 2 

يا © من : 7 اس 00 220050 


- 


2 


وَمِنْهَا : وَقَتَ ضَيْعَةَ عَلَى قَوْم» فَصْرِفَتْ عَلَتّها إلَيْهِمْ ؛ فَكَرَجَتٌ مُسْتَحَفَّةَه ضَمِنَ الْوَاقِتْ» 
م زفت 8 
لتغريرة . 


.]17 4/01 قال في الروضة: وهو المذهب وقيل: قولان لاجتماع الغرور والمباشرة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قوله: إذا استأجره لحمل طعام. . الخ الأصح: كون صاحب الدابة جاهلاً وعُرر به فهو منزل منزلة المباشرة 
فكأن المستأجر هو المباشر للإتلاف. مقابل الأصح: المقصد صاحب الدابة لأنه لم يتحرى وعلم إتيان 
الخلاف لإمكان التحري. ١ه‏ جاد. 

() قوله: وإذا أفتاه. . الخ الفتوى: سبب لأنها تؤثر قطعاً ولا تحصل . فالضمان على المفتي ففتواه سبب منزل 
منزلة المباشرة والسبب هنا سبب حامل أي حمل المستفتي على الإتلاف . وينظر هنا في حال المستفتي: (أ) 
تميز بين الفقهاء فالضمان على المستفتي لتقصيره لعدم عذره. (ب) لا تميز بين الفقهاء على المفتي لعدم 
تقصيره لعذره. اه جاد. 

(4) كذا ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]1١79/9[‏ 

)2( قوله : قتل الجلاد. . الخ الجلاد من ينفذ الحدود نيابة عن الإمام فأقدم فعل الجلاد في منزلة فعل الإمام أي 
جعل السبب كالمباشر للجهل من المباشر فإذا علم الجلاد بالظلم فيكون الجلاد مع الإمام كحكم المكره 
بشرطه على ثلاثة أقوال: (أ) يقتص من المكرّه. (ب) يقتص من المكره كالأداة فى يد المكره. (ج) منهما 
معاً. فإن أمكنه التخلص من وظيفته يضمن هو وإن لم يمكن فثلاثة أقوال كما تقدم. وهنا اجتمع المباشرة 
والتغرير. اه جاد. 

000 قوله: وقف ضيعة على قوم. . الخ. لما وقفها خرجت علتها بدون زيادة لهم أي بمقدار ما يصرف على 
حفظها ورعايتها ولم يزد فالضامن الواقف لتغريره فجعل فعله في قوة المباشرة للتغرير» فالسبب الواقف» 
والمباشرة الموقوف عليهم. اه جاد. 








الكتاب الثالث 





في القَوَاعِدٍ المُحْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُطَلَقٌ التَرْحِيحٌ لِاخْتَلافِهِ في المع 


وَهِيَ عَشَرُونِ قَاعِدَة. 
الْقَاعِدَةُ الأول 

الْجْمْعَةٌ : ظهْرٌ مَفْصُورَةٌ أَوْ صَلَاةٌ عَلَى حِيَالِهًا ؟ قَوْلَانِ : وَيُقَال : وَجْهَان. 

ال في شَرْح المُهذْبٍ : وَلَعَلهُمَا مُستَبَطانِ م كلام الشَافِِي؛ ٠‏ قَيَصِح تَسْوِيَنُهُمَا فَوْلِيْنِ 
وَوَجَهَيْن' وَالتَرْجِيحُ فيهما مُخْمَلِتَ في المُُوع المي َيهمًا. 

مِنْهًا : لَوْنَوَى ِالْجَمْعَةِ الظَهْرَ الْمَفُضْورَة. قَالَ صَاحِبُ التَْرِيبٍ : إِنْ قُلنا : هِيَ صَلَاةٌ عَلَى 
حالهَاء لم يَصِحَّ : بَلْ لا بْدَ مِنْ ِب الْجُمْعَوِء وَِن قُلنَا : طهر مَقْصُورَة ؛ فَوَجْهَانِ : 

أَحَدَُهُمًا : نَصِح جمْعَنُهُ ؛ لِأَنَّهُنَوَى الصّلًا َعَلَى حَقِيقَيِهَا وَالنَانِي : لا ؛ لِأَنَ مَقْصُودَ النيّاتِ 
التَمْييرُء فَوَجَبَ الثَمْييرُ ما يَخْصٌ الْجْمْعَةً. 

وَلَوْنَوَى الْجْمْعَةَ فَإِنْ قُلنَا : صَلَاءٌ مُسْتَقِلَةٌ أَجْرََنْة وَإِنْ قُلنَا : ظهْرٌ مَفْصُورَةٌ فَهَلْ يُشْتَرَط 
يه القَضْرٍ ؟ فيه وَجهَانِ. الصّحِيحُ : لا“ انْتَهَى 

وَالْأَصَحٌ في هَذَا الْمَرع أَنَهَا صَلَاةٌ مُسْتَقِلَة””© 

وَمِنْهَا : لَو اقتَدَى مُسَافِرٌ في الظهْر بِمَنْ يُصَلَّي الْجَمْعَةَ َإِنْ قُلْنَا : ظَهْرٌ مَقْصُورَة قَلَهُ الْمَصْرٌء 
وَإِلّا لرمَهُ الْإتْمَامُ َعُوَالأصخ". 

وَمِنْهَا : هَل لَه جنع القضر اليا ؛ لَوْ صَلَامَا وَهُوَ مُسَافِرٌ ؟ قَالَ الْعَلَائَىُ : يُحْتَمَلَ تَحْرِيِجْهُ 
علَىعَنَا الآضل. ذل : صادة 5" مُسْتَقِلّة لَمْ يَجْوْء وَإِلّا جَارَ. 

قلت : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَح : الْجَوَارُ. 


(0) كذا ذكره النووي في شرح المهذب. انظر/ المجموع شرح المهذب .157١/5[‏ 

() كذا ذكره النووي في شرح المهذب. ثم قال: والثاني: يشترط لأن الأصل الإتمام قال الإمام: وهو ضعيف 
غير معدود من المذهب . انظر/ المجموع شرح المهذب [1977/4. 

() كذا صححه النووي في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب .]97١/5[‏ 

(5) قال في الروضة: ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب: أنه لا يجوز القصر مطلقا. وقيل: إن 
قلنا: الجمعة ظهر مقصورة قصر وإلا فهي كالصبح . انظر/ روضة الطالبين [1831/1]. 


5 الْكتَاب الثَايِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُحْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظلَُ التَرْجِيحُ لاخيلافه في الْمَرْع 
وَمنْهَا : إِذَا خَرَجّ الْوَقْتُ فِبِهَاء فَهَلْ يُتِمُونَهَا ظَهْرَاء بنَاءَ» أَوْ يَلْرَمُ الاسْيثْئَاف ؟ قَوْلَانِ. 
قَالَ الرّافِعِيُ : مَبِئانِ عَلَى الْخْلَافٍء فِي أن الْجْمْعَةَ ظْهْرٌ مَفْصُورَةٌ أؤ صَلَاةٌ عَلَى حِبَالِهًا. 
إِنْ قَلْنَا : بِالأَوَّلِء جَارَ الَْاءء وَإِلَّا قلاء وَالْأَصَح جَوَارُ البناد() 
ََدْرَجَحَ في هَذَا الْمَع أَنَّهَا ظْهْرٌ مَفُضُورَة0". 


وَمِنْهَا لَوْصَلَّوَا الْجمْعَةَ لف مُسَافِرٍ نَوَى الظَهْرَ قَاصِرّاء َإِنْ قُلْنَا : هي ظهْرٌ مَفْصُورَةٌ 
صَحََتْ قَظعَاء وَإِنْ قُلْنَا : صَلَاةٌ مُسْتقِلة جَرَى فِي الصّحََةِ خلا ادو 


القَاعَدَةٌ الثَّانِية 
الصَّلَاهُ حَلْفَ الْمُحْدِتِ الْمَجْهُولٍ الْحَالِ. ذا قُلْنَا بِالصَّحَةَء هَلْ هِيَ صَلَاةٌ جَمَاعَةٍ أو 
الْفِرَادٍ ؟ وَجهَانَ'. وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِتْ ؛ قَرْجَحَ الَْوَّلْ في فُرُوع : 
ومِنّْهًا : لَوْكَانَ في الْجْمُعَةِ وَتَمَّ الْعَدَهُبعَيْرِو إنْ قُلنَا : صَلَائهُمْ جَمَاعَةَ صَحسْء وَإِلَا نلَا. 
وَالْأصَحّ الصّحَة"©. 
وَمِنْهَا : حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَصَحٌّ : تَخْضُ. 


م مي 


مهار ع لسلا ا قارف 


053 
الْأَوَّلُ 


)١(‏ قال في الروضة: إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة في صور الزحام وغيرها فهل تتم صلاته 
ظهراً؟ قولان يتعلقان بأصل وهو: أن الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة على حيالها؟ وفيه قولان اقتضاهما كلام 
الشافعي فإن قلنا ظهر مقصورة فإذا فات بعض شروط الجمعة أتمها ظهراً كالمسافر إذا فات شرط قصره وإن 
قلنا فرض على حياله فهل يتمها وجهان. والصحيح مطلقاً: أن يتمها ظهر. انظر/ روضة الطالبين 1717/91 

(؟) هذا لأنه صحح أن يتمها ظهر وهذا مبني على القول بأن الجمعة ظهر مقصورة. انظر/ روضة الطالبين1؟/ 
*71]. 

(9) 2 قال النووي في شرح المهذب: إن صلوها خلف مسافر نوى الظهر مقصورة فإن قلنا الجمعة ظهر مقصورة 
صح قطعاً وإن قلنا صلاة مستقلة فكمن نوى الظهر تامة فتصح على المذهب. انظر/ المجموع شرح المهذب 
3 

6 الأول وهو الأصح أنها صلاة جماعة وهو الأشهر وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون ونص عليه الشافعي في 
الأم وقال صاحب التتمة هو ظاهر ما نقلها المزني وقال الرافعي وآخرون: حدث الإمام لا يمنع صحة 
الجماعة وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل حاله. والثاني: أنها صلاة فرادى لأن الجماعة لا تكون إلا 
بإمام مصل وهذا ليس مصلياً. انظر/ المجموع شرح المهذب [08/5؟]. 

)2 كذا ذكره النووي في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [908/4؟]. 

(5) 0 ذكره في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [94/14؟]. 

0 أطلقهما في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [709/4]. 














الكتاب الثَّايِث/ في الْقَوَاعِدٍ الْمُختَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظلَقُ التَرْجِيحُ لاخ خيلافه في المَرع 5 

َرْجُحَ النَّانِي في فُرُوع : مِنْهًا إِذَا أَْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ فِي الرُُوع إن قُلنَا : صَلَاةٌ جَمَاعَق 
حُسبَتُ لَهُ الوَكْعَةُ وَإِلّا قلا . وَالصَّحِيحُ : عَدَمُ الْحْسْبَان(". 
لْقَاعِدَةٌ الغَالَِة 

َال الأضْحَابُ : مَنْ أنى بِمَا يَْافِي الْمَرْضَّ دُونَ النَّمْلِء في أَوَّلٍ فَرْضٍء أو أَنْنَائِهِ بَظَلَ 

تبْقَى صَلَاتُهُ نَفْلَاء أَوْتَبْظْلُ ؟ فيه كَوْلَان. وَالدَّرْجِيحُ مُخْقَلِت ؟ رجح الْأَوَّلُ في 


000 


فَرْضَه وَهَلَ ند 
ُرُوع : 
ومِنْها إذَا أَخْرَمَ بِمَرْض فَأَقِيِمَتْ جَمَاعَةٌ فَسَلَّمَ مِنْ رَكُحَمَيْن ؛ لِيُدْركَهَاء فَالأصَحٌ : صِحَنّهًا 
2020 
نفلا '*. 


وَمِنْهَا : إِذَا أَخْرّمَ مَ بِالْمَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِه جاهكة0 , فَالْأصَحُ : الاتْعِقادُ تفكد0 1" 
وَمِنْهَا : إِذا أنَى بِتَكْبِيرَةٍ الِْخْرَام أَوْبَعْضِهًا فِي الركوع ججاها”* فَالْأصَحٌ : الانْعِقَادٌ 
اا 
تَْلّا 


وَرْجحَ الاي في الصُورَتيْنِ ذا كان عَالِمّاء وَفِيما إذَا قَلَبَ فَرْضَهُ ضَهُ إِلَى فَرْضٍ آخَرَ أو إلى تَقْلٍ 
بلا سَبَب. ب. وَفِيمًا إِدَا وَجَدَ الْمُصَلّي قَاعِدًا حَمّة في صَلَاتِه وَقَدَرَ عَلَى الْقِيّامِ؛ ٠‏ قَلَمْ يَهُمْء وَفِيِمَا إذَا 
حرم الَْاِرُ على الِْيَام بلمَرْضٍ قاد 
الْقَاعَدَةٌ الرَابِعَةٌ 


32 3 3 


التَلْنُ هَلْ يُسْلَّكُ به مَسْلَكُ الْوَاجِبِء أو الْجَائِز ؟ قَوْلَان*: وَالتَرْجِيحٌ مُخْتَلِفٌ في 


] .108/4[ أطلقهما في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) كذاذكره في الروضة. وقال: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين 1174/11 

إفرة أما إن كان عالماً بحقيقة الحال فالأظهر البطلان. انظر/ روضة الطالبين [87/1؟7؟]. 

(5) قال في الروضة: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [8/1؟7]. 

)0( فإن كان عالماً بتحريمه فالأظهر : البطلان. انظر/ روضة الطالبين [78/1؟]. 

() قال في الروضة: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [8/1؟7]. 

60 ذكرها في الروضة. وقال: الأظهر فيها جميعاً. انظر/ روضة الطالبين 4/11؟؟]. 

(4) قال في الروضة والقولان مأخوذان من كلام الشافعي رحمه الله. أحدهما: يُنَزّل على أقل واجب من جنسه 
يجب بأصل الشرع لأن المنذور واجب فجعل كواجب بالشرع ابتداءً. والثاني: يُتَرّلَ على أقل ما يصح من 
جنسه . وقد يقال: على أقل جائز الشرع لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه وهذا الثاني : أصح عند 
الإمام والغزالي ولكن الأول أصح فقد صححه العراقيون والروياني وغيرهم . انظر/ روضة الطالبين 1؟/ 
7 وقال النووي في شرح المهذب: الصواب أن يقال الصحيح يختلف باختلاف المسائل ففي بعضها 
يصححون القول الأول وفي بعضها الثاني وهذا ظاهر يُعلم من استقراء كلام الأصحاب في المسائل المخرجة 
على هذا الأصل . انظر / المجموع شرح المهذب [8/ 477]. 





36 الْكتاب الثَّالِثْ/ في الْقَوَاعِدٍ الْمُخَْلّفٍ فِيهَا وَلَا يُظلَقُ التَّرْحِبحٌ لِاخْتَلافه فِهِ في الْمَرْعَ 
الْفُوُوع0" : قَمِنْهًا : نَذَرُ الصَّلَاةٍ وَالْأْصَحٌ فيه الْأَوَّلُ ؛ فَيَلْرَمُهُ رَكْعَتَان7". 

وَلَايَجُورُالْقُعُودُ مَعَالُْدَْةِوَلَا ِْلْهُمَا عَلَى الرَاحِلَة ولا يُْمَعْ يَيْنَاوَبَيْنَقَْضء أو نَذْرٍ 
آخَرَ بتيَمُم". وَلَوْ نَدَرَبَعضَ رَكْعَق أَوْ سَجَدَةٍ : لَمْ يتعقِدْ نَذْرُهُ عَلَى الْأصَح() في الْجَمِيع. 

َي : نَْرُ الصّوْم وَالْأَصَحٌ فيه : الْأَوَّلُ. 

قَيَجِبٌ التَثِيتُا ولا يُجِي إنسَالك بَعْضٍ يؤمء ولا ينقد َْرْبْض يوم" 

مثا : إذَا نَذَرَ الْحُظبَة فِي الِاسْيِسْقَاءِ وَنَحْوِوء وَالْأَصَح فِيهًا الْأَوَلَّ حَنَّى 3 

الْقِيَامُ عِنْدَ الْقُدْرَو". 


وَمِنْهَا : نَدَرَأَنْ يَكْسُوَ يَتِيمَاء وَالْأَصَحّ فيه : : الأول قلا يَحْرُحُ عَنْ نَذْرِو بيتيم م07 . 


وَمَنْهَا : نَذْرُ الأضحِيّة, وَالْأَصَحٌ فيهًا : الْأَوَّلُ قَيُشْترَط فِيها السّنٌّ» وَالسَّلَامَةٌ مِنْ الْعْيُوبِ0) 
وَمِنْهَا : نَدْرُ الْمَدْيء وَلَمْ يُسَمّ شَيْعَاء وَالْأَصَح فِيهِ : الْأَوَّلُ فَلا يُجْرِئُ إِلَامَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْي 
الشَّرْعِيٌ » وَيَجِبُ إِيِصَالَهُ إلى الْحَرَم 600 

وَمِنّْهَا : الْحَجُ» وَالْأَصَح فيه : الْأوّلُ» فَلَوْتَذَرهُ مَعْضُوبٌء لَمْ يَجُرْ أَنْ يَسْتَيِبَ صَبيًا أو 
عَبْدَاء أؤْ سَفِيِهًا بَعْدَ الْحَجَرء لَمْ يَجْرْ للْوَلِيَ مَْعْهُ. 


)١(‏ لاقرب في حرام ولا مكروه. السلوك: الانتقام في هيئة معينة . من نظر إلى مسلك الواجب نظر لدليل الشرع 
لأنه أوصاه على نفسه» ومن نظر إلى مسلك النفل نظر لأصله وهو عدم الوجوب. أي أن الأول نزل النذر 
منزلة دليل الشرع. جاد. 

000( كذا ذكره النووي في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [1577/8]. انظر/ روضة الطالبين [71/ 
3195 ]. 

(*)6 كذا ذكره في شرح المهذب . انظر / المجموع شرح المهذب [1477/8]. انظر/ روضة الطالبين 05/71 7]. 

(4) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [5/ 501"]. 

(5) كذا ذكره النووي في شرح المهذب . وقال: وقطع به كثيرون. انظر/ المجموع شرح المهذب [8/ 187 
انظر/ روضة الطالبين [/05"]. 

(1) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [”/ 705]. 

190) ذكرمف فى الروضة : وقال: فيه الخلاف الذي في الصلاة المنذورة. انظر/ روضة الطالبين ["7/ ٠5‏ 7]. 

0( ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: لأن مطلق اليتيم في الشرع للمسلم. انظر/ مغني المحتاج [4/ 
4 انظر/ روضة الطالبين ["؟/ ٠6‏ 7]. 

(9) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/ 1 77]. 

00 ذكره في الروضة . وقال: وينسب هذا إلى الجديد» وقدم عليه قوله إن حملنا على أقل ما يتقرب به من جنسه 
خرج عن نذره بكل منحة حتى الدجاجة والبيضة وكل ما يتقول لوقوع الاسم عليه وعلى هذا فالصحيح: أنه لا 
يجب إيصاله مكة وصرفه إلى فقرائها بل يجوز التصدق به على غيرهم . وينسب هذا القول إلى الإملاء 
والقديم. انظر/ روضة الطالبين [9/ 73777]. 








الْكتَاب الثَايِث/ في الْقََاعِدٍالمُخْتَفٍ فِهَا وََا بُظلَنُ التْجيح لاحيلافه في القع _ "6١‏ 


وَمِنْهَا نَذوُإِنْيَانٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَا وَالْأَصَح فِيه : الْأَوَلُ قَلَرِمَ |: نَيَانَهُ بحَجٌ 
0 


ل 


وَمِنَّْا : الأكُلْ مِنْ الْمَنْذُورَة: وَالْأّصَح فيه : أَنّهُ إن كَانَ ِي ؛ مُعيَتَقِه قَلَهُ الأكلُ» أَوْ فِي الدَمةٍ 
د 

وَمِنْها : الث وَالْأصَحُ فيه : | الَانِي» فَيْجَرُِ عِنْقْ كاف وَمَعِيب 

وَمِنْهَا : لَوْنَدَرَ أن يْصَلْيَ رَكْعَتيْنء فَصَلَّى أَرْبَعَا بِتَْلِيمَةِ ِتَشَهّدِء أو تَتَهُدَيْنِ 

وَالْأَصَح : فيه : الثَانِي» فَيَجَزِيهِ 2 

وَمِنْهًا لوندرَ ريع رَكعَاتٍء َأدَاهَا يَلِيمَييْنِ» وَالْأَصَحُ فيه فيه : الثاني كنُجَزِيه. 

قَالَ فِي زَوَائِدٍ الرَوْضَةٍ : وَالَْرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ سَائِر الْمَسَائِل الْمُحَرَجَةٍ عَلَى الْأَضْل عَلَبَةُ 
وُقوع الصَّلَاةٍ وَزِيَادَة قَضْلِهً”" . َ 
نا : ند لبت الي لم وضع لود جبَاقة» نما أغمال. ولاق منتحسة. 
رَعْبَ الشَرْعٌ فيا ؛ لِعْمُومِ و َائِدَتِهَاء كَعِيَادة لْمَرِيض» وَإفْشَاءِ السام ء وَزيارَةِ الْقَاوِِينَ» وَتَشْمِيتٍ 
الْعَاطِسٍء وَتَشْيِيعِ الجا وَالْأَصَح يها : النَّانِيء قَتلْرَم بالنَذْرِكِ وَعَلَى مُقَابلِهِ : لا تَلْرَم أن هذه 
الْأمُورَ ا يَجِبُ بُ جِنْسْهًا بالشّرع لا 





7 كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: وفي قول من طريق لا يجب ذلك حملا للنذر على جائز الشرع . 
انظر/ مغني المحتاج [5/ 55" 57"] . 

20 قوله: نذر إتيان المسجد الحرام. . الخ. على مسك الواجب لا يأتي إلا بحج وعمرة وعلى الجائز لا يلزمه 
والحمل على الواجب الشرعي أولى لقوته» والتقرب بالأكمل أكمل. 

فرق وهو الذي رجحه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ 57 7]. 

0( قال النووي في زوائد الروضة : هو الأصح عند الأكثرين منهم المحاملي وصاحبا التنبيه والمستظهري وهو 
الراجح في الدليل. وفي أصل الروضة: قال الداركي: الأول أصح. انظر/ روضة الطالبين [/ 01"] وكذا 
ذكره النووي في شرح المهذب. انظر/ المجموع شرح المهذب [8/ 5554 556]. 

)2 قوله: العتق والأصح فيه الثاني . . الخ. كأن قال ولله علي عتق رقبة فعلى: (أ) مسلك الواجب لا بد وأن 
تكون رقبة من جنس الكفارة. (ب) مسلك الجائز لا يشترط ما يشترط في الكفارة ووجهة تصحيح الثاني 
التيسير المناسب لحكمة الشارع فقد لا توجد مسلمة ولا غير معيب فالمناسب للتوسع في تخليص العبيد هو 
الثاني» والحمل على الأول فيه من العسر ما لا يخفى وفارقت الكفارة كونها عقوبة ومسلكها التفسير. 

000 قال في الروضة: قطع به صاحب التهذيب وفي التتمة: فيه وجهان. انظر/ روضة الطالبين [27”057/9 
”| 

0 كذا ذكره النووي في زوائد الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/7”017]. 

(4) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ 707]. 

)0 قوله : نذر القربات. . الخ لو كانت القربات عبادة لوحدها يبطلها ولكن كون الشارع رغب فيها جعلها 
كالعيادة . 





6 لْكتَاب النَّالِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُحْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظْلّقُ التَّرْجِيحُ لاخيلافه ه في الْمَرْعِ 

وَمِنْهَا : لَوْنَدَرَ صَوْم يَوْم مُعَمّنِه وَالَأَصَحُ فِيهِ الَانِي» فَلَا ينبت لَهُ حَوَاص رَمَضَانَ مِنْ 
الكمّارَةٍ الماع فيوء وَوْجُوب الْإِمْسَاكِ لَوْأَقْرَ فيه وَعَدَمِ قبُولِ صَوْمِ آحَرَمِنْ قَضَائ أو كمَارٍَء 
بل لَوْصَامَهُ عَنْ قَضَاءِ أو مار : صَح'"'. وَفِي التَّهُذِيبِ وَجَْةٌ : أنه لا ينْعقِدُ كيام رَمَضَانَ” 3 

وَمِنْهَا : نَذَرَ الصَّلَاةَ 6فَاعِدَاء الْأَصَح فِيهِ الثَانِي : فلا يَلرَمهُ القِيَام عند القُذرَة1"". قَالَ 
الْإِمَامُ : وقد جَرَمَ الأضْحَابٌ فِيما لَوْقَالَ : علي أن أصَلَيَ رع وَاحده أنهُ لَا َلْرَمه إلا رمعة. 
وَلَمْ يبوه علَى الْلَافيء وَتَكَلفُوا هما قَرْقَا قَالَ وَلَا مَوْقّه مَيَجِبُ تَنزِيلُةُ ٠‏ عَلَى الغلاي 247 

وَمِكْلَهُ : َو أضبَّح مُمْسِكاء فَنذَرَ الصّم يَوْمَهُقفِي لُرُوم الْوَمَاء فَوْلَانٍبنَاء عَلَى الأضل 
الْمَذكُونٍ َه بالْإضَائةِ إلى وَاجب الشَرْع مَل اكع الْإِضَافَةٍ إلى أَقَلَ وَاجبٍ الصَّلَاة. 

َالَ امام وَألَّذِي أَراه لوم وَََرهُ الشّيْحَانا “© فَعَلَى هَذًا يَكُونُ الْمُصَحَْ 

فيه النَانِي وَمِنَْا : ذا در صَوْمَ الدّهرِ لَرمئهُ كفارَةء وَالْأَصَحّ فيه : التَانى. 

قَيَصُومُ عَنْهَا وَيُفْدِي عَنْ النَذْر وَعَلَى الآَخَرٍ لا. 

بَلْ هُوَ كَالْعَاجِزٍ عَنْ جَمِيع الْخِصَالٍ””. وَمِمَّا يَصْا أن يُعَدَ مِنْ فُرُوع الْقَاعِدَة : 

لو نَذَرَ الطوَاف لَمْ يُجْزِه إلا سَبْعَُ أَشْوَاياء وَلَا يكْفِي طَوْقَةٌ وَاجِدَةٌ وَإِنْ كَانَ يجوز التَطوّعْ 
بهَا كما ذُكرَ في الْحَادِم : تَنْزِيلًا لَهَا مَنِْلةَ المَكْعَةِ لا السَّجَدَةَ مِنْهَا”". 

وَمِمَّا سَلَكَ بِالنَّذْرِ فيه مَسْلَكَ الْجَائرٍ : الطوَافٌ الْمَنْذُورُ فَإِنَهُ نَجبٌ فيه اليه ٠‏ كما تَجِبّ في 
لتقل وَلَا نَجِبُ في الفَرْضٍ لِشْمُولٍ نِيِّ الْحَجّ وَالْعُمْرَة َلَهُ وَهَذَا الْمَعْتَى مُنْتَفٍ في الَمَل وَالتَذر 
وَلَوْ نََوَ م : لم يُوَذْنْلَهَاء ولا يقِم. وَل يَشكُوا فيه خلافاء وَكأنَ السب فيه أن الأدَانَحَق حَتٌُ 
الَْْتِ علَى الْجَدِدِء وَحَقُ الْمكُْوَةِ عَلَى الْقَدِيم» وَحَنُالْمَاعةِ على رَأيو في الْإملاء وَالتلانه 
مُنتَِيَةٌ ني الْمَنْذُورَة. 


عَلَى 


د الحلنا 


32 0 


نَ صَاحِبَ الدشَايئر قَالَ : إن الْمَنذُورَةَ يُوَذّنُ لَهَا وَيُقِيمُ إذَا قُلْنا : سَلَكَ بِالْمَنْذُورٍ وَاجِتَ 


.]7١59/75[ ذكره فى الروضة . وقال : صح بلا خلاف كذا قاله الإمام . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

6 كذا نقله في الروضة . انظر/ روضة الطالبين 759/1]. 

2 فيجوز القعود قطعاً وإن صلى قائماً فهو أفضل . انظر/ روضة الطالبين [7”077/5] ثم قال في الروضة في 
موضع آخر: قال الإمام نقلاً عن الأصحاب: ولو قال: علي أن أصلي كذا قاعدا لزمه القيام عند القدرة إذا 
حملنا المنذورة على واجب الشرع وأنهم تكلفوا فرقاً بينهما قال: ولا فرق فيجب تنزيلهما على الخلاف . 
انظر/ روضة الطالبين [9/ 117لا 737]. 

(:) كذاذكرهف في الروضة كما ذكرنا في الموضع السابق . انظر/ روضة الطالبين 7”1/ 27375 537]. 

(0) انظر/ روضة الطالبين [”7/ .]5١7‏ 

() كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]7١8/71‏ انظر/ شرح المهذب [184/8]. 

48 انظر/ مغني المحتاج [4/ 1531 . 





الْكتَاب الثَّالِث/ ذ في الْقَوَاعِدٍ الْمُحْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظْلّقُ التَرْجِيحٌ لاخيلافه في الْمَرْع يك 


ديد من 


الع لكث قال في شزح اذب : إل ل بن أن الْأَضحَات الُْوا على جملافه” '» وَخَرَجَّ 

النْرْعَنْالْمَرْضٍ وَالتمَلِمَعَاء في صُورَةٍء وَهِيَ : ما إِذَا تَدَرَ الْقِرَاءَةَ» فَإِنَهُ تَجِبُ زتها كُمَا تَمَلَه 
لْقَمُولِيُ في الْجَوَاجِ مَعَ أن قِرَاَةَالَقْلٍ لا د يلاه وكَذَا لاه الْمَفْرُوضَُ في الصّلَدة. 

الَْاعِدَةُ الخامِسَةٌ / "هَل الْعِِرٌَ بِصِيَغْ الْعقُودِء أو يمَعانيقا؟"'" 

خِلافٌ : وَالئَرْجِيحٌ مُخْتَلِفُ فِي الْمُرُوع : قَِنْهَا : إذَا قَالَ : اشْتَرَيْتُ مِنْك تَوْبَاء صِمَيُهُكَذَا 
بِهَذِهِ الدَرَاهِم. فَقَالَ : بِعْتْكَ ؛ فَرَجَمَْ الشَّيْحَانِ نيتعفد عا اغبت را" باللفْظِء وَالثَنِي 
وَرَجحَهُ السبْكيُ سَلّمَاء اغيارً بالْمَغْنَى وَمِنْهَا : إذَا وَهَبَ بِشَرْطِ النَوَابِء فَهَلَ يَكُون ن بَيْعَا اغْتِبَارًا 
ِالْمَعْتىء أَوْ هِب اغتِبارًا ِاللَفْظِ ؟ الْأَصَح الأول 9 

وَمِنْهَا : بعك بلا تَمَنِء أؤ لا نَمَنَ ِي عَلَيْكَ فَقَالَ : اشْئَرَيْتُ وَقَبَضَهُ فَلَيْسَ بَيْعَاء وَفِي 
الْعِقَادِه هِبَةَ قَوْلّا تَعَارْضُ اللّفْظِء وَالْمَعتَ 20 


وَمنْهَا : إِذَا قَالَ : بِعْتّكَء وَلَمْ يَذْكُرْ تَمَنَّاء » فَإِنَ رَاعَيْنَا الْمَعْنَى الْعَقَدَ هبد أَوْ اللّفْطَ فَهُوَبَيمُ 
فَاسِدٌ 00 





هو م 


وَمِنْهَا : إِذَا قَالَ : بعت إن شِمْتَء إِنْ نَطَرْنَا إلى الْمَعْنَى صَحَّ» فَإِنَهُ لَْلَمْ يَأ لَمْ يَشْمٍَ 
وَهُوَ الأَصَحٌ0. وَإِنْ 5 الى ل ار 0 

وَمِنَْا : لَوْقَالَ أسْلَمْتُ إلَيْكَ هَدًا التَْبَ فِي هَذَا الْعَبِيِ كلس بِسَلَم قَظَاء وََا يقد يبعا ب 
عَلَى الأظهّر. 


0 


د 


)000 قال النووي في شرح المهذب؛ أما قول صاحب الذخائر إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا يسلك بالنذر 
مسلك واجب الشرع فغلط منه وهو كثير الغلط وقد اتفق تفق الأصحاب على أنه لا يؤذن للنذر ولا يقام ولا يقال 
الصلاة جامعة وهذا مشهور. انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ /ا/ا]. 

220 صيغ العقود : ألفاظها وما بينها العبرة بالألفاظ لأنها الدالة على المعنى . والمعاني هي المقصودة من الألفاظ . 
وكانت العبرة لها لأنه أتى بالمقصود الذاتي والعرضي. قوله خلاف» خلاف : مبتدأ مؤخر لخبر مقدر تقديره 
فيه . والمعنى في جواب السؤال المتقدم خلاف | ه جاد. 

فرق صححه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [177/5. وكذا وقال ذ في المنهاج : هو الأظهر. انظر/ مغني 
المحتاج [5/ 4 .1٠١‏ 

(5) كذا صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ 785]. 

(5) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/5]. 

(3) انظر/ روضة الطالبين [5/54]. 

0 قوله: إذا قال بعتك ولم يذكر ثمناً. الخ هنا بيع فاسد لفقدان الثمن باعتبار اللفظ . وهبة تمليك بلا مقابل 
باعتبار المعنى . وإعمال الكلام أولى من إهماله . جاد. 

(4) كذا صححه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [*/ "4 8] . 

.]1/51[ نقله الشيخ الخطيب الشربيني عن إمام الحرمين . انظر/ مغني المحتاج‎ 0١ 


. 








64 لكاب الثَالِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُخْمَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظلَقُ التَرْجِيحُ لاخيلافه في لمر 


لا يلل اللقيا''. والثاني : نعم» تقلا إلى المشتى'”. 

وَمِنْهَا : إِذَا قَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ : وَهَبْتُهُ مِنْكَء قَفِي اشْتِرَاط الْقَبُولِ وَجْهَانِ : أَحَد 
يُشْتَرَظ اغْتبَارًا بلَفْظِ الْهبة". 

وَالثَّانِي : لَا اغيبَارًا بمَعْنَى الْإِبْرَاءِ وَصَحَحَهُ الرَّافعُِ في كِتَابٍ الصَّدَاقٍ *'. 

وَمِنْهَا : لَوْصَالَحَهُ من ألْفٍِ في الذَمَةِ علَى حَمْسِحِائةٍ في اذم صَحّوَفِي اشْترَاط المَبُولٍ 
وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَّافِعِنْ : الْأَظهَرٌ اشْتِرَاظ9”. 

قبل وَقَد يْقَالُ : إِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَحَهُ في الْهبَد» وَلَيْسَ كَذَلِكَ ققد قَالَ الشبكيُ» إِنْ اعْمَبَرْنا 
لل شيط الْقَبُولُ في الْهبةِ وَالضُلْحء وَإِنْ 

اتنا التغنى أشغرط في الو ود الضلح. 

وَمِنْهَا : ل : أَعْيق عَبْدَكَ عَني بِأَلْفٍ هَل هُوَ بَيُْ أو عِنْقّ بعوَضٍ ؟ وَجْهَان") 

ين ذا قال : لت خد عن على لنب إذ فك + ين فحذ لامجب قبقة القنيء وإ 
ْنا عِنْقُ بعوَضٍ صَعّ وَوَجَبَ الْمُسَمّى ٠"‏ ذَكَرَهَا لْهَرَويُ وَشْرَيْحّ فِي أَدَب الْقَضَاء. 

وَمِنهَا : إِذَا قَالَ حَالَعْتُكِ وَلَمْ يَذْكْرْ عِوَضَاء قَالَ الْمَرَوِيُ فِيه قَوْلَانٍ بِنَاءَ عَلَى الْقَاعِدَةِ 


١ 


أَحَدَهُمَا : ا سا0 
وَالانِي : : لع قاد يُوحِبٌ مَهْرَ المثل. وَهُوَ الْمُصَححُ فِي الْمِنْهَاج* '» عَلَى كلام فِيه 


000 


ونه : لَوَاَ : حل هذه الت مُضَارَيَة» في قَوْلٍ إِنْضَاعٌ لا يَجبُ فِيه شَيْءٌ» وَفِي آحَرَ 


.]٠١ 5 كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/5]. انظر مغني المحتاج [؟/‎ )١( 

0 كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [7/ 5 .]1٠١‏ 

فرق ذكره في الروضة قولاً بصيغة التمريض . انظر/ روضة الطالبين [370/5/6]. 

2 كذا صححه الرافعي في كتاب الصداق وذكره . انظر/ روضة الطالبين [لا/ 68١1”؟]‏ . ونص في كتاب الهبة أنه 
يحتاج إلى قبول. انظر/ روضة الطالبين [0/ 99/5]. 

260 قال في الروضة وهو الأصح . اه جاد. 

(3) قوله: أعتق عبدك عني بألف. . الخ ظاهره عتق بعوض والمعنى عتق متضمن بيع وتوكيل فيه وتظهر عدة 
الخلاف في قوله الآتي. ١‏ هجاد. 

070 ذكرهما في الروضة في مسألة ما إذا قال : إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف . انظر/ روضة الطالبين [8/ 
55 5؟]. 

(4» ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7377/1]. 

0 صححه النووي في المنهاج وذكره. . انظر/ المنهاج مع مغني المحتاج [57/ 1774 . 








الْكتَاب التَايِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ ها وَلَا يُظلَقُ التَرْجِِحٌْ لاخيلافه في الْمَرْع » 


مُضَارَيَةٌ فَاسِدَةٌ تُوجِبُ ُ الْمِثْل”2. 

وَمِنْهًا : الرَّجْعَةُ بلَمْظِ النكاح» فِيهًا لاف حَرّجَهُ الْمَرَوِي عَلَى الْقَاعِدَ وَالْصَحٌ صَِنْها 
0 

وَمِنّْهَا : لَوْيَاعَ الْمَبِيعَ لِلْبَائِع َبْلَ قَبْضِهِ بِمثْلٍ الَمنِ الأول قَهُوَ قَالَه لَفْظ الْبَْع1*) » ذَكَرَهُ 
صَاحِبٌ التَيِمّةِ وَخَرّجَهُ السّبْكيْ عَلَى الْقَاعِدَةِ. 

قَالَ : نم رََيْتُ التَخْرِيجٌ لِلْقَاضِي حُسَيْن. قَالَ : إن اعْتَبَرْنَا اللَفْطَ لَمْ يَصِحٌ» وَإِنْ اعمَبَرْنا 


7 


الْمَعْمَ فإقالك/ 
ها : إِذَا قَالَ : اشئأ+ جَرْنْك لِتتَعَهدَ نَخْلِي بكذًَا مِنْ نَمرَتَهَاء ٠‏ فَالأَصَحٌ أَنَهُ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ. تَرًا 
ى يوقم جود شري الجا ٠"‏ وَالنَانِي أنه يصِحّ مُسَاقَاك نَظَرًا إِلَى الْمَر 900 , 


وَمِنْهًا : لَوْتَعَاقَدَا فِي الإِجَارَةِ بِلَفْظٍ الْمُسَاَاةٍ َقَالَ : سَاقَيْنْكَ عَلَى هَذِهِ النَخِيلٍ مُدَةَ كَذَا 
دَرَاِمَ مَعْلُومَق فَالْأصَحُ أنه مُسَاَة فاده نََرً إِلَى اللَّفْظ وَعَدَمِ جود سَرْط الْمُسَاقَاة إِذْ مِنْ 
شَرْطِهًا أن لا تَكُونَ بدَرَاهِمَ» وَالثَانِي : نَصِح إجَارَة نَطَرًا إلى الك 280 1 





)١(‏ قوله: لو قال خذ هذه الألف مضاربة توجب المثل هناك فرق بين الهبة والصلح ٠‏ فالهبة لم يسبقها نزاع فلا 
يشترط القبول والصلح يسبقه نزاع فيشترط فيه القبول . الإبضاع : توكيل بلا جهل . فقوله خذ هذه الألف 
مضاربة أي لا شيء لك في الربح فعلى المعنى إبضاع لا شيء فيها وعلى جانب اللفظ مضاربة فاسدة توجب 
المثل أي : ثمن المثل والمضاربة الفاسدة توجب المثل لأنه عمل طامعاً لا متبرعاً .اه جاد. 

(9) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/48١؟]‏ . انظر/ مغني المحتاج 1775/71 . 

إفرة قوله الرجعة بلفظ النكاح صحتها به / لنكحتك/ لفظ نكاح بقصد الرجعة فمعناه رجعة ولكن اللفظ لفظ 
نكاح . والتزويج والنكاح كناية في الرجعة على الأصح . وهناك رأي أنهما صريحان في الرجعة . والله أعلم . 

(0) كذاذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [؟148/5]. 

4 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني نقلا عن القاضي حسين وقال : وقد ذكر القاضي القولين وبناهما على أن العبرة 

في العقود باللفظ أو بالمعنى انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1؟/38]. 

030 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١61//4[‏ 

(0) ذكره فى الروضة. وقال : يصح لما بين البابين من المشابهة واحتمال كل لفظ معنى الآخر . انظر/ روضة 
الطالبين .]١517//5[‏ 

(4) قوله: إذا قال استأجرتك نظراً إلى المعنى شرط الإجارة أن يكون الثمن معلوماً قدراً وصفة وعيناً . وهي عقد 
معاوضة على تمليك منفعة بعوض غير ناشىء عنها يتبعض بتبعيضها بما يدل عليه . فبالنظر للفظ هي إجارة 
فاسدة لأن العوض ناشىء عن المنفعة والمدة غير محددة. وبالنظر للمعنى مساقاة . فما كان صريحاً في بابه 
لم يجد نفاذاً في بابه كان كناية في غيره .اهمجاد. 

() كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١51//5[‏ 

)0١(‏ قوله: : لو تعاقدا في الإجارة إلى أن تصح إجارة نظرً للمعنى وكانت مساقاة فاسدة لأن اللفظ يقتضي كون 
المساقاة ليست من جنس الثمر وكونها على مدة معلومة يجعلها فاسدة لأن مدة عقد المساقاة ذخ نضح الثمر. 
فمدة كذا وبدارهم يدخل في باب الإجارة. | ه جاد. 





اح الْكتَاب الثَّالِثْ/ في لْقََاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظلَقُ التَرْجِبحُ لاخيلافه في اقرع 


وَمِنْهَا إذَا عَقَدَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ عَلَى عَمَلِ فِي الذَّمَقٍ َالصّحِيحٌ اعْيِبَارُ فَيْض الْأَجْرَةِ في 
الْمَجْلِسِ ؛ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاه معد مَعْتَى السّلَمء وَقِيلَ لا ًا إلَى لَفْظٍ الإجارو2"”70. 

وَمِنّْهَا : لَوْ عَةَ عَقَدَ الْإجَارَة بِلَفْظِ الْبَيْع قَقَالَ : بتُك مَبْفَعَةَهَذِه الدَّار شَهُرَاء فَالْأصَحُ لا يَنْعَقِدُ 
ًا إلى اللَفظ”. 

وَقِي يَنْعَقِدُ نَرًا إلى الْمَعْئَى”4”* وَمِنْهَا : إذَا قَالَ : قَارَضْئَكَ عَلَى أن كُلَّ الرّبْحَ لَكَ 

الأضع هراضن بذ رع ل وان قراهن ضجيح رغاة لتقي" 

وَكَذَا لَوْقَالَ على أ ا لي» ؛ هَل ُو قِرَاضٌ فَاسدٌ أو إنضَاع”"؟ الْأَصَح الأوَلا". 

وَكَذَا لَوْقَالَ: بَضْعَئُكَ عَلَى أَنَّ نِضف الرّبِح ح لَكَ ؛ فَهَلْ هُوَإِنْضَاعٌ» أو قِرَاضٌ؟ فِيه 
ا وججان90 6 

وَمِنْهَا : إذَا وَكَلَهُ أَنْ يُطَلّىَ رَوْجَتَهُ طلَاقًا مُتَيَرّا وَكَانَتْ قَدْ دَخَلَّتْ الذَّارَ فَقَالَ لَهَا : إِنْ كُنْتِ 


دَحَْتٍ الدَارَكَأنْتِ طَالِقُ فهَلَ َع م الَّلَاقُ ؟ فيه وَجَهَانِء لِأنَّهُ مُنَجَدّ مِنْ حَيْتٌ الْمَعْنَىء مُعَلْقٌ مِنْ 
حَيْثٌ اللّمظط20, 
وَمِنْهَا : إذا اشْتَرَى جَارِيَةَ بعِشْرِينَ» وَرَعَمَ أن ا الْمُوَكُلَ أَمَرَهُ فنك يَتَلَمَِفُ الْحَاكِمْ بِالْمْوَكلٍ 





)00 ذكرهما في الروضة. وقال: أصحهما عند العراقيين وأبي علي والبغوي أنه كما لو عقد بلفظ السلم ورجح 
بعضهم الآخر. انظر/ روضة الطالبين [5/ 1195 

(؟) قوله : إذا عقد بلفظ الإجارة وقيل لا نظراً إلى لفظ الإجارة فبالنظر للفظ هو إجارة/ وبالنظر للمعنى فيه معنى 
السلم فبالنظر للفظ قيل لا وهنا اعتراض فالتعبير لقيل ليس على بابه لأن عقد الإجارة إما . . (أ) إجارة في 
الذمة . (ب) إجارة في الحال . فالإجارة عقد لا يشترط أن يسلم الثمن حالا . جاد. 

(29) كذا صححه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [8/ 177]. 

(5) كذا ذكره في الروضة وعزاه إلى ابن سريج . انظر/ روضة الطالبين [5/ .1]1١177‏ 

(0) قوله : لوعقد الإجارة بلفظ البيع وقيل ينعقد نظراً إلى المعنى فبالنظر للفظ لا ينعقد إجارة نظراً للبيع وهو بيع 
فاسد لأن البيع لا تأقيت فيه . وبالنظر للمعنى ينعقد لأن الإجارة بيع إلا أنها خرجت بهذا الاسم للتمييز عن 
غيرها من العقود فهى مقابلة منفعة بمال. اه جاد. 

(5) كذا ذكرهما الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [؟/ 515]. 

0 أي توكيل بلا جعل . 

(4) كذا صححه الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [7/ 517]. 

)0 كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ .1]5١1١7‏ 

205١(‏ قوله: وكذا لو قال أبضعتك على أن نصف الربح . . الخ فهذا اللفظ كناية عن الإبضاع فمراعاة اللفظ يكون 
إبضاع فاسد لأن الإبضاع توكيل بلا جعل» ومراعاة المعنى هو قراض لأن فيه دفع مال بجعل . .1 هجاد. 
)١١(‏ قوله : إذا وكله أن يطلق زوجته من حيث اللفظ فالموكل وكل ليطلق منجراً فطلق معلقاً وقد دخلت فأتى 
الخلف فمن حيث اللفظ معلق ومن حيث المعنى تقييده صوري فيقع منجز لتعينه بالمعلق عليه فيقع. اه 

جاد. 





الْكتاب الثّالث/ في الْقََاعَدِ الْمُخْتَلَفٍ فيها وََا يُظلَقُ التَّرْجِيحُ لاخيلافه في الْمَرْع باه ”7 


ليبيِعَهَا لَه كَلَوَْالَ إن كنت َمَرْئْك بعِشْرِينَ كمد مها هَاء َالأصَحٌ | لصّحَّةٌ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى ؛ 
أنه مفتَضَى الشَّرْع. وَالثَانِي لاء نَعَلرًا إِلَى صِيِعَةٍ التَعْليقٍ7"". 
َمِنّْهَا : إذا قال ليد بتك تَْسَكَ بِكَذَاء صَعَّ وَعَتَقَ في الْحَالِءِ وَلَرمَهُ الْمَالُ في ذم نر 


لِلْمَعئى”"2 وَفِي قَوْلٍ لا يَصِحُ نَطَرا إِلَى اللّنْظِا" وَمِنْهَا : إِذَا قَالَ : إِنْ أَدَيْتَ لِى أَلْمَا فَأَنْتَ حر 


قَقِيلٌ : كَِابَةٌ قَاسِدَةٌ وَقِيلَ مُعَامَلَةٌ صَحِيحَةٌ. 

وَمِنْهَا : ذا قَصَدَ بِلَْظِ الْإقَالَةِ الْبيْمَ» فَقِيلَ يَصِحٌ بَيْعَا مَطَرًا للْمَعْنَىء وَقِيلَ لَا يَصِحُ نَطَرًا إلى 
اختلال اللفظ. 

وَمِنْهَا : إِذَا قَالَ ضَمِدْتُ ما لَكَ عَلَى فُلَّانٍ بِشَرْط أَنَهُبَرِيعٌ» قَفِي ول أن هُ ضَمَانٌُ قَاسِدٌ تَطرًا 


إلى الَِْ وَفِيقَْلِء حَوَالَة ل الضَمَانٍ ترا إلى الْمَغتى وَالأَصَحُ الون200. 

ونه :الؤلال أعلئك بشز أن لا ارا تيه اولاق لاص . : قَسَاده. 
كرا إلى اللفظ. ” 

وَِنْهَا : ذا وََفَ عَلَى قبل غير مُْحَصِرَةٍ» كني تَِيم مََلَاء وَأَوْصَى لَهُمْ فَالْأصَحُ الصْحَةُ 
اعْتِبَارًا بالْمَعم ٠»‏ وَيَكُونُ الْمَفْضُودُ الْجهَّةَ لا الاسْتِيعَابَ كَالْفْمَرَاءِ وَالْمَسَاكِين”". 

وَالثَاني ا يَصِحُ اغتبارًا بال فإِنّهُ ليك لِمَجَهُولٍ'”. 


وَمِنْهَا : إِذَا قَالَ : حُذ هَذَا الْبَعِيرَ بَعِيرَيْنِ» فَهَلْ يحون قَرْضًا قَاسِدًا نََرًا إلى اللَفْظ أ بَيَْا 
تَظرًا ِلَى الْمَعْنَى ؟ وَجَْهَانِ وَمِنْهَا لَوْ اذَعَى الْإبرَاء قَشَهِدَ لَهُ شَاهِدَانٍ أنه وَعَبَهُ لَه أَوْ تَصَدَّقَ 


عَلَيْهِ فَهَلْ يُقْبَلُ تَقرًا إِلَى الْمَعْنَّى أَوْ لّاء نََلرًا إلَى اللّفْظٍ ؟ وَجَهَان. 
وَمِنْهَا : َه متَافِع ادَارِ َل نصح وتَكُون رهطا إلى الْمَغْنَى أذ لا؟ و جهَانِ حَكَاهمًا 


الرَافعِيُ في الْهِبةِ مِنْ غَيْرِترْجيح' “. وَرَجحَ الْبلقِينِنُ يف تق لذب 0 و 


.]”:”9/5[ كذاذكره في الروضة. وقال: قاله المزني . والشافعي رضي الله عنه . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كذاذكره فئ الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]1١١/15[‏ 

(0) ذكرهف فى الروضة . وقال وذكر الربيع قولاً أنه لا يصح فمن الأصحاب من أثبته قولاً ضعيفاً ومنهم من نفاه 
وقال : وهو تخريج له . انظر/ روضة الطالبين [؟5١/١١75].‏ 

(4) أطلقهما في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ ١١؟].‏ 

ره( صححه الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: لمنافاة الشرط لمقتضى الضمان. انظر/ مغني المحتاج [؟/ 
4 ]. 

(7) قال في مغني المحتاج : وهو الأظهر . انظر/ مغني المحتاج [”7/ 17]. 

(0) ولآن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع . انظر/ مغني المحتاج [”/ 17]. 

(4) ذكره في الروضة. وقال: هبة منافع الدار هل هي إعارة؟ لها وجهان في الجرجانيات . . انظر/ روضة الطالبين 
أ 


4 الْكِتَاب الثَّالِثْ/ في الْقَوَاعِدٍ الْمُحْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظِلَقُ التَرْجِبحُ لاختلافه في الْمَرْع 


أَسْتْهْلِكَ مِنْ الْمَنَافم7") 
وَمِنْهَا : لَوْكَالَ إ تت الدَارَ نت طايق: ٠‏ فَهَلَ هُوَ حَلِفٌ تََرا إَِى اْمعْنَى ؛ ؛ لِأَنَهُ تعَلّنَ 
به مَنْعُ أو لاء ٠‏ نَلرًا إِلَى اللَمْظِ لِكَوْنٍ " إذا * لَيْسَتْ مِن أَلْمَاظِه لِمَا فيه مِنْ التَأَقِيتٍ بِخْلَافٍ " إِنْ ' 


وَجَْهَانِء الْأصَح الأوَّنُا". 
وَمِنْهَا : لَوْ وَقَفَ عَلَى دَابّةَ فا فُلَانِء فَالْأَصَحُ البُظْلَانُ نََرًا إِلَى اللَّفْظِء وَالنَانِي يَصِح نَطَرًا إلى 
الْمَعْنَى وَيُضْرَفُ فِي عَلَفِهَا' “. 


َلوْلَمْ كن لا مَالِكُ بِأَنْ كَانَتْ وَقُقَا - فَهَلْيَنَظلُ تَقلرًا لِلَفْظِء أو يَصِح نَطرًا لِلْمَعْنَى » وَهَوَ 
الِْنْمَاقَ عَلَيْهَا إذْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقُرَبٍ ؟ وَجهَان». حَكَاهُمَا ابن م الوَكيل”. 
الْقَاعِدَةٌ السَادِسَةٌ 


2 


لعن امسا رن » هَل امب فيا جَاُِ اَمَانٍ أؤ جنب امار ؟ قلا د 


قَمِنْهًا : مَل ! لْمُعِيرٍ الرَجُوعٌ بَعْدَ قَنْضِ الْمُرْتَهِن ؟ إِنَ قلْنا عَارِيَة : نَعَمْ أو ضَمَانَ : فلا وَهَوَّ 
كدّء 432و 
الأصخ 0 


)١‏ قوله: هبة منافع الدار ‏ الخ نظراً للفظ : فيه تمليك ما لا يستقل بالوجود فيكون التمليك باطلاً» لآن المنفعة لا 
تملك إلا بالذات نظراً للمعنى . فيه عقد معه عقد آخر فالمنفعة لا تستوفى إلا بالذات فكأنه قال وهبتك المنفعة 
وأعرتك العين. 1 

(*) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [158/4]. 

(*6 كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]”١8/5[‏ انظر/ مغني المحتاج 71/4/51]. 

0 قطع الشيخ الخطيب الشربيني بالصحة . فقال: وخرج بالمملوكة الموقوفة في الثغور ونحوها فيصح الوقف 
على علفها. انظر/ مغني المحتاج [؟1/4/1"]. 

(5) قوله: ومنها لو وقف على دابة فلان حكاهما ابن الوكيل فهنا أطلق الوقف على بهيمة فلان فالراجح البطلان 
نظراً للفظ فالبقرة ليست أهلاً للتملك والثاني: يصح ويصرف في علفها نظراً للجهة . فإن لم يكن لها مالك 
فعلى اللفظ الوقف على الذات باطل» وعلى المعنى يصح بالنظر للإنفاق عليها كونه من جملة القرب. 
حكاهما ابن الوكيل . اه جاد. 

(7) كذاذكره في الروضة. وقال: والأظهر الأول. . انظر/ روضة الطالبين [54/ .]5٠‏ 

60 انظر/ المجموع شرح المهذب [155/4]. 

(4) قال في الروضة: لا رجوع على قول الضمان قطعاً ولا على قول العارية على الأصح وإلا فلا فائدة من هذا 
العقد ولا وثوق به. انظر/ روضة الطالبين [4/ .]0٠‏ 

(9) العين المستعارة للرهن. هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟ قولان: قوله: فمنها: هل للعين 
الرجوع وهو الأصح على القول بأن العين المستعارة للرهن عارية له الرجوع وعلى أنها ضمان فليس له 
الرجوع وهو الأصح وعلته رد وهي إن قلنا نعم فما معنى العقد. الجلال المحلي ص5١‏ ولا رجوع للمالك 
بعد قبض المرتهن . اه جاد. 





الاب الثَالِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمحََْفِ فِهَا وَلَا يُظلَنُ التَرْجِبِحْ لالخيلافه ني الْمَرع 4ك 


وَمِنْهَا : الْآَصَح ا شْيِرَاطُ مَعْرِقةِ الْمُعِيرٍ جنْسٌ الدَيْنِ وَكَدْرَهُ وَصِفَتَهُ بنَاء عَلَى الضَّمَانٍ'''. 
الاي : 0 


صم صمو ساس 


على با ل وَكَذَا 100 0520 كمَن ضهن دب 
لوا لا يُظَالتُ الأصسلة بتَعْجِيلِه رذ س0 


بع ساح سمل 


ب سوا كان كل أ أغقر, سد 

ونا : وتيت تحت يَدِالْمْتهنِ ممه الَاهِنْ على قوْلِ لْعَارِية»وَلَاشَيْء على قَول 
الضَّمَانٍ لا عَلَى الرَامِنِ وَلَا عَلَى الْمُرْتهنَ'". 

وَالْأَصَحُ فِي هَذَا المَرع : أذ الرَاهِنَ يَضْمَتُُ كذ قَالَ التوَويُ : إِنَهُ الْمَذْهَبُ'"' قَقَدْ صَحَحَ 
هنا قَوْلَ الْعَارِية. 

وَمِنْهَا : لَوْ جَنَى قبع في الْجَايَةِ فعلَى قَوْلٍ الضَّمَانٍ : لَا شَيْءَ عَلَى الرَّاجِنِ : وَعَلَى قَوْلٍ 
الْعَارِيّةِ : يَضْمَن. 
وَمِنْهَا : لَوْ أَعتَقَهُ الْمَالِكُ» فَإِنْ قُلْنَا : ضَمَانَ فَهُوَ كَإِعْنَاقِ الْمَرْمُونِ. 
قَالَهُ في التّهُذِيب”". وَإِنْ قُلنَا عَارِية : صَحَّ وَكَانَ رُجُوعًا'*. 
وَمِنْهَا : لَوْقَالَ : ضَمِئْتٌ مَا لَكَ عَلَيْهِ في رَكَبَةِ عَبدِي هَذَا. 


)١(‏ كذا ذكره في الروضة. وقال: وحكى قول قديم غريب ضعيف أن الحلول والتأجيل لا يشترط ذكرهما 
والأصح : أنه يشترط بيان من يرهن عنده . انظر/ روضة الطالبين [07/5]. 

(؟) ذكره الثوري في زوائد الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/ 197. 

0 ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]160٠‏ 

(4) انظر/ روضة الطالبين [51/5]. 

)0( قوله: إذا حل الدين. . . الخ وهو الأصح على العادية تضمن بالقيمة حيث هي ملك المعير والمستعير أخذها 
للرهن على ضمان القيمة وعلى الضمان رجع بما بيع به قل أو أكثر لأنه من ملك المعير. ولو عبر بالصحيح 
لكان أولى لما ذكر وقد تقدم الفرق بين القيمة والثمن جاد. 

(7) كذاذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين51/ 57]. 

(0) كذا ذكرهف في النووي في زوائدالروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/ ؟15]. 

(0) كذاذكره فى الروضة وعزاه إلى التهذيب . وقال : وحكى الإمام عن القاضي : أنه ينفذ ويوقف فيه. انظر/ 
روضة الطالبين [4/ 57]. 

(9) ذكره في الروضة نقلاً عن التهذيب وقال: قال القاضي هو كإعتاق المرهون. انظر/ روضة الطالبين [4/ 
*6]. 








ف لْكتَابٍ الثَالِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُحْتَلَفٍ فِيهَا وََا يُظْلّقُ التّرْجِيحُ لاخْد خيلافه في الْمَرْع 


قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : يَصِح ذَلَِ عَلَى قَوْلٍ الضَّمَانِء وَيَكُونْ كَالْإعَارَةٍ للرّهْنِ0) 


# 00 


2 


م 


عبر كثِيرُونَ بقَْلِهِم : هَل هو ضَمَانَ أَوْعَارِيةُ» وَكَالَ الما : الْعقدُ فيه سَائِةُ مِنْ هَذا. 
وَشَائْبَةٌ مِنْ هَذَا وَلَيْسَ الْقَولَانِ في تَمَخْضٍ كُلّ مِنْهُمَاء ؛ بَلْهُمَا فِي أن الْمُعَلّبَ مِنْهُمَا مَا 
هُوَ”"؟ فَِذَّلِكَ عَبَّرْت بوء وَكَذَا فِي الْقَوَاعِدٍ الآتية. 
الْقَاعِدَةُ السَابِعَةٌ / الحَوَالَة هَل هِي بَنِعْ أؤ اسْتِيفَاءٌ ؟ خِلَافٌ” 
قَالَ في سَرْح الْمهَذّبٍ : وَاَرْجيحُ مُخْمَلِتَ في الْمُُوع2*0: 
فَمِنْهَا : تُبُوتُ الْخيّارٍ فِيهَاء الْأَصَحّ : لاء بنَاءً عَلَى أَنّهَا اسْتِيفَاك» وَقِيلَ : نَعَمْء بِنَاءَ عَلَى 


أنّهَا ييه 

وَمِنْهَا : لوا شَتَرَى عَبْدَا بانٍء وَأَحَالَ الْبَائِمْ بالنَمَنِ عَلَى رَجُلِ» ثم رَدالْعَبدَبعَيْبء أو 
تَحَالفٍ أ إقَالَةِ وََحْوِهَاء فَالْأَظهَرُ الْبْظْلَانُء بناء عَلَى أَنّهَا اسْتِيفَاء . وَالنَاني : لاء بنَاءَ عَلَى أَنَهَا 
اده 
بيع 


ِنهَا : الَمَنُ في مدو لْحِيَار في جَوَازِ الْحوَالَة به وَعلَِه وَجهَانٍ : قَالَ فِي النَمّة : إن 
نا : اس ةجَارَ أو يبع : فلا كَالتصَوُفٍ في لبي في رمن اليا اصح الوذ" 
وَمِنْهَا اؤاختال. وز أذ تخية النحال علورفا أيم َهُ ضَامِئًا قَوَجْهَانِء إِنّْ قُلْنَا : 
بها بيه جار أو اسْتِيمَاء» فَلَا وَالْأَصَحٌّ : النَّ 
نه :لو أحال على من لاقي لب يرضائ. فَالسَعٌ : بظلاهاء يتاه غلى لهاب 
وَالنَانِي : يَصِحٌ» بَاءً عَلَى أَنّهَا اسْتِيفَاة0. 


)١(‏ كذا ذكره في الروضة نقلاً عن القاضي . قال: قال الإمام: وفيه تردد من جهة أن المضمون له لم يقبل ويجوز 
أن يعتبر القبول في الضمان المتعلق بالأعيان تقريباً له من المرهون وإن لم يعتبر ذلك في الضمان المطلق في 
الذمة. انظر/ روضة الطالبين [4/ 07]. 

68 قال في الروضة: قال الإمام هذا العقد أخذ شبهاً من ذا وشبهاً من ذاك وليس القولان في تمحضه عارية أو 
ضماناً وإنما هما في أن المغلّب أيهما. انظر/ روضة الطاليين [4/ .]6٠0‏ 

إفرة على وجهين: أصحهما: أنها بيع وهو المنصوص لأنها تبديل مال بمال. والثاني: أنها استيفاء حق كأن 
المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه . انظر/ روضة الطالبين [8/5؟؟]. 

(:) انظر/ المجموع شرح المهذب [09/5؟]. 

(5) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [47377//7]. 

(5) كذاذكره فى الروضة . وقال النووي في زوائد الروضة : المذهب البطلان وصححه في المحرر. انظر/ روضة 
الطالبين [4/ 17080] . 

0) كذاذكرهذ في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [97/5؟؟]. 

(68) كذاذكرهة في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [8/5؟؟]. 





الْكتَابٍ الثَّالِثْ/ فِي الْقَوَاعِاٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظلّنُ التَْجِبِحُ لا+ 9 خيلانه في الْمَزعر_ - 3 

َمِنهَا : في شراط رضَى الْمُحَالٍ عي ذا كان عََيْه ين : وَجهَان. 

ِنْ قَلَنَا : : بيع لم يُشْتَرَظ ؛ ؛ لِأنّهُ حَن الْمْحِيلء ٠»‏ فلا يَحْتَاج إِلَى رِضَى الْغَيْرِء وَإِنْ فُلْنَا : 
اسْتِيفَاء أَشْتْرط لتَعَذَرِ إفْرَاضِهِ مِنْ غَيْر رِضَاهُ. وَالْأصَحٌ : عَدَمْ الاشْيرَاط 0". 

وَمِنْهَا جوم احتابة في صنة الوالةيقاء عليه أذجة. 

أَحَدُهُمَا : بنَاءَ عَلَى أَنّهَا اسْتِيِقَاءٌ. 

لني :التق ب على هاي 

وَالْأُصَحٌ : وَجَدٌ نَالِثه وَهُوَ الضّحَةٌ بهَاء لَا عَلَيْهَا""؛ ! 
ِاخْيَيّارِو» وَالْحَوَالَةَ عَلَيْه نودي إلى يجاب الْقَضاء علي بي يار 

وَفِي الْوَسِيطِ : وَجَهُ بكس هَذَاء وَالْأَوَْهُ جَارِيَةٌ ني اله فيه. 

وَمِنْهَا : قَالَ الْمتوَلّي : لَْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِالَّكَاةُ ِلسّاعِي : جَارَ إن قُلْنَا : اسْتِيمَا 

وَإِنْ كُلْنَا : بَيْمّ قلا ؛ لامْتَِاع أَخدٍ الْعِوَضٍ عَنْ الرَّكا ان 

وَمِنْهَا َوْحَرَجَ الْمْحَالُ علَيْ ملسا وَقَدْ شَرْط يَسَارَُ فَالْأَصَحُ : لا رْجُوعَ لَه باه عَلَى 
نا استياة» التي ل 


2 8 
3 م 
يفص 


نَلِلْمْكَائَب أنْ يَقْضِى حَمَّهُ 


1 


6ه 
1 3 
1 

واء 


م 


ركه قَرَضِي وَاحَال» ورا لْمَدِينَ: ٠‏ فيل : : بصخ ُقيل ال با أل 
للْأَصِيلٍ دَيْن في ذِمّةِ الْمْسَالٍِ عَلَيْهط22 كر في الشيلة 
وَمِنْهَا : لوْأَحَالَ أَحَدُ الْمتعَاقِدَيْنِ الآحَرَ في عَفّدٍ ارا وَقَبَضَ فِي الْمَجِْسِ فَإِنْ قُلْنَا : 


اسْتِيفَاءٌ : بان أويَيع : قلاء وَالأَمَ صَحٌ الْمَنْعْ ٠‏ كما تَقَلَهُ الشبِكي في تَكُملَةِ شَرْح الْمُهَذْبِ عَنْ 


الْقَاعِدَةٌ الثَّامِئَةَ / "الْإبِرَاءُء هَل هُوَ إسْقَاطء أؤ تْلِيك ؟ قَوْلَان" 
وَالتَرْجِيحٌ مُحَْلِفٌ فِي المروع : 


)١(‏ اقتصر عليه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [8/54؟17؟] وذكر الشيخ الخطيب الشربيني الوجهين وصحح 
الأول تبعاً للنووي في المنهاج . انظر/ مغني المحتاج [7/ .]١94‏ 

(؟) قال في الروضة: إذا أحال السيد على مكاتبه بالنجوم لم يصح على الأصح وقال الحليمي: يصح ولو أحال 
المكاتب سيده بالنجوم صح على الأصح وبه قطع الأكثرون. انظر/ روضة الطالبين [4/ ]7١‏ وكذا صححه 
النووي في المنهاج. انظر/ مغني المحتاج [7/ 2194 .]1١18‏ 

(9) نقله عنه في الروضة نصاً. انظر/ روضة الطالبين [770/4]. 

(:) انظر/ روضة الطالبين [7757/5]. (5) انظر/ روضة الطالبين [8/54؟5؟]. 

(1) لم نجد هذه المسألة بعد بحث طويل في المطبوعة من التكملة الأولى للشيخ السبكي . 





كفلا الكتاب الثَالِث/ في الْقَوَاعِدٍ الْمُحْتَلَفٍِ فِهَا وَلَا يُظلَقُ التَرْجِيحُ لالخيلافه في الْمَْع 
ل ك# ا لتكت 


م 


نه : ليرا مما يَهَلهُاْمْئ» وَالْأصَحٌ فيه اليك ؛ فلا يَصِحُ 

وَمِنْهَا إيرَا المنهَم. كَمَوْلِه لَمَدِيئَيْهِ : أَبْرَأت أَحَدَكُمًا . وَالْأَصَح فيه التَّْلِيكُ ٠‏ قلا يَصِحّ كَمَا 
لَوْكَانَ لَهُ ني يَدِ كُلّ وَاجِدٍ عَبْدٌء قَمَالَ : مَلّكْت أَحَدَكُمَا الْعَبْدَ الذي في يَدِو لا يَصِحُ!". 

وَمَنْهًا : تَعْلِيقُه وَالْأصَحُ فيه التَمْلِيكُ فَلَا يَصِح. 

وَمِنًْا : لَوْعَرَف الْمُبْرِئُ قَدْرَ التَيْنء وَلَمْ يَْرِفْه الْمبْرأ وَالْأْصَحُ فيه : الْإسًْا 

كن في ارح الشخير. وَأَصْلْ الرَوْضَةِ فِي الْوَكَالَة ""» ف 

وَمَنْهًا : شَيرَاظ الَْبُولِء وَالْأْصَحُ فيه الْإسْقَاطء ؛ قَلَا يُشْثَرَ رقا 

وَمِنْهَا : اتا بلزة. ولص ب لإا فلا يَصِخ. 

وَمِنْهًا لكان لأبه ين عَى رَجُلِء فر نه وَهُوَلا يلم مَوْتَ الأب. قاف ينا '". فَإِنْ 
نا : إسقَاط صَح جَْمَاء أذ تيك َيه الخلاف فَِنْ بَعَ مَالَ مور طَانًا ياه قباد ما 

وَمِنْهَا : إِذَا وَكّلَ فِي الْإِبْرَاءِء قَالْأَمَ صَحٌ اشْيرَاظ عِلْمٍ الْموَكلٍ قدْرِوه دُونَ الوَكيل يناه عَلَى أله 
إِسْقَاظء وَعَلَى التَّمْلِيكِ عَكْسةا" » كَمَالَوْ قَالَ : بِعْ بمّا بَاعَ به فلان فَرَسَهُ َإِنَهُءُ يُشْتَرَط لِصحَة 
الْبيْععِلْمُ الَْكيلٍ» دُونَ الْمُوَكُلٍ. 

وَمِنْهَا : لَؤْوَكُلَ الْمَدِينُ لِيْبْرئَ نَفْسَهُ صَحّ عَلَى قَوْلٍ الْإسْقَاطِء وَهُوَ الْأَصَحُ» وَجَرَّمَ به 
الْعَرَالِنُ» كَمَا لَوْ وُكُلَ الْعَبْدُ في الْعِبْقِء وَالْمَرْأَة في طَلَاقٍ نَفْسِهًا. وَلَا يَصِحٌ عَلَى قَوْلٍ النّمْلِيكِء 
كَمَا لَوْ وَكَلَهُ ليع منْ نَفْسِو”. 

وَمِنْهَا : لَوْأَبرَا انه عَنْ دَيْيِه» فَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَى قَوْلٍ الْإِسْقَاط. وَلَهُ عَلَى التَمْلِيكِ : ذَكَرَهُ 
الرّافِِيُ. وَقَالَ النَوَوِيُ : يَنْبَغِي أَنْ لا يَكُونَ لَهُ رجُوعٌ عَلَى الْمَولَيْنِه كُمَا لا يَرْجِعٌ إذَا زَالَ الْمِلْكُ 
عَنْ الْمَؤْهُوب'". 


(1) وهوالأظهر. انظر/ روضة الطالبين [5/ 59؟]. 

(9) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ 505٠‏ ١9؟].‏ 

فيه صححه في الروضة وذكره. انظر/ روضة الطالبين [791//5]. 

(44 كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/١5؟].‏ 

(5) كذا صححه في النووي في زوائد الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/١86؟].‏ 

() كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/١5؟].‏ 

20 انظر/ روضة الطالبين 810/51 ؟]. 

47 قال في الروضة: ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه فقيل على وجهين: وقيل يجوز قطعاً وهو بناءً على 
اشتراط القبول في الإبراء فإن اشترطناه جرى الوجهان وإلا فيجوز قطعاً كما لو وكل من عليه القصاص في 
العفو والعبد في إعتاق نفسه . انظر/ روضة الطالبين 7”057/51]. 

() كذا ذكره في الروضة. وقال النووي في زوائد الروضة: ينبغي أن لا يرجع على التقديرين. انظر/ روضة 
الطالبين [0/ 8"]. 


الْكتَاب الثَالِث/ في الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَلَا يُظلَنُ التَرْجِبِحٌُ لاخيلافه فِي الْمَرْع ١‏ 


(00 


الْقَاعِدَةٌ التَّاسِعَةٌ / 'الإقَالَهُء قل هن فسخ أن أو بَِعُ ؟ ا 


2 
50 


لْإقَالَهَ ن كنا : : بيع | ؛ لم يج ركم جَارٌء و كال بلعب في الأسي 7" 


2 


وَمِنْهَا : الْأصَحٌ ء ميوت الْجبَارئن فبهاء بن َلَى أَنَا .لقني : تَعم» با عَلَى 
نَّهَا بيْغ0". 

وَمِنْهَا : الْأَصَحٌ لا يَتَجَدّدُ حَنُ الشّفْعَةَ» بناءَ عَلَى أَنَّهَا قَسْحٌ وَالثَانِي : نَعَمْء بِنَاءً عَلَى أن 
ممع (8) 

وَمِنْهَا : ذا تَقَايََا ِي مُقُودٍِ الرّبَاء يَجِبُ التَقَايْضُ فِي الْمَجِْسِء بناء عَلَى أنهَا ببْع وَلَا 
يَجِبُء بَِاء علَى أَنّهَا فَخ» وَهُوَالأضخ'”.. 

وَمَنْهَا : تجوز الإقَالُ قَبلَ الْمَنْضء إِنْ قُلْنا : شخ وَهُوَالأَصَحُ وَإِن قن : بَبْع قكا07. 

وَمَنْهَا جور في السَلمِقبْلَ الْقيْضٍء إن قُلنَا سخ وَهْوَ الأ وَإِنْ قُلْنَا بيع ا" 

وَمِنْهًا : لَوْتَقَايَكَا بَْدَ تَلَفِ الْمبيع جَارّ» إنْ ُلنَا : قَسْحٌ» وَهُوَالأَصَحٌ. وَيُرَدُمثْل الْمَبيع أذ 
قِِمَتهِ. وَإِنْ قُلنَا :يغ لا 

وَمِنْهَا : لَؤْا* شْتَرَى عَبْدَيْنَ» قَتَلِف أَحَدُهُمَا : جَارَتْ الْإقَالَهٌ في الْبَاقِيء وَيَسْتَِْع النَّالِف عَلَى 
قَوْلٍ الْمشحء وَهُوَ الْأَصَحُ» وعَلَى مُقَايله : لا" 

وَمِنْهَا إذًا تَقَايَكَا وَاسْثَمَرٌ في يد الْمُهْكَرِي. نََدَ َصَرُف الْبَائِع فيو» عَلَى قَوْلٍ الْفَسْحْ وَهُوَ 
الْأَصَحُ» وَلَا ينقد عَلَى قو الْبَئه! 0 

وَمِنْهَا : لوتَلِفَ فِي يِه بعد التََايْلٍ. الْمَسَحَتْء إِنْ كَانَت بَيَعَاء وَبَةٍ بَقِيَ الَْيْمُ الْأَضْلِئُ بِحَالِهِ 


وَِنْ قُلَنَا : فسخ ضَمِئَهُ ضَمِئَهُ الْمُمتَرِي كَالْمُسْتَام وَهْوَ الْأَصَث207. 


| 


)١(‏ كذا ذكره في الروضة. وقال: أظهرهما: فسخ : وقيل : القولان في لفظ الإقالة. انظر/ روضة الطالبين [1؟/ 
6 

(؟) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟75448/5]. 
(*) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 71/ 15337 . 
(4) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 1599]. 
(5) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ 596]. 
(5) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ 5498]. 
(0) كذا ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [”7/ 1598 
(4) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [”/ 196]. 
(9) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ 5498]. 
() كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [”7/ 596]. 
)1١(‏ انظر/ روضة الطالبين [8/ 490]. 


33”»> لْكِتَاب الثَالِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُحْتَلَْفِ فِيهَا وَلَا يُظلّقُ التَرْجِيحُ لاخيَلافه ه في الْمَرْع 

وَمِنْهَا : لَوْتَعيّبَ فِي يَدِه غَرِمَ اأزشّ على كَل الع وَهُوَ الْأصَحٌ : وَعَلَى الآحَرٍ تحير 
الْبَائِعُ بين أَنْ يُجِيرٌ» وَلا أَرْشَ لَه أو يَفْسَمَ وَيَأْحُدَ النّمت0. 

وَمِنْهَا : لَو اسْتَعْمَلَهُ بَعْد الْإقَالََ َإِنْ قُلْنَا : مَسْحٌء فَعَلَيْهِ الْأَجِرَهُ وَهُوَ الْأَصَحُ أَوْبَيْمٌ 
دا 

وَمِنْهَا : لَوْاطَلْعَ الْبَائُِ على عَيِبٍ حَدَتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي» قلَا 
الْأصَحُ وَإِنْ قُلْنَا : بيع ؟ قلَهُ الرَذا". 


له عو 2-02 #6 اسبرم 
رَد له إن قلنا : فسخ وهو 


الْقَاعِدَةٌ الْعَاسْرَةٌ 

"الصَّدَاٌ قُ الْمُعيّنُ في يَدِ الرّوْج قَبْلَ الْقبْضٍ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَفْد أَوْ ضَمَانَ نَيَدٍ ؟ قَؤْلَان "0. 

وَالتَرْجِيحُ مُحْتَلِت فِي الْمُرُوع : 

وَالثَّانِي : : يَصح» ِنَاءَ عَلَى ضَمَانِ الْيَدِاث. 

وَمِنْهَا : الأَصَحٌ الْفِسَاحُ الصّدَاقٍ إِذَا تلنت» أو أَْلقهُ روج َبْلَ قَبْضِهِء وَالرجْوعٌ إلى مَهْرِ 
الْميْلِء » بِنَاءَ عَلَى ضَمَانِ الْعَقْدِء وَالنَّاني : لا. وَيَلْرَمُ تله أو قِيمَنهُ بنَاءَ عَلَى ضَمَانِ اليّر01. 

وَمِنْهَا : لَوْ تَلِف بَعْضَهُ الْفَسَحَ فيهه لا في الْبَاقِي!") بل لَهَا الْخِيَارُ قن فَسَحَتْ رَجَعَتْ إِلَى 
مَهْرِ الْمِثْلِء ٠‏ عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ الْعَقْدِ وَهُوَ الْأَصَحٌ وَإِلَى قِيِمَةٍ الَْبْدَيْنِ عَلَى مُقَابلِه. وَإِنْ أَجَارَتْ 
رَجَعَتْ إِلَى حِصّةٍ النَالِفٍ مِنْ مَهْرِ الْمِثل» عَلَى الْأَصَحٌ وَإِلَى قِبمَيِه عَلَى الر0©. 

وَمِنْهَا : لوْتَعَيّبَ قَلَهَا الِْيَارُ عَلَى الصَّحِيحِ وَفِي وجو : لا جيَارَ عَلَى ضَمَانِ الْعَقْدٍ فَإِنْ 
فَسَحَتْ رَجَعَتٌ إِلَى م مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَصَحٌ وَالْبَدَلُ عَلَى الآخَرٍ. وَِنْ أَجَارَت : فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَى 
اصع" كالْمبيع قَبْلَ الْمْض. وَعَلَى ضَمَانِ الْيَدِلََا الَْرشنُ 


.]599 /”[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر/ روضة الطالبين [؟/ 495 495]. 

(*) كذا ذكره في الروضة»ء انظر/ روضة الطالبين [197/51]. 

2 قال في الروضة : أظهرهما وهو الجديد: ضمان العقد كالمبيع في يد البائع . والقديم: ضمان اليد كالمستعار 
والمستام. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]15٠‏ 

() أطلقهما في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [6/ .]55٠‏ 

(5) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [0/ ٠5؟].‏ 

(20) كذا ذكره فى الروضة. قال: وهو المذهب . انظر/ روضة الطالبين [64/١9؟].‏ 

)20 أطلقهما في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [0/ ١585؟»‏ ؟1957]. 

() كذاذكره فى الروضة. وقال : وهو المذهب وفيه تردد للقاضي حسين لأنها رضيت بالعين. انظر/ ر روضة 
الطالبين [507/5]. 


الْكتَاب النَايِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِبهًا وَلَا يُظْلَقُ التَرْجِيحُ لاخيلافه في الْمَرْع يفن 
ااي١اا ‏ صاضا ص ايسا اا و ا سر ااا لشم 

وَمِنْهَا : الْمَنَافِعُ الفائتة”'' فِي يده لا يَضْمَنْهَا عَلَى الْأَصَح بِنَاءَ عَلَى ضَمَانِ الْعَقْدء . وَيَضْمَنَْا 
بنَاءَ عَلَى ضَمَانِ اليَد”". 

وَمِنْهَا : لَوْرَادَ ني يَدِِ زيَادَةَ منْمَصِلَة َللْمَرْأةٍ قَظعًا بِنَاءَ عَلَى ضَمَانِ الْيَد وَعَلَى ضَمَانِ الْعَقْدِ 
وَجَهَانِ : كَالْمَيعِ'". 

وَمِنْهَا : لَوْأَضْدَقهَا يِصَابًاء وَلَمْتَقِيِطهُ ًَ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُه وَجَبتْ عَلَيها الزكاةُ في الْأْصَحّ» 
كَالْمَعْضُوب وَنحْوو وَفِي وَجْهِ : لاء بِنَاءَ عَلَى ضَمَانْ الْعَقْدِء كَالْمَبِي قَبْلَ الْقَنِض. فَقَدْ ضْحُحَ 
هْنَا قَوْلُ ضَمَانِ اليد 1 

وَمِنَْا : لوكا دنا جار الاعتياضل عَنْة على الْأصَحْ» بَاء عَلَى ضَمَانٍ اليا“ » وَعَلَى 
ضَمَانٍ الْعَقْدِ لا يجو كَالْمُسَلْم فيه'” '. فَهَذِهِ صُورَةٌ أخرّى ضحم فِيهًا قَوْلُ ضَمَانِ اليد 

القَاعِدَةٌ الحادية عَشُْرَةٌ 
'الطّلّاقٌ الرَجْعِىُء هَلْ يَقْطَمْ النّكاحء أو لَا؟ قَوْلَانِ”5 
قَالَ الرَافِعِىٌ : وَالتَّحْقِيقُ أَنّهُ لا يُظلَّقُ تَرْجِيحٌ وَاجِدٌ مِنْهُمَا ٠‏ لِالْحتَلافٍ التّرْجِيح في 


م 


فرُوعه”"©: 
قَمِنْهًا : لَوْوَلتََا في الْحِدِّ وَرَاجَعَ» فَالأصَحٌ : وُجُوبُ الْمَهْرِ بنَاءَ عَلَى أنه يَنْقَطءُ 07) 
وَمِنْهَا قات : أَنَهَا لا تُعَسّلَهُء وَالنَانِي : تُعْسّلَهُ كَالروْجة9) 
وَمِنْهَا : لَوْ خَالَعَهَاء فَالْأَصَحٌ : | لصّكَّةُ» بِنَاءً عَلَى أَنّهَا زَ رجه( 6 


200 ثبت في المطبوعة [الثانية] والصحيح ما أثبتناه. 

(؟) ويكون عليه أجرة المثل . انظر/ روضة الطالبين [9577/5؟]. 

(90) كذا ذكره فى الروضة . نقلآعن المتولي وقال : الصحيح أنها للمشتري في البيع وللمرأة هنا. . انظر/ روضة 
الطالبين [565/0]. 

(5) قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]55٠‏ 

(5) لكن قال في الروضة: فيه قولان كالشمن. أظهرهما : الجواز كذا ذكره الإمام وغيره وفي التتمة لو أصدقها 
تعليم القرآن أو صنعة لم يجز الاعتياض على قول ضمان العقد كالمسلم فيه. . انظر/ روضة الطالبين 01/ 
6 ؟]. 

(7) أحدهما: نعم بدليل تحريم الوطء ووجوب المهر ومنع الخلع على قول: والثاني: لا لوقوع الطلاق وعدم 
الحد. انظر/ روضة الطالبين [4/ 7١؟؟].‏ 

0 قال في الروضة: والتحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لما ذكرناه من اختلاف الترجيح في الصور 
المذكورة. واختاره النووي في زوائد الروضة . انظر/ روضة الطالبين [77/8؟1. 

(4) قال في الروضة: وهو المنصوص وقال الاصطخري فيه قولان: وحكى ابن كج عن ابن القطان أنه وجدهما 
منصوصين والمذهب تقرير النصين . انظر/ روضة الطالبين .]77١/8[‏ 

(9) انظر/ روضة الطالبين [؟/ 5 .]١٠١‏ انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 776]. 

.]57١ /8[ وهوالأظهرء انظر/ روضة الطالبين‎ )٠١( 


1 الْكتَاب الثَّايِثْ/ في الْقَوَاِعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظلّقُ التَرْجِيحُ لالخيلافه في الْفَرْع 


0) 


2 


لَ : نِسَائِي» أَوْ رَوْجَاتِي :لوَالق. َالْأّصَحٌ : مُحُولُ الرَجْعِيّة فيو 


الْأَوّلُ : جم الأول في تَحرِيم الْوَظءِ وَالِاسْيَمْتَاعَات كلها وَالنَطرِ وَالْحَلوَو وَوْجُوبٍ 
سَيَبْرَائِهَا ٠‏ لو كَانَتْ رَقِيِقَ وَاشْتَرَاهَا . وَجُزِمَ بالنَّانِي في الْرْثِ» وَلْحُوقٍ المّللّاق» وَصِحَةٍ الظَهَارٍ 
يوب وَاللّعَانِ وَوجُوبٍ اللَمَفَ. 

الثاني : في أَضل الْمَاعِدَةِ قَوْ َلَ نَالِتْء وَهُوَالْوَفْفُء فَإِنْلَمْ يُرَاجِعْهَا حَنَّى حَنَّى الْقَضَتْ الْعِدَّمُ 
َبَيَنَا ينا القطاعَ النكَاح بالطَّاقء وَإِنْ رَاجَ نينا أنه َم يَْقَطمْ» وَنَظِيرُ ذلِكَ ال: وَالُ في الْمِلْكِ 
َمَنَّ الْخِيَار. 

الثَّالِتُ يُعبَّرعَنْ الْفَاعِدَةِ بعِبَارَةٍ أخرَى. فَيْقَالُ : الرّجْعَةُء هَلْ هِيَ ابْتِدَاءُ النّكاح أَوْ 
اسْيِدَامتهُ ؟ فَصْحْمَ الْأَوَّلُ فِيمَا ذا طَلّقَ الْمُولِي فِي الْمُدَّ ثم رَاجَمَ هَإِنَّهَا تَسْتََنِك» وَلَا تبنى. 

وَصْحُحَ النَّانِيء فِي أَنَ الْعبْدَ يُرَاجِعُ بِعَيْرِ إذْنِ سَيّدو وَأَنَهُ لا يُشْتَرَظ فِيِهَا الْإشْهَاكُ وَأَنّهَا 
تع في الإخرام. 

الْقَاعَدَةٌ الثَانِيَة عَشْرَة 
'الظهَارء هَل الْعَلّب فِيه مُمَابَهَةُ الطّلاقء أو مُمَابَهَةُ اليمين؟ فيه خِلَافٌ' 


وَالتَرْجِيحُ مُخْتلِك» فَرْجَحَ َ الْأَوَلُ في فُرُوع : 
ِنْهَا : إذا ظَاهَرَ مِنْ أَْبَع نِسَاءِ بَكُلْمَةٍ وَاجِدَوْء َقَالَ : أَنْيُنَّ عَلَىَ كَظَهْرٍ أَمّيء فَإِذًا أُمْسَكَهُهُ 


لع عولرو 


َِمهُأرَْكفَارَاتِ على الْجَديدِ إن الَلَاقَ؛ أ و كَلِمَاتء 
وَالْقَِيْ تارف تذيها لين ٠‏ كمَا أو حَلَف لا يكلم جَمَاعَة لا يَلرَمةُ إلا كفَارة وَاحِدَة'". 
وَنَظِي |: الْخِلَاف فِيمَنْ قَدَفَ جَمَاعَةَ بِكَلِمَةوَاحِدٍَه فَيُحَدٌَ لِكُلّ وَاحِدٍ حَدًّا فى 


طهر" وني حَدًا وَاجِدا). 


رعامم 


وَمِنّْهَا : هَل يَصِحُ بالْحَط ؟ الْأصَحٌ : نَعَمْ كالطلَاق صَرَحَ به الْمَاوَردِيُ: وَأمْهَمَهُ كَلَام 
الأضحًاب. حَيْتٌ قَالُوا : كل مَا اسْتَقَلَ بِهِ السّخْصُء ٠‏ فَالْخِلَافُ فِيو» كَوْفُوع المّللاقٍ ِالْحَطَء 
ص مم 00 5-07 0-2 24 لك 
وَجَرّمَ القَاضِي حُسَيْنَ بِعَدَم الصّحَّةٍ فِي الطهَارٍ كَالْيَمِينِء فَإِنََّا لا نَصِحٌ إِلّا باللَّمْظِ . 





(1) كذاذكره في الروضة. وقال : وهو الأصح المنصوص . انظر/ روضة الطالبين [4/ ١؟؟].‏ 

(؟) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [8/ 0/ا7]. 

م وهو الجديد. انظر/ روضة الطالبين [7”557/4]. 

(5) وهوالقديم. انظر/ روضة الطالبين [7147/4]. 

(5) ذكر مثل هذا الخلاف في وقوع الطلاق بالكتابة وقال: وهذا الخلاف جار في سائر التصرفات التي لا تفتقر 
إلى قبول. [والظهار يدخل فيها]. انظر/ روضة الطالبين [8/ .]14١‏ 





الْكتّاب الئَّالِث/ في الْقَوَاعِدٍ الْمْخْتَلَفِ فيهًَا وَلَا يُظلَقُ التّرْجِيح لاخخيلافه في الْمَ واج 


: إِذَا كَرَّرَ لَفْطَ الطلِهَارٍ فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةِ عَلَى الِانّصَالِء وَنَوَى الاسْتَئْئَافَ. فَالْجَدِيدٌ 
ا الا ني : كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ كَالْيَمِين”"2. وَلَوْتَمَاصَلَتْء وَقَالَ : أ 
التأكِيد» فَهَلْ يقب مِنْهُ ؟ الَْصَح : لاء تَشِْيهًا بالطَلَاقِ. 
وَالثَاني : نَعَمُء كَالْيَمِينَ!") وَرْجْحَ النَّانِي في فُرُوع : 
مِنْهًا : َو ظَاهَرَ مناه فَالأصَحٌ الصحَة متنا كَالْيِينِ' ". وَالنَّانِي : لاء كالطَاقِ”2. 
وَمنْهَا : التؤْكِيلٌ فيه» وَالْأَصَحٌ الْمَنْهُ ٠‏ كَالَيَمينِ» وَالثانِي : الْجَوَازُء كَالطلكاق. 
وَمنْهَا : لو ظاهَرَ مِنْ إحُدى رَوْجَنَيْ, م َال لأْخرَىٍ : أَشْرَكتُكِ مَعَهَاء وَنَوَى الطَهَارَ: 
َقَْلَانِء أَحَدُهُمَا : يَصِيرُ مُطَاهِرًا مِنْهَا أَيْضَاء كَمَا لَو طَلَّقَهَاء نَم قَالَ للْأُخْرَى أَشْرَكْدُكِ مَعَهَا. 
وَنَوَى الطَّلَاقَء وَالَانِي : لاء كَالْيَمِينِ. 
الْقَاعِدَةٌ الثَالتَهَ عَكْرَةٌ 
'فَرْضٌ الْكمّايّة هَل يتَعيْنُ بالشّروع أ لا؟ فِيه خِلَافٌ' 
رَجَحَ فِي الْمَظلبِ : الْأَوّكَء وَالْبَارِزِييُ في التَمْييزٍ : النَا 
قَالَ فِي الْحَادِم ١‏ يربح الامئ اتوي شيك بَأنها مهما من قاد الي ل 
يُظلَقُ فيها التَرْجِيحُ» لا خيلا التَرْجِيحٍ في فُرُوعِهَا لها : صَلَاء الْجِتَارَةِء الْأَصَحُ تَعْيِينُهَا 
الشُرُوعٍء لِمَا في الإغرّاض عَنْها من هَنْكِ حُرْمَةِ الْمَيْتِ'''. 
وَمِنْهَا : اْجهَادِء وَلَا لاف أنه تين الشرُوع. نَعَمْ جرَى يلاف في صُورَةمِنْهُ وَهِيَ : ما 


02 


ردت 


بير برو في 


ذا لَه رجُوح مَنْ توفت خَْوهُ على إِذيه. وَالْأَصَحٌ : أَنَهُ جب الْمُصَابَرَة وَلَا يَجُورُ الرّجُو 
وَمِنْهَا : الْعلْمٌ ٠»‏ فَمَْ اشْتَعَلَ بِهِ وَحَصَّل مِنْهُ طَرَهًا وَآنَسَ مِنْهُ الْأَهْلِيّة ٠‏ هَل يَجورْلَهُ تر 


1 
كه أو 


و 


)١(‏ كذا ذكره في الروضة . وقال وقيل : تتعدد قطعاً. انظر/ روضة الطالبين [097/4؟]. 

(؟) كذا ذكره في الروضة نقلاً عن الإمام وقال : قال الإمام هو مبني على أن المغلب في الظهار شبه اليمن أم 
الطلاق . إن غلبنا الطلاق لم يقبل وإلا فالظاهر قبوله كما ذكرنا في الإيلاء والأصح تغلب شبه الطلاق فيكون 
الأصح أنه لا يقبل إرادته التأكيد وكذا ذكره البغوي وغيره. ثم قال النووي في زوائد الروضة: نقل صاحب 
البيان عن البغداديين يعني بهم العراقيين القطع بأنه لا يقبل وجزم صاحب الحاوي بالتبول والصحيح المنعء 
انظر/ روضة الطالبين [7/5/4]. 

*) وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [4/ 717/7 ]. 

(:) كذا ذكره في الروضة ثم ذكر وجهاً ثالثاً وقال: والثالث: أنه لغو. انظر/ روضة الطالبين 717/81]. 

)2 كذا ذكرهما الشيخ الخطيب الشربيني وعبر. انظر/ مغني المحتاج [1؟/ ١7؟1].‏ 

(7) قطع به الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [18/5١؟7].‏ 

00 وهو الأظهر كذا ذكره النووي في المنهاج وفي الروضة: هو قول الجمهور وهو الأصح. وقال القفال لا يجب 
الإتمام . انظر/ مغني المحتاج .]5١4/4[‏ انظر/ روضة الطالبين .]7١4 257/1١1‏ 





4 الكتاب الثَالِثْ/ فِي الْقََاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُلَنُ التَرْجِيحُ لاخ 9 خيلافه في الْمَرْع 
يَجِبُ عَلَيِْ الِاسْيِمْرَارُ ؟ وَجْهَانِب الْأَصَحٌ : | الأول" وَوْجهَ بأَنَّ كل مَسْأَلَةِ م مُسْيَقِلَة بِرَأسِهًا مُْقَطِعةٍ 
عَنْ غَيْرِهًا. 

قال الْعَلائِيْ :مُفْتَضَى كلام الَْرَالِيَ :أن الْأصَمَّ فِيمَاسِرَى الْقَِالِ وَصَلَاةالْجارَةِمِنْ 
فُرُوض الْكِمَايَ أنّهَا لا يعي تع بِالشّرُوع » وَيَْبَفِي أَنْ يَلْسَقَ بِهَا عْسْلَ الْمَيْتِ وَتَجْهِيرُهُ. 

قُلْت : صَّحَ بِما اهْنضَاهُ كلام الْعَرَلِيَ الْبَاِزِيْ في اتيز ولك أنت ثبلَ مد الَاعِدَ 
ِقَاعِدَةٍ أَعَمَّ مِنْهًا ٠‏ فَتَقُولَ : فَرْض الْكِمَايَة» هَل يُمْطى حَُكْم فَرْضٍ الْعَيْنِء أؤ حم الَفْلٍ ؟ فيه 
ا 

مها : الْجمْْ به وبين َْضٍ آخَرَ بتيْمُم. فيه وَجْهَانٍ. وَالْأصَحٌ : الْجَوَاره". 
7 : صَلاة الْجازَةِ َاعِدًا مع افر وعَلَى الرَاحلَة. فيه خلاف. 


وَالْأَصَحُ ىد وَفُرْقَ بِأَنَ الْقِيَامَ مُعْظَمْ أرْكَاتِهًا فلم يَجْرْتَرْكُهُ مَعَ الْمُذْرَوه ؛ بخلافٍ 


الْجَمْع ْنَا وََيْنَ عَيِْهَا بالَيسُم. 
وَمِنْهَا :هل يبر َيه ركه حَيْثْ لم ينه تعن ؟ فيو صُوَرٌ مَل قَالأَصَحٌ الْإِجْبَارٌ في 


صُورَةٍ الْوَِنَّ وَالشَّاهِدٍ إذَا دُعِيَ لِأْذَدَائ مع وود عير 9 وَعَدَّمِهِ فِيمًا إِذًا ذُعِيَ لِلتَحَمّلا*. 


2 


وَفِيِمَا إذَا امْتَنَمَ م مِنْ الْحُرُوج مَعَهَا للتَغْرِيبِ وَفِيمَا إِذَا ظُلِبَ لِلْقَضَاءٍِء قَامتَنَم". 
الْقَاعِدَةُ اليَابعةَ عَشْرَةٌ 


الئل العاء قل هوك كَالَنِي ] يَرْلء أو كَالَّنِي ] يَعْذ؟' 





)١(‏ وهو الذي مال إليه الشيخ الخطيب الشربيني. وقال من شرع في تعلم علم لا يلزمه إتمامه وإن أنس من نفسه 
الرشد فيه لآن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه غالباً. وقال الأذرعي: والمختار لزوم إتمامه لأنه تلبس 
بفرض ولو شرع لكل شارع في علم الشريعة الإعراض عنه لأدى ذلك إلى إضاعة العلم. انظر/ مغني 
المحتاج للخطيب الشربيني [5/ 07148 ]11١4‏ وفي الروضة عن الغزالي أن الأصح أن العلم وسائر فروض 
الكفاية تتعين بالشروع . انظر/ روضة الطالبين [١1١/4١؟].‏ 

(") كذاذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج 11/ .]٠١7‏ قال في الروضة : هو المذهب . انظر/ 
روضة الطالبين .]١١1//1[‏ 

() وهو المذهب كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١75/51‏ انظر/ مغني المحتاج 11/ 7”17]. 

2 كذا صححه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [11/ 7177]. 

(5) كذا صححهفي الروضة. وقال: وهو الذي قاله القاضي أبو حامد. والبغوي وأبو الفرج. انظر/ روضة 
الطالبين [77/4/11]. 

(5) كذا صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]848/١٠١[‏ 

0) لكن صحح في الروضة أنه يجبر وقال: وبه قال الأكثرون. انظر/ روضة الطالبين ]47/1١١1‏ وكذا صححه 
الإجبار الشيخ الخطيب الشربيني انظر/ مغني المحتاج [5/ 33/7] . 


الْكتاب الثَّالِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظلَنُ التَرْجِيحٌ لاتلافه في القَزع ا 1 


الْأصَحٌ 


مِنّْهًا : إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُعُولِء وَكَدْ رَالَ مِلْكُهًا عَنْ الصَّدَاقٍ وَعَادَء تَعَلَقَ بِالْعَيْن في 


00 


وَمِنْهَا : إِذَا طَلْقّتْ رَجعِيًا. عَادَ حَقّهَا في الْسَضَّائَة في الأَصَحٌ”". 


هدم مج سس اثدروى لسوت أيه 2ه سا يك شع ع لوي .ل لل 0902 

وَمِنْهَا : إذا تحمر المرهون يعد القيض» » ثم عَاد لاء يعود رَهنا في الاصَّح . 

000 - ع دقع الى ار 8(9) 

وَمنهًا : إذَا بَاعَ ما اش راف © عله ب عن ؛ ثُمَّ عَادَ َي بمَيْرِ رَدْ : فَلَهُ رَدُهُ في الأَصَحٌّ . 

وَمِنْهَا : إِذَا خَرَجّ الْمُعَجَلُ لَه | لدَّكَاةٌ ذ في أَثنَا نْنَاءِ الْحَوْلِ عَنْ الاسْتِحْفَاقِء ثم عَادْ. تَجَرِئ في 
اصح . 


2 


عر 
2 


اهس 2 2م له ووم . 5 2( 
وَمِنْهَا : إِذَا قَائَنهُ صَلَاةٌ في السّفَرِ ثُمَ أقَامَ ثُمّ سَائَرَ يَفُضُرُهَاء فِي الْأَصَحٌ"''. 
وَمِنْهًا : إِذَا أرَالَا" ضَوْء إِنْسَانٍ أَؤْ كَلامق أَوْ سَمْعْفٌ أَوْدَرْفف أَوْشَمك أَوْأَنْضَامَا نم 


عَادً. يَمْقْظ الْقِضَاصٌء وَالضَّمَانُ في الْأَصَ". 


الْأصَحّ 


(000 
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وَرْجحَ الثاني في فُرُوع : 
مِنْهًا لوزَالَ المَؤمُوبُ عَنْ ملك الْمَرع؛ ٠‏ نم عَادَ قَلَا رجُوعَ لأضل في الأصَح. 


ا 


وَمِنْهَا : لَوْرَالَ مِلكُ الْمُشْتَرِيء م عاد وَهوَ مُفْلِسُ » ٠»‏ فلا رُجُوعَ لْبَائِع في الْأصَحّ 


وَمِنْهَا : لَْأَعْرَضَ عَنْ جِلْدٍ مَيْتَةِه أ حَمْرِ فَتَحَوَّلَ بِيَدِ غَيْره فَلَا يَعُود الْمِلْكُ فِي 
)0 1 1 


)1١١8 


وَمِنْهَا : لَوْ رَهَنَ شاه فَمَانَتْ َذْبعَّ الْجِلْدٌُ لَمْ يَعْدْ رَهْنَا في الأصَحّ 


انظر/ روضة الطالبين [// "01١‏ 7”57]. 

كذا في الروضة. وقال: وهو نص المذهب خرج ابن سريج قولاً: أنه لإحضانه للرجعية حتى تنقضي العدة 
وبه قال المزني : انظر/ روضة الطالبين .]١٠١1١/4[‏ 

وهو المشهور كذا ذكرهة فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/١/,ا1.‏ 

أطلقهما في الروضة ٠‏ انظر/ روضة الطالبين [7/7/ا5» ل/الا5]. 

كذا ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين 51/ .1751١4‏ 

كذا ذكره في المجموع . وقال: وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي وصاحب الشامل وسائر العراقيين. انظر 
/ المجموع شرح المهذب [7717/4]. 

ثبت في المطبوعة [زال] ولعل الصواب ما أثبتناه. 

كذا ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [9/ .]١97 27591١‏ 

وهو الأصح من أحد الوجهين ين أو قولين كما قال الغزالي. كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين51/ 
١4لا.‏ 

أطلقهما فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]51١77/5[‏ 

كذا ذكره فى الروضة . وقال: واختاره الأكثرون لأن ماليته حدثت بالمعالجة بخلاف الخمر ولأن العائد غير 
ذلك الملك . انظر/, روضة الطالبين .]7١/54[‏ 





07" الْكتّاب الثَّالث/ في الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهًا وَلَا يُظَلَقُ التَرْجِيحُ لاخيلافه فِي الْمَرع 
م قسن 0 وم عم مل 5ه ومع مو كين امه 2ه سات 1م هيوه كإعوسظم  .‏ ركع س(١)‏ 
وَمِنْهَا : لوْ حِنْ قاضء أوْ خرج عَنْ الاهلية» ثم عاد. لم تعد ولايته في الاصصح 07 
وَمِنْها : لَوْ قَلعَ سِنّ مَتْغُورِء أَوْ قَطعَ لِسَائَه أَوْ أَلْيَتَهُ فنَبَنَتْء أَوْ أَوْضَحَهُ ؛ أَوْ أَجَافَهُ 
فَالتَامَتْ. لَمْ يَسْقْظ الْقِضَاصٌء وَالضَّمَانُ في الْأصَخُ”" 
وَمِنْهَا : لَوْعَادَتْ الضّفَةُ الْمَحْلُوفَ عَلَبِهَاء لَمْ تَعدْ اليَمِينُ في الْأصَمّ 
وَمِنْهَا : لَوْ هَرَلَتْ الْمَعْصُوبَةُ عِنْدَ الْعَاصِبٍء ثُمّ سَمِنَث0". لَمْ يُجْبَر؛». وَلَمْ يَسْقْظ الصَّمَانُ 
في الأَصَ0. 


رَمِتهَا : إذَا ْنَا : لمق د ض الرجُوعٌ في عَيْنِ الْفَرْضٍ» ما دَامَ با بحَالِه. فَلَوْ زَالَ وَعَادَ فَهَلُ 
اه 5 م6 هاس 5 8 ل 1 ( 
يَرْجِعٌ في عَيْنِهِ ؟ وَجْهَان” ' في الّحَاوِي. قلت : ينبَغِي أَنْ يَكُونَ | لأصَح : 0" 


َ: * 
للبية 


صخ 


2 


اطع 


جم بالأوَّلٍ في صُوَرٍ : مِنْهَا : إِذَا اشْترَى مَعًِاوَبَاعَهُ َم عَلِمَ الْعَيْبَ وَرُدٌ علي يوء قَلَهُ َك 
غ9 . 

وَمِنْهَا : إِذَا فَسَقَ النَّاظِرٌ ثُمَّ صَارَ عَذْلَاء وَوِلَايتهُ بضَرْطِ الْوَاقِفٍ مَنْصُوصًا عَلَيُه عَادَتْ 
لاي وَإِلَا فلا. أمتى به النوَوِي» وَوَائقهُ بْنُ الرَفْعَةِ. وَجُِمَ بالنَّانِي في صُوَرٍ : 

نا ط: إِذَا تير اماه الْكثِيرُ ِنَجَاسَةٍء نَم زَالَ اير عاد طَهُورًاء كلَوْ عاد الي بد روا 
وَالنَّجَاسَةٌ سَه غَيْرُ جَادَة» لَمْ يَعُذ التنَجِيسُ قَظلعًا قَالهُ في شَرْحِ الْمْهَذّبِا *. وَلَوْ رَالَ الْمِلْكُ عَنْ الْعَبْدٍ 
قَبْلَ حلَالٍ شَوَالٍِء نم ملكَهُ بعد الْغُوُوبٍ. لا تَجبُ عَلَيه فظرَئُُ قَظعًا("". وَلَوْ سَمِعَ بََتَُ نم عُزِلَ قَبلَ 
الْحكُم نُمّ عَادَتْ وِلَاينّهُفَلَا بد مِنْ إعَادتهَا قَظلعا''". 


/١١1نيبلاطلا كذا صححه في الروضة. ثم قال: وقطع السرخسي بعودها في صورة الإغماء. انظر/ روضة‎ )1١( 
.]١37 

(؟) انظر/ روضة الطالبين [9/ ١٠؟].‏ 

(9) فلو كان بالجارية المغصوبة» سِمَنُ مفرط فزال ورجعت إلى الاعتدال ولم تنقص قيمتها لم يلزمه شيءء انظر/ 
روضة الطالبين .]5١/6[‏ 

(4) انظر/ مغني المحتاج [5/ 0٠5؟].‏ 

(4) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]19٠١‏ 

(5) كذا ذكرهما الشيخ الخطيب الشربيني» انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]1١٠١‏ 

00 وقال الشيخ الخطيب الشربيني : وقياس نظائره الرجوع به وجزم به العمراني وإن أفهم كلام النووي خلافه. 
انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]١١١‏ 

(4) كذا قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [475/75]. 

000 قطع به النووي في شرح المهذب. وقال: ذكره صاحب الحاوي وهو ظاهر لا خفاء فيه. انظر/ المجموع 
شرح المهذب .]177/1١[‏ 

)١(‏ انظر/ روضة الطالبين [؟5/؟95؟]. 

.]1917/11١[ قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 





الْكتَاب النَالِث/ فِي الْقََاعِدٍ الْمُخْتلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظَلَقُ التَّرْجِيحُ لاد كانه في الْمَرع ا" 


: إِنمَحَلت َارَ انما دَامَفِهَاء فأَنتِ طَالِقٌ ُتَحوّلَ» م عاد لَب لابقع 
١‏ إدَامَة المَقَامِء التي انْعقَد نَدَتْ عَلَيْهَا الْيَمِينٌ َدْ الْمَطعَتْ. وَهَذَا عَوْدْ جَدِيدٌ 
وَِدَامَهُإقَامَةٌ مُسْتَأَتَفَةٌ تَقَلَهُ الرّافعك (0. 


)6 م 
:7 

4 0 
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فَعٌ 
نرجلا وَقَفت عَلَى امْرَأيهِمَاَامَتْ عَرَاء يعني بَعْد وكات فَرَوّجَتْ نم 
عات يا يي الانمعفة الى ول لت يد ناي ل يها اي قفا 
شَرَفُ الدّين الْمُنَاوِيُ وَبَعْضٌ الْحَنَفِيّةِ : بِالْعَوْدِ وَأَفْتَى شَيْحُنَا الْبُلْقِينِيُ» وَكَثِيرٌ : بِعَدَمِه. وَهُوَ 
الْمْنَّجهُ. نَم أت في تَنزيه الوَائِِ في راض التَاطرٍأإشتويه ما قط : الْحَكُمْ الْمُعَلَّقُ عَلَى 


قَوْلِهِ : ' مَا دَامَ كَذَا وَكَذَا ' ينْقَِعْ رَوَالٍ ذلك وَإِنَْ عَادٌ. 
مِثَالَهُ : إِذّ ذا حلت لا يُضطاد مَا دم امير في اليد رج الأبير» ثم حا َاضطاة الا 
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ان الإشترية : رواش 00 هذ وكات عَلَى رد ؛ ما دام كَقيرًاء كاشتفتى» ف تفرم 


الْقَاعِدَةٌ الخامِسَةَ عَشْرَةَ/ "هَل الْعبْرَةَ بالحال أو باكْآل ؟" 


مِنْهًا: مَا قَارَبَ الشّيْة» هَل يُغْطَى حَحُمَة ؟ وَالْمُشْرِفْ عَلَى الرْوَالِ هَل يُعْطى كم 
الزَائِلٍ ؟ وَالْمُتَوَقَعُ» هَل يُجْعَل كَالْوَاقِع ؟ وَفِهَا فُرُوعٌ : 

مِنْهَا لت بأ ايت من قالع قهز يعي ار 
يَجِيءِ الَْذُ ؟ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا : 0 

وَمِنْهَا الك لمم يع م ال »ول وز بان 
تنعَقِدُ صَلَاتُهُ َم إذَا رَكُمَ بطل أَوْ لا تَنْعَقدُ تنْعَقِدُ أَضْلًا ؟ وَجْهَان؛ أَصَحُهُمَا : الْأَوّل7". 

وَنَظيرُهَا : لولم يَبْقَ من مد الحخْفت مَا يَسَعُ الصَّلَادَ فَأَحْرَمَ بهَاء نا لفقل ؟ فد وخقان: 
الْأصَحٌ : نَعَم'*". وَقَائدَةُ الصّكََةِ في الْمَسْأَلَيْنِ : صِحَةُ الافْتدَاء به ثم مقَارَكك00 


فيه خلافٌ» وَالتَّرْجِيحٌ مُخْتَلِتْ . وَيُعَيّرُ عَنْ هذه الْقَاعِدَةٍ ارات : 


() قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [4/ .]5١١‏ 

(0) 2ذكره في الروضة. وقال: وقطع به ابن كج . انظر/ روضة الطالبين [١11//ا5].‏ 

فرق أطلقهما في الروضة ارم وضع الطايين 1480/13 وذكر ها الشيخ الخطيب الشربيني وضعف الثاني 
حيث ذكره بصيغة التمريض . انظر/ مغني المحتاج .1]1١85/١1[‏ 

(4) كذا صححه فى الروضة وحكى الوجهين عن صاحب البحر . انظر/ روضة الطالبين [177/1]. 

(5) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/ 3 86؟]. 





ف الْكتَاب النَّالِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظَلَنُ التَرْجِيحُْ لاخيلافه فِي الْمَرْعَ 


وَفِي الْمَسأَلَةِ الأولّى : صِحَنْهَا إِذَا ألَْى عَلَى عَاتِقِهِ تَوْبًا قبل الركُوع277. 
َال صَاحِبٌ المُِينٍ : و وي يَف الْقَظمُ بالصَّحَةٍ فِيمَا إِذَا صَلَى عَلَى جَنَارَةِ ؛ إِذْ لا رُكُوعَ فيهًا. 
وَمنْهَا : مَنْ عَلَيْهِ عَشَرَ عََرة من رَمَضَانَه قل يقْضِهًا حَنَى بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ تحنسة أي ْمَل 


وس 3 


- 


يَجبُ فِذْيَةُ مَا لا يَسَعْهُ الْوَفْتُ في الَْالٍِء أَؤْلَا يَجِبُء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانَ ؟ فيه وَجْهَانِ و 
اراق 


مع 


وَغَيْرهُ بِمًا إِذّا حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوز غَدَاء فَانْصَبٌ قَبْلَ العَد1". 

قَالَ السَبْكيٌ : وَفِي هَذَا التَّشِيهِ نَظرٌ ؛ لِأنَّ الصَّحِيِمَ فِيمَا إذَا انْصَبّ بنَفْسِوء عَدَمُ الْحِنْثِ. 

وَنَظِيرُهُ هُنَا إذا لم يَْلَ عذْْه إلا لِك الْوَقْتَ. وَلَا شَّكَ أَنَهُ لا يَجبُ عَلَيْهِ شَّ72". 

َبَحِبٌُ فَرْضنُ الْمَسْأَلَةِ فيمًا إذَا كَانَ التَمَكْنٌ سَابِقَاء وَحِيئَئِذٍ قَنَظِيرُهُ : أَنْ يَضُبَّ هُوَ الْمَاءَ» فَإنهُ 
يَحْنَتُْ وَفِي وَقْتِ حِنْيِه : الْوَجَهَانِ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ كج : أَنّهُ لا يَحْنَتُ إلا عِنْدَ مَجِيءٍ الْكَدِا؛». وَعَلَى قِيَاسِهِ 
هنا : لا يَلْرَمُ إلا بَعْدَ مَجِيءٍ رَمَضَانَ. 

وَمِنْهَا : لَوْأَسْلْمَ فِيمَا يَعُمْ وُجُودُه عنْدَ الْمَحَلَ ٠‏ قَا قتع كيل الول مهل يتنر حَُكُمُ 
الانقطاع. وَمُوََبُوثُ الْخيَارِ في الْحَالٍء أَوْيََأَخَرُ إلى الْمَحَلَّ وَجْهَانِ. أَصَحُهُمَا : 

وَمِنْهَا : لَوَْوَى في الَكعَةٍ الأولى الْحُرُوجَ مِنْ الصَلَاة بي كي أو عن اتروع يقد 
يُحْتَمَلُ خُصُولهُ في الصَّلَاو فَهَل تَبْظل فِي الْحَالٍء أؤ حَتَّى تُوجَدَ الصّمَة ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُهُمَا : 
00 
الاول 

وَمِنْهَا : :امن عَلَيْهِ دَيْنُ مُوَجَّلُ يَجِلَ قَبْلَ رجُوعِه» فَهَلْ أ لَهُ السَّمَرٌ ؛ إذ لا مُطَالَبَة في الْحَالٍ 


0 


ولا إلا بن الدَائن ؛ لِألّهُيَجِبُ فِي عَيْيِه ؟ وَجَهَانٍ. أَصَحُِهُمَا : الْأَوَّلْ 
وَمِنْهَا : إِذَا اسْتَأَجَرَ ا ْرَآةٌ أُشْرَفْتْ عَلَى الْحَيْضٍ لِكَنْسٍ الْمَسْجِدِ. جَارٌ» وَإِنْ ظَنَّ ظرُوءة2"9 
وَلِلْقَاضِي حُسَينٌ : احِمَالَ بالْمَنْع» كَالسَنٌ الْوَجِيعَة إَِا احْمَمَلَ رَوَالَ الألّم. 


وَالْمَرْقُ عَلَى الْأَصَمٌ : أن الْكَنْسَ فِي الْجَمْلَةِ جَاينٌ وَالْأصْلُ عَدَمُ ظرُوءٍ الْحَيْضِ. 


0400م 


| 


)١‏ انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 86؟]. 

(؟) وشبهه في الروضة بمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غداً فتلف قبل الغد. انظر/ روضة الطاليين [؟/ 784]. 

(9) انظر/ روضة الطالبين [؟/ 7854]. 

(8) انظر/ روضة الطالبين .]51//11١[1‏ 

(5) وهو الصحيح كما في الروضة. وعبر عن الثاني بأنه شاذ. انظر/ روضة الطالبين [4/1؟؟]. 

000 انظر/ روضة الطالبين .]51١/١١[‏ انظر/ مغني المحتاج [4/ 153 

[(69 فلو طرأً الحيض انفسخت الإجارة فلو دخلت وكنست وعصت لم تسة تستحق أجرة. انظر/ مغني المحتاج [؟/ 
لا3]. 


الْكَتَاب الثَّايِث/ ذ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظلّنُ التَرْجِيحُ لالخيلافه في الْمَرْع رفف 


وَمِنْهَا : هَل الْعِبْرَة فِي مُكَاقاً ة الْقِصَاصٍ بِحَالٍ الُرْح» أو الزُمُو ق”'؟ وَمِنْهَا : هَل الْعِبْرَة 
في الْإمرَارٍلِلْوَارثِ بِكْنِهِ وَارِنَا حَالَ الْإقرَار َو الْمَوْتِ ؟ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا : الثاني 
2 
كَانْوَ صيّة 


وَمِنْهَا : هَلْ الْعِبْرَةُِالدْثِ الَّذِي يَتَصَرَّفْ فِبه الْمَرِيضٌ بِحَالٍ الْوَصِيّة أو الْمَْتِ ؟ وَجهَانِ0”" 
مها : | الّفي'". ومْقَايلة. قا عل . َالَو فصق يقال 

مقا هَل الم في تغجبل الإكاة بحا الول أز جيل 

َمنْهَاء هل ابره فِي الكمَارة مرت بال الوب أز الْأذاءِ؟ لان أصَحهَُا : 
الثاني ©. ١‏ 1 1 

وَمِنْهَا : هَل الْعِبْرَة في طَلَاقٍ السُنَّقَ أو الْدعَةٍ بحَالٍ الْْفُوع أو التَعلِيقِ؟”") مِنْهَا : تربيّة 
جَرْوٍ الكل لِمَا يُبَاحُ تَرييةٌ الْكبيرِ لَه 

وَمِنْهَا : الْجَارِيَة الْمَبيعَهُ هَلْ يَجُورُ وَظوُهَا بَعْدَ التَرَافُع إِلَى مَجْلِس الْحُكُم قَبْلَ التَحَالْفٍ ؟ 
وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا : نَعَمْ 0 ٠‏ بد تائف وَجهَان مرئان. وأؤلى بلملم ”0 1 

ين : لو دك في اموب تفل : يَسْرِي إلى التَلَفِء بِأَنْ جَعَلَ الْحِنْطَةَ َرِيسَة فَهَلْ هُوَ 
ااي أو ؟ َل يهم أذشش الأقص ؟ قؤلان أصَحْهمَا : لول 


ص4 


جم باعيِبَارٍ الْحَالٍ في مَسَائِلَ : 
مِنْهًا : إِذَا ؤُهبَ لفل مَنْ يَعْنَقْ عَلَيْهِ ‏ وَهُوَّ مُعْسِرٌ - وَجَبَ عَلَى الْوَلِيٌ قَبُولَهُ 


يك عرو راو 


َمَقَثْهُ ني الْسَالٍ» ٠‏ فكانَ بول هذه لهب تَْصِيلَ حير وَهُوَالِْئق بلا ضَرٍَ وَل بر مَا لَعَلَهُ 


كُُّ و 43 


)١(‏ فلو جرح ذمي ذمياً أو معاهداً وأسلم الجارح ثم مات المجروح بالسراية وجب القصاص على الأصح عند 
الجمهور وقطع به جماعة . أي الأصح أن الاعتبار بحال الزهوق. انظر/ روضة الطالبين [4/ .]16١‏ 

(؟) أطلقه فى الروضة: وقال الهبة فى مرض الموت للوارث والوقف عليه وإبراؤه من دين كالوصية له ففيها 
الخلاف. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]١٠١‏ 

(9) وقيل: قولان: انظر/ روضة الطالبين [5/ 87 7]. 

(4) وهو أظهرهما وأشهرهما وهو الجديد. انظر/ روضة الطالبين [5/ 07 ”]. 

(5) أطلقهما في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [54/4؟]. 

69 ومنه أنه لو وجدت الصفة في الطهر نفذ سنياً وإن وجدت الصفة ف فى الحيض نفذ بدعياً فتستحب المراجعة . 
أي أن العبرة هنا بحال وقوع الطلاق . انظر/ روضة الطاليين [1/4]. 

(0) كذا صححه الرافعي في فتح العزيز وقال: لبقاء ملكه. انظر/ فتح العزيز [9/ 5 .]7١‏ 

(4) كذاذكره الرافعي في فتح العزيز. وقال: وأولى بالتحريم لإشرافه على الزوال. انظر/ فتح العزيز [9/ 5 .]7١‏ 


34 الكتاب النَالِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُحْتَلَفٍ فِيِهَا وَلَا يُظَلَنُ التَرْجِيحُ لاخيلافه في الْقَرْع 


و 


يعَوَمُ مِنْ حصُولٍ يَسَارٍ لِلصَّبِيّ» وَإِعْسَارٍ لِهَذَا الْقَرِيبٍ ؛ لِأنَهُ غَيْرُ مُتحَققِ أَنَُّ آيل. 
وَجُزمَباعَِْارِالْمَآنِ في مَسَائْلَ : 
مِنْهَا : بَبْعُ الْجَحْشٍ الصَّغِيرٍ جَائِرٌ وَإِنْ لَمْ يََقِعْ م به حَالَا لعو فع الَف به به مآله20. 
وَمِنْهَا : جَوَارْ التَيْمُم لِمَنْ مَعَهُ مَاءُ يَحْتَاجُ إِلَى شرْبِِ في الْمَآِ» لافي التحال0". 
وَمِنْهَا : الْمْسَاقَاةُ عَلَى مَا لا يُثْمِر فِي السََّةِه وَيُثْمِرُبَعْدَهَا جَائِرٌ بِخْلَافٍ إِجَارَةٍ الْجَحْشِ 
الصَّغِيرٍ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْإِجَارَةِ تَعْجِيلٌُ الْمَنْمَعَق وَلَا كَذَلِكَ الْمُسَاقَاةٌ إذْتَأَخُرُ الدُمَارِ مُحْتَمَلٌ 
كَذَا قَرَّقَ الرَّافِعِيُ قَالَ ابْنُ السّبْكيُ : وَبهِيَظْهّر لَك أَنَ الْمَنفَعَة الْمُشْتَرَطةَ في الْبَيِع غَيِرْ 
الْمُشْتَرَطَةِ في الْإِجَارَة إذْ تِلْكَ أَعَمْ مِنْ كَوْنِهًا حَالَا أ مَآلَاء وَلَا كَذَلِكَ الْإِجَارَةُ. 


:5 # 
لعبية 


حت 


يَلتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعْدَةٍ فَاعِدَة "تَنْزِيلٍ الاكْتَسَابٍ مَنْزِلَةَ امال الحاضر' 


وَفِيها فروع : 

ِنْهَا : فِي الْمَفْر وَالْمَسْكَتَةِء قَطَعُوا بأنَ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسْب كَوَاجِدٍ الْمَالِ"". 

وَمِنْهَا : فِي سَهْم الْخَارِمِينَ» هَل ينَّلُ الاكتِسَابُ مَنْرِلَةَ الْمَالٍ ؟ فيه وَجْهَانِء الَْشْبَهُ 402 : لا 
وَقَارَقَ الْفقرَلْمِسْكينَ بن الْحاجة تَتجَدَُّ كن وَقْتِء وَالْكَسْبُ يَتَحَدُّ لِك وَالْعَامْ نا عَاجّ 
إلى وَقَاءِ دبي الآنَه وَكَسْبَهُ مُتَوَكَمُ في الْمُستفبلٍ. 

وَمِنْهَا : الْمُكَائَبُ إِذَا كَانَ كَسُوبَاء هَل يُعْطَى مِنْ الرّكاة ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. الْأَصَح : نَعَمْ 


كالعارم”*». 

وَمِنْهَا : إذَا حجر عَلَيْ ِالْمَلّسِء أَنْفِقَ عَلَى مَنْ تَلرَمُهُتفََنْهُ مِنْ مَالِهِ إِلَى أن يُقْسَم إلا أَنْ 
يَكُونَ كَسُوبا'' '. 

وَمِّْهَا : إِذَا قم مَالَهُبيْنَ عرَمَائهِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَكَانَ كُسُوبّاء لَمْ يَجِبْ عَلَيِْالْكَسْبُ لِوَقَاء 
الدَّيْن". 


0 


.]١١/5[ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) كذافي الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١٠٠١ /١[‏ 

(*) انظر/ روضة الطالبين [7087/5؟]. 

(4) وذكره في الروضة أنه الأصح فيعطى والثاني : لا يعطى كالفقير. انظر/ روضة الطالبين 711/51]. 
(2) اقتصر عليه الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [7/ .]١١١‏ 

(5) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]١50‏ 

03020 كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١57/4[‏ 








الْكتَابٍ الثَّاليِثْ/ في الْقََاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهًا ولا يُظلَنُْ التَرْجِيحٌ لاخيلافه في لمن ا" 


مال المَرَاويئ ‏ إل أي نَ الدَيْنُ لَزِمَهُ بسَبَبِ هُوَ عَاصٍ به ٠‏ كَإِنَا ف مَالٍ د نْسَانِ عُدُوَانَاء 
َإِنَّهُ يَجبُ عَلَيْهِ أن يَكْنَسسَ يكْتَسِبَ لِوَقَائِهِ ؟ لِأنَ التَوَةَ ِنْهُ وَاحِبَةٌ وَمِنْ شرُوطِهَا : 
إِيصَالُ الْحيٌ إلى مستسقه يمه لتوَضلً ليه حَكَاةٌ عَنْهُ ابْنُ الصَّلاح في فَوَائْدٍ رخليه. 


جور 


وَمِنْهَا : مَنْ لَه أضلٌ وَفَرْجٌ وَلَّا مَالَ لَه مَل يَلْرَمهُ الاكْيِسَابٌ لِلْإِنَقَاقِ عَلْيْهِمَا ؟ وَجْهَانِ 


أَحَدُهُمَا : لاء ٠‏ كَمَا لا يجب لِوَفَاءِ الدَيْنْه وَالْأَصَحٌ : نَعَمْ ؛ لِأَنّهُ يَلْرَمُهُ إحْياءُ نَفْسِهِ بِالْكَسْبٍء 
فَكَذْلِكَ إِحْبَاءُ َعْضْهِ بَعْضِهِ 600 

وَفِي التَيمّةِ : أن مَحَلَّ الْخِلَافٍ بِالنّْبَةِ إلَى تَمَفَةِ الأشولء أَمًا مّا السب إِلَى تَفَقَة َالفُرُوعَ 
يَجِبُ الامِْسَابُ قَظعًا ؛ لِأَنَتَمََهَ الأول سبلا سيل الْمَُاسَاقء فلا كلت أَنْ يكَْيِبَ لِيَصِيرٌ 

ِنْ أل الْمْوَاسَاة» وَتَقَُ الْرُوع سب حضو الاشضماع» لمت بالتقََِ الْوَاجبَةِ إلا يتاع 
وَحِيَ تَقَقَةٌ الرّوْجَةِ. 

قَالَ الرَافْعِيُ : هَذَا قَمَابٌ إِلَى الْمَظع بو وُجُوبٍ الِاكْتِسَابٍ لِتَقَفَة الرَوْجَةٍ ؛ وَهْوَ الظَاهِرُ لَكِنْ 
في كلام الإمَام وَغَيْر : أن فِيهَا أيضًا وَجْهيْنِ رين على ووب الامتسَاب لتقف القَرِيبِه وَهِيَ 
أوْلَى بِالْمَنع ؛ لِالتِسَاقِهًا بالذّيُونِ 

وَمِنْهَا : الْمْتمَْا” عَلَيِْ ِنْ أضلٍ وَفَرْع لَوْكَانَ قَاِرًا عَلَى الاْتِسَابٍ فَهَل يكلف به ولا 
تَجِبُ تَفَقَنْهُ ؟ أَقْوَالٌ. أَصَسُهَا : لا يُكَلَفْهَا الْأَضْل ؛ لِعِطَلم حُرْمَةٍ البو قتَجب تَفَمَنه بخِلّافٍ 
لزع 

وَالثَانِي : يُكَلَّمَان ؛ ِأنَ الْقَاِر عَلَى الْكَسْبٍ مُسْتَمْنِ عَنْ أن يَحْمِلَ غَيْرْهُ كله ا 

وَالثَالِتُ : لَا يُكَلّمَانِء وَتَحِبُ تَفَمَنّهُمَا إِذ يَفْبْحُ أَنْ ن يُكَلَفَ الْإِنْسَانُ قَرِيبَهُ الْكَسْبَ مَعَ انَسَاع 
ماله" 

وَمِنْهَا : ذا كَانَ الَأَبُ قَادِرَا عَلَى كَسْبٍ مَهْرٍ حرق 
مَنْزِلَةَ الْمَالٍ الْحَاضِرٍ. قَالَهُ الشَبْخ أَبُو عَلِتَ7". 


0 0 
| وتمن سُرْيّةِ لا يَجِبُ إغقَافة. وَيَنَوّلُ 


0 


000 ذكرهما في الروضة وصححه الثاني وقال : وقطع به الأكثرون ثم ذكر وجهاً ثالثاً : أنه يكلف للولد دون 
الوالد. انظر/ روضة الطالبين [4/ 45]. 

(؟) كذا ذكره في الروضة. وقال: يجب الاكتساب لنفقة الزوجة على المذهب ونقل الإمام وغيره فيه وجهين 
لالتحاقهما بالديون. انظر/ روضة الطالبين [9/ 85]. انظر/ مغني المحتاج [4148/9]. 

(*6 ثبت في المطبوعة [المتفق] والصحيح ما أثبتناه. 

(4) وفي الروضة أنه الأظهر وكذا قاله النووي في المنهاج . انظر/ روضة الطالبين [9/ 85]. انظر/ مغني المحتاج 
[8/9: :4]. 

(5) انظر/ مغني المحتاج [444//7]. (7) انظر/ مغني المحتاج 1448/51 

(0) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ا/ .17١8‏ 





7" الْكتَاب الثَّائِث/ في الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظَلَقُ التَّرْجِبحُ لِاخْيَلَافِه في الْمَرْع 


ال الرَافي : تي أذ يَجيء فيه الخلا الْمَكُو في للق" . 
لاد ف وين وفي الحاوي ١‏ إن اجر نفس فيما ُو مَفْضوة يذ عَمَلها مكل أَنْيكُونَ صَانْعَا: 
وعَمَلَهُ مفصُودٌ في كسب َم يَصِح ويَتَولَى الْعفْدَ عله وَإنْ كان غير مَقْصُودء مل أن يوجر نفس 
في حَج أو وَكَالَةِ في عَمَلٍ صَحّ ؛ أنه إذا جَارَ أن يَعَطوَعَ عَنْ عَيْرِهِ يِعَمَلِه: ٠‏ فَأَوْلَى أَنْ يَجُورَ 


ع ست جوا جه 


ِعِوَض» كَمَا قَانُوا : يَصِح خَلْعْهُ ؛ لِأَنَ لَهُ أن يُطَلَنَ مَجََانَاء فبالْعِوَضٍ أُوْلَى انتَهَّى. 


َعم مِنْ هَل الَْاعِدَ : قَاعِدَةٌ " مَا قَارَبَ الشَّيْءَ هَلْ يُعْطى حُكْمّهُ ؟ 'وَفِيه فُرُوعٌ : مِنْهَا - 
عَيْرمَا تَقَدّم - الدُيُونُ الْمُسَاوِيَةُ لِمَالِ الْمُفْيِسِ'") : هَل تُوجِبُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ ؟ وَجْهَانِ 
الْأَصَحُ”" : ا وَفي الْمُقَارَبة لِلْمْسَاوَاةٍ الْوَجْهَانء وَأَوْلَى الْمَْع'*“. 

وَمنْهَا : الدّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ حَالَ اللْقَء لَيْسَ بيفٌّاسٍ عَلَى الصّجِيح 

وَمِنَْهَا :لا يَمِك الْمكَاتبُ ما في يده عَلَى الْأصَح وَوَجهُ مقاب أ قَرَب الِْئقَ. 

الْقَاعِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ/ 'إِذَا بَطَلَ الخصوصٌ هَل يَبْقَى الْعُمُومُ ؟" 

فيه خلاف. وَالتْجبحُ مُحْمَلِفٌ فِي الْفرُوعَ : 

قَمِنْهَا : إِذَا تَحَرّم بالْمَرْضٍِء قَبَانَ عَدَمُْ ُخُولٍ الْوَفْتِء بَظلَ صوص عَوْنِهَا ظَهْرًا مَتَلَا. 

وَتَبقَّى نَفْلَا في الأصمٌ”"". 

وَمِنْهَا : لَوْنَوَى بوْضُوبْه المّلَوَافَ - وَهُوَ بغَيْر مَكَةَ - فَالأصَحٌ : الصّحَةٌ إِلْعَاءَ لِلصَّفَة 


وَمِنْهَا: لَوْأَخْرّمَ بِالْحَجٌ فِي غَيْرٍ أشْهْرِهِبَطَلَء وَبَقِيَ أضل الْإِخْرَام» فَيَنْعَقِدُ ْمْرَةَ في 
الأصَح”". 


ذا 


م 


وَمِنْهَا : لَوْعَلَقَ الْوَكَالَةَ بشَرْطِ فَسَدَثْ* '» وججارَلَهُ النَصَرْفُء لِعُمُوم الْإذنِ في الْأَصَحٌ 


(1) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 6١1؟].‏ 

00( أي ولم يكن كسوباً وكان ينفق من ماله أو لم يف كسبه بنفقته . انظر/ روضة الطالبين .]١79/5[‏ 

(*) كذا ذكره في الروضة. وقال: وهو الأصح عند العراقيين. واختار الإمام الحجر. انظر/ روضة الطالبين [5/ 
8 ]. 

(؟:) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/5؟7١/ .]١17١‏ 

)0 ذكره في شرح المهذب . وقال: وهو الذي قطع به الجمهور. وحكى صاحب الإفصاح وجهاً أن ما يبدو عند 
الطلق نفاس لأنه من آثار الولادة. انظر/ المجموع شرح المهذب .]057١/5[‏ 

(5) وقال في الروضة» وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين .]178/١[‏ انظر/ فتح العزيز [؟/ 154؟1]. 

0 وهو المذهب. انظر/ روضة الطالبين [7107/5]. 

(4) وهو الأصح. انظر/ روضة الطالبين .]7٠7/5[‏ 

(9) كذاذكرهف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/؟١7].‏ 


الْكتَاب الثَّالِثْ/ فِي الَْوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا ولا يُظلّنُ التَرْجِيحٌ لاختلافه فِي الْمَرْع يفف 
وَمنْهَا : لَوْتيمَم لِمَْضٍ قَبْلَ وف : َالأصَحٌ البْلان وَعَدَمْ اسيباحة التَقلٍ بها" 
وَمنْهَا : لَووَجَدَ الْمَاعِدُ مي أَثْنا ْنَاءِ الصَّلَاة» فَلَمْ يَهُمْ بَطلَتُ. 
وَلَا يتم تملا و فِي الْأَظهر”". 
جُزِمَ بِبَقَائهِ في صُوَرِ : مِنْهَا : إِذَا أَعَْقَ مَعِيبًا عَنْ كَمَارَةَ بَطَلَ كَوْنْهُ كَمَارَة وَعَتَقَ جَرْمًا”". 
وَمِنْهًا : َو شرج زكاة مايه الْعَائبٍ؛ قَبَانَ تَالِقَاء وََعتْ تَطوُعَا قَظعًا. 
وَجَرّمَ بِعَدَمِهِ في صُوَرٍ : مِنْهَا : لَوْوَكُلَهُ بيع فَاسِدِء فَلَيْسَ لَهُ الَْيَعُ قَعَاء لا صَحِيحًا ؛ ؛ لِأَنهُ 
َم يَأذنْ فيد و َاسِدًا ؛ لِعَدَم دن الشَرْعِ فيه وبي 
وَمِنْهَا : لَوْ أَخْرَمَ بِصَلَاةٍ وَالْكْسُوفِء ثم تبَيِّنَ الانجلاء قَبْلَ تَحَرّمِهِ بهَا. لَمْ تَنْعَقِدْ نَفْلّا فَظعّاء 
لِعَدَمِ نَقْلٍ عَلَى هَيْتتَِاء حََّى يَنْدَرجَ في ينه : 
وَمِنْهَا : لَْ أَغَارَ ِلَى طَبيَِ. وََالَ : هَذِ أَضْجِيّة لَمَا وَلَا يَلْرَمُهُ التَصَدٌقُ بهَا قَظعَاء كَالهُ في 
مزح المْهذّب". 
الْقَاعِدَةٌ السَابِعَةَ عَشْرَةَ / "الحفل» ٠‏ هَل يُغطَى كم اللْغلُوم أو الْجِهُولِ ؟" 
به جلاث : اللرجيخ شختيث ف اليو : قَمنْهَا بيع الحاو إلا حَدْلَهَا فيه مزلان. 
َظْهَرْهُمَا : لا يَصِحُ””. بنَاءً عَلَى أَنَهُ مَجْهُولُ. وَاسْتَئْنَاءُ ة الْمَجْهُولٍ مِنْ الْمَعْلُوم ب يُصَيّرْ الْكُلَ 


ص 


مَجَهُولا. 

00 ممع ع؟م 8 اعى امهس . تر توس 00 03 2 

وَمِنْهَا : بَيْعْ الحَامِل بحر وَفِيهِ وَجْهَانِ. أَصَحُهُمًا : البظلان نَهُ مُسْدَدْنّى شَرْعَاء وَهْوَ 
2ه 1 
مَجَهُولٌ. 


وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ : بِغتّك الْجَارِيَةَ أو الدَابَةَ أو حَمْلَهَا أو بِحَمْلِهَا أوْمَعَ حَمْلِهَاء وَفِيه وَجْهَانِ. 


() وهوالمذهب. انظر/ روضة الطالبين .]١١9/1[‏ 

(0) كذاذكره الرافعي في فتح العزيز. انظر/ فتح العزيز في شرح المهذب [”7/ 277515 776] . 

() 0 كذا ذكره النووي في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [8/ .11٠7‏ 

2 كذا ذكره فى الروضة . قطع به . انظر/ روضة الطالبين [5/ 77 7]. 

)2 كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني وقال: ولا تنعقد نقلاً على قول. انظر/ مغني المحتاج [19/1*]. 

(7) كذاذكره النووي في شرح المهذب نقلاً عن الأصحاب وقال: لأنها ليست من جنس الضحايا. انظر/ 
المجموع شرح المهذب [8/ 107]. 

0 قال في الروضة: وهو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الإمام فيه وجهين. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 
5 ئ]. 

(4) قال في الروضة وهو المذهب وبه قطع الآكثرون. وقيل: يصح واختاره الإمام الغزالي . انظر/ روضة الطالبين 
١5/9‏ :]. 








يف الْكِتَاب الثَالِث/ في الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهًا وَلَا يُظْلَقُ التَرْجِيحُ لاخيلا فه في الْمَرْعِ 
:5 2 أ(ل)ء 2 
الْأصَحٌ : الْبْطْلَان”'' أَيْضًا لِمَا تدم 

وَمَنْهَا : لَوْيَاعَهَا بِشَرْط أَنَهَا حَامِلٌ قَفِيه قَوْلَان'": : أَحَدُهُمًا الْبْظْلَانُ”"؛ لِأنَّهُ شَرَط مَعَهَا 
شيا مهولا وَأصَحْهُما © : الضحة” با ا على ذا مقو أذ الشارع وجب الحوايل في الذنة 


ابض ؟ وَكَل لمعي بيع ولد ل انض ؟ ال صَحْ نعم في الْأُوليين؛ ولا في الال 
بنَاء عَلَى أَنَهُ يُعلَمُء وَيُقَابلهُ قَسْظ م مِنْ الثّمَنِ'*. 

وَمِنْهًا : َو حَمَلَتْ أَمَةُ الْكَافِرِ الْكَافِرَة من كَافِرِ قَأسْلَمَ فَالْحَمْلْ مُسْلِمْ ٠‏ فَيُحْبَمَل أَنْ يُؤْمَرَ 
مَالِك الأمَةِ اْكافِرَة َال ملك عَنْ الم إن قُلنَاء الْحَْلَ يُْطَى حم الْمَعْلُومء َالَهُ في المَْرٍ 


مر 


وَمِنْهَا : الْإجَارَة لِلْحَمْلٍ وَالْأَظهَرُ كَمَا قَالَ الْعِرَاق قن الْجَوَار7"؛ ب بنَاء عَلَى أَنَهُ مَعْلُومْ. 


تَنْبِبةُ 


6 


جُزِمَ ِإِعْطَائِه حُكُمَ الْمَجْهُولٍ فِيمَا إِذَا بِيعَ وَحْدَهُ َلَا يَصِح قَظِعًا وَبِعْطَائه حُكُمَ الْمَعْلُوم في 

الْوَصِيّة لَهُ أو الْوَقْفٍ عَلَيْهِ فَيَصِسََانِ قَظعًا. 
الْمَاعِدَةٌ النَامِنَةَ عَشْرَةَ/ "النَادِرُ هَل يُلْحَقُ بجنْبِه أو بِنَفْسِهِ ؟" 

فيه خلافٌ» وَالتَرْجِيحُ مُحْمَلِتٌ في الْمُرُوعَ : 

قَمِنْهَا : مسن الذَّكَرِ الْمُبَانِ فيه وَجُهَانِ أَصَحُهُمَا أَنَهُ يَنْفُضُ ؛ لِأَنَّهُ يُسَمّى ذَكُر1 0" 

وَمِنْهَا : : لَمْسُ الْعْضُو الْمْبَانِ مِنْ الْمَرْأَوٍ فيه وَجْهَانِ : أَصَحُهُمَا عَدَمُ النّفْض ؛ لأنه لا 
يُسَكَّى اهْرَأَةَ وَالنَفْض مَتُوظ بلمْس الْمَراوا“. 

وَمِنْهَا : النَظرُ إلى الْعْضْو الْمُبَانِ مِنْ الْأَجْتييّة» وَفِِه وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا : النَحْرِيم' '". 


)١(‏ كذاذكره فى الروضة. وقال : وبه قال ابن الحداد والشيخ أبو علي . وقال أبو زيد: ب يصح. انظر/ روضة 
الطالبين ٠/81‏ غ]. 

(؟) وقيل: وجهان: انظر/ روضة الطالبين .]5٠577/5[‏ 

(9) انظر/ روضة الطالبين .]5٠5/5[‏ 

(4) وفي الروضة: وهو الأظهر. ثم قال: وقيل يصح في الجارية قطعاً. انظر/ روضة الطالبين [5037/5]. 

(50) كذا ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ 5495]. 

)00 قال في الروضة : وبه قال الخطيب وغيره وقدم عليه : أن الصحيح بطلانها وقال: وبه قطع القاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ . انظر/ روضة الطالبين .]158/1١[‏ 

(0) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين1١/‏ 78]. 

)م2 كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 7/5ا]. 

(9) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 77/10/1]. 





الْتَاب الثَّايِث/ ذ ني الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهًا وَلَا يُظْلَنُ لتَرْجِيحُ لا خيلافه ني الْمَوْع لحف 


وَوَجَهُ مُقَابِلهُ : نَذُورُ كُوْنْهِ مَحَلَّ فِتنَو وَالْخْلَافُ جَارٍ في قُلَامَةٍ الظفْر(7©. 
وَمِنْهًا : : لَوْ حَلّف لا يَأكُلُ اللّحمَ ٠‏ فَأكَلَ الْمَيْئَةَ قَفِيهِ وَجْهَان أصَحُهُمَا عِنْدَ النّوَوِي : عَدَمْ 


الْحِنْثِ '". وَيَجْرِيَانِ فِيمَا لَوْ أَكُلَ ما لَا ايؤْكنَء كَذِئبٍ وَحمَارٍ0". 


وَمِنْهَا لاكْتِسَابُ النَادرُ كَالْوَصِيّةِ وَالقَطة وَالْهبَة : هَل تَدْخُل فِي الْمْهَاءَ أ في الْعَيْدِ 


الْمُشْتَرَكْء وَجْهَانِ : الْأصَح تَعو0). 
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وَمَنْهَا : جِمَاعٌ الْمَيْنَةيُوجِبٌ عَلَيْهِ الَْسْل”» وَالْكَفَارَةعَنْ إِفْسَادٍ الصَّوْم وَالْحَجّ» وَلَا 
جبُ الْحَدَ”"''. وَلَا إِعَادَةَ غْسْلًِا ٠‏ عَلَى الْأصَحٌ صم فِيهِمًا” "2 وَلَا الْمَهر1. 

ون ١‏ زا زفي الي والوذي على الأصخ م 

وَمِْهَا : يَبْقَى الْيَارُ لِلْمْتَبَاعِينَ إِذَا دَامَا أيَّاما عَلَى الْأَضَ”. 

وَمِنْهَا : في جَرَيَانِ الرّبَا في الْفُلُوسٍ إِذَا رَاجَتْ رَوَاجَ قود وَجهَانِ أَصَحُهُمًا : ه3030 
وَمْنْهًا : مَا يَتسَارَعٌ ليه الْفَسَادُ في شَرْطٍ الْجْيَارِ فيه وَجْهَانِ أَصَحُهُمًا لا و2377 


صححه النووي في زوائد الروضة. وقد ذكر في الروضة احتيالاً للإمام بناءة على الوجهين في التي قبلها: أنه 
إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل : كالقلامة والشعر والجلدة لم يحرم وإن تميز حرم . 
وضعف النووي في زوائد الروضة هذا الاحتمال وقال: إذ لا أثر للتمييز مع العلم بأنه جزء يحرم نظره. انظر/ 
روضة الطالبين [77/19]. 

قال في زوائد الروضة : وهو أقوى وفي أصل الروضة رجحه الشيخ أبو حامد والروياني. ورجح القفال وغيره 
الحنث . انظر/ روضة الطالبين .]79/1١[‏ 

كذا ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]7”9/١11[‏ 

قال في الروضة : وهو الأظهر . انظر/ روضة الطالبين .]5١19/1١[‏ 

انظر/ روضة الطالبين .]41١/1[‏ 

كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]47/٠١1‏ انظر/ مغني المحتاج [4/ .]١58‏ 

كذا ذكره في الروضة وقال: وإن قلنا بإعادة الغسل أو الوضوء للنجاسة وجب هنا الغسل . انظر/ روضة 
الطالبين [؟/ .]1١١*‏ 

ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [4/ .]١48‏ 

في هذه المسألة ثلاث طرق: الأول: وهو الصحيح قولان: أظهرهما: يجزته الحجر والثاني : يتعين الماء. 
والطريق الثاني : يجزىء الحجر قطعاً. والطريق الثالث: إن خرج النادر مختلطاً بالمعتاد كفى الحجر وإن 
تمحض النادر تعين الماء. والذي ذكره المصنف هو الأظهر من الطريق الأول وهو الصحيح . انظر/ روضة 
الطالبين [307/1]. 

قال في الروضة: وهو الصحيح وبه قطع الجمهور. وحكى وجه: أنه لا يزيد على ثلاثة أيام. ووجه: أنهما لو 
شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد وطال الفصل انقطع الخيار. انظر/ روضة الطالبين [”/ .]15١‏ 

ذكره في الروضة. وقال وهوالصحيح : لانتفاء التنمية الغالبة. انظر/ روضة الطالبين 91/ .]78١‏ 

أطلقهما في الروضة . انظر/ روضة الطالبين 5/91 47]. 





4 الْكتاب الثَالِث/ فِي الْقَوَاعِدٍ الْمُحْتَلَفٍ فِهَا وَلَا يُظلَنْ التَرْجِيحُ لاخيلافه فِي الْمَرْعَ 
ااا اسبي الاح لتك 


اس 
نببية 


جم بالْأَوَّلِ في ضُوَرٍ : 

ِنْهَا : مَنْ خُلِقَ لَهُ وَِهَانِ لَمْ يتَميَرْ الرَائدُ مِنْهُمَاء يَجِبُ عَسْلّْهُمَا َعًا”". 

وَمَنْ خُلِقَتْ بلا بَكَارَةِ لَهَا حُكُمْ الْأبْكَارٍء قَظعا”". 

وَمَنْ أَنتْ بوَلَدِ لب أَشْهرِ وَلَسْطََيِْ مِنْ الْوَظءِ يُلْحَنْ عا وَإِنْ كَانَ نَاِرَا0". 

جزم بالَّئِي في صُوَرٍ : 

ِنّْهَا : الْأَصْبْعُ الرَائِدهُ لا تَلْحَقُ بالْأَضْليّةِ في الدَيَةِ قَطعاء وَكَذَا سَائرُ الأغضَاء. 

الْقَاعَدَةٌ التَّاسِعَةَ عَشّْرَةَ 
"الْقَادِرُ على الْيَقِينِ هَلْ لَهُ الاجْتَهادُ وَالْأخد بِالظَنّ ؟' 

فيه خلّاف. وَالتَرْجِيحُ مُخْتَلِفُ فِي الْمُرُوع : 

َمنْهَا : مَنْ مَعَهُ نَاءَانِء أَحَدُهُمَا نَجسٌء وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى يُقِين الطّهَارَةِ بكَوْنِه عَلَى الْبَخْرٍ أو 
عِنْدَهُنَالِث طاهِرٌء أو يَقْدِرُ عَلَى خَلْطهِمَا وَهُمَا قُلَنَانِ. وَالْأْصَح : أَنَّلَهُ الاختهَاة. 

ينها : لَوْكَانَمَعَهُنََانِء أحَدُهُمَا نَجسُء وَعُوَ قَاِرٌ عَلَى ظَاهِرٍ يقِينِه وَالْأَصَحُ أَنَّل 
الا جاو 0 

َهِنْهَا : مَنْ شَكَ فِي دول الْوَفْتِء وَعُوَ قَادِرٌ عَلَى تَمْكِينٍ الْوَفْتِء أوْ الْخُرُوج مِنْ الْبَْتِ 
لْمُظلِم لِرْؤيَةِ السَّمْسء وَالْأَصَحٌ أَنَّلَهُ الاجيهاة0". 

وَِنْهَا : الصَّلَاء إِلَى الْحَجَرِء الْأَصَح : عَدَمُ صِحّيِهَا إِلَى الْمَدْر"" الّذِي وَرَدَ فيه أ 
2060 


م 
١‏ 


21 


3 


.]97؟/١[ كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

زفق نقله النووي في زوائد الروضة عن الصيمري . انظر/ روضة الطالبين 1/ا/ 08]. 

(*) انظر/ روضة الطالبين [58/4"؟]. (5) انظر/ روضة الطالبين [9/ 587]. 

(4) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]557/1١[‏ 

(7) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [75/1]. 

0) انظر/ روضة الطالبين .]1١4868 /١[‏ 

(4) فما لم يرو فيه أنه من البيت لا تصلح إليه الصلاة قولاً واحداً . وقد نفى هنا الأقل فيلزم منه نفي الكل . 

)2( أي أن كون الحجر من البيت مظنون غير مقطوع بهء فيطرح ويعمل باليقين. والثاني: تصح صلاته إليه لأنه 
من البيت للروايات الآتية . وهذان الوجهان مشهوران حكاهما صاحبا الحاوي والبحر ‏ انظر/ شرح المهذدب 
١57 /[‏ 158]. 


الْكتَاب الثَّالِثْ/ في الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلفِ فِيهًا وَلَا يُظْلَنُ التَرْحِيحُ لاخيلافه في الْمَرْع 41 
وَسَبَبّهُ : الحتلاف الرُوَايَاتِء فَفِى لَفْظ «الْحَبَرٌ مِنْ الْبَيْتِ)00) لَفْظٍ «سَبْعَةٌ أَدذع” 
قَفِي وَفي 2 

وَفي حر ١‏ يية© وَفِي آخَرَ اشْسة وَل في صَجِيح تيم فعَدَلْناعَنَهُ إلى الْمَقِينِ وَهْوَ 


32 


الْكَعْبَةُ وَذكرَ مِنْ فُدوعِهًا أ أَيْضًا : الاجْتِهَادُ بِحَضْرَيِهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَفِي زَمَانهِ وَالْأَصَحٌ 
زه 
جوار 


2 و 


ثنبية 


جرم بالْمنْع فِيمَا إذَا وَجَدَ الْمْجْتَهِدُ نَضّا ٠‏ قلا يَعْدِلُ عَنْهُ إلى الِاجْيِهَادٍ جَرْمَاء وَفِى الْمَكمِ لا 
يُجْتَهَدُ في الْقِبْلة جز 20 
وَفْرّقَ بَيْنَ الْقبْلَةِ وَالَأَوَانِي : بأَنّ في الإغرّاض عَنْ الِاجْتِهَادٍ فِي الآنِيّةِ ضَاعَةَ مَال» وَبَأنُ 


ل 


7 
3 


لَه ني جِهَةٍ وَاحِدَةء قَطلَبُهَا مَعَالّْدْرَِ عَلَيْمَا في غَيْرِها عبت وَالْمَاءُ جهَائهُ متَعَدّدة 
.جز بالجواز فيحن ات حي بن لمر ولكجسل» مدا تالت لامر يتن ولا 


ع ىل دي 


القَاعِدُ اشرو /. نانع لطا هَل هُوَ كَالْقَارِنِ ؟" 


فيه > خلاث. وَالتَرْجِيحُ مُحْتَلِتَ في الْمْرُوع : فَمنْهَا : طَرَيَانُ الْكَثْرَةٍ عَلَى الِاسْتِعْمَالٍ وَالشَّفَاءِ 
عَلَى الْمُسْتَحَاضَةٍ فِي أَنْنَاءِ الصَّلَاةٍ وَالرَةِ عَلى ارام وَقَضْدُ الْمَعْصِيَةٍ عَلَى سَفْرٍ الطَاعَةٍ 


وَعَكْسِهٍ ارام عَلَى ملكِ الصَيْدِوََحَدُ الغْيُوبٍ عَلَى الروْجَةٍء وَالْحُلُولُ عَلَى دَيْنِ الْمُفْلِسٍ 
الي كان مجلا وَمِلْكُ الْمُكَائَبٍ رَوْجَةَ سَيّدو وَالْوَقْفٌ عَلَّى الدَّوْجَقَ أَعْنِي إِذَا وَقفَتُ رَوَجَنّه 


هر 


عَلَيِْ. وَالأصَح في الكل أن الطارئ كَالْممَارِنِء سكم لِلْمَاء ِالطَهُورِيةا" وَلِصَّلَاةٍ وَالْوِخرَام 
ِالإِبَطَالٍِء وَلِْمْسَافِرِ بعَدَمِ التَرخْصٍ فِي الأولى» وَبَالتََّ نص فِي الثَّانِبَة نم تلفق وَبإرَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ 


)١(‏ حديث أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 570) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه من طريق هشام بن حجر 
عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «الحجر من البيت. . .» والحديث عن عائشة رضي الله عنها 
عند الشيخان بلفظ «سألت النبيّ يك عن الَجَدْرٍ أمن البيت هو؟ قال: نعم. . .» أخرجه البخاري: الحج (/ 
0) ح[684١].‏ ومسلم (؟/ 91/95) [ه 1389/5١‏ ]. 

)2( حديث أخرجه مسلم: الحج (؟/ ١لاة)‏ ح[507/ 1739] . 

(0) حديث أخرجه البخاري: الحج (9/ )5١14‏ ح[585١]‏ ومسلم: الحج (959/5) ح[501/ 199]. 

(4) حديث أخرجه مسلم: الحج )917١/7(‏ ح[407/ 1377] والنسائي: المناسك )١177/5(‏ [باب الحجر] . 

(5) انظر/ روضة الطالبين [1/1١؟7].‏ 

(7) 2 ذكره النووي في شرح المهذب عن الشيخ أبي حامد والمحاملي في المجموع وأبو علي البندنيجي. انظر/ 
المجموع شرح المهذب .]١95/١[‏ 

0) انظر/ روضة الطالبين /1١[‏ 7؟]. 

(4) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]784/1١[‏ 


3 الْكِتَاب الثَّالثْ/ في الْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظْلَقُ التَرْجِيحُ لاختلافه 4 في الْقَرْع 


الصّيْدَا'". وَيإِنْبَاتِ الْجِيَار '"' لِلرّوْحء وَبرُجُوع الْبَائِ في عَيْنِ مَالِهِا "» وَبِانْفِسَاخ التكاح في شِرَاءِ 
المكائب!؟' امو كما لا وذ لياح مَن وقفت عليه اليذاء. 

وَمِنْهَا : طَرَيَانْ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ فِي أَنْنَاءِ الصَّلَاةٍء وَِيهُ التَجَارَةِ بَعْدَ الشَّرَاءء وَمِلْكُ الِابْن 
َلَى رَوْجَةٍ الآبء وَالْعِئْنُعَلَى مَنْ تكح جَارِيَة وَلَدِوِ وَالْيسَارُ وَنِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى خُرٌ تكح أَمََ» 
وَمِلْكُ الرَّوْجَةِ لِرَرْجِهًا بَعْدَ الدَّخُولٍ قَبْلَ نَنْضِ الْمَهْرِء وَمِلْكُ الْإِنْسَانِ عَبْدَا لَهُ في ذِمّتهِ دَيْنُ 
وَالإِخرَامُ علَى الْوَكلٍ فِي التُكاح» وَالِاسْيِرْقَاقُ عَلَى حَرْبِيٌ اسَْأَجَرَهُ مُسْلِم» وَالْعِمُْ عَلَى عَبْدِ 


مو سل وم 


آجَرَهْ سد سذه مذة. 


وَالْأَصَحُ في الْكُلّ أن الطارئ ليس كَالْمقَارنِ: قلا تَبْظلٌ الصّلاة*”' وَلَا تَجبُ الرَّكَاة7 2 
وَلَا ينْمَسِحُ النَكَاحُ في الصُوَّرٍ الأزبَع» َلَا يَْقْط الْمَهه وَالدَيْن عن ذمَة العا" “» وَلَا تَبْظل 
الْوَكَالَة. وَلَا تَنْمَسِحُ الْإِجَارَةٌ في الصّورئيك0 


جزمب أن الطَارِئَ كَالْمُقَارِنِ في صَوَّرٍ : : 

مِنْهَا : طَرَيَان الْكثْرَ َلَى الْمَاء النّجسٍء وَالرّضَاعٌ المُحَرّم وَالرَدة عَلَى التكاح» وَوَظءْ 
الأب أذ الابن أذ الام أو لبت بشبْهَةء وَمِلْكُ الرَّوْج الرّوْجَة أو عَكْسُْهُ وَالْحَدَتُ الْعَمْدُ عَلَى 
الصَّلَاقء وَنِيهُ الْقْيَة عَلَى عُرُوض التَّجَارَةٍ وَأَحَدُ الْيُوبٍ عَلَى الرّوْج. 

وَجْرِمَ بِخْلَافِهِ في صُوَرٍ : 

ِنْهَا : طَرَيَان الإخرامء وَعِدَّةُ الشُبْهَةِء وَأَمْنْ الْعَنَتِ عَلَى التُكاح» وَالْإِسْلَامُ عَلَى السب 
فلا يزيل الملك. وَوِجدَانَ الرقبّةِ في أثناء الصّوْمء وَالإِبَاقء وَمُوجِبَ الفسَادٍ على الرهن» 
وَالِْعْمَاءُ عَلَى الاغتكايء وَالْإِسْلَامُ عَلَى عَبْدِ الْكافِرِ فلا يُزِيل الْمِلْكَء بَل يُؤْمَرُ زليه وَدْحُولُ 
وَفْتِ الْكَرَامَة عَلَى التَيمُم لا يُنْطلَهُ بلا لاف ؛ وَلَوْتَيَمّمَ فبه لَلتَفْلٍ لَمْيَصِح. 


.]1١6٠١ /”[ كذاذكرهة في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كذاذكرهف في الروضة . وقال : وهو الجديد الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 9/4ا1]. 

() كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/5؟١].‏ 

(:) انظر/ روضة الطالبين [/9/ 47]. 

(5) وذلك إذا كانت صلاته مغنية عن القضاء كصلاة المسافر» انظر/ روضة الطالبين [1/ .]١١9‏ 

)03 وهو الذي قطع به الجماهير . وقال الكرابيسي: يصير مال نجاره. انظر/ روضة الطالبين [17/5؟]. 

(0 كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/579/1؟7]. 

() كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين 712/1 54]. 

(9) ذكرهما الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [؟1/ 2759 .]77١‏ انظر/ روضة الطالبين [0/ 
.]56١‏ 





الكتاب الثَايِثْ/ في لْمَوَاعِدٍ الْمُحْتَلّفٍ فيهَا وَلَا يُظَلَنُ التَّرَجِبحٌُ لاختلافه في الْمَرْع يلف 


خامة 


ومدصسّع سه 


بر عن أحَدِ شي هَل ةباعد . : 


"د ُعْتمَرُ في الدّوَام ما لا يُْتَمَرُ في الالْتِدَاءِ ' '. وَلَهُمْ قَاعِدَه عَكْسٌ هَلِوِء وَهِيَ : 
ير في اناما لا ب ني الام ". وَمِنْ فُرُوعِهَا : 

دا طَلَعَ الْمَجِرُوَهُوَ جاع َع في الْحَالٍ صَحّ صَوْمَه''. 

وَلَوْوَقَعَ مدْلُ ذَلِكَ فِي أنْنَاءِ الصّوْم أَبطَلَهُ. 

نا : أو أخرم مْجَايًا بخ أو عُرق كأؤجم : 

أَحَدَهًا : يَنْعَقِدُ صَحِيس0") وَبهِ جَرَمَ الرَافِعِيُ في بَابٍ الإخْرّام وَأَقَرُ في الرّْ ضَة"". فَإِنْ 
رع في الْحَالٍ اسَْمرٌ» وَإِلّا فَسَدَ نُسْكُهُ» وَعَلَيْه البَدَنهُ وَالْقَضَاءُ وَالْمْضِنْ في الْمَاسِدٍا ؛". فَعَلَى هَذَا 
عْتَفِرَ الْجِمَاعٌ فِي ابْتِدَاءِ الإخرّام. وَلَمْ يُْتَمَرْ في أَثَنَائِه. 

وَالْوَجَهُ النَانني : لا ينْعَقِدُ أَصْل وَُوَ لصح في زَوَادَالرَؤضَوا/ 

َالتَالِتُء وَهوَ الأْصَحٌ يَأ يَنْعَقِدُ قَاسِدَاء فَإِنْنَرَعَ في الْحَالٍ لَمْ تَجِبْ الْبَدَنَةُ وَإِنْ مَكَتَ 
وَجَبَثْ ' '. وَالْقَرْقَ يَبِنَهُ وَبَينَ الصَّوْم أن ظُلُوعَ ع القجر ليس من فذله بخلاف إنَْاءِ الإخرام. 

وَمِنْها : الْجنُونُ لا يَمْتَعُ ابْدَاء الْأَجَلِء زَ َيَجُورُلَولِيِّ أن يَشْتَرِيَ لَهُ شَيَِا بِكَمَنِ وجل 
ينع َوَامَُ علَى قل صَكحَهُ في الرَوْضَة يحل عَلَيْهِ اَن الْمُوَجَل إذا جء . وَلَكنَّ الْمُعْتَمَدَ 


د قو 


خلا فه . 


0 


3 


8 


ِنْهَا - وَهِيَ أَجَلَّ مما تَقَدّمَ - : الْفِظرَةٌ ا فقا الْمَسْكنٌ وَالْحََادِمُ. 
انا الْأَصْحَابُ : هَذَا فِي الِابْتِدَاءِ» فَلَوْتَبَتَتْ الْفِظرَةُ فِي ذْمَّةِ إنْسَانٍ بِعْنَا حَادِمَهُ وَمَسَكَنَهُ 


م 
3 


فِيها ؛ لان ها بَعْدَ النبُوتِ الْتَحَقَّتْ بِالدّيُونِ. 
وَمنْهَا : إِذَا مَاتَ لِلْمُخْرِم قَرِيبٌ وَفِي مِلْكهِ صَيْدٌ وَرِنَهُ عَلَى الْأُصَحٌّ ٠‏ نَم يَرُولُ مِلّكُهُ عَنْهُ عَلَى 
الْمَؤْر. 


1 


.]7”55 كذاذكره فى الروضة. وقال : نص عليه في المختصر. انظر/ روضة الطالبين [؟/‎ )١( 
.]1١57 /7[ ذكرهف فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )( 

في حيث اقتصر عليه . انظر/ روضة الطالبين [”/ 57 .]١‏ 

)2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/ .11١57‏ 

؟ صححه النووي في زواتد الروضة . انظر/ روضة الطالبين 71/ .]١57‏ 

7 كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 1["/ .11١57‏ 


سر 
2 
ضيبا | صللا ضيه 








4 الْكتَاب الثَّالِث/ في لْقَوَاعِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَا يُظلَقُ التَرْجِبحُ لاخيلافه في القع 


: الْوَصِيهُ ِملِكِ الْغَيْرِ الرّاجح حٍ حَتَّى إِذَا مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَذَهُ الْمُوصَى لَهُ. 
لز باتك أك الم .لازم كذ جلها 
قَالَ الْإِسْتَويُ : وَكَانَ الْقِيَامِنُ أَنْ تبه َبْقَى الْوَصِيّهُ َه بِحَالِهَاء فَإِنْ عَادَ إِلَى مِلْكِهِ أَعْطَيْنَاهُ الْمُوصَى 
َه كما لَوْلَم يَكُنْ في مِلكه حَالَ الْوَصِيّة بَلْ الصَكَة هنا أَلَى. التَى. 
وَعَلَى ما جَرّمُوا بوه قَد أعْمرَ في الِابتدَاء ما لَمْيَُْمَرْ ني الدّوَام. 
وَمِنْهَا : إدَاحَلَ بِالطلَاقٍ لا يُجَامِع رَوْجَمَُ لَمْ يُمْئّع مِنْ إيلاج الْحَسَمَةِ على الصّحِيح» 
وَيُمْنَع مِنْ الاسْتِمْرَارٍ ؛ لِأنَهَا صَارَتْ أَجْتية. 








الكتَابٌ الرَابعْ 





في ألخكام يَكَنْرٌ دَوْرُهَا وَيَْبَحُ بِالْمَقِيهِ حَهْلَهَا 
"الْقَوْلُ في النَّاسِيء وَالْجَاهِلِ وَالْمُكرَو' 


قَالَ رَسُولُ اللَّه : صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم «إنَ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمتِي الْخَطَأ وَالنْسْيَانَ وَمَا 

أسْتَكْرِهُوا عَلَيْه00", هَذَا حَدِيثٌُ حَسَنٌ. أَخْرّجَهُ ابْنُ مَاجَدء وَابْنُ حِبّانَ في صَحِبحِدء وَالْحَاكُمْ في 
مُسْتَدْرَكهِ بِهَذَا اللفْظِ مِنْ حَدِيثٍِ ابْن عَبّاسِ . 

وَأَخْرَجَهُ الطَبَرَانِيُ وَالدّارَقظَنِيَ مِنْ حَدِيئِهِ بلفْظِ «تَجَاوَرَ بَدَلَ لوَضَعَ2"70. 

وَأَخْرَجَهُ أبُو القَاسِم الْمَضْلْ بْنْ جَعفْرِ التي في فَوَائِدِِ مِنْ حَدِينهِ» لَفْظِ «رَقَع6”" وَأَخْرَجَهُ 
بْنَ مَاجَهُ أيْضًا من طرِيقٍ أبي بَكْرٍ الْهذَِيّ عَنْ شَهْرِ عَنْ أبي ذَرْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه : صَلَّى الله 
عَلَيْه عَليِْ وَسَلَمَ إن اله تَجَاوَرَ بي عَنْ مي الْحَا وَالنْسَيَانَ وَمَا أسْتُكْرِهُوا عَلَيهو90). 

وَأَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَفْظِ الطَبرَانِنُ في الْكبِيرٍ مِنْ حَدِيثِ تَوْبَانَ 60 


7ه 2 
572 لمعهكولجمه ‏ ا لس 7 كن رمم مس مه كم 


وَأَخْرَجَهُ في الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَر*2 وَعْقْبَة ْنِ عَامِرٍ "© بِلَفْظِ («وَضَعَ عَنْ ميا 








)00 أخرجه ابن ماجة: الطلاق )109/١(‏ ح451١7]‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . وفي الزوائد: إسناده 
صحيح إن سلم من الانقطاع . والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني!!! ... وليس 
ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس . وانظر/ نصب الراية (؟5/ 515)» وانظر/ 
تلخيص الحبير /١(‏ 001 ح[775]. 

م( أخرجه الطبراني في الكبير (111/11) ح77/41١١]»‏ وابن حبان /١594(‏ موارد الظمآن»؛ والحاكم في 
المستدرك (5/ 42١98‏ والدارقطني: سئنه (5/ 010/111١‏ ح[7370]. 

ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير» وقال: قال النووي في الطلاق في تعليق الطلاق. حديث حسن» 
وكذا قال في أواخر الأربعين له. انظر/ تلخيص الحبير 070١ /١(‏ ح[77]» وانظر/ نصب الراية (5/ 34). 

6 أخرجه ابن ماجة: الطلاق (109/1) ح[41 ١‏ 7]» وفي الزوائد: إسناده ضعيف» لاتفاقهم على ضعف أبي 
بكر الهذلي . وانظر/ نصب الراية (؟/ 58). 

)0( أخرجه الطبراني في الكبير (41//7) ح[510١]»‏ وذكره الحافظ الهيثمي وقال: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي 
وهو ضعيف . انظر/ مجمع الزوائد (5/ 07057 . 

0900 أخرجه الطبراني في الأوسط )17١/8(‏ ح[8717/4]» وذكره الحافظ الهيئمي وقال : وفيه محمد بن مصفى 
وثقه أبو حاتم وغيره» وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح . انظر/ مجمع الزوائد [5/ 157]. 

4 أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 177) ح87771]: وذكره الحافظ الهيئمي وقال : وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن وفيه ضعف» انظر/ مجمع الزوائد (5/ 557). 


د الْكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحْ ب بِالْمَقِيهِ جَهْلّهَا 
إِلَى آخره. وَإِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ . 

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيّ في الْكَامِلٍ وَأبُونُعَيْم في التّارِيح مِنْ حَدِيتِ أبي بَكْرَة بلَفْظِ (رَفَعَ 
الله عن عَذِو مالحا وَالنَّسْيَانَء وَالْأَمْرَ يُكُرَهُونَ عَلَيْهو1'. 


ل وعم 


وَأَحْرَجَهُ ابْنُ أبي حَاتِمٍ ٠‏ في تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقٍ أبي بَكْرٍ الْهُذَلِيَ ؛ » عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشُبٍء عَنْ م 


الدَرْدَاءِ ء عَنْ النّبِيَ صَلَّى الَلّهُ عَلَيْو وَسَلَّمَ قَالَ : «إنّ اللَّهَ تَجَاوَرٌ لأَمَبِي عَنْ ثَلَاثِ : الْخَطَأُ 
وَالنَسَيَانِء وَالاسْيْكرَاو). 
ع : هَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِلْحَسَنِء ٠‏ قَمَالَ : أَجَلْء أَمَا تَقَْاْ بزَلِكَ قُرْآنَاء 9لا مُوَاخِدْمَآ إن 
أو أخمكاا > [البقترة : 181]. وَأَبُو بكر ضَعِيفٌء وَكَذَا شَهْرٌ. وَأمَ الدَّرْدَاء إِنْ كَانَتْ الصَّغْرَى» 
الريك لوسر وذ كانت الكترى قهز لتقلل 
وَقَالَ سَعِيدُ بن منْصُورٍ فِي سُتَيهِ : حَدََنَا حالِدُ بْن عَبِْ اللو عَنْ هِشَامٍء » عَنْ الْحَسَنِء عَنْ 
لني صَلَى اللَّه َل وَسَلَمَ َال : «إنَّ الله عَمَا لَكُمْ عَنْ نَلَاثِ : عَنْ الْخَطَأْء وَالنْسْيَانِء وَمَا 


أ 


َ 


2 
مت 


أَسْتْكْر هْتُمْ كُمْ عَلَيْه) "2 . 
وَقَالَ أَيْضًا : حَدَنِي إسْمَاعِيل بْنُ عيّاشِء حَدَّنَِي جَعْفَرُ بْنُ حِبّانَ الْعُطارِدِي. عَنْ الْحَسَنِ 
قَالَ سَمِعَيّهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ «تَجَاوَرَ الله لِابْنِ آدَمَ عَمّا أخطأء وَعَمًا 


60 


نَسِيَء وَعَما أكرة» وَعَمَّا غُلِبَ عَلَيْه) 
وَأَخْرَجَ | ابن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيرَة إن الله َجَاوَر لمي عَم نوسْوِسنْ به صُدُورْهَا ما 
ْمَل أو تَكَلَم بوه وَمَا أسْتْكْرهُو ١‏ عَلَيْه!* كه شَوَاهِدُ في ْضِي لِحَدِيتٍ بالضحّة : 
اعلَمْ أَنَّ فَاعِدَة الْفِقهِ : أن النسيَانَ وَالْجَهْلَ مُسْقَظ لِأإثم مُظلَقا 
| وَأمَا لحك : فَإِنْ وَفَعَا فِي تَرْكِ مَأْمُورِ لَمْ يَسْقُظ. بَلْيَجِبْ تََارْكُةث وَلَا يَحْصُلٌ الثَّوَابُ 
م نْب عليه لِعَدَمِ الامِمَار» أ فل مَنهِيّ» لَيِسَ من بَابٍ الإلافي قا شَيْءَ فيه أو فيه إِنلافٌ لَمْ 
سقط الضَّمَاد. فَإِنْ كَانَ يُوجِبُ عُقُوبَةَ كانَ شْبْهَةَ في إِسْقَاطًِا. 





() ذكره الحافظ الزيلعي» وقال: رواه ابن عدي في «الكامل» عن جعفر بن جسر بن فرقد» حدثني أبي عن 
الحسن به . عن أبي بكرة» قال: قال رسول الله َكقِيٍ - فذكرهء وقال: قال الحسن : قول باللسانء فأما اليد» 
فلاء انظر/ نصب الراية (؟/ 2)16 وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» وقال : وجعفر وأبوه ضعيفان كذا 
قال المصنف . انظر/ تلخيص الحبير (1/ ٠17701‏ 9) ح[77]. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور: سننه (1/ 7178) ح[50١١]‏ طبعة «دار الكتب العلمية ‏ بيروت». 

[فيق أخرجه سعيد بن منصور: سئنه (71/4-51/8/1) ح[47١١1]‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت»» وانظر/ 
الدار المنثور /١(‏ /1/1”) . 

(4) أخرجه ابن ماجة: الطلاق (104/1) ح[5414١7]ء‏ وانظر/ تلخيص الحبير (1/ 701 707) ح[75]. 





الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أَخْكام بَكُثرُ دَورُهَا وَيَْبَح بالْمقِبه جَهْلَُا 1" 


وَخَرَجّ عَنْ ذَلِكَ صُوَرٌ نَادِرَة فَهَذِهِ أَقسَام. فَمِنْ فُرُوع | لقِسْم الأوَّلٍ : 


يم د 1١7)‏ ا وض (5) 2م سا هك 2 5ه ة م2 م ةء؟س١-‏ 2 
مَنْ نَسِيَ صلا أو صَوْمًا”" أَوْ حَيا0” أز رَكَاء أَوْ كَقَّادَ 6" أو نَذْرَ91: وَجَبَ 
دوقعو 


تَدَارْكُهُِالْقَضَاءِ بلا خلاني. وَكَذَا لوق بير َف يجب الْقضَاء م اتقَاقا7, 


0 2 73 


وَمِنْهَا : مَنْ نَسِيَ التَرتِبَ فِي الْوْضُوءِ” أَوْ نَسِيَ الْمَاءَ في رَخْلِوِ قَتَيَمّمَ وَصَلَّى ثُمَ ذَكَرَ 
و صَلَى بِنَجَاسَةٍ لَا يُعْمَى عَنْهَا نَاسِيّا أو جَاهِلا بها( '"". أو نَسِيَ قِرَاءَةَ الْقَاتَحَةَ ني الصَّلَاةٍ. 
َوْتَيَفّنَ الْحَطَأ فِي الِاجيَهَادِفِي الْمَاءِء َالْقِبْلَق وَالتّوْبِ”''' وَفْتَ الصّلدة", 


5 


برو ع 


وَالصَّوْم "''ء وَالْوْقُوفِء بِأَنْ بَانَ وُقُوعُهَا قَبْلَهُ أو صَلَّوْا لِسَوَادٍ ظَيُوهُ عَدُرّاء َبَانَ لاه أو دَقَمَ 
الَّكَاةَ إلى مَنْ طَنَّهُ مَقِيًا َبَانَ غَييّاء أَؤْ اسْتَنَابَ في الْحَجٌ لِكَوْنِهِ مَعْضُوبًا. 5بر]290". 
وَفِي هَذِِ الصُوّرِ كُلََا خلافٌ . 


َال في شَرْح الْمُهَذبٍ : بَعْضْه كبخض» وَبَغْطه مُرئّبٌ على بَضٍء أذ 1 

وَالضّحِيحٌ في الْجَمِيع : عَدَمُ الْإِجرَاءء وَوْجُوبُ الإعاكو1*". 

وَمَأَحَذُ الْخْلَافٍ : أَنَّمَذِِ الأشيَاء» هَل هِي مِنْ قَبيل الْمَأمُورَاتِ الِّي هِيَ شُرُوظ 
كَالطهَارَة عَنْ الْحَدَثِء قلا يَحُونْ النّسيَانَوَالْجَهْلَ عُذْرَا في تَركِها ؛ لِقَوَاتِ الْمَضْلَحَة منْيق 209 
أو أنْهَا مِنْ قَبِيلٍ الْمَنَاجِي : كالأكلء وَالْكَلَام فَيكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا ؟ وَالَْوَلَ أَظهَرُ. 


وَلِذَلِكَ تَجبُ نَحِبْ الِْعَادة با لاف فِيمَا لَوْنَِي نيه الصّوم ؛ لِأنّهَا مِنْ قبيلٍ الْمَأمُو رَات2. 


و 


فيمَا لَوْ صَادَفَ صَوْمُ لأسي وَنَحْوُهُ : اللَيْلّء دُونَ التّمَارِ ؛ أنه َيْسَ وَقْنا لِلصّوْم كَيَوْم 


ا 


1١16©: 


1١ 


و أقْوّى مِنْ بَغض. 


.)58/9( انظر/ المجموع شرح المهذب [148/5]. () المجموع شرح المهذب‎ )١( 
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(5) المجموع شرح المهذب (9/ .07١‏ () مغني المحتاج [54/ 177564 . 
(0) روضة الطالبين (98/9). (4) المهذب للشيرازي .)١19/1١(‏ 


)20 قال الخطيب الشربيني : (قضى في الأظهر والثاني لا قضاء عليه لآن في النسيان عذر حال بينه وبين الماء 

فأشبه ما لو حال بينهما سبع)» مغني المحتاج [1/ .]141١‏ 

قال النووي : : (إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها وهو لا يدري فإن لم يكن 

علمها وجبت الإعادة على الأظهر وإن علمها شو نسيها وجيت قطعا وق حل لق ل رضي 00 

4 

() انظر/ روضة الطالبين [707/5/1]. 

)١١(‏ قال النووي: : ااحيث جاز الاجتهاد فصلى به إن لم يتبين الحال فلا شيء عليه فإن بان وقوعها قبل الوقت 
وأدركه وجبت الإعادة وإلا فقولان المشهور وجوبها» . روضة الطالبين .)١1857/1١(‏ 

(9) المجموع شرح المهذب (598/5). )١5(‏ انظر/ المجموع شرح المهذب (3598/5). 

(15) انظر/ المجموع شرح المهذب (598/57). )١5(‏ روضة الطالبين (؟/3100). 

(1) أصول إحالة لاغية» اشطب وعدل؛ محمد فارس . 


٠١0) 


مسسلر 








4 لْكتَابُ الرّابعُ/ في أخكام بَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ ب ِالمَقِبِ جَهْلَهَا 
ااا كحك لا كي ا 


الِْيدِ ذَكرَهُ في شَرْح الْمُهَرّبِ!”© 

وَلَوْ صَادَفَ الصّلَاة أ الصّوْمَ» بَعْدَ الْوَفْتِء أخجراً بلا يجلاف. لَكِنْ مَل يَكُونَ أناء 
للضرورَةء 0 ؛ أنه خاوع عن وه قَوْلَانِء أَؤْ وَجْهَانِ. 

ما لكان الوه نَاقِضًا وَرَمَضَانُ تَانّال". وَأَنَا الْؤْقُوفُ : إِذَا صَادَفَ ما بَعْدَ الْوَقْتِ فَإِنْ 
صَادَف الْحَادِيَ عَشَرّ: لَمْ يَجُرْ بلا لاف. كما لَّوْ صَادَفَ السّابِعَ' وَإِنْ ضَادَف الْعَاشِرَ 
أجزاء ولا قضاء . نَل لوا ب لم يأمنوا شل في العام الآتي نضا" . 

وَيُسْتَْنَى : ما إذَا قَلَّ الْحَجِيجُ» ٠‏ عَلَى يلاف الْعَادَة فَإِنَهَيَْرَمَهُمْ الْقَضَاءُء في الْأصَحّ ؛ لِأَنَ 
ذلك 01 . وَفُرّقَ بين الْعَلَطِ في التَّامِنِ وَالْعَاشِرِ بوَجْهَيْنِ : 


2 


عم عدوم 


َحَدُهُمَا : أن تأَخِيرَ الْعِبَادَةِ عَنْ الْوَفْتِ أَفْربُ إِلَى الاحْتِسَابٍ مِنْ تَقْدِيوهًا عَلَيْه. 

وَالنَانِي : أنَّ الْملَط لتقم يمحن الاخيرازٌ عله نما َع َل في الْحِسَابٍء أو لحلل 
في الشّهُودٍء الَّذِينَ شَهِدُوا بتَقْدِيم الْهلالٍ. 

َالْمََ الجر َذ يحون بالَْيِم الْمانِع من الي وَمِئْل لِك لا يمكنٌ لاخر خْيرَازٌ عَنْه7" . 

ْم صُورَةُ الْمسألةِ كمَا قَالَ الرَافعيُ أَنْيَكُونَ الْهِلَالُ عُمَّ» فَأَكمِنُوا ذا اْمَعْدَوَنََائِينَ 3 
قَامَتْ بَيْنَُ ِرُؤيَِهِ لَبلَةَ التَّائِيج!0) ما لَوْوَقَعَ الْمَلَظاء بسَبَبٍ الْحِسَابٍء فَإِنَّهُ لا يُجَزِئ» بلا شَكُء 
لتَفْرِيطِهِمْء وَسَوَاء تين له م دَلِكَ بَعْدَ الْعَاشِرِء أو فيوء في أَنَْاءِ الْوُفُوفِء أَوْ قَبْلَ الزّوَالِء فَوََمُوا 
عَالِمِينَ. كما تَقَلَهُ الرَاة فِعِي عَنْ عَامّةِ الأضححاب؛ وَصَححَهُ فِي شَرْح الْمُهذّب*. وَلَوْأَخْطَاً 
الاك في أشهْر الْسي. أخرم الت الَْامُ في غير أشْهرٍِ. َي الَاده حجا وَجهَانٍ : 

أَحَدُهُمَا : نَعَمْ كَالْحَطَإْ في الْوْقُوفِ الْعَاشِرِ. 

وَالنَّانِي : لا. وَالْمَرْقُ : أنا لَوْ ْنَا الْوقُوف في الْعَاشِرِء أَبْطلْنَاه مِنْ أضلِوء وَفِهِ إضْرَاد. 





وَأَمَّا هنا : فَيُنْعَقَدُ عُمْرَةٌ كد في شَرْح الْمْهَذّبء بلا تَرْجيح 600 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (598/5). (؟) المجموع شرح المهذب (59135/5). 
(*) انظر المهذب للشيرازي .)١189/١(‏ (4) انظر/ مغني المحتاج (444/1). 


(0) روضة الطالبين (//91). 

((© قال النووي: (فيه وجهان أحدهما: يدركون ولا قضاء وأصحهما لا يدركون فيجب القضاء وإذا لم يجب 
القضاء فلا فرق بين أن تبين الحال بعد يوم الوقوف أو في حال الوقوف . روضة الطالبين (91//9) . 

0 ذكر الخطيب الشربينى هذين الفرقين حينما بسط هذه المسألة ووجه الوجهين . مغني المحتاج (514/1). 

(4) روضة الطالبين (/98). (9) المجموع شرح المهذب (597/8). 

.)197/4( المجموع‎ )0١( 


لْكتَابُ الرّاِعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ بالْمَقِيهِ جَهْلْهَا »> 
وَصِنْ فُرُوعَ هَذَا الْقِسْم ٠‏ في عَيْر الْعبَادَاتِ : 
ما لَوَْاضَلَ في الرُويّاتٍ جاجلاء كن اعفد يِل ااا فهو مِنْ باب تَرِْ لْمأمُورَاتِ ؛ 
نَ الْمْمَائَلَهَ شَوْظ » بل الْعِلَمُ بها أيضًا. ْ 
وَكذَا لَوْعَقدَ اليم أو ير عَلَى ء عَيْن يَظُنَّا ها مِلَكَهُ''' قبَانَتْ بِخِلَافِء أَوْ النَكاح عَلَى مَحْرَم 
غَيْرِهَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ جَاهِلًا لاص 0 
وَمِنْ فُرُوع القشم النَانٍ 


ترحر4 


2 


أ 


مَنْ شَرِبَ خَمْرًا جَاهِلاء قلا حَدَّء وَلَا تَعْزِيرَ 
وَمِنْهَا : لو قَالَ : أنْتٍ أذْنى مِن فلان» وَلَمْيُصَرّحْ في لَْظِه بن فلا نِء لَكِنَّهُ كَانَ تَبَتَ زِنَاهُ 


َه 


بإِقْرَارِء أَوْ يَبْةِ. وَالْقَائْلُ جَاهِلَ» فَلَيْسَ بِقَاذِفِء بخِلّافٍ ما لَوْعَلِمَ بو َيَكُونٌ قَاذًِا لَّهُمَا. 
وَمِنْهَا : : ليان يمْفِْدَاتٍ الِْيَاِ ابا أَوْ جَامِلَا كَالْأكُل فِي الصَّلَاق وَالصَوم. "وَفِغْلٍ 
مايْنَانِي الصّلَاة : من كلام وَغَيْروا' . وَالْجِمَاعٌ في الصَّوْم ”". وَالِاعْتَِكَافْ ره 
وَالْحُرُوجُ مِنْ الْمُعْتَكَفٍ” :"> وَالْعَؤهُ من قِيَامٍ الال إِلَى المشَهُو'' وه مِنْ السُّجُودٍ إِلَى 
الْقُنُوتٍ”''» وَالِافِْدَاءُ بِمْحَدثِ وَذِي تَجَاسَةَ'"'0 وَسَبُ الإمَام كتين ' مراع الْمَرْحُوم 
تَرْتِيبَ نَفْسِهِ إِذًا كع الما ني القايةا*1) ايكاب مخظورات الإشراع. التي لَيْسَتْ بإِنْلَافِ 
اليس وَالِاسْتمْتَاع» وَالدّمْنِ وَالطِيبٍ. سَوَاءٌ جَهِلَ النَّخْرِيمَ» أَوْ كَوْنَهُ يبا 


واكم في الجويع : عَدَمُ الْإفْسَاقٍ وَعَدَمُ الْكمَارَقَ وَالْفِذْيَة في مها جلا رسيي ا 


20 


هم قال النووي: (ولو نكح امرأة لا يعلم أهي أخته أم معتدة أم لا لم يصح التكاح) . روضة الطالبين (”/ 086 . 


(*) مغني المحتاج (188-141//5). (4) روضة الطالبين (0715/4. 


0 قال الخطيب الشربيني : (والجماع ناسياً كالأكل ناسياً فلا يفطر به على المذهب كغيره من المفطرات . 
والطريق الثاني أنه على القولين في جماع المحرم ناسياً). انظر/ مغني المحتاج .)470/١(‏ 

(8) الحاوي الكبير للماوردي (”7/ 5994). 

() مغني المحتاج )٠١( .)07١/1(‏ روضة الطالبين (؟/508). 

)١١(‏ قال النووي: (فإذا نهض من الركعة الثانية ناسياً للتشهد أو جلس ولم يقرأ التشهد ونهض ناسياً ثم تذكر فتارة 
يتذكر بعد الاتتصاب قائماً وتارة قبله فإن كان بعده لم تجز العودة ما لم يشرع في القراءة الأولى أن لا يعود 
وهذا الوجه شاذ منكر فعلى الصحيح إن عاد متعمداً عالماً بتحريمه بطلت صلاته وإن عاد ناسياً لم يبطل) /١(‏ 
ا 

.001/1( روضة الطالبين‎ )١( .)700 /1١( روضة الطالبين‎ )١١( 

.)5١15/5( الحاوي الكبير للماوردي‎ )١5( .)71/7/1١( روضة الطالبين‎ )١5( 


1 لْكِتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أَحْكام يكُثْر دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ ب بِالْمَقِيهِ جَهْنُهَا 


لفل الكثِرُ في الصَّلَاٍء كالأكل » مَِنُّ ًا في الأَصَح لندُورِو'' 
وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ الصَّوْمَ بالصَّلَاةٍ ني ذَلِكَ. وَالْأصَحٌ لَا يَبْظلْ بِالْكَثِرٍ ؟ لأ أنَّهُ لا ينْذّر فيه 
بخْلّافٍ الصَّلَاةٍ ؛ لأنْ فيه هَيْئَةَ مُذَكْرَة ''. 
وَمِنْهَا : لَؤْ سَلَّم عَنْ رَكْعَتَين نَاسِيَاء وَتَكَلَّمَ عَامِدًا " لِظنّهِ إكْمَالَ الصَّلَاةٍ ' لَا تَبْظْلُ صَلَاتُهُ 
عن رحعي مسي و5 


لظنه أن ليس في صَلاة ". 


٠‏ وَنَظِيرهُ : ما لَْتَحَلّلَ مِنْ الْإْرّام وَجَامََ» كُمَ بَانَ أنه َم يتَحَلَلَء لِكَوْنِ رَمْيهِوَقَعَ قبل يضف 
الليْل وَالْمَذْمَبُ : 


0 


و 
نه 


00077 


َو أل تَاسِيّاء قطَنَ بظلَانَ صَوْعء فُجَامَعَ» فَفِي وج : لا يُفُْ قِيَاسَا علَِْ 
وَالْأْصَحُ الفط ؛ كما لَوْجامَعَ عََى طن أنَ البح لم يلغ بان جلاقة» وَلحِنْ ذا تَجبّ 


وسانع وسو ّمع 


الكفَاره ؛ أنه وَطى وَهْوَ يَعْتَقِدُ أنه غَيْرُ صَائِم*' 

وَنَظيرُُ أيِضًا : لَوْ طَنَّ طَلَاقَ رَوْجَتِهِ يما َف له هد َل بلاق" . 
00 وَمِنْ فُرُوع هَذَا الْقِسْم أَيِضًا 

مالو اشْرَى الْوكيل ميا جالا بو همعن الْمُوَكلِه إن سَاوَى ما شرا بو وَكَذَا إن 
لَمْ يُسَاوِ في الْأَصَحٌّ فإِنَهُ بِخْلَاف ما إِذَا عله" . 


:َ 


مِنْ الْمُْكلٍ تشوي ل ترب الأكرفي اش ذلك حول بِحَقِيقَةٍ الصّوْم. فإ 


مَنْ جَهِلَ الْفِظرَ جَهِلَ الْإمْسَاكَ عَنْهّ الذي هُوَ حَقِيِقةُ الصّوْمء قَلَّا تَصِح ذه 


١‏ © قال النووي: (وإن كثر بطلت على أصح الوجهين كالوجهين في الكلام الكثير وقطع البغوي بالبطلان في 
الكثير وتعرف القلة والكثرة بالعرف) . المجموع شرح المهذب .)4١0/4(‏ 

(؟) المجموع شرح المهذب (5/ :)4١0‏ روضة الطالبين (؟/ 0758 . 

(*) الحاوي الكبير للماوردي (9/4/57ا١).‏ 

(:) قال النووي: ”لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقداً أنه بعد نصف الليل وحلق ثم جامع ثم بان أنه رمى قبل 
نصف الليل فطريقان حكاهما الدارمي وأصحهما كما لو وطىء ناسياً يكون فيه القولان والثاني يفسد قطعاً 
لتقصيره» . المجموع شرح المهذب (/7/ 1311). 

(5) انظر/ المجموع شرح المهذب (7908/5). 

وت مغني المحتاج 84/8 ؟). 

20 قال الخطيب: (إذ لا ضرر على المالك لتحييره ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله ولا خلل من جهة اللفظ 
لإطلاقه». انظر/ مغني المحتاج (؟5/ 5180). 

() المجموع شرح المهذب (5/ 0707 روضة الطالبين (”/ 0777 مغني المحتاج .)17١ /١(‏ 


الْكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلُّهَا 4" 
قَالَ السُبْكِيُ : قلا مُخَلّصَ إِلَا بأَحَدٍِ أَمْرَيْن : : إِمّا أن 


يُفْرَضَ فِي مُفْطِرٍ حاص مِنْ الْأَشْيَاء 
النَادرَة» كَالُرَابِء فَإنَّهُفَدْيَسْفَىء وَيَكُونَُ الصَّوْمْ الْإِمسَاكَ عَنْ الْمُعْتَادء وَمَاعَدَاه شَرْط في 
صِحَتِه ' وَإِما أَنْ يُفْرَضَ ' كَمَا صَوَّرهُ بَعْضُ الْمْتَأَخُرِينَ فِيمَنْ | مجم أ أكَلَ نَاسًِا ؛ فظن أنه 
أفْظر» فَأكلبَعْدَ دلِكَ ٠‏ جَاهِلا بَؤُجُوب الْإِمْسَاكِء فَإِنَهُ لا يُفْطِرُ عَلَى وَجْهِ لَكنَّ الْأصَحَّ فيه : 
الففظة”". انْتَهَى 

وَكَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : كُلّ مَسْأَلَةِتَيِقُ» وَيَخْمْضُ مَْرِكتاء ٠‏ هَل يُعْذَّرُ فِيهَا الْعَامَيُ ؟ وَجَهَانَ 
َو تعه201. 

وَمِنْ فُرُوع القِشم الثَالِثِ : إثلاف مَالٍ الْغَير 

ْو قَدَمَ له حاصِبٌ طَعَامًا ضِيَافة» َكَل جَاهِلاء ََرَارْ الضمَانٍ عَليِْ في أَظهَرٍ الموْلِينِء 
وَيَجْرِيَانِ في إِنْلّافٍ مَالِ نَفْسِهِ جَاهِلًا. ٠‏ وَفيه صوَّر : 

منْهًَا لَْقَدَمَ له اَْاصِبٌ الْمَْصوبَ بثة» كلاف اهلا بر الَْاصِبُ في الأظهر. 

وَمِنْهَا : لَوأثلف الْمُشْتَرِي ي الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضٍ جَاجِلاء 5 هوَقَاِضٌ فِي الْأَظهَر. 

وَمَنْهًا لو حَاطبَ روج بالظلاتي اجأ أنه زوجت أن كان في م ظَلْمَق أَوْ نَكَحَهَا لَه 
وَلِيهُ أو وَكِيلّهُ وَلَمْ يَعْلَمْ. وَقَعَ» وَفِيه احَتِمَالَ لِلإِمَام!” 

وَمِنْهًا : و حاطب أمنة ِالْعِثْت كَذَلِكَ قَالَ الرَافعك1 


وَمِنْ نَظَائِرهَا ما إذَا نَسِيَ أَنَ لَه رَوْجَةَ فَقَالَ : رَوْجَتِي طَالِقٌ2. 
وَمِنْهَا : َال ا عند الام : ما وك كيل في | غتاق عَني» قأغيقة عد مله أن عن 


روير 


الْمْوَكْل فَإِذَ ذا هُوَ عَبْدُ الْوَكيلِء نَقَدَ عِنْقَه. 
قَالَ الْعَلَاِي : وَلَا َجِيءٌ فيه التمَالُ الإمَام ؛ أن هَذَا قَصَدَ مَعَ لِك تقد 
وَمِنْهَا : : إذَا قَالَ الْحَاصِتُ لِمَالِكِ العَْدِ الْمَعْصُوبٍ : : أَغْتِنْ عَبْدِي هَذَاء فَأَعْتَفَهُ جَاهلًا» 


- 


عَتقَ عَلَى الضّحيج. وَفِي وَجْْهِ : لا اللي يَفْصِدُ قَطعَ ملك نَفْسِهِ. 


قلت : رج عن هلو الطائر مأل وَهِيّ : 


ما إِذَا أسْنْحِقَّ الْقِصَاصٌ عَلَى رَجلٍِء فَمَتلَهُ حَطَاء فَالْآصَحٌ : أنه لا يَقَعُ الْمَوْقِعَ. 


)١(‏ قال الخطيب (أصيب بأن ذلك في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالتراب فإنه قد يخفى ويكون الصوم 
الإمساك عن المعتاد وما عداه شرط في صحته) . مغني المحتاج /١(‏ 04770 . 

(؟) أصول: أو في المغني المهذب إحالة لاغية» اشطب وعدل» محمد فارس . 

(*6 روضة الطالبين (// 54. 050). (:) روضة الطالبين (04/8). 

(5) روضة الطالبين (8/ 66). 








لك الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكْثْر دَوْرُهَا وَيَْبَحُ بِالْمَقِبِ جَهْلُهَا 
وَمِنْ فرُع هَذَا اله َقِسْم أَيْضًا تورات الإخراو. الَتَى هِى إِنْلَافٌ, كَإِزَّالَةٍ الشَّعْرء وَالظْمْرِء 
وَقَدْلِ الصَّيْد. ا تسق فِذْيْهَا بالْجَهْلٍ وَ ا | 
وَمِنْهًا : يمِينُ النّاسِي وَالْجَاجِلٍ قدا حَلّف عَلَى شن عء بألل أَوْ الطَللاق أو الْعِبْقٍ : ان 
قعل » ركه ايا أو لا يفعله مَمَعَله نَاِيا لْحَلْفٍء أ جَاِا أنه امخلُوت عَليو. أَوْ عَلَى 


6 


ييا لان في الْحِنثء رجح كلا 
لْمُرَجْسُون. ال ل يه 
وَالْمَنَاوَى. 

قَالَ : لحَدِيثِ رفع عَنْ مي الْتَطأ وَالنّسِيانُ (" وَمْوَعَامٌ؛ فيُعْمَلُ بِعْمُومِ إِلَّا 
عَلَى نَخْصِيصِهء كَعْرَامَةِ الْمثْلَمَاتِ . ثم أَسْتْنِْيَ مِنْ ذَلِكَ :َالو َل لا يَْعل عَاودَاء و 
قإَُِيَحْنَتٌ بِالْفِعْلٍ نَاسِيًا با خجلافي. لِالْيرَام خكمه. هَذَا في الْسَلِفٍ عَلَى الْمُسْتَقْيْل (4» 


5 
َي 


3 نا عَلَى الْمَاضِي» كأنْ حلت أَنَه َم َل ثم 3 
يَحْنَثُ 2*0 وَيَدُلُ ل الَو في كناو : ضورة المشلة يلق الطلاق على فغل شَئمٍ: 
َيفعَلَهُنَاسِيًا لِْيَمِينِء أو جَاجِلًا بنهُ الْمَخْلُوف عَلَيْه. وَلابْنِ رَزِينِ : فيه كَلَامٌ مَنْسُوظء سَأَذْكُرُة. 
وَلّذِي فِي الشّرْح وَالرَوْضَةٍ : أن فيه الْمَوْلَيْنِ. في النَاسِي وَمُقْتضَاهُء عَدَمْ الحِنْثِ 0 
وَعِبَارَةٌ الرَوْضَةَ : لَوْجَلَسَ مَعْ جَمَاعَة فقَام وَلَِسَ خف غَيْرِ فَقَالَث لَه رأث : اسْتَبْدَلْت 
ِحُفُكء وَلَبِنت حُف غَيْركُ » فَحَلّف بالعّللاقٍ : أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلء إِنْ قَصَدَ أَنّي لَمْ آحُذْ بَدَلَهُ كَانَ 
كَازِيّاء إن كان عَالِمَا لقَتْ. وَإِنْ كَانَ سَاهِيًاء على نزي تللاق لأسي "" لقي 
7 وَلّك أَنْ تَقُولَ : لَا يَلْرمُ مِنْ إِجَرَاءِ الْمَوْلَيْنِ الِاسْتِوَاءُ فِي | بح» وَابْنُ رَزِينٍ أَبْسَط مَنْ 
تكَلّمَ عَلَى الْمَسْأَلَةٍ . وَهَا أَنَا أُوردُ عِبَارتُهُ بنضَهَا » لِمَا فيهًا م من الْقوَائد ' 
قَالَ : لِلْجَهْلٍ وَالنْسَيَانٍ وَالِْكْرَاءٍ حَالَتَانٍ : 
إِحْدَاهُمًا : أن 


لوس يي امي يي رسيي ي ا لي ا روم 
- 


2 ل اعضو 
ا 


تََيّنَ أَنَّهُ َعَلَهُ فَالَّذِي تَلَقَفْنَاهُ م مِنْ مَشَايِحْنًا أنه 


أن يَكُونَ ذَلِكَ وَاقِعَا فِي نَفْس الْيّمِين أَوْ الطَلَاقِء فَمَذْمَبُ الشَّافِعِيَ أن الْمَكُرَهَ 
عَلَى الطّلّاق» ا يَمَْ ظلَاقُء إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحْنَا ر لِدَلِكَ مِنْ جهَةٍ غَبْرِ الْإكرَاوء بل طاوَعَ الْمكُرة: 
فيمًا أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ عيْيِه وَصِعَته. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ : الْإِكْرَاُ عَلَى الْيَمِينِ» وَعَلَى التَعْلِيقٍ 00 


(1) مغني المحتاج .)011/١(‏ () روضة الطالبين (0/9/11. 
(0) تقدم تخريجه. (:) روضة الطالبين .)١97/8(‏ 
(4) مغني المحتاج (7:506/4). () انظر/ روضة الطالبين .)١917/8(‏ 


00 ذكره الإمام النووي في مسائل المخاصمة ب بين الزوجين في الطلاق . انظر/ روضة الطالبين (8/ .)5١7‏ 

(4) قال الخطيب الشربيني: (ولا يقع طلاق مكره فإن ظهرت قريته اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو 
تعليق له فكنى ونوى أو تجز أو على طلقت فرح أو بالعكوش لهذه الصور وقع الطلاق). مغني المحتاج (7/ 
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لْكِتَابُ الرَّابِعُ/ في أخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا ويك وق يَقْبْحُ بِالْمَقِي ه جَهْنْهَا م 


ساو 


وَيَلْتَحِقُ بِالإكْرَاءِ في ذَلِكَ : الْجَهْلُ الَّذِي يُمْمَدُ َ قد معهُ الْقَْدُ إلى اللَفْظِءِ مع عَدَم هم مَعْنَاُ 
وَالنْسْيَافْءِ لِك بن َل بالطّللات من لا يرت مَغتاة أضلاء أو عَرَقة. م َسِيَهُ فَهَذَانِ نَظِيرُ 
الْمُكْرَى قَلَا بَقَعُ زَلِكَ طلَاقٌ» وَلَا يَنْعَفَدُ يَنْعَقَدُ بمثله يَمِينٌّ م5 


2200 يمين 


هس م وو 


كن حلت باشو من أشتا لقا . وَهُوَ لا يَعْرفْ أَنَهُ اسْمُهُ. 


أَمّا إِذَ ذا جَهِلَ الْمَحُلُوفَ عَلَيْه أَرْنَسِيَهُ كما ذا َحَلَ رَيْدَ اَارَء وَجَهِلَ ذَِّكَ الْحَالِف أو 


عَلِمَهُ نم نَِيَهُ فَحَلَف بألل أَوْ بالطَلَاقٍ : أنه لَيْسَ فِي الدَّارِ قَهَذِهِبَ يَمِينٌّ ظَاهِرُهًا تَصْدِيقٌ نَمْسِهِ في 


سر سر هي سر جه 


النَنْيه وَكَد يَْرِضُ فِيهَا أَنْيَقْصِدَ أن الْأمرَ كَذَيِكَ فِي اغيَقادِه أو فِيمَا الَْهَى إِليْهِ عِلمُهُ أيْ الم 
يْلَمْ لاه وَلَا يكُونُ قضْدَه الم بن الأمرَدَلِكَ في الْحَقِيقة. » بَلْ تَرْجِمٌ يَمِينهُ إِلَى أَنَّهُ حلفت 
3 نهيَتَُِكذَاء أو يَْتّهٌ وَهُوَ صَادِقٌ فِي أنه يَقدُ لِك أو ظَانَ لَه فإِنْ قصَدَ الْحَالِفُ ذَلِكَ َال 


رس ين مه 


اليَمِينٍ أو تلق به مُنَصِلًا بها لَمْ يَحْنَتْء ون قَصَدَ الْمَعْتَى الْأوَلَء أو أظلق قَفِي وُمُوع الطَلَاقء 
وَوُجُوبٍ الْكَفَارَةِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ : مَأْحَذْهُمَا : أَنَ النَسْيَانَ وَالْهْلَ هَلْ يَكُونَانٍ عُذرًا لَهُ في 
لِك كما انا عذْرًا في بَاب الْأوَامِرِوَالنوَاجِي» أَمْ لا يَكُوتَانٍ عُذْرًاء كما لَمْ يَكُونَا عُذْرًا في 
عرَامَاتٍالْمََاتِ ؟ 


يُمَوي إِلْحَاقَهُمَا بِالْإنْلافاتِ 6ب نَ الْحَالِف بألل أنَرَيدَا في الذّارٍ ذا لمْ يَكُنْ فيا . قَدُ 
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الْتَهَكَ حزم الاشم العم جَاهِلا » أَوْ تَاسِيّاء َهُوَ كَالْجَانِي حَطَأ . وَالْحَالِفُ بِالطَلَاتٍ إن كانت 
يمن بصع تليق ؛ كَتَوْلو إذْلَمْ يَكنْ رَيْدُ في الدّارِ فَرَوْجَتِي طَالِقٌ» إذا ين أنه َم ين فيا ء 
َمَدْ تَحَفَّقَ الشَّرْظء الَّذِي عَلَّقَ الطََلَاقَ عَلَيْه ٠‏ ِنَم يَتَعَوّضُ إلا ِتعْلِيقٍ الاق عَلَى عَدَمِ كَوِْه فى 
الدَّانٍ ا لون جلا أَذْناسِيًا في عَم كؤنه في الدَارِ ”!وأا إذا كان ير يعم 
التّعْلِيق» كَمَوْلِهِ لِرَوْجَتِهِ : أنتِ طَالِقٌ» ؛ لَقَد حَرَجَ رَيْدّمِنْ الدَّاِ وَكَقَلِهِ : الطََلَاقٌ يَْرَمُنِي لَيْسَ رَيْدٌ 
في الدّارٍ. قَهَذَا إِذا قَصَدَ به الْيَمِينَ» جَرَى مَجْرَى التَعِِْقٍ وَإِلّا لَوَمَعَ المََلَاقُ فِي الَْالِء وَإِذا جَرَى 
مجر ى التَّعْليق » كَانَ حكمة حكمّة. 

وَالْحَالَةٌ الثَّانَة : الْجَهْلَء وَالتْسْيَانُ وَالْإكرَاه أن يُعَلَقَ الاق عَلَى 5 ول الدّ 
رَيْدِ الدّارَ أَوْ يَْلِفَ بِاَلنّهِ لا يَفْعَلُ ذَِكَء فَإدَا مَحَلَهَا الْمَْلُوفُ ف عَلَيْهِ نَاسِيّاء أَوْ جَا 058 
مُكْرَهَاء فَإِنْ جَرَّدَ فَضْدَهُ عَنْ التَعْلِيقٍ الْمَخْض ٠‏ كُمَا إذَا حَلَف لا يَدْجُل السُّلْطَانٌ الْبَلَدَ الْيَوْمَ أؤ 
يح النّاسُ فِي هَذَا الْعَام. َطَاهِرُ الْمَذْمَبِ ” ” وُقُوعٌ العََّلَاقِء وَالْحِنْثِ فِي مِثْلٍ هَذِهِ الصُورَةِ. 


ىم 


(1) روضة الطالبين (05/8). 

(9؟) انظر/ مغني المحتاج (007/6. 

© قال النووي: (ولو علق بفعل الزوجة أو أجنبي» فإن لم يكن للمطلق بفعله شعور بالتعليق ولم يقصد الزوج 
إعلامه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه بأن علق بقدم الحجاج أو السلطات طلقت بفعله في حالتي النسيان 
والإكراه على المذهب) . روضة الطالبين (197/4). 





1 الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكيرٌ دَوْرُهَا ويَفبْحُ الْمَقِيهِ جَهْلْهَا 
وَقَمَ ذَلِكَ عَمْدَاء أَوْ يِسْيّانَاء احتيّارا» أَوْ مَعَ إكْرَاوٍ أَوْ جَهْل. 
َإِنْ قَصَدَ بِالْيَمِير تَكْلِيف الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِكَونه يَعْلمُ أنه لا يرَى مُخَالَمَتهُ مَعَ خلفه أو 


هل 


قَصَدَ بِاليّمِينِ عَلَى فِْل نَفْسِو أن تَكُونَ بن رَاِعَة عنْ الْفغْلٍء قَالْمَذْمَبُ فِي هَاتَيْنِ الصُورَتيْنٍ أنه 
ا يَحْنتُ دا فعَلَ اْمَخُلُوف عَلَيِْ ناا أو جاهِلًا إِذْ رَجَعَت حَقِيقة هَِه ليمي إلى تَكلِيفٍ تَفْسِه 
دَلِكَء أ تَكُلِيفٍ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ ذَلِكَء وَالنَّاسِي لا يَجُورٌ تكْلِيقُهُ وَكَذَلِكَ الْجَاهِل””. 

َم إن فَعلَهُ مُكْرَا فَالْكْرَاه لا ينَافِي التَكلِيك» فَإِنّا نحَرّمُ عَلَى الْمْكْرَِ الْقَْلَ وَنُبِيحُ لَه لظ 
في الصّوْمٍ» وَإذَا كان مكلا - وَكَد محَلَ الْمَحْلُوف عَلَيهِ - قَيَظهَرُ وقُوعٌ الطَلَاقٍ وَالْحِدْثِ كَمَا نَم َقَدَمَ 


3 


في الْمَسْأَلَةِ الأولى إِلْحَانًا بالإثلاف. لِتَحَقّق وُجُودٍ الشَّرْط الْمُعلّق عَلَيْ. 

إذ لَْظ التَليقٍ. ابل فل اقلق عله مشا مهاسي وجلا كن يدن 
وَعَالِمَاء وَبِهَذا تَمَسَّكَ مَنْ مَالَ إِلَى الل لحنث. وَوْقوع الطَلّاقٍ في صُورَةٍ النَسيَانٍ وَالْجَهْلٍ 

كنا إِنَمَا انا عَدَمَ وُقُوع الطّلَاقٍ فيهمًا ؛ لِأَنَ قَضْدَ الدَكْلِيفٍ يَحْصّهُمَاء وَيُحْرِجُهُمَا عَنْ 
الدُخُولٍ تَحْتَ عُمُوم اللَمْظِ ٠‏ قلا يَنْهَض ؛ لأنَ مَخْرَجَ الْإكراء لِكَوْنِهِ لا يُنَافِي التكُلِيك» كما 
ذَكَرْنا . 06 يع مدي في الشوزة ني ته . وَبَقَِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ : 

م إدَا أظلقَ التَعلِيقَ وَلَمْ يَفْصِدْ ل تَكُلِيمًا قَصَدَ التّعْلِيقَ الْمَخْضَ بل أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ ع الْيَمِينِ 
فَهَذِهِ الصُورَةُ : هي الي أطلو قم الأضحاب فيه القن" 

وَاخْمَارَ صَاحِبُ الْمُهَرّبِ"" وَالِانْتِصَارٍ َالرَافعِيُ؛ عَم الْحِنْت وَعَدَم وُفُوع الطلاقي'*. 

وَكَانَ شَيْحنا ابن الصّلَاح : يَحْتَارٌ وقوعَه ' وَيُعَذْله عله يزه ملعت أخثر الفلماء» يوم لا 
لعي ظَاهِرًاء لكنَّ فيه الحَتْ وَالْمَْع ضح لِلشخْصِيصٍ وَفِيهَا بَعْضُ الضَّمْفٍ ضع 

وَمِنْ مقف صَاحِبُ الْحَاوِي "ا وَمَنْ حكى عله القت من شياع في دَلِكَ. 

َأَلْذِي ب يُقَرّي التََخْصِيصَ : أن يَنْضَمٌ إلى قَرِيئةِ الحَتّه وَالْمَنع الْقَضدُ لِلْحَتْء وَالْمَن. 
فَبْقَوي حِيئَيِذٍ النَخْصِيصٌ كما اخْتَرْنَاهُ وَالْعَالِتُ : أن الْحَالِف عَلَى فَعْلٍ مُسْتَقبَلٍ مِنْ أفْعَالِ مَّْ 
َم أنه يرتوم مِنهُ يَقْصِهُ يَقْصِدُ الْحَتَ أو الْمَنعَ فيُحْمَارُ أنِضًا : أَنْ لا به ع لاق لفل مع الول 
وَالنْسْيَانِء إلا أن يَضْرقَهُ عَنْ الْحَتّ أو الْمَنْع قد التِّْيقٍ عَلَى الْفعْلٍ مُظلَما َيَمَعُ في الصّوَرٍ 


للق 
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(5) أجاب عن مثله ابن الصلاح في فتاواه: (فيما لو حلف رجل على رجل بالطلاق أن لا يأكل معه ما داما يسيران 
ثم ذكر الحالف فرفع يده من الطعام : فقال يقع عليه الطلاق بفعله المحلوف عليه ناسياً) . انظر/ فتاوى ابن 
الصلاح (ص 550) . 

0 حكى الماوردي القولين عن الأصحاب وأطلقهما. الحاوي الكبير .)751/9١(‏ 








الْحِتَاتُ الرَّابِع/ في أخكام يَكُثْر دَوْرهَا ويَقُ َفْبَحُ بِالْمْقِي ه جَهْلُهَا و" 


و بوْجُودٍ الففغل""". 

امن حلت على نشل تلبو. كلا نتن زف طَلَاقِهِ بِالنْسْيَانٍ أَوْ الْجَهْل إِلَّا عِنْدَ قَصْدٍ 
الْحَتْ أَوْ الْمَنْع. انتَهَى كلَامُهُ بِحُرُوفِه. 

وَمَا جُزِم به مِنْ الْحنْثِ في الْحَالَةِ الأولَى وَهِيَ : الْحَلِفُ عَلَى الْمَاضِي نَاسِيًا أو جَاهِلًا : 
ذَكَرَهُ بِحْرُوفِهِ الْقَمُولُِ في شَرْح الْوَسِيط جَازِمًا بو وَنَقَلهُ عَنْهُ الْأذْرَعِنُ في الْقّوتِ. 


ع عل م ليج رم هه 


قال ا 0 بِتَضْحِيحِهٍ 
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المختار. 


87 قر 


تنسيه 


<6 


مِنْ الْمُمْكلٍ قو المنهاج : وَلَوْعَلَّ بفِعْلِهِ فمََلَنَاسِبًا لِلتّلِيٍ أو مُكُرَهَاء لَمْ نظ في 
الَْظهَرٍ أ بفعْل غَيْه م مِمّنْ يُبَالِي بتَْلِيقِهِ وَعَلِمَ به ؛ فَكَذَلِكَ وَإِلّا فََقَعُ قَعًا”". وَوَجْهُ اْإشْكَالٍ أن 
ْله ' ' أن لا يَدْخُلَ فيه ' ما 2 ما نا عم وليل وما إن 
الما ولا َمِل التي على الْظْر: َم أن َال أزلى بالْمَغْذِرَة من الَاسِي ؟ 
وَقَذْبَحَتَ الشّيْحُ عَلَاء الدّينِ الَْا حي ِي ذَلِكَ هو وَالشّيُْ رَيْنُ الدّينِ الْكَثَانِيُ في دَرْسٍ ائْنِ بنْتٍ 


و مع 
د 


الْأَعَيّ وَكَانَ ابْنٌ الْكَثَانِنَ مُصَمّما عَلَى ما اقْتضَنْهُ عِبَارَة لْمِنْهَاح وَالْبَاجِيْ في مُقَاِه. 
كَالَ السبكِيٌ : وَالصَّوَا بُ أن كلام الْمنّْهَاجٍ مَحْمُولُ عَلَى مَا ذا قَصَدَ الزوْج مجر تليق 
وَلَمْ َه ل إغلامة لِيَمَْد 6 


وَكَدأَشَد ارا ِِيُ إلى دَلِكَ» فَإِنَعِبَارَتَهُ وعِبَارَة النَوَوِيّ في الرَوْضَةٍ : وَلَوْعَلّقَ بفِغل 


م 


2 واي دء(غ) > 
الرَّوْجَةٍ أو أَجِنب” ٠‏ فَإِنلَمْ يكن لِلمُعَلَو ِفِعْلِهِ شعُورٌ بِالتّعْلِيقِء وَلَمْ يَقْصِدُ الرَّوْجُ إِعْلَامَة قفي 
قَوْلِهِ ' وَلَمْ يَقْصِدْ إِعْلَامَهُ " مَا يُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ. 

وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتٍ : أَشَارَ بِقَْلِهِ ' وَلَمْ يَقْصِدْ إِعْلَامَهُ ' إلى قَضْدٍ الْحَتْ وَالْمَنع» وَعَبْرَ عله 


0 


1 أن سد يد إغلام الحا بلك لع ينه لهذا لما تكلم على الود ذَكُوَّ الْحَتٌ 


.)7517/3٠١( انظر/ الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

(5) انظر/ المنهاج بهامش مغني المحتاج (/775). 
فرق انظر/ مغني المحتاج : للخطيب الشربيني (77/ 073757 . 
(5) روضة الطالبين (8/ .)١97‏ 








الكل الْكتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْها 

قَالَ : وَالظَاهِر أَنَّهُ مَعْظوف بأو لَا بالْوَاٍ حَنَّى ا يَكُونَ الْمَجْمُوعٌُ شَرْطَاء إن الرَافِعِيُ 
شَرَط بَعْدَ ذلك ؛ لِعَدَم الْوْقُوعَ شُرُوظًا تَلَانَهَ : شعُورُه وَأَنْ يُبَاِيَء وَأَنْ يَقْصِدَ الرَّوْجُ الْحَثَّ 
وَالْمَنْه0"). 

قَالَ : وَمَا اقْتَضَاهُ هكلام الرَافِعِيَ مِنْ الْحِنْثِء إذَا لَمْ َعْلَمْ الْمَحْلُوفَ عَلَيو رَجََحَهُ 
الصَّيْدَلَانِيُ» فِيمًا جَمَعَهُ مِنْ طَرِيقَةِ شَيْحْهِ الْقَمَالٍ فَقَالَ : فَإِنْ قَصَدَ مَنْعَهُه فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَادِمَ حَنَّى 
قَدِم حَيْتَ الْحَالِفُ وَإِنْ عَلِمْ , به ثم يي فَعَلَى قَولَيْنَ(". 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : عَلَى قَولينِ بكلَ حَالٍِء وَكَذَلِكَ الْعََالِيُ في الْبَسِطِ فَقَالَ : إذَا عَلَّقَ بِفِعْلَِا 
في عَبْتَِا قلا أَثْرَ سانا وَإِنْ كَانتْ مُخْرَعَةَ فَالطَاهِرُ الْوُوحٌ ؛ لأنَ هَذَا في حم التَّْلِيقٍ لا قَضْدٍ 
الْمَنْ» وَمِنّهُمْ مَنْ طَرَدَ فيه الْخاف'". الْتََى. 

وَخَالَتَ الْمْهُورَ فحَرجُوهُ عَلَى الْقوْلينٍ : الشَّْحُ أبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامُِِ وَصَاحِبًا الْمُهََّبِ4) 
وَالتّهْذِيبٍ وَالْجَرْجَانُِ وَالْحْوَارِرْمِيٌ انْتَهَى. 

َال ابن اليب : القسْم الَالِتُ وَهُوَ : مَا إِذَا بَالَىء وَلَمْ يَعْلَمْ » لَيْسَ فِي الشّرْح وَالرَوْضَةٍ 
هَْاء وَيَقْتَضِي الْمِنْمَاجُ : الْوْقُوعَ فيه قَظعَاء فَلَيْحَرَرُ. 

فزع 
"في المسَائْلٍ المبْنيّة عل الخلافٍ ف حئث التَّاسِي وَالمْكرَهِ ' 
َال : لاعن انا وَهوَيَْنهُ حي فكَانَ مَيتَاء قَفِي الْكَمَّارَة بحلاف النَاسِي 80 
لا أَسْكُنٌ هَذِهِ الدَّانَ فَمَرِضَ وَعَسجَرَ عَنْ الْخرُوج» ؛ قَفِي الْحِنْثِ خلاف المُرو00) 

قَالَ : شْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوزِء فَانْصَبَّء أ شَرِبَهُ غَيْرهُ أَوْمَاتَ الْحَالِفٌ قَبْلَ الْإِمْكَانِء فَفِيهِ 
خلاف الو" , 


ا 


5 ركوج 





.)1١7؟/٠١( روضة الطالبين (8/ 197). (؟) الحاوي الكبير للماوردي‎ )1١( 
.]١97 /4[ نقله في الروضة وعزاه إلى الغزالي مختصراً. روضة الطالبين‎ )( 

(5) انظر/ المهذب للشيرازي (95/5). (5) ذكره بنصه في روضة الطالبين (11/ 00 
() روضة الطالبين .)79/١1١(‏ (60 مغني المحتاج (54/ .)071١‏ 


(4) روضة الطالبين (39/11). (9) روضة الطالبين .091١/١١(‏ 


الكِتَابُ الرّابعُ/ في أَخْكام يَُثْرُ دَوْرُهَا وَيَْبَحْ بلقب جَهْلهَا للها 
لِمَرَضٍ أَوْ حَبْس أَوْ جَاء إِلَى بَاب الْقَاضِي فَحْجِبَء أؤْمَاتَ الْقَاضِي قَبْلَ وُصُولِه إلَيْه قَفِيه لاف 
الْمُكْرَو”". قَالَ : لا ارك حنى مؤي حَفي . َمَرَّ مِنُْ الْعَرِيمُ قَفِيه خلاف الْمَكرَو". 

ظَِ قَالَ لا تَُارِمِي قمر اريم حَدِتَ مُظلَا مُظلَقًا ؛ لأنّهَا يمي عَلَى فِعْلٍ غَيْر بخِلَافِ الْأُولَى 
وَلَايَحْنَتُ مُظلَقًا إِنْ فَرّ الْحَالِف ٠‏ فَإِنْ أفْلسَ فِي الصُورَةٍ الْأولَى فَمَتَعَهُ الْحَاكمُ مِنْ مَُارَميِو كَفِيه 
خلاف الْمَكْرَي وَإِنْ اسْتَوْفَى قَبَانَ نَاقِضًا فَفِيه لاف الجاهل7". 

فَزعٌ 
"خَرَجَ عَنْ هَذَا القِسم صُوَرٌ عُذِرَ يها بالجهْلٍ في الضّمَانِ' 

نا : إدا أخرج الْوهِيعَة من الْحِرزٍ على عل نا له ِف ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْه وَلَوْكَانَ 

عَالِمًا ذ ضَيِنَ'*. ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ. قَالَ الإِسْنَوي : وَمِثْلهُ الاسْيِعْمَالُ وَالْخَلْظ وَنَحَوْهُمَا0. 
ِنْهَا : إذَا اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَة بَعْدَ رُجُوع الْمُعِيرٍ جَاهِلًا قا أخرَة علي تَقََهُ الرَافْعيُ 

لقال وَارْنَضَاة”"2. 

وَمِنْهَا : إذَا أَبَاحَ لَه ثَمَرَةَبُسْتَانٍ نّم رَجَمَ قن الآكلَ لَا يَغْرَمُ ما كله بَعْدَ الرجُوع» وَقَبْلَ الْعِلْم 
كَمَا ذَكَرَهُ في الْحَاوِي الصَّغِي د ”". وَحَكى الرَافِعِيُ فد وين من غير ريح بَْجيح 4 

وَمِنْهَا : إذَا وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ نَوْبَتَهَا مِنْ الْقَسْم لِضَرَيهَا ثُمّ رَجَعَتْ نا لا تَعُودُ إِلَى الدّوْرٍ مِنْ 
الرُجُوع عَلَى الصّحِيح بَلْ مِنْ جين الْعِلْم بو" , 

وَمِنْ فُرُوع الْقِسم الرَابع 
'الْوَاطِئُ بشُّنهَةٍ فيه مَهْرُ المثْلٍ ؛ لِإثلافٍ مَنْمَّعَةٍ الُْضع ذُونَ الخخر» (:') 
نا : مَنْ قتَلَ جَاهِلًا بتَحْرِيم الْمَثْلِء قَلَا قِصَاصَ عَكئه037, 
وَمِنْهَا : قَثْلَّ الْحَطَْء فيه الدَيَة وَالْكَمَارَة ُدُونَ الْقِصَاصِ”"". 


.)188/57( المهذب للشيرازي‎ )١( 

(؟) قال النووي: (ولو فارقه الغريم وفر منه فقيل قولان كالمكره. والمذهب القطع بأنه لا يحنث سواء تمكن من 
التعلق به ومنعه أو من متابعته أم لا). روضة الطالبين .09/4/١١(‏ 

(9) روضة الطالبين /١١(‏ 21/6 975). 

(4) مغني المحتاج (7/ 89). (5) انظر/ روضة الطالبين 0794/50 . 

00 انظر// فتح العزيزء شرح الوجيز للرافعي بهامش المجموع .)518/١١1(‏ 

0372 وحكاه الرافعي ف في الروضة أنه تشبيهاً من الغزالي . روضة الطالبين (ا/ 55”). 

000 ولكنه ذكر عن الصيدلاني القطع بالغرم ومال إليه الإمام لأن الغرامات يستوي فيها العلم والجهل. روضة 
الطالبين (0/ 9*7) . 

(9) روضة الطالبين 0755/0 . )١(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني .)1١410//78(‏ 

.)548/9( روضة الطالبين‎ )١١ .)197/5( المهذب للشيرازي‎ )1١( 





4 الْكنَابُ الرَّابمُ/ فِي أخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبحُ بالْمَقِيِ جَهْلَّا 
وَمِنْ ذَّلِكَ مَسْأَلَةُ الْوَكيل : إذَا افْمصَّ بَعْد عَفْوِ مُوَكَلِِ جَاهِلًا فلا قِصَاصٌ عَلَيْهِ عَلَى 
الْمنُصُوصء وَعَلَيْه الدَّيَةُ في مَالِهِ وَالْكَمَارَةُ وَكَارُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَافي ؛ لِأَنهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْووَقِيلَ لا 
دِيةَ» وَقِِلَ هي عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقِيلَ يَرْجِمُ عَلَى الْعَافِي ؛ لِأنَهُ عَرَهُبِالْعَفُوا'". 
وَنَظيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : مَا لذن امام لِْوَِيَ في قعل الْجَانيَِ» ثمَعَلِمَ حَشْلَهَا كَرَجَعَ وَلَمْ 
بل الي زمجوعة فقتل فَالصَمَانُ عَلَىالوَلِ. ومن لِك : بعد سام مسأل الس وللخضها 


قَالَ مُسْتَحِقٌ اليمِينِ لِلْجَانِي : أَخْرِجْهًا ٠‏ قَأخرَج يَسَارَهُ عت فَلَهُ أخوَال. 
حَدّمَا : أَنْ يُمْصَدَ إِبَاحَتًّا ٠‏ فَهِيٍ مُهْدَرَةٌ لا قِصَاصٌ وَلَا ديه سَوَاء عَلِمَ الْقَاِعُ أنَّا الْيَسَار 
ىأو لا ؛ لِأنَ صَاحِبََّا بدلا مَججانَا ؛ وَلِأَنَ فِْلَ ِراج افْتَرنَ بقَضدٍ الَِاحَة مام 

َعَم لني كتَفديمٍ العام إِلَى الّئِفٍ ؛ وَِأنَ الْفِعْلَ بَعْدَ السّوَالٍ وَالطلَبء ٠‏ كَالإِذْنٍ كما لَوْ 
قَالَ : نَاولنِي يدك لِأَقْطعَهَاء فَأَخْرَجَهًا أو نولتي مَتَاعَكَ لِأَلْقِيَهُ في الْبَحْرِ قََاوَلهُ ٠‏ قلا ضَمَانَ. 

َعم يُعَزّر الْقَاطِعٌ إذَا عَلِمَ وَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِين كمَا كَانَ. 

قَإِنْ قَالَ : ظََنْتُ أَنَّهَا تُجَزِئٌ أو عَلِمْت أَنَهَا لا تُجْرِئُ وَلَكِنْ جَعَلْنْهَا عِوّضًا عَنْهَا سَقَطَ وَعَدَلَ 
ِلَى دِيّة الْيَمِينِ لِرِضَاهُ سْفُوطٍ قِصَاصِها اكِْمَاءَ بِالْيَسَارٍ''". 

الْحَالُ الثاني : أن يَقْصِدَ الْمُخْرِجُ إخرَاعهًا عَنْ الْيَمِينِء » فَيَسْأَلُ الْمُفْمَصَّء فَإِنْ كَالَ : ظَبَنْت 
َه أَبَاحَهها بالإخرَاج أذ أنَا الْيَِينُ أو عَلِمْت أَنَّهَا الْسَان وََنْهَا لا تُرِئ وَلَا تجَعَل بَدَلَاء قلا 
قضًا سَاصٍ فِيهًا في الصّوَرٍ الَّاثِ في الْأَصَحٌلِتَسْلِيط الْمُخْرِج لَه عَلَيْهَاء وَلكِنْ تَجِبْ دِيَنَُ وَيبتَى 
قِصَاصُ الْيَمِينِ. وَإِنَ قَالَ : عَلِمْت أَنّهَا الْيَسَارُ وَطَدَنْت أَنّهَا نجْزَئُ سَقَط قِصَاصُ الْيَمِينِوَتَجِبُ 


ا 


ِكل اليه عَلَى الآخَرٍ 0 
الحا الَاُِ : أذ يَُول : ذه مَشْت فَأَخْرّجت الْيَسَارَ وَطَني أذ ني أخرجٌ الْيَمِينَ فَيُسْأَلْ 
الْمُمْنَصٌُء فَإِنْ قَالَ ظََئْت أَنَهُ أََاحَهَا . 


5 2 3 


قَالَ الرّافِِنُ : فَقِيَامُ الْمَذّكُورِ في الْحَالٍ الثاني أَنْ لا يَجِبَ الْقِصَاصُ فِي الْيَسَارٍ'*". 
َالَ الْأَذْرَعِيُ : وَصَرَّحَ بِهِ الْكَانِي لِوْجُودٍ صُورَة الْبَدَلِ ؛ كال للقي هو اليك 


0 >امموو اع م 


قَالَ الْبَعَوِيَّ : : تَجِبُ كَمَنْ قَتَلَ رَجُلُا وَكَالَ ظَدَنتُهُ أذِنَ لِي فِي الْمَثْلٍ ؛ لأنَّ الظْتُونَ الْبَعِيدَةَ لا 


دوا الْقضاص 7©. 
)١(‏ روضة الطالبين (578/4). (؟) انظر/ مغني المحتاج (407/54). 
68 مغني المحتاج (47/5) . 2 روضة الطالبين (95757/9). 


(5) ذكره في الروضة (572/9). 





الْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام بَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلُهَا 9 

وَإِنَْ قَالَ لها الْيَِينَ أو عَلِمْت أنّهَا الَْسَارُ وَطََْتهَا نُجزِعئ» فلا قِصَاصٌ في الْأَصَح”7' 
ما في الْأُولَّى ٠‏ فَلِذَنَّ الاشْتَبَاة فيهمًا قَرِيبٌء وَأَمّا في التَانَ فَلِعُذَرِهِ بالطنّ. 

قال : لمت أنَها اليَسَارْوَأنّهَا لا نز وَجَبَ الْقِصَاصٌ في الْأصَحّ ؛ أنه َم يُوجَدْ 
مِنْ الْمُْخْرِج بَذْلُ وَتَسْلِيظ". وَفِي الصُوَرٍ كُلَّهَا ب يَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِء إلا فِي فَوْلِهِ : ظَنَنْت أن 
الْيَسَارَ تُجَزئ”". وَإنْ قَالَ : مَمَشْت أَيْضًا لم يُْبَلمِنّهُ وَيَجِبُ الْقِصَاصٌ ؛ لأنّ الدَّْقهً لا َي 
بِحَالِه''' وَإِنْ قَالَ : قَطَعْتَهًا عُذْوَانَا وَجَبَ أَيْضًاء 

َإِنقَاكَ الْمحْرِجُ :لم أءا سْمَعْ أخرج يَمينك َماَق في سفْعِي يسارك" 

أَوْ قَالَ : قَصَدْت فِْلَ شَيْءٍ يَحْمَصٌ بي أو كَانَ مَجَنُونَاء فَهُوَ كَالْمَدْهُوش 

هذا تَحرِيرٌ أخكام هد الْمَسَلةوَِي نَظِيرهَا من الْحَدَ جرع وَيَسْفْظ فطع اليَمِين بل 
حال" َالْمَرْق أن المَفْصُودَ في الْحَدَ التكيل» وَقَدْ حَصلء وَالْقِصَاص مَبنِيٌ عَلَى التَمَائْل وَأ 
الْحُدُودَ مَبْنِئَةٌ عَلَى النَخْفِيفِء وَأَنَّالْيَسَا رَنْقْطعٌ في السَّرِفَةِ في بَعْض الْأَحْوَالِء وَلَا تُقْطَمٌ في 
الْقِصَاصٍ عَنْ الْيَمِينِ بسحالٍ7. 


أ 


فزع 
"خَرَجَ عَنْ هَذَا الْقِهم صُوَرٌء م يُعذَرَ فيا بالهَلٍ' 
مِنْهَا :ما ذا َه أَحَدُ لوليا َل الجَائِي َعْدَ عفْو بَعْضٍ الْأولِيَاكء جَاجِلا, به فَإِنَ 
الْأَظْهَرَ وُجُوبُ الْقِصَاص عَلَيْهِ ؛ أنه متعَذ بالانفرَ|و30) 


عي 


وَمَنْهًا إذَاقََلَ مَنْ عَلِمَهُ مُرْتدًا أو طن أنه َم يَسْلَمْ» فَالْمَذْهَبُ : وُجُوبُ الْقِصَاصٍ لِأَنَ نَ ضَنًٌ 
الرّدّةِ لا يُِيدُ إبَاحَةَ الْقَْلِ ٠‏ فَإِنَ قَثْلَ الْمُرْتَدَ ِلَى الْإمَامِء لا إلى الحاد200, 


() المهذب للشيرازي (؟//181). 

(؟) حاشية الجمل على شرح المنهاج (5/ 07). (”) مغني المحتاج (58/5). 

(5) قال الرافعي : (قال الإمام لا يقبل منه ويلزمه القصاص) . روضة الطالبين (977/9) . 

(5) عزاه الرافعي إلى كتب الأصحاب لا سيما العراقيين . روضة الطالبين (775/9). 

(7) مغني المحتاج (87/5). 

03072 ويقصد بها مسألة إذا وجب قطع يمينه في السرقة فقال الجلاد للسارق أخرج يمينك فأخرج يساره. روضة 
الطالبين (27737//9)» مغني المحتاج (54/5). 

(40) روضةالطالبين (7719//9-0). 

)9( قال الرافعي : (ينظر أوقع ذلك قبل العفو أم بعده إذا قتله قبل العفو ففي وجوب القصاص عليه قولان أظهرهما : 
لا يجب لأنه له حقاأ في قتله فصار شبهة الثانية أن يقتله بعد العفو فإن علم العفو وحكم الحاكم بسقوط القصاص 
عن الجاني لزمه القصاص قطعاً وإن لم يحكم به لزمه أيضاً على المذهب» وقيل لا لشبهة اختلاف العلماء» وإن 
جهله فإن قلنا لا قصاص إذا علمه فهنا أولى وإلا فوجهان) . روضة الطالبين .)7١177/9(‏ 

.)١5/4( مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ 23١( 








٠.6‏ الْكِتَابُ الرَّايعٌ / في أخكام َك دَوَرَهَا وَبَفْبَْحُ الْمَقِبهِ جَهْنْهَا 


شااعيري برو و 


وَمِنّْهَا : ما إِذًا قَتَلَمَنْ عَهِدَهُ ذِميا أَوْعَبْدَاء وَجَهِلَ إِسْلَامَهُ وَحُْريّتَهُ قَالْمَذْهَبُ وُجَوبُ 
الْقِضَاصِ ؛ لِأَنَ جَهْلَ الْإسْلام وَالْحْرَيّة لا ييح الْقغْل'" . 
وَمِنْهًا : م د َل مَنْ طَنَّهُقاتِلَ أبيوء كَبَانَ لاف فَالْأَظهَرُ وْجُوبُ الْقِصَاص ؛ ؛ لِأنَّهُ كَانَ 


ِ وس و 


مِنْ حَقَهِ التنَيّتُا" . 

وَمِنْهَا : ما إِذَا ضَرّبَ مَرِيضًا جَهِل مَرَضْه -ضَرْبَا يل الْمَرِيضٌ دُونَ الصّحِيح فَمَاتَ 
َالْأصَح : وُجُوبُ الْقِصَاص ؛ لِأنَّ جَهْلَ الْمَرَض لَا يبي الصَّرْبَا" . 

َعْلِمَ من لِك : أن الكلام فسن لا يوز ل لصب ما م يوذ إتأويب, ليجب 


مِنْها : مَاإِذا فَعَلَمُسْلِما بدا الْحَرْب» ظَانًا مره فَلَا قِصَاص تُظعاء وَلَادَِة في 
الأظهه . ا 00 

وَمِنْهًا : إِنارَمَى إِلَى مُسْلِم تعرس به الْمشْرِكُونَ قن عَلِم إسْلَامه : وجب الديَةُ ولا قلا' 
وَمِنْهَا : إذا أَمَرَ السّلْطَانُ رَجْلَا بَقَثْل رَجُل ظُلْماء وَالْمَأَمُورُ لَا يَعْلَمُ ٠‏ قَلَا قِصَاص عَلَيْهِ وَلَا دِيَهَ 
وَلَا كَمادئظ" , 2 

ونا : إدا قل الْحَامِلَ في الِْصَاصٍ + مَالَْصَلَ الجن ميا قفيه َه وَكفَارة. 

أَوْ حَيّا قَمَاتَء فَدِيَي" . ثُمَّ إذَا اسْتَقَلَ الَْلِنُ بالِاسْتِيِفَاءِء فَالصَّمَانْ عَلَيْه. وَإنْ أَذنَ أ الام 
دعلا أذ جهلا يم امام ود لوي احص الشتاذ بام على الشجيع » لأ ١‏ 
الْبَْتَ عَلَيْه وَهُوَ الآمر بيل*". وَفِي وَجْهِ : عَلَى الْوَلِيَ ؛ لِأَنَهُ الْمُبَاشِرُ . وَفِي آحَرَ : عَلَيْهِمَا 0 
إن عَلِم اللي ذُونَ الْإمَامء أُخئْصٌ بالوَلِيَ عَلَى الصّحِح لِاتمَاع العلم وَالمْبَاشِرٍ 
وَفِي وَجْهِ : بالْإمَام لتفُصِير'"© . وَلَوْ بَاشَوَ َالْقَْلَ جَلَاُ امام ؛ من جَهلَ» قلا ضَمَانَ عَلَيْهِ ‏ 
بحَالٍ 0 ٠‏ فكَالْوَلِيَ إنْعَلِمَ 


46 


43 
9 


6 


ٍِ . 
3 2 


الْإمَامُ قَلا شَيْءَ عَلَيه وَِلّا أحمُصٌ بوا"". وَلَوْعَلِمَ الْوَلِيُ مَعَّ الْجَلَّادِء نَفِي أضل الرَّوْضَةٍ : 


/4( قال الخطيب الشربيني: (قوله عهده يقتضي أنه إذا ظنه ذمياً أو عبداً من غير عهد قولين) . مغني المحتاج‎ )١( 


01 

(9) قال الخطيب: (فالمذهب وجوب القصاص لأن من حقه التثبت وليس معه ما يستصحبه). مغني المحتاج 
(14/4). 

(0) روضة الطالبين .)١58/9(‏ (4) مغني المحتاج .)١5/54(‏ 

(0) روضة الطالبين .)١51//9(‏ (7) روضة الطالبين (555/94). 

620 روضة الطالبين .)١79/94(‏ (4) مغني المحتاج (4/ 4). 


(9) مغني المحتاج (5/ 81). 
2٠١(‏ ذكرهما في الروضة قولين: روضة الطالبين (1//9؟؟). 
)1١(‏ روضة الطالبين (8/9؟5). (17) مغني المحتاج (14/5). 





الْكتَابُ الرَابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَورُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِبِ جَهْلُهَا 0 


الْأْصَحٌ أنه يوت حَتَّى إِذَا كَانُوا عَالِمِينَ ضَمِنُوا نم1 

َال في المُهِمَاتٍ : وَهَذَا عر مُستقيم لذ المع فيما ذا عَلمَا: أذ جَهلَا : أَنَّ اله 
م صَّدَ فَكَيْف يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ هنا ؟ 

َالَ : فَالصّوَابُ تَفْرِيعُ الْمَسْأَلَة عَلَى الْقَولٍ بِالْؤْجُوب عَلَيْهِمَا إذَا عَلِمَا. 
يز اذك : أَنَهُمَا صَسحَا مُنَا امحصَاص الضّمَانِ بالْإِمَامٍ إِدَا عَلِمَُوَوَالْوَِيَ ؛ 
وَصَححَا يما إِذَا رَجَعَ الشّهُودُ وَاقْتَصٌ الْوَلِيِ بَعْدَ كم الْحَاكِمٍء » بن الْقِصَاص وَاجِبٌ عَلَى 
الكل للم َل أحَد بأ الَمَانَ في هَذِءالصُورَةٍ ص بالحَاكِم"'". 

وَصَحَحَا فِيمًا إذا أَمَرَ السّلْطانُ بقَثْلٍ رَجُلِ ظُلْمَا وَكَانَ هُوَّ وَالْمَأمُورُ عَالِمَيْنِ امتِصَاصَهْ 
بِالْمَأْمُوٍ ذا لم يكن إخراة"” . فَهَذِهِ نَلَاثُ تَطَائْرَ مُحْيَلفَة. 

قَالَ فِي مَيْدَانٍ الْمُرْسَانٍ : وَكَأَنَ الْمَرْقَ : أن الإحاطة بسَبَبٍ الْمَنْع من الْإقدَام عَلَى الْقَثْلٍ ني 
غَيْرِ مَسْألّة الْحَامِلٍ لَا يَتَوَكُْ عَلَى يار الحَاكم به بجلا فِيهاء فَإنَ ما الْمَنع فبها لطن 
النَّاشِئُمِنْ شَّهَادة النْْوَة بِالْحَمْل. وَمنْصِبَ سَمَاع الشّهَاَةِ يَْمَصُ بالْحَاكم ؛ ٠‏ فَإذًا أمْكنَ مِنْ الْمَثْلٍ 
بَعْدَ أَدَائَهًا آذَنَ ذَلِكَ بضَعْفٍ السَّبَبٍ عِنْدَه َأَثَرَ في طَنَّ الْوَلِيَ» ٠‏ فَلذَيِكَ أُجِيلَ الصّمَانُ عَلَى تَفْرِيط 
الحاكم» وَلَمْ َل به ند جوع لوي وَالْقَاضِيء لِعَدم لِك فيه. العى. 

من يُقْبَلُ مِنْهُ دَغوى الجَهْلِء وَمَنْ لَا يُقبَلُ 


كُل مَنْ جَهلَ تَحْرِيمَ شَيْءِ مما َه يَشْتَرِكُ فيه غَالِبُ النّاس. لَمْ يُقْبَلْء 
بالإشلام. أو نشَأ يبَادِيَةبَِدَة يَحَُى فِيها مِثْلَ ذلِكَ : كَتَخرِيم الرّنا واف 
وَالْحَمْرِء وَالْكَلَام في الصَّلَاةٍ» وَالْأكُل ِي الصّوْم “» وَالْمَثْل بِالشَّهَادَةِإذَا رَجَعَاء وَقَالَا تَعَمَّدْنَا 
وَلَمْ نَعْلم أنه يْقْتَلَّ بشَهَادينَ”) وَوَظءِ الْمَعْصُوبَي”'. وَالْمَرْهُونَة بد ون لذ الا 0 
ذه قبل مُظلَقًا ؛ ؛ لِأَذَ لِك يَسْقَى عَلَى الْعواي*). 

وَمِنْ هذا فيل أعنِي الَذِي يُفْيَلُ فيه وى الْجَهْل مُظلَمًا لِحْمَائهتَوْنَ التخئح بطم 
للصّاده” " أَوْ كَونَ الْقَذر الذي أنَى به من الكلام ؛ ةيآ "“ أو النّوع الَذِيتَنَاوَلهُ مُفْطرًا' 


ع 


- 


3 عع مر لاه 


(1) روضة الطالبين (578/9). (0) انظر/ روضة الطالبين .)591//11١(‏ 


(29) روضة الطالبين .)١79/9(‏ حك شرح المنهاج بهامش حاشية الجمل (0/ 011١‏ . 
(5) مجموع شرح المهذب (0701/5. 000 شرح المنهاج بهامش حاشية الجمل (0/ 509). 


(620 روضة الطالبين (69/5). 

0 الحاوي الكبير للماوردي (5/ 257» المهذب للشيرازي (528/5). 

(9» الحاوي الكبير للماوردي (5/ 58). 0000 المجموع شرح المهذب .)8١/4(‏ 
(0) المجموع شرح المهذب (5/ )١6( .)8١‏ المهذب للشيرازي /1١(‏ 187). 





اسم و عر ام مس مجع عوثوس لملودرو 60م 4 
كن الكِتَابٌ الرَّابعٌ/ فِي أخكام يَكُثْرٌ دَوْرُهَا وَيَفْبَحْ بالمَقِيهِ جَهْلَهًا 


فَالأَصَحٌ في الصُّوّرٍ النََاثِ : عَدَمُ الْبُْظْلَانٍ. 

وز عل ريم اقب ء اعفد في بفض الواح الب ألة لبن بحرا فَالصجيح ووب 
الْفِدْيَة لِتَفْصِيرِهِء كَذَا ني كُتْبٍ الشََيْحَيْنِ'''. فَقَدْ فَقَدْ يُقَالُ إِلَهُ مُخَالِف لَمَسْأَلئَيْ الصّلَاوٍء وَالصَّوْم. 
5 أل خزى الخفل ؛ بتبُوتٍ اليد اليب ولاخ ةين قبي الإشلم لافار 


27 بل في ثُبُوتٍ خيَارِ عمق وَفِي تفي الْوَلدِ في الْأَظهر"؛ ِأنَهُ ا يَعْرفهُ إلا الْتَوَاصُ. 
قَاعَدَةٌ 
(كل مَن عَلِمَ تَحرِيمَ شَيْءِء وَجهِلَ مَا يَتَرنّبُ عَلَيِهء ل يَفِدْهُ ذَلِكَ) 
كَمَنْ عَلِمَ نَحْرِيمَ الزَّنَا ““» وَالْخَمْرِ”'. وَجَهِلَ وُجُوب الْحَدّ. يُحَدَ ِالِاثَمَاقٍ ؛ لِأَنَهُ كَانَ حَفُهُ 
الاميتاعَ. وَكَذَا لَرْعَلِمنَحْرِيمَ الْقَْلِء وَجَهِلَ وْجُوبٌ الْقِصَاصِ : يَجبُ الْقِصَاصٌ". 


سوعى (/ا) اس وو 


أَوْعَلِمَ نَحْرِيمَ اكلام وَجَهِلَ كُوْنَهُ مُبطَلًا : يطل . وَتَحْرِيمَ الظيب. وَجَهِلَ وجُوبَ 


فرع 
عَلِمَ بثبُوتٍ الْخِيَارِ وَقَالَ : لم أغلَم أنه عَلَى الْمَوْرِ. قَانُوا : فِي الرَّد بالْعَيْبِء وَالْأَذٍ 
بالشَفَْةِ يقب ؛ لِك ما َسْمَى. كذا أَظلَقهُ رفي وَاسْتذرَكه الَو قال : شَوْطهُ أَنْ 
يَكُونَ مِثْلَهُ مِمَّنْ يَخْقَى عَلَيْها ''. وَفِي عِْقٍ الأمََِقَلَ ارفج عَنْ الْعَرَالِيَ : أنَا لا قبل" ''. وَجرِم 
ِهِ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ ؛ لِأنَّمَنْ عَلِمَ بوت أضل الْخيَارٍ عَلِمَ كوه عَلَى الْمَرِ 
َم قَالَ الرَافُِِ : وَلَمْ أَرَ لِهَذِِ الصُورَة تَعَوْضًا في سَائِر كح الْأَصْحَاب. 


نَعَمْ : صَوَّرَهَا الْعَبَّادِيّ في الرَقُم : بن تَكُونَ قَدِيمَةَ عَهْدٍ بالْإِسْلام. وَحَالَطْتْ أَمْلَهُ : فَإِنْ 
انث خبينة عد وَل نحايظ أفلة, ؛ ولاه 2 





200 قال الرافعي : (فلو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيباً فلا فدية على المذهب وبه قطع الجمهور. 
وقيل وجهان ولو مس طيباً رطباً وهو يظنه بأساً لا يعلق به شيء منه ففي وجوب الفدية قولان رجح الإمام 
وغيره الوجوب ورجحت طائفة عدم الوجوب) . روضة الطالبين (”/177). 

(5) انظر/ مغني المحتاج (07/5). (؟) مغني المحتاج .)5١١/9(‏ 

(5) قال الرافعي : (قال الإمام فيه تردد يجوز أن يقال: لا حد لأنه ظن ما يسقط الحد. ويجوز أن يقال: يحد لأنه 
علم التحريم وإنما جهل الحد وكان من حقه أن يمتنع). روضة الطالبين /٠١(‏ 497 44). 


)0( روضة الطالبين .)١7١ /١١(‏ 30( مجموع شرح المهذب .)8١/54(‏ 
(0) مجموع شرح المهذب .)8١/54(‏ (4) مغني المحتاج .)08١/١(‏ 
(9) روضة الطالبين (9/ )٠١( .)58٠١‏ روضة الطالبين (7/ .)١95‏ 


(0) ذكره الرافعي بنصه في أصل الروضة . روضة الطالبين 1915/59 .)١98-‏ 








لتاب الرَّابعُ/ في أخكام يَُثْرُ دَوْرُهَا ويَفْبَحُ الْمَقِيِهِ جَهْلّا لاا 


دِيم السام وَقَريبه. وَقَه اتوي في الضحيج وَلَا ور ! لِلْمَسْأَلَِ في الرَّوْضَةٍ وَأَضْلِهًا. 
تَذْنِيبٌ 
'في نَطَائِر متعلقَةٍ بالجهلٍ' 
نا : عَزْلُ كيل قَبْل عِلْمِهِ فيه وََْانِء وَالْأَصَحُ : الْعِرَالَُ وَعَدَمْنُوذِ تَصَرَفهِ 
وَِنْهَا : عَزْلُ الْقَاضِي قَبْلَ عِلْمِهِ وَالْأَصَح فيه : عَدَمْ الانِْرَالِء حَتَّى يَبْلْعَهُ. وَالْمَرْقُ : عُسْرٌ 
بع أَحَكَامِهِ بالإبْطالٍ» ٠»‏ بخلاف الوكيل”". 
وَمِنْهَا : الْوَاهِبَةنَْبنَهَا في الْقَسْم إذَا رَجَعَتْ وَلَمْيَعْلَمْ الرَوْجُ : لَا يَلرَمُهُ القَضَاءُء وَقِيلَ : فيه 
خلاف الوَكيل”". 
وَمِنْهَا : لو قَسَمَ للحي لين وَالَْمَِ يتقث وَلَمْ يَعْلم. 


- 


قَالَ الْمَاوَرْدِيُ : لا قَضَاء”*' وَقَالَ ابْنُ الرّفعَةِ : الْقِيَامُ أَنْ يَقْضِيَ لَهًا. 


دك 


وَمِنْهَا : لَوْأبَاحَ يِمَارَ بُسَْانِهه نُمَ رَجَعَ» وَلَمْ ُعلَمْ الْمْبَاحُ لَه قَفِي ضَمَانِ مَا أَكَلَ لاف 
ا 200 
الْوَكيل”. 

وَونَْا : الخ قَبْلَ لوغ المُكلْفٍء فيه لات الوكبل» فَالهُ رياني 

وَمِنْهَا : لَوْعَمَا الْوَِنْء وَلَّمْ يَعْلَمْ الْجَلّادُ. فَافْئَصّء قَفِي وُجُوب الدَيَةِ قَوْلَانٍ مُخْرَجَانِ مِنْ 


عَْلِ الْوَكِيلٍ. أَصَحُهُمَا : الْوُجُوبُ07. 

وَمِنْهَا : لوأو بيه في الإخرام. م رَجَعَ» وَلَميَعْلَم العبدء كَل تَخلِيلة في الْأصَح. 

وَمِنْهًا :لو اذه الخزتين في بنع المزشولة .نم رَجَعَ وَلَمْ يَْلّمْ الرَّاهِنُ قَفِي تُمُوذِ تَصَرفهِ 
وَجْهَان. أَصَحهُمًا : 0 

وَمِنْهَا : إِذَا خَرَّجَ ع الب عن الولاية» هي عه ورا الْمَانمُ + مِن الْأَقْرَبء وَرَوّجَ 
لبذ ايلم تفي الخ : الْوَجهَانِ20. 

وَمِنْهَا : لَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ وَلَمْ تَعلّمُ فَصَلَتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأسِ قَمَوْلَانِ. 


د20 
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لات عسئع .2 و 
* 


. )5731/5( قال الخطيب: (لأنه رفع عتق لا يعتبر فيه الرضا فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق). مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر/ مغني المحتاج (71731/5). 

(29) روضة الطالبين (7/ 0559 . (:) روضة الطالبين (7/ 750). 

(4») قال الماوردي: (فلو أعتقت الأمة ولم يعلم بعتقها حتى مضى لها ثوب في القسم ثم علم لم يقض ما مضى 
وكمل قسمها في المستقبل بعد العلم بالعتق) . الحاوي الكبير (4/ 201/0 . 

(7) انظر/ مغني المحتاج (07/5). 0 الحاوي الكبير للماوردي .01١/5(‏ 

(4) مغني المحتاج (7/ .)١55‏ (9) المجموع شرح المهذب (”/ 185). 





0 الْكتَابُ الرَّابِعٌ/ في أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلُها 

وَمُنْهَا لَوْوَكَلَهُ وَهُوَ عَائْبٌ» فَهَل يَكُون وكيا مِنْ ِينٍ التؤكيل» أَوْ مِنْ جين بُلْوع احبر ؟ 
وَحجِهَانٍ : : مُفْنَضَى ما في الرّوْضَةَ : تُضحِيحٌ الأ وَل200. 

وَمِنّْهَا : لون لعب في التكَاحء م َجَعَ وَل َعَم ابد قفي صِحِ يكاحه. وَجْهَان''. 

وَمِنْهَا : لَوْ اسْتَأدَتَهَا غَيْر الْمُجبِرِ ٠‏ فَأَذِنَتْء ثُمَ رَجَعَتْ0 وَلَمْ يَعْلَمْ حَنَّى ًَ حَنَّى رَوَّحَّ : قَفِي صِحَتِهِ 
لاف الْوَكِير 2 . 

فضل 
وَأَمَا الْكْرَهُ : فَقَدْ الختَلَفٌ أَهْل الأصُولٍ في تَكُلِيفِهِ على فَوْلَيْنِ 

وَفصَلَ امام فح الدينِ وَأْبَاعُ فَقالُوا إن الْتهَى الإكرَاه إِلَى حَدَ الْإلْجَاء لَم يتَعلَنْ به 
وَإِنلَمْيثْتّهِ ِلَى ذَلِكَء فَهْوَ مُسْتَارٌ. وتَكُلِيقُُ جَابدٌ شَرْعًا وَعَقْلُا. 

وَقَالَ الْعَرَالِيُ فِي الْبَسِيطِ : الْإكْرَاهُ يُسْقِظ اث َر المَصَرُْفٍ عِنْدَنَاء إلّا في حَمْسَةٍ مَوَاضِعَ» وَدَكرَ 
إسْلَامَ الحَرْبِيَ» وَالْقَثْلَا؛»» وَالإِرْضَاعَ» وَالرّنَاء وَالطَلَاقَء إذَا أكره عَلَى فِعْلٍ الْمُعَلَّي عَلَيْه, 
وَرَادَ عليه غَيْرُهُ مَوَاضِعَ. 

وَذْكَرَ النَوَوِيُ في تَهُذِيبِهِ : أَنَّهُ يسَْثْنَى مِائةُ مَسْأَلَةِ لا أَئْرَ ِلْإكْرَاهِ فيهَاء وَلَمْ يُعَذْمَاء وَطَالَمَا 
َمْعَنْت النَظْرَ فِي تَتَبهَا حَبَّى جَمَعْت مِنْهَا جَمْلَةَ كثِيرَة وَكَدْ َي الْإمْرَاء ُسَاوِي التُسْيّانَ إن 
الْمَوَاضِعَ الْمَذْكُورَةَ : إِمّا مِنْ بَاب تَرْكِ الْمَأمُورِء قلا يَسْقْط تَدَارْكُهُ وَلَا يَخْصٌلْ الثَوَابُ الْمُرَنبُ 
عَلَيْه وَإِمّا مِنْ بَابِ الإثلافء قلا يَسْقْظ الْحُكُمُ الْمْتَرَنّبُ عَلَيْهِ وَتَسْقُظ الْعْقُوبَةُ الْمُتَعلَقهُ َمْتَعلَقَةُ و20 إلا 
الَْثْلَ عَلَى الْأَظهّرٍ”"'. وَهَا أنَا أَسْرْدُ مَا يَحْضُرْنِي مِنْ ذَّلِكَ : 

الْأوّلُ : الْوِكْرَاهُ عَنْ الْحَدَثْء وَهُوَمِنْ بَابَ الْإِنْلَافِ فَإنَّهُ الإثلافُ لِلطَهَارَةء وَلِهَذَا نو 





)١(‏ قال في الروضة: (وإذا لم نشترط القبول فوكله والوكيل لا يعلم» ثبتت وكالته على الأصح). روضة الطالبين 
201/5 ). 

(؟) مغني المحتاج (19/7/9). (8) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (9؟/ .)١6١‏ 

(:) قال الرافعي : (لا يشترط في الإكراه كون المكره غالباً قادراً على تحقيق ما حدده به بولاية أو تغلب وفرط 
هجوم وكون المكره مغلوباً عاجزاً عن الدفع بقرار أو مقاومة أو استغاثة بغيره ويشترط أن يغلب على ظنه أنه 
إن امتنع مما أكرهه عليه أوقع به المكروه) . روضة الطالبين (//08). 

(0) روضة الطالبين .)١47/4(‏ 

(3) قال في الروضة: (ولا يكاد يجيء في الإكراه على إتلاف المال ثم إذا أتلف مال غيره بالإكراه فللمالك مطالبة 
المكره الآمر بالضمان وفي مطالبة المأمور وجهان» أحدهما لا يطالب لأنه إتلاف مباح له بالإكراه وأصحهما 
يطالب لكنه يرجع بالمغروم على الآمر. هذا هو المذهب). روضة الطالبين .)١47/9(‏ 

0 قال الخطيب الشربيني : (ولو أكرهه على قتل لشخص بغير حق فقتله أي المكره القصاص لأنه أهلكه بما 
يقصد به الإهلاك غالباً فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله وكذا يجب القصاص على المكره في الأظهر لأن قتله 
عمداً عدوا فالاستبقاء نفسه) مغني المحتاج (94/4). 


الْكتَابُ الرَابعُ/ في أخكام بَكُثرُ دَوْرهَا ويَقبَحُ بالْمَقِيهِ جَهلْهَا ” 
أخدت ابيا القَضء وَفِي ” ا : أنّهُ لا يَنْقْضُ نَاسِيًا. وَإِذَا نْوَعَثُ هَذِهِ الصُورَةُ 

لاني الإكراة على ناد ْم بالاسيشعال أذ المجاسة أز مير ظاهر: قَإِنَهُ يَفْسّدُ وَهُوَ 
أَيْضَا مِنْ بَابٍ الإثلاف. إِذْ لا قَرْقَ فيه بَيْنَ الْعَمْد وَغَيْرِه. 


لهل 


الثَالِثْ : قَالَ فِي الرَّوْضَةٍ : لَوْألْقِي إِنْسَانُ فِي نَهْرِ مُكُرَهَاء فَنوَى فِيهِرَفُعَ الْحَدَثِِ صََّ 
وُضوءة وَقَالَ في شَرْح الْمُهَذبٍ : كَالَ الشّبْحُ بو عَلِيَ : أَظْلَقَ الْأَصْحَابُ صِحَّدَ وُضُوئِه ؛ وَلَا 
د فيه مِنْ تَفُصِبلٍ. إن نَوَى رَفْحَ الْحَدَثِء وَهُوَ يُِيدُ الْمَُامَ فيه» وَلَوْ لَحْطَة. صَح ؛ لله فل بتصَوَ 
قَضِدةُ. وَإِنْ ُ امام وتحَفْقَ الاطْطرَاٌ من كُلَ وَجه. لم صخ وُضُوءة. إِذ لا تَتَحَفَقُ اليه يو50) 
الرَابعٌ وَالْكَامِسُ : الْإِكْرَاه عَلَى عَسْل النَجَاسَّق وَدَبْعْ الْجلد0”". 
السَّادِنُ : الْإِكْرَاهُ عَلَى التَحَولِ عَنْ الْقِبْلَةِ في الصَّلَاقٍ قَتَبْظ290. 
السَّابعُ : الْإكْرَاه عَلَى الْكَلَام فِيهًا : فَتَبْظْلُ في الْأَظهَرٍء 0 
لين : ارا على فق في السام ٠‏ فَتَنْظَلٌ قَطعَاء لتدُورو0©) 
سِعُ : الْإكْرَاءعلَى تَْك الْقِيَام ٠‏ فِي الْمَرْضِ". 
37 : الإكرَاه عَلَى تَأَخِيرٍ الضَّلًا وِعَنْ الْوَفْتِء قَتَصِيرُ قَضَاءً. 
الْحَادِيَّ عَشَرَ : الإكْرَاهُ عَلَى مرق الْمْمَصَارقينِ قبل الْقَبْضٍ فَيَْظلَ» كما دَكرَهْ في الا سْيَقْصَاءِ 
عبر وَكذَِك ينل معَ ايان كما نْصَّ علي وَالْجَهْل؛ ٠»‏ كُمَا صَرَّحَ به الْمَاوَرْدِيُ. 
قَالَ الزَّرْكشِيُ : وَقِيَاسُهُ في رَأْ سن مَل السلم كلك , 


النّانِيَ عَسَرَ : لَوْ ضَرِبًا فِي يار الْمَجْلِس حَنَّى نَّى ته ََرََا فَفِي الْقِطَاع الْخِيَارٍ قَؤلَا حِنْثِ 
ص40 

النَّالِتَ عَشَرّ : الْإِكرَاهُ عَلَى إِثلاف مَالٍ الْغَيْرء فَإِنَهُ يُطالَبُ بالضَّمَانِ. وَإِنْ كَانَ الْمَرَارُ عَلَى 
الْمُكْرَهِ ي الأ" 


الرَّابعَ عَشَرٌ : الإكْرَاهُ عَلَى إثلافٍ الصّيْدٍ كَذَلِكَء بخِلافٍ ما لَوْ حُلِقَ شَعْرُ مُخرِم مُكْرَمًا لا 


.)69 /١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) 2 ذكره النووي في المجموع وعزاه إلى الغزالي في البسيط نقلاً عنه. المجموع شرح المهذب /1١(‏ 0747 . 

(0) انظر/ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول قيد الطبع بتحقيقنا ااه محمد فارس (ص/ .)١77‏ 

(5) المجموع شرح المهذب .)8١/5(‏ 

(5) قال النووي: (ولا تبطل ما إذا أكره على الكلام ففي بطلان صلاته قولان حكاهما الرافعي أصحهما وبه قطع 
البغوي تبطل لندوره). المجموع شرح المهذب (5/ .)8١‏ 

() المجموع شرح المهذب .)8١/5(‏ (0) المجموع شرح المهذب .)8١/5(‏ 

(8) انظر/ روضة الطالبين (؟/ 57 5). (9) روضة الطالبين .)١577/4(‏ 





9 الْكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِبِِ جَهْلُّهَا 
يَكُونْ لِلْمُحْرِم طَرِيقًا في الضَّمَانِ عَلَى الْأَظهَرٍ ؛ لِأَهُلَمْ اشر(" 

الْخَامِسَ عَشَرَ الإكرَاه عَلَى الكل فِي الصَّوْم فَإنَهُ يُفْطِرُ ِي أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِه وَصَحَحَهُ 
الرَافِحِيُ في الْمُحرر". 

السَّادِسَ عَشَرَ : الْإكرَاه علَى الْجِمَاعَ في الصّْم فيه الطرِيقَانِ الآيَانٍ*7". 

السَّابعَ عَشَرَ : الْإكْرَاهُ عَلَى الْجِمَاع فِي الْإخرّام فِيهِ طَرِيقَانِ ِي أضل الرَّوْضَةِء بلا 
ص 222 
و . 


4 


« 


عم 


أخَدُهُمَا : يُفْسِدُ قَظعَاء بِنَاء عَلَى أن إكْرَاءَ الرّجُلٍ عَلَى الْوَظءِ لا يتَصَوَّرٍُ 
لني : في وان ينا على النَابِي. 
النَّامِنَ عَشَرّ : الْإكْرَاهُ هُعَلَى الْحُرُوجٍ مِن الْمُمْتَكفٍ َإِنهُ يُْلْ في أَحَد الْمَوْلَيْنِء كَالْأكل في 


3 60 
الصَؤْم 
لع شر عَشَرَ : الإكْرَاهُ عَلى إِعْطَاءٍ الْوَدِيعَةِ لِظَالِم» فَإِنْهُ يَضْمَنُ في الأصَحٌ» ثم يَرْجِمٌْ عَلى مَنْ 
060 لحرادة 2 
أَحَذ منه 


لْعِشْرُونَ : الإقَا على الذَبْحء أوْ الرَمْي مِنْ مُشْرِم'" "2 أو مَجُوسِيٌ» لِحَلَالٍ وَمُسْلِم'8. 
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : إِكْرَاهُ الْحَرْبِي ؛ عَلَى الإشلام". 

النَانِي وَالْعِشْرُونَ إكرَاُ الْمُْتَدُ ليها 0 

النَالِتُ وَالْعِشْرُونَ : إكْرَاهُ الذَمّيَ عَلَى وَجْقٍ الْأَصَح : خلاقه0". 


(1) ذكره في مغني المحتاج قولاً واحداً /١(‏ 077). 

(؟) قال النووي: (وصححه المصنف في التنبيه والغزالي في الوجيز والعبدري في الكفاية والرافعي في الشرح 
وآخرون وهو الصواب ولا تعتبر بتصحيح الرافعي في المحرر وقد نبهت في مختصر المحرر) . المجموع 
شرح المهذب (5/ 27807 5014). 

(*) المجموع شرح المهذب (765/5). 

(5) قال في الروضة: (ولو أكره على الوطء فقيل وجهان بناء على الناسي وقيل يفسد قطعاً بناء على أن إكراه 
الرجل على الوطء ممتنع) . روضة الطالبين (*/ .)١55‏ 

(5) انظر/ المهذب للشيرازي .)١197/1(‏ 

() قال الخطيب الشربيني: (فللمالك تضحيته أي الوديع في الأصح لتسليمه والضمان يستوي فيه الاختيار 
والاضطرار ثم يرجع الوديع على الظالم لاستيلاته عليها. والثاني: ليس له تضحيته للإكراه ويطالب الظالم 
وعلى الأول له مطالبة الظالم أيضاً). مغني المحتاج (88/9). 

620 روضة الطالبين (”/ .)١55‏ (4) روضة الطالبين (398/9). 

(9) مغني المحتاج (589/9). )09١(‏ مغني المحتاج (189/5). 

)١١(‏ قال الخطيب الشربيني : (وأما الإكراه على الإسلام بحق فإكراه المرتد والحربي عليه بخلاف الذمي فإنه مقر 
على كفره بالجزية والمعاهد كالذمي كما بحثه ابن الرفعة). مغني المحتاجح (؟/ 7589) . 











الكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكَثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلْهَا ا 


الرَابِعٌ وَالِْشْرونَ : الْإِْرَاُ عَلَى تَخْلِيلٍ الْحَمْرٍ بلا عَيْنِ. 

قَالَ الْإِسْتَويٌ : يمل لاف امار وَيسْمَلْ اَل بالطهَارو0". 

الْحَامِسٌ وَالْعِشْرُونَ - إِلَى التَلَائِينَ : الْإكْرَاهُ عَلَى الْوَظءِء فَيَحْصْلُ الْإخْصَان وَيَسْتَقِرٌ 
الْمَهْرُ وَتَحِلُ لِلْمُطَلّقٍ تََانَاء وَيَلْحَمُهُ الْوَلَدُء وَتَصِيرُأَمَْهُ به مُسْتَوْلَدَةٌ وَيَلْرَمُهُ الْمَهْرْ في غَيْرِ 
الرَّوْجَةِ. قُلته تَحْرِيِجَاء ثم رَأَيْت الْإسْتوي ذَكَرَ بَحًْا أنه كإْلافٍ الْمَالٍ”". 

الْحَادِي وَالَكَانُونَ : الْإكْرَاه عَلَى الْقَيْلء فَيَجِبُ الْقِصَاصٌ عَلَى الْمْكْرَه في الْأَظهَرٍ”". 

الثاني وَالتَلَانُونَ : الْإِكْرَاهُ عَلَى الَّنا 3 و17 . 

النَالِتُ وَالتَكَانُونَ : وَعَلَى اللْوَاطٍ. 

الرَابعٌ وَالتََانُونَ : وَيُوجِبُ الْحَدَّ ِي قؤي2*0. 

الْحَامِسٌ وَالتَّلَانُونَ : الإكرَاُ عَلَى شَهَادَةٍ اليُورِ وَالْحُكُمْ بالْبَاطِلٍ فِي قَثْلِ» أو قَطعء أو 


السَادِسسُ وَالثَاُونَ : الإكْرَاهُ عَلَى فِعْلٍ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهه فِي أَحَدٍ الْقَولينِ!". 
السّابعُ وَالتََانُونَ وَالنَامِنُ وَالنَاسِعُ وَالتََانُونَ : الْإكرَاه عَلَى لاقي رَوْجَةِ لكر وأو بَيْع 
مَالِء أَوْ عِنْقِ عَبْدِهِ ؛ لِأَّهُ أَبلَمُ في الْإِذْن””". ما َو كر أَجْتيٌ الْوَكيلَ عَلَى بَيْع ما وُكُلَ فيد» 7 
1 ظِيرِ مِنْ الطََّلَاقٍ احْيِمَالَانِ لِلرُويَانِيَ حَكَاهُمًا عَنْهُ في الرَّوْضَةٍ وَأصْلِهَاء أَصَحُهُمَا عِنْدَهُ : عَدَمْ 

الصّحَّة ؛ لِأَنَّه المجَا 0902 
الْأَرْبَعُونَ : الْإكْرَاهُ عَلَى ولَاية الْقَضَاءٍ*". 
الْحَادِي وَالْأَرَْعُونَ : لَوْ أَكْرِء الْمُحْرِمٌ» أَوْ الصَّائِمُ عَلَى الرَّنا. 
قَالَ الْإِسْتَوي : لا يَحْضُرْنِي فِيهًا تَقْلُ وَالْمْتَّجَهُ : أله يفية باهلة ؛ أنه لاا باح ؛ 


ل مم برو جه ولاك 200 


قَالَ : إلا أن عَدَمَ وُجُوب الْحَدَّء قَذْ يُرَجحُ عَدَمَ الإفْسَا 4 


3 
١ 
اع‎ 


.)١١؟7 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. قيد الطبع بتحقيقنا. اه محمد فارس (ص/‎ )١( 
.)١175- ١١5 انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/‎ 0 


(6) مغني المحتاج (9/4). (؛) المهذب للشيرازي (5717/7). 
(5) روضة الطالبين .)41/1١(‏ (5) روضة الطالبين .278/1١(‏ 
20 روضة الطالبين (//058). (4) روضة الطالبين (268/4). 


(9) وصورة المسألة وجوب قبول القضاء عند عدم وجود من يقوم به لأنه من فروض الكفاية فقال الرافعي : (فإن 
قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء وقيل لا 
يجبر والصحيح الأول). روضة الطالبين .)97/1١(‏ 

0 انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي (ص/١7١).‏ 








0 الْكَابُ الرَابِمُ/ في أخكام يَكْثْرُ دَورُهَا وَيَفْبْحُ بالْمَقِيِ جَْنُّهَا 


لاني وَالْأَرْبَعُونَ : لوْأكرة عَلَى تَرْكِ الْوْضُوءء كَتَيَمّم. 
قا لَ الوُويانك : لا قَضَاءَ. قَالَ النَوَوِيُ : وَفِيهِ نَظرٌ. 
قَالَ : لكِنَّ الرّاجِحَ مَا ذَكَرَهُ ؟ لِأنَهُ في مَعْنَى مَنْ غْصِبّ مَاوُهُ. 
قَالَ الْإِسْنَوِيُ : : وَالْمْنَجَهُ خِلَافُهُ ؛ لِأنَ الْعَضْبَ كَثِيرٌ مَعْهُود بخلَاف الْإكْرَاءِ عَلَى تَرْكِ 
الْوْضُوءا" . قَعَلَى هَذَا يُستتَى. 

النَالِتُ وَالْأَرْبَعُونَ : الْإْرَاُ عَلَى السَرِقَةِ : لا يُسْقِظ الْحَدَّ في قَولا") 

رابع وَالْأَرْبَعُونَ : : ايرث الْقَايل مُكْرَهاء عَلَى الصّحِيح '". 

الْكَامِسٌ وَالسَّادِسٌ وَالأَرْبَعُونَ : الْإِكْرَاهُ عَلَى الْإرْضَاع : يَحُرُمُ اتَمَاقَاء وَيُوجِبُ الْمَهْرَ إِذَا 
المَسَحَ به التكاح عَلى الْمْرْضِعةِ علَى الْأصَح*' قَالَ الإِسَْوي : وَفِيهِ نَطَر 

السَابٌ وَالْأَرْبَعُونَ : الْإكْرَاُ عَلَى الْقَذْفٍِ : يُوجِبُ الْحَدَّ في وها 

الثَّامِنُ وَالْأَرَْعُونَ : الإعرَاه بح لهم وت َلك صُوَر : الإكرَا عَلَى الأدَانِء وَعَلَى فِغلٍ 
الصّلاق» وَالْوْصُوءِ وَأرْكانِ الظهَارَ وَالصَلَاو" '» وَالْحَجٌ» وَأَدَاءِ الزّكَاق" وَالْكَمَارَة وَالدَّيْنِ 
وَبَيْعمَالَهُ فيد وَالصّوْم ” وَالِا سيار لِلْحَج» وَالْإِنفَاقٍ عَلَى رَقِيق وَبعِيميو وقريي/» 
ا اْحذُووء وَِعْتَاقٍالمَنْذورٍعنْقُ كما صَرحَ به في الْحرء وَالمُشْترِي شَرْط ني وطاق 
الْمَْلَىء إِذَالَمْ يَلأ” '' وَاحْْيِيَارٍمَنْ أُسْلّمَ عَلَى أكْتَرَمِنْ أزبَع''". وَعْسْلٍ الْمَيَك"” 


- 


وَالْجِهَادٍ '''» فَكُلَ ذَلِكَ يَصِح مَعَ الْإكرَاهِ. 


1١ 


0 


.)١77/ص( انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي‎ )١( 

() انظر/ روضة الطالبين .)١5١7/5١(‏ 

(©) انظر/ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي (ص/ 5؟17١).‏ 

() التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي (ص/ .)١176‏ 

(5) جزم في الروضة وغيرها (أنه لا يحد قولاً واحداً). روضة الطالبين »23١57/٠١(‏ مغني المحتاج (5/ 1980)» 
حاشية الجمل (1757/5). 

فتح العزيز شرح الوجيز (0/ 5954). 


(0) روضة الطالبين .)١59/5(‏ 0 المجموع شرح المهذب (5517/5). 
(9) قال الشيرازي: (وإن امتنع من الإنفاق على رقيقه أو على بهيمته أجبر عليه كما يجبر على نفقة زوجته) . 
المهذب (159/9). 


. قال الخطيب الشربيني: (وصور الطلاق بحق جمع بإكراه القاضي المولى بعد مدة الإيلاء على طلقة واحدة)‎ 2٠١( 
.)1589/7( مغني المحتاج‎ 

)١١(‏ قال الرافعي : (ويجب عليه الاختيار والتعيين وإن امتنع حبس وإن أصر ولم ينفع الحبس عزر بما يراه القاضي 
من الضرب وغيره) . روضة الطالبين .)١59/57(‏ 

0) روضة الطالبين (؟/ .)١٠١9‏ () المهذب للشيرازي (؟75717/5). 





الكتَابُ الرّابعٌ/ فِي أخكام يَكثْرُ دَورُمَا ويَفبَحُ بالْمَقِبه جَهلَهَا 6" 
فَهَذْهِ أَكُثَرُ مِنْ عِشْرِينَ صُورَةٌ في ضَابط الْإكْرَاءِ بِحَقٌَء وَمِنْهُ فِيمًا ذَكَرَ الْإِسْنَوِي : 
اغبا لدف تعمل 
قَ فيَمْتَِع» قبكُرِهُهُ السَيّدُء فلا شَكَ فِي الصّحّةٍ ؛ أن لِلسَيّد غَوَضَا صَحِيحًا فِي ذَلِكَ : إما 
ا أَوْ أَخْذٍ أخْرة. فَهَذِهِ أكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ ضُورَة» لا أَثَرَلِلِْكرَاءِ فِييَاء وَفِي بَعْضٍ صُوَرِهًا 
مَا يَقنَضِي التَعَدَدَ باغيبَارٍ أنْوَاعِه يَْلُعُ بذَِكَ الْمِائةَ. وَفِيهَا نَحْوُ عَشْرٍ صُوَرٍ عَلَّى رَأي ضَعِيفٍ. 


.0 
م 


مِنْ الْمْشْكلِء َوْلَ الْمِنْهَاجٍ في الْحلع : وَإِنْ قَالَ : أَفْبَضَئْنِي ؛ فقيل : كَالْإِعْطَاء وَالْأَصَحٌ 
كَسَائِرِ التَّعلِيقِ» قَلَا يَمْلِكَهُ : وَلَا يُشْتَرَط للإِْبَاضِ مَلِسٌ. ويُشْتَرَظ لِتَحَقّق الضّمَةِ أَحْذَهُ بيده مِنْهَاء 


وَلَو مُكرَعة0" . 

وَوَجْهُ الإشْكَالٍ : أَنَ الْمُعَلّقَ عَلَيْهِ إفبَاضْهَاء وَالْإِقْبَاضُ مََ الْإكرَاءِ مَلْفِيٌ شَرْعَاءِ قلا اْتبَارَ 
زفق 

قَالَ السّبِكيُ : مَذِكُرُهُ في الْمِنْهَاجٍ لا مَحْرَجَ لَه هُ إلا الْحَمْلَ عَلَى السّهْو" . وَلَمْ يَدْكُرْ ذَِكَ في 


الرَوْضَةِ وَالشَرْح» ِّا فيمَا ذا قَالَ : إن قَبِضْت مِنْكَ لا في قَوْلِهِ : إن أَفبضتني*. 


قَالَ الْبلْقِينِيُ : كَمَا وَقَعّ في الْمِنْهَاج وَهُمٌ» الْتَقَلَ مِنْ مَسْأَلَة ' إنْ قَبِضْت ' إِلَى مَسْألَةِ ' إِنْ 
قبطت 6 
ما يُتَاح بالا وما لا اح 
0 
الْأَوَّلُ : لفط بكَلِمةِ الكفْرِ بباح بو للاية. وَلَا يَجِبُء بل الْأَفُضَلُ : الامينَاعٌ مُصَابَرَة 


ور دو 


عَلَى الدّين» ينا لشاف وَقيل : الْأَمْضَلْ التَلَقُْفْ » صِيَانَةَ لِنَفْسِهِ. وَقيل : إن كان مِمَنْ يَف 
ِنْهُ النَكَايَةُ في الْعَذُرٌ وَالْقِيَام بأَخكام الشَّرْع كَالْأْضَلْ التلمْْ ٠‏ لِمَصْلَحَةٍ نَقَائِه وَإِلّا فَالْأَفْضَلٌَ 
الاماع" . 

النَّانِي : الْقِمَالُ اله لْمْحَرّمُ لِحَقْ الله يبح بو بلا خلاف. بخلاف الْمُحَرَّم لِلْمَالِيّةِه كَيْسَاءِ 


الْحَرْبِ. وَصِبَيّانِهمء بباح به اليد 





. 01175  ”ا/7‎ /9( انظر/ المنهاج بحاشية مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (7/ 5 0717 . 

(9) مغني المحتاج (9/ 01174 . (4) روضة الطالبين .)508/1١(‏ 
(5) مغني المحتاج (9/ 714). () روضة الطالبين .)١57/9(‏ 
0) مغني المحتاج (4/ .)1٠١‏ 





0 الْكتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 
تَمَاقٍ أَبْمَ 


ث2 تفاقي أيضا ؛ لِأنَ مَفْسَدَتَهُ أَفْحَشُْ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى الْقَمْلٍ 


الرّابعُ : اللّوَاظ ؛ وَلَا يبَاحُ به أيِضًا. صُرّحَ بهِ في الرَوْضَة”". 


الْحَامِسٌ : الْقَذْفُْ. قَالَ الْعَلَائِيُ : لَمْ أَرَمَنْ تَعَرَّهيَ لَهُ. وَفِي كُنْبٍ الْحَنَفِيَّةِ : أ لَه يُبَاحُ 
ِالْإكْرَاِ. وَلَا يَجِبُ بِهِ حَدَ وَهُوَ الَّذِي تَفْضِيهِ قَوَاعِدُ الْمَذْمَبِ. انْتَهَى. 
قُلْت فد تَعَرّضَ لَهُ ابْنُ الرَفْعَةٍ في الْمَظْلَّبِء َمَالَ : يُشْبِهُ أَنْ يَلْتَحِقَ بِالتَلَمْظٍ بِكَلِمَةٍ الْكُفْر 


َلَا إلى تعلق المَقذُوفٍ ؛ لاه لم يترد به. 
السَّاوِسُ : السَّرِقَة قَالَ في الْمَظْلّبٍ : يَظهَرُ أَنْ تَلْتَحِقَ بِِْلَافٍ الْمَالٍ ؛ لِأَنَهَا دُونَ الإثلافٍ. 
َالَ في الحادِم : وَقَذْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بإِبَاحَيَا ٠‏ مِنْهُمْ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ؟ في تَعْلِيقِه. 
قلت : وَجَرَمَ به اْإسْنَويُ في التّْهِيد!”. 
السشَابعُ : شَرْبُ الحَمْرِ وَيْبَاحُ به عا اسْيْقاء لِْمْهْجَقٍ ٠‏ كَمَا يُبَاحُ لِمَنْ عَصّ يِلْقْمَةِ أَنْ يُسِيعَهَا 

به» وَلَكنْ لَا يَجِبُ عَلَى الصّ ٠»‏ كَمَا في أَضْل الرَّوْضَةٍ م405 
الَّامِنٌ : شُرْبُ البو وَأكْر الْمييَة وَناحَان. َفي ابجوب : اتمالان لِلْقَاضِي محسين. 
قلت : يبي أَنْ يَكُونَ أْصَسُهُمَا الْؤجُوت”*. 
النَّاِعُ : إثلاث مال الْكيْرء وَيَْاحُ بوه بل يَجِبُ تَظعَاء كما يَحبُ عَلَى الْمُضْطدِ 


لاك 
عيرة . 


م 


أكل طَعَام 
الْعَايِرٌ : شَهَادَةٌ الزُورٍء قَِنْ كَانَثْ تَقْئَضِي قَنْلَاء أَوْ قَظعًا ألْحِقّتْ به » أو إِثلاذ ف مَالٍ أَلْحِقَتْ 
بو أو جَلْدَاء فهو مَحَل نر إذيقْضِي إلى القثل ٠ ٠“‏ كَذَا في الْمَلَبِ. 
وَقَالَ الشَيْحُ عِرُ الدّينِ : لو أكرة عَلَى شَهَادَةٍ زُورِء أو حُكُم با طلٍ فِي قَثْلِء أو قَظع. أو 
خلال بُضْعء اسْتَسْلَمَ لِلْقَثلٍ ٠‏ وَإِنَْ كَانَ يَتَضَمَّنُ إِنْلَافَ مَالٍ لَرمَُ َك حفْطَا لمح 


1-8 





الحاو عر عَشَرَ : الِظرٌ في رَمَضَانَء بباح بوه بَل يَجبْ عَلَى الصّحيح””. 

كْ )0 1 

. ني عَشْرَ شَرَّ : الْخْرُوجُ مِنْ صَلَاة الْمَرْضٍ : وَهُوَ كَالْفِظرِ‎ ١ 

قائدة 

ضَبَط الْأَوْدَنِيُ هَذِِ الصُوَرَ : بأَنَمَا يَسْقْط بِالتَوبَق يَسْقْظ حْكْمُهُ بالإكرَاوء وَمَا لا قلا تَمَلَهُ 
)1١(‏ روضة الطالبين .)١47/9(‏ () روضة الطالبين .)١57/9(‏ 
(9) التمهيد في تخريج الأصول للأسنوي (ص/ .)١74‏ 
(4:) روضة الطالبين .)١57/9(‏ (©) روضة الطالبين (7/ 27585 586). 
(0) المهذب للشيرازي (1/ 0560 40 مغني المحتاج (401//5). 


(0) مغني المحتاج (5/ .)1١‏ (9) روضة الطالبين .)١87/9(‏ 











الْكِتَاتُ الرَّابِعٌ/ فِي أَخكام يَكَثْرَ دَوْرُهَا ويه 07 َفْبْحُ بِالْمَقِي جَهْنُهَا ألم 


في الرَوْضَةٍ وَأَصْلِهًا. ثَالَ ِي الْحََادِم : وَقَدْ أُوردَ عَلَيْهِ شُرْبُ الْخَمْرِء فَإِنَهُ يبَاحُ بِالْإكُرَاف وَلَا 
يَسْقَ حَدَه بِالنَّوْبَةِ وَكَذَلِكَ الْقَذْفْ. 
مَا يُتَصَوَّرْ فِيه الْإكْرَادْء وَمَا لا 

َالَ الْعُلَمَاءُ : لا يُتَصوّرُ الْإكْرَاهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالٍ الْقُلُوب. 

وَفِي الرّنا : وَجْهَان : أَصَحُِهُمَا : أَنَهُ يُتَصَوّرُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْوظ بالإيلاج”'' وَالثَانِي لا 
الإيلاج. إِنَّمَا يَكُونَ مَعَ الالتِشَارِء وَذَلِكَ راب جم إِلَى الاخْييَارِ وَالشَّهُوَوا"". 

وَفِي التَّْبِي : وَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ مِنْ أل فَرْضٍ الصَّلَاةٍ ة في تَأَِيرِهَا عَنْ الْوَقْتِ فتء إلا نا 
ناس أَوْ مَنْ أَكْرِءَ عَلَى تَأَخِيرِهَاء وَاسْتُشْكِلَ تَصَوُرُ الْإكْرَا وِعَلَى تَأْخِيرٍ الصَّلَاةِء فَإنَ كل 
ل لما ذا إلى نار فعا على القلب؛ وه شئء لا يكن الإكرا على تأجيره وَهُوَ 
يَفْعَلَهُ َيْرَ مُوخَرِ. وَصَوَر في شرح الْمُهذْبٍ بالإغراء و عَلَى التَلبّس بِمْنَافٍ' 

وَقَالَ الْقَاضِي رَيْنُ الدّينِ الْبلْغيَائَيُ المزاة أخرة على أدبي بها على عر لوج الجر 
مِنْ الَلَهَارَة وَنَحْوِهَا وَلَا يَكُونُ الْإكْرَاهُ عُذْرًا في الْإِْرَاءِ لنُدُورِه أَوْيُكْرَهُ هُ الْمْحْدِتُ عَلَى تَأِْيرِهَا 
عَنْ الوَقت. تع من اشر في 3 نال الشيخ 0 0 : قد 


ع 


َه 


كم أو 
حا 


الع 


الملاقي. ا 7 القَوْري إِذّا انْدَهَسْنَ لعا 
مَا تخضل به الإكرَاة 


9 2 
0 23 3 


َال الاي : الَنِي مَالَ َيه المُعْترُونَ : :أن الإكراه على الئل لا يَْصْل لاا لبحو 
وْمَا بات م ا وََمّا غَيْرُه كَفِيه سَبْعَةُ أَؤْجهِ : 
أَحَدُمَا : لا يَحْصْل إِلّا بِالْقئلِ. 


التَانِى : " أذ القع . أَوْ ضَبْتٌ ياف مِنْهُ الَْكَدك00. 
القَالِتُ : مَ يَْلْبُ الاشوَارء وَيَجْعَلُهُ كَالْمَارِبٍ مِنْ الْأَسَدِ الَذِي يَتَسَطَى الشَّوْكَ وَا 


0 2 0 


م 


ىل 
اها 


.)١55/5( (؟) مغني المحتاج‎ .)١58 /5( مغني المحتاج‎ )1١( 

(29) قال النووي “لوس أكره على تأخيرها فمحمول على من أكره على رك الصلاة ومنع من الإيماء بها أو أكره 
على التلبس بما ينافيها فأما من لم يكن كذلك وأمكنه الإيماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في 
الوقت لحرمته) . المجموع شرح المهذب (14/5) . 

(4) مغني المحتاج (5/ .)٠١‏ 

(5) قال الرافعي: (قاله أبو إسحاق). روضة الطالبين (09/4). 

(9) روضة الطالبين (59/4). 





حضا الْكِتَابُ الرَّاِعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلْها 

الرَابعُ : اشْيَرَاظ عُقُوبةِ بَدََ يتَعلَنُ بهَا قَوَ905. 

الْكَايِسُ ١:‏ : اشْيِرَاط عُقُوبَةِ شَدِيدةٍ تتعلّقُبَِدَنه كَالْحَبْس الطلويل”". 

السَّادِسنُ أنه يَخْصْلْ بِمَاذُكِرَ وَبأَخذٍ الْمَالِ أَوْ إِنْلَافِفى وَالِإسْتِحْمَافِ بِالْأَمَائْلِ 
وَإهَانيهمْ» كَالضّفْع بالْمَلْء وَنَسُويدٍ الْوَجْهِ 

هذا اير مجنهور الاين وَصَححه الكافية 

السّابعٌ : وَهْوَ ايَيَارُ النَوَوِيٌ فِي الرَّوْضَّةَ - أنه َحْصْلْ كلما يوئر اْعَاقِلَ الْإمدَامَ علي 
عََرَاماهُدَد ب داك َلك بامحيلاي الأشتخاصء وَالْأمَالٍ اموب الور الْمحُوف بها 
َقَدْ يَكُونَ الشَّيْءْ إكْرَاهًا في شَيْءٍ دُونَ غَيْرِو وَفِي حَقَّ شَخخص ذُونَ آخَرَ. 

قَالْإِكْرَاهُ عَلَى الطَلَاق يَكُونُ بالنَحْوِيفٍ الَْيْلِ وَالْمَطعء وَالْحَبْسِ الطَوِيلٍ وَالصَّرْبٍ الْكَثيرٍ 
َالْمُحوسْط لمَنْ لا يحعَعلَه بدن وَل َعم وبَخْويفٍ ذِي الْمْرُوءة بالصّفْع في الْمَاِونَْوِيد 
الَجَو وَنَحووء وَكذَا بقل الْوَالِدِ نعلا وَالْوَلَِِ ون سَفَلَ عَلَى الضّحِيح. ا سَائِرِالْمَحَارم. 
وَإِنلَافٍ الْمَالٍ عَلَى الأَصَحّ. َإِنْ كَانَ الْإكرَاُ عَلَى الْمَثْلِ ٠‏ فَالنَحْوِيفٌ بِالْحَبْسِء وَقَيْلِ الْوَلَد د لَبْسّ 
ِكْرَاهًا. إن كان على ناف مَالِ فَالنّوِيُ بججيع ذَلِكَ إكرَاة290. 

قَالَ النَوَويُ : وَهَذَا الْوَجَهُ أَمَ صَحُ”*' لَكنْ في بض تَفْصِيلِه الْمَذْكُورِ نر وَالتَهْدِيدُ التي 
عَنْ الْبَلّدِ إِكْرَاهُ عَلَى الْأَصَحٌّ ؛ لأ مَُارََ وطن سَدِيدة وَلِهََا حلت عُمُوبَة لِرّاني. 

وَكَذَا تَهْدِيدُ اْمَرْأَة بالرّنَاء وَالرّجُلٍ باللُوَاطِ 20 ٠‏ وَلَا بد في كُلّ ذَلَِ مِنْ أَمُورٍ : 

أَحَدُهَا : قُدرَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى تَحْقِيقٍ مَا هَدَّدَ, به بولاية أو تَعَلْبِء أَوْ قَرْطِ هُجُوم. 

ثَانِيهَا : عَجِرُ الْمُكْرَه عن فيه هرَبء أو اشتقاكة» أَز مُقَاوَمَةب ْ 

انها : َه أنه إن متم عَمًا أكُره عليه أُوقِع به لْمتوعَد. 

رَابعُها : كَونَ لمْتوعَدِ مم يَحْرْمتََاطيهِعَلَى الْْكْرو0". 

َلَوْ قَالَ وَلِنُ الْقِصَاص لِلْجَاني : طلّقْ امرَأَتكء وَإِلَّا افمضَضْت مِنْكَ. لَمْ يَكْنْ إِكرَاهًا 0 

حَامِسُهَا : أَنْ يَكُونَ عَاجِلًا . فَلَوْ قَالَ : طَلْقْهَا وَإِلّا َتنك غَدَاء فَلَيْسَ بكرا 


600 0 





.)599 /9( مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الجمل على شرح المنهاج (7514/4). 

[فرة قال الرافعي : (وصححه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما). روضة الطالبين (09/4). 

(1:) روضة الطالبين (09/8؛ .)5١0‏ 

(0) روضة الطالبين (8/ 590). (7) روضة الطالبين (50/8). 

(10) ذكرهم صاحب المنهاج وتابعه شارحه. انظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني (7/ 588 . 

(4) شرح المنهاج مع حاشية الجمل (5/ 2.6775 (94) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (590/9). 





لْكتَابٌ الرّابِعُ/ في أخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ الْمَِيِ جَهْلُهَا عام 

سَادِسُهَا : أَنْ يَكُونَ مُعَينًا. فَلَوْ قَالَ : أل رَيْدَاء أو عَمْرا ٠‏ فَلَيِسَ بإكُرَاو"2. 

سَابِعُهَا : أَنْ يَحْصْل بِفِعْلٍ الْمُكْرَه عَلَيْهِ التَخَلّصٌ مِن الْمُمَوعَدِ به. َو قَالَ أفثل تَفْسَك ؛ 
وَإلَّا متنك ؛ فَلَيْسَ بإكُرَاهِ. وَلَا يَحْصْل الْإكْرَاه ب بِقَوْلِهِ وَإلَا فتلت نَفْسي ‏ أَؤْ كَمَرْتَء أو أَبْظَلت 
صَوْمِيء أَؤْ صَلَاتِي '". وَيُشْتَرَظُ فِي الْإِكْرًا وِعَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ ظَمَأَد ينه الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ. قَلَوْ نَطىَ 
مُعْمَقِدَابهَا كَمَرَ وَلَوْنَطقَ عَافِلَا عَنْ الْكُفْرِوَالْإِيمَانِ كَفِي رديه وَجْهَانِ في الْسَاوِي'". كَالَ في 
الْمَظْلْبِ : وَالآيدُ َدُلُ عَلَى أَنَدُ مرْتَدُ 

قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالأَحْوَالُ الَلَانُّيَأَتِي مِخْنُهَا ِي الطّلَاقي' '“ وَلَا يُشْتَرَظ فِي الطلَاقٍ 
التَّْرِيَهُ أن ينْوِي غَيْرَهَا عَلَى الَأ صَعٌ”*. وَفِي شَرْح الْمُهَذّبٍ : نص الشَافِعِي عَلَى أن من أخرء 
عَلَى شُرْبٍ حََمْرِء أو أكل ؛ مُحَرّمٍ يَجِبُ أن يتقيا ذا قدَر 

َمْرُ السُلْطَانْء هَل يَكُونٌ إِكْرَامًا ؟ 

دلت في أمْر السلَطانٍء هَل ينل مَنَِْهَ الْإكرَاء ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ» 

أَحَدُهُمًا : لآء وَإنمَا الإكرا هُ بالتّهُدِيدٍ صَرِيحَاء كَمَيْرِ السّلْطَانِ. 

وَالنَانِي : :انعم ' لِعِلَِيْنَ : 

إِحْدَاهُمَا : أن الْعَالِبَ مِنْ حَالِهِ السَّظْوَةٌ عِنْدَ الْمُخَالَمَة. 


أذ كزين : 


0 


د 


وَالنَّاني السو ٠‏ فبَنْتَهض ذَلِكَ شَبْهَة 


قَالَ الرَّافِعِيُ : مَا ذَكَرَهُ الْجْمْهُورٌ صَرِيحًا وَدَلَا 0 يتَرَكُ منْزِلَةَ الإكرَاو1". 
قَالَ ومن اسان في إجراء اللاي : الرّعِيمُ» وَالْمْتَعَلُّ ؛ لِأنَّ الْمَدَارَ عَلَى خََرْفٍ 
الْمَحَذُورٍ مِنْ مسَالفَته©. 
َأمّا كم الحاكم و كم الشزع فَهَل يَنْرْلانٍ مَنْرلَتَهُ ؟ 
فيه فرُوعٌ : 
مِنْهَا : لَوْ حَلَف لَا يُمَارِقَةُ ًَ حَنَى يَسْنَوْفِيَ حَقَّهُ فَأَفْلّسَ. وَمَنَعَهُ الْحَاكُمُ مِنْ مَُارَمَته قفيه قَوْلَّا 
لم00 





.)17١ انظر/ التمهيد في تخريج الأصول للأسنوي (ص/‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (8/ .)51١‏ 

() (أحدهما يكون على إسلامه لأن ما حدث من الإكراه معفو عنه. الثاني : أن يكون مرتداً حتى يدفع حكم لفظه 
لأنه لا عذر له في تركه). الحاوي الكبير /1١7(‏ 18). 

(5) الحاوي الكبير للماوردي (17/ 141). (5) مغني المحتاج (590/8). 

(5) روضة الطالبين .)١179/9(‏ 0) روضة الطالبين (179/9). 

(0) المهذب للشيرازي .)١50/5(‏ 








لك لْكتَابُ الرّابِعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا ويَْبّحُ بالْمَقِيِ جَهْلْها 

وَمِْهَا : لَوْ حَلَف لَيَطأَنَ رَوْجَتَهُ الَّيِلهَ : فَوَجَدَهَا حَائِضَاء لَمْ يَحْنَثْء كُمَا لَوْأَكْرِءَ عَلَى تَرْكِ 
الْوَظء. 

وَِنْهَا : قَالَ : إِنْلَمْ تَضُومِي غَدَا فَأنْتِ طَالِقٌ» فَحَاضَتْ فَوْفُوعٌ الطََلَاقٍ عَلَى الْخْلّافٍ فِي 
الْمُكْرَى ذَكَرَهُ الرَافِعيك2"7. 

وَمنْهَا :من ابْتلمَ طرف 
متخ صلا :2 م بتجَاسَة. 

وَقَالَ في الْحَادِم : ريف أن يجيه الْحَاكمْ على تَِْوِء ولا يف ؛ أنه 

قَالَ : بل لَوْ قِيل : لا يُفْطرٌ الع باخيَاره لم يبد تَنزِيًا لإيججاب ب الشّرْع مَنِْلةَ ال 
إذا حل أن ياه في عزو الو بها حلفا سي 


وعة 


بسر ورم 


2 


حَيْط لَْلَاء وَبَقِيَ طَرَفْهُ حَارِجَاء 1 ثم أَصَبَحَ ضَا يمّاء فَإِنْ نَرَعَهُ أَفْطرَ 


1 


حال 


مه 


وحلنث. 


وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُقَيَدُء فَحَلَف بعِتْقِهِ أَنَّ فِي قَيْدٍ فيده وعَشَرَةَ أَرْطالٍ. وَحَلَفَ بِعِتْقِهِ لا يَحلَهُ 


هُوَ وَلَا غير قَسَهِدَ عَنْد الْمَاضِي عَذْلَانٍ أذ ني قنيه عنس أزقاي: ٠‏ فَحَكُمَ بعِنْقِه ْم حَلَ الَْيْدَء 


فَوَجَدَهُ ه عَشَرَةَ أَرْظالٍ. قَالَ ابْنُ الصّبّاعْ : لا شَيْءَ عَلَى الشَّاهِدَيْن ؛ أن الْعِنْقَ حَصَل بِحَلَ اليد 
دُونَ الشَّهَادةِلِمَحَقّق كَذِبِهمًا. حَكَاء الدَافِعِيُ في أَوَاخِر الْعِئْقٍ. 


بقع في الْفَتَاوَى كبيرا أن رَجُلَا َل بالطّللاتي لا يودي الحَنّ الَذِي عَلَيْهِ َْتَى في حلاص 

لنت لك لايم بشم َه بالأاء. وََنّهُ لا يَحْنَتْ» تَنِْيلًا للْحَكُم مَنِْلَة الْإكرَاة. 
عِنْدِي فِي هَذِهِ وَقمَةٌ : 

538 : فلن ايحن : لم يُتزّلَا الْحكُمَ مَثْرِ لّة الإكرَاه في كُلَ صُورَةٍء وَلَا قزرا لِك 
فَاعِدَةٌ عَامَةُ» بَلَ ذَكَرَاهَا فِي + بَعْضٍ الصُوَرِ وَذَكَرَا لاه في بَعْضِهَا كَمَا تَرَاهُ فلَيْسَ إِلْحَاقٌَ هَذِهِ 
الصُورة بالصُورَة الي حَكُما فيا عَم اِْنتِ أَْلَى من لاق اَي حَكُما يها باْحِنْثِ. 

أمّا كَانِيا : فَاِآَنَ الْإكْرَاءَ بِحَقّ لَا أب َرَلَهُ في عَدَم النُقُوذِء بدَلِيلٍ صِحةِ بَبْع مَنْ أكْرَههُ الْحَاكِمْ 
عَلَى بَيْع ما لوَقَاءِ ديه وطاق الْمَوْلى ذا أعْرَّهَهُ الْحَاكِمْ ؛ لآ الْإعُرَاةَ فيهمًا ببقٌ0”". 
َالّذِي يَنْشَرِحُ لَهُ الصَّدْرُ فِيمَا نَحْنُ فيه : الْقَوْلُ بال لَحِنْثِء وَلَا أَثْر سكم في مَنْعهِ. 
هذا إِذَا كَانَ مُعْتَرِكًا بالْحَنٌ» فَإِنْ كَانَ مُنْكرًا لَهُ وَتَبَتَ بِالْبَيَةِقَوِيَ فِي هَذِهِ الْحَالَة عَدَمْ 


0 


.)5١57//( روضة الطالبين‎ )١( 
.)784/5( انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )0( 





الْكِتَاتُ الرَابعُ/ في أخكام يكثْرٌ دَوْرُهَا وَيَفْبَحْ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا م 


2 
0 1 


الْحِنْث ؛ نيم توفي هذا الشخ. ؛ قَلَمْ يَكنِ الْإُِرَاة ب بِحَقَّ فِي دَعْوَاُ. َلاق لا يَتَع 
بِالشَّكُء وَقَوْلِي فِي هَذِهِ الْحَالَة : بِعَدَم الْجِنْثِ نْث : أي ظَاهِرًا كلوْكَانت الْبيهُ صَادِقَةَ في الْوَاقِع؛ 
وَهوَ عَالِمٌ نعلي ما شَهِدَتْ به. ٠‏ وَقَعَ بَاطِنَا وَآللهُ أَْلَم. 

م يت الرْكَشِي َال في قَوَاعدهِ: كر الرَافْعِيُ في تاب القَلاقٍ : أَنَهُ لَوْ قَالَ : إِنْ 
أَحَذّت مِئي حَمَّكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَأَكْرَمَهُ المُلْطَانُ > حَنَّى أَعْطَى بِنَفْسِهِ فَعَلَى الْفَوْلَيْن فِي فل 
الْمْكْرَوا''. وَقَضهُ تاجبخ عدم الْجن, وَالْمجه لاف ؛ 2 إكزاة بحن هه ارق 

القَؤل ف النَائِم وَالْجْنُونِء وَالْهْمَى عَلَتْهِ 


قَالَوَسُولُ اللَّه : صَلَّ الله عَلَيِِ وَسَلَم افع الََْمْ عن نَلاثِ : عَنْ النَائم؛ حَنَّى يَسْتَيْقَط 
وََنْ المْبتَلَى حَنَى يَْرَاء وَعَنْ الصّبِيّ حَنَّى يكُبر!”. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيِحٌ أ رجه أو اود بهذ 
اللفْظ. مِنْ حَدِيث عَائِسَةَ ِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَدْهَا. 

وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدٍ حَدِيثِ عَلٌِ وَعْمَرَ بِلَمْظٍ : «عَنْ الْمَجَنُونِ > حَنَّى يَبْوَأَه وَعَنْ الاقم حَتَّى 4 
يَعْقل)”" . 

وَأَخْرَجَهُ أَنْضًا عَنْهُمَا بِلَمْظٍ ١‏ عن الْمَجُنُونِ حَنَّى يُفِيقَ)" *'» وَبِلْفْظ اعَنْ الصّبٌِّ» حَنَّى 


يتلم" وَبلفْظِ ١ ٠‏ عَنَى يبْلَه. 
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وَذَكَرَ أَبُو دَاوْد : ن ابْنِ جُرَيْج رَوَاهُ عَنْ الْقَاسِم بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيّ عَنْ النِّيّ صَلَى الله عليه 
وَسَلْمَ َرَاد فيه «وَالْخَرفي)"”. 
وَأَحْرَجَهُ الطَبرَانِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَيّاصٍ”2. وَشَدَادِ بْنِ أَؤْسٍء وَتَوْبَانَ*' وَالْبَدَارِمِنْ حَدِيث 
لهسي( )1١‏ ا000 
أبي هُرَيْرة 
4١2‏ روضة الطالبين .)١95/8(‏ (؟4 أخرجه أبو داود: الحدود (170//5) ح[1798]. 


429 أخرجه أبو داود: الحدود (1737//5) ح[47945]. 

دع أخرجه أبو داود: الحدود (178/4) ح[01٠45].‏ 

)2 أخرجه أبو داود: الحدود (178/4) ح[14501]. 

030 أخرجه أبو داود: الحدود (178/4) ح[75١45].‏ 

0390 أخرجه أبو داود : الحدود (179/4) ح[4507]. 

00 أخرجه الطبراني في الكبير /١١1(‏ 89) ح5411١1١١].‏ والطبراني في الأوسط (7/ )77١‏ ح[7407]. وذكره 
الحافظ الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» وفيه 
عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف . انظر/ مجمع الزوائد (5/ 0504 . 

فك أخرجه الطبراني في الكبير (7/ /41؟) ح[57١07]‏ . وذكره الحافظ الهيثمي وقال : ورجاله ثقات. انظر/ 
مجمع الزوائد (554/57). 

أخرجه البزار: سئنه (15/6). وذكره الحافظ الهيثمى وقال : وفيه عبد الرحلن بن عبد لله ين عمر بد 

حفص وهو متروك. انظر مجمع الزوائد  .0985/5(‏ ' 


1٠١ 


سمل 








لضن الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكُثْرٌ دَوْرُهَا تخ بالنقد + جَهْلَهَا 


قُلْت : د أل السْبِكي في شَرْح هَذَا الْحَدِيثِ كتَابَاء سَمَاهُ ' إَِْارَ الْحَكُمِ مِنْ حَدٍ ِيث : 
ُفِعَ لقم ٠"‏ ذَكَرَ فيه تَمَانِيَةَ وَتَكَائِينَ قَايدَةَ تعلق به. َأنَا قل مِنُْ هُنَا في مَبْحَثِ الصَّبِي ه ما تَوَاهُ إن 
ناه ال تعالى, وَأَوّل مَا نَبَّهَ عَلَيْه :داوع في جوع رات عيبت ١‏ في عن أ اند 

ْنِ مَاجَهُ وَالنّسَائِيٌ» وَالدَّارَقْظنِيَ ' عَنْ تََانَةٍ ' بإِنْبَاتٍ الْهَاء ' وَيَقّع فِي بَعْض كنب الْمُقَهَاء 
اث بيَْاب َال : وَل أجذ لها أطلا. 

قَالَ الشَّيْحُ آَبُو إِسْحَاقَ : ' الْعَفْلُ " صِفَةٌ يُمَيّرُ بهَا الْحَسَنُ وَالْقَيحُ . 

َال بَعضْهُمْ : ويْيله انون وَالْإعْمَا وَالنَوْمُ. 

وَقَالَ الْعَرَالِيُ : الْجَنُونُ يِل وَالِْعْمَاء يَعْمَرُهُ وَالنّوْمُيَسْمْره. 

قَالَ السَبْكيُ : وَإِنَّمَا َم يَذُْرْ الْمهْمَى عَلَيِْ في الْحَدِيثٍ ؛ لِأنهُ في مَعْنَى النَائِمٍ وَدْكرَ الْحَرِفَ 
في بَعْض الرّوَايَاتِء وَإِنْ كَانَ في مَعْنَى الْمَْنُونِ ؛ لِأنّهُ عِبَارَة عَنْ الخيلاط الْعَفْلٍبالْكبَرِ وَلَا 
يُسَمّى جنُونَا ؟ لِأنَ الْجَُونَ يَعْرِضُ مِنْ أمْرَاضٍ سَوَْاويَ وَيَقبَلُ الهلاجء وَالْحَرَكْ لاف ذَلِك . 

وَلِهَدَا لَمْيَقْنْ في الْحَدِيثِ ' حَنَّى يَعْقِلَ ' ِأَنَّ الْعَالِبَ أَنَّهُ لا يْرَا مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ. 

قَالَ : وَيَظِهَرُ أن الْخَرَف رُْبَةَيْنَ الْإعْمَاءِ وَالْجْنُونِء وَهِيَ إِلَى الْإِعْمَاءِ أَقْرَبُ انْتهَى. 

وَاعْلَمْ َالتَلَانَه د يَشْترِكُونَ في أخكامء وَقَد ينْمَِدُ الام عَنْ الْمَجْنُونٍ. وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ 
ثَارَةٌ ويَلْحَقٌ بالنّائ ِم» وََارَة يْحَنْ بالْمَجْنُونِ. 

وَبَيَانُ ذَلِكَ بِمُرُوع 

الْأَوّنُ : الْحَدَتُ يَشْتَركُ فيه التَكَاَةٌ 0 1 

لان نى : اشتشباث الْفُسل عند الإقاقة لْمَجئُونء وَيئلهُ امم علب ”؟ 

الكَالِتُ : قَضَاء الصَّلَاةٍ إِذًا ١‏ سْتَغْرَقَ ذَلِكَ الْوَقْتَءِ يَجِبُ عَلَى النَائِم ” دُونَ الْمَجْنُونِ 
وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ ) 

الاب :قضَاء لصم إدااسْغرَقالتّهار يَجبُ على الْمهْمَى عَلَيِِ خاي الْمَدونٍ(*؟ 

وَالْمَرْقُ بَْنهوَبيْن الصَّلًا كَثْرَة َكَرُرِهَاء وَنَظِيِرُهُ : وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّوْم عَلَى الْحَائْضٍِ 
وَالنْفَسَاءء دُونَ الصَّلَاةٍ 9؟ وما النَائْمُ : إذَا اسْتَغْرَق النهَارَ وَكانَنَوَى من اللَبْلِء ٠‏ له يْصِح َو 
عَلَى الْمَذْمَبٍ. وَالْمَرْقُ بَِنَهُ وَبَيْنَ الْمُهْمَى عَلَيْه : أنه نَابِتُ الْعَقْلٍ ؛ لِأَنهُ ذا به ابه بِخْلَافِهِ "م 


أ 





.)١9٠0 /١( روضة الطالبين‎ ):( .)١118/1١( مغني المحتاج‎ 2١ 
.)41377 /9( الحاوي الكبير للماوردي‎ 3 .)5151١/5( الحاوي الكبير للماوردي‎ 0) 


(0) وقال الشيرازي : (ولأن النائم كالمستيقظ ولهذا ولايته ثابتة على ما له بخلاف المغمى عليه). المهذب /١(‏ 
١86‏ ). 








الْكِتَابُ الكتَابُ الرَابعُ/ َابعُ/ فِي أَحْكام يَكثرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ ب ِالْمَقِيهِ جَهْنْهَا بم 


عد نو راو 


وَفِي النّم وَجْة أنه يَضُرٌ كَالهُمَا "أ وَفِي الْإِعْمَاءِ وج : أَنهُ لا يَضْرٌ كَالنّوْم ' ل وَلَا خلافٌ فِي 
الْجْتُون 20 ,وأا ع عرق من القلائة» الوم لا يض بالإجمَاع, في الخجثون قؤلان : 


و وم 


بيذ اللا لالأثاف لاشزم؛ ايض وت ؛ به بَعْضْهُمْ (* وَفِيَ الْإغْمَاءِ طرق : 


أَحَدّمًا : لا يضر إن نْ أَمَاقَ جُرًْا مِنْ التََّارِء سَوَاء كَانَ في وَل أَوْ آخره. 
وي : لفطب ن أقاق في أده صخ وإلا كلا , 
وَالثَالِتُ : وَهُوَ الْأصَحّ فيه أرْبَعَةُ أَفوَالٍ أَظْهَرَُا لا 
وَالئَالِتُ : في طَرَقَيْه. 
وَالرَابعُ : يَضْرٌ مُظلَقًا فيه َتُشْتَرَظ الْإقَاقَةُ جَمِيعَ 0 
وَالْمَرْحٌ الْحَامِسٌ : الْأَدَانُلَْنَاءَ أو أَغمِي عَلَيْهِ أنْنَاءَه فم أََاقَ إنْلَمْ يَظلْ الْمَصْلْ بَنَى» 
وإ ظَالَ» وَجَبَ وَالاسيَاف عَلَى الْمَذْهَبٍ 29 
قَالَ في شَرْحَ الْمُهَذبِه قَالَ أُصْحَابنا : وَالْجُنُونْ هُنَا كَالْإهُمَا 0 
السَّادِسُ ليس الك لثم حلى فى بز لفك اناه 
| قَالَ اللي : وَلَوْ جُنٌّ أو أَغْمِي عَلَيْهِء فَالْقِيَامنُ أَنَُّ لا تُسْتَسَبُ عَلَِْ الْمُدَةُ ؛ لِأنَهُ للا نَجِبُ 


شع ع 


0 


57 و 


عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ ٠»‏ بَخِلَافٍ النّوْم لؤْجُوبٍ الْقَضَاءٍ قَالَ : وَلَمْ أَرَمَنْ تَعَوَضضَ لِذَلِكَ. 
٠‏ الاي :ذم المتتكت حب وَمُ ال من الاطتكاف لقاب 11 لس , 
وَفِي رَمَانِ الإعْمَاءِ وَجْهَانٍ : أْصَحُهُمَا يُحْسَبُ. وَلَايُخْسَب رَمَنُ الْجُْنْوِنِ قَظْعَا ؛ | 


م مه 


الْعِبَادَاتِ الْبَدَنَْة ا يَصِحٌ م أَدَاؤُعَا في حَالٍ الْجنُونِ 80 


الْتَام مِنُ : يجُورُ لِلوَلِيَ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الْمَجْنُونِ بخلاف الْمُخْمَى عَلَيْهِ كُمَا جَرْمَ به الرَّافِِكْ ٠١‏ 


ليذ 


ع 


.)188 /١( حكاه الشيرازي عن أبي سعيد الإصطخري . المهذب‎ )١( 

6 حكاه الخطيب وجهاً ثالثاً في توضيحه. انظر/ مغني المحتاج (877/1) . 

2 مغني المحتاج .)4177/١(‏ 

. )55077/9( الحاوي الكبير للماوردي‎ 2١ 

(0) ذكر هذه الطرق صاحب مغني المحتاج /١(‏ 475 , 471). 

() روضة الطالبين (501/1). 

0 قال النووي: (ممن صرح به القاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي والمتولي وغيرهم). المجموع شرح 
المهذب .)١14/#(‏ 

(8) مغني المحتاج .)54/١(‏ (4) المجموع شرح المهذب (5/ 65405 045). 

)٠١(‏ قال الرافعي : (والمجنون كصبي لا يميز يحرم عنه وليه وفيه وجه غريب ضعيف : أنه لا يجوز الإحرام عنه إذ 
ليس له أهلية العبادات والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره) . روضة الطالبين (*/ .)17١‏ 








1 الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ في أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيِ جَهْلُهَا 
النَاِعُ : الْوقُوفْ بِعرَقَةَ لا يَصِحُ مِنْ الْمَجْنُونِ ؛ وَالْمُهْمَى عَلَيْه ْلَه في الأَصَح» بِخِلَافٍ 
النَائِم المُسْتَْرِقِ في الْأصَح”". 
وَحَكى الرَافِعِيُ عَنْ الْمُتَوَلَى -وَأَقَئَهُ - أنَهُإذا لم يُجْرِهِ فِي الْمَجُونِ يَمَعُ تفلا ٠‏ كَحَحّ 
الصَّبِيٌ' "2 وَكَذَا المُخمَى عَلَيْهء كُمَا في شَرْح الْمُهَذبِا 0( 


الْعَاشِرٌ : يَصِحُ ُ الرّمي عَنْ الْمُهْمَى عَلَيْء مِمّنْ أَذنَ أ لَهُ قَبْلَ الإعْمَاءء فِي حَالٍ تَجُورُ فيه 
الاسْينَابة! 1 ؛ قال في شرح الدب : وَالْمَجْنُونَ مِْلّهُ صَرّحَ ب الْمُتَوَلي وَغَيْرو0. 

الْحَادِيَّ عَشَرَ رَ : يَبْظلُ بِالْجْنُونِ كُلُ عَقْدٍ جَائْزٍ كَالْوَكَالَةِ إلا في رَمْي الْجِمَار"2. وَالْإِيدًا 
وَالْعَارِيّة"" وَالْكِنَابَةٍ الْمَاسِدَةا “» وَلَا يَبْظْلْ بالنّؤم. وَفِي الْإِعْمَاءِ وَجْهَانٍ : أْصَحِهُمَا 
كَالْمَختُون0. 

النَانِي عَشَرٌ : ينْعَزِلُ الْقَاضِي بِجنُونِهِ وَيِعْمَائِِ بخلاف النّوْما 

النَالِتَ عَشَرٌ : يَنْعَزِلُ الْإمَامُ الْأَغظَمْ بِالْجْنُونِ : وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْإِعْمَاءِ ؛ لِأَنّهُ مُتَوَقُعُ 
00 

الرّابِعَ عَسَرَ : إذا نول النكاحء أنمقِلت اللاي لأبْعَي َالو عمَاء إِنْ دَامَ أَيَامًا قَفِي 


جد : كالجُون» والاضة لا ب يتما لزكان سرية الوا" 

الخَامِسٌ عَشَر : يُرَوَج اْمَجنُونَ وَل بشَرْطه الْمغْرُوف وَلَا يرَوجُ الْمُعْمَى عَلَيْهِ كَمَا يُمُهَمّ مِنْ 
كَلَامِهِمْ وَهْوَ نَظِيرٌ الإخرّام بالْحج!”". 

السَّادِسنَ عَشَرَ : قَالَ الْأَصْحَابُ : لا يَجُودُ الْجنُونُ عَلَى الْأَنيَاءٍ ؛ لِأَنَهُ َقْصٌ وَيَجُورُ عَلَيْهِمْ 


الْإِعْمَاءُ ؛ لِأنّهُ مَرَضْء وََبَّه السّنِكِيْ عَلَى أن الْإهْمَاءَ الذي يَحْصْلُ لَهُمْ لَيْسَ كَالْإِعْمَاءِ الَّذِي 


ا 


.)557/1( المهذب للشيرازي‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (7/ 48). (©) المجموع شرح المهذب .)9١4/8(‏ 

(8) قال الرافعي: (ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه . وإن أذن جاز الرمي عنه على 
الصحيح) . روضة الطالبين (*/ .)١10‏ 


(5) المجموع شرح المهذب (8/ .)١15‏ () مغني المحتاج (5/ 37371 71737). 
60 مغني المحتاج .)8١/7(‏ (4) روضة الطالبين (47//4). 
(9) روضة الطالبين )٠١( .)551//١15(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني (5/ 01731 . 


.)058٠١ /5( مغني المحتاج‎ )١١( 

)1١(‏ قال الرافعي: (ولا ينعزل بالإغماء لأنه متوقع الزوال وينعزل بالمرض الذي ينسيه العلوم وبالجنون» قال 
الماوردي فلو كان يجن ويفيق وزمن الإفاقة أكثر ويمكن فيه من القيام بالأمور لم ينعزل). روضة الطالبين 
.)48/6١(‏ 

المهذب للشيرازي (777/5)» روضة الطالبين (577/7) . 











الكِتَابُ الرّابعٌ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْقَقِيهِ جَهْلْهَا حمضن 
يَخصل لِآحَادٍ النّاسِء وَإِنَّمَا ولق اجام لِلْحَوَاسنٌ الطَاهِرَة قََظ دُونَ الْقَنْب0". 
قال : أنه دوو دنه نما تتام أيهم ينهُمْ دون قُلُوبِهِْ 1 " هذا فت قُلْوبْهُمْ وَعْصِمَتْ مِنْ 


مضعم 


النّْم الَذِي هُوَ أَحَفُ مِنْ الإعْمَاء فَمِنْ الْإهْمَاءِ بطري الْأَوْلَىء انْتّهَى. وَهُوَنَفِيسٌ جدًا. 
السَّابِعَ عَشَرّ : الْجنُونُ يَقْمَضِي ي الْحَسْمِرَ وَأَما الْإِهْمَاءُ فَالظَاهِرُ أَنَهُ مِثْلّهُ ٠‏ كَمَا يُفْهَمْ مِنْ 


الثَّامِنَ عَشّرّ : يت يمرك الا في عَم صحَةٍ مُبَاشَرَةٍ الْعَاده!*) ابيع وَالشّرَاو7*ل2 ٠‏ وجحِيع 


2 


النَصَرفَاتِ مِنْ الْعْقُود وَالَهْ خ كالطلاقي'" وَأ مثْقا". وذ عَرَامَةِ الْمْتْلَفَات وَأَرُوة 
مِنْ في غَرَ شٍ 


الْحَِايَاتٍ!4) 

00 2 وعم لذ م سا سه 
١ 20‏ 
وض لوم : 


الْعِشْرُونَ : لَوَْالَ إِنْ كَلَّمْت قَُانَا فَأَنْتِ طَالِقٌ َكَلَّمَئهُ وَهُوَنَائِمٌ أو مُخْمَى عَلَيْهِ أو هَدَتْ 
بكَلَامهِ في نَويها وَإِعْمَائِهَاء أؤ كلّمَْهُ وَهُوَ مَمِنُونَ لقت أَوْ وَهِيَ مَجْنُونَة ؛ قَالَ ابن الصّبَاغ :لا 
َظلُّء وَقَالَ الْقَاضِي حُْسَيْنٌ : تَظلْقُ قَالَ الرَافِعِيُ : وَالطَاهِرُ تَْرِيجَهُ عَلَى حِدْثِ النّاسِي2770. 
الْحَادِي وَالْعِْرُونَ : لَْ وَطِى الْمَجيُونَ رَوْجَة اليه حرمت عَلَيها”27. فَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ. 
النّانِي وَالْعِشْرُونَ : دَمَبَ الْقَاضِي وَالْقُورَانِيُ إلى أَنَّ الْمَجْنُونَ لا يَتَرَوجَ الأَمَهَ ؟ لأنّهُ لا 
يُخَافُ مِنْ وَظءِ يُوجِبُ الْحَدَ وَالِنْمَ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ خِلَاقُةُ كَذَا فِي الْأَشْبَاء وَالنَطَائِرٍ لان 
2105 


الْوَكيل» ثُمَ ذَكَرَ أن الشَّافِِيَ نص عَلَى أَنَّ الْمَجْنُونَ لا يُرَوَّح نه أَمَة 


2 
َالَ الَوَوِيُ في شَرْح الْمُهَذْبٍ : يُسَنُ | ِقَاطْ | يقَاظ النَائِم لِلصَّلَاق لا سِيّمَا إن ضَاقَ وَفنْهَا *''. 


(1) روضة الطالبين (7/ 2945 45). (؟) أخرجه البخاري : المناقب (5/ )107١‏ ح[760170]. 
(9) مغني المحتاج .)١157/5(‏ (5) روضة الطالبين .)١19٠ /١(‏ 

)2 المهذب للشيرازي )501//١(‏ . © مغني المحتاج . 

60 روضة الطالبين (١١1//ا١٠).‏ (6) المهذب للشيرازي (؟/1977). 


(9) المجموع شرح المهذب .)5١09/4(‏ 

(0) وقد تعرض له الشيخ النووي: في شرحه للمهذب فقال: (وأما إذا ناما في المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا 
خلاف صرح به المتولي وغيره لأن النوم لا يسمى تفرقاً والله أعلم). انظر/ المجموع شرح المهذب (9/ 
)2 

.)197 2191١ /4( انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

إفدق قال الخطيب الشربيني في التنبيه واستثنى زنا المجنون فإنه يثبت المصاهرة)» مغني المحتاج (178//7) . 

.074/( المجموع شرح المهذب‎ )١5( .)18/5( انظر الأم للإمام الشافعي‎ )١7( 





5 


ف الْكتَابُ الرّابعُ/ في أخكام بَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ الْمَِيِ جَهْلهَا 


وََاَ بكي في كتَابه المْتقدمٍ كر : ادحل على الُكذْفٍِ وَفْتْ الصلَاةوَتمكَنَ ون 


ِصَلَىَ فيه جار إلا لَمْيَشْل ذا َم يكن وَلكن بر حول الْوَْتِ قضد أن ينام فَإِنْ 


َم حَيْتْ لَمْ يق من تَفْسِ بالاستبقَاظ أي مين ع ؟ أَحََدَهُمًا نم ترْكِ الصّلَاقٍء وَالَانِي إنمُ الب 


لَه وَهُوَ مَعْنَى قَولِنَا : يَأَنَمُ بالنّوم. وَإِنْ اسْتَيْقَظَ عَلَى لاف ظَنْه ؛ وَصَلَّى فِي الْوَقْتِ لَمْ يَحْصل 
هنم َك الصَلَاةٍ وما دَلِكَ الم الي حَصَل؛ ٠‏ فلا يرت إلا بالاشتفقار. 0 
بذ وَيَشهَد اَي لْحَدِيث أذ ارات رَوْجَها هيام حتى نم الشّمْسُ» ٠لا‏ 
يُصَلّي الصُّبْحَ إلا ذَلِكَ الْوَقْتَ فَقَالَ :نا أَهْلَ بَيْتِ مَعْرُوفُ لَنَا ذَلِكَ - أي يََامُونَ مِنْ الليلٍ حَنَى 
تَظلْعَ الشّمْسُ - فَقَالَ الي صَلَّى الله عليه وَسَلْم : إذَا اسْتَبْقَظْت فَصَلَ”". وَأَمّا إيمَاظ النَائِ 
الَذِي لَمْ يُصَلَ فَالأوَلُ - وَهُوَالَذِي نَامَبَْدَ الْوْجُوبٍ - يَحِبُ إِيقَاظْهُ مِنْ بَابٍ النِّي عَنْ الْمُْكر. 
نا الذي ام اوت قا ؛ لِأَنَ التكُلِيت لَمْ عل بوه لكِن إدَا لَمْ يُحشنَ علَيِْ صر َالأولَى 
قَاظَهُ ؛ لِيََالَ الصَّلَاةَ فِي الْوَفْتِ انْتَهَى مُلَخَصًا. 
القَؤل في السَّكْرَانِ 
لْأَصَحٌ الْمَنْصُوصٌ فِي الْأَمّ 00 

ْ لَ الرَّافِعِيُ : وَفِي مَحَلّ الْمَوْلَيْنِ أرْبَعُ ظرُقٍ أَصَحُهَا 
0 ما لَّهُ وَمَا عَلَيْه 

وَالنَانِي : أَنَهُمَا فِي أَقْوَالِهِ كُلْهَاء كَالطَلَاقٍِ وَالْعَتَاقِوَالِسْلَامٍ ورد وَاَْيْع وَالشَّرَاءِ 
وَغَيْرِهَاءِ وما أَفْعَالَهُ : كالمل وَالْقَعِ وَعَيهَاء فكَأفْعَالٍ الصّاحِي بلا جلافي لقو ة الْأَفْعَالٍ. 

الثَالِتُ : أَنَهُمَا فِي الطَّلاقٍ وَالْعَنَاقٍ وَالْجِنَايَاتِ. وَأَمَّا بَيْعْهُ وَشِرَاؤُهُ وَعَيْرُهْمَامِنْ 
الْمْعَاوَضَاتِء قَلَا يَصِح بلا خِلافٍ ؛ لِأَنَّهُ لا يَعْلّمُ مَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ وَالْعِلُمُ شَرْظ فِي الْمُعَامَكاتِ. 

الرَابع : أَنّهُمَا يما لَه كَالنَكَاح وَالْإِسْامء أمَا مَا عَلَيْهِكَالْإفْرَارٍ وَالمَكَاقِ وَالصَّمَانِء فَيْقدُ 
قَظعًا تَمْلِيطَاء وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ لَهُ مِنْ وَجْدء وَعَلَيْهِ مِنْ وَجْوء كَالْبَيْع وَالْإِجَارَةِ نَقذَتَعْلِيبًا بطريقٍ 


لتَغْلِيظِء هَذَا مَا أَوْرَدَهُ الرَافِعِئُ”". وَقَدْ اغْترَ به بَعْضْهُمْ فقَالَ تَفْرِيَا عَلَى الأضل : السّكْرَان في 


نهم 


)١(‏ أخرجه أحمد: المسند (7/ 94) ح[770١١]ء‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 449) ح[8499]. 

(0) قال الإمام الشافعي: (ومن شرب خمراً أو نبيذاً فأسكره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها والفرائتض ولا 
تسقط المعصية بشرب الخمر). الأم (0/ 710). 

(*) ذكره بنصه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين (51/4). 





الْكِتَابٌ الرَّابِعُ/ في أخكام يَكُثْر دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقيه و جَهْنْهَا ام 
كَل أَحَكامه كَالضَاحَى» إلا فى نمض 2 

قُلْت : وَفِيهِ نََرٌه فَالصَّوَابُ تَفْيِيدُ ذَلِكٌ بِمَيْر الْعِبَادَاتِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِسْلَامٌ أمّا الْعِبَادَاتُ 
َلْيْسَ فِيِهًا كَالصَّاحِي كُمَا تَبَيّنَ يي ذَلِكَ ”")؛ قَمِيًْا الْأَذَانُ فَلَايَصِحٌ م أَذَائهُ عَلَى الصّحِيح ؛ كَالْمَجَنُونِ 


ىج بن لع وه لاه #8 5 


وَالْعُُمَى عليه ؛ أن كلامة لعو وكيس من أل الباق وَفِيِهِ وَجْهُ أَنَّهُ َصِحٌ بِنَاءً عَلَى صِحَةٍ 


ا 


| 


ال في شرج اهاب : ولس يشئو» قال : ما من وَفِي أَوَّلٍ النَهْوَةِ» فَيَصِحُ أَذَانُُ با 

وَمنَّْاء لَوْسَرت الْمُشكر ليلا وبي سُكْرْهُ جميع التّهَارِء لم يَصِحٌ صوْمُهُ ولي لْقضَاء: 
َإِذْ صَحَا في بَعْضِهِ كَهُوَ كَالْعْمَاءِ في بَْض الَّهَارٍ *؟ 

وَمِنّْهَا لَوْسَكرٌ الْمُحْتفء بطل اغْيِكَافُهُ وَنتَابعُهُ أَيِضًا”"” وَاعْلَمْ : أَنَّ في بُظْلَانِ الاعْيَكَافٍ 
باكر الود سَِهَ طرق نَظِيرَ مَسْأَلَة الْعَفْوِ عَمَّا لا يُذرِكْهُ الظَرَفُ فِي الْمَاءِ وَالتَوْب. 

الأوَكُ: وَهْوَالْأصَحٌ : يَبْظلُ هما قَعًا ؛ لِأَنّهُمَا أفْحَسُ مِنْ الْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِدِ. 

وَالنَاني : لا ؛ قَظعًا. 

وَالثَالِتُ : فيهمًا قَوْلَانِ 

وَالرَابعٌ يبْظلُ فِي السّكْرٍ دُونَ الردّةِ ؛ لِأنَ السَّكْرَانَ لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ الْمْقَام في الْمَسْجِدٍ ؛ 


لأَنّهُ لا يَجَورٌ إِقْرَارُهُ فيه قَصَارَ كَمَا لَوْ خَرَجّ مِنْ الْمَسْجِدِء وَالْمُرْتَدُ مِنْ أَمْل الْمُقَامِ فيه ؛ أنه 
يَجَورُ إقرَارة فيه. 


وَالْحَامِسٌ : يَبْظلَ في الرّدَةِ دُونَ السّكْرٍ ؛ ؛ لَِنَّهُ كا لنَوْم ب بخلافيًا ؛ لِأَنّهَا تفي الْعِبَادَاتِ. 
ده إن طَالَ لَ رَمَانْهَاء َإِلّا قََا. 


ار 


وَالسَادِمنٌ : يَبْظْلٌ فى ي السَكرٍ لَامْتِدَادِ زَمَانِهء وَكَذَا الردّ | 
قَالَ الجاذ فين » وا لاف أنه لا يُحْسَتُ رَمَائهَمَا ”"؟ 





)١(‏ قال النووي: (إذا سكر بخمر أو نبيذ أو غيرهما أو شرب دواء للحاجة أو غيرها فزال عقله انتقض وضوءه ولا 
خلاف في شيء من هذا إلا وجهاً للخراسانيين أنه لا ينتقض وضوء السكران إذا قلنا له حكم الصاحي في 
أقواله وأفعاله: حكاه الفوراني والغزالي في البسيط والمتولي وصاحب العدة والروياني وغيرهم وهو غلط 
صريح فإن انتقاض الوضوء منوط بزوال العقل فلا فرق بين العاصي والمطيع). المجموع شرح المهذب (1/ 
017). 

(؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (11/9/5) . (9) المجموع شرح المهذب (9/ .)٠١١‏ 

(4) المجموع شرح المهذب (7/ .)1٠١١‏ )022( نقله في المجموع عن المتولي (0781/5. 

(5) قال الرافعي: (ونص أنه لو سكر في اعتكافه ثم أفاق يستأنف واختلف الأصحاب فيهما على طرق . 
المذهب : بطلان اعتكافهما فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد). روضة الطالبين (0910//5) . 

(6»0 روضة الطالبين (؟//891) . 


فضا لْكتَابٌ الرّابعُ/ في أخكام يَكثْرُ دَوْرْهَا وَيَفْبَحُ الْمَقِيِ جَهْلْها 


وَمنْهَا : لا يَصِحّ وُقُوفُ السَّكْرَانِ بِعَرَقَة سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَدَيًا أمْ لاء كَالْمُعْمَى عَلَيْه ذَكْرَهُ في 

06 :ور 60 1 1 
شرح المهَذب 

وَمِنْهًا : في ووب الرَّدْعَلَبْه ذا سَلُمَ» وَكَذَا اْمَجْنُونُ» وَجِهَانِ فِي الرَوْضَة با تَْجِيح”' 9 

م 26> ول 090 جي. يواسي 


قَالَ في شَرْح الْمُهَذْبٍ : وَالْأَصَحٌأَنهُلَا يَجِبُ | الود عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَاء وَلَا يُسَنُّ ابْتَدَاؤُهَُمَا ٠‏ فهذِه فروع 


2 
20 


لَيْسَ السَّكْرَانُ فِِهًا كَالصَّاجِي. وَبَقِيَ فَرْح لما رَمَنْ ذَكَرَهُ وَهُوَ : لَوْيَانَ إِمَامُهُ سَكُرَانَ فَهَل تَجبٌ 
الْإِعَادَةٌ كُمَا لَوْبَانَ مَجْنُونَا ؛ لِأَنّهُ لا يَحْقَى حَالَْهُ أو لاء كما لَوْبَانَ مُحَدِنًا ؟ الطََاهِرٌ : الْأَوَن؟. 


حَدٌ الشكر "فيه عِبَارَاتٌ' 
قَالَ الشَّافعِي : السّكْرَانُ ُو الَّذِي اخْتَلَط كَلَامُهُ الْمَنْظُومُ وَانْكُشَف سه الْمَكتُوه00 . 


2 


وَقَالَ الْمُرَنَِ : هُوَ الَّذِي لا يُقَرَقُ بَيْنَ السّمَاءِ وَاْأَرْضِ وَلَا بَيْنَ م وَامْرَأَته. 

قبل : هو لني يُْصِحبمَا كان يتوم ينة. 

2 2 يشو 2 وه 

وَقي| : الّذِي يَتَمَايَلَ فِي م مَشْيِهِ وَيَهذِي فِي كَلَامِهِ وَقِيل : الَّذِي لا يَعْلَمُ ما ١‏ وَقَالَ ابن 
بج : الرّجوع ع قب إلى العاذة» فإ الى ره إلى حالو قم عله اسم السَْرَانٍء هو الرا؟ 


ا 


بالمشران. 
قَالَ الرّافِعِيُ : وَهُوَ الْأَْرَيُ وَلَمْ يَرْنَضِ الْإِمَامُ شَيْئَا مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِءِ وَقَالَ : الشَّارِبُ 
لَهَُكَاتَهُ أَحْوَالٍ : 


اذ 


أوَّلهًَا : هر وَنَشَاط يذه إذَا بت الْحَمرُ فب وَلَمْ ستول عليه َْدُ وَلَا يَرُولُ العَفلُ في 


هَذٍِ الْحَالَةِ بلا خِلافٍ» فَهَذَا يَنْقُذْ طَلَاقُهُ وَتَصَرَقَائّهُ لِبَقَاءِ عَفْلِه. 
لنَاتَِةُ : نِهَايَةُ السّكْرٍ : وَهُوَأَنْ يَصِيرَ ظَافِحًا وَيَسْقْط كَالْمَعْشِيَ عَلَيْهِ لَا يتَكَلَمُ وَلَايَكَاُ 





(1) قال النووي: (ولو وقف وهو سكران وقال ابن المرزبان والقاضى أبو الطيب والدارمى فيه الوجهان كالمغمى 
عليه وقال صاحب البيان إن كان سكره بغير معصية ففيه الوجهان كالمغمى عليه وإن كان بمعصية فوجهان 
حكاهما الصيمري أصحها لا يجزئه تغليظاً عليه والثاني: يجزئه لأنه كالصاحي في الأحكام والله أعلم). 
المجموع شرح المهذب (8/ 5 .)١٠١‏ 

() روضة الطالبين .)5790/1١(‏ (9) المجموع شرح المهذب (5054/5). 

(4) نعم لم أجد من تعرض لمسألة من بان إمامه سكراناً» فيما لدي من كتب الشافعية ولكن منهم من تكلم عن 
حكم الصلاة وراء السكرانء فقال النووي: (لا تصح الصلاة وراء السكران لأنه محدث قال الشافعي 
والأصحاب فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به فلو سكر 
في أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته ويبني على صلاته فإن لم يفارقه بطلت صلاته). انظر/ المجموع 
شرح المهذب (5/ 537). 

(5) انظر/ روضة الطالبين (7/8؟51). (50) روضة الطالبين (55/48, 519). 

0 روضة الطالبين (5/8). 








الْكِتَابُ الرَّابِعٌ/ فِي أَخكام يَكَثْرٌ دَوْرُهَا ويد 5 قبح بالْمَقِيهِ جَهْلَُا رفس 
يَتَحَرَكَ دزالا طزة 

القَالئَ : حَالَهٌ مُتَوَسْطَةٌ بَنَهُمَا : وَهُوَ أنْ تَخْتَلِطَ أَحْوَالَه وََا تََظِمَ فوا وَفحالَهُوَيبََى تي 
ََهُمْ كلام مَهذِهِ لاله سَكُرٌء ف الفلا ونا ك2 في الْحَالَةِ الثَانِيَة تَابَعَهُ عَلَيْهِ الْعَرَالِنُ» 


007 


وَجَعَلًا لقْظَهُ كلظ النَائِم. 
لَ الرّافِعِيُ فِي الطَّلَاقٍ : وَمِنْ الأضحَاب مَنْ جَعَلَهُ عَلَى الْخِلايء لِتَعَذَيهِ بالنَّسَبْبِ إِلَى 


- 


قَالَ : وَهْوَ أَوْمُ لإظلاقٍ الْأَكْترِينَ""©. 
قَالَ الْإِسْتَويٌ : وَقَدْ تالت فِي مَوَاضِعَ » قَجَرَمَ أن الطَافِحَ الَّذِي سَقَط تَمْييرُهُ بِالْكلْيَّ كَلامُه 


سيقو 
2 


ٍ 


2 2 


6 


وَمِنْهَا : في وَلَايِ النكاح فَقَالَ : السّكُرُ إِنْ حصل بِسَبَبٍ يَفْسْقُ به» 

إن فُلنَا : الاق لا يَِيء َذَاكَ» ون كنا : يلي أو حَصَل بِسَبْبٍ لا يَفْسَىْ كلم يَنْقَذ 
صر اران الشز عالإضماء. ونا دنا صرف صرف الضاجي ٠‏ ' فَمِنْهُمْ مَنْ صَححَ 
تَرْوِيجُهُ وَعِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ لا خلال نَظرِو '' ثم الْخْلّاف فِيمًا إذَا بَقِيَ لَه تَمْييرٌوَنَطرٌ كَأَمّا الطَافِحُ 
تي قط ديز لكيه كلام افر وبلق : فِي أُوَاخِرٍ الَّلَاقٍ قَالَ : إِنْ كَلَّمْت قُلَانًا كَأنْتِ 
طَالِقٌ فَكَلَّمَيْهُ وَهُْوَ سَكْرَانُ» أَوْ مَجَنُونُ طَلْقَثْ. 

َالَ ابْنُ الصّبّاغ : يُشتَظ أن السّحْرَانَ بيت يَسْمَعْ يتكلم *". 

وَأَمًا كَلَامُهَا في سُكْرِهَاء قَتَظلْقُ به عَلَى الم صَحٌ إلا إِذَا اْتََتْ إِلَى السّكْرٍ الطّافِحا*) 

وَذَكَرَ مِثْلَهُ في الأَيِمَانِ. 


مِنْ الْمُشْكلٍ : قَوْلْ الْمِنْمَاجِ فِي عِذَةِ مَوَاضِعَ : مِنْهَا : " فِي الطلَاقٍ " يُشْتَرَظ لِنْمُوذِه : 
لتكلِيت إِلّا السّكدَان © . 
وَكَالَ فِي اذاي وَغَيْرِهَا : إِنَ كَوْلَهُ ' إلا السَّكْرَانُ " زِيَادَةٌ عَلَى الْمْحَرَّرِءِ لَا بُدَّ مِنْهَاء فَإِنَه 
ير كلف مع أن يقْ طلافة. 
قَالَ الْإِسْتَويُ : وَهَذَا كَلامٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمٌ» فَإِنَّ الصَّرَابَ 


7 
0 2 


- ف 


.)155 /9( روضة الطالبين (4/ 0107 . (؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١( 
.)١9١/8( روضة الطالبين (5*/90). (:) روضة الطالبين‎ 6) 

(0) روضة الطالبين (8/ ؟91١).‏ 

(5) انظر/ المنهاج مغني المحتاج للخطيب الشربيتي (/1/9؟) . 





لف لْكِتَابُ الرّابعٌ/ في أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلُهَا 

وَحَكُمَهُ كَحكُم الصَّاحِي فِيمًا أ َه وَعَلَيِ» غَْرَ أن الَْصْولِئينَ قَالُوا : إِنَه غَيْرُ مكلف وَأَبْطَلُوا 
تَصَرّقَاتِهِ مُظلَقَاء فَخَلْط النَوَوِيُ طَرِيمَةَ الْمَقَهَاء ء بِظريقَة ِمَةِ الْأَصُولِيّينَ: فَإِنَهُ َقَى عَنْهُ التَكلِيت وَمَمَ ذَلِكَ 
حَكم ب بِصِحَةٍ تَصَرْفَاتِهِ» وَهْمَا طَرِيقَتَانِ لا يُمْكِنٌ الْجَمْعُ بَبِنَهُمَا 20 

وَقَالَ في الام : ما كر اتوي مَرْدُوة» بَلّ الْصْولِيُونَ كَانُوا : نه غير مُكلْفٍ مم 
قَوْلِهِمْ بنْمُوذِ نصَرْكايَو صرح َلك الْإمَامُوَالعرَاِي ٠‏ وَغَيْرهُمَا. 

وَأَجَابُوا عَنْ نُقُوذِ تَصَرُكاتِِ أنُّمِنْ َيل رَبْط الْأحكام بالْأسْبّابء الَّذِي هُوَ خِطَابُ الْوَضْع 
وَلَيْسَ مِنْ بَابِ التَكُلِيفٍ 0" 


َو 


وَعَنْ ابْن سَرَيْجٍ : أَنّهُ أَجَابَ بِجَوَابٍ آخَرَ وَهُوَ أنه لما كَانَ سْكُرُهُ هلا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتَدء 
وَمُوَ مُنّهَمٌ في دَعْوَى السُّكُر لِفِسْقِهِ قَهِ 
ْنَا شك مايه َال وَطرَخنًا مالم في حال الُحة. 


.)١١5 انظر/ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/‎ )١( 
. 077/4 /5( (؟) نقله الخطيب الشربيني وعزاه إلى الغزالي في المستصفى . مغني المحتاج‎ 


القَول في أخكام الصَّبِيٌّ 


3 


قَالَ في كِمَايةِ الْمتَحَمظٍ الْولَدُمَادامَ في بَظنٍ أَمْهِ فهو جين فِدَا وََدَنْهُ سمي صَيياء ذا 
طم سْمْيَ عُلَاماء إلى سَبْع سِنِينَ : م يَصِيرٌ يَافِعاء إلَى عَشْرٍء ثُمَ يَصِيرُ حَزْوَرَاء إلى حَمْسٌ عَشْرَ 

انتَهَى. 
وَالَُْهَاءُ يُِعُونَ الصّبِيّ عَلَى مَنْلَمْ يلع وَهْوَ في الأخكام عَلَى أَربعَةٍ أقْسَا م: 
لأوّلُ : مَا لا يُْحَقُ فيه بالبَالغء بلّا خِلَافٍ ّْ 


وَذَلِكَ فِي التّكَالِيفٍ الشَّرْعِيّة : مِنْ الْوَاجبَاتٍ وَالْمُحَرّمَاتِء وَالْحْدُودٍ ''. وَالقَصَرُفَاتِ : مِنْ 
الْعُْو3 َالْمُسوحَ ”2 وَالْولَايَاتِ '” وَمِنْهَا : تَسَمُلُ الْعقْل 7“ . 
لذن : ما يُلْحَق فِيه بالْاِغء بلا خِلَافٍ عِنْدَنَا 
(8) موه 


وَفي َلك روم : مِنْهَا وُجُوبُ الزَّكَاةٍ في مَالِهِء وَالْإِنْمَاقٍِ عَلَى قَرِيبهِ مِنْهُ ٠‏ وَيُظْلَانَ ن عبَادته 
تَعَمّدِ الْمُبْطِلٍ لا حلاف فِي ذَلِكَ : فِي الظّهَارَة وَالصَّلَاةٍء وَالصَّوْم؛ وَصِحَةٌ | العِبَادَاتٍ مِنْهُء 
لت الاب علها. ونا في عجوب كيت الث في صم قاذ :قال 


5 


فِي الرَّوْضَةَء فِي بَابٍ الْعَضْبٍ : الرَجُلٌ وَالْمَرْآٌَ وَالْعَبْدُ وَالْمَاسِقُ وَالصَّبِىٌ الْمُمَيْرُ يَشْتَركُو 

جلدم على ل الشتكراب. وياب اين عليه كتائكات الال ولت لأخرتهة 
مِنْ كَسْر الْمَلَاجِيء وَإَاقَةِ الحَمْرِء وَغَيِِْمَا مِنْ الْمُْكَرَاتِ كما لَيِسَ لَه مع البَالغء » فَإِنَ الصَّبِىَّ 
: لمكن مُكَلْمً - قَهُوَ م ِنْ أَهْل الُْربِء وَلَْسَ هَذَا مِنْالْولَايَاتٍ ”/ وَقَالَ السبكَيُ : خطاتُ 
النَدْبٍ نابت فِي حَقّ الصَّبِيّ؛ فَِنُّ مَأمُورٌبِالصَّلَاةٍ مِنْ جهَة الشَارِع أمْرَنَذْبِ مُكَاتٌ عَلَيْهَاء 


ِ 


وَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي حَقَهِ 6 حَمَّهِ خِطَابُ الْإِبَاحَقٍ وَالْكَرَاهَ3َ حَيْتُ يُوجَدُ خِطَابُ النَّذْبء وَهُوَمَا إِذّا كَانَ 


2 100 


مميرا. اسهى. 


0 
ن 


سَعَمّد 


.)1/7( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(") المجموع شرح المهذب .)١55/9(‏ إفرة روضة الطالبين 257/70 . 

() قال الشيرازي : (ولا يعقل صبي لأن حمل الدية على سبيل النصرة بدلاً عما كان في الجاهلية من النصرة 
بالسيف ولا نصرة في الصبي) . المهذب (5/ 111) . 

)0( المجموع شرح المهذب (5/9). 

(0) المجموع شرح المهذب (518/5). (0) المجموع شرح المهذب (0808/5. 

69 ذكره م في الروضة وعزاه إلى الغزالي في «البسيط» والإحياء . روضة الطالبين .)١18/5(‏ 


20 الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أَحَكام يكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْنْهَا 
الثَّالِت : مَا فيه خِلَافء وَالأَصَحٌ نه كَالْبَلغ 

ل. النححوا م سس 000 عم سل القع 0 

وَفِيه فُرُوحٌ : الأول إذا أخدَت الصَِّي؛ أ أَخْنَت'"2. وَتَطهّرَ فَطهَارَتُهُ كَامِلَةٌ فَلَوْبَلَمَ 


صَلَى بها وَلَمْتَجِبْ إِعَادَنهَا'” وَفِي وجو حَكَاة الْمُتوَلّي عَنْ الْمُرَئِيٌ : أَنْهَا نَاقِصَةٌ قَتَلْرَمُهُ 
الْإعَادَةٌ ذا بَلَعَ. وَلَوْتيَمََه م َلَمَ َم يطل ت َيَمُمُهُ في الْأَصَح» وَيُصَلَي به الْفَرْضَ فِي الْأصَح. 
وَفِي وَجْهِ : يَبْل» وَفِي آحَرَ : يُصَلَّي بهِ القن دُونَ الْمَرْضٍ. 

الثاني : في صِحَّةٍ أَذَانِهِ وَجْهَانٍ : الصّحِيحُ - وَبهِ قم الْجُمْهُورُ - : صِكَنْه لكنْ يكز" . 

الثَالِتُ : الْقِيَامُ في صَلَاةٍ الْمَرْضٍ. 

هَل يَجِبُ في صَلَاةٍ الصَّبِىَ أَوْ يَجُورُ لَهُ الْمُعُودُ ؟ وَجْهَانٍ في الْكِفَايَة بلا تَرْجِيح 

قَالَ الأَذْرَعِيُ : وَالأَصَح عَنْدَ صَاحِب الْبَحْرٍ : المنغا”'. 

قَالَ الْإسْنَوِيُ : وَيَجْرِيَانِ في الصَّلَاةٍ الْمُعَادَة' '» قَالَ : وَكَلَامْ الْأَكتَرِينَ مُشْعِرٌ الْمَنْع. 
لت : ولا يبي أن يجيا مادا طب الصِي لْجمَْة بل يْقْمْ مع لْفعُوو " . 
اراي : : في صِحَةٍ صِحَّةٍ إِمَامَتهِ في الْجمْعَةٍ قَوْلَانِ أَصَحُهُمَا : الصَّحََةٌ يشَرْط أن يَتِمّ الْعَدَدُ بعَيْره. 


0 


الْحََامِسٌ : في سْفُوطِ قَرْضٍ صَلَاةٍ الْجتَارَة به وَجْهَادٍ : أَصَحُهُمَا السّقُوظ ؛ لِأَنَهُ نَصِحٌ إِمَامَتهُ 
ب(ى) لم 2 لا عع 2غ 500 
شْبَه الْبَالِعَ ٠‏ وَفِي نَظيره مِنْ رَدَ السَّلَام وَحَهًَا ن أَصَحُهُمًا : عَدَمْ السقوط 
وَالْمَوْقُ : أَنَّ الْمَقْصُودٌ هُنَاكَ الدّعَاءُ وَهُْوَ حَاصِلٌء وَهُْنَا الْأَمَانُه وَفِى سُقُوطٍ فَرْضِ صَلَاةٍ 
الْجَمَاعَةِ بالصَّبْيَانٍ احْيِمَالَانِ لِلْمُحِبٌّ الطَبَريٌ. 


السَادِسُ : فِي جَوَازٍ تَؤكيلِهِ في ذَفْع الرّكَاةِ وَجْهَانٍ : الْأَصَحٌ الْجَوَارٌ ''. 


)00 لا بنزول المني ولكن بأن يتصور منه الإيلاج فأولج تفسيراً لكي يناسب التفريع الذي نبه عليه المصنف بقوله: 
«فلو بلغ صلى بها» . 

("» المجموع شرح المهذب (7/؟7١).‏ 

(5) قال في الروضة: (ويصح أذان الصبي المميز على الصحيح المعروف في المذهب قلت قال صاحب «الشامل» 
و«العدة» وغيرهما يكره آذان الصبي ما لم يبلغ . كما يكره آذان الفاسق). روضة الطالبين .)7١7/١(‏ 

:0 قال الخطيب الشربيني : (وأفهم كلامه صحة صلاة الصبي قاعداً مع القدرة على القيام). مغني المحتاج /١(‏ 
.)١6*‏ 

)2 حكاه الخطيب الشربيني ونقله عنه. انظر/ مغني المحتاج /١(‏ 157). 

450 مغني المحتاج /١(‏ 197). 

(0) المجموع شرح المهذب .)١58/4(‏ (4) المجموع شرح المهذب )5٠0١0/4(‏ 

0 قال النووي: (قال القاضي حسين والمتولي والرافعي وغيرهم لا يسقط الفرض عنهم بجوابه لأن الجواب 
فرض والصبي ليس من أهل الفرض وقال الشاشي : يسقط به كما يصح أذانه للرجل ويحصل به آداء الشعار) . 
المجموع شرح المهذب (5/ .)5٠١‏ 

.)5١14/5( مغني المحتاج‎ )٠١( 





الْكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلْهَا يلف 

السّابعٌ : يجُورُ اعْتِمَادُ قَوْلِهِ في الْإذْنِ وَدُخُولٍ دَارِ وَإِيصَالٍ هَديّة في الأَصَح”"". 

وَمَحَلَ الْوَجْهَيْنَ : مَا ذا لَمْ تكن قَرِيئة وَإِلَّا قَيُْتَمَدُ قَطعا"". 

النَّامِنُ : يَخْصلْ بِوَظِيِهِ التَحْلِيلُ عَلَى الْمَشْهُورٍ ذا ان مِمَْ يَتََنَى مِنْهُ ال لْجِمَاعٌ ". ما 
الصَّغِيرَةٌ الْمُطَلّفَةتَكَانَا إذَا وُطْنَتْ قَفِيهًا طَرِيقَانِء أَصَحَُهُمَا : الْجِلّ تَظعَاء الثاني : فِي الي لا 
ُشْتَهَى الْوَجَهَانِ في الصَّبِي”'“. 

النَّاسِع : الْتِقَاظْهُ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِء كَاخْتِطَابه وَاضْطيادة0) 

الْعَاشِرٌ : في وُمُجوب ارد علي ذا سَلَّم وَجْهَانٍ أَصَسْهُمَا الْؤْججُوبُ00. 

الْحَادِيَ عَشَرّ : في جل ما كَبَحَهُ قَوْلَانِ أَصَحَُهُما الْحِلَ» فَإِنْ كَانَ مُمَيْرَا حَلَّ قَظعا0". 

النّانِي عَشَرٌ: فِي صِحَةٍ إسْلَام الصَّبِيّ الْمُمَبرِ اسْتِفْلالاء وَجْهَانِ الْمْرَجَح ح مِنْهُمًا : 
الْبْطْكَان”” . وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْبَلْقِيينَ الصَّحََةُ وَهُوَ الَّذِي أَغتَقِدُهُ. 

م رأنت الشُيكي مال الي َال في كتايه ' إِنِرَارُ الحكم ' : اسْتَدَكٌَ مَنْ قَالَ بِبْظلَانِهِ 
َالْحَدِيثِ بِمِثْلٍ مَا حتح به لنظلان بَبِعِه. 


وم 


وك الثلالةفي الت : أنه لَوْصَحٌّ لَاسْتَلَرَمَ الْمُوَاحَدَةَ بِالتَسْلِيم وَالْمُطَالَبَة ِالْعْهْدَقٍ 
وَالْحَدِيتُ وَل عَلَى عَدَمِ اْمُوَاحَذَة. 

وَلَوْ صَحَ أَنْضًا لكل أَحْكام الْببْ وَهْوَ لا يلت بد شَيْنَاء وَكَذَا في الْإِسْلّام : لوصح لَكُلْت 
حْكَامَهُ وَاللّازِمُ مُنْتَفٍ بِالْحَدِيثِ. 

قَالَ : وَهَذَا اسْتِدُلَالٌ ضَعِيِتٌ ؛ لِأَنّهُ يَكفِي فِي ند تيب أَحْكَامِه ظُهُورُ ها بَعدَ الْبُلْوعغِ. 

َال بصِحَةٍإشلابه يفول : هذا يِل وَوصَف العُفْرَصَارَ ركنا وََذَا يفيه 


| 


صم 
- 


الْحَدِيتُء إِنَّمَا ينف الْمُوَاحَدَةَ حِينَ الصّبًا وَالْإِسَْام كَالْعِبَادَاتِ فَكمَا يَصِحٌ مِنْهُ الصّوْمُ وَالصَّلَاةٌ 


)١(‏ قال الخطيب الشربيني: (لكن الصحيح اعتماد قول صبي مميز مأمون في الإذن في دخول دار وإيصال هدية 
لتسامح السلف في مثل ذلك وهو توكيل من جهة الآذان والمهدي. والثاني: لا كغيره). مغني المحتاج (؟/ 
14 

(؟) مغني المحتاج (518/5). 

م قال الرافعي : (والصبي الذي يتأتى منه الجماع كالبالغ على المشهور والطفل الذي لا يتأتى منه لا يحلل على 
الصحيح وعن القفال أنه يحلل) . روضة الطالبين (97/ .)١78‏ 

(5:) روضة الطالبين (/ 86؟١).‏ (5) مغني المحتاج (؟/508). 

(7) قال النووي: (ولو سلم صبي على بالغ قال القاضي والمتولي والرافعي في وجوب الرد عليه وجهان بناءاً على 
صحة إسلامه والصحيح وجوب الرد لعموم قوله تعالى: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» 
قال الشاشي هذا البناء المذكور فاسد) . انظر/ المجموع شرح المهذب .)5٠١/5(‏ 

0) المهذب للشيرازي .)5907/١(‏ (4) مغني المحتاج (174/5). 





لقا الْكتَابُ الرَابُِ/ فِي أخكام يَكثْرُ دَوْوُهَا وَيَفْبحْ اليه جَهْلَهَا 
وَالْحَجُ وَغيْرمَاء صخ نه الإِسْلَامُ انتَهَى7". 

قلت : وما َل لصحت مِنْ الْحَدِيثٍ : ما رَوَا أَبُو دَاوْد في سُنَيِ عَنْ مُسْلِم التَِيمِي. 

َال : ابَعتَنا َسُول الل صَلّى اله علي وَسَلم في سَرِية» قَلَما مهنا على الْقَْم تقَدَْتُ 
َصْحَابِي عَلَى قَرَسِء كَاسْتَفْبَلنَا النَسَاءُ وَالصْبْيَان يَضِجُونَ فَقُلْت لَهُمْ : تُرِيدُونَ أن تُحْرِزُوا 
نْفْسَكُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْء قلت قُولُوا : نَشْهَدُأَنْ لا إل إِلّا الله وَأَنَ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُه قَقَالُوهَا 
بَاء أَصْحَابِي قَلَامُونِي وَكَالُوا : أشْرَفنا عَلَى الْعَِمَةِ َمََْتنَاء ثم انْصرَفْنا إِلَى رَسُْولٍ الل صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َقَالَ : أتَدرُونَ ما صَنَمَ ؟ لَقَد كنب الله َه بكُل إِنْسَانٍ كذ وَكَذّاء نم أَذناني نه" 

لنَالِتَ عَشَرَ فِي كَوْنِهِ كَالْبَاِعْ في تَحْرِيم النّظر حَنَّى يَجِبَ عَلَّى الْمَرْأَةٍ الاحْتِجَابُ مِنْهُ 
وَجْهَان. أصَحُهُمَا نَم ندا 

الرَابعَ عكر : في ايشقاق سلب الل الذي بقة. وان أصشهها . تعه010. 

الْكَامِسَ عَشَرٌ : في جَوَازِ القَضرٍ وَالْجَمْع أ لَهُ : رَأَيَانِ. 

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : لا يَجُورُ ؛ لِأَنّهُمَا نما يَكُونَانِ فِي الْمَرَائْضِء وَالْأصَحُ م الْجَوَارُ. 

قَالَ الْعَبَادِيُ : فَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا َم بَلَمَ لَمْ تَلْرَمهُ الإعَادة0. 

السَّادِنَ عَسَرَّ : في كَوْنِ عَمْدِهِ في الْحِنَايَاتِ عَمْدّاء قَوْلَانِ الْأَظهَرُ : نَعَمْ0". وَيَنْبَني عَلَى 
ذَلِكَ فُرُوعٌ : مِنْهًا : وُجُوبُ الْقِصَاص عَلَى شَرِيكه بجَرْح أذ ثراو" 

وَمِنّْهَا : تَعْلِيظ الدّيّة عَلَيْهِ 080 

وَمِْهَا : قَسَادُ الْحَجّ بجمّاعِهِ وَوجُوبُ الْكَمَّارَةٍ وَالْقَضَاءِ(*. 

وَمنْهَا : وجُوبُ الْفِدَيَةِ إذَا ارْتَكَبَ بَاتِيَ الْمَحْظُورَاتٍ 2000 

وَمِنْهَا إِذَ وَطى أَجتيَة فَهُوَ نا إِلّا أنه لا حَدَ فيه لِعَدَمِ الَكُلِيفٍِ وَعَلَى الْمَوْلِ الآحرٍ : :هو 
الال سبق رئب عليه ريم المُصَاهرو!!٠'‏ 
الرَابُِ : ما فيه خلاف, وَالْأَصَحٌ : أنه ليس كَالْبَاِ. وَفِيِه فُرُوحٌ : 
الْأَوَلُ : سُفُوظ السَّلَا 2000 


2020 مغني المحتاج (7/ 5 47) . 
(؟) أخرجه أبو داود: الأدب (7377/4) ج0801 5]. وذكره الحافظ الهيثئمي في المجمع )"١/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني ف في الكبيرء وفي إسناده الحارث بن سلم وهو مجهول. 


(0) انظر/ روضة الطالبين (7/ 77). (:) المهذب للشيرازي (؟7578/1). 

(ه) روضة الطالبين .)5٠5/١(‏ () الحاوي الكبير للماوردي (؟15١/838).‏ 
(0) روضة الطالبين .)١57/4(‏ (8) الحاوي الكبير للماوردي .)88/١1(‏ 
(4١‏ المجموع شرح المهذب (7/ 4 7). )٠١(‏ المجموع شرح المهذب (7/ 077 . 


.)50١ /4( (؟1) المجموع شرح المهذب‎ .)875/١١( روضة الطالبين‎ )١١( 





الكتابُ الرّابعُ/ فِي أخكام بَكُثرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمقِبهِ جَهْلْهَا ها 


الثاني : وَجُوبٌ ني المَرْضِيّةَ في الصَّلَاةٍ. 


21 
0 


اه 


: لا يُشْتَرَط في حقو كُمَا صَوّبَهُ في شَرْح الْمُهَذّبِ!'". 

لَلِتُ : قبُول ردابت فيه وَجِهَانِ وَالَأصَحُ : الْمَنع. 

الرّابعُ وَالْحَامِسٌ : فِي وَصِييهِ وَتَدبير» قَوْلَانِ وَالْأَظهَرُ : بُظلَائهُمَ”". 
السَّادِسُ : فِي مَْعِهِ مِنْ مس الْمُضْحَفِء وَهُوَ مُحْدِثٌ : وَجْهَان وَالْأصَح : [1". 


م 
م كع 


قَالَ الْإِسْئَويٌ : وَلَمْ أرَتَضْرِيحًا بِتَمْكِينِه فِي حَالٍ الْجَتَابَة» وَالْقِيَاسُ : الْمَنْعُ ؛ لِأَنّهَا نَادِرَة 


ومع 


وَحَكُمُهًا أغلظ. 


ع 


25 رم ككد د يرس 8غ( وإ يك 0 5ه . دع سه 7 كدش 2 . أده 
الحَادِمِ : وَفِيهِ نَظرٌّ ؛ لِأنْهَا لا تَتَكَرَّرُء قلا يُسَقّء قَالَ : وَعَلَى قِيَاسِهِ : يَجُورٌ المكث فِي الْمَسْجِدِء 


معري ## لني مو لع 
وَهوّ بَعيد» إذ لا ضرورة. 


2ج م سس مي 
سويةء و 
8 


0 
000 
إفوف 
لك 
0200 


0 7 خم 8 اكه 20 ب موسا. 5ل توس كوعه2ء(4) 


رمع 2 6 


لنَامِنُ : إذا بَطلَ أَمَانُ رِجَالِء لا يَبْظلٌ أمَانْ الصَّبيَانِء في الْأصَحٌ. 
النَّاسِعُ : هَل يَجُورُ أن يَلتَقط الْممَيدْ ؟ وَجْهَانِ. 


5 ع كلاه 2ءعِه (08) 

الصَحيح : نعمء مره . 

1 5 سس رور و مس # موسي سه لاه 

الْعَاشِر : إِذَا الْمَرَدَ الصَّبْيّانَ بِعَرُوَةِ وَغَنْمُواء حَمسَتٌ. 

ع كسس كه كه شن .شا فعميوة جساعةد قرم 12 اضوع 2 
وَفِي الْبَاقِي أُوْجَة : أصحها : فِسَمْ بَيْنَهُمْ كما يُقْسَمْ الرََضْحْء عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأ 


هه 


ع 
2 


الثاني : يُْسَم كا لعَنيمَةِ. للْمَاررسِ : ثلاث أْسَْهُم وَلِلرَاجِلٍ : سَهُمْ. 
0000 وم م 8 كوم اهو وهر ع كاي السو كس (5) 

والثالث : يرْضخ لَهُمْ مِنْه ؛ وَيِجَعًا الْبَاقِى لِيْتِ الْمَال"''. 

لاست 2م كه كاه اللسرء #8 سه سن ك6 تعس ل 2007# 

الحادي عَشْر : في صِحَةَ الأمَانِ مِنه ؛ وَجهَانِ. أَصَحَهُمًا : لا يَصِحَ . 

ضَابط 

2 كلم 5 اعوسلع الى ملع ثودو .25م دوعو 3 02 5 س0م) 
حَاصِل المَوَاضِع التي يقبل فيها خبر المميز : الإذن فِي دخولٍ الدارء وَإِيصَالٍ الهَدِيَةِ ٠»‏ 


ص 


قال النووي : (والصواب أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفرضية) . المجموع شرح المهذب (774/5) . 


المجموع شرح المهذب (195/9., ا9١).‏ 

روضة الطالبين .)8١ /1١(‏ (4:) المجموع شرح المهذب (54/ 21478 475). 
مغني المحتاج (؟508/5). (5) روضة الطالبين (5/١/ا").‏ 

روضة الطالبين .)71/4/١١(‏ (4) مغني المحتاج (518/5). 


0 


يفن لْكِتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِبهِ جَهْلْهَا 
وَإِخْبَارِهِ لب صَاحِب الدَّعْوَة'''. وَاخْتِيَارِهِ أَحَدَ أَبَوَيْهِ فى الْحَضَائَةَ'''. وَدَعْوَاهُ : اسْتِعْجَالَ 
الإبَاتٍ بِالدَّوَاء' "» وَشِرَاؤُهُ الْمُحَفَّرَاتِ نَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيٌ الْإِجْمَاعَ عَلَيْه. 

مَا يَخصل به الْبُلوعٌ "هُوَ أَسْيَاءُ ' 


2 


26و 


الأول : الْإنْرَالُ وَسَوَاءٌ فيه الذَّكرُ وَالْأَننَى 
وَفِي وَجْهِ : لا يَكُونْ بُلُوعَا في النّسَاءِ ؛ لِأَنَهُ نَادِرٌ فيهنٌ”* . 
وَوَفْتُ إِنْكَانِهِ : اسْيِكْمَالَ تِسْع سِنِينَ» وَفِي وَجْهِ : مُضِيُ نِضف الْعَاشِرَة. وَفِي آخَرَ 
اسْتَكمَالها0. 1 
قَالَ الْإِسْنَويُ : وَهَدَانِ الْوَجْهَانٍ فِي الصَّبِيَء أَمّا الصَّبِيّةُ : فَقِيلَ : أَوَّلُ النَّاسِعَةِ. وَقِيِلَ : 
وَنَظِيرُهُ : الْحَيْضُء وَالْأصَحّ فيه : الأَوَّلُ: وَفِيهِ وَجْهٌ : مُضِئُ نِضف التَّاسِعَةٍ. وَفِي آخَرّ : 
الشُرُوحٌ يها وَاللبَنُ. وَجِمَ فيه بالأوّي/9. 
النَّانِي : الس وَهُوَ اسْيِكْمَالٌ حَمْسَ عَشْرَة يها 


.260 
هَ . 


وَفِى وَجَْهِ : بالطّغن فى الْحَامِسَةَ 


وَفِى آخَرَ : حَكَاهُ السّبِكينٌ : مُضِنٌ سِئَّةَ أَشْهُر مِنْهًا. 

2003 م٠‏ و سا كم 5 6 #2 ات 1 > مه سه م ؟ عمج عي . 535 6 ل اخ > لالس 

قال السبكيٌ : وَالحِكمَّة في تَعْلِيقٍ التكليفٍ بخمس عَشْرَة سَنَهَ : أن عِندهَا بلوغ النكاح 
وَهَيَجَانَ الشَّهُوَةٍ وَالتَّوَقَانَ وَتَنَّسِمُ مَعَهَا الشَّهَوَاتُ في الأكل. وَالتَبَسّطْء وَدَوَاعِى ذَلِك وَيَدْعُوهُ 
1 ىس ل كع عمس سكو مه له مك لفك هع ايه - 2 كس عرة مهة 
إلى ارتكاب ما لا يَنْبَغَْىء ولا يَحَجِرَه عَنْ ذْلِكَ وَيَرد النفس عَنْ حِمَاحِهَاء إلا رَابِطَةَ التقوّى» 
0-0 أ ل ]اه ساك م ل 55ج 152 شرؤعةآهء هَقَككرّع فَانتَضَ * 
وَتَسْدِيدٌ الْمَوَائِيقٍ عَلَيّهِ وَالْوَعِيدِء وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ قَدْ كمل عَمَلهُ وَاشْنَد أسرة» وَقَوَّنةُ فاقتضت 
؟ طشرءة ركو سشير ث5 لمهم 0 . 34 2 2 ور الهس امو ص لزاه ؟مكرهه سرهة اس 
الحكمَة الْإلهيّةَ َوَجُهَ التَكْلِيف إِلَيْء لِقُوَّةِ الدَّوَاعِى الشَّهْوَانِيَةَ وَالصّوَارِفٍ الْعَقْلِيَّة وَاحْتِمَالٍ 


5 
3 


الْقُوّة لِلعُقُوبَاتٍِ عَلَى الْمُحَالَمَةِ وَقَدْ جَعَلَ الْحَكَمَاءُ للْإِنْسَانِ أظوَارَاء كُلّ طَوْرٍ سَبْع سِنِينَ» وَأَنهُ ذا 


0 قال الخطيب الشربيني: (قال الماوردي والروياني: ويعتمد قوله في إخباره بطلب صاحب الوليمة). مغني 
المحتاج (؟7518/5). 

(0) المهذب للشيرازي .)1١71١/5(‏ (9) روضة الطالبين .)517/٠١١(‏ 

(4) المهذب للشيرازي /١(‏ 770 . 

(5) قال الرافعي: (ولنا وجه أن المني لا يكون بلوغاً في النساء لأنه نادر فيهن وعلى هذا قال الإمام: الذي يتجه 
عندي أنه لا يلزمها الغسل . وهذا الوجه شاذ وفيما قاله الإمام نظر). روضة الطالبين (178/5). 

(5) روضة الطالبين .)١978/5(‏ 

0372 مغني المحتاج (5/ /171). © مغني المحتاج (1517/5). 

(5) حكاه الماوردي عن الإمام الشافعي . الحاوي الكبير (5/ 055 . 

( قال الرافعي: (وهو شاذ ضعيف) . روضة الطالبين .)١78/5(‏ 





الكِتَابُ الرّابِعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَْبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلْهَا ام 
َكَمّلَ الأسْبُوع الذَنِيَ؛ َفوَى مَانَُ الدمَاغ؛ لِانَسَاع الْمَجَارِي َفُوَهِ اَْضْم قَيَمْمَِلٌ الَمَاعُ؛ 
وَتَقْوَى الْفِكْرَةُ وَالذْكَرُ وََتمَرَقَ الأَربَةٌ ؛ وَتتِعُ الْحنجَرَهُ يلظ الصَّوْتُ لِنقْصَانِ الرُظوبّة وقوه 
الْحَوَارَةِ وَيَبْتْ اشغ ليد الأبْخرَةء وَيَخْصْلُ الْإنْرَالُ ِسَبّبٍ الْحَرَارَة. 

وَتَمَامُ الْأسْبُوع النَانِي : هُوَ فِي أَوَاخِرِ الْحَامِسَةَ عَشَرَ (لِأنَ الْحُكَمَاءَ يَحْسِبُونَ) بِالسَّمْسِيّة 
وَالْمُتَرَعُونَ يعتَرُونَ الال وَتَمَام الحَامسَة عَشْرَة) تحر عَنْ ذَلِكَ شَهْرَاء مَِمًا أن تَكُونَ الشَّرِيعة 
حَكَمَتُ بِتَمَامِهَاء ؛ لِكوْنِه أمْرًا مَضْبُوطَاء أو لِأَنَ مُنَاكَ دَقَائِقَ اظَلَمَ الَّرْعٌ عَلَيْهَاء وَلَّمْ يَصِلْ 
الْحْكمَاء ليها اقَْضَتْ تَمَامَ السَّةِ. 

قَالَ ١‏ وذ تمل الرَايَاُ الاك في حَدِيثٍ ام اقلم وَهُوَ قل ١حَبّى‏ يَكبْرَ) وَ ١حَبَّى‏ 
يَعْقِلَ) وَ ١حَنَّى‏ يَحْتَلِمَ)! '' : عَلَى الْمَعَانِي النَكَاة التي ذَكَرْنَا أَنّهَا نَحْضصْلٌ عِدْدَ حَمْسَ عَشْرَةَ سََة 

عم : إِشَارَةٌ إلى وت وَََِو وَاحتمَالِهِ التَكالِيفٍ الاق » وَالْعْقُوبَاتِ عَلَى تَرْكهّاء 
وَالْعَفْلٌ : لَمْرَادُ به فِكُرُه فَإِنَهُ وَإِنْ مير ير قَبْلَ ذَلِكَء ْم يَكُنْ كر تام » وَتَمَامُةُ عِنْدَ هَذَا السّنَّ 
تيتأف مخاطة. ذم كلام الشان. والؤثوف م الام وَالنُوَاهِي» وَالِاحْيِلَامُ : 
إشَارَة إِلَى انْفِمَاح بَاب الشَّهْوَة ال لْعَظِيمَة الْتِي تُوقِعْ في الْمُوبِقَاتِء وَتَجدِبه إِلَى الْهُوِي في 
كات وَجاء اللي كَالْحَكمَة ف رأ الْبمَة ياه مِنْ السّقُوطء انْتَهَّى . 

كَلّام السَبِكيّ ‏ م قَالَ : وَأَنَا أَقُولُ : إن الوح في الْحَقِيقَةالمْقْمَضِي لِلتَكُلِيفٍ : هُوَ بُلُوعٌ 
وَفْتِ النكَاح لِلآيةِ: وَالْمرَاديبُوعْ َف بالِاشْيدَادِء وَالْقوَ وَالتَّوَقَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. 

َهَذَا في الْحَقِيقَةٍ هُوَ الب الَُارُ ل في الآية الكرمَة. وَضَبَطَهُ الشَّاِعٌ بأنوا 

أَظْهَرُهَا : الْإنْرَالُ. وَإِذَا أَنْرَلَ تَحَمَقْنَا * خُصُولَ تِلْكَ الْحَالَة يل الاي مذ قار 

الغَالت : إنبَاث الْعَانَِ» وَهُوَيَْعَضِي الْحْكُمَ البلْوغ في الْكُثَارٍ وَفِي وَجْهِ : وَالْمُسْلِمِينَ 
أَيْضًاا"'. وَمَبْنَى الْخِلَاف : عَلَى أنه بُلُوعٌ حَقِيقَة أ دَلِيلٌ عَلَيْهء وَفيه قَْلَانِ. 


- 


أَظْهَرُهُمَا : النَانِي” “» قَلَوْ قَامَتْ بَيْنَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَهَ لَمْ يُحْكُمْ 


الرّابعُ : تَبَاتُ الْإْطء وَاللَحْيَةَ وَالنَّارِبِء فيه طَرِيقَانِ. 
أَحَدُهُمًا 100 دَرَلَهَا فلا00 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

(؟) الحاوي الكبير للماوردي (5/ 0757 . (*) روضة الطالبين .)١98/5(‏ 

(4) قال الخطيب الشربيني: (وقول المصنف يقتضي أن ذلك ليس بلوغاً حقيقة بل دليل له وهو كذلك ولهذا لولم 
يحتلم وشهد عدلان أن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإثبات قاله الماوردي). مغني 
المحتاج (1517/5). 

(5) مغني المحتاج .)١537//5(‏ 





3 الْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ ب ِالْمَقِبهِ جَهْلْهًا 
وَالثَانِي : أَنّهَا كَالْعَائَِ» وَأَلْحَقَ صَاحِبُ التَهْذِيب الْإبْط بهَاء دُونَ اللّحْيَة وَالشَّارِبٍ(") 
الْكَامِسٌ : انْفِرَاقٌ الْأَرْنَبَةِه وَغِلَظ الصَّوْتِء وَنُهُودٍ النّذيء وَلَا أَثَرَ لَهَا عَلَى الْمَذْمَبء 
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ال 62 
وَالنَانَى : مَحَبُ الْإِنمَامُ وَتَحِبُ الْإعَادَُ ؛ أنه شَرَعَ فيا نَاقِضَاا», أَوْ حَجاء أَؤْ عُمْرَهٌ 
كان قل الْؤقُوبٍ في الْحع: وَالمَلوَافٍ فِي الْعْمْرَةِ : أَجْرَأَنْهُ عَنْ فَرْضٍ الإسْلام» وَإِلَا قَلا. 


ساي 


وَفِي الْسَالٍ الْأَوّلٍ : تَجبُ إِعَادَةٌ السَّعْيء إِنْ كَانَ قَدَّمَه221. 
َلَوْبَلَعَ بَعْدَ فِعْلِهَاء أَجْرَأَهُ الصّكدئاه» دُونَ الْحَجٌّ وَالْعْمْرَ1". 
وَالْمَرْقُ أنه مَأمُورٌ الصاو مَضْرُوبٌ عَلَيْهَا بحلاف الْحَجّ» وَأَنَ الْحَجَ لَمَا كَانَ وُجُوبُه به 

مَرََّ وَاحِدَةٌ في الْعُمْرِ : أَشْتْرِط وُقُوعُهُ في حَالٍ الْكَمَالِء بخْلَافٍ الصَّلَاةٍ وَعِثْقِ الْعَبْدِء وَإِقَاة 


الْمَجْنُونِء كَبُلُوعْ الصّد0ه. 


:خخ 
١‏ 


ذَكرَ الشّبِكيٌ في الْحَدِيثِ السَّابِقٍ سُوَالَيْن : 

أَحَدهُمًا : أن فَولَهُ ١حَتّى‏ يَبْلْعَ و وَ «#حَنَّى يَسْتَيْقَظً) وَ «حَنَّى يُفِيقَ) 98 ى تفيل لفل 
الْمُعَيَّى بِهَا ٠‏ هُوَوَفُُ مَاضٍء وَالْمَاضِي لا يَجُورْ أن تَكُونَ عَايَْهُ مُستفبلة ؛ لأ مض مُقْتَضَى كَوْنٍ الْفِعْلٍ 
مَاضِيًا : كَوْنُ أَجَرَاءِ لْمُعبَى جَمِيعهًا مَاضِيَة وَالْعَايَةُ طرف الْمُعَبَى. وَيَسْتَحِيل أن يكُونَ الْمُسْتَفياً 
طَرَمَا لِنْمَاضِي ؛ لأنَّ الآنَ قَاصِل يَينَهُما نَهُمَا. 

َالْعَايْةُ : إِنَا دَاخكةٌ في الْمُعتّى تون مَاضِية أيْضَاء وَِمَا حَارحَة مُجَاورة» قَيْصِحُ أنْيكُونَ 
الآنّ : غَايَةُلِلْمَاضِي. وَإِمّا أَنْ تَكُونَ مُنْقَصِلَة حََّى يَكُونَ الْمُسَْفْيَلُ الْمنْفَصِلُ عَنْ الْمَاضِي عَايَة 


مذ 
1 


م 


.)١799/5( نقله الرافعي وذكره النووي في الروضة‎ )١( 

(0؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (171//5). 

(6) المجموع شرح المهذب (5/؟١١).‏ (198/5). 

(:) المجموع شرح المهذب (9/؟١١)»‏ (5958/5). 

(0) المجموع شرح المهذب (5177/90). 

(9) روضة الطالبين .)١1887/1١(‏ )/017 المجموع شرح المهذب (47/197). 
١م‏ المجموع شرح المهذب (/55/7)»: روضة الطالبين (141//1). 





الْكتَابُ الرَّاِعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِيِ جَهْلْها فق 


الثاني 


: أن الرَفْعَ د يْقَالُ : إِنَهُ يَقئَضِي سَبْقَ وَضع. وَلَمْ يَكْنْ الْمَلَمْ مَوْضُوعًا عَلَى الصَّبِيّ. 
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وَأَجَابَ عَنْ الْأَوّلٍ : بِالْيرَام حَذْفِء أَوْ مَجَازِ حَنَّى يَصِحَّ الْكَلَامْ» فَيْقَدَرْ : وُفِعَ الْقَلمْ : قلا 
يَرَالُ مُرْتَفِعَاء حَنَّى يَبْلْعَ» أو فَهُوَ مُرتَِعْ. 
وَعَنْ الثاني : أن افع لا يَمَذْعِي تقدِيمَ وَضْعء بن لْيْقيَ قال : إن الأخكام ؛ إِنَمَا 
يط ينس عفر سل ومن عام اق ولك كانت ع تتَعَلَقُ ِالتَمْييزٍ. 
نَبَتَ هَذَا أُحْثُمِل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بهذا اْحَدِيثِ الْقََاعَ َلِكَ اشم وَبيَانَ أنه تفع 
الكليت ع الضين ا ؛ وَإِنْ مَيَرَ حَبّى يَبْلعَ » فَيَصِح فيه : ألاذع بفذ الوف» وو الشجية في 
النَائم» بلا إِشْكَالٍِء بِاغْتِبَارٍ وَضْعِهِ عَلَيّهِ قَبْلَ نَوْمِهِ. وَفِي الْمَجْنُونِ قَبْلَ جُنُونِهء إِذَا سَبَقَ لَهُ حَالَ 


سج ير 


القَولُ في أخكام الْعَبْا 
قَالَ أَبُو حَامِدٍ فِي الرَوْنَقٍ : يُمَارِقٌ الْعَبْدُ الْحُرَّ في حَمْسِينَ مَسْأَلَة : 


ا جهاد علي ولا تَجِبُ عَلَِ الْجَمْعَهُ وا تعد بو» وَلَاحَجٌ علي ولا خرَة إلا لتر 
وعَورة الام 0ك لير مشر وَلَا يَكُونْ شَاهِدَاء وَلَا 


ولا يط في الح في لكات مالا م 
وَلَا يَضصُومُ غَيْر الْمَرْضٍ إِلّا بإذْنِ سَيدِو وَلَا يَلْرَمُ سَيّدَ سيد فاه مَل ولا يون لاني التكاح ؛ 


وَلَا في قِصَّاصء وَلَا حَدَّ وَلَايَرِتُء وَلَايُورَتُء وَحَدَهُ النْضْفُ مِنْ حَدٌَ الْحَُ وَلَا يُرْجَمُ في 
الزّنَا. وَتَجِبُ فِي إِنْلَّافِهِ قِيِمَتْهُ وَمَا نَقَص مِنْهُ بق يقيمتهء وَلَايتَحَملَ اليه ولا َمل عله ولا 


تتَحَمّل الْعَاقِلَهُ قِيمَتَهُ وَلَا يَترَوّجُ بِامْرَأنَيْنِء سَوَاءٌ كَانََا حُرّتيْنِ أمْ أمَتيْنِء وَطْلَاقهُ انتانب وَعِدَّة 
لْأمَة ُرْءَانِ وَلَالِعَانَ ينها وَبَيْنَ سَيِّهَا ِي أَحَدٍ الْقَوليْنِء وَلَا ينْقَى فِي الرّنَا ني أَحَدٍ الْمَوْليْنِ وَلَا 


ُقْتلُ به الْحَرٌ وَلا مَنْ فيه بض ض الْحْرْيّق ولا ؤنّى به فُُوضل الْكمَارَة وا يَف , ِنَفْسِهِ وَيُكْرَهُ 
عَلَى التّزويج» وََسْمْ الأ َو عَلَى النَضف مِنْ ؛ قَسْم الْحُرّةء وَلَا يُحَدٌَ قَاذِقهُ وَلَا يْسْهَم لَه مِنْ 
الْعَِمَةِ وَيََخذَ اللَْطهَ عَلَى كم ب سَيدِه وَلَايَكُونُ وَصِبّاء وَلَا نَصِح كَمَالَيُهُ إلا بإِذْنِ سَيدِو 
وَيُجْعَلُ صَدَافًا وَيُجْعَل نَذْرَاء وَيَكُونَ رَهْنّ ٠‏ الْنَقَى. 

قلت : لَقَدْ جَمَعَ أبُو حَامِدٍ فَأَحْسَنء وَبَقِيَ عَلَيْه أَشْيَاءُ أَذْكُرُهَا بَعْدَ أَنْ أَتكَلَّمَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ. 


فَفَوْلَهُ 5 : ولا حم وَلَا عر إلا بالتذر]اء فيه أَمْرَانِ : 
أَحَدَهُمَا : أنه لا ا يَلْرَمُهُ الْحَجُ وَالْعْمْرَةُ بمَيْرِ طريقٍ النَذْرِ وَهْوَ الْفْسَا قُسَادُء إِذَا أَخْرَ 








5 لْكتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أَحْكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بالْمَقِيِ جَهْلُهَا 
يَلرَمهُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَذْمَبِء وَبِهِ قَطَمَ جَمَاجِيرُ الْأَصْحَاب ؛ لِأنَهُ مُكَلْتَا''. وَهَلْ يُجْزِيهِ في حَالٍ 
ِقَهِ ؟ قَولَانٍ أَصَحُهُمَا ين 

وَالْأّمْرٌ النّانِي : إِذَا لَرِمَهُ دِكَ بِالنّذْرٍ كَل يَصِحٌ مِنْهُ في حَالٍ ره ؟ قَالَا الرُويَانِيُ : فيه 


مع() 


وَجَهَان. كما فِي قَضَاءِ الْحَبَّة الي أَفْسَدَهَا . كَذَا في شَرْح الْمُهَذْب عَنْهُ 
(4)4 50 


وَصَرَّحّ في رَوَائِد الرَوْضَةٍ بتَضْحِيح الْإِجْرَاءٍ 

وَكَوْلَهُ : لوَعَوْرَة الأمَةِكَموْرَةٍ الرّجُلٍ]اء هُوَ الْأَصَحُ. وَفِي وج : أَنّهَا كَالْحْرّة إِلَّا الرَأسَ» 
وَفِي آخَرَ : إِلّا الوأ وَالمَّاقَ. وَفِي نَالِْثِ : إِلّا مَا يَبْدُو فِي حَالٍ الْخِدْمَ وَهُمَا الْمَذْكُورَانِ 
ارق وَالسَّاعِرٌ”” . 


3 


نا في 


قَوْلّهُ : [وَيَجُورُ النَظرٌ إلى وَجْهِهَا]ء هُوَوَجَةٌ صَحَحَهُ الرَّافِعِنُ» وَصَحََحَ النَوَويُ 
بذ كلف 
َوْلَهُ : لَوَلَا يَكُونْ شَاهِدًا]. ا سئي مِنّهُ صُورَنَانٍ عَلَى رَأي ضَعِيفٍ. 
الأملى : هِلَالُ رَمَضَانَ إذَا اكْتَمَيْنَا فيه بِوَاحِدٍ. فِي جَوَازِ كوْنِهِ عَبْدَا وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا : 
لْمَنعُا". 
وَالَّانية : إِسْمَاعٌ الْقَاضِي الْأصَّ ذا َم يُشتَرَظ فيه الْعَدَدُ في جَوَازِ كَوْنِ الْمُسْمِع عَبْدَا : 
وَجْهَانِء كَالْهِكَالٍ : أَصَحُهُمَا الْمَْعُ" . وَقَوْلَهُ لوََا قافا هُوَ الأَصَحٌ وَفيه وج" 1 
وَقَوْلَه : لوَلَا كَاتِبَا لِحَاكم]ء هُوَ الصَّحِيحُ. وَكَالَ الْمَمَالُ ِي شَرْح التَخْلِيصٍ : يحور كُوْنْهُ 
كايا ؛ لأنَ الكتَابَة لا يتَعَلَُ بهَا كم ؛ أن الَْاضِيَ لا يُْضِي مَا كه َنَى يِف عَلَيْ وَالمْغْتمَه 
نما هُوَ شَّهَادَةُ الشّهُودٍ الَذِينَ يَشْهَدُونَ بم َصَعََهُ الْمَْتُوبُ! 0 


ءَ 2 لس 


وَكَوْلَه : وَلَا يَمْلِكُ]ء هُوَالْأَظْهَرُ وَفِي قَوْلٍ قَدِيم : أنه نه يَمْلِك بِتَمْلِيكِ | لسَّيِّد ملكا ضَعِيفًا 


ِلسَيّدِ الوُجُوعٌ فب مَتَى شَاءوَفِي تاجو إِلَى الْمَبولٍ وَجهَانِء بِنَاء علَى إجبَاره في النَكاح. 
قَالَ الرافِعُِ : وَلَا يَجْرِي الْخِلّاف فِي تَمْلِيكِ الأختج”". 


000 قال النووي: (الصحيح لزومه الثاني : لايلزمه وهذا الطريق غريب والطريق الثاني وهو الصحيح وبه قطع 
جماهير الأصحاب في كل الطرق أنه يلزمه القضاء بلا خلاف) . المجموع شرح المهذب (7/ 47). 


00 المجموع شرح المهذب (57/7). () المجموع شرح المهذب (/ 186). 
(5) قال النووي: (قلت: الأصح يجزئه والله أعلم). روضة الطالبين (178/5). 

() انظر/ روضة الطالبين (17/ 0777 . () روضة الطالبين (97/ 77). 

(10) الحاوي الكبير للماوردي (7/ 5377). () مغني المحتاج (089/54. 


(5) قال الخطيب الشربيني: (والأصح وفي الروضة الصحيح اشتراط حر ذكر كالقاضي . والثاني لا كالمفتي). 
مغني المحتاج (1484/4). 
)0١(‏ مغني المحتاج (4/ 584). )١١(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني .21١7/1(‏ 











لْكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَورُهَا وَيَمْبْحُ بالْمَقِيهِ جَهْنَُّا ين 


وَفِي الْمَظلَبِ :جما أخرؤة ف مهم القاضي سين والماززي: 
وَكَوْلُهُ : [وَلَا تَجِبُ عَلَيِْ البَكَا إلا رَكَا الْفِظر] إِنْ أَرَادَ الْؤْجُوبَ بِسَبَبوء فَيَجِبُ فِيه رَكَاةُ 
النّجَارَةٍ أَيْضَاء وَإِنْ أَرَ نَ الْؤْجُوبَ بلاقب وَهُوَ مب عَلَى الْخلافٍ في كا ة الفظر هَل الْوْجُوبُ 
لاني الى عل تتلا المؤئيء أذ لا؟ فيه تؤلاد : أَصَحُهُمَا الأَوَّلُ. 
لَ : وَتَظهَرُ قَائِدنهُ فيا إذَا لَمْ بُخْرجٌ السّيّدُ عَنْهُ ْم عتَىّه هَلْ يُخْرِجُ مَا مَضَى ؟ 
:للب شي ب الوقن لوت زلود ٠‏ فَإِنَ 


اد 


2 
ع 2 


الأصََّ أ ىل 8م 


أن حَمَهُ يَتَقِلُ إِلَى سَيِّدِهِ ؛ لِأَنْهَا عُقُوبَةٌ وَجَبَتْ بِالْقَذْفِء فَلَمْ تَسْفْظ بِالْمَوْتِ كَالْحَدٌ. 

قال الأضحَاب : ولس لِك على شيل الات وله أل التاس به 

َمَا تَبَتَ لَهُ في حَيَاتهِيَكُون لِسَيدِِبَعْدَ مَوْيهِ بحَقٌ الْمَالٍ. 

وَفِي وَجْهِ : يَسْتَوْفِيهِ أَقَارِبهُ ؛ أن الْعَارَ يَعُودُ عَلَيْهِمْ. 

وَفِي ثَالِثِ : يَسْتَوْفِيهِ السلْطَانَ كَحُرٌ لا وَارِتَ لَهُ. 

وَفِي رابع : يَسْفْظ”" فَعَلَى هَذَا يُقَارِقُ الْخر. 

قَْلُ : [وَلَا تَسَمّل الْحَاقلةُ ِيمَتَهُ] عُوَ قَوْل وَالْأَظهَرُ ِلَافُهُ وَعَلَى الْأَرَِّ لا يَجْرِي فيه 
الْقَسَامَةُ وَنَجْرِي عَلَى النَّانِي”". وَعَجِبْت لأبي حَامِدِء كَيْفت جَرَمَ بذَلِكَ الْقَوْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْأَلَة 
القََامة؟ 

: [وَطْلَاقُةُ تك ]0 . 

َل :وج ده 5 ان]ء بَقِي عَلَيْهِ دَاتُ الْأَشْهْر وَلَهَا شَهْرُ وَنِضت فِي الْأَظهَر. وَالَانِي : 
شَهْرَانِ. 

وَالَالِتُ : ثَلَاتَة كَالْحَرَّةء وَالْمْتَوَفَى عَنْهَا وَلَهَا شَهْرَانِ وَحَمْسَةٌ أَيّاه! 

ْلَه : آوَلَا لِعَان بَبنَّهَا وَبيْنَ سَيدِهًا] فِي أَحَدٍ الْقَوَْيْنِ وَهْوَ الأظهدا. 

قَوْلْهُ :آلا بْقَى في الزنا] في أحد الْفلينء اله أنه بَْى نضت سَئده في كَل ؛ 

ا 270 

وله : اوبكر على الَزويج] هَْ في الأمة كذَلِكَ وَفِي الْعبْدِ وله والأظهر أنه لا يجب 
سَوَاء كا كبر أَوْ صَغِيرً "2 َال أبن الرّفْعَةٍ : الِْيَامنُ أن إِْرَامَ السَيد عَنْ عب كمرْويجه. 

قَوْلَهُ :ولا شه لد مِنْ الْعَنِيِمَة]ء هَذَا إِنْ كَانَ فِي الْمُقَاتَلَةِ حُر* 2 فَإِنْ كَانُوا كُلْهُمْ عبيدًا 


نك 


حمست 


.)98/5( انظر/ روضة الطالبين (4/ 57107 7). (؟) انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١( 
” انظر/ المهذب للشيرازي (728/7) . (5) مغني المحتاج رذ اي افو‎ 6»9( 
.)١59/75( (ه) الروضة (8/ 0723957 . 30 مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ 


00 انظر/ روضة الطالبين (90/ 0.01١ 21١7‏ (8) مغني المحتاج .)1١5/9(‏ 








سس الْكِتَاتُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ ب بِالْمَقِيهِ جَهْلهَا 


2 
َه 


اذا أصخها نس ته أن بَعَةُ أَحْمَاسٍ مَا غَيِمُوهُ كَمَا يُفْسَمُ الرَضْحُ عَلَى مَا يَقْمَضِيهِ الرَأَيّ مِنْ 
600 


0 


تَسْوِيَةٍ 


- 


وى د فى 


قي : يفم كالقيعة وَالنَّالِتُ يُرْضَحُ لَهُمْ مِنْهُ وَيُجْعَلٌ الْبَاتِي لِيَيْتِ الْمَالِا". 

: وذ الأقةا ٠‏ الم أن لا بع اتا ولا غتذ فيه ". 

َوْلَه [وَلَا نَصِحُ كَفَالتهُ إلا بِإذْنِ سَيّدِو] كَذَلِكَ ضَمَانُةا؟». هَذَ هَذْ ما يتعلّق بِمَا ذَكَرَه. 

قي عند الل وا جداقة ولا بخضزه إلا بان سيم. كر لوك في شن 
الْمهَدذّب* وَالنَانِي : الْقَاضِي حُسَيْنٌ» وَالْحْرٌ أَوْلَى مِنْهُ في الْأذَانِ كما في شَرْح الْمهَذْبِ 000 

َالْإمَامَةوَلْجِنَارة دحج صَحِيحٌ بلا دن كُمَا في الرّوْضَة وَأضْلهَ0؟. وَلِلصَّلَاةٍ 
لز في لجر : ينبي صِحَنْهَا. وَلِلَفْرَبِ الْمَالِيّةِ في الذَمّة. قَالَ فِي الْكِمَايَِ : كَضَمَانه 
َيَتَوَو لت على الوذ . وَلَا يَصِحٌ مِنْه بَيِعٌوَلَا غَيْرهُ مِنْ الْعْقُودِ إِلّا بإذْنِ السَّيّيا” وَلَا يَكُونُ وَكيلّا في 
إيجاب لاح" وَلَا عَامِلًا في الرّكَاِء إلا إِذا عيّنَهُ امام وما يَأَحذ مِنْهُمْ قَذْرًا معنا وَهَلْ 
انر جيك يلعاي ''2؟ وَفِي اسْيِحْمَاقِه : سَلَبُ الْقَعِِلٍ الَذِي يَقتلهُ وَجْهَانِ : أَصَحَُهُمًا 
.وذ وَفِي قبُول الْوَصِيّةوَالْهبةِ وَتَمَلْكِ الْمُبَاحَاتِ بلا إِذْنِء وَجْهَانه". 

لا ايا عليه وَل مره عن امرأزو» ب جك على سئيها إذ كاقث أمة7©. وتققك كنذا 
المنمي 41 وَلَا تكح الْأمَهُ إلا بشْرُوط وَلَا عَلَى الْخُرّوا*" وََا تُحْدَمْوَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً في 

صَحلِنَقْص الرّقَ. قَإذَا نَكَحَهَا الْعَبْدُ عَلَى الْحَرَّق قَفِي اسْيَسْقَاقِهَا السّبْعَ وَالَلَاتَ وَجهَانِ : 
أسكين تع المي 5 لأنهُ شرع لارتفَاع الْحِشْمَةِ وَحْصُولٍ الْمْبَاسَطَةِء وَمْوَيتعَلَقُ بالطَبْع قلا 
يَحْتَلِكُ بالرّقٌ وَالْحَرَية. 

قَفِي وَجُهِ : تَسْتَحِقُ النَّظرَّ كَالْقَسْمء وَفِي وَجْهِ يَكْمُلُ الْمنْكَسِرٌ كَالْأفْرَاءِ وَالطَلَاقٍ وَالْأَسْبَهُ 


)1١(‏ قال الرافعي: (إذا انفرد العبيد والنساء والصبيان بغزوة وغنموا خمست وفي الباقي أوجه: أصحها: يقسم 
بينهم كما يقسم الرضح على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل). روضة الطالبين )"31١/57(‏ . 
(؟) روضة الطالبين (19/1/5”). 


(0) مغني المحتاج (408/1). (:) انظر/ المهذب للشيرازي (788/1). 
(5) المجموع شرح المهذب .)1١١/(‏ () المجموع شرح المهذب .)1١١/9(‏ 


0 روضة الطالبين (/17,8). 

(8) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي بهامش المجموع (9/ .)١7١‏ 

(9) الحاوي الكبير للماوردي )2١( .)١50/4(‏ روضة الطالبين (؟/7814). 
)١١(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني (949/9). 

(19) انظر/ مغني المحتاج »)4١/9(‏ (0508/1). (18) روضة الطالبين (59494/5). 
(15) انظر/ المهذب للشيرازي (1501/7). )١5(‏ مغني المحتاج (©/ 187). 


الْكِتَابُ الرّابعُ/ في أخكام يَكثْر دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ ب المَقِيهِ جَهْلْهًا خف 
لا ؛ لِأنّ النَنْصِيف فيه مُمْكِنٌ. وَلَا تَصِير الْأَمَةٌ فِرَاشّا. بمُجَرَّدِ الْمِلْكِ حَنَّى تُوطأء وَتَصِيرٌ الْحرَّه 
فِرَاشَا بمْجَرَّدٍ الْعَقْدِء ذا رَوَجَهَا السَيدُ اسْتَخْدَمَهَا نََارَاوَسَلْمَها روج لبلا وَلَا تمق عَلَى الرّوْج 


حِيتَئِذٍ في الْأَصَمٌ وَيُسَافِرُ بها السيد بدُونٍ ذه وَيُضْمَنُ الْعَبْدُ بِالْيَدِ وَيُقْطمُ سَارِقُهُ وَيُضْمَُ مَنَافِعهُ 


وعو ع 


الْوَاتِ يلاف الشْرٌ في اللا 0 0 


-ه 


جر الب حل شتا دعا لكر بجر لتق بخص اشير ها يوضع قل و وَلا 
يُتَصَدّر انْقِضَاءٌ عِدَّةِ الْحُرَّة بِحَمْلٍ ِنَا . وَتَجِبُ تَفَقَةٌ الْعَبْدِ وَالَأَمَةِ وَفِظَرَتُهُمَاء وَإِنْ عَصَيًا وَأَبََا 
يلاف الج لها في لقي للك وان مع ليان واأمضيان. وني الوجة شتات 


وهو مُنْتَفِ مَعٌ الث شور كك وَنَفقَة الرَّوْجَة مَقَدَرَةٌ وَلَّا تَسْمَظ بِمَضِيٌ الزَّمَانٍ وَتَمَقَهُ الرَقِيت للَكِمًا للكماية 


وَتَسْفُظ بِمْضِيْهِ 1" . وَيُفَصَلُ بَعْضُ الْإمَاءِ عَلَى بَعْض فِي الَف وَالْحِسْوَةٍ بخِلاف الرَوْجَاتٍ”” 7 
س واس وي ده 8(ة) بلعو ع وروم . 
حَضْرَ اعدو الَسري وَلَا يَحِيُ لَه قَسْمْ 0 وَيجُورُ جَمْعْهُنَ في مَسْكَن بغَيْرِ رِضَاهْنَ وَلَا يَجْرٍ 


20 000070 


يهن هار ولا إيلام " وَلَا تَطالِبُ سَيِّدَهَا الْعِنْينَ بِوَظءِ وَلَا تُمْنَعٌ مِنْهُ إِنْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ 


تَحث 2 


4 


8 


وَقبِ إن عَتَقّ 


1 


مر 


7 3-6 5 ىت 
3 


ع 


َفَقَهُ الرّقِيقٍ عَلَى قَرِيبء وَلَا حَضَائَةَ لَه هوا يَحْضْة أقارئة» بل سَيّن”© وَلَا عقِيقة َعَم 
كه لقي يجا ء ولو كان ُو عي + لِأنهُ لا َققة أ لَهُ عََيْهِ وَإنَّمَا يُخَاطَبُ بِالْعَقِيقَة مَنْ عَلَيْهِ 
التَمَقَُ ولا يُسَنٌ سيد أن يَعْقَّ عَنْ رَقِيقِه”" وَفِي ذَلِكَ قلت مُلِْرًا : 
أيُهَاالسَالِكُفِيالهف وعلى عير لريقة 
مَْلَنَاتَجِيْعَيقٌ لَيِسّفِيوِهِنْء َه 
وَلَا يَسْقُظ صَمَانْ قَثْلِهِ أو قَظعِهِ بِإذْنِهِ في ذَلِكَ. في سُقُو الْقصَاص بِإذنِه ْله وَهَانِ ني 
الرَوْضَة بلا ترج جيح". كَالَ للقي أصَشهُمَا السَقُوظ. 

وَفِي اللْبّاب : | لْجنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ مِْلْهَا عَلَى الْحْرٌ إلا في سَبْعَةِ أَشْيَاءَ : 

لا يفل به الث وَلَا من فيه خرريةة 01 . وَتَجِبُ فيه الْقِيمَة بَالِعَةمَا بَلَعَتْ وَيَُْبرُ نُفْصَانُ أَظْرَافِهِ 
ِنْ ضَمَانِ َيه( وَلَا يَْتَلِتُ الذَكَرُوَالْأتتّى وَتَحِبُ في جِنَاَهِ تقد ابد وََا تَجْرِي فيه الْقَسَامَةُث 
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اين لْكِتَابُ الرَّابعٌ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَِيهِ جَهْلْها 


قلت : الْأَصَح نَجْرِي فيه كمَا مَ105". 
الْجِنَاءَ َه عَلَى الْعَبْدِ نَارَةَ تَكُونَ مِنْ غَيْرِ إِنْبَاتِ يد وَتَارَةبِإِنْبَاتٍِ الْيَدِ َمَطْ وَتَارَة بهمَا فَالْأَوّلُ 


م 


تَجِبُ فِيه الْقِيمَةُ في تَفْسِهِ وَفِي أَظَرَافِهِ مِنْ الْقِيمَةِ مَا فِي أَظرَافٍ الْحُرٌ مِنْ الدَّيّةِ وَفِي غَيْرِ الْمُقَدَرَمَا 
نَقَصٌ مِنْهَا”". 

وَالثَانِي فيه أشن النَفْص قَقَظ0". 

وَالثَالِتُ فيه أَكثَرُ الْأَمرَيْنِ مِنّْهُمَا. 

كم إِقْرَارِهِ «يُقبَل فِيمَا أؤحَبَ حَدًا أو قِصَاصًا لِانْتِقَاءِ التّهمَة؛ 

قَلَوْأَكَرٌ الِْصَاص فَعَمًا عَلَى مَالٍ فَالأَصَحٌ تَعلْمُهُ بِرَقبَتِهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ السّيّدُ ؛ لِأَنَّهُ نما 
ِالْعْقُوبَةٍ وَاحْتِمَالُ الْمُوَاطَأَةٍ فِيهًا بَعِيدٌ*. وَإِنْ أَكَرَ بِسَرِقَةِ قْطِعَ وَلَا يُقْبَلُ في الْمَالٍ ذا كَانَ تَالِمَا ذ 
لْأَظْهَنٍ بل يتلق مه كما به اعداء» وَإِن كان بايا وَُوَ في يد اليد لم تزغ ِل إل 
بي أو فِي يَدِ الْعَبْدِ َقِيلَ : يُقبَل قَظعًا وَقِيلَ : لا قَظعًا وَقِيلَ قَوْلَانِ وَالَأَظهَرُ : لا يُقْبَلٌ مُظلَقًا 2 
إن دين جناي أو تَضب أَوْ سَرِفٍَ لا يُوحِبُ الْقَعَ أذ إثلافٍ وَصَدَقهُا سيد سيد تَعلَقَ بِرَكبَيه وَإِلَا 
مي أو مُعَامَةِوَلَم يكن مَذُونا هلم تعلق برقي َل بم أذ مون قبل وَأكّى مِنْ كُشيه 0 

الْأَمْوَالٌ الْتَعَلَقَة بِالعَنِدٍ "هي أَقْسَامُ ' 

الْأَوَلُ ما ما يتلق َه اع فيو وَدَلِكَ أن الْجَائةِوَبََُالْمَُْقَاتٍ سَوَاء ابن اليد 
مُ لا لِوْجُوبهِ بغَيْر رِضَى الْمُسْتَحِقٌ 0" 

وَيسْتَنتَى ما إِذَاكَانَ الْعَْدُ صَفِيرًا لا يُمَيُّ َو مون أو أَْسجَويًا يَرَى ووب طَاعَةٍ الْأَمرِ في 


م 2-6 


كل شَيْءِ فَلَا يتَعَلّقْ ربت ضَمَان عَلَى الْأَصَحّ ؛ لِأَنَهُ كَالآلَة» كَأَشْبََ الْبَهِيمَةَ وَالنّاني : نَعَم أنه 
بَدَلُ مُبْآ 00 
الاي : ما يمه َب به دَق وَهُوَمَاوَجَبَ بِِضَى الْمُسْحِقَ ُونَ السَيْدِ بد 


2020١ 200 


الْمَيع وَالْقَرْضٍ إِذا أَتلمَهُمَا 


1 


م 


قر 


- 3 3 


ا 


لم 


» وَكَذَا لَوْتَكُحَ وَرَادَ عَلَى مَا قَدَّرَهُلَهُ | لمَيِّدُ ٠‏ قَالرَّائِدٌ في ذِمّتِهِ أو 
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(9) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي بهامش المجموع .)1١/9(‏ 








الْكتَابٌ الرَّابِعٌ/ فِي أخكام يَكثّرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلهَا طلا 
لعل وكيس م كْنّسِبًا وَلّا مَأَدُونًا الحاد . وَفِي قَوْلٍِ هُوَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى ا لسَيِّدِ وَفِي آخَرَ في 
رَقَبَته! 2 '"» وَلَوْتَكُح بير إذنِ سَيدِِ وَوَطِئ قَهَل يتعَلقُ َه الل ديه لِكَوْنه وَجَبَ بِرِضَى مُسْتَحِقَه 
أَرْ برَقَبَته : ِأَنَهُ ثلا قَوْلَانِ أَظهّرَهُمًا : و2 


ولع 5 َس 


قن كَانَبعَيْر رضَا ؛ كَأنْ تكح أمَة عير إذْن سَيدِهَا وَوَطِتََا ريا قَانِ أَحَدُهُمَا : طَرْدُ الْمَوْلَيْنِ 


وَالثَاني : اطغ بلق الب وب قَالَ ان الْحَدَادِ كما َو أكرَه هأَمَةَ أَوْ حُدَةَ عَلَى الدّنَا( 2 وَلَوْ أَذِنَ 
سَيدَهُ في التكاح فَنَكَحَ فَاسِدًا وَوَطَى؛ فَهَلْ يَتَعَلْقُ بِذِمّتهِ أَوْ رَقَبتِه أَوْ [كسبه]!*؟ أَقْوَالٌ أَظْهّرُعًا 
الأول" وَلَوْأَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَا " لِحَمْلٍ أَوْرَضَاع حَوْفًا عَلَى الْوَلْدٍِ قَالْفِدْيَة في ذِمّتِهَا قَالَهُ 
الْمَمَالُ. 


اع 


الثَّالِتُ : مَا يَتَعَلّنُ بِكَسْبِهِ وَهُوَّمَا تَبَتَ بِرِضَاهُمَا وَذَلِكَ الْمَهْرُ وَالتَمَقَهُ دا أذ 
التكاحء وَمُوَ كَسُوبٌ أو مَأَدُونَ َُّلَهُ في التَجَارَة وَكَذَا إذَا نَكَحَ صَحِيِحَا 
وَكَسَدَ الْمَهْدُ أَوْأذ نَل في ناح فَاسِد وَوَجَبَ مَهْرُ امِل كما ذكرهُ الَافِِيُ قِيَاسَاء أو ضَحِنَ 
ِِدْنِ السَّيّدِ أُوَلَرِمَهُ دَيْنُ تجَارَة!”. وَحَيْتُ فنا يَكعَلَقُ بكسب م قَسَوَاءٌ الْمُعْتَادُ وَالَاورُ عَلَى 
الصّحِيح » وَيخَْصٌ بالْحَاوثٍ بعد الإذْنِ ون ما ما قَََهُ0*). وَحَيْتُ كَانَ مَأَذُونَا علق بالربْح الْحَاصِلٍ 
بَعْدَ الْذْن وَقَبلهُ وَبرأ س الْمَالٍ في الْأَصَمٌ' " وَحَيت ميك في الور تعلق لاض يول 
يَتعَلّى كه بد الْحَجِرٍ ِي الْأَصَحٌ» وَفِي وج أن المَالَ في الضَمَانٍ تعلق بم وَفِي آخخر 
رمم )1١5(‏ 


برَقبته' 


ل 


| أَذِنَ لَه السَيّدُ في 


م 


الرَابِعْ عَلن بلسي َلك جتاية امُستودة ولعب لعجي وعَي ليما مر 
0 أَذِنَ في النكاح عَلَى الْقدِ لقَدِيم'''. 


.)5١15 /9( مغني المحتاج‎ )٠١( 

(؟) (لأن الإذن لمن هذا حاله التزام للمؤن وفي قول يتعلقان برقبته إلحاقاً لهما بأرش الجناية). مغني المحتاج 
. 

(9) قال الرافعي: (ومنهم من قطع به) . روضة الطالبين (1/ 075717 . 

(5) روضة الطالبين (717//9؟). 

(5) ثبت فى المطبوعة [سنة] ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) روضة الطالبين (7719//97: 578). 0 أي الأمة. 

 )4(‏ قال الرافعى : (فقياس هذه الصور تعلقه بالكسب). روضة الطالبين (8/97؟5). 

0 مغني المحتاج (517/6). 

)٠١(‏ (لأنه نماء كسبه وسواء الحاصل قبل النكاح وبعده على الأصح بخلاف الكسب والفرق بينهما أن الربح يده 
مستمرة عليه تبعاً لرأس المال فكان كرأس المال وكذا رأس المال في الأصح لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه 
فكان كدين التجارة) . قاله الخطيب الشربيني مغني المحتاج (517/7). 

.)٠١١ /5( مغني المحتاج‎ )١١( .)515/9( مغني المحتاج‎ )١١( 





3“ الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكُثُرُ دَوْوُهَا وَيَقْبَحُْ ب ِالْمَقِيه جَهْنْهَا 


5 8 


:َ 


<7 


مِنْ الْمُشْكلٍ قَوْلُ : [المئهًا ج فَإِنَ بَعَ مذو لَه وَهبِض الثَمنَ تف فِي يده َرَت السْلَعَةُ 
مُسَْحَفَةَ وَجَعَ المُشْتَرِي بِبَدَلَِا عَلَى الْعَبدِ وَلَهُ مُطَالبَةُ سيد أَنِضَاء وَقِيلَ : لاء وَقِيل : إن كَانَ في 
يَد الْعَبْدِ وَقَاءٌ قَلَا. وَلَوْ اشْتَرَى سِلْعَة» فَفِى مُطَالَبَةِ السَّيّدِ بِتَمَِهًا هَذَا الْخْلَافْ. 

ْم قَالَ : وَلَا يَتَعَلّق دَيْنُالتّجَارَة بِرَقبَتهِ وَلَا ذِمّةِ سَيّو» بل يُوَدَى مِنْ مَالٍ الشّجَارَة. وَكَذَا مِنْ 
]0 


ُْ١ 


2000007 


قَمَا ذَكَرَهُ : مِنْ أن دَيْنَ الشّجَارَةٍ لا يَتَعلَُّ بِمّةِ السّيِّدِء مُخَالِفٌ لِقَولِهِ قَبْلُ : إنَ اليد يُطالَبُ 
يدل امن تالف فِي يد الْعبْدِ ومن السَلَْةٍ الي تاها أيْضَ9©. 


وَقَد وَكَمَ لؤضتان كلك ؛ في الْمُحَرَّرِ وَالرَوْضَةَا" وَأَضْلِهَا”). 
قَالَ فِي الْمَظْلّبٍ : بُجْمَعْ ينما بِحَمْرٍ الْوٍّ علَى مجر الْمُطلبةوَالدَنِي عَلَى بان 


مَل القع اذلو انك لتر بأبى دلِك. 


3 


المذَكُورَ 1 لا مَُطرِيقة لإا 
00 
وَحَمَلَ الْبْلْقِبينُ فَوْلَهُمْ : نين الجَارةٍ لا َل يم السّيدِعَلَى أن الْمُرَاة يسائر أموَال. 
القَْلُ في أخكام الْبَكَض "هِي أَقْسَامٌُ' 
الأول : مَا لق فيه بالأخرار بلا خَلَافٍ َف ذَّلِكَ فُرُوعٌ 
نا : صِحَهُ البِْع وَالرَاو”2. وَالسَلَمء وَالْإِجَارة وَالرّنء وَالْهِبَه ولوف" . وَكُلَ 
برع إلا الْعتْقَ*. وَالْإِقْرَان بأَنْ لا يَضُرُ الْمَالِكَ0". 


يقي فيا يَضُهُ في حَمَهِ: دُونَ سَيّدِهِ وَيُقُضَى مِمَّا فِي يَدِو 
وَمِنْهَا : تُبُوتُ خِيّارٍ الْمَجْلِسء وَالشَّرْطِ وَالشُفْعَةِء 


200 


زفق تعقبه في ذلك صاحب مغني المحناج أيضاً وذكره بن . انظر مغني المحتاج (؟/ ١‏ )0 
(5) لت كلام). 

2 ويقصد بها فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي )١17١/4(‏ بهامش المجموع . 

)2 حكاه الخطيب الشربيني ونقله عنهما. مغني المحتاج (؟5/١١٠).‏ 

(5) روضة الطالبين (01/5/7) . 0) انظر/ مغني المحتاج (؟/ /ا0710. 
(8) مغني المحتاج (441/5). (9) روضة الطالبين (67/4"). 
)0٠١(‏ روضة الطاليين (67/4"). 


لْكِتَابُ الرَابِعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ د ِالْمَقِيهِ جَهْلَهَا كن 
وَمِنْهًا : صِحَةُ خُلْيِهَا". وَفْسْحُ النَكاح بِالْإِعْسَارِ وَأَنَّ السَّمّدَ السّيّدَ لا يَطؤُهَا وَلَّا يُجْبِرُهَا عَلى 
النَكاح' 0 9 يْقِيمُ عَلَيْهَا اده" . 
الَف : مَا أَْْقَ فيه بالْأرقَّاءِء بلّا خِلَافٍ وَفِيه فُرُوعُ 
مِنْهًا : أنه لا تَنْعقدُ بو الْجمْعَةُ ولا تَحِبُ عليه في غير © وَلَا يَجِبُ عَلَيْه ال04*©, 


ا 


ولا منقظ حش حم الإشلام”. 
وَلّا ضَمَانَ إِنْ آ . مُهَايَاَة 8 ضضم ف نَوْبَةٍ السَّمّد0") وَلَا يه طََ سَرقَةَ ل و01 
و صيمن في دور بسر ف 


2 


وَيُقْطَعٌ سَا رن" وَلَا يَْكحُ بلا إذن 0ك ويح الأمة لوا ومسا تقل ل 
عَلَيْهةظ'" كما دكَرَهُ في الْمْهِمّاتِء وَلَا يكح الح مُبَعَضَة وَلَامَنْيَمْلِكُ بَعْضَهَاء 
بَعْضَها"'"22 وَلَا يَنْيْتُْ لَهَا الْخيَارُ تَحْتَ عَبْدِ وَيَْبت بِعِنْقٍ كُلَهَا تحت مُبَعُض7"", وَلَا يقْعَلَ به الخرٌ 
وَل |40" وَلَا يَكون 0ك وَلّا 0ك وَلَّا و27 وَلّا 058 0 ولا 
قاسي090, وَلَا جنا '. ولا وَصي(1, ولا قَائَهًا0"" . وَلَا يَحْمِلٌ الْعغل9". وَلا 


يَكُون مُخْصَئًا في الرّتا"©. وَلَا في الْمَذْف*". وَلَا يُجْزِئُ فِي الْكَمَارَ*"2, وَلَا 


0-0 


)١(‏ قال الخطيب الشربيني: (أما المبعضة فإن خالعت على ما ملكته فهي كالحرة أو على ما يملكه السيد لم يصح 
وكانت الأمة وإن خالعت على الأمرين صارت الصفقة جامعة لأمرين حكمهما على ما يوجب تفريق 
الصفقة). مغني المحتاج (7/ 5715). 


(؟) روضة الطالبين (97/ .)1١37‏ (9) مغني المحتاج .)15١/4(‏ 
(4) روضة الطالبين (75/5). () المجموع شرح المهذب (47/97). 
(3) المجموع شرح المهذب (7/ 46). 60 روضة الطالبين (؟077/5). 


() المهذب للشيرازي (؟5817/5). 

(9) ذكر النووي والخطيب الشربيني أنه لا يقطع سارق المكاتب والمبعض قال المحتاج: (وخرج بأم الولد 
المكاتب والمبعض فلا قطع بسرقتهما قطعاً لأن مظنة الحرية شبهة مانعة من القطع). مغني المحتاج (4/ 
14» روضة الطالبين .)١١9/9١(‏ 


.)184 /7( مغني المحتاج‎ )١١( .)١٠١ 7 /97( روضة الطالبين‎ )٠١( 
.)187" /7( انظر/ مغني المحتاج‎ )1١( 

.)١18/5( مغني المحتاج‎ )١5( .)١957 /97( روضة الطالبين‎ )١( 
.)3557 /7( روضة الطالبين‎ )١5( .)57/١١( روضة الطالبين‎ )١١( 


(107) لأن آداء الشهادة فيه معنى الولاية وهو مسلوب منها. مغني المحتاج (4717//5). 
43 قال النووي: (الأصح اشتراط الحرية والذكورة في الخارص وصححه في المحرر) . روضة الطالبين (؟/ 


)2 
)١9(‏ روضة الطالبين (؟5/ 07557 . )0١(‏ مغني المحتاج (5/ 0789 . 
)5١(‏ مغني المحتاج (9/ 074 . (؟؟) مغني المحتاج (549/54). 
(؟) الحاوي الكبير للماوردي /١7(‏ 07577 . (55) المهذب للشيرازي (؟5577/5). 


(55) المهذب للشيرازي (؟/ 77/7 . (55) روضة الطالبين (58577/4). 





0 الْكِتَاثُ الرّابِعُ/ فِي أَخْكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا ويَفبَح ب بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 
2 لكو قم شع لهة. سوه 72 سمو 2غ عقوم . (#) اع توس 
يرثأ وَلَا يُحْكُمٌ لِبَعْضِهِ وَلَا يُشْهَدُ لَه وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ؟”'2 وَطَلَاقَهُ طَلَقَتَان' "© وَعِدَّتَهَا 


)2 
3 ان . 


2 


الغَالتٌ : مَا فيه خلافٌ» وَالأَصَحٌ أنه كالأخرّار وَفيه 4 فْوُوعٌ 


و 


مِنْهَا : وجَوبٌ الزَّكَاةٍ فِيمَا مَلَكَهُ وَيُورَثُ وَيُكَمّرُ بالطَعَام وَالْكَسْوَقَ وَيَصِح الْتَقَاظهُ 
وَيَدْحُلَ فِي مُلهٍ إِنْ كَانَ فِي نَوْبَتِهه وَكَذَا رَكَاةُ الفظر. 

وَلَوْ اشْتَرَى رَوْجَمَهُبالمَالِ الْمُشْترَكِ بِإذْنِ َيِه مَلَكَ جْأهَاء وَالْمَسَحَ التككاح» وَكذَا بَِْ ذه 
في الْأَظْهَرِ أو بِخَالِص مَالِهِ فكَذَلِكَء أَوْمَالِ السّيّدِ فلَا. 


ولو أَوْصَى لِنِضْفِهِ الْحْرٌ حَادَ َه أو الوَقِبقٍ خَاصّة َه قَفِي الصّحََةٍ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا : في زَوَائٍ 
الرَوْضَة : يَصِحٌُ وَيَكُونُ لَهُ خَاصّةَ نِي الْأُولّى. وَلِسَيدِه حَاصَّةٌ فِي النَّانِيِّ وَالنَانِي لا ٠‏ كما لا 


لله د و 


يرثا وَلَوَْوْصَى - لَهُ وَبَعْضهُ مِلْكُ وَارِثِ الْمُوصِي - فَإِنْ كَانَ مُهَايَاَةٌ وَمَاتَ فِي نَؤْبته. 
صَحََتْء أو تَوْبَةِ اليد فَوَصِية لوَارثِ وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَاة. 
قَالَ الْإِمَامُ : يُحَتَمَلٌ أَنْ تُبَعَضَ الْوَصِيَ00. 
الرَابع م : ما فيه خلافء وَالأصَحٌ نه كال رقا وَفيه فرُوعٌ 


هه له 


0 ووسىم فى صم 


ينها : أنَهُ لا تَجبُ عَلَبْهِ الْجْمُْعَة في نَوْبَتِه' "". وَلَا يُقْتَلُ به مُبَعَضُء سَوَاءٌ كَانَ أَرْيَدَ حْرَيّةَ من 
0 


اه 


ا كك هي وو ه24 وي 


ام ونة نفقته َفَمَهُ الْمُعْسِرِينَ 000 ٠‏ وَيُحَدَ فِي الرَّنَاء وَالْمَذْفُ حَدَ الْعَنْد! 27و يُمُنَعٌ مِنْ 


ع 


التَسَثى 077 وَلَاتَجِبٌُ عَلَيْهِ تَمَقَةُ الْمَر يب'"' وَلَا الْجِرْيَةُ. وَعَوْرَتّهَا فى الصَّلَاة كَالامَةِ2757 
وَاشْيرَاظ جوم إِذَا كُوتت17". 


.)578/5( روضة الطالبين (0/5"). (0) المهذب للشيرازي‎ )1١( 

(9) روضة الطالبين .)7/١/8(‏ 

(4) يقصد بها المبعضة ذات الأقراء وإن كانت لم تحيض أن ينسب فعدتها شهر ونصف وفي قول شهران: انظر/ 
مغني المحتاج م . 


(2) روضة الطالبين .)١٠١5/5(‏ () روضة الطالبين .)٠١6/5(‏ 
0 المجموع شرح المهذب (5/ 545). (8) مغني المحتاج .)١18/4(‏ 


(5) قال المزني: (إن كان موسراً بما فيه من الحرية وجب عليه مد ونصف لأنه اجتمع فيه الرق والحرية فوجب 
عليه نصف نفقة الموسر وهو مد ونصف نفقة المعسر وهو نصف مد. وهذا خطأ لأنه ناقص بالرق فلزمه نفقة 
المعسر كالعبد). المهذب للشيرازي .)١517/57(‏ 

.)١88/9( الحاوي الكبير للماوردي‎ )١١( .)1٠١57/١١( روضة الطالبين‎ )0١( 

() مغني المحتاج للخطيب الشربيني (11417//7). 

() المجموع شرح المهذب (178/7). )١5(‏ روضة الطالبين .)7717/١5(‏ 





الْكِتَاتُ الرَابِعُ/ فِي أخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَفُ يَقْبْحُ بِالْمَقي 4 جَهْلُهَا وم 


اكمس ؛ مَا وُرّعَ فيه الحكم 
وَفِيهِ فَرُوعٌ 
منْهًا : رَكَاُ الْفِْظرِء حَْثُ لا مُهَاَأة عَلَى كل نه وَِنْ سَيِ يضف صَاعٍ. وَالْكَسْبُ التَّادِرٌ 
كَذَلِكَ0". وَتَحِبُ عَلَى قَرِيبهِ من تمق بقَدرِ حُرَييته”". وَتَمل عَاقِلنَهُ نضف الدَيَةَ في قَثْلِهِ الْسَطإ". 
َفِي كله وَالْجَايَة عليه ؛ وَعَُنّهُ من الذية در الْحَُيّة وبقَدْرِ الرّقّ م ةا لاع 


9 
ين سار 


لْمْبَعَضَةَ السَيّدُمَعَ قَريبِهَا فلم يكن َمَعَ مُِْقِهَاء فَإِنلَمْ يكَنْ» كَمَعَ الْحَاكُم. وَقِيل 
روخ . يفتكت في ليه دُونَ نوب سيد '. 
مِنْ غَرَائْبٍ هَذَا الِْشْم مَا ذَكَرَهُ الرُويَانِ 
َو َلك الْمَْحَضُ مَالَا ييه فَافْرَضَهُ مِنْهُ السَّيدُ وَرَهَنّعِنْدَهُنَصِبَهُ الرَقِيقَ صَحّ. 
َالَ الْعَلَائِك : وَهَذِِ مِنْ مَسَائِلٍ [الْمُعَايَا 3]”" ؛ لأَنّهُ يُكَالُ فيهًا : مُبَحَضْ مُبَعَصُ لَا يَمْلِكُ مَالِكُ 


نو 


النُضْفٍ عِنْقَ نصِيبهِ إلا بِإِذْنِ الْمُبَعْضٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا النُضْف كان مون لذ لم يك الع 


عِبْقه إِذّا كَانَ مُعْسِرًا إلا بِإِذنِ. انتَّى. 
وَبَقِي فَرُوعٌ لا تزجيح فِيهًا 
ما لا تَقْلَ فبه. 

لها :لقت َل تقض عل بلك اأئة؟ د 11 َلْإمَام ؛ لِأَنَ إرْقَاقَ بَعْض الْوَلَد 
هْوَنُ مِنْ إرْقَاقٍِ كُلّو ؛ كذَا في أضل الرّْضَوِء با تَزجيح” 0 ١‏ 

وَمِنْهَا : إذَا الْمَقَط لَقِيطًا فِي نَوْبيء هَلْ يَسْتَحِقٌ [كَمَالتَه]!*؟ وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا الرَافِعِيُ عَنْ 
صَاحِبٍ الْمُعْتَمَد'” '". 

وَمِنْهَا : لَوْ سَرَقَ سَيدَهُ ما َلك بحريته. َال الال : لا يُقطغ077". 

وَقَالَ أَبُو عَلِئَ : يُقْمَله 205 

نا : لل لصي بل إن هَل صخ في حطي ؟ و90 


ا 


.)441//5( روضة الطالبين (595/5). (0) مغني المحتاج‎ )١( 

(9) مغني المحتاج (157//5). (:) مغني المحتاج (00/9/5. 

(5) روضة الطالبين .)٠١”(‏ (7) المجموع شرح المهذب (007/5). 
(0) ثبت فى المطبوعة [المعاناة] ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0 روضة الطالبين (/9/ 187). (9) ثبت في المطبوعة [كفا لفته]. 
)9١(‏ انظر/ روضة الطالبين .)51١97/6(‏ 

)011 لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة . مغني المحتاج (4/ 177). 
)١١5(‏ مغني المحتاج (4/ )١١( .)١57‏ روضة الطالبين .)١1١7/5(‏ 








ك8 لْكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالمَقِيِهِ جَهْلهَا 


نا : الْقَشْمْ لِلْمَعَضة. مَل تُغطلى خم اَْرَائِء أذ الإماء» أو يور ؟ 

قَالَ العَلَائِيُ : لا تَقْلَ فبه. 

قُلْت : بَلْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِئُ» بأَنّهَا كَالام:0") 

وَمِنّْهَا : هَل لَه نِكَاحُ أَرْبَعء كَالْحْرٌ أو لاء كَالْعَبدِ. أو يُوَرَعْ ؟ 

َال الْعَلَائِيُ : الَاجِرُ الثاني ؛ أن النْضف الرّقيق مِنْهُ عَيْرُ ُنْفَصِلٍء فَيُوَدي إِلَى 
ْمَرََيْت الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ مُصَرحًا به. مَنْقُولًا عَنْ الْمَاوَردِيَا'".؛ وَصَاحِب الْكَافِيء 
وَالرْنيِ وَاللَابٍ. وَبَحَتَ الرْكَِيْ فيه اليم حرجا مِنْ َه في الْحد. 

وَنّظِيرهُ : ما لَوْسْقِيَ الَّرعُ بمَطرِء أو مَاءِ اشْترَاه سَوَاء من فيه تَاثَة رباع الْْشْر. 

نامل يَصِح الث عله أذ لا كَالعئد ؟. قال العلايئ : لاتقل فو 


» وَجََرّمَ به الأَذْرَعِيُ فِي الْقُوتِء ثُمٌ ذَكَرَ 


5 
أ : 


نك 


قلت : بل هُوَ مَنْقُولٌه صَرَّحَ بصِحَّيِه ابْنُ حَيْرَانَ في اللْطيفٍ. 
قَالَ الرَرْكَشِيٌ : فَلَوْ أَرَادَ سَيّدُهُ أَنْ يَقف عَلَيْهِ نِضفَهُ - الَقِيقَء فَالظَاهِرٌ الصَّحََّةُ كَالْوَصِيَة". 


وَمِنْهَا : لَوْ اجْتَمَعَ رَقِيِنٌ وَمُبَعَضٌ قَالَ الْعَلَائِنْ : الظَاهِرٌ : أَنَ الْمْبَعَضَ أُوْلَى بِالْإِمَامَةِ. 

قَالَ : وَهِيَ أَوْلَى مِنْ الْمُكَائبَةِ وَقَدْ جَرَمُوا بِأَنّهَا لا تُعَسْلَ السّيدَة”. 

وَمِنْهَا : يَجُورُ تَوْكِيلٌ مُكَائَبٍ الرَّاهِن فِي قَبْض الْمَرْهُونٍ ؛ لِأَنَهُ أَجْتَبِىٌ» لا عَبْدِو وَفِي 

قَالَ الْعَلَائٌِ : يُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَالْمُكَانَب. 

وَمِنْهَا : هَل يُسْهَمْ لَهُ مِنْ الْعَِمَق قَالَ الْعَلَائِيُ : فيه نَطرٌ. 

وَيَقْوَى ذَلِكَ : إذَا كَانَ في نَوْبَيهِ وَكَائَلَ بإذنِ سَيده وَيكُونَ وَلِكَ كما لو اكتَسَبَ. وَلَا يَحْوْجُ 
عَلَى الْأَكْسَابِ النَادِرَةِ ؛ لِأَنَإِذْنَهُ في الْقَتَالٍ لَا يَجْعَلُ الْعَنِمَةَ نَادِرَة. وَلَيْسّ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بلا إذْنِ 
قَظعَاء وَلَمْ يتَعَرَضُوا لَهُ. وَإِنلَمْ يكن مُهَايَةبعْدَ الإسْهَام”. 

وَمنْهَا : هَل يَرَى سَيدتَهٌ إذَا قلا بجَوَازِه للْعَئّيا". 


له 


.)١97” /9( الحاوي الكبير للماوردي (9/ 7/ا0) . (0) الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 


22 مغني المحتاج اا 
(5) روضة الطالبين (؟/ 5 .)٠١‏ 


(4) مغني المحتاج /١(‏ 0770 . 
)00 مغني المحتاج 6/9 .)0١‏ 


الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْنْهَا ع 
قَالَ الْعَلَاتُِ : فيه نَظر. وَينْبَخِي أَنْ لا يَرَاهَا. 
قلت : صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُ بِمَنِْوِ وَقَالَ : لا يَحْتَلِفُ فيه أَصْحَابئًا (. 
وَمنّْهَا : هَل يَرَى مَنْ نِضْفِهَا لَه وَالْبَاقِي حُرٌ. 
قَالَ الْعَكَايه ني : يمل أن يكُونَ فيه الْخِلَافُ في الصَلَاة » وَقَذ جح الْمَاَرْدِي أن 
َرَجَحَ ابن الّبَاغْ » وَطَائِفَةٌ أَنَهَا كَالَأَمَةٍ 
وَمِنْهَا : لَوْ اعْتَدَتْ عَنْ الْوَقَاقٍ أزبالائئر. قَالَ الْعَلائييُ : لم أَرَ فيه نَْلَا 
وَكَدْ قَالُوا : إِنَّ عِدَّتَهَا فُرْعَانِء لامر أن في الْأشهر عَلَى الضف كالكمة © 
وَكَذَا قَالَ الْأدْرَعِيُ وَغَيْره با 


تبية: "وَيَدْخُل في الْهَايََةِ : الكسبُء وَالْوَنُ الْمَادَةُ قَطعًا" 
وَفِي الَّادرٍمِنْ الأَكُسَابٍ : ا وَالْوَصِيَّق وَالْمُوَنْ كَأَخرَةٍ الْحَجَامٍ وَالظييبٍ 
قَوْلَانِء أَؤْ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا : الدُّحُولُ7 وَلَا يَدْخُل أَرْضُ الْجَِايَة بالاثّمَاقٍ ؛ لِأنَهَا مُتَعَلْمَةٌ 


لبَق وَحِيَ مُشْتَرَكَة. كذ في اكد فلا عَنْ الْإمَام وَهْوَ صَرِيحٌ في أَنَ فَرْضَ الْمَسْأَلةٍ في 
جِتَابتهِ هو وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ. أَمّا لَوْ جُنِيَ عَلَيْه فَالطَاهِرُ أَيْضًا : أَنَّهُ كذَلِكَ قَالَه29. 


فَائِدَةٌ: "التِّييضء يَقَعْ ابْتدَاء في صُوَرِ' 
الأولَى :ولد الْمْبْعُصَةٍ من رج أو نا سيل َْهُ الْقَاضِي حُسَِنٌ قال : يُمْكنٌ حر 
عَلَى الْوَجْهَيْنِ : في الجَاريَة الشركة إذا وله الريك وَعُوَ مغل ثم كك وال ع1 اننا 
كَالُْمٌ حْرَيّةٌ وَرق 20 
قَالَ الْإِمَامُ : وَهَذَا هُوَالْوَجْهُ ؛ لِأنَّهُ لا سَبّبَ لِحْرَيَيه إلا الْأَمّ هدر بقَدْرِهًا 0 
الَانَةٌ : الْوَلَدُ مِنْ الْجَارِيّة الْمُشْترَكَة إذَا وَطِتَهَا الشَّرِيكُ الْمْعْسِرٌ. احْتَلَفَ فِيهِ التَضْحِيح. 
َفِي المُكَائبَةِ بين انين يَْهَا أَحَدُهُمَاء وَهُوَ مُغْسِرٌ قالَ الرَافِِيُ : وَتَبِعْهُ في الرَّوْضَةٍ فِي 


لْوَلّدِ وَجْهَانِ. أَصَحُهُمَا : نِصْفْهُ حر وَنِضْفْهُ رَقِيقّ. وَالنَانِي : كُلهُ د لشيهَةِ 590 


5 
َس 


َقَالَ في اسْتِيلادٍ أحَد الْعَنِمِينَ اْمَحْصْورِينَ؛ أَنَّهُ إِذَا أَنْبََنَا الاسْتِيلادَ : أَنَهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا 
هَل يَنْعَقِدُ الْوَلَدُ را أو بِقَدْرٍ حِصَّي وَالْبَائِي رَقِيقٌ. وَجْهَانِ. وَقِيلَ : قَوْلَا 


)١‏ قال الخطيب الشربيني: (قال الماوردي لا يختلف أصحابنا أنه مع سيدنا كالأجنبي والمكاتب). مغني 


المحتاج (7/ .)17١‏ 
(0) مغني المحتاج (/787). (0) روضة الطالبين (5957/5). 
(84) روضة الطالبين .)709/77/1١5(‏ (0) روضة الطالبين .)1١18/15(‏ 


(1) روضة الطالبين (؟1١/7177).‏ 00 روضة الطالبين (1/ 98؟). 


1 الْكَتَابُ الرّابعٌ/ في أخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبْحُ الْمَقيه جَهْلهًا 
4 ري لع يم#8 


م وم 2 5 ع 7 000 5ر5 2ه ملي س0 8 5ه 2ه ه 
أَحَدَهُمَا : كله خرٌ ؛ لأنْ السْبْهَةَ نَعُمْ الجَارِيَة. وَحْرَيّة الوَلَدِ تَنبْتُ بِالشْبْهَةٍ وَإِنَ لم تثبث 


سس وى عير وداه اي 


وَوَجْهُ النَانِي : أَنَهتبَّ ِلاسْتبلاد» وَهْوَ مُتَبَعْض. 
قَالَا : وَهَذَا الْخْلَاف يجري فِيمًا ذا أَوْلَدَ أَحَدُ الشَّريكَيْن الْمُْتَرَكَةَ وَهُوَ مُعْسِد”'". 
إن ْنَا : كُلّهُ خرٌ لَِمَ اْمَُْوْلِدَ قِيمَةُ حِصَّةٍ الشُرَكَاءِ في الْوَلَدِء وَهَذَا هُوَ الْأصَح. 
كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطِيْبء وَالرُويَانِيُ» وَغَيْرُهُمَا!". 
قَالَ الْبلقِينِنُ : وَالصَّحِيحُ أنَهُيتبكَض. 
الثَالِئَةٌ : إذَا اسْمَوْلَدَ الَأَبُ الْحُرُ جَارِيَةٌ مُشَْرَكَةَبَيْنَ ابه وَبَيْنَ غَيْرِهِ - وَهُوَ مُعْسِرٌ - فَيَكُونُ 
نف الْوَلَدِ حرّاء وَتِضْفْهُ رَقِبنَا عَلَى الْأَظهَر”". 
الرَّابِعَةٌ : الْعَتِيقُ الْكَافِرُبَيْنَ الْمْسْلِم وَالذْمّيَ : إِذَا نَقَضَ الْعَهْدَ وَالْتَحَقَ بِدَارٍ الْحَرْبِء 
الْحَامِسَةُ : ضَرْبُ الْإمَام الرّقَّ عَلَى بَعْضٍ شَخُصء فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانٍ أَصَحُهُما في 
الرَوْضَةٍ وَأَصْلّهَا : الْجَوَارٌُ 
َالَ الْبَمُويّ : فَإِنْ مَتَعْنَاه فَإنَّ ضْرِب الرّقُ عَلَى بَعْضِه رَقُ كُلُها). 
وَهَذِهِ صُورَة يَسْرِي فِبهًا الرّقُّ وَلَا نَظيرَ لَّهَاء وَإِيّاهَا عَتَيْت بِقَوْلِي : 
أَيُهَاالْمَقِيِهءأيَِدَكَاللَهُ وَلَانِلْتَفِيِأمَانَوَيْسْر 
مَلْلَنَامُعْيِقٌ نَصِيبَافَيُلْهِي ,َلَنَاصْوٍرَةبهَاالرٌقَيَنْرِي؟ 
السَّاوِسَةٌ : إِذَا أَوْصَى بِنِضفٍ حَمْل الْجَارِيَةٍ ُمَ أَغْتَقَ الْوَارتُ الْجَارِيَة بَعْدَ الْمَوْتِِ ثُمَ 
حَدَتٌ وَلَدّء فَإِنَّ نِضِفَهُ رٌء وَنِضْفَهُ رَقِينُ لِلْمُوصَى لَهُ. وَأَمّا الننَعِيضُ فِي عَبْدِِ الْخَالِص : فَلَا يَمَْ 
الْأُولَى : رَهَنَ بَعْض عَبْدِهِ وَأمْبَضَهُء نُمّ تق غَبْرَ الْمَرْهُونِ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَإِنَّهُيَعْتُِ ذَِكَ 
الْبَعْض فَقَظظ0* . 
النَايَةٌ : جَنَى عَبْدُبيْنَ الْنيْنء فَفَدَاُ أَحَدُهُمَاء ثُمّ اشْترَى الَّذِي لَمْ يُفِدُ ذَلِكَ النْضْف الْمُقَدَى 
وَأَعْتَقَهُ - وَهُوَ مُعْسِرٌ - عَتَقَ فقّط. 
الثَالَِةُ : وَكلَ وَكِيلا في عِدْقٍ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ الْوَكيلُ نِضْمَه فَأَوْجُةُ. 


.)37/7/1١١( روضة الطالبين (١1/١09/1؟). (0) روضة الطالبين‎ )١( 
.09/5/5( روضة الطالبين‎ )5( .)560١/5١( روضة الطالبين‎ )4( 





الْكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَورُهَا وَيَْبَحُ بالْمَقِبهِ جَهْلُّهَا 1اا 


أَصحهَا في الرَّوْضَة وََضلْها : يَعْتِقْ ذَلِكَ النَضفُ فَقَظ. 

وَالَانِي : يَعْينُ كل وَرَجحَهُ البَْقيِء تَنًِْا لِعِبَارَة الؤكيل مزه عِبَارَِ الْموَكلٍ. 

وَالثَالِتُ : لا يَغتذ يق شَيْء لِمْسَالَمَةِ الوكيل'''. 

القَولُ في أخكام الأْنَى تاليف الذكُور في أخكام 

ل شرع ف يه لش ولا لير | ِنْ كَانَتُ بنْنَا"". وَالسُنةَ في عَاتَتِهَا : التنفف7". 

وَلَا يَجِبُ خِتَانُهًا في لاه 1 

حت علا نل بان لختها. ‏ ويْسَنْحَلفُهَا*'. وَُمْنَُ ِنْ حَلقٍ رَأَسِهًا. 

وها طاهِرٌ عَلَى الصّحيح '' في لي الل كلام سَتَذكُرَة. 

000 : وَتَرِيدُ في أَسْبَابٍ البلوغ : بِالْحَيْضء وَالْحَمْلا. 

وَلَا تُوَذْنْ مُظْلَقَاء وَلَا به قم للرَجَا'.. 

وَعَوْرُهَا نُحَالِكُ ل أ وَصَوْنُهَا عَوْرَةٌ في وَجْها' 7 وَيُكْرَه لََا الْحَمَّامُ. 

وَقِيل يخرم. 

َلاتَجَْرُ الصا ة في حَضْرَةٍ الْأَجَانِب. َي وج مُظلًا: وَنَضُمٌ بَعْضَهًا إِلَى بَعْض فِي 
الرُكُوع وَالسّجُودا”". وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ في صَلَاتِهًا م صلقت الجر 01127 ٠‏ وَلَا تَجِبُ عَلَبِها 
الْجْمَاعَة”'". وَيْكرَه حُضُورْهَا لِلشَابَة وَكَا يَجُورْ إلا بِذْنِ الرّوْجء وَهِيَ فِي بَْتِهَا أفْضصَلْ مِنْ 
الْمَسْجِد' ''. وَلَا يَجُورُ اقْيِدَاءُ الرّجْلِء وَالْحُنْتَى بهًا. وَتَقِفْ إِذَا أَمَّتْ النّسَاءَ وَسَطهْة771) وله 
لْبِسُ الْحَرِير َكذَا يتاه في لصح وَلِن الذّب وَاليق .0 وَلَا جَمْعَةَ عَلَبْهًا. وَلَا تَنْعَقِدُ 
ه21" ولا تفع صَوَْهَا يكير الْعِيدِء وَلَا تل الْحَج 7 وَلَا تلب بتال. 

وَالْأَفْضَلُ : تَكْفِينْهَا في حَمْسَةٍ أَنْوَابء وَلِلرّجَالٍ ثَلَانَة' '". وَيقف الْمْصَلّي عَلَيْهَا عِنْدَ 


(41 روضة الطالبين (؟84/1١).‏ (0) المجموع شرح المهذب (؟/084). 

هرق المجموع شرح المهذب .)5897/١(‏ 2 المجموع شرح المهذب /1١(‏ 20000 

(5) المجموع شرح المهذب .07078/١(‏ (5) حاشية البجيرمي على الخطيب /1١(‏ 46). 
0 0 فتح العزيز شرح الوجيز /١(‏ 89). (4) روضة الطالبين .)١9/4/5(‏ 

(9) الحاوي الكبير للماوردي (؟7/١0). 20١(‏ المهذب للشيرازي (7/ 05 . 

. 051/90 قال الرافعي: (وصوتها ليس بعورة على الأصح). روضة الطالبين‎ )1١( 

(؟١)‏ روضة الطالبين (558/1). (1) روضة الطالبين (559/1). 

.)550/١( روضة الطالبين‎ )١5( .)؟591١‎ /1( روضة الطالبين‎ )١4( 

(215 المجموع شرح المهذب (0198/5 24١9( .)١194‏ المجموع شرح المهذب (7554/5). 

0 المجموع شرح المهذب (157/5). )١5(‏ حاشية الجمل على شرح المنهاج .)00١/١(‏ 


(2) مغني المحتاج للخطيب الشربيني )5١( .)54١ /١1(‏ روضة الطالبين .)١١/5(‏ 





00 الْكِتَابُ الرَّابِع/ فِي أَخْكام َكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ الْمَقِيه جَهْلْهَا 


عَجُرِهَا وَفِي الرَّجُل عِنْدَ رَأسِه. وَيُنْدَبُ لَهَاء نَحْوُ الْقُنَةِ فِي التَّابُوتٍ”". وَلَا يَسْقْط بها فرْضٌ 
الْجتَارَةِ مَعَ جود الرّجَالٍ في الْأصَح "2 وَلَا تَحمِلُ الْجِتَارَةَ وَإِنْكَانَ الْمَيْتُ أنْنَى " ولا تَأَحْذْ 


مِنْ سَهُم الْعَامِلِينَ» وَلَا سَبِيلٍ اللّه40, وَلَا الْمُؤلَمَةِ في وَجْهِ”* وَلَا ُقْبَلُ في الشَّهَادَاتِ : إلا في 
الْأَمْوَالٍ وَمَا لَا يَطلِمُ عَلَيْهِ الرَجَالُ”وَلَا كَمَارةَ عَلَيَْ بالْجِمَاع في رَمَضَانَ" 

وَيَصِحُ اعْتِكَافِهًا في مَسْجِد بَبِْهَا فِي الْقَديم. . وَيُكْرَهُ لَهَا الاغْتِكافء حَيْتْ كَرِمَتْ 
الجمَاعَة 00 وَكَا تُسَافرُ إلَامعَ زَْجء أوْ مَحْرَمٍ؛ يُشْتَرَظ لَهَا ذَلِكَ فِي وجُوب الْحَجٌ عَلَِهَا ”2 


5 


وَيُشْترَّط لَهَا أَيْضًا : الْمَحْمَل ؛ لِأَنَهُ أَسْثْر ".ود وَيُنْدَبِ لَهَا عَنْدَ الْإِرّام : حَضْبُ يَدَيْهَاء 
وَوَجَهِهًا. 

يبح لهَا : الْتضْبُ بِالْحنَاءِ مُظلَا”'"» ولا يجوز لِلرّجل إلا ِضَرُورَق» وَل يَشْرْم عليه 
في الْإِخْرّام الْمَخيظ وَسَثْرُ الرْسِء » بَلْ الْوَجْهُ وَالْقُمَارَانِ”''' وَلَا تُمَبْنُْ الْحَجَر وَلَا تَسْتَلِمُهُ وَلَا 
تَقْرَتُ مِنْ الْبَيْتِ : إِلّا عِنْدَ خُلُوٌ الْمَطَافٍ مِنْ الْأجَانِب7"'" وَلَا تَرْمُلُ فِي الطوَافِء وَلَا 


07 - 


تَضْطِبعُ "14 وَلَا تَرْقَى عَلَى الصَّمًا وَالْمَروَقِ وَلَا تَعْدُو بين الْمِيلَيْنِ. وَلَا تلُوفء وَلَا تَسْعَى إلا 
القَيْلٍ *' وََقِْ في حَاشِيّةِ الْمَوْقِفٍ وَالبَجُلُ عِنْدَ الصّحَرَاتٍ وَقَاعِدَةه وَاليَجُلُ َكِب 299 


.)7148/1( مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١( 

(؟) قال النووي: (ولا يسقط بالنساء على الصحيح وقال كثيرون لا يسقط بهن قطعا وإن كثرن والخلاف فيما إذا 
كان هناك رجال فإن لم يكن رجل صلين منفردات وسقط بهن قطعاً) . روضة الطالبين (119/5). 

م لا خلاف في هذا لأن النساء ء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شيء لو حملن. المجموع شرح 
المهذب (0/ .)77١‏ 

(4:) روضة الطالبين .)7317١/5(‏ 

(5) قال الخطيب الشربيني: (وهل تكون المرأة من المؤلفة؟ وجهان: الصحيح نعم). مغني المحتاج (؟/ 
03089)). 

(1) روضة الطالبين .)5807/١١(‏ 

20 ذكر النووي أن في الكفارة ثلاثة أقوال أحدها: تجب على الرجل دون المرأة لأنها حق مال مختص بالجماع 
فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر. الثاني : تجب على كل واحد منهما كفارة لأنها عقوبة تتعلق بالجماع 
فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا. الثالث: تجب عليه عنه وعنها كفارة: المجموع شرح المهذب (/1/ 


الضف 
(8) مغني المحتاج للخطيب الشربيني .)401١/١(‏ 
(9) مغني المحتاج )١( .)471//1١(‏ المجموع شرح المهذب (19/19). 
)١١(‏ روضة الطالبين )١١( .)9١/5(‏ مغني المحتاج .)019/1١(‏ 
)١1(‏ روضة الطالبين (7/ 85) . (5١)المهذب‏ للشيرازي .)7977/١(‏ 


(15) المهذب للشيرازي )١1( .)576 /١(‏ مغني المحتاج .)1947/1١(‏ 





اكاب التاخ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبحُ بالْمقِيه ع ا 
ا نُؤْمَرُ بِالْحَلْقِ2"0 وَلَامَ تَرْفعٌ يَدَهَا عنْدَ الرَمْي ". وَالتَضْحِيَة بالذّكَر أَفْضَلْ مِنْهَا في 

امهو وَيُعَقُ عَنْهَا بشَاقٍ وَعَنْ الذَكر بِسَاتَيْنِء 0 

وَيجُوز بَُِ ًا سَوَاء كانت أمَة أمْ حر عَلَى الأْصَحٌ. بخلافي لَبنِ الرَجْلٍ 28 

وَلَا يجُورُ فَرْضْهًَا وَالْتَِاطَا لتم لير الْمَخْرّم في الْأَصَمّ بخلافي الْعَبيِ*؟ 

وَلّا تَحُونُ وَلِا فِي النَكاح” وَلَا ويلا في إيجابو وا بوه(" وَلَا فِي الطَلَاقٍ فِي 
وج وَالِْنَاءُ مِنْهَا غَيْرُ متَقَوّم وَمِنْ الْعَبْدِ تقوم 29 وَلَا تَصِحُ مَعَهَا الْمُسَابَقَة؛ لِأَنّها لَيْسَثْ مِنْ 
أل الْحَرْبِ ”2 وَلَا يُقبَلُ َوْلْهَا في اسْيِلْسَاقٍ الْوَلَدِ إِلّا بي في الأصَخ. بخلَافي الرَّجل 2097 

وَهِيَ عَلَى النْضْفٍ مِنْ الرَّجُلِ فِي الْإِرْثِ” "'ك وَالشَهَادَة'""”» وَالْغْرْم عنْدَ الرججُوع'*", 
وَالدَّيَةِ نَمْسَاء وجرا" وَفِي مِبَةٍ الْوَالِدٍ فِي وَجْه. وَفِي الَمَمَةِ عَلَى الْمَرِيبٍ فِي أَحَدٍ 
الْوَجْهَيْنَ 09 وَلَا تَلِي الْقَضَاءَ 0 ؛ وَلَا الْوصَايَةَ في وَجهِ 2780 

وَنجَبرُالأمَةُ عَلَى التكاحء بخلاف الْعَبْدِ فِي الْأَظمَرٍ 79 وَلَا وَلَا تَجْبِرٌ سَيِّدَهَا عَلَى تَرْوِيجهًا 
قَظعًا ذا كَانَتْ تَحِلّ لَه2* "ويج يُجْبّر عَلَى تَرْويج الْعَبْدٍ في قَوْلٍ 77 ؛ ويسم عليْهَاوَلَُهَا مِنْ ونا 
بخلافٍ الرَّجْلٍ "2 َل لياح لوي عق . وَيُضْعْهَا يُقَابَلَ بِالْمَهْرِءِ دُونَ الرّجلِ 7" 

وَيَحْوُمُ لبَنَّْاء دُونَ لَبْنِ الرّجُلٍ عَلَى الصّحيح 29 


.)507 /١1( قال الخطيب: (إجماعاً بل يكره لها الحلق على الأصل). مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) مغني المحتاج .)001١/١(‏ (*) روضة الطالبين (7/ 71؟). 
(:) روضة الطالبين (”/ 28ه”) . (5) مغني المحتاج (؟8/5١١).‏ 
(1) المهذب للشيرازي (70/75). 0 روضة الطالبين (7/ 50). 
(8) روضة الطالبين (55/8). (9) روضة الطالبين (*/ 4ه*) . 
0١١‏ ) روضة الطالبين )١١( .)769٠/1٠١(‏ مغني المحتاج (171//7). 
)١١(‏ روضة الطالبين (17/5). )١1(‏ روضة الطالبين .)555/١١(‏ 
)١5(‏ مغني المحتاج (559/5). )١5(‏ المهذب للشيرازي .)1١910/7(‏ 


(5) قال الرافعي: (فإن كانا استويا في القرب ففي التقديم بالإرث وجهان فإن قدمنا بالإرث فكانا وارثين فهل 
يستوفيان في قدر النفقة أم تتوزع بحسب الإرث وجهان). روضة الطالبين (9/ .)4٠‏ 

. )3737/0 /4( مغني المحتاج‎ )١0/( 

)١8(‏ نقله الرافعي حكاية عن الحناطي فقال: (وحكى الحناطي وجهاً أنه لا تجوز الوصاية إليها لأنها ولاية ومقتضاه 
الطرد في جميع النساء). روضة الطالبين (3/ ١.2017‏ 

(19) مغني المحتاج (”7/ .)1١977‏ 

)٠١(‏ قال الخطيب الشربيني : (فإن طلبت من السيد التزويج لم يلزمه تزويجها وإن حرمت عليه لما فيه من تنقيص 
القيمة وتفويت الاستمتاع بها عليه). مغني المحتاج (”/ 19/7). 

(١؟)‏ مغني المحتاج (79/ .)1١97‏ (0؟) الحاوي الكبير للماوردي .)5١18/9(‏ 

(7) مغني المحتاج (7/ )١4( .)77١‏ وقال الكرابيسي: يحرم . روضة الطالبين (7/9). 





ْم" الكتَابُ الرَابعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرُ دَوُْها ويَفَحُ بِالْمَقِبه جَهْلَهَا 
وَتْقَدَّمُ عَلَى الرّجَال فِي الْحَضَائَةا"' ٠‏ وَالتَّمَقَوا'©. وَالدَّعْوَّى'" ؛ وَالثَّفْرِ مِنْ مُرْدَلِمَةٍ إلى 
0 3 '. وَالِانْصِرَاف مِنْ الصَّلَاةٍ. 
وَتُوَحََرُ فِي الْمُظْرَةِ وَالْمَوْقِفٍ فِي الْجَمَاعَةا*'. وَفِي التِمَاع الْجَائزٍ عند امام ''. وَفِي 
اللّخْد". وَتُقُطَعٌ > حَلَمَةُ الرجُلٍ ِحَلَمَتِهَا لا عَكْسْهُ وَفِي حَلَمَيِهًا اليه" . وَفِي حَلَّمَتِهِ الْحَكُومَةُ 
عَلَى الْأصَحّ 230 
وَفِي اسْتِرْسَالٍ نَهْدِمَا : الْحَكُومَةٌ بخْلَافٍ الرّجُل1:". وَلَا تبَاشِرٌ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصٍ”'". 
وَلَا تَدْحُل فِي الْقُرْعَةٍ عَلَى الأَصَحٌ فِي الشَّرْح وَالرَوْضَةا”'"2» وَلَا تَحْمِل الدَّيّدَا"'“» وَلَا 


ترمى لَوْ نْظِرَتُ فِي الدَّارِء في وَجْوا؛ ''. 

وَلَا جهَاد عَلَيِهَا* 22 وَلَا جزية'' '. وَلَا تَفتَلُ في الْحَرْبء ما لَمْ تَقَاتِل'". 

الى جاع نان ول ا را يلعب ونان ف الح 
بلا , رجح *'"ء وَلَا يُسْهَم 2*1 وَلَا تَسْتَحِقٌ السَّلَبَّء في وجلا 7 


وَلَاُقِيم م الْحَدَّ عَلَى رَقِيِقِهًَا ٠‏ في وجلا 27 ويح ُحْمَرلَهَا فِي الرَّجْم إن تَبَتَ زِنَاهَا بَينَق بخلافٍ 
وجل "ل وَتُجلَدُ جَالِسَفٌ وَالكَجْل قائم55 - 


.)817 /9( (؟) روضة الطالبين‎ .)1١8/9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)1 07 /5( [فرة قال الخطيب الشربيني : (ويقدم نسوة على رجال طلباً لسترهن). مغني المحتاج‎ 
.)49/( روضة الطالبين‎ )4( 


(5) روضة الطالبين .07"097/١(‏ () مغني المحتاج للخطيب الشربيني (748/1©. 
إفهة مغني المحتاج /١(‏ 07015 . 00 مغني المحتاج (11/4). 

(29 قال الخطيب : (وفي قول ديته أي الرجل كالمرأة) . مغني المحتاج (11/5). 

.)57١7/9( روضة الطالبين‎ )١١( . )617//5( مغني المحتاج‎ )0١( 


)١١‏ قال الرافعي: (وهل يدخل في القرعة العاجز عن الاستيفاء كالشيخ والمرأة وجهان وقيل قولان أصحهما عند 
الأكثرين لاء لأنه ليس أهلاً للاستيفاء والقرعة إنما تكون بين المستوين في الأهلية» والثاني: نعم). روضة 
الطالبين (9/ 516). 

. روضة الطالبين (9/ 8ه”)‎ )١9 

)0 قال الرافعي : (ولو نظرت المرأة أو المراهق جاز رميهما على الأصح). روضة الطالبين .2١97/١٠١(‏ 

)١5(‏ المهذب للشيرازي (7717//57). )١١(‏ المهذب للشيرازي (؟567/5). 

)١0(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني (1/5؟5). 

.07174/١١( وفي الروضة أيضا بدون ترجيح . روضة الطالبين‎ )١( 

.)”9/4/7( المهذب للشيرازي (؟/ 5145). (00) روضة الطالبين‎ )١9( 

(١؟)‏ قال الخطيب الشربينى : (لو كان السيد امرأة هل تقيمه هي أو وليها أو السلطان فيه أوجه أصحها أولها كما 
شمله إطلاق المصنف). مغني المحتاج (5/ ١.0197‏ 

20 مغني المحتاج (4/ 197 )2 (5) انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني (4/ 197). 








الْكتَابُ الرَابعُ/ فِي أَخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا ويَْبَحُ بِالْمَِيِ جَهلُها م 

وَلا تكَلّت الْحَصُورَ لِلدّعْوَى إذَا كاك كرة. وَلَا إذَا تَوَجَهَ عَلَيْهَا الْيَمِينُ» بَلْ يَسْضْرٌ إِلَيْهَا 

تَنْبِيهُ: في مَوَاضِعَ مهم تَقَدّمَتْ الإسَارَ إِلَيْهَا 

نا : تَقَدَمَ أن نا 0 

وَأمًا لَبَنُ الرَجْلٍ : فَلَمْ يتَعَرَض لَه الشَّيْخَانِ. وَصَرّ حَ الصّيِمَرِيُ في شَرْح الْكمَايَة بطَهَارَيه. 

وَصْحَسَهُ الملْقِينِنُ. وَصَرَحَ بْنُ الصّباغ أنه نَجسٌ 20 

: الْمَرْأَةُ في الْعَوْرَة.لَهَا أَحْوَالٌ : 

لع لوج وَلَّا عَوْرَةََيِنَهُمَاء يِنَهُمَاء وَفِي الْمَرِ وَجه 

وَحَالَةمََ الأجَانب» وَعَوْرَئهَ : عُلُ الْبَدَنْء حَتَّى لْوَجْهِ وَالْكَمَيْنِ في صخ. 

وَحَالَُمَعَ الْمَحَاِم وَالنّسَاِ وعَوْرَنُهَا : ما مَا بَيْن السّرَّة وَالرُكبَة 0 

وَحَالَةٌ في الصَّلَاة وَعَوْرَتَهَا : كل الْبَدَد لا الْوَجْهُ كنيد" وَصَرَّح الْإمَامُ في 
التَّهَايةِ : أن الَّذِي يَجِبُ سَنْرُهُ مِنْهَا ِي الْحَلْوَِ : حِي الْعَوْرَةُ الصّخْرَىء وَعُوَ الْمَسْيُورُ مِنْ عَوْرَة 
الرّجْل. 

وَمِنْهَا : الْمَجُرُومُ بو وَهُوَالْوَارِدُ في الْحَدِيثِ : ' (إِنَ الْمَرْأَةَ إِذَا نَابَهَا ثَ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا 
ُصَفْقُ ولا تسبخ70 . 

قَالَ الإِسْتويٌ : وَقَذْ صَحََحُوا أَنّهَا تَجهَرْ في الصَّلَاةٍ بِحَضْرَةٍ زَوْج) أ مُحْرِمٍء أَوْ نِسْوَةٍأَوْ 
وَحْدَهًا : وَقِيَانُ ذَّلِكَ : : أَنْ تُسَبّحَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالٍ. كَالرجل. وَيُحْمَل الْحَدِيثُ عَلَّى غَيْرِ َه 
أن التَسِيحَ في الصَّلَاةٍ ةلي مِنْ الْفغْلٍ ٠‏ ُخصُوصًا التَضفيك0 , 





(1) روضة الطالبين .)798/١(‏ (0) المجموع شرح المهذب (059/5). 

() انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني (1/ .)8١‏ 

0( قال الشيرازي : (وهل يجوز أن ينظر إلى الفرج فيه وجهان: أحدهما لا يجوز لما روي أن النبيّ يل قال: 
«النظر إلى الفرج يورث الطمس» والثاني: يجوز وهو الصحيح لأنه يملك الاستمتاع به فجاز له النظر إليه 
كالفخذ) . المهذب للشيرازي (؟/ 20) . 

)0( قال أكثر الأصحاب ولا سيما المتقدمون (لا يحرم النظر إليهما لكن يكره قاله الشيخ أبو حامد وغيره. 
والثاني : يحرم قاله الاصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وبه قطع صاحب 
«المهذب» والروياني). روضة الطالبين 7/97 )7١‏ . 

(5) روضة الطالبين (4/7؟). 0 مغني المحتاج /١(‏ 0180). 

فك أخرجه البخاري : الأذان )١193/5(‏ ح[584] . ومسلم : الصلاة 2207 ح51 6.١‏ ولفظ البخاري 
(من رابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سيح التفت إليه» وإنما التصفيق للنساء» . ولفظ مسلم «من نابه 
شيء في صلاته فليسيح . . .12. 


(9) انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني (198/1). 





ا الْكِتَابُ الرّابِعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا ويَْبَحُ الْمَعِيِ جَهَُّْا 
:0 0 بن .20202020 الكِتَابٌ الرايع/ في أخكام يكثر دورها ويفيح والحقه جم 
وَمِنْهَا : هَلْ يُحَرّمُ عَلَى الّْأَجَانِب تَعْزِيَةِ الشَّابَةِ؟ لَا تَضْرِيحَ بِذَلِكَ فِي كُنْبٍ الرَافِعِيّ 
وَالنَوَوِيّ» وَابْنِ الرَفْعَة''". 
وَذَكْرَ أَبُو الْفُنُوح في أخكام الْحَنَانَى 
دُونَ الشَّابَة. 
قَالَ الْإسْنَويُ : وَمُقْتَضَاهُ النُحْرِيم. 
ومنَْا :َل يَجُورُ أن يَكُونَ الْمرأة َي ؟ أخثليت في ذَلِكَ. وَمِمَن قبل بوتا : مزيم. 
َالَ السك في الَْلَينّاتٍ : وَيَشْهَدُ لبها ِكرهَا في سُورَة مَرْيِم مَعْ الْأَِيَاءِ وَهُوَكية. 
َالَ : وَقَدْ حتف في نب ِسْوَةٍ عَيْرِ ميم كم مُوسَىء وَآسِيََ» وَحَوَّاء وَسَارَة وَلَمْ يح 
عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سَيْءٌ انتَهَى. 


3 


نَ الْمَحَارِمَ يُعَزُونَهَاء وَغَيْرَ الْمَحَارم يُعَرُونَ الْعَجُورَ 


: أن 


القَؤلُ في أخكام الخلقى 

قَالَ الْأصْحََابُ : الل فِي الْحُئْنَى يما رَوَى الْكَلْبِيْ عَنْ أبي صَالِح عَنْ ابْنِ عباس عن 
لني صَلَّى الله َيِه وَسَلَم أن َال - في مَْلووِلهُمَا لجال وَمَا للناء - : ايُوَجَتُ مِنْ حَيْتُ 
يَبُول أَخْرَجَهُ الْبَبِهَقَنُ وَهْوَ ضَعِيفٌ جدًا ” ". وَلَكِنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ”' وَغَيْرة 17 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنُصُورٍ فِي سُنَيِهِ : حَدَّئنا هُشَيِمٌ عن مُغِيرَة عَنْ الشَّْبِيَ عَنْ عَلِيْ أَنّهُقَالَ : 
'الْحَمْدُ لِلَّهالّذِي جَعَلَ عَدُوَنَا يَسأَلنَا عَمّا نَرلَ به مِنْ أَمْرِ دنه : إنَّمُعَاوِيَة كَتَبَ إِلَيّ يَسْالْنِي عَنْ 
لْحُنْتَى» فَكَتَبْت إِلَيْهِ : أَنْ يُوَرتَهُ مِنْ قبل مَبَالِهِ " 0 

َالَ النَوَوِيُ : الْحُنْتَى صَرْبَانٍ : ضَرْبٌ لَه قرْجُ لْمَرْأَة» وَذَكَرُالرّجَالٍ وَضَرْبٌ لَيسَ لَه وَاجِدٌ 
مِنْهُمَا. بل هن يرع نا الحارج» ولا ليه مرح وَاجدٍ نهم . 

2 : بتيَنُ أَمرْهُبِأمُورٍ : 

ها : الْبَولُ فَإِنْبَالَ بذَكَرٍ الرّجَالٍ وَحْدَهُ : فَرَجُلُ أَوْ بمَرْج النْسَاء : قَامْرَأَة أَوْ بِهِمًا 

يتايو الفلا ا لحرن الْعَدَآمعَاء إن سَبَقَ وَاحدٌء تأر آحَرٌ : أَعْثّبرَ 


© 


أ 


وه 


بالسّابق ناا هما فلا لال في لصح ؛ َلَا ينَْد إِلَى كَْرَةٍ الْبَوْلِ مِنْ أَحَدِهِمَاء وَلَا إلى 
ليق بهمَاء أو التَرْشِيشٍ *"© 





. 27914 /١( قال! لخطيب الشربيني : (الشابة لا يعزيها أجنبي وإنما يعزيها محارمها وزوجها). مغني المحتاج‎ )١( 
. أخرجه البيهقي في الكبرى (578/5) ح[8/ 5؟١]. وقال محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به‎ 49 

2 أخرجه البيهقي في الكبرى (5//ا4) ح[5/ 118]. 

() أخرجه البيهقي في الكبرى (4717/5) ح10/751١]‏ من حديث جابر بن زيد. 

(6) أخرجه سعيد بن منصور: سننه (7/1) ح751١]‏ طبعة ادار الكتب العلمية ‏ بييروت». 

(5) روضة الطالبين .09/8/1١(‏ 


الْكتَابُ الرّابعٌ/ فِي أَخكام يَكْثْرُ دَوُْهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِبِ جَهْلْهَا نبالا 


2 
53 


النَانِيء وَالنَالِتُ : خَُرُوجُ الْمَِيَ وَالْحَيْضِ فِي وَفْتٍ الإمكان. إن أم ْتَى بالذّكرء فَرَجْلٌَ أَوْ 
الْقَرج أو حَاضَء فَامْرَأَة. 

بَرْط أن يتَكَرّر حرُوججة لِيكَدَ ان به ولا يَوَهُمْ كوه الاي ا 

قَالَ الْإِسْنَويُ : وَسْكُونُهُمَا عَنْ ذَلِكَ فِي الْبَوْلِ يَقْمَضِي عَدَمَ اشْيَرَ يَرَاطهِ فيه. وَالْمُتَجَهُ : اسْتِوًا 


الْجَمِيع في ذَلِكَ . 


قَالَ : ما العَدَدُ الْمُتََرُ في التُرَارء َالْمْنَجَهُ: إِلْحَاقهبمَا قبل في كَلْبٍ الصَّيْدِ : أن يَصِيرَ 
عَادةَ له فَإنْ أَمْنَى بِهِمَاء كَالأَصَحٌ أن يُستَدَلٌ بو كن أمتَى نِضمَه مَِيّ الرّجَالٍ فرَجُلء أو يضفة مَِي 


النّسَاء فَاهْرََة فَإِنْ أمْتَى مِنْ فَرْج الرّجَال نضفة مَرِيهُمْ. 

وَِنْ فَرْج النْسَاءِ يِضفْه مَيّهْنَ أوْمِنْ قَرْج النَْاءِ ضف مني الرَجَالِء أو عَكْسْةء ٠‏ قلا 
دَلَالَة”'". وَكَذَا إِذَا تَعَارَضَ بَوْلُ وَحَبْض) َو مَنيّ. أن بَالَ بمَرْج الرَجَالٍِء وَحَاض أو أمْتى فرج 
النّسَاءِ. وَكَذَا إذًا تَعَارَضضَ الْمَنِنُ وَالْحَيْضُ فِي الْأَصَحٌ 7 

الرَابعٌ مُ : الولادة. وَحِيٍ تُِيدُ الْقَعَ نون وَلْقَدَْ علَى ججميع الْعَلَامَاتٍ الْمُعَارضَة لََا. 

َال فِي شَرْح الْمُهَذْب : وَلَوْألْقَى مُضْعَة. وَقَالَ الْقَوَابِل : إِنَهُ مَبْدَْ حَلْقٍ آدَمِيّ : كم به. 
وَإِنْ شَكَكْنَ دَامَ الْإشْكَالُ. 

قَالَ : وَلَوْ انتم بَظنهُ وَظهَرَتْ أَمَا َه حَمْلٍ : لم يُحكم بأَنَه امْرَأةٌ حَنَّى يَتَحَقَّقَ الْحَمْل 1 

قَالَ الْإِسْتَويٌ :الاب الابقا بهو الأماةققذ جزمب لامي في آجر كلام على 


و 


الْحَنْتَى. وَتَبِعَهُ عَلَيُهِ في الرَّوْضَةٍَ وكذًا فِي شَرْح الْمُهَذْبِ '"فِي مَوْضِع آتَرَ وَهُوَ الْمُوَافِقٌ 
الْجَارِي عَلَى الْقوَاعِدٍالْمَدكُورَة في الَة اَي وَتَحْرِيم الطلّاق» وَاسْيْحفَاقٍ الْمُطَلَّقَةِ التمَقَهَ 
وَغَيْرِ ذَلِكَ. 


الْكََامِسٌ : عَدَ م الْحيْضٍ فِي وَفْيِهعَكَامَةٌ َلَى الذكُورَةٍ» يُسْتَدَلُ بهَا عِنْدَ النَسَاوِي في الْبَوْلِ : 


َمَلَهُ الْإسْنَوِيُ عَنْ الْمَاوَرْ دِيُ قَالَ : وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ» قَلَ مَنْ تَعَرَضَ لَهَا. 
السََادِمنُ : !با يرو تََلُ الْإسَويي عن لذ لأبي عبد اله لَب وَائْنِ أبي الْتُوجٍ 
وَابْنِ الْمُسْلِم. َال : وَلَو عَارَضَهُ حَبَلُ فم َلَى إِحبَالِِ» حََّى لَوْ وَل كُلَ مِنْ الْمُْكليْنِ صَاحِبُْ 


2 
م 


فَأَحَبَلهُ ٠‏ حَكَمَْا بأنَّهُمَا نان وَتََيْنَانَسَبَ كُلّ مِنْهُمَا عَنْ الآخَر. 


0 وهر ع ره 


السَّابعٌ : الْمَيْلُ وَيُسْتَدَلُ به عِنْدَ الْعَجَزِءِ عَنْ الْأَمَارَاتِء السَّابمَة 3» فَإِنَهَا مُقَدَمَةُ عَلَيْهه فَإِنْ مَالَ 


د 


)١(‏ المجموع شرح المهذب (517/1). (0؟) المجموع شرح المهذب (؟/48). 
() قال الرافعي: «والثاني يقدم البول». روضة الطالبين .278/١(‏ 
(4:) المجموع شرح المهذب (؟/58). (4) روضة الطالبين (؟07/9/5. 


(5) المجموع شرح المهذب (؟/00). 





4 ب الرًا يغ في أخكام يك تتا وَبَفْبْحُ بِالمَقِيِهِ جَهْلَهَا 


> بوي عق 


إِلَى الرّجُلٍ فَامْرَأَة أو إِلَى النْسَاءِ 2 » فَإِنْ قَالَ : أُمِيلٌ إلَيْهِما مَيْلّا وَاحِدَاء وَلَا أُمِيلٌ إِلَى 
وَاحِدٍ مِنْهُمَاء فَمُشْكل”". 
النَامِنُ : ظُهُورُ الشجَاعَة وَالْمْرُوسِيَة» وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوٌءِ كما ذَكَرَهُ الْإِسْئَو مَوِيُ تَبَعَا لِابْنٍ 
لاع إلى الاي شر : تبَاثُ اللَحيَة» وَنْهُودُ الذي وَنْرُولُ اللَبّنِء وَتَقَاوْتُ الأضلاعَ في 
وَجْهِ. وَالْأَصَحُ أَنَّا لا دَكَالَةَ لَها(©. 
وَأَمّا الضَّرْبُ الثَافٍ 


00 


َه لا يتين إلّا ب بِالْمَئْلِ2. 


َفِي شَرْح الْمُهَذّبٍ عَنْ الْبَمْوِيّ : 

قَالَ الْإِسْتَويُ : وبين أبضًا المي الْمْصِف بأحَدٍ الَْعَيْنء إل َهُ لا مَانِعَ مِنْهُ. 

قَالَ : وَأمّا الْحَيْضُء فَيتّجه اعْيبَارُه أَيْضًا. 

وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ؛ لأنَ الدّم لا يَسْتلِْمُ أَنْ يَكُونَ حَيْضاء وَإِنْ كَانَ بِصِفَةٍ الْحَيْضِء لِجَوَازٍ 
يَكُونَ دم قَسَادٍ بخان الْمَنِيّ. 

وَأَمّا أَحْكَامُ الْحنْتَى الَّذِي ل يَبِنْ فَأَقْسَامُ 
له يُْحَدُ يفي حََِّ بالِاحتيّاِء وَطَرْح الشَّك. 
القِسْمُ الأوَل: مَا هُوَ فِيه كَالأنُنَى 

وذَلِكَ في نَنْفِ الْعَائَِ وَدْحُولٍ الْحَمَّامِء وَحَلْقٍ ارس ؛ وَنَضح الْبَوْلِء وَالْأَدَانِ وَالْإِقَامَقء 
وَالْعَوْرَِه وَالْجَهْرِ في الصَّلَاةٍء وَالتَضْفِيقٍ فِيمَا إذَا نَابَهُ شَيْءٌ» وَالْجَمَاعَةَ وَالِإقْتِدَاءِ وَالْجْمُعَقَ 
وَرَفْع الصَّوْتِ بِالتّكبيرِ وَالتَلِيَقَ وَالتَكْفِين) وَوُقُوفٍ الْمُصَلَّي عِنْدَ عَجُرِهَا(ه). وَعَدَم سُقُوطٍ فَرْضٍ 
الْجتَارَةٍ يا" وَكَوْنهَا لا تخد من سَهم الْعَاِلِينَ ولا َيل اللو" ٠‏ وَلَا الْمُوَلَمَة وَشَرْظ وجُوب 
الْحح وَلْئِسٍ المجياء وَالقُرْبٍ ين | بيت وَالرَمَل وَالِاضْطْبَاعوَالرْقِيَ» وَالْعَد؛ 
وَالْوُقُوفِا ““. وَالتَّقُدِيم مِنْ مُرْدَلِمَها '" وَالَْقِيقَ وَالذَبْحا” '" وَالتّوْكِيل في التّكاح وَغَيْرِوِ 


أ 


نََ 


)1١(‏ روضة الطالبين (؟78/5). (؟) روضة الطالبين (؟094/5). 

[(فوة (لأن ذلك قد يختلف ولأنه لا خلاف أن عدم اللحية في وقته لا يدل للأنوثة ولاعدم النهود في وقته للذكورة 
فلو جاز الاستدلال بوجوده عملاً بالغالب لجاز بعدمه عملاً بالغالب). المجموع شرح المهذب (48/1). 

(5) انظر/ المجموع شرح المهذب (؟/19). (0) المجموع شرح المهذب (؟/١0,‏ 05). 

() انظر/ المجموع شرح المهذب (؟/67). 60 روضة الطالبين (5/ .)7”1/١‏ 

200 المجموع شرح المهذب (؟/ 57). (9) روضة الطالبين (7/ 49). 

.)07 /١( المجموع شرح المهذب‎ )20١( 





الْكِتَابُ الرَّابٌِ/ في أخكام يز تون وَيقْبْحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْها ووم 
وَالْقَضَاءِ 2022 ؛ وَالشَّهَادة0؟) ؛ وَالديةا" وَعَلَ م تَحَمْل الْعَقْلِ “.و م في الْجهّاد”) ؛ وَالسَّلَ' أب 
وَالوَضْع” : "ك وَالجئيةا0) وَالسّمَرِ بلا مَحرَم و ولا يحل وَظلؤة' 00 

ْ الْقِسْمُ الَّاق: : مَا هُوَ فِيه كَالذَّكَر 

وَدَلِكَ فِي لَبْسِ الْحَرِير َحْلِنَ الذَّب0190, وَالْؤْقُوفِ أَمَام النّسَاءِ 
امال كَوْنهِ رجلا بودي وُقُوفةُ وَسَطهْنَ إلى مُسَاوَا لجل لِلْمَرا" 
وَظؤْهُ فِي رَّمَنِ الْحْيَارٍ رفَسْحَاء وَلَا إِجَارَة وَيُفْبَلُ قَوْلهُ في اسْتِلْحَاقٍ الْوَلَدٍ ٠‏ كَنَا صَحَحَدُ أَنُو 
المعُوح. وَتَمَلَهُ الإِسْنَويُ احْتِياطًا للنّسَبء وَلَا يَحْرُمُ رَضَاعُه "2 يي مي وا 
حَُكُومَةٌ في إِرْسَالٍ تَذِيى أو جَقَافٍ بير( 1 


الْقِسْمُ الثَالِتٌ:ٍ : مَا وُرْعَ ف فيه الحكمُ 

وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ : 

الأول :ا لحيتة» لا يْمْتَحَبُ حَلْقهًا . لاحَيمًا مال أن تين ذكوية. 0 

وَيَجِبُ فِي الْوْضُوءٍ غَسْلُبَاطِنِهًا ؛ لاحْيِمَالٍ كؤنه امْرَأهَ ؛ كَمَا جَرْم به الشَيْحَانٍ 
وَغَيْرُهُمَا"' ''. وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ فِي شَرْحِهِ : كلجل ؛ لِأنَ الأضل : عَدَمُ الْوْجُوب. 

الَانِي : لا ينمض وُضْوء لا بالْخُرُوج مِنْ فَرْجَيْ أو مَسْهِمَاء 2 وَلَمْسِهِ رَجُلّا وَاهْرَ 3 ولا 
عُسُْلَهُ إلا ِالْإِنْرَالٍ مِنْهُمَاء أوْ بإيلاجه وَالإيلاج فيه قية. 

قَالَ الْبَعَوِيَ : وَكُلمَوْضع لا يَِبُ فيه امل على الى المُولج. 

ا ييْطلُ صَوْمَهُ وَلَا حَبّهُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَْأةٍ أة التي أَوْلّحَ فِيهَا عِدَّةٌ وَلَا مَهرَ كَها”7©. 


3 


(1) قال الخطيب الشربيني : (والخنئى المشكل في ذلك كالمرأة كما قاله الماوردي وغيره فلو ولي ثم بان رجلا لم 
يصح توليته كما قاله الماوردي) . مغني المحتاج (5/ 0915 . 

(؟) روضة الطالبين (500/11). 

() قال الرافعى : (ودية الخنثى كدية الأنثى لأنه اليقين) . روضة الطالبين (9/ /7581) . 

(4) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (99/5). (0) المهذب للشيرازي (518/1). 


نك روضة الطالبين (5/ 09/5 . 0372 روضة الطالبين (5/ 0707١‏ , 
(0) لجواز أن يكون امرأة. المهذب للشيرازي (؟/557). 
(9) المجموع شرح المهذب (؟/ "01). )٠١(‏ المجموع شرح المهذب (؟/00). 


2»١١(‏ قال النووي: ذكره القاضي أبو الفتوح. المجموع شرح المهذب (؟/07). 
() المجموع شرح المهذب (؟07/7). 


.)55/4( مغني المحتاج‎ )١5( المجموع شرح المهذب (؟/07).‎ )١( 
.)077/١( روضة الطالبين‎ )١5( .)517//5( مغني المحتاج‎ )١5( 


(10) حكاه في شرح المهذب. انظر المجموع .)0١/5(‏ 








دوم الْكِتَابُ الرَّابِعٌ/ في أخكام يكير دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ ب ِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 


2 
اءَي 


وَأَمَّا الْحَدٌ : فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُولّحِ فيه وَلَا الْمُولِج”". و وَيَجب عَلَّى الْخنْتَى الْجَلْدُ 
وَالنَعْرِيب ولو أَوْلَجَ ذ اب َل ولج الى في كبرو فعلى الخلقى التجلة. وَكذَا الرَجْل إِنلَم 


عو 


كن مضنا وإ كان مخضناء كا حده ديرأ أَنُوئَةِ الْحَْنَى : الرّجمء وب تدر ذُكُورَتِهِ : الْجَلْدُ. 
وَالْقَاعِدَةُ : أَنَّ التَرَدُدَ بَيْنَ ج؟ جِنْسَيْنٍ مِنْ الْعُقُوبَِ» إذَا لمر يَشْتَرِكَا في الْفِعْلِ» ٠‏ يَقْمَضِي إِسْمَاطَهُمَا 


ِالْكلْيّة» وَالِانْتِقَالٍ إِلَى التَعْزِيرٍ ١‏ إن لا نكن المع يتفماء وبي أحذكما بأزلى من الخ 
ذا ذَكَرَه ابن الْمُسْلِمٍ في أخكام الْحََاَى . 

وَقَالَ الْإِسْنَويُ : إِنَهُ حَسَنٌّ مُنّجَة وَحِِئِذٍ فََجِبُ ب َيَجِبُ عَلّى الرَّجُل التَْزِيرٌ. 

وَمَذِهِ مِنْ غَرَائْبٍ الْمَسَائِلٍ : شَخْصٌ أَنَى مَا يُوجِبُ الْحدُ. قَِنْ كانَ مُحْصَنًا عُزّرَ وَإِنْ كان 
غَيْرَ مْحْصَنٍ : جُلِدَ وَعُزّرَ وَِّاهَا عَتيْت بِقَوْلِي مُلْغِرًا : 

فُنْلِلْمَقِيي إذَالتقيت ممَحَاجِيَاوَمغْهربًا 

فنع بدا فِيلخحكويو لأولي التُهَى مُسْعَغعْربًا 


شخ ص أَقَى ماخ د فَطظعَاغَدَامَسْتَوْحجبًا 


نملف وب كرا جلذ تَهِائكِةنْمَمووَفْيوبَا 
وَإِذَا رَاهُ مم خسهطتا عَرّزتهم هقرَّقبَّا 
3 5ه 3 08 2 0 و 3 2200-١‏ ع اس الس اس 

فأبئنةكمت موَفحخَال لْمُشفْكِلَاتِهمهوَبنا 


لتَالِتُ : إدَا حاض مِنْ الْمَرْج ؛؟ كم بِأَنُونَيهِ وَبُلُوغِهِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُحَرَّمَاتُ الْحَيْضِ 
لِجَوَازٍِ كؤنهِ رَجَلاء وَالْحَارحٌ دَمّْ قَاسِدٌ0". 

الرَاِعُ : يجب عََيْهِ سثْرُ كل بَدَْ ؛ ِاحمَالٍ ونه مر ؛ لو أمْْصِرَ عَلَى سَثْرِ عَوْرَِ الرَّجُلٍ 

فوَجهَان”” : أَصَحُهُمَا في النَّحْقِيقٍ : الصّحَهُ لِلشَّكَُ في وُجُويه 9 


200 


قَالَ الْإِسْتَويُ وَالَوَى علي َه الي يَفَْضِيهِ كلام الأترينَ. 
وَصُْحَصَ في شَرْح الْمُهَذَّبِ0 وَزَوَائِل الرَوْضَةَ : الْمُظْلَان ؛ لآَنَّ السَّثْرَ شَرْظ وَقَدْ 





.)١5414/4( مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) قال النووي: (ولو حاض من الفرج وحكمنا ببلوغه وإشكاله لم يجز له ترك الصلاة والصوم لذلك الدم لجواز‎ 
أنه رجل ولا يمس المصحف ولا يقرأ في غير الصلاة. فإذا انقطع الدم اغتسل لجواز كونه امرأة». المجموع‎ 

شرح المهذب .)6١/5(‏ 

(0) المجموع شرح المهذب .)0١/7(‏ 

(:) قال: (الخنثى الحر يستر كحرة وجوباً فإن ستر كرجل فلا عادة في الأصح للشك فيها). التحقيق (ص/ 
*14). 

(5) قال النووي: (أفقههما لا تصح لأن الشرط شرط وشككنا في حصوله) . المجموع شرح المهذب (119//7). 


الكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكثْر دَوْرُهَا ويفبَحُ بالْمَقِبه جَهلُهَا انك 
جخّثب . ارو 200 

الْحَامِسٌ : لا تَجبُ عَلَيّْهِ الْفِذيَةٌ في ي الح إلا لسثْرِ َس وَوَجهِه مَعَاء وَالأخوَظ له 

أذ يَسْْرَ رأسَهُ دُونَ وَجْههِ وَبَدَيِهِ بير الْمَخيط *"كَمَا قَالَ الْقَغّالُ وَتَقَلَهُ الإشتوي. 

السَّادِسسُ : الإزتُ. يُعَامَلَ في حَقَّهِ كَالْمَرأَ» وَفِي حَقٌ سَائِر الْوَرَنَّ كَالَجُلِء وَيُوقَفُ الْقَدْرُ 
الْمَاضِلُلِلْبَيَانِء فَإِنْ مَاتَء قلا بُدَّ مِنْ الاضطلاح عَلَى الْمَذْمَبِ عب 07 

الْقِسْمُ الرَابغ: مَا خَالَفَ فِيهِ النّوْعَيْنٍ 

فيه فروع : 

ِنْهَا : خِتَانْهُ وَالأَصَحُ تَحْرِيمُهُ ؟ لِأنَ الْجَرْحَ لا يَجُورُ بالشَّك . 

وَمِنْهَا : لا يَجُورُ لَهُ الاسْيِنْجَاء بِالْحَجَرِء لا في ذَكَرِوء وَلَا فِي فَرْجد لِالْتِبَاسٍ الْأَصْلِيّ 
الرّائدِ. وَالْسَجَرٌ : لا يُجُزِئ» إلا في الأضْلِيّ . 

مله إذا مات لا عسل لجال ولا لَه لجاب كما فضا كلام الافِي. . وَصُحَحَ 


لكام 


:لني اولوت لجال كارأو َع ال كر جل 47 
أَنَهَُا يُبَاح لَهُ مِنْ الّفِضَّة كُمَا يُباح نا ولا ناح لجال 6 


رن 
وَمِنْهَا : لا بَصِحُ السّلَمُ فيه لِنْدُورِو. وَلَايَصِحٌ قَنْضه عَنْ السَّلَّمِ في جَارِيّة» أَوْ عَبْد ؛ 
لِاحْتِمَالٍ كؤنه كس ما أَسْلِمَ فيهِ0". 
وَمِنْهَا : : لا يَصِحّ يكاخة. 
الْقِسْمُ الخامٍس: مَا وَسَطَ فيه الذّكَرُ وَالْأَنَى 


وَفِي ذَلِكَ فَرُوعَ : 


مِنْهًا : أَوْصى بِتَوْب لِأَوْلَى النّاسِ به قُدّمَتْ الْمَراَةٌ ٠»‏ ثُمَ الْحْتنَى» ثُمّ الرَجُل. 


ءِ زفه4 


ًا يِف يتك حلفت الإمَام. الذكُوُء ثم اْستائَى ؛ م الا . 
وَمِنْهَا : يَنْصَرِفُْ بَعْدَ الصَّلَاةَ : النْسَاءٌ نْمّ الْحََانَى ثم م الرجَالٌ. 
وَمِنْهَا نم في الاير :إلى الأمام إلى اللّد لور كم الختائى م القساء "ينها 


.)07 /5( المجموع شرح المهذب‎ )0( .)5877/1١( روضة الطالبين‎ )١( 

إفرة وزاد الرافعي : (وحكي عن أبي ثور عن الشافعي رضي الله عنه أنه يرد إلى ورثة الميت الأول). روضة 
الطالبين .)5١/5(‏ 

ع روضة الطالبين (59/97) . 

(5) المجموع شرح المهذب (؟/07). (5) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (5/ .)1١١‏ 

(0) روضة الطالبين /1١(‏ 09*). () المهذب للشيرازي (1797/1). 





ارم لْكتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام بَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَِيِ جَهْلُهَا 
الأولَى بِحَمْلٍ الْحِتَارَةِ الرّجَانُء 0 
وَمِنْهًا نضحي بالذَكر أفْصَلَ» 2 م اْحنتى ثم 


وَمِنْهَا : الْأوَْى في الذّبْح : الرّجْلُ ثُمَ الْخنتى ؛ ثم الأنتى1”" 
فَزعٌ 
ذا معَلَ شيك حَالٍ إِشْكَالِهء ثُمَّ بَانَمَا يَقْمَضِي تَرَنْبَ الْحَكُم عَلَيْه. هَلْ يُعْتَذُ به ؟ فيه 
الأَوَّلُ : إذَا اقْمَدَى بِخُنْتَى : قَبَانَرَجْلَاء فَفِي الْإِجرَاءِ : قَوْلَان أَظْهَّرُهُمًَا : عَدَمْ 
الإجراء” 
الثاني : إذا مُقِدَ النْكَاحُ بِحُنْتَيَيْنِء فَبَانَا ذَكَرَيْنِء فَفِي صِحَتِهِ وَجْهَانِء بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةٍ 
الا قدا . 


6ك اكد رف . أي 2 الك ك خم . ره مقع 4 7 0 
قَالَ النَوَوِيُ : لكِنّ الْأَصَحّ هُنَا : الصّحَّةُ ؛ أن عَدَمَ جَْم الي يوْرُ في الصّلاة 
الثاليث : لَوْتَرَرّجَ رَجلٌ بِحُنْتَى» ثُمَّ بَانَ امْرَأَة أَوْ عَكْسَهُ. جَرَمَ الرُويَانِنُ في الْبَخْرٍ : بأَنَّهُلَا 


- 


م كسس سوسم 


تخ التشى كلام إن الفعة اناق علنه. ولع يجا في ضلات الافيام أ قت 
النّكاح» وَالصَّلَاة 5 أن احتيَاظ الشَرْعِ في النكاح أَكْثَر مِنْ احيبَاطهِ في الصَّلَاٍء ٍ 
َيْرُقَاصِرٍ عَلَى الرَّوْجَيْنِء وَأَمْرَ الصَّلَاةٍ قَاصِرٌ عَلَى الْمُصَلَّي. 

وَِهَدَا لا يَجُورْ الْإقْدَام عَلَى التَكاح بالِاجْتهَادِء عِنْدَ اشيبَاِ مَنْ تَحِلُبِمَنْ ا تَحِل وَيَجُورْ 
ذَلِكَ فِيمَا يَتَعلَقُ بالصَّلَاةٍ : مِنْ طَهَارَة وَسيْرَةه وَاسْيَقْبَالٍ. 

قَالَ الْإِسْتَويُ : الصَّوَابٌُ إِلْحَاقَهُ إِذّا كَانَ شَاهِدَاء ِاسْتوَاءِ الْجَمِيع في الرُكنية . 

وَقَدْ صَرَّحَ به ابْنُ الْمُسْلِم. 

قَالَ : وَيُوَيَدُ الصّحَّةَ مَا فِي الْبَْرٍ : أَنَّهُ لَوْتَرَوَجَ امْرَآَ وَهُمَا يَْتَقِدَانِ بَيْنهِمَا أَحُوَةٌ مِنْ 
الرَضَاعٍ ثم تين خلا ذَلِكَ؛ صَمّ النْكَاحُ عَلَى الصّحِيح. 

الرَابعٌ بع : إِذَا توَضَأء أؤ اممَسَلَ حَيْتُ لَمْ يُسْكَمْ باسْيَْمَالٍ الْمَاءِ كلَوَْانَ مهل يتين الْحَكُمْ 
ِاسْتَعْمَالِهِ ؟ يَنْبَنِي عَلَّى طِهَارَةٍ الاحتِيَاطٍ هَل تَْفَعْ الْحَدَتَ الْوَاقِعَ في نَفْسٍ الْأَمْر أ ا ؟ 


2 


وَالأْصَح : لاء فَلَا يْحَكُمُ عَلَيْهِ بالِاسْتِعْمَاي؟" . ذْكَرَهُ الْإسْتَويُ تَحْرِيبًا. 





(0) روضة الطالبين .)1١91//9(‏ (*) المجموع شرح المهذب (5؟/ 07). 
(4» روضة الطالبين .)701١7/1(‏ (2) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (9/ .)١54‏ 


(7») روضة الطالبين 59/5700). (1» المجموع شرح المهذب (؟/650). 


الكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا لمان 

الْخَامِسَ لَوْصلَى افرع بد رجلا نكن فز الْجْمُعَةَ له الفي اليه ها فَإِنْ ذَلَمْ 
يَفْعَل لَرمَهُ إعَادَةُالظهْرٍء ٠»‏ بنَاءً عَلَى أن مَنْ صَلَّى الظهْرَ قَبْلَ قَوَاتَِا لم يَصِعٌ 7 
الْمْهَزَّى20. 

السَّادِنُ : لَوْ خَطَبَ في الْجمُعَةِ أَوْ كَانَ أَحَدٍ حَدِ الْأَرْبَعِينَ ثم بَانَ وَجْلًا : لَمْ يبْرْفِي أَصَحٌّ 
وده (0) 
الْوَجَهَيْن''. 

السَّابِعٌ : لَوْ صَلَى عَلَى الْجتَازَة مَعَ وُجُودٍ الرّجُلِء ثم بَانَ رَجُلَا لم يَسْقْظ الْمَرْض عَلى أْصَحّ 
الْوَجْهَيْنَ”". وَهُمَا مَيْيَّانٍ عَلَى مَسْأَلَةِ الاقتِدَاء. 


0 


5-0 


له ِي شَرْحٍ 


سل 8 2د ىام 


قَالَ الْإِسْنَويُ : وَوَجْهُهُ أنَ نه الْمَرْضِيّة وَاجبَةَ وَهُوَ مُتَرَدَدْ فِيًا. 


الثَّامِنُ : إذَا قُلنَا ِجَوَازِبيِع بن لْمَرْأَةدُونَ الرجْلٍء ٠»‏ فَبِيعَ لَبَنِ الْحُنْنَى ثُمَيَانَ ام 
الْقَوْلَانِء فِيمَنْ بَاعَ مَالَ مُوَرْيِْ طَانًا حَيَاتهُ قا ع0 


التَايِعٌ :سل في عبد أذ جارِيِ مسَلّهُ شنقى َم يصع ُلَوْ قَبَصَهُقَبَانَ ِالصّنَةِ الي 
ْم فيا فوَجهَادِ : كَالْمَسْأَلَةِ التي قَبْلَهَا ذَكَرَهُ ابن الْمُسْلِم وَيَجْرِ يَانِ أَيْضًا : فِيمًا لَوْ تَدَرَ أَنْ يَهْدِيَ 


ص 


َدَأَوْ جَمَلَاء َأَمْدَى حُننَّى وَبَانَ أَرْ أَنْ يَعْيِقَّ عَبْدَا أ وُأَمَةٌ َأَعْتَقَ خُنْنَى وَبَانَ. قَالَهُ ابْنُ الْمُسْلِم 


2 


عع 
مرأة ففيه 


امسا 


6 


2 
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ا 


1 


0 


اْعَاشِرٌ : وَل حُدْنَى فِي إيجََابٍ التّكاح أو قَبُولِهِ فَبَانَ رَجُلَاء قَفِي صِحَّةٍ ذَلِكَ وَجْهَانٍ 
كَالْمَسْأَلَةِ مَبْلهَاء فال ابن الُْسيم. 

الْحَادِيَ عَشَرَ رَ: وَضَعْ مِنْهُ طفْلُ نَم َانَ أننَى» تَبَتَ النَّحْرِيمٌ جَرْمًا”29. 

النَانِيَ عَشَرَ : وَجَبَتْ الدَيَةُ عَلَى الْعَاقِلَ ؛ لَمْ يَحْمِلَ الْحُنْتَى فَإِنْ بَانَ ذَكرًا قََل يَعْرَم حِصّتَهُ 
الَّتِي أَدَاهَا عَيْرُهُ ؟ قَالَ الرَّافِعِىُ» فيه وَجهَانِ في التّهْذِيب7". 

وَصَحَحَ فِي الرَّوْضَةٍ مِنْ رَوَائِدِهِ : الْغْرْمُ بَحْنَا ا وتقلهُ اتوي عن أبي الْفُوح وَصَاحِبٍ 
الَيَانِ0, 

النَالِتَ عَشَرٌ : لا جِزْيَة على الُْنْتَىء فَلَوْبَانَ ذَكرًا فَهَلْ يُؤْحَذ مِنهُ جزْيَة السِّينَ الْمَاضِيَةِ ؟ 
وَْهَانِ في الشَرْح. 


(1) المجموع شرح المهذب (01/5). 
2 الصحيح تجب الإعادة. المجموع شرح المهذب (؟/07). 


ز(فة المجموع شرح المهذب (07/7). (4) روضة الطالبين (701//7). 
(5) مغني المحتاج (؟/ .)١١١‏ (3) المجموع شرح المهذب (؟/07). 


0 قال النووي: (قلت أظهرهما نعم). روضة الطالبين (9/ 0708 . 
(4) روضة الطالبين (9/ 0768). 





ف الكتابُ الرَابُ/ في أخكام يُْرُ َوُه ويح افيه جلها 
. 2 م 35 لقلى 5 لمث 2 شك 7 2 
قال فِي الروؤضة : ينبَغِي أن يكون الأصح الأخذ'''. 


وَكَالَ الْإِسْتَويٌ : بل يخي تَضحيحُ امس » قَإِنّ الرَّافعِيَ ذَكَرَ أنه ذا دَكَلَ حَرْبينٌ دَارَنَا وَبَقِي 
مُدَهَتُمَ ا اظلَعْنَا عَلَيْهِء لا تَأَْحُذْ مِنْهُ شَيكًا شَيْنَا لِمَا مَضَى عَلَى الصّحِيح ؛ لِأَنَّ عِمَادَ الْجِرْيَة الْمَبُولُ» وَهَذَا 


حَرِْيٌ لم َم شَيْنَا وَهََا مْجُود هنا بل أولى لِأنَالَمْ تَتَحَقَّقْ الأهْلِيهَ في الْحَنْتَى. 
وَقَالَ ابن الْمُسْلِم إن كَانَ الْحننَى حَرْيي وَدَحَلَ مان ثَمَ تين أن رَجُلَ قلا جيه لِعَدَم 


- 


الْعَقْدوَ ا : مي إن كلا إنَمنْ بَلَعَ من ذُكُورِجِمْ يَسَْاجُ إِلَى عََدِ جَدِيدٍ قلا شَيْء عَلَيْهِ وإ 
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6 


32 
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وَجَبّتٌ. 


الْإِسْنَويُ : وَأَلْذِي قَالَهُ مُدْرَك حَسَنٌ. 


ةع : لَوْوَلِيَ الْمَضَاء نُمَّ بَانَ رَجْلَاء لَمْ يَنْفُذَ حَكْمُهُ الْوَاقِع فِي حَالٍ الْإِشْكَالٍ عَلَى 
الْمَذْهَب وَقِيِلَ فيه فيه وَجهَان وَهَلَ يَحْمَاحُ إلى نولي جَِيدة''. 

قَالَ الِْسْتَوِيٌ ُ : الْقِيَاسُ َعَم قد جرم الرَافِيِيٌ أن امام لَوْوَلَى الْقَضَاء مَنْ لا يُعْرَفُ حَالهُ 
لْمْ َصِح وِلَاينهُ وَإِنَْيَانَ أَهلّد0©. 

الْخَامِسَ عَشَّرّ : لَوْلَمْ يْحْكُمٌ بانْتِمَاضِ ظهْرهٍ لَمْسٍ أو إيلاج أوْ غَيْرِحِمَاء ٠‏ قَصَلَّى ثُمَ با 


عو 


خلافه,» 0 ءِ طَرِيقَانٍ : 
أده : أنْهُ عَلَى الْقَوليْنِ فِمَنْ تَبقَنَ الْحَطَا فِي الْقِبْلَق وَالْأَصَحٌ الْقَطعٌ الْإِعَادَةٍ كُمَا لَوْيَانَ 


تخي ولق : أذ أَمْرَ الْقبْلَةِ مبْيِنُ عَلَى التَحْفِيفٍ بِدَلِيل تَرْكهًا فِي نَافِلّةِ السّمَر بِخْلَافٍ 
الظهَارَة*. 
فَزعٌ 
لا يَجُورٌ افتدَاء للم ِمِْلِهِ لاخِمَالٍ كَوْنِ الإمَام اهْرَآةٌ وَالْأمُوم وداه 


رو عو 


وَنَظيرهُ : لَوْ اجُتَهَ جتَمَعَ أَرْبعُونَمِنْ الْحَتَانَى في قَريَةِ َم قَصِعإَامعهُمْ المع ذكرَه أَبُو الفعُوح 
وَلَوْكَانَ لَه أْبعُونَ من الْعَنَم حَنَانَى» قَالَ اتوي : فَالْمْئَجَهُ أنُّ لا يَجْزِيَهُ وَاجِدٌ مِنْهَا لِجَوَازِ أن 
يخود امغر ذَكرًا وَالْبَافي إِنَاثٌُ» بل ب يَشَْرِي أَنْتَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍمِنْهَما. 


06 


وَيُحْتَمَل أنْ يُجْزِيَ ِأَنَهُ عَلَى صِمَةٍ الْمَالِء قلا يُكَلفُ الْمَالِكُ سِوَاه. 
فَزعٌ 
الْحنتى إِمَا دك أؤ ألتّى هَذَا هُوَ الصّحِيحُ الْمَغرُوك”". وَقِبلَ : إِنَّه نَع نَالِتُ. 


. 71/0 /5( هع انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ .)075/31١( روضة الطالبين‎ )١( 


(0) روضة الطالبين .0"01١7/١(‏ 


() (هذا ظاهر كلامه في شرح المهذب والتحقيق). المجموع شرح المهذب (7/ 47): التحقيق للنووي (ص/ 
ع0 





الْكِتَاتُ الرَابِع / فى أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ د ِالْمَقِيهِ جَهْنُها لض 
وَتَفْوَعَ عَلى ذَلِك فَرُوعٌ 


دخ 


مِنْهَا : إذَا قَالَ : إنْ أَعْطَيْئنِي عُلَامًا أو جَارِيَة فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتْ بِالْحْتْنَى عَلَى الصّحِيح وَلَا 


تَظلْقُ عَلَى الآخَر. 

وَمِنْهَا : لَوْ حَلّف لا يُكَلْمُ ذَكَرَا وَلَا أَننَى ٠‏ كَل الْحئْنَى حَْتٌ عَلَى الصّجِبح وَلَا يَحْنَتُ عَلَى 
الآخَر. 

وَمِنْهَا : وَقَف عَلَى الأؤلاد. دَخَلَ الْحْيَِ أو الْبَينَ أو الْبَنَاتِ لَمْ يَدْخُل وَلَكنْ يُوقَتْ د نَصِيِيُهُ 
كَالإِرْثِء أو الْبَيِينَ وَالْبَنَاتِ دَحَلَ عَلَى الصّحِيح لِأَنه إِمَا كر أو أنتى» وَقِيلَ لا لِأَنهُ ا يَعْدُو 
وَاجِدًا مِنْهُمًا7" . 

فَزْحٌ 
في أخكام الخلْتّى اْوَاضِح 
ِنْهَا : أَنَّ فَرْجَهُ البَائِدَ لَه له حم امنيح تحت الْمَعِدَةِ مع الفاح الأضلي”". 


آا يش * 


وَمِنْهَا ل لا جور له قط دكرَه أن أن البح ا يجُورُ بالشَّكَ دَكرَه أَبُو الْمتُوح 

قَالَ : وَلَا يْنَجَهُ تَحْرِيجَهُ عَلَى قَظع السّلْعَق ؛ نَقَلهُ الإِسْنَوِي. 

وَمِنْهًا : و اشتَى رقا جه حلت وَاضِا يت الْخيَاء ف لصح كما لبان مشكلا 
وَكَذَا لَوْبَانَ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ في قَوْلي””. 

وَلَوْ اث شاه الما به وده يبول جيه مها قبت الْخيار رُأَيْضًا ؛ لِأنَّ ذَلِكَ لِاسْتِرْحَاءِ 
الْمَعَانة21. 


زفرف 


قَائِدَةٌ 
حَنْتٌ أَطلِق الْخلتى في الْفِقْهء فَاخْرادُ به ألْشْكِلُ الْقَولُ : في أخكا م اللْتَحَيْرَة 
نما يُظْلَقُ هَذًا الاسْمْ عَلَى نَاسِيَةٍ عَادتِهَا في الْحَيْضِ قَذرًا وَوَقنَاء وَنْسَمَّى أَيْضًا مُحَيرَةٌ - 
بكَسْر اليَاءِ - لِأَنّهَا حيرت الْقَقِيه في أَمْرِهَا . وَقَدْ أَلْفَ الدَارِمٌِ في أَحْكَامِهًا مُجَلَدَةَ وَاحْتَصَرَهَا 
النَوَوِيُ. َالْأصَحٌ - وَبِه قَطعَ الْجَمْهُورٌ - أَنّهَا ؤم بالا خيبط 07 . 
وَبَيَانُ ذَّلِك بِفْرُوع 
الأول : يُحَرّمْ علَى زَوْجِهًا وَسَيهَا وَظوُهَا كل حَالٍ لِاحيمَالٍ الْحَيِضٍ. 


دك المجموع شرح المهذب (؟/ 07). (0) روضة الطالبين (١/7/ا).‏ 
(*) المجموع شرح المهذب .004/١(‏ (4) روضة الطالبين ("/ 77 5). 


(©) روضة الطالبين (/178/19). 
(5) المجموع شرح المهذب (؟/ 07). (0) انظر/ التحقيق للنووي (ص/18؟١).‏ 








أسم ع الوص اع دوس لمع سوعس لمسمؤمع 60م 1 
1 لْكِتَابُ الرّابعٌ/ فِي أَخكام - دَوْرُهَا وَيَفْبَْحُ بالْمَقِيهِ جَهْلَهَا 


02 عر + ووو 


فِي وَجَهِ : لَا يُحَرّمُ ؛ لِأنَهُ يَسْتَحِقٌ الاسْيِمْمَاعَ فَلَا نُحَرّهُهُ مُهُ بالشَّكَ'' 
مَعَلَى الْأَوَّلٍ : لَؤْوَطئَ عَصَى وَلَا يَْرَمُهُ التَصدقُ بدِيئَارٍ عَلَى الْقَدِ يم ؛ لِأنّا لم نَيََنْ الْوَظءَ 


0 
7 


في الْحَيْضٍ وَمَا بَيْنَ سُرَتِهَا وَرُكْبتِهَا كَحَائِض/ '": وَعَلَى الج تَْقّهَا قم لَهَاء ولا جره في 
مخ التكاح لِأن جمَاعَهًا لس مَيُوسًا عله خلا الرَثقاوا”". 

قَالَ الْأذْرَعِيُ : وَلَوْ اعْتَقَدَ الرَّوْجُ إبَاحَةَ الْوَظءِء فَالطَاهِرُ أنه لَيْسَ لَهَا الْمَنْعْ. 

النّاني : : يُحَرّم عَليْهَا الْمَسْجِدٌ كَالْحَائْضٍِ. 

قَالَ فِي شَرْح الْمُهَدّبٍ : إِلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإنّهُ يَجُورُ دُحُولُهُ لِلطّلوَافٍ الْمَفْرُوضٍ وَكَذَا 
الْمنُونَ في الْأصَعٌ وَلَا يَجُورْ ليها ''. 

الثَّالِتُ : يُحَرمُ عَلَيْهَا قَِاءه لْقَرْآنٍ حارج الصَّلَاوٍء وَاحْثَارَ الدَّارِمِيُ جَوَارَمَاء 


الصَّلَاةٍ : فَقِرَاءةٌ الْمَاتَحَةِ وَكَذَا غَيْرُهَا فِي الْأَصَح””. 


الرّابِعٌ : يجوز نَطوُعُهَا بالصَّلَاةوَالصوْم وَالطوَافٍ فِي الْأَصَحْ ؛ لِأنَ التَوَافِلَ مِنْ مُهمَّاتٍ 
الذّين وَفي مَنِْها تضبق عَلَيِهَا ونا مي علَى التَحفِيف وَقِيل :يحرم أن كما كَالْحَائْضٍ 
وَإِنَمَا جَوَّرَلَهَا الْمَوْضَ لِلضَّرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا وَقِيلَ يَجُورُ الرَاتِبَةُ وَطْوَافْ الْقُدُوم دون التَفْلٍ 
لم0 

الْحََامِسٌُ : يَجِبُ عَلَبِهَا لغشل لِكُلَ مَرْضٍ إِذَالَمْ تَغلّم وَقْتَ الْقِطَاعِهء فَإِنْ عَلِممْهُ ند 
الْغْرُوبِء وَجَبَ كل يَوْمِ عَقِبَ الْعُرُوبٍ وَبِشَرْطِ وُقوع الْمْسْلٍ في وَفْتِ الصَّلَاةٍ ِأنَهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٌ 
وَلَا يُشْتَرَط الْمُبَادرَة بِالصّلَاةٍ بَعْده عَلَى الصَّجِيح فِيهِمًا”". 

السَّادِسُ : يَجِبُ عَلَيْهَا أَدَاهُ الصَّلَاةٍ وَالصَّوْم لِوَْتِهِمَاء مَعَ قَضَاءِ الصّوْم أَيْضَاء اتّقَانَا وَمَعَ 
قَضَاءٍ الصَّلَاةٍء عَلَى ما صَحَْحَهُ الشَّيْخَان'” وَصححَ الْإِسْنَوِيٌ خلاقَة وَنَقَلَهَ عَنْ نَصٌ الشَافِعِيٌ 
وَنَقْضِيِ الظوَّاف أَيْضًا إذَا فَعَلَنْه'. 

السّابِعٌ : لَا يَجَورٌ أنْ يُقْتَدَى بِهَا ظاهِرٌ رَهَوَلَا متَحَيْرَةَ لاحْيِمَالٍ مُصَادَفَةٍ الْحَيْضِ ٠‏ فَأَشْبَه صَلَاةَ 


الرَجْلٍ حَلْ الْحُنْتَى'' ''. 


1١ 


| 


ناي 


. قال النووي: (والمذهب التحريم وبه قطع الأصحاب في الطرق كلها ونقل المتولي وغيرهم اتفاقهم عليه)‎ )1١( 
.)577/١( المجموع شرح المهذب‎ 


(0) المجموع شرح المهذب .)8737/١(‏ (9) مغني المحتاج للخطيب الشربيني .)١١5/١(‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب .)8737/١(‏ (5) المجموع شرح المهذب .)178/١(‏ 

003 مغني المحتاج .)١١5/1(‏ (0) انظر/ التحقيق للنووي (ص/9١١).‏ 

(4) روضة الطالبين .)١65 /١(‏ (9؟) روضة الطالبين .)١08/١(‏ 


0 التحقيق للنووي (ص/ .)١75‏ 





لْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ بالْمَقِيهِ جَهْلْهَا مم 
: لنَامِنُ : لَيْسَ لَهَا الْجَمْعُبَيْنَ الصَّلَائيْن تَقْدِيمًا ؛ ؛ لِأن+ شَرْطَهُ تَقَدُمُ الْأولَى وَهِيَ صَحِيِحَةٌ 
ين أذجاء على أضل ول بوذ 60 
التَّاسِعٌ . : لَوْأفطرَث لِحَمْلٍ أ رَضَاع حَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ فلا فِذيَة عَلَى الصّحِيح لِاحْيِمَالٍ 
الْحَيْضِ » وَالأَضْل بَرَاءَنُهَا”". 
الْعَاشِر : يَجبُعَلَِا اف الوا وَلوْترَكن َلامَ ليا اذك قال الُويَاني. 
الْحَادِيّ عَشَرّ : عِدَنُهَا بَِلَانَة أَشُْرٍ في الْحَالٍ وَلَا ُؤْمَرُ بانِظَارٍسِنٌ الْيَسِ عَلَى الصّحِيح هَذَا 


00 


إِذَا لَمْ تَحَمَظ دَوْرَمَاء إن حَفِطَتْهُ اغتَدتْ يتان أَوَارٍ سَوَاء كانت أَكْثْرَ ِنْ انه أَشْهْرٍ أَمْ 2 

النَّانِي عَشَرٌ : اسْيِبْرَاؤْهَاءِ قَالَ الْبْلقينِيُ لَمْ يتعَرَضُواٍ َه في الاسْيبَاء وتَعَرَضُوا لَهُ في الغ 
وَهُوَ ِنْ المُمْكَلَاتِء َإنهَا وَِنكَانَلهَا حَيْضٌ وَظهْرٌ: إلا أَنَدَلِكَ غَيْرُ مَعلُوم قَنْظِرَ إَِى الرّمَانِ 
وَالِاحْتَيَاطٍ الْمَعْرُوفٍ فِي عِدَّتهَا فَإذَا مَضَتْء حَمْسَةٌ وَأَنْ بَعُونَ يَوْمّاء فَقَدْ حَصَلَ الَاسْيبْرَاءُ. 

وَبَيَانَ ذَّلِكَ : أَنْ يُقَدَّرَ ابتدَاءُ حَيْضِهًا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ مَثَلَا ؛ قلا يُحْسَبُ الْحَيْضٌ فَإِذًا مَضَْثْ 
حَمْسَةَ عَشَرَيَْمَا ظُهْرًا ّم بَعْد ذَلِكَ حَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمًا حَيْضَةٌ كَاملةٌ: فَقَدْ حصّل الاسْتبرَاغ17). 

لئَالِتَ عَشَرَ : هَل يَجُورُ نِكَاحَهَا لِحَائِفٍ الْعَنَتِ ذا كَانّثْ أَمَةَ لَمْ أ مَنْ تَعَرَضَ لَهُوَالطَاهِرٌ 
الْمنْعُ لأنَ وَظَأهَا مُمْتَيمٌ شَرْعَا قَلَا تَنْدَفِعُ الْحَاجَةُ يهَا. 

وَمَلْ يَجُورُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِمَنْ عِنْدَهُ مُتَحَيرَةٌ ؛ الظاهِرٌ الْمَنْعُ أَيِضًا لِأَنَّا لَيْسَتُ مَيْئُوسَا مِنْ 
جِماعِهًا بخلافٍ الرّ لرَنْقَاءِ وَيُحْتَمَلٌ الْجَوَارُ. 

الْقَوْلُ في أخكام الأغمى 

قَالَ أَبُو حَامِدٍ في الرَّوْتَق : يُقَارِقَ الأَعْمَى الْبَصِيرَ في سَبْع مَسَائِلَ : : 

لا جِهَادً عَلَيْه1*. وَلَا يج هِدَ في الْقِْل وكا تَجُورْ إِمَامنُْ علَى رَأي ضَعِيفِء وَلَا يَصِحٌ بيغ 
وَلَا شِرَاؤٌهُ وَلَا دِيَةَ في عَبْمَيُهِا '"“ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَنهُ إلا في أَربَع مَسَائِلَ : 

التَرْجَمّةَا" وَالنَّسَبٍ وَمَا تَحمِلٌ وَهُوَ بَصِيرٌ وَِذَا أَكَرّ في أَذْنهِ رَجُلَفَتَعَلّقَ به حَنَّى شَهِدَ عَلَيْه 
عِنْدَ الْحَاكم”" الْتَّهَى 


.)4ا///١( انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


20 قال الخطيب الشربيني : (وعلى القول بأن استبراء ذات الأشهر وشهر تستبرأ المتحيرة بشهر أيضاً). مغني 
المحتاج (79/ .)4١١‏ 
(5) المهذب للشيرازي (578/5). 3( المجموع شرح المهذب (07505/9. 


(60 قال في المنهاج وشرحه (والأصح الجواز [المترجم]. مغني المحتاج (5789/5). 
(4) المجموع شرح المهذب (9/ 07١14‏ . 











3 الْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكُثُرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ ب ِالْمَقِيهِ جَهْلْهًا 


: وَبقِيَ أَشْياءُ أُخَرُ : لا يَلِي الْإمَامَةَ الْعُظْمَى(' وَل الْقَضَاء(" وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ 


ال الَْاضِي الْْسيِن في الْجمْعة ذأ خْسَنَ الْمَغْي بِالْعَصًا مِنْ غَيْرِ قَائِدِ لَرمَه0 
قَالَ في الْحَاِم وَيَنَْخِي جَرَيَاُُ ني الج ؛ بَل أَوْلَى لِعَدَمِ تَكَررِهِ. 


ولا تح اجا ولا وفنا ولا بثولا ماقا ولا نض مَاوَرتَء أَؤْ وُهِبَ لَهُ أَوْ اشْتَرَ تَرَاة 
سََما أو قبل الْعمَى أو ديا 

نَعَمْ يَصِحُ أَنْ ي؛ بتري تفسَة أو يوَجَرْهَا + لِأنه لا يجلا أو أن يا يشْتَرِي ما وَآهُ قَبْلَ الْعَمَى وَلَمْ 
يترا . حرم يذ ري أذ كلب في الخ" . وَلَا يُجَزِئ عِْقِهِ في الْكَفَار9 . 

وَيُكْرَه ذَبْحَهُ وَكَوْنُه*2 مُوَذْنَا رَاتَنَا وَحُدَه' '' وَالْبَصِيرُ أَوْلى مِنْهُ ِنْهُبعَسْل الْمَيّت!1". 

وََا يَكُونُ مَحْرَمًا في الْمُسَافَرَةِ بقَرِيبَتهِ ؟ ذَكَرَهُ الْعَبَّادِي في الرَّيَادَاتِ. 

. وَهَلْ لَه حَضَائةُ؛ َال ابن الرَفْعة : لم أرَ لأضْحَابنا به شَيْئًا غَيْرَ أن في كام الْمَامٍ ما 
ِنْهُ أن الْعَمَى مَانِعٌ إن قَالَ ١ق‏ الأ لود الذي لمشيل ين ين مقي لقان كو 
الْمَْلُودَ في حَرَكَاتِه وَسَكَمَاتِِ َوْلَمْ يكُنْ مَلْحُوطًا مِنْ مُرَاقِبٍ لَا يَسْهُو وَلَا يَغقُلُ لَأَوْشَكَ أَنْ يَهْلّكَ. 

وَمُفْمَضَى هَذا أن العَمى يَمْنعُ» فإِنَ املاظ مَعَهُ كما وُصِف لا تتأنَى 200 


2ع و 


قَالَ الْأذْرَعِيُ في الْقُوتِ وَرَأَيْت فِي قَتَاوَى ا بن الْبَرْرِي أَنَّهُ سْكِلَ عَنْ حَضَانَةِ الْعَمْيَاء ءِ فَقَالَ : 
َم أ يها مَسْطورًاء وَالّذِي أََاهأنّهُيَحْتَلِفُ با لاف أَحْوَاِهَا فَإِنْ كانت نَاحِضَةَ هضَّةً بِحِفْظٍ الصَّغِيرِ 
وَتَذْييرِهِ وَالنُهُوض بِمَضْلَحَيه» وَأَنْ تَقِيِهُ من الْأَسْوَاءِ وَالْمَضَارٌ فَلَهَا الْحَضَائَة وَإِلَّا قله . 

وَأَفْتَى قَاضِي قُضَاةٍ هَحَمَاةَ أن الْعَمَى لَيْسٌ بِقَادِح فِي الْسَضَائَة بِشَرْط أن يَكُونَ الْحَاضُ 
قَايمَاِمصَالِح الْمَخْضْونِء إِمّا بنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَسْنَعِينُ به. 

وَفِي قَتَاوَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيٌ الْهَمْدَا ِيّ شَارح الْمِفْتَاح مِنْ أَفْرَانِ ابْنِ الصَّبّاغ 
أنَّهُ لا حَضَائَة ه25 . 


.)”370/5( روضة الطالبين (١١/؟5). (؟) مغني المحتاج‎ )1١( 

(9) المجموع شرح المهذب (0704/9. 1 

(8) وخالفه فيه الشيخ الخطيب الشربيني وقال: (لما فيه من التعرض للضرر) . انظر/ مغني المحتاج /١(‏ /717) . 

)2 المجموع شرح المهذب (9/ 09١014‏ . )3( المجموع شرح المهذب (07077/9. 

(0) قال صاحب التهذيب: (وتحل ذبيحة الأعمى قطعاً لكن تكره وفي صبره بالكلب بالرمي وجهان. أصحهما: 
لاا يحل ومنهم من قطع به وقيل عكسه) روضة الطالبين (5178//7) . 


() المجموع شرح المهذب (7054/9). (9) روضة الطالبين (778/7). 
)٠١(‏ المجموع شرح المهذب (9/ 0705 . )1١(‏ المجموع شرح المهذب (04/9). 


. )407/7( انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١١( 
.)107/5( مغني المحتاج‎ 200 


الْكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلُها م 
قَالَ الْأذْرَعِيُ وََعَلّهُ أَشْبََ وَقَد قُلْت قَدِيمًا : 

يُخَالِفٌ الأغمّى غَيْرَهُ في مَسَائِلَ فَدُونَكَهَا نَظْمَاء وَأمْرِعٌ لَهَا فِكرا 
إِمَامَبُهُ الْعْظْمَىء قَضَاكُ مَهَادَةٍ وَعَفْدٌ وَقَبْض مِنْهُ أَبَطِلْهُمَا ظرًا 
سِوى السَّلْمٍ التَؤكيل» لا إِنْكَاحَ عِنْقِِ قِه وَلَايَتَحَرَّى قَط فِي الْقِبْلَةَالْمَرًَا 
وَكْرة أَذَانُ وَخينى وَدَكائُهُ وَأُوْلَى اصْطِيَادٍ مِنْهُ أَؤْ رَمْيهِ حَظَرًا 
وَلَا ججْمْعَةَ أَوْحَجٌ ؛ إِذْلَيْسَ قَايِدٌ ولا مف يُجرِي» لِمَرْضٍ حلا اندرا 
وَلَيْسَ لَهُ فِي نَجلِهِمِنْ حَضَانَةٍ وَفِي عَسْلٍ مَيْتٍِ غَبْرْه مِنْهُ قُلْ أخرّى 
وَلَادِيَةَفِي عَيْيْنٍ بَلْ حُكُومَةٌ َايحُفٍ في الْأسَار مع امرأة جذرا 
َهَذَا الّذِي أَسْئْفْيِيَ وَقَد رَادبَعْضْهُمْ أَمُورًا عَلَّى رَأي م ضَعِيفٍ فَطِبْذكرا 

وي بتي مَسَائْلُ فيهًا خجلافٌ. وَالرَاجِحُ أنه كَالْبَصِيرٍ مِنْهَا : الْإمَامَةَ في الصّلَاة فِيها أَوْجُةٌ قبل 


00 


و 6م 


لصي أولى أنه مد تح من النَاسَاتٍ وَقيل الأخمى بان شع وَالأصَحْ أن 
وَمِنْهَا : هَل يَجُورُ امِمَادُ صَوْتٍِ الْمُوَدْنِ الْعَارفٍ فِي الْكَيِمِ وَالضَّمْوء فيه أَوْجْة أَصَحُهَا 
الْجَوَارُِبَصِيرٍوَالأَعْمَىء وَثَلِنُهَا يَجُورُ لْأعْمَى دُونَ الْبَصِيرِ وَرَابِعْهَا يَجُورُ لِأَعْمَى مُظَلَمَا 
وَلِْبَصِِرِ فِي الصّحْوٍ دُونَ اَي ؛ لِأنَّ فَرْضَ ن الْبَصِيرٍ الاجْيَهَادُ وَالْمُوَذنُ في الْعَيِمِ مُجتَهدٌ قلا يفده 
مَنْ قَرْضِهِ الاجتِهَادُ وَصَسَحَة الرافعك”". 
وَمِنْهَا : في صِحَّة السَّلَم مِنْهُ : وَجهَانِ الْأصحٌ : نَعَمْ. وَالثّانِي : إن عَمِي قَبْلَ تَمْبِيزِهِ لَمْ 
2 60 


0 


وَمِنْهَا : في إِجَرَاءِ عِدْقِه في النَّذْرِ : الَْوْلَانِ الْمَشْهُورَانِ. أَصَحُهُما : الإخِرّ 


َمِنهَا: هَل يَجُوْ أن يكُون وَصِيًا؟ وَجَهَانِ. الح : نَعَمْ ؛ لِأَنهُ مِنْ أَهُل المصَرْفِ في 
الْجَمْلَق وما 5 يَصِحُ دك 002 204 
وَمِنْهَا : فِي كَوْنِهِ وَلِمّا ِي النْكاح وَجَهَانِ. الْأَصَحُ : يَلِي"“, وَمِنْهَا : فِي قَثْلِه ِدَا كَانَ 


حَرْييًا : َوْلَانِ : الْأَظهَرُ : يُقْتَلُء وَالنَانِي : يُرَقَ بتفْس الْأَسْرِء كَالنْسَاء". 


.)0757/1( حاشية الجمل على شرح المنهاج‎ )1١( 

() روضة الطالبين »)١186 /١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 075 . 

(*) المجموع شرح المهذب (0507/9. 

(5) انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني (19/5). 

(5) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (9/ 0174 . 

(5) الثاني : أن العمى يقدح لأنه نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر. مغني المحتاج (7/ 2158 . 
20 روضة الطالبين /1١(‏ 47 7). 








0 لْكتَابُ الرَّابمُ/ في أَخكام يَكْثْرُ دَوْرْهَا وَيَقْبَحُ ِالْمَقِيِ جَهْلَُا 

وَمِنْهَا : فِي ضَرْبٍ الْجِرْيَة عَلَيْهِ طَرِيقَانِ. الْمَذْمَثُْ : الضَّرْبُ2"7. 

وَمِنْهَا : فِي كَوِْه مُتَرْجِمًا لِلْقَاضِي : وَجَهَانٍ أَصَسُهُمَا : الْجَوَارُ؛ لِأنَ الْحَاكِمَيَرَى 
لْمَْرْجَمَ عَُْ وَالْأَعْمَى يسَكِي كلام يَسْمَعُه1". 

َه : في قَبُولٍ رِوَايَتهِ مَا تَحَمَّلَهُ بَعْدَ الْعَمَى. وَجَْهَانِ. أَْصَحُهُمًا : الْمَبُولُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بط 
موثو قي به 7“ وَاخْمَارَ الِْمَامُ وَالْعَرَالِنُ الْمَنْعَ. 

وَمِنْهَا : فِي قَبُولٍ شَهَادَيَهِ باِلاسْتِمَاضَةَء وَجْهَانِ. الْأصَحٌ : نَعَمء إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ به وَلَهُ 
وَعَلَيْه مَعْرُوفِينَ لا يَحْنَاحُ وَاحِدٌ مِنّْهُمْ إِلَى إِشَارَو('. 

وَمِنْهَا : هَل يُكَافِىءٌ الْبَصِيرُ ؟ وَجْهَانِ. الْأصَحٌ : تعه01. 

وَمِنَْا: هَل بَصِحُ أن يُكَاتِبَ عَبْدَه ؟ وَجْهَانِ. اصح : َعَم تَغْلِيبا ِجَانبٍ ع1" 
قَبُولٌ الْكتَابَةِ مِنْ سَيّدِوه قَيَصِحّ جَرْمًا. 


مآ 


أما 


وَأَمَا مَسَائْل اجْبَهَادِه 
فلا لاف أَنّهُ يَجْتَهِدٌ فِى أَرْقَاتٍ الصَّلَاةِ ؛ لِأنَّمُدْرَكَهَا الْأَوْرَادُ وَالْأَدْكَارٌُ وَشِيْهَهًا وَهُوَ 
يُشَارِكٌ الْبَصِيرَ في دَلِكَ”". 


ةسار 7 


وَلَا لات : أَنَهُ لا يَجيَهِدُ في الْقِبلَِ ؛ لِأنَّ غَالِبَ أَدِلَهَا بَصَرِية9. 


وَفِي الْأَوَانِي قَوْلَانِ : أَظْهَرْهُمَاء ٠‏ يَجْتَهِدٌ ؛ لَه مكمه الوه قُوف عَلَى الْأَمَارَاتِء باللّمْسِ 
وَالشَّمٌ وَاعْوِجَاج الْإنَاءء وَاضْطِرَابِ الْغِطاءِء وَغَْرِذَلِكَ. 


2 
03 


وَالنَانِي : لا ؛ لِأَنَ لِلنَظرِ أَثرَا ني حَصُولٍ الطَّنَّبِالْمجْمَهَدٍ فِيِ» لَِنّهُ في الْوَفْتِ مُحَيرََْنَ 
الاجْتِهَادٍ وَالتَفْلِيدِء وَفِي الأَوَانِي لا يجُورٌ لَهُ التَقْليدُ0 . 

وَالْمَوْقُ : أن اهادي الْأَدقَاتِء نّم تن بأعمَالٍ مُسعَفرقةلْوَْتِء وَفِي ذَلِك مََقهُ 
ظاهِرَة بخلافه في الأدا:. 


- 


م 


- 


قَإِنْ يح تَخَيّرَ في الأَوَانِي َلَّدَ وَلَا يُقَلَدُ الْبَصِيرُ إِنْ تَحَي بل تيمم 00 


)00 (لأنها كأجرة الدارء فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم . والطريق الثاني : لا جزية عليهم إن قلنا لا يقتلون 
كالنساء والصبيان) . مغني المحتاج (757/5). 

(؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (89/5*). 

(*) روضة الطالبين .)550/١1١(‏ (4) روضة الطالبين .)71/1١/1١(‏ 

() قال الشيخ الخطيب الشربيني: (والعمى لا يمنع الكفاءة عندي وبه قال بعض الأصحاب واختاره الصيمري) . 
مغني المحتاج (7/ .)١18‏ 

(7) المجموع شرح المهذب (9/ 07١5‏ . 0) روضة الطالبين .)١188 /١(‏ 

(4) روضة الطالبين .)5١1//١(‏ (9) المجموع شرح المهذب .)١93/١(‏ 

.)١93/١( المجموع شرح المهذب‎ )٠١( 





الْكَِابُ الرَاِمُ/ فِي أَخكام يَكْثْرُ دَورُهَا وَيَفْبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْنُّهَا م 


َأمّا اجيِهَادُهُ في التّيَابء قَفِيهِ الْقَولَانِء في الْأَوَانِي'"2» كَمَا ذَكَرَهُ في الْكِمَاية. 

ما أَوْقَاتُ الصّؤْم وَالْفِظرِ قَقَالَ الْعَلَائَيُ ل : لم مر بها فول فيحْمَملَ أن يكُونَ كَأوْقَاتٍ 
الصَّلَاةٍ ويُمْكِنُ الْمَرْقُ بَيْنهُمَا ؛ بمَا فِي مُرَاعَاةٍ ة ظلُوع الْفَجْرِ وَعُرُوسٍ الشّمْسٍ دَايِمًا مِنْ الْمَشَفَ 
َالظَاهِرٌ : جَوَارُ التَقْلِيدِء فَإِنْ لَمْ يَجِد مَنْ يُقَلّدهُ : حَمِّنَ وَأَحَذَ بالأخوّط قلت : هَذَا كلام غَيِرٌ 


وض : أن يشر أنه َيِسَ لَه الَْلِيدُ في أوْقَاتٍ الصَلَاة. وَالْمَنْقُولُ خلافة دن أوْقَاتُ 


م 
لصَلد 


<2 


لصَّلاةٍ وَالصَّوْمِ سَوَاءٌء في جَوَازٍْ الاجْيَهَاد وَالتَملِيد لتَقْلِيدِ وَهُوَ مُفْتَضَى عُمُوم كلام الأضحَاب'" “» وَآللّه 
أفل 
وَمِنْ مَسَائْلٍ الأَغمّى 

هيجوز له وَظء رَوْجَته اماد علَى صَوْيِهًا”". 

وَفِي جَفَِه : الذي ويقْطع به > جَفْنُ الْبَصِي ر”*. 

الْموْلُ في سكام الكَافِرِ تيت : هَل الْكَُّارُ مُكَلَفُونَ بمرُوع الشَّرِيعَة؟ عَلَى مَذَاِبَ. 

أَصَحُهَا : نَعَمْ قَالَ فِي الْبُرْهَانٍ : وَهُوَ ظَاهِرٌ مَذْمَبٍ الَّافعِيَ َعَلَى هَذَا يَكُونُ مُكَلّمًا بِفغلٍ 
الواجب َترْك اتراو» لياو في التقذوب, والتكزوو» ولاج 

وَالنَانِي : لاء وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْمَراييني 

وَالثَّالِتُ : مكلَفُونَ بالتوَاجِيء دُونَ الْأوَامِر ‏ 

وَالرَابعٌ : مُكَلّفُونَء بِمَا عَدَا الْجهَادَ أَمّا الْجِهَادُ : قلا ٠‏ لاميتاع الهم أنْفسَهُمْ 

وَالْصَامِسٌ : المُرئدٌ مكلف دُونَ الْكَافِرٍالأَضلِيّ . 

وََالَ النَوَويُ فِي شَرْح الْمْهَذَّبٍ : اتّقَقَ نَ أَضْحَابْنَا عَلَى أن الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ» لا يجب عَلَيْه 
لصَلاة وَالركَا» ولحي وُه من فوع الإشلام؛ وَالصْحِيحُ في تثب الْأضْولٍ أنه محَاطبٌ 
الفرُوع» كما هُوَمُخَاطبٌ بأضْل الْإِيمَانٍ . 

وََْسَ مُحَالِمَا لِمَا تقد ؛ لأ الْمرَاد هنا غَيْرُ الْمْرَادِ هناك َالْمُرَاد ماك أنّهُمْ لا يطَالَبُونَ 
بها في الدَنيَاء مَعَ كفْرِحِمْ وَإِذَا أسْلَمَ أحَدَهُمْ لم يَْرَمهُ َضَاء الْمَاضِي وَلَمْ يَتعَرَضُوا لعُُوية الآخرة. 

وَمُرَادُهُمْ في كُتبٍ الْأُصُولٍ أنْهمْيُعَدْبُونَ عَلَيْهَا في الآخِرَة زِيَادََ عَلَى عَذَابٍ الْكُفْرِء 
يُعَذَبُونَ عَلَيْهَاء وَعَلَى الْكُفْرٍ جَمِيعًا ٠‏ لا عَلَى الْكفْرِ وَحَْدَهُ . وَلَمْ يَتعَرَصُوا لِلْمُطَالَبَةِ في الدّنيَاء 


.)*05/9( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) قال النووي: (والأعمى يجتهد في الوقت كالبصير). روضة الطالبين .)١88 /١(‏ 
(5) مغتي المحتاج (4115/5). 7 

(4) روضة الطالبين (9/ 77)ء روضة الطالبين .)١910//9(‏ 





م الْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكُثرٌ دَوْرُهَا وَيَمْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْنْهَا 


كوا في الأطول سكم تلفي وَفِي الو كم الَف الآجر 0 


قَالَ : وَإِذَا فَعَلَ الْكَافِرُ الْأَصْلِيٌ قُرْبَةَ ؟؛ يُمْعَرَظ اليه لِصِحيِهَا كَالصََدَقَةَء وَالضَيَافَة 


له 


- 


وَالْإِمَْاقٍ وَالْقَرْضِء وَصِلَةِ الرّحِمء وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ من مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ: قَلّا نَوَابَ لَهُ عَلَيْهَا في 
الآخرَق لَكِنْ يطعم بِهَا في الدَْيَاء ويُوَسّعْ في رِْقِه و وَعَيْشِو فَإِذَا أَسْلَمَ ؛ فَالصّوَابُ الْمُحْتَارُ أنه 
ينَابُ عَلَيْهَاي الآخِرَةلِْحَدِيثِ الضّحيح أنَّرَسُولَ الل صَلّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْمَقَالَ إذَا أسْلَمَ 


بي 00 


الْعَبْلُ ٠‏ نَحَسْنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ الله لَهُ كل حَسَنَةِ كَانَ أَْلَمَهَا! '" أي قَدَّمَهَا. 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ سكيم بْنِ جرَامٍ قَالَ قُلْت يا رَسُولَ الل : أَرَأَيْت أُمُورًا كُنْتُ أَتَسَنتُْ 
بها فِي الْجَاهِلِية : مِنْ صَدَافَق أَوْ عَتَاقَةََ أ صِلَةِ رَحِمء أفِيهًا جر ؟ فََالَ : أَسْلَمْت عَلَى ما 


و 


أَسْلَفْت مِنْ خَير»9" . 
َهَذَانِ حَدِينَانِ صَحِِحَانٍ لا يَمْنَعَهُمَا عَفْلُ» وَلَمْ يَِدْ الشَّرْعٌبخِلَافِهِما قوَجَبَ الْعَمَلَ بهِما 
وَقَد نقِنَ الْإجْمَاعٌ عَلَى مَا ذَكَرْنْهُ مِنْ إِنْبَاتِ نَوَابِوِ إذَا أَسْلَم . 
وَأما قَوْلُ أَصْحَاينا وَعَيْرهِمْ : لا نَصِح مِنْ كَافِرٍ عِبَادَةٌ» وَلَوْأَسْلَمَ لم يُغْتَد بها ٠‏ فَمَرَادُهُمْ ل 
يعد بها في أخكام الدُنْيَاء وَلَيْسَ فيه تَعَوْضٌ لعَوَابٍ الآخرَة. 
إن أظلَقَ مُظَبِقٌأنّهُ لا يتَابُ عَلَيْهَا في الْآحِرَةِ وَصَرّحَ بِدَلِكَء فَهُوَ مُجَازِفٌ غَالِط ؛ مُُخَالِت 
لِلسُنَةِ الصَّحِيِحَةٍ التي لا مُعَارِضَ لَّهًا. 
وَقَد قَالَ الشَّافِعِئُ» وَالْأَصْحَابُء وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إذَا رم الكافِرٌ كمَارَة ظَِارٍ أو قثْلء 
عَيْرَاء قفر في حال فر جره وَإِذَا ألم لا رمه انها ا ه كلام شَرْح المُهَذّبٍ 40 
قَاعِدَةٌ تَحْري عل الذَّمَىَ أَخْكامُ الْمسْلِمِينَ 
إلّامَا يُسَْنَى مِنْ ذَلِكَ . 
ل إؤتز بالماقات ولا تخ من ولا تلع من الكت في المشجد جا خلا ب 
ولَيْسَ لَهُ ُخُولَهُ بلا إذْنِ وَيعَرَّرُ إن فَعَلَهُ ولا يُؤدَنلَهُ ِنَم أو كل َل لِسَمَاع قُرْآنٍ أو عِلْمِ" وَلَا 
يَصِحٌ تَذَرُها 0 . وَللَوِمَام اسْيَعْجَارْه عَلَى الْجهّادا* . 


َك 


ا 


.)4 المجموع شرح المهذب (؟/‎ )١( 
ح111]. والنسائي: الإيمان وشرائعه (8/ 97) [باب حسن إسلام‎ )١157/1( أخرجه البخاري: الإيمان‎ )5( 


المرء]. 
(9) أخرجه البخاري: البيوع (5/ )58٠١‏ ح[71770]. ومسلم: الإيمان )١١4/1(‏ ح[177/1946]. 
(4) المجموع شرح المهذب (”/ 54. 5). (5) مغني المحتاج (547/5). 


() انظر/ المجموع شرح المهذب  .)١74/5(‏ (1) روضة الطالبين .)237١/1١(‏ 
(4) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (5/ 07014. (9) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (777/4). 


الْكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْقَقِيهِ جَهْلُّهَا 4" 


وََايُحَدَ لشْرْبٍ الْحَمْر وََاثرَاق عَلَيء بزلرذنا ميث مله الأ تظهر ري أ 
2 ىهجو 5ه 
يكم الْأمة بلا : 002 َلَا ْمُه إِجَابة من دَعَا ا 


وَلَوْتَنَاكَحُوا ما َاسِدَا أ يعوا اا أو َمَابضوا وأَسْلَمُوا لم يترص لهم" . 
وَالأَمَةُ الْكِتَابي َحِلَ لِمُسْلِم وَل كَانَ عَبْدَا في الْمَشْهُور”/ ويا يَجرِي عَلَيِ في أَحَكام 
الْمُسْلِمِينَ ركذا لخر ل 8 لطَهَار” وَالْيَمِينَ وَالصّيْدِ فِي الْجَرَم وَحَدُ الدِنَا 
وَالسّرِقة"). 1 
ضَابِط 


ع 
1 


حَقّ أدَمِيّ ؛ كَالْقِضَاصِ وَضْمَانْ 


الاي 

وَيُسْتَفْنَى مِنْ الْأَوَّنصُوَّرٌ : مِنْهًا : أجتب مم أُسْلّمّ لَا يَسْمْظ الْعْسْلْ خِلَانًا 
لإضطخْري”” ". 

وَمِنْهًَا : لَوْجَاوَرَ الْمِيِقَاتَ مُرِيدًا لِلنّسُكِء ثُمَ أَسْلَّم وَأَحْرَمَ دونه وَجَبَ الدَّمُ خِلَافًا 
للْمْرَيك'". 


3 


وَمَِْا سكم وَعلَيْهِ كََارَُيَمِينِ أو 


وَلَْرََى نُمَ أسْلَمَ كن تم الافمى أن 


هار أذ كتل. لَمْ يَسْقْظ فِي الأصَحٌ. 
حَدٌ الّنَا يَسْقْظ ء: عَنْهُ السام" '. 


13 عم 


أن 


.)9517/9١( روضة الطالبين‎ )١( 
إفة قال الخطيب: (لم يصرح الشيخان في الحر الكتابي باشتراط صوف العنت وفقد طول الحرة والذي فهمه‎ 
السبكي وغيره اشتراطهما كالمسلم لأنهم جعلوه ه مثله إلا في نكاح الآمة الكتابية وهذا هو الظاهر وإن قال‎ 

البلقيني : والذي اعتقده أن الشرط إنما يعتبر في حق المؤمنين الأحرار) . مغني المحتاج (”/ 1805). 

(6) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (5147/7). 

(4) روضة الطالبين .)378/1١(‏ 

)0( والثامن له نكاحها لتساويهما في الرق. مغني المحتاج (9/ 2186 185). 

(5) روضة الطالبين (9/ 09"85. 60 روضة الطالبين (8/ .)58٠١‏ 

(8) روضة الطالبين (”/ .)١56‏ (9) روضة الطالبين .)758/١١(‏ 

)٠١(‏ قال النووي: (نص عليه الشافعي واتفق عليه جماهير الأصحاب وحكى الماوردي عن أبي سعيد الاصطخري 
وجهاً أنه لا يلزمه). المجموع شرح المهذب (7/ )١957‏ . 

)001 فإنه قال: لا دم عليه لأنه مر به وليس هو من أهل النسك فأشبه غير مريد النسك والمذهب الأول. انظر/ 
المجموع شرح المهذب (59/17). 

(؟1) رجح في الروضة أنه (يُرجم». روضة الطالبين .)90/٠١(‏ 


©. 





86 لْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 


فزع 
ممه جم ىا مل 2220 4 
أشسٌ البمُوة َالصارَى الإار اْجزية. وَحِلَ الْمَُاكَحَةٍوَالذَّبَائِح ٠‏ وَدِيَاتهِمْ ثُلْث دِيَة 
0 50 
الْمسَلِمِينَ 
سوه وو ركسعم اع . رزكس 2يه د ليبخوه وا وه اعشا؟أنره 20 
يشا ارطع اوسن في الأول فق" واف نكا غفر دن المنلمي" 


وم 


مَنْ لَهُ أَمَانَ مِنْ وَلَِنْ وَنَحْوِو لَه الْأَخِيرٌ 30 


فَزعٌ 

لا لا تَوَارْتٌ بين الْمُسْلِم وَالْكَافِرا وَكَذَا الْعَفْل''' وَوِلَاية التكاح'*) 

وَيَرتُ الْيَهُودِيُ النَصْرَانِىَ» وَعَكْسْهُ إِلّا لْسَربيَ وَالذَمَيَ وَعَكسوا. 

وَيَْبَّتِي عَلَى ذَلِكَء الْعَفْلُ وَوِلَاَ َهُ التكاح' 0 

اقول في أخكام لجان 

َل مَنْ تعَرَضَ لَهَا مِنْ أضحَابًا. وَكَد لف فِيهَا مِنْ الْحتَفِيّ القَاضِي بَدْرُ الدّين اليل كتَابَُ 
' آكَامُ الْمَرْجَانِ : فِي أخكام الْجَانَّ " ْ 

قَالَ السبْكِيُ في قَتَاوِيهِ : [عن قوله تعالى: «ثٌّ كلَدِر لم4 مدير ؟]: والجن بهذه الصفة 
لأنه كان فيهم سفهاء قاسطون وهم مكلفون فإذا أنذروا رجعوا عن ضلالهم فلا يترك النبي طَلهٍ 
دعاءهم]'''. 

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ : الْجنُ عِنْدَ الْجَمَاعَةِ مُكَلَفُونَ مُخَاطَيُونَ. 

وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبّارٍ : لا نَعْلَمْ خَلَاقًا بَيْنَ ُهل النّظرِ في ذَلِكَء وَالْقُرَآنْ نَاطِقٌّ بذَلِكَ في 
نات كثيرة. وَهَذِهِ فوع : 
لد : هَل يَجُودْ لني يكاح الج َال الِْمَادُ بن يُونْسَ فِي شَرْح الْوَجيز : :انَعَمْ . 
وَفِي الْمَسَائِلٍ التِي سَأَلَ الشَيْخُجَمَالُ الدّينٍ الْإِسْنَوِيُ عَنْهَا قَاضِيَ الْقُضَا شَرَفَ الدّينٍ 
الْبَارِزِيَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَرَوّجَ بامْرَأَةٍ مِنْ الجن - عِنْدَ فَرْض إِمْكَانِه - فَهَلْ يجُورُ ذَلِكَ أو يُمْتََع مَِنَ الله 


1 





.)09/5( مغني المحتاج‎ )5( .)"05/59١( روضة الطالبين‎ )1١( 
.)01/4( مغني المحتاج‎ )5( .0"05 /1١١( روضة الطالبين‎ )*( 
.)59/5( مغني المحتاج (017//5). (5) روضة الطالبين‎ )©( 
.)193/7( مغني المحتاج للخطيب الشربيني (91//5). (48) مغني المحتاج‎ )0( 
.)197/( مغني المحتاج‎ )٠١( روضة الطالبين (59/50؟).‎ )5( 


(0) بياض بالأصل وما أثبتناه بين المعكوفين من فتاوى السبكي ولعله الذي بالأصل . انظر/ فتاوى السبكي (؟/ 
20452 )). 








الْكِتَابُ الرَابعُ/ في أخكام يَكُثرُ دَوْرُهَا ويَقبَحْ بالْمَقِهِ جَهْلَهَا م 
تَعَالَى قَالَ : ومن يليو أن حَلَقَّ لكر من أَنف سكم روجا [انثوم : ١م‏ قَامَْنَّ الْبَاري تَعَالَى بأَنْ جَعَلَ 
َلِكَ مِنْ جنس ما يُؤْلَفْ. 

قَإِنْ جَوَّرْنَا ذْلِكَ - وَهُوَ الْمَذُكُورُ في شَرْح الْوَجِيزٍ لابن يُونْسَ - فَهَلَ يُجبِرُهَا عَلَى مَُارَمَة 
الْمَسْكَن أَؤْ لا ؟ وَهَلْ أ لَه مَنْعُهَا مِنْ التَمَكُلٍ في غَبْرٍ صُوَرِ الآَمِيِينَ ِنْدَ الْقُدْرَِ عَلَيْ لِأنّهُ قَدْ 
تَخضّل التَمرَه أو لاء وَهَلْ يَعْتمِدُ عليه فيمَا يتعلَقِْشُرُوط صِحَّةٍ التّكاح من أَمْر وَلِيََاوَخُلُوَهَا عَنْ 
الْمَوَان ع أذ لاء وهل يود بول لِك من فَاضِيهمْ أو لا وهلا ها في صو عيابي أله 
وَادّعَتُ أَنَهَا هِيَ ٠‏ هَل يُْمَمَدُ عليْهَاويَجُورْلَُ وَظوْهَا أَوْ لاء وَعَلْ يكف الِْنيَانَبمَا ونه مِنْ 
ُوتِهم» كَالعَظم وَعَْرِ ذا أمْكنَ الاْيَاث بره أو لَا. 

قَأَجَابَ مرا أت ا مِنْ الجن لِمَفهُوم الآيين الْكَرِيمتَينِ؛ ٠‏ قَوْله تَعَانَى في 
سُورَةٍ النَخْلٍ : آنه جَعَلَ لَك يِنْ أَنفْيِك: وجاك [التحل: ؟/] وَقَوْلّهُ في سُورَةٍ الرُوم : ومن 
ليود أن حََقَ لَك يْنْ نكم مه 0 

َال الْمَُسْرُونَ في مَعْنَى الآيَينِ بعل لكي : ن يك أي من جلسحُعْ وَنَوْعكُموََلى 
حَلْقِكُمْ ٠‏ كَمَاقَالَ تَعَالَى: 8«لْفَّدْ ةكم رَسُولك - يِنْ أَشْرِكُمٌ» [التوبة :]أي من 
الْآَدَمِيينَ ؛ وَلِأَنَ اللاي يَحِلَ تِكَاحَهُنَ : بَنَا الْعْمُومَةِ وَبَنَاتُ الحؤُولةِ» فُدَحَلَ في ذَلِكَ مَنْ حي 
في نِهَايَةِ الْبُعْدِكمَا هُوَ الْمَفْهُوم مِنْ آي الأخرّاب لوَبَاتٍ عَنَكَ ِنَكُ وبَنَاتِ عَسَيِكَ وَبْنَاتِ حَالِكَ وَيَاتٍ 
حَدلنِيكَ 4 [الأحرّاب: 0١‏ وَالْمُحَرَّمَاتُ عَيْرمُن وَهْنّ الأضول وَالْْرو وَفْرُوع أو الأضولٍ 
وَأوَلَ الفوُوعٍ م مِنْ بَاتِي الأَصُولٍء ٠‏ كما في آي النّحرِيم ي النَسَاءء فَهَذَا كُلهُ في النّسَبِء وَلَِسَ بَْنَ 
الآدينِينَ وَالِْنَ َسَبٌ. هذا جاب لبا زِي. 

فَإِنْ قلت : مَاءَ 

لت ابي أفتولة الفخريم: لجو : ينه : ماقم يط الجن 

وَمِنْهَا : ما رَوَى حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُ في مَسَائِلِهِ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاقَ 
يَحَيَى الْمَطِبِعِيُ حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدََنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزّهْرِ قال ١‏ : نَهَى 
َسُولُ الله صَلّى الله َلَيِْ وَسَلمَ عنْ كاحٍ الْجنٌ؛ . وَالْحَدِيتُ وَإِنَْ كان مُوْسَلَا قد أعْمْضد بأقْوَالٍ 


2 


الْعُلَمَاءِ «. كروي الْمَنُْ ِنّْهُعَنْ الْحَسَنِ الْبَضْرِي» وَقَتَادَهَ وَالْحَكُم بْنِ عُييَْةَ وَِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْ, 


وَعُقْبَةَ الأصَمْ. 
وَقَالَ الْجَمَّالُ السّحِسْتَانِيُ مِنْ الْحَنَفِيّةَ في كِتَابٍ " مُنْبَةِ الْمفْتِي عَنْ الْقَتَاوَى السَّرَاجيّةٍ * لا 
يجوز الْمُنَاكَحَةٌ بين الْإِنْس وَالْجنّ» وَإِنْسَانِ الْمَاءِ لاتلافٍ الجئس. 


لك نقله الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (7/ 1174). 





ا الَْابُ الرَابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوُْهَا وَيَقبَحُ بِالْمَقِيِ جَهْلَّا 


وَمنْهَا : أن النكاح شْرعَ لِلَأَلمَةِ» وَالسّكُونِء وَالِاسْيفَْاسِء وَالْمَوَد وَذَلِكَ مَفقُودٌ في 
الجن بَلْ امود يهم ضِدٌ ذَلِكَ وَهُوَ الْعَدَاوَة الي لا تَرُولُ. 

وَمِنْهَا أن لمي الْإذنَ مِنْ الشَّرْعَ في ذَلِكَء كَإِنَ الله تعَالَى قَالَ : «فأتكحوأ مَا طَابَ لَكُم ين 
أَليْسَهِ» روريم : م وَالْنْسَاءِ : اْمٌ لإنَاثِ بَيِي آَم حاص ص ٠‏ فَبَقِيَ مَا عَدَاهْنَّ عَلَى النَّحْرِيم ؛ لأن 
الأضلَ في الْأَبْضَاعِ الْحُْمَةُحَتّى يرد دَلِيلٌ عَلَى الْحِلَ. 

وَمِنْهَا : أَنّهُ قَدْ مُِعَ مِنْ ناح الْحْرّ للَأَمَةِ ؛ لِمَا يَحْصْلُلِلْوَلَدِ مِنْ الضَّرّرِ بالْإرْقَاقِء وَلَا شَكَّ 
أذ الصَرَرَ كوه مِنْ جني وَِبه سَاقِبَة مِنْ الْجنّ حَلقَا وَخُلقاء وله بهم انصَالَ وَمُحَالَطَ أَشَدُ مِنْ 
ضَرَرِ الْإرْفَاقٍ الَذِي هُوَ مَرْجُوُ الرَّوَالٍ بِكَثِير ؛ فَإِذًا مع مِنْ ناح الْأَمَِمَعَ الانَسَادٍ في الْجِنْسٍ 
للا خيلاف في النّوع» فَلَانْ يُمْنَعَ مِنْ نكاح ما ليْسَ مِنْ الْجِنْسٍ مِنْ بَابِ أَوْلَى. 

وَهَذَا تَحْرِيجٌ قَوِي» لَمْ أَرَ مَنْ ته لَه 

وَيُقَويه أِضًا أَنَهُ نَهَى عَنْ إِنْرَاءِ اْحَمْرٍ عَلَى الْخَيْلِ وَعِلةُ ذَلِكَ : الختلاف الْجِنْسٍ وَكَوْنٍ 
لْمُتوَلْدِ مِنْهَا يَسْرُجُ عَنْ جئْس الْحَبْلِ ٠‏ فيَْرَم مِنْهُ قلتُهَاء وَفِي حَدِيثٍ الي (إِنمَا َفْعَل ذل الَذِينَ 
ا يَعْلَمُونَ”" قَالْمَنْع مِنْ ذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فيه أوْلَى. وَإِذَا تَمَرّرَ الْمَنْعُ قَالْمَنْعُ مِنْ ناح الْجِنْيّ 
لْإنْيِيةَ أوْلَى وَأَخْرَى . 

لكِنْ رَوَى أَبُو عُْمَانَ سَعِدُ بن الْعَنّاسٍ الرَّاذِيَء في كتَابٍ : الِْلْهامِ وَالْوَسْوَسَةِ فَقَالَ : 

نا مقَاتِلُء حَدَنِي سَعِيدُ بن اود ادي قَالَ : كُتَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْل الْيمَنِ إلى مَالِكِ يَسْأَلُونهُ عَنْ 
يكح الجن كال إن هَهْنَاَجُلّا مِنْ الْجِنَّ يَحْظبْ إِليْنا جَارِية يَدْعُمْ أنه يُيدُ الْحَلَالَ» كَقَالَ ' 
ما أزى لِك بأسَا في الذي ون أكْره ذا وحدَتثْ لمر ة حَامِلٌ» قِيل لَهَا : مَنْ رَوْجْك ؟ قَالَتْ : 
مِنْ الجن ٠‏ ميث الَسَادُ في الإِسْلَام بذَلِكَ ' انْتّهَى 

الْمَرْعٌ النَانِي : لَوْ وَعلِىَ الْجِنيئ الْإنييّة ليك يجب عله القشن ل يز يك أضحائ. 


٠‏ وَعَن بض الختقة وَالْحَتَابلَة : أَنَهُ لا عْسْلَ عَلَيْهَا لِعَدَم تَحَقّيِ الإيلاج» وَالْإِنْرَاِ فَهُوَ فَهُوَ 


05 :َع اَي على قاين 
الثّانِث : هَل تَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةٌ عَهُ بالْجِنّ فَالَ صَاحِبٌ آكَامَ الْمَرْجَانٍ : نَعَمْ. وَتَقَلَهُ عَنْ ابن 


الصَّيْرَفِيَ الْحَنْبَلِيَ. وَا سْتَدَلَ بِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ في قِصَّةٍ الْجِنّ. وَفِيهِ اقلم قَامَ رَسُولٌ 


على الخيل]. وأحمد: المسند (1/ 0151 ح[779]. 
(5) قال الشيخ نظام: (لو قالت امرأة معي جني يأتيني وأجد في نفسي ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها 
كذا في محيط السرخسي». الفتاوى الهندية .)١8 /١(‏ 


الْكِتَابُ الرّابِعٌ/ في كام َك دَوْرهًا ود وي يَقْبَحُ بِالْمقِب جَهْنُهَا فضا 


اله صل ال عه وهلي فرك شصان نه كال : يا رَسُولَ الله إِنَا تحب أَنْ تَؤْمنَا في 


ا 


صَلَاتِنا .قَالَ فَصفَفْا لق ْم صَلَى يناء م الْصَرَفَ» )230 

وَرَوَى سْفْيانَ النّرِيُ في تَفْسِيرِهِ عَنْ إسْمَاعِيلَ البَجَِيّ عَنْ سَعِيد بْنِ جَُِْقَالَ «قَالَتْ الجن 
لبي صَلَى اللَّهُ عل وَسلَمَ كي لَنا بِمسْحِيِك أن تَْهَد الصَلَاة هَ مَعَكء وَنَحْنٌ نَاءُونَ عَنْكَ ؟ قَنَرَلَتْ 
ظوَأن سد ينه قا تصوأ مم َه دا )6 [الجنّ: 11" . 


وه 03 207 
:ا 


قلت : وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا في الْحَلَيّاتِ لِلسّبْكِيَ : أَنَ الْجَمَاعَةَ نَحْصْلْ بِالْمَلَاتِكَةِ كُمَا نَخْصْلَ 


قَالَ : وَبَعْد أَنْ قُلْت ذَلِكَ بَحْمًا رَأَبْنْهُ مَْقُولَا. 

َفِي قَتَاوَى الْحَنَّاطِيٌ مِنْ أَضْحَابِنًا : فِيمَنْ صَلَّى فِي فَضَاءٍِ مِنْ الْأَرْض بِأَذَانِ وَإِقَامَةِ وَكَانَ 
نفد ثم حلت أنه صل بالْجمَاعَةِ. هَل يَحنَث أ لا؟ 

قَالَ : يَكُون با بَارَا في يجين وَلَا كَفَارَةَ عليه لِمَا روي أن التي صَلَّى اللهُعلَيْه وَسَلَمََالَ 
مَنْ أَذّنَ وَأَقَامَ ني قَضَاءِ مِنْ الَْرْضء وَصَلَّى وَحْدَهُ صَلَتْ الْمَلَاتِكةُ حَلْمَهُ ضُمُوفًا' . 

دا حلت عَلَى هَذَا المَتَىء لَا يَحْنَتُ اه. 

قَالَ السبْكيُ ويَنبَِي عَلَى َلِكَ أَنَّمَنْ رك اْجمَاعَة لِعذْرٍء وفنا نا مَرْضْ عَيْنِ مَل 
تَقُولُ : يجب الْقَضًَا كَمَنْ صَلَّى قَاقِدَ الطّهُورَيْنء فَإِنْ كَانَ كَذَِّكَ ؛ فَصَلاةٌ 5 الْمَلَابَكَة إنْ قُلْنَا : بها 
صلا الآَيئِنَ» وها َصِير بها ججماعة» كف يقال نه تفي لسو القضاء. 


وه 


قُلْت : وَعَلَى هَذَا يُنْدَبُ ننه الْجَمَاءَ عَةِ لِلْمْصَلَيء أو الْإِمَامَةِ. 

الرّابعٌ : قَالَ فِي آكام الْمَرْجَانِ : تَقَلَّ اه بْنُ الصَّيْرَفِيَ عَنْ شَيِْوِ أب الْبقَاءِ الْعْكْبَرِيَ الْحَْبَيّ : 
أنه َه سُيِلَ عَنْ الْجِنَي » » هَلْ تَصِح الصَّلَاةٌ خَلْقَهُ : مَقَالَ نَعَم لأَنَّهمْ مُكَلّفُونَ وَالَِّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَبْه 
وَسَلْمَ مُرْسَل إِلنهم. 

الْخَامس : إذَا مَنَ الْجِّنُ بيْن يَدَيْ الْمْصَلَّي ٠‏ فَهَلْ يَقْطَعُ صَلَائَهُ ؟ فيه رِوَايَتَانِء عَنْ أَحْمّد”". 

قلت أَمّا مَذْمَبْنَا : فَالصَّلَاةٌ لا يَقْطَعُهَا مُرُورُ شَيْءٍ لَكنْ يُقَائَلء كُمَا يُقَائَلُ الْإنْسُ!*. 


)١(‏ أخرجه أحمد: المسند /١(‏ 09) ج47801]. والطبراني في الكبير /١٠١(‏ 19) ح[199357]. وذكره الحافظ 
الهيشمي وقال: رواه أحمد وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول» ورواه أبو داود وغيره باختصار. 
انظر/ مجمع الزوائد (8/ 011/917 . 

6 ذكره الحافظ السيوطي وقال: وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال فذكره. انظر/ الدر المنثور (1/ 
1 

() انظر/ الإنصاف للماوردي الحنبلي .)١١8/5(‏ 

(:) روضة الطالبين /1١(‏ 5986). 








4524 الْكْتَاتُ الرَابعُ/ في أخكام يَُُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ الْمَقِي جَهْلَهَا 
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قَثْلَ الجن بعَيْرٍ حَقَّء كما لا يَجُورُ قَثْلَ الإنْسِي بِغَيْرٍ حَقٌ 


السَّادِنٌ : قَالَ ابن تَيْمِيّةَ : لا يَجُورُ 


مودد 


الم حرم في عل حَالٍ 

لا َل لأحدٍأَن َم أحداء ولو كان كارا وَالْجي يصوَرُوَ في ضور شت 
حَبّات الْبيُوتِ قد تحُون جنا ميد ناا كما في الْحَدِيثٍ» قَإِنْ ذْهَبَتْ فَبِهَاء ول يلك ؛ فإنهًَا 
إن كَانَتْ حي ضيه فل قيِلَتْء وَإِنْ كَانَتْ جتيّةٌء فَقَد أَصَرَّتْ عَلَى الْعُدْوَانَ بظُهُورِهًا لَلِنْس فِي صُورَةٍ 
حَية َي ِْعهُمْ ذَلِكَ» وَالْعَادِي : مُوَ الصَائِلَالذِي يَجوْ َه بمَا يدقع صَرَيةُ: وَلوكَانَ ثلا. اه 
وَقَد رَوَى ابْنُ أبي الدَنيا ' أن عَائْسَةَ رَأثْ فِي يَْتِهَا حيّهَ كَأْمَرَتْ بِقَتْلِهَاء فيلت كَأيَثْ في 
تَلْكَ اللَّيْلََ قَقِيلَ لَهَا : إنَهَا من التَمْرِ اين اسْتَمَعُوا الْوَحْيَ مِنْ النَّبِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َأَرْسَلَتْ إِلَى الْيَمَنِ ٠»‏ فَابتِيعَ لَهَا أَرْبَعِينَ رَأْسَاء كَأَحتَقنْهُمْ ". 

وَرَوَى ابْنُ أبي شَيْبَةَ في مُصَنَّفِهِ نَحْوَهُ وَفِيه ' فَلَما أَصْبَّحَتْ أَمَرَتْ بِائْنَيْ عَشَرَ 

كي الإيذان - كما في الْحَدِيثِ - ' تَشألكِ بِعَهدٍ نُوحء وَسُلَيْمَانَ بن َاوْ : أن لا تُؤذينا. 


دك قاو 


السَابِعٌ : في روَايّة الْجنّ لِلْحَدِيثٍ : أَوْرَدَ فيه صَاحِبُ أَكَام م الْمَرْجَانٍ آثَارَا مِمّا رَوَوْهُ فَكَأَنَه 
رَأى بِذَلِكَ بُولَ روَايتِهم. 


١ 


لبرعوة سه 


وَألّذِي أثُولٌ : إن الام في مَقَامَينِ: رِوَاثُمْ عن الْإنيء وَروَايهُ إن عَلهُمْ. 

قَأَمَا الْأَوّل : فلا شَكَ في جَوَازِ وَاَتِِمْ عنْ الس مَا سَمِعُوةُ مِنْهمْ» أ قر عَلَيهمْ وَهُمْ 
يَسْمَعُونَء سَوَاء عَلِمَ الي بحُضُورِجمْ أمْ لاء وَكذَا إِذَا جار الشّيْخ مَنْ حَضَرّء َو سَمِعَ» َحَلوا 
في إِجَارَت وَإِنَلَمْ يَعْلَمْ ب كُمَا فِي نَظِيرٍ ذَلِكَ مِنْ الإنْس. وَأَمّا رِوَايَةٌ الإنس عَنْهُمْ. فَالطَاهِرٌ : 
مَنْعَهَاء ؛ لِعَدَمٍ حضولٍ الْقةِ بعالم . 

وَكَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ ايُوشِكٌ أَنْ تَخْرْجَ شَيَاطِينُ كَانَ أَوْتَقَهَا سُلَيْمَانُ بْنْ دَاوْدء فَيَقُولُونَ 
حَدَئَنَا وَأَخْبَرَنَا) . 

وَأَمّا الْآثَارُ الي أَوْرَدَمَا صَاحِبُ آكام الْمَرْجَانِء وَهِيَ : مَا أَخْرَجَُ الْحَافِظ أَبُو ُعَيِم حَدَثَنَا 


2 
- 


الْحَسَنُ بْنُ ِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاِيمَ. حَدَثَنَا أَحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابرٍ الرَّْلِنُ. حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ 
طرِيفٍ. حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنُ كثِيرِ عَنْ الْأَْمَشِء حَدَّنَِي وَهْبُ بْنُ بابر عَنْ أب بْنِ كَمْب قَالَ : خَرَجَّ 
ْم ُرِيدُونَ مَكة» فَأضَلُوا الطرِيقَ» لم عَايُوا المَْتَء أو كادوا أن يمُوثواء لبسو أَعْمَائَهُمْ؛ 
وَنْصَجَُوا موت فخرج عله + جني يَتَخَلْلَ الشَْجَرَ. وَقَالَ أَنَا بَقُِّ التَمَرِ الَّذِينَ اسْتَمَعُو اعَلَى 
مُحَمّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوِحْيُهُ يه يقُولُ «الْمُؤينُ أَحُو الْمُؤِْن وَدَلِيلُهُ لا يَخْذُله هذا الْمَاءُء وَهَذَا 


3 )2 
الطريق'''. 
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الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ في أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِبِهِ ه جَهْلَهَا م 
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1 شاه 


وَقَالَ ابْنُ أبي الدَنْا : حَدَنَِي أبي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَريزِ الْفْرَشِيُ أَخْبَرنَا إسْرَائِيل عَنْ السّدَيّ يّ عَنْ 
مؤى َب لمن بن بر قال احرج َم اجا ف إِمرَة مان صاب 

عَطْسْنٌ » فَانتهَوَا إلى مَاءِ مِلّح» ٠‏ فَقَالَ بَعْضِهُمْ لَْتََدَّمكُم إن نَحَاف أن يُهْلِكما هذا المَا 
فَسَارُوا حَتَّى لشزاء فلس نل فالخ إلى شخر ا رع عع شل أترذشين 
السَّوَادِ جَسِيمْ» فَقَالَ : يَا مَعْدَ مَعْشَرَ الركبء إن سَمِعْت رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يفو لُ: 
يوي هالوم الجر ليت شين اميس حك اتلس يقر لمشلمين ما بكر ليه 
يوا حَنَى تَنَهُوا إلى أكمة» فَشُدُوا عن يَسَارهَاء كن الما فَه. 

وَقَالَ أَيْضًا : حَدَئَِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ حَدَنَنَا يُوسْفُ بْنُ الْحَكُم الرّيّ حَدَثََا قياض بن 
ُحَمَّدٍ أن مر بْنِ عَبْدِ لْعَِيِ َنم هُوَ يَسِيرُ على بَعلةٍ ذا هوَ بان مَيّتِ عَلَى قَارعَة الطرِيقٍ َك 
َأمَرَّبو» فَعَدَلَ عَنْ الطرِيق» نُمٌ حَفَرَ لَه قَدَفْنه وَوَارَاهُ نم مَضَىء فَإِدَا هُوَ بِصَوْتٍ عَالِءٍ 
يَسْمَعُوتَة وَلَا يَرَْنَ أَحَدَا : لِيهنك الْشَارَة مِنْ الله يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ» أَنَا وَصَاحِبَي هَذَا الَذِي دَقَنَنْهُ 

مِنْ الْجِنْ الّذِينَ قَالَ اللّهُ فِيهِمْ «وَإذ صرَهنَآ ِليَكَ تَقَرا ين ألْجنْ يَسَتَمِعُونَ ألشْرََان» رتاف : وم قَلَمّا 
أَسْلَمَْا «مَالَ رَسُولُ الل صَلّى الله عَلَيْهِ َسَلَمَ ِصَاحِبِي هَذَا سَتَمُوتُ في أَرْض غُرْيَة يَدْفِنك فِيه 
يَوْمَيِذٍ خَيْرُ َل الأْض». 

قَالْجَوَابُ عَنْهَا عَنْهَا : أَنَّ رُوَاتَهَا مِمَنْ سَمِعَ مِنْ ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاجر 
0 

قَدْ ذَكر حُفَاظ الْحَدِيثِْء مِمَّنْ صَنَّف فِي الصَّحَابَةِ» مُؤْمِنِي ي الجن فيهم. 

ال الحافظ أب الَضل اراق : وكة اسْتَشْكلَ ابْنُ الأثير ذِكْرَ مُؤْمِنِي الْحِنّْ فِي الصَّحَابَةٍ 
دُونَّ من رَآه مِنْ الْمَلَائكَةَء وَهُمْ أَوْلَى بالذكُر. 

قَالَ : وَلَيْسَ كُمَا رَعَمَه لِآنَّ الْجنّ مِنْ جُمْلَةِ الْمْكَلّفِينَ الَذِينَ شَمِلَتَهُمْ الرّسَالَةُ وَالبَعْتَُ فَكَانَ 
ذِكْرُ مَنْ عرف اسْمُةء مِمَّنْ رَآهُ حَسَنَاء بخلاف الْمَلَاتِكَة التَهَى. 


- 


التَامِن : لا يَجُورُ الاسْيِنْجَاءُ بِرَادٍ الْجنّ. َهُوَ اله" كما قت في الْحَدِيت. 


ره 0 


2 
43 


ذَلَهُمْ حكم 


هر أن 


فَوَائِدُ 


ع 
00 2 1 0 


الأولى : الْجُمْهُورُعَلَى أنْهُ لم يكُنْ مِن الْجِنْ ني وأ ما قَؤْله تَعَالَى : يمسر أ حْنَ ولوس 
كر يي مل سل يكم [الانمتام: ٠‏ قَتَأوَلُوه مُعَلَى أَنّهُمْ رُسْلْ عَنْ الرّسُلِءْ سَمٍ سَمِعُوا كَلَامَهُمْء 


فَأَنْدَرُوا قَوْمَهُمْء لا عَن اللو. 
وَدَعَبَ الضَّحََاكُ» وَائْنُ حَرْم إِلَى أنه 


#2 


م 


0 5 6س 0( 3 و 
كَانَ مِنْهُمْ أَنْيَاه . وَاسْتَدِلُ بِحدِيث (وَكَانَ الَّبَنُيُبْعَتْ 


)1١(‏ روضة الطالبين .)58/1١(‏ (0) انظر/ فتاوى السبكي (؟1509/5). 








لام الْكِتَابُ الرَابعُ/ في أخكام ب دَوْرُهَا وَبَقْبَحُ الْمَقِب جَهْلَهَا 


1 7 هس )2 
إلى قَوْمِهِ خاصّة» . 


قَالَ : وَلَيْسَ الْجِنٌ مِنْ قَوْمِو وَلَا شَكٌ أَنّهمْ قَذ أنِْرُواء قَصَحٌ أَنَّهُمْ. جَاءَهُمْ أَنْييَاء منْهُمْ. 

الدَايَةُ : لا لاف فِي أنَّ كُمَارَ الجن في النَّارِ. 

وَاخْتْلِف : هَلْ يَدْحُلٌ مُؤْمِنْهُمْ الْجَنَهَ وَيُنَابُونَ عَلَى الطاعَةِ ؟ عَلَى أَقْوَالِ أَحْسَنْهًا : نَعى 
وَيُنْسَبُ لِلْجَمْهُورٍ. 

وَمِنْ أَدِلَته : قَؤْلهِ تَعَالَى : موَلِمَنَ حَافَ مَقَام َو جتان (62) فَأيَ َال رَيَكا كان 47 [الرّحملن : 
45 40-4] إلى آخجر السُورَة؛ وَالِْطَابُ لِْجِنوَالإِنْس. قَامْئَنَّ عَلَيْهِمْ بِجَرَاءِ الْجََةِ وَوَصَفَهَا لَهُمْ 
وَشَدَة هم يا فَدَلَ عَلَى أن َّهُمْ يََالُونَ مَا امْتَنَّ به عَلَيْهمْ إِذَا آمَُوا. 

وَقِيلَ : لا يَدْخُلُونَهَاء وَنَوَابُهُمْ النّجَاةٌ مِنْ النَّارِ وَقِيلَ : يَكُونُونَ فِي الأغرّافٍ. 

الثَاِئّهَ : دَمَبَ الْحَارِتُ الْمُحَاسِبِيُ إِلَى أنَّ الْجِنّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة 
َرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَا كس ما كَانُوا عَلَيْهِ في الذَثيًا. 

الرّابعَة : صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ السام بأَنَّ الْمََائِكَةَ في الْجَنَةِ لا يَرَوْنَ الله تَعَالَى. 

قَالَّ: لِأنَّ اللّه تَعَالَى : لا ترك لْأَبْصَرُ 4 [الأنعتام: ٠ ٠+‏ وقد أَسْتنْنِي مِنْهُ مُؤْمِنُو 
الْبَشَرِِ فَبَقِي عَلَى عُمُومِهِ في الْمَلَائِكَةِ. 

قَالَ في آكام الْمَرْجَانٍ : وَمُْتَضَى هَذَا أن الجن لا يَروْنهُ ؛ لأنَّ الآية بَاقَُِ عَلَى الْعُمُوم فِيهِمْ 
أَيْضًا.ء 

اقول في أخكام الْحَارم 

قَالَ الأَصْحَابُ : الْمَحْرَم مِنْ حَرْمَ نِكَاحهَا عَلَى التَأبيدء بِنَسَبٍ أَوْ بِسَبْبٍ مُبَاح لِحُرْمَتِها 
فَحْرَجٌ بالْأوّلٍ : وَل الْعُمُومَةء وَالْحؤُو 1" 

وَبَِوْلِنَا " عَلَى التَأَبِيدٍ ' أت الرّوْجَةٍ وَعَمَّتِهَاء وَخَالَتِهًا". 

وبمَولِنَا ' يِسَبَبٍ مُبَاح " أمُالْمَؤظوءة بشْبْهَة وَبنْتُهَاء فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ التكاحء وَلَيْسَتْ 
رقا 2 


لظ سه 


' لِحَرْمتِهَا " الْمْلَاعَتَة فَإنَّهَا حُرّمَتْ تَعْلِيطًا عَلَيْه!؛ وَالْأَحْكَامُ التي لِلْمَحْرّم مُظلَما 


)9١(‏ أخرجه البخاري: التيمم (014/1) ح[870]. ومسلم: المساجد (1/ 0097٠‏ ح[071/8]. 

همق قال الخطيب الشربيني : (تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة والخؤولة). مغني المحتاج (؟/ 
21/5 

00 لأنه على التأقيت وليس على التأبيد ومن ثم فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها 

(4) روضة الطالبين (/81). 








الْكَِاتُ الرَابعُ/ في أخكام يَكَثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيو جَهْنُهَا يفف 


سَوَاه كان من نسب أو وَضَاعء أَوْ مُصَاهَرَةٍ : تَحْرِيم التكاح وَجَوَازُ النَظرء وَالْحَلوَة وَالْمُسَافْرَةء 


وَعَدَم نَقْضٍ الْوْضُوءِ 
ما تخ َسْرِيمْ التكاح قلا يُشَارِكْهُ فيه عَلَى التَأبِيدٍ إلا الْمَلَائِكَ وَسَائِرُ الْمُحَرّمَاتِء فَلَيْمَتُْ 


ساود 


عَلَى اليد أت الج وَعَمَتَهَاء وَخَالتَهَا : نجل بِمْمَارَقَتِهَا7". 
وَالَأَمَةٌ : : تل ذا عقت عَتَقَتْ أو © 


وَالْمَجُوسِيّةُ : نحل إذَا أُسْلَمَتْ. 


سرس 


وَالْمُطَلَفَةُ نَكَانًا : تَحِلٌ إِذّا تَكَحَتْ رَوْجًا غَيْرهُ40. 

ما جَوَازُ النَّظرِ كَل يُشَارِكهُ فيه الْعَبْدُ ؟ وََهَانِ صَسّحَ الرافِعِيُ مِنْهُمَا : الْجَوَارَ وَوَافَقَهُ 
النَوَوِيُ في الْمِنْهَاجٍ 0 ٠‏ وَقَالَ في الرَوْضَةٍ مِنْ زَوَائِد : فبه تَطر20. 

وَصَحَ في مَجمُوع له عَلَى الْمْهَذّبٍ : الّريم. ال فد وجا : هذه امنا ما د 
بِهَا الْبَلْوَى. وَيكُثْرُ الاخييآج إَِبْهَاء وَالْخْلَافُ فيهَا مَشْهُو 

َالصَحِح عند تر أضْحَابن أ مخرم لها كا تصل َيه القافية. 


شاه اشاس عَّ 


وَنْقِلَّ عَنْ جما عَوَ تَضْحيحه. 


َال لشي ُو امد : الصّب يخ عِنْدَ أُضْحَانًا أَنْ لا يَكُونَ مَحْرَمًا لَهَا. | أن الْحَرْمَةَ إِنَمَا 
كي الشخسي ل تخاذ هم ” هر كالأخ. والآحتء وَعَيْرنا. 

ما الْعبْدُء وَسَيْدَنهُ : قَسَخَصَانِ خُلِقَتْ بَيْنهِمَا الشَّهْوَةُُ 

قَالَ : وَأَمًا ما اليد وجي قله ََالَى : أو مَا مَلَكتْ أَيمَهُنَ» [الشور: 1١‏ فَقَالَ أَهْلْ التَفْسِيرِ 


فيا : الْمُرَادُِهَا : الْإِمَاءُ دون الْعَبيِ9". 
وَأَمّا الْكَبَرُ : وَهُوَمَارَوَا أ أبُودَاوْدِوَالَْتَقِي عن أنّسٍ «أن الي صَلَى الله عليه وَسَلمأنَى 


فَاطِمَةَ بِعَبْدِء وَكَدْ وَعَبَهُ لَهَاء وَعَلَى فَاطِمَةَ نَوْبٌ إِذَا م قَنَّحَتْ به رَأسَّهَا لم يلع ِليَْاء وَإِذَا عت 
به ِجْلَبِهَا لم يبع وأْسَهَاء نأ الي صَلى الع وص تَلْقَى قَالَ : إِنْهُ لَيْسَ عَلَيِْكِ 


يمن إِنَّمَا هْوَ أَبُوكء وَغْلَامُك)0” فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْعَْامُ صَغِيرًا. 


.)1١07/7( مغني المحتاج (7/ 01075 . (؟) روضة الطالبين‎ )١( 

(0) مغني المحتاج (7/ “187). (:) روضة الطالبين (97/ 5 ؟١1).‏ 

() قال النووي : (وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم). انظر: المنهاج متن مغني المحتاج 
). 


(5) قال: (وإن كان فيه نظر من حيث المعنى) . روضة الطالبين (7/ 77) . 
60 انظر/ تفسير الطبري المسمى جامع البيان (9/ 039 9) . 
(8) أخرجه أبو داود: اللباس )1١/5(‏ حل7١51].‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 5 )١5‏ ح[17845]. 


47 الْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْح د ِالْمَقِيهِ جَهْلهَا 

قَالَ : وَهَذَا الَذِي صَحََحَهُ الشَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ : هُوَ الصَّوَابُء بل لا يَنْبَغِى أَنْ يَجْري فيه 
يلاف بَلْ يُقْطَعْ بتَخْرِيموء وَكَيْف يُفْئّح هَذَا لْبَابُ لِلنْسْوَةٍ القَاسِفَاتِ ؟ مَعَ حِسَانٍ الْمَمَالِيكِ 
لين اَل من أخوالهم الفشق. 0 


وَكُل مُنْصٍِ 


2 


مُنْصِنِ فط بذ أضول القريغة تشتطيخ هذا زمه عد تخريع . 

م اقول به مخ مَحْرَمٌ : لَبْسَ لَهُ دلِيلٌ ظَاهِرٌ» فَإِنَّ الصَّوَابَ في الآية 
مَحْمُولُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا . انْتَهَى كلام النَوَوِي. 

وك الَارَ انريم أيْضًا : السَبْكئنٌ فِي تَكمِلَةِ شَرْ ٍ ح الْمُهَذبِ. وَفِي الْحَلَييّاتِ. 

وَقَالَ : إِنَتأوِيلَ الحَدِيثِ عَلَى أنه كان صَغِيرًا جداء لا سمَاوَلْعَُام في الْمَةٍ نما يطل 
عَلَى الصَّبِىّ. وَهِيٍ وَاقََةُ حال وَلَمْ يُغْلَم بلُوعَه قلا حبَةَ فِيهًا لِلْجَوَازِ. وَلْمْ يَخْصلْ مع ذْلِكَ 
خَلْوَةٌ وَلَا مَعْرقَة مَا حَصَلَ النَظرُ يِه وَإنَمَا فيه نَْي الْبَأْسٍ عَنْ يَلْكَ الْحَالَةِ الِّي عُلِمَتُ حَقِيمَُها. 
وَلَْمْ تَجد فَاطِمَةُ ما يَحْصّل بِهِ كَمَالُ السّثْرِ الَّذِي قَصَدَنَهُ. 

وَغَايْنُُ : التَْلِيلَ باشم الْعُلامٍ» وَهْوَ اسْمٌ لَلصّبِيّ» أو مُحْثَمَلَ لَه وَالِإِحْتِمَالٌَ فِي وََائِع 
الْأَحْوَالٍ يُسْقِظُ الاسْتِدْلَالَ. التَهَى. 


1 


نَهَا فى الْإمَاءِء وَالْكَبَرُ 


وَاخَارَه أَيْضًا الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُتَأَخَرِينَ*"2. وَأَفْتَيت به مَرَاتِ. وََا أعَْقِدُ سِوَاهُ. 

وَأما الْحَلْوَهُ وَالْمُسَائَرَة فَالْعَيْدُ فيهمًا من عَلَى لتر إن شَارَكَهُ لْمَْرَمُ فيه شَارَكَة فِيهمَا 
وَإِلَا قَلا. وَيُشَارِكْهُ الرَّوْجّ فيهمًا لا مَحَالَةَ. بل يَزِيدٌ في النْظرء وَيُكْتَمَى فِي سَمْرٍ حَج المُرْض بِنِسْوَةٍ 
قا تٍ"'. عَلَى مَا سَيَأتِي تَحرِيرُه في أخكام السّفْر. 

وَأما عَدَمْنقُضِ الْوْضُوء فلا يَُارِكُهُ فيه فيه غيرة277. 

وَِنْ كام الْمَحْرَم جَوَارُ إِعَارَةِ الْأَمَقَ تإارة . وَرَعْبِهًا عنْدَهُ* 22 وَإِفْرَاضِهًا29. 

وَمَنْ اطَلَعَ إِلَى دَارٍ غَيْروِء وَبِهَا مَحْرَمٌ لَه لم يَجْزْ ه20 

بود أذ اجن لجل ةمع مخرم له. أذ لها وو عَائرها في منوالَجمية كج 
مَعّ وجُودٍ مَحْرَمٍ : لَمْ يَمْنَعْ الْقِضَاءَ ءَ الْعدّة00, 


() صرح الخطيب الشربيني بغير ذلك وتابع النووي كما في المنهاج . انظر/ مغني المحتاج (9/ .)١1١‏ 

(؟) مغني المحتاج 2451//١(‏ 154). (0) روضة الطالبين .27/5/1١(‏ 

(8) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (؟/ 5180). (0) روضة الطالبين (5/ .)4١‏ 

(5) روضة الطالبين (5/؟"). 

60 لأن له في النظر شبهة» وقيل : لا يكفي أن يكون له في الدار محرم بل لا يمنع قصد عينه إلا إذا لم يكن في 
الدار إلا محارمه والصحيح الأول. انظر/ روضة الطالبين .)١195/٠١(‏ 

(4) مغني المحتاج (*/ 0791 . 





الكِتَابُ الرَابعُ/ في أخكام يَكُثرُ دَوْرُهَا وَبَقبَحُ بالْمَقِيو جهَلَا فا 


وَيَخْئَصٌ الْخَرَمُ النَّسِيبُ بأخكام 
يلها :تفي لوي قث ا ؛ قلا تُعَلَّط فِي الْمَحْرّم بالرّضَاعء وَالْمْصَاهَرَةِ فَظعَاء وَلَا 
١ 0‏ َ 1 

هق : بكر كَل في جهاد لين '""» وَقِتَال الْيُعَاه "'ء وَللْجَلّادِ . 

قَالَ ابْنُ النَّقِيب ؛ وم عَيْرْ الْقَرِيبٍ مِنْ الْمَحَارِم كَلَمْ أرَمَنْ ذَكَرَ الْمَنْعَ مِنْ قله 

وَمِنْهَا : عسل الَْيْتِء ققدم في الْمَرْأٍِسَاء الْمَحَارمٍ عَلَى نِسَاءِ الأجَانبٍ!* . وَيَجُورُ لِرِجَالٍ 
م ورزه) للام شم يي 
الْمَحَارِ م التَّعْسِيل ويَحقَصُ الْأصُول وَالفرُوعٌ من بن سَائِر مارم بأخكام : 

الأول : عَدَمُ الاجيماع في الْمِلْكِ : فَمَنْ مَلَكَ أَبُوه أَؤ أَنّهُ أو أحد أَصُوِلِهِ مِنْ الْأَجْدَادٍ 
وَالْجَدّاتِ مِنْ جهّة الب أَوْ الْأَمّ أزْأَحَدٍ أَوْلَاد وَأَوْلَادِِمْ» وَإِنْ سَفَلُواء عََقَ عَلَيْهه سَوَاهِ 
مَلَكَهُ قَهرَا بالْإِرْثِء أمْ احتيّارًا بالشّرَاء أو غَيْرو!". 

الثاني : جَوَازْببْع الْمُسْلِم مِنْهُمْ لِلكَافِرٍ ؛ لِأَنَهُ يَسَتَعة يَسْتَعْقِبُ الْعِنْقّ َل يَبَقَى فِي الْمِلْكِ. 

تفي وجو : لايس لنا فين كوب املق 


الثَالِثُ : وُجوبُ التَمَقَةِ عِنْدَ العَجض وَالْفظرَو0. 


الرَابع : لَا يُقْطعٌ أَحَدّهُمَا سَرِقَةِ مَالِ الآخِرٍ. لِشْبْهَةِ اسْتِحَْقَاق التَقَقَوا'. 
الْحَامِسٌ : لَايُعْقَلُ أَحَدُمُمَا عَنْ الآخر ؛ لِأَنَّ الأضل وَالْمَْحَ بَعْضُ الْجَانِيء فَكَمَا لا 
يَحْتَمِلٌ الْجَانِي» لا يَحْتَمِلٌ أَبْعَاضَه' '. 


السَّاوِس : لا يَحَكُمْء وَلَا يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا لاخر" ". 

السَّابعُ : يَدْخُلُونَ في الْوَصِية للْقَاربٍ!"". 

لان : تَْرِيمْ مَؤْظوءة كل مِنْهُمَاء وَمَدكُوحَيه عَلَى الآخرا”7. 

وَيَخْقَصٌ الْأصُول ققَظ أحكام. 

الأوّد : لَا يُفْتَلُونَ ِالْمَرْع وَل لَهُ. سَوَاءٌ الْأَُء وَالْأَم وَالْأَجَدَادُ وَالْجَدَّاتُ وَإِنْ عَلَوَا 


)١(‏ روضة الطالبين (9/ 568؟). 
(0) روضة الطالبين (١١/5177؟).‏ 
م قال الرافعي : (يتحرز العادل عن قتال قريبه الباغي ما أمكنه) . روضة الطالبين .)77/1١(‏ 


(5) المجموع شرح المهذب .)17١/0(‏ (5) المجموع شرح المهذب .)١174/5(‏ 
(7) روضة الطالبين /١7(‏ 1). (0» انظر/ المجموع شرح المهذب (9050/9). 


فت المهذب للشيرازي (؟/ .)137/1١( »)١158‏ (9) روضة الطالبين .)01١١/9١(‏ 
ات مغني المحتاج للخطيب الشربيني (5/ 98). 2 )١١(‏ مغني المحتاج (2097/4), (475/4). 
إصدلة مغني المحتاج (7/ 007 . )> روضة الطالبين (97/ .)١١١‏ 





ان الْكِتَابُ الرَابِعٌ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلُها 
مِنْ قِبَل الْأَب وَالْأمْ. 

وَحَكِيَ فِي الْأَجْدَادِ وَالْجَدّاتِ قَوْلٌ شَاة("2 وَلَوْحَكمَ بالْقَثلٍ حَاكِمٌ تقض حُكْمُهُ بخلَافِ مَا 
َو حُكمَ بَِْلٍ الْحر العَئدٍ'". 

الثاني : لا يُحَدُونَ بقَذْفٍ الْمَرع» وَلَا لَه كالْمَثلٍ'". 

الثَالِتُ :لاتقل شَهَادة الع علَيهِمْ بمَا يُوجِبٌ كلا في وَجو! 

الرابع : لا يَجُورٌ الْمُسَافَرَمُ إلا بِإذْنِهمْء إِلَامَايُسْتَْنَى. وَسَوَاءٌ الْكَافِرُ وَالْمُسْلِمُه وَالْحرٌ 
وَالوَقِيق 20 

لْحَايِسُ :لا يَجُورُ الْجهّاد إلا بِإِذْنهِمْ. بشَرْط الإسلام. وَقِيِلَء لا يُشْتَرَط إِذْنْ الْجَدٌَ مَعَ 


00 


وُجُودٍ الأب. وَلَا الْجَدَّمُ مَعَ وُجُودٍ الام وَالْأَصَح خِلَافَهُ 


2 


2 


السَّادِمنُ :لا يَجُورٌالَْريقُ بْنهمْ بالبَِع ً َنّى يُمَيْرَ اْمَْعَ وَفِي قَوْلٍ ًّ حَتَى يَبْلَْ ٠‏ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ 


يَص يَصِمّ الْبَئْعُ» وَمِثْلهُ الّْهبَُ وَالْقِسْمَةُ. وَكَذَا الْإقَانَةُ وَالرّهُ ِالْعَيْبِ » كَمَا صَجَحَة ابْنٌ الرفْعَةٍ 
وَالشَبك التي 0 

وَلَيْسَ فِي الرَوْضَةٍ تَرْجِيحٌ في السَّمْرِ ٠»‏ كَمَا َقَلَهُ ابْنُ الرّفْعَوَء وَالْإِسْنَويُ عَنْ قَتَاوَى الْعَرَالِيَ. 
كرا بخلاف الْعِبْقِء وَالْوَصِيّة. 

نما يُعتبَرُ الب وَاْجدُ لم عند كَفدِالأم فل فرق بَهِماء وَهُوَ َع الأ جار وَفِي 
الْأَجْدَادٍ وَالْجَدَّاتَ لآب : أَوْجُةٌُ. يَجُوَرُ يَيْنَ الْأَجْدَادء لَا الْجَدَّاتِ 0 


وَالْمَجْنُونُء كا لظَمْلٍ فِي ذَلِكَ. قَالَهُ في الْكِمَايَةِ. 


2 
6 


السَابِعْ : إذَا دَعَاهُ أَحَدُ الأبَوَيْنِ» وَهُوَ في الصَّلَاةٍ قَفِيه أَوْجَة. حَكَاهًا في الْبَحْرٍ. 
أَحَدُهَا : تَجِبُ الْإِجَابَهُ وَلَا تَبْظل الصَّلَاةُ. 


وَنَانِيهًا : نَجِبُ وَلَكنْ تنظ وَصَحَحَهُ صحَحَهُ الرُويَانِيُ . 
وَتَالُِهَا : لا تَجبُء وَتَبْطللُ 29 
قَالَا الشبكي 0 أنه لاء يَحِبُ إن كَانتْ | لصَلاة 


8ه سام وااضه 


)001 قال الإمام: (هذا لا يقبله الأصحاب منصوصاً ولا مخرجاً). روضة الطالبين »191١/9(‏ 187). 
(؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني .)١8/5(‏ (7) روضة الطالبين .)1١17/٠١(‏ 

(4) لم يصححه الشيخان. انظر: روضة الطالبين (7719//11). 

(6) روضة الطالبين (١5/١03711؟7١5).‏ () روضة الطالبين .)5١١/1٠١(‏ 

(0) انظر: مغني المحتاج (278/5 59). (4) مغني المحتاج (794/5). 

(9) انظر: مغني المحتاج (191/1). 





الْكتَابٌ الرّابِعٌ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلُّا ا 
َل الْقَاضِي جََان الذين اللي : وَالطَاهِرُ : أن الْأَصُول كُلَهُمْ في هَذَا الْمَعنَى كَالَأَبَوَيْنِ 
انك 
التَّامِنُ ِأبوَيْن مَْعُ ْوَل ِنْ الإِخرّام بج التو 277 
قَالَ الْجَكَالُ البُلقينة : وَالطَاهرُ : أنه يتَعَدّى لِلْأَجْدَادِ وَانْجَدّاتِ أَيِضًا. 


التَايِحُ :لَهُمْ تأِيبٌ الْمَرِعَ وَتَْزِيرُه» وَعَذَاء وَإِنمَرَضَهُ الشّيْسَانِ فِي الأب. َقَد قَال 
الْجَلَال الْبلْقِينيُ : يشي أن تَحُونَ الم - إِذَا كَانَ الصَّبِيُ في حَضَّاتَتَِا كَذَلِكَء فَقَدْ صَرَّحُوا في 


7 
3 


الْأَمْر يالصَّلَاقٍ وَالصَّرْبٍ عَلَيْهَا : بأنَّ الْأمّهَاتِ كَالآبَاءِ في ذَلِكَ 0 
فلت : وَكَذَا الْأَجْدَادُ وَالْجَدّاتُ. 


شِرٌ : لَهُمْ الرّجُوعٌ فِيمَا ووه زوع ب بشَرْطه” ". 
ا : أَنَ الأب وَالَأُمَّ وَالْأَجْدَاكٌَ وَالْجَدَّاتِء في ذَلِكَ سَوَاة29. 


ا 


- 


الْحَادِيَّ عَشَرَ تيه المَرْع في السام إِذًا كَانَ صَغيدًا 00 
الثَانِيَ عَشَرَ : لا يُحمَسَبُونَ بين الوَلَدِفي وَجوِه جَرْمَ به في الْحَاوِي الصّخِير. 


الثَالِتَ عَشَرَ : يسن أن يهنا كُل مِنْ الْأَصُولٍ بِالْمَوْلُوِء وَاحْيْصٌ الْأَصُولُ الذّكُورُ بؤْجُوب 
الْإعْمَافِء سَوَاءٌ الأب وَالِْجَدَ لَه لَهُ وَالْجَدَ لهم 29 


وَاخْتَصٌ الأبُ وَاجَدُ لآب بأخكام 


مِنْهَا : وِلَايَةٌ الال وَقِيل لني الام أيضا". نير الَف في الب ووه ف 
وَوِلَايَةُ الإجبًا ار في التكاج : لِلْبنْتِ وَالائن 0 


3 
2 


٠ 23003‏ و 0 زديلك 
وَالصَّلاة في الْجِنَارَة ٠ ١١0‏ وَالْعَفُوُ عَنْ الصَّدَاقِء عَلَى الْقَدِيم 00 


)0غ( المجموع شرح المهذب (8/ 5148 . 20 المجموع شرح المهذب .)١١/9(‏ 

هع وهو بقاء الموهوب في سلطنة المتهب . مغني المحتاج (؟5/ 25١١‏ 7 6). 

2 مغني المحتاج .)5١١/5(‏ 

(0) روضة الطالبين .)507/١٠١(‏ () مغني المحتاج .)5١17/9(‏ 

69 قال الرافعي : (ولا ولاية للأم على الأصح وقال الاصطخري : لها ولاية المال بعد الأب والسجد وتقدم على 
وصيها). روضة الطالبين .)١81//5(‏ 

(8) المجموع شرح المهذب .)017١/9(‏ (9) روضة الطالبين (/ 07). 

.)١1١١ /5( فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع‎ )٠١( 

)١١(‏ (والجديد ليس له ذلك وللقديم شروط وهي أن يكون الولي أباً أو جداً لمكان شفقتهما وأن يكون قبل 
الدخول. وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة وأن يكون بعد الطلاق. وأن يكون الصداق ديئاً في ذمة الزوج لم 
يقبض) . مغني المحتاج (9/ ١141؟).‏ 








نتننا 


الْجِتَارَق وَوِلَايَةِ الاح 


سما 


ربعة 


الْكَِاُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكُثرُ دَوْرُهَا وَيمبْحُ ِالْمَِيه جَهْلْهَا 


2ع 2م م 


وَالْإِحْرَامُ عَنْ الطَفْلٍ وَالْمَجْنُونِ. وَقِيلَ : يَجُورُ لِلأمٌ أَيْضًا. 
وَقَطعٌ السّلْعَقٍ» وَالْيَدِ الْمتآكِلَةِإذَا كَانَ الْحَطَرُ في التَرْكِ أكتر . 
وَاعْلّمْ أنَ الْجَدَّ في كُلَ ذَلِكَ م مُعْتَبر بفَقْدِ الأب. وَقِيلَ لَهُ الْإخْرَامُ مَعَ وُجُودِوا 2 
وَاحتَصٌ الْأَبُ بن فَفْدهُشَرْظ فِي اليم وَلَا أئَرَلِوْجُودٍ الْجَدَا''. 
اختل الج ابن وى عقي امف فى دي ين لبان الاي 
ع ختَصّتْ الم اماع التَّفْيق ؟ كمَا تَقَدّم ''. 
قَاعَدَةٌ 
ل مَؤْضِع كان لم فه دحل فَالشَّقِيقُ َم فيه َظعَاء كالإرث» وَمَهرِ المثل 
وَكُلَ مَوْضِع لَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِء فَفِي نَقْدِيمِهِ يلاف. وَالْأَصَحٌ أَيْضًا : تَقْدِيمَُه. كَصَلَاةٍ 


س0 (5) 


0 


قَاعِدَة أخْرَى 


وي 2و 6ع ع ٍِ 


لَا بْقَدَمُ أح لأ وَابثُ عَلَى الْجَدَ إِلّا في الْوَصِيّةَء أو الْوَقْفٍ لِأَكْرَبٍ الْأقَارب”") 
وَلَا أَحٌ شَقِيقٌء أؤ أب عَلَى الْجَدٌ إِلّا في ذَلِكَء وَفِي الْولّاء'"' 
فَائِدَةٌ 
قَالَ الْبُلقِينِنُ : الْجَدُ أبُو الأب يَنْقَسِمُ فِي تَِْيلِهِ مَِْلَة الأبء وَعَدَم تَنْزيلِهِمَنِْلَة الأب إِلَّى 
َقْسَام : 
ِنهَا : مَا هُوَ كالأبء قَظعًا 


وَدَِكَ : فِي صَلَاةٍ الْجنَارَّة بولَايَةِ النَسَبٍ"2, وَوِلَايَةِ الْمَالا''“ وَوِلَايَةٍ التَكاح 


بالنّسَب'' " وَأنَْلايَجورُ يلب أن يُوصِي على الأزلاد. مَعَ وُجُودٍ أبي أبيِء كُمَا لا يَجُورُ أَنْ 
2001 )2 3 لكل 
يُوصِيَ عَلَيْهِمْ » مَعَ وود أَبِيواً » وَفِي الْإِجْبَارٍ لِلْبِكْرٍ الصَّغِيرَةٍ ؛ وَالْحَضَانَة 


200 
إهرة 
)0( 
0070 
فت 
10 
هدم 


المجموع شرح المهذب (59/7). (5) روضة الطالبين (001/5). 


روضة الطالبين (7/ 077٠١‏ . (4) مغني المحتاج (078/5. 

المجموع شرح المهذب (5117/60). () المجموع شرح المهذب (5117/8). 
مغني المحتاج (7/ 14). (4) مغني المحتاج (154/7). 

المجموع شرح المهذب (518/0). )225١(‏ روضة الطالبين (1417//5). 

روضة الطالبين (7/ “07) . )١١(‏ مغني المحتاج (077/7. 


روضة الطالبين (/ا/ "21 05). 2:0 روضة الطالبين (9/ .)١1١١‏ 





الْكتَابٌ الرّابعُ/ فِي أَخكام بَكتْرُ دَوْرُهَا وَيَتبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْنُهَا لزداةا 
وَالْإِعْمَافٍ 34 وَالْإِنْفَاقِ وَعَدَمٍ التَحَملٍ في الْعَقْلِ0", وَالْعِدْقٍ بالْمِلْق0", وَعَدَم قَبُولٍ الشَّهَادَةٍ 
داه ٠‏ وَالْعَفُو عَنْ الصَّدَاقٍ إِنْ قُلْنَا به 6 


َلَْسَ كالب قظمًا في أنه لاير الم إلى تلت مَا يَبِقَى في صُورَة : زوج : وَأَبَوَيْنِ أَوْ 
رَوْجَة وَأَبَوَيْنِ» لو كَانَ بَدَلَ الأب جد أَحَدَثْ الأ التلْتَ كَايه0"© . وَأَنَّ الْآَبَ يُسْقِط أَم نَفْسِو 


وَلَا يُسْقِطهَا الْجَو0" . 
وَكَالَأَب عَلَى الْأصَحٌ فِي أَنَهُيَجْمَعْ بيْن الْمَرْضٍ وَالتّعْصِيب وَأَنّهُ ُجيرُ الِْكرَ الْبَالِعَةَ "وَأَنَ لَه 


الرّجُوعَ في مِبَيِه [ه*2. وَأَنّهُ لا يُفْكَلُ بقَثله2” 2 ول كالاب على لسن في ا 
وَالْأَحَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أ لآبء بَلْ يُهَا ركهُم''' وَيْقَدّمُ أ الْمُعَْيٍ الْعَاصِبٍ عَلَى جَدٌ جَدٌ 
وَالتَرْوِيج''' وَدَ :لجاز وميه لأقزب الأقارب وذخ في الويية 6ر01 و 
يُحْتَاجُ إِلَى قَقْدِهِ في الْوَصِيّة لِلْيتَامَى» وَلَا في قِسْم الْمَيْءِ وَالْعَنمَة. 
فَائِدَةٌ 

قَالَ فِي اللْبَاب : يَتَرَنّبُ عَلَى النّسَبِ الْنَا عَشَرَ حَُكُمًا : 

تَورِيتٌ الْمَالِ وَالْولَايةُ وَتَْرِيمٌ الْوَصِيّده وَتَحَمّلُ الدّيَق وَولَايةُ ويج ؛ وَولَايَةُ غْسْلٍ 
المَيِّتِءِ وَالصَّلَاةُ عَلْيْهِه وَوِلَايَةُ الْمَالِء وَوِلَايَةٌ الْحَضَائَةِ وَطَلَبُ الْحَدَّء وَسُقُوظ الْقِصَاصء 
وَتَعْلِيظٌ الذيّة. 


19 


0 
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ل في أخكا خكام الْوَلَد 





قَالَ الأصْحَابٌ : الْوَلَدُ يَْبَُ أبَاهُ في التّسب وَأَمّهُ في الرّقَّ وَالْحَرَيّة1؟'2. وَأَشْرَقَهُما دِن050) 
وَأَحَسَهمًا نَجَاسَةَ وَأَخْلَمَهُمَا رَكَاة وَأَغْلََهُمَا فِذْيةٌ 

وَيُقَال أيْضًا أَحْكامُ الْوَلَدِ أَقْسَامٌ 

حا : م مَا يبَر ِالْأَبَوَيْنِ مَعَا. وَذَلِكَ فيه فُرُوحٌ : 

مِنْهَا : جل الأكل » قلا بد فيه من كَوْنٍ أَبَوَيْه مَأكُولئن20©. 

.)48 /4( مغني المحتاج (51/8). (0؟) مغني المحتاج‎ )١( 
.)47 5 /5( روضة الطالبين (؟١/ "1). (4) مغني المحتاج‎ )*( 
.)١؟‎ /5( روضة الطالبين‎ )( .)151١ /9( مغني المحتاج‎ ه١‎ 
.)07 /7( روضة الطالبين (5/ ؟١). (8) روضة الطالبين‎ 60 
.)١91١/9( روضة الطالبين‎ )6١ .)507 255١ /5( مغني المحتاجح‎ 2 
.)514/9( مغني المحتاج‎ )1١( .)5١18/5( المجموع شرح المهذب‎ )١١( 
.)01+ /4( انظر: مغني المحتاج‎ )١5( . )514 /9( مغني المحتاج‎ )1( 


.)58/9( المجموع شرح المهذب‎ )17( .)97//١١( روضة الطالبين‎ )١5( 





1 الكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرُ دَُْهَا وَيَقْبَحُ بالْمَِي جَهْلَّا 
عسي ا لض سس ضح 0 سهتههد 
وَمِنْهَا : مَا يُجْزِئٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ َّيِكَ20. 
وَمِنْهَا : : مَا يُجَْئُ في جَرَاءِ الصّيْد''. 
وَمِنْهَا : البَكَاهُ قلا تَجبُ فِي الْمْتَوَلدَِ بَيْن النَّعَم وَالظبَاء0". 
وَمِنْهَا ١:‏ سيِحْقَاقٌ سَهْم الْعَيمٍَء ٠‏ قلا يُسْهم لعل الْمُعَل ين لوس وَالْحمَارٍ”؟. 


وَمِنْهَا : الْمُنَاكَحَةٌ وَالذَبِيِحَةُ وَفِيهِمًا قَوْلَانِ وَالْأَظْهَرُ الاغتِبَارُ بهِمَا . وَالثّانِي : الاعْتِبَارٌ 
لَه (ه0) 
بالاب . 


مه 


لثَانِي : يُعْتَبَر الأب خَاصّة . 

وَذَلِكَ : النّسَبُ و توَابعُهُ مِنْ اسْتِحْفَاقٍ سَهْم دوي الْقُرْبَى وَالْكَمَارَةِ وَمَهْرِ الْمِمْل وَالْوَلَاء ِل 
يَكُونُ لِمَوَالِي الَأَبٍ 7 

وَقَدْرُ الْجِرْيَةِ : إذَّا كَانَ لأبيه جِريَةٌ َم مِنْ قوم لَهُمْ جزيةٌ أخرَى. فَالْمُعْبَيرٌ : جزّيّة أبيه 

الثَالِتُ : ما مَ يعبر الم تحاصَّةَ وَذَلِكَ الْحْرية وَالرّق0©. وَينْى من البق ضْوة : 

ِنّْهَا إذَا كَانَتْ مَمْلُوكَة لِلْوَاطِئ أ انه فَإِنَ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ خرًا”. 

وَمِنْهَا : أَنْ يَظْنّهَا ره إِمًا بأَنْ يَغْتَرَ بحْرييَهَا في تَرْوِيجِهَا أو يه ب يَطَأْهًا يَطَأَهَا بِشْبْهَةٍ ظَانًا 
رَوْجَيْهُ الْحَرّةُ*2. وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئ رَقِيقَاء وَحِيئَئِذٍ فَهَذَا حر تََلَدَبَيْن رَقِبقيْن”:". 

وَمِنْهَا : إدا تكح مُسْلِمٌ حَرْبية نم َلَبَ الْمُسْلِمُونَعَلَى دِيَارهِمْ وَاسْترِفت بالْأسْر بَعْدمَا 
حَمَلَتْ مِنْهُء فَإِنَ وَلَدُهَا لا يبعا في الرّقّ / نه مُسْلِمٌ في الخكه”". 

الرّابعٌ 8 م 0 يُْتَبْرُ بأَحَدِهِمَا غير مُعَيّنِ . 

َدِكَ في اَن وَضَرْبٍ الْجزَة وَالنجَاسَة تيم الأكليء وَالْأَكْئَرُ في قَدْرِ لْعرَةِ تَعْليبا 
ِجَاِبٍ الَعْلِيظٍ في الضَّمَانٍ وَالنَحْرِيم وَفِي و أن الْجَينَ يخبرِيالأقلَ» وَفِي آخَر الأب 0 

وَأَمّا في الدَيَةٍ قَقَالَ الْمُعَوَلَي : إِنَّهُ كَالْمنَاكَحَةَ ة وَالذَّبْح وَمُفْعَضَاهُ اغوبارٌالأَحَسٌ وَجَرَمَ في 
الانْيِصَار باغيبَارٍ الْأَْلَِ كما يَجِبُ الْجَرَاءُ في الْمُتولْدِ منْ مَأكُولٍ وَعَيِِْه وََقَلهُ في الَْاوِي عَنْ 


هه 


النصضص. 


)00 مغني المحتاج للخطيب الشربيني (5/ 5815). 
زههة ا زفرف روضة ما (9/١اه1).‏ 


00 روضة الطاليين (15/ 01101 (0) مغني المحتاج (050/5). 
(4) مغني المحتاج (5/ .201٠‏ (9) مغني المحتاج (080/4). 
)٠١(‏ انظر: روضة الطاليين (97/ /2141. )1١(‏ روضة الطالبين .)187/1١(‏ 


. )731١ /9( روضة الطالبين‎ )١١( 


الْكِتَابُ الرّابعُ/ في أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا لمانا 


سم عا 6 2ك 
وَقد قلت قَزِيما : 


َنْب عٌالابْنُ في الْجِسَابٍأَيَاءٌ وَلِأمَفِوِالرَقَ وَالخُورية 
وَالبَّكَاةٍالأَحَفٌ وَالدَّينَالأغّى وَالْذِياشْتَدٌَ في جَرَاءٍ وَِيَهُ 
ءءء 2 َه 1 0 0 ٍ ش كه اس 0 2 َه 0 2 3 3 

وَأخس الأَصلينٍ رجسا وذبحا وَنكاححا وَالأفل وَالأضحيه 


مَا يَتَعَدَّى حَكُمُهُ إِل الْوَلَدٍ الحادث وَمَا لا يَتَعَنَى 


فيه فرُوع : 
الأول : إذًا أت الْمُسْتَوْلَدَة بوَلَدِ مِنْ تِكاح أَؤْ زِنَاء تَعَدَّى حُكْمُهًا إلَيِْ قَظعًا فَيُعْق بمَوْتِ 


ا دلق 


التَانى : نَذَرَأَضْحِيَة قَأَنَتْ بَعْد ذَّلِكَ بوَلَدٍ قَحَكُمُه مِتْلَّهَا قَظعًا0". 
الات : وَلَدُ الْمَْصُوبَةِ مَضمُو مُونٌ مِثْلََا قَطلعا20. 
الرَابِعٌ : عَيّنَ د شّاة عَمّا في ذِمّته النَْرِ قَأَنَتْ بوَلَدٍ » تَبِعَهَا في الْأصَحٌ كَوَلَدٍ الْمُعيّئّة ابْتِدَاءً . 


وَفِي وجو : لا وَفِي وَجْهِ آخرّ : إِنْ ذُبِحَتُ لَرِمَ ذَبْحُهُ مَعَهَا وَإِنْ مَانَتْ ق". 


الْخََامِسَ : ود الْمشْمَراَِْ الْقْضٍ لِلْمُشترِي عَلَى الصّحِبحء وَهُوَ في يدأ لبَائِع أمَا مَانَة. 
َلَوْمَاتَ دُونُ الْأَمّ قلا جار لِلْمْثْتَرِي لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ ير م0 
السَّادِنُ : : وَلَدُ الْأَمَةِ الْمَنْذُورٍ عِنْقّهَا ذا حَدَتَ بَعْد النَنْنِ فِيه طَرِيقَانِ الْأصَحٌ الْقَظْعْ 


بالتَبعيّة وَالنَّاني فيه الْخِلّافٌ فِي الْمُدَيرو1'. 


قير 
عَنْه إن 
ع 


000 


0( 
قرف 
2 
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لك 


السَابِعْ : وَلَد الْمُدَبَرَةِ م ِنْ يكاح أز زِنَاء فيه قَوْلَانٍ : 


َظهَرهُمَا يَْرِي ها" إل حَتَّى لَوْ مَانَتْ قَبْل السَّيدِ أَوْ قُرّقَ بَيْنهِمَا حَيْتُ يَجُورُ» أو رَجَعَ 
جَوَرْاه ' لَمْ يبط فيوء أَؤ لَمْ يَفِ الثْلْتُ إلا بَحَدِحِمَاء أَْرَعَ ني الْأصَمّ”0. 


لأن الولد ب يتبع الأم في الرق والحرية فكذا في سببها اللازم . ولا يتوقف عتقه على عتق الأم فلو ماتت قتل 
السيد بقي الاستيلاد فيه وهذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم التابع . انظر: مغني 
المحتاج (4/ 57 5). 

مغني المحتاج (5/ .)191١‏ 

نعم وإن كان غير مغصوب حكماً . انظر : مغني المحتاج (54/ 57 0)» روضة الطالبين (6/ 2717 . 

انظر: مغني المحتاج (4/ ١9؟).‏ (5) روضة الطالبين .)001١/(‏ 

انظر : مغني المحتاج (5/ 47 0). 

قال النووي : (قلت بل الأظهر عند الأكثرين أنه لا يتبعها . روضة الطالبين .)5١7/١(‏ 

والثاني: يقسم العتق عليها لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق الأصل . روضة الطالبين .)2504/١5(‏ 


6 الكتَابُ الرّابعُ/ في أَخكام بَكُثرُ َوْرُهَا ويَفبَحُ الْمَقِيه جَهلْهَا 

وآلنّاني : يوَرّعٌ الْعِنْقْ عَلَيْهِمَا لكلا تَحْرُجَ الْقّرْعَةُ عَلَى الْوَلَدِ قبعْتَقَ وَيُرَقَ الأضل”". 

التَّامِن : وَلَدُ الْمُكَائبَِالْحَاوِتُ بَْدَ الْكتَابَةِ من أَجْتِيُء فيه الْقَوْلَانِء وَالْأَظْهَرُ لبي يت 
بِعِْقِهَا مَا دَامَتْ الْكِتَابَة َاقِيَة نُمَّ حَنُ الْمِلْكِ فِيهِ لِلسَيّدِ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَة وَقِيلَ : لِلَأُم لِأَنَّه 
مُكَائَبٌ عَلَيْهَا". 

النَّاسِعٌ : وَلَدُ الْمُعَلَّقِ عِنْقّهَا بِصِفَق هَل يَتْبَعُهَا ؟ فيه الْمَْلَانِ فِي الْمُذْبِرَةِ كن الْمَنْمَ هُنَا : 
ظهَرٌء وَصَحَحَهُ النَوَوِي . 

مرق : أن التَدْبِيرَ يُشَابهُ الاسْتِبلَادَ فِي الْعِمْقٍ بِالْمَوْتِا” 

الْعَاشِرٌ شِرٌ : إذا قَالَ لِأَمَيه : أَنْتِ حُرَة بَعْد مَْتِي بِسَنَِء 0 
الْقَوْلَانٍ في الْمَُبَرَه أَوْ يَعْده قَطرِيقَانٍ : 

أحدهمًا : الْقَمْ بالتبْعيّة ؛ لِأنَّ سَبَبَ الْعِيْق تَأَكدَ تَأكد. 

وَالنَانِي 2 هُعَلَى الْقَوليا». 

الْحَادِيَ عَشَرَ : وَلَدُ الْمُوصَى بِهَاء فيه طَرِيقَانِ أَصَحُهُمَا الْمَطِعْ بِعَدَ 

الثَانِيَ عَشَرَ ١ك‏ ايك ولأ باشزب. دوجا اسه أ مشخوي 

عَشَرَ 


ا 


ا 


الثالث : وَلَدُ الْوَِيعَةِ الْحَادِتُ فِي يَدِ الْمُووِع» فيه وَجَهَانِ : 

أحدهمًا : أَنَهُ َه وَدِيعَةٌ كَالم. 

0 : أَمَا ماه الوب ُلقيه الي يَجبْ رده في الحَالٍ حَتَى للم يرد كانَ اب لَه ٠."‏ 
الرَابِعَ عَشَرٌ : وَلَدُ الْمَؤْقُوفَةِ يه الْمَوْقُوفُ عَلَيِْ كالدُورِ وَالَمَرِوَنَحْوِهَا سَوَاءٌ الْبَهِيمَةُ 


لا على الأصع. وَقِيل نه ةي لِأَمّه كَا لفك" . 


الْكَامِسَ عَشَرَ َلَ امَو الحاو بَغد ال . لبن برهن في الْأظهر تن لقصل قبل 
الْبِع لم يْبَعهَا اانا" . 


قَالَ ابْنُ الْوَكِيلٍ : قَذ ين أنَ الوَلَدَ لا يُلْحَنْ أ بن أَشْهرِ وهو حَطأء إن الْوََدَبلْحَقلِدُون 
لِك فِيمَا ذا جُنِيَ عَلَى حامِلء كَأَلْقَتْ جَيئًا لِدُونِ سِنَة أُشْهْر فَإِنَهُء يَلْحَقُ أَبَوَيْهِ وَتَكُونُ الْعِبْرّة هما 


# - 


() روضة الطالبين .)5١5/١5(‏ (5) مغني المحتاج (077/4). 
(9) روضة الطالبين (؟١/7١5).‏ (4) روضة الطالبين .)5١5/1١١(‏ 
20 مغني المحتاج (4/ 47 0). 000 مغني المحتاج (5/ 147 90). 
0370 مغني المحتاج (4/ 057). فك مغني المحتاج (4/ 47 0). 


)03 مغني المحتاج (5/ 47 0). 





الْكْنَاتُ الرَّابِعٌ/ في أخكام يَكَثْرٌ دَوْرُهَا ود و قبح بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا كلا 
دكا أوأجضة بقثر جناي كن ثؤثا تخهره ونه على أيه . 
وَإنَمَا تيد المي الَْشْهُرِ: الْوَلَدُالْكَامِلُ دون النَّاقٍص. 


0 


م 2ه 


اتَلف كلَامْ الأضحَاب فِي مَسَائِل الْحَمْلِء هَل هَل يُعتَرٌ فيه الِانْفِصَالَ النَامُ أو لا . 

تبروا انال الام في الِْضَاء اله ُو الطلاق لمعل بال ولاخ الزن . 
وَاسْتِحَفَاقٍ الْوَصِيّة وَالدّيَة11 . 

لو حرج ِضُْ صَرَبََا ضَارِبٌ م فصل ميا قَالْوَاجب الْعْرَةُ دُونَ الديّة. 

فَلَوْكَانَتٌ الصُورَةُ بِحَالِهَا وَضَاحَء فَحَرَّرَجُلّ رَقَبََهُ قَفِيه الْقِضَاصٌ أو الدَّيّهُ عَلَى 

20 
الْأصَحَ 

وَلَّا يُعْتَبّر في وجُوب الْعْرَة أَيْضًا الِانِْسَالَ الام على الأح'"". 

الْقَوْلٌ ف أخكام تَغْييب الحَمَّقَة يَكَوقد نب عَلَيْهَا مِانَةٌ وَحمْسُونَ كما 

وُجُوبُ الْمْسْل وَالْوْضُوءٍء وَتَحْرِيمٌ الصَّلَاةٍ وَالسُُود وَالْحُظبَ وَالوَاف وَقِرَاءةِ القن 
وَحَمْلٍ الْمُضْحَفٍ وَمَسّو وَكتَابَِهِ عَلَى وو( وَالْمْحْتُ في الْمَسْجِدِء وَكَرَاهَةُ الأكل وَالشّرْبٍ 
وَالنّوْم وَالْجِمَاعَ يض حَنَّى يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَأ وَوْججُوبُ تَرَعٍ الَف وَالْكََارَة وُجُويًا أَوْنَذَْا في 
وَل الحَيْضٍ بدِينَارِ وَآخِرِهِ بِنِضفِه وَقْسَادُ الصّوْم وَوُجُوبُ قَضَائِها “» وَالتَعْزِيرٌ وَالْكَمَارَه وَعَدَّمُ 
الْعِقَاِ ذا َل القَجرٌ ينيد وَقَع لايع لْمشّرُوظ فيوء وَفِي الاعكافء وَقَسَادُ الاغيكافٍ؛ 
وَالْحَجّ وَالْعْمْرَة وَوُجُوبُ الْمْضِيٌ فِي كَاسِدِهِمَاء وَقَضَاتِهِمًا وَالْبَدَنةِ فِيهمَاء وَالسَّاة بتَكَرُرِه أو 
وُقُوعِه بَعْدَ التَحَلْل الْأَوَّلِء أَوْ بَعْد فَوْتِهه وَحَجهُ بِامرَأَِهِ التي وَطِنَهَا في الْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ وَالنَمَعَة 
عَلَيْهَا دَهَابًا وَإِيَابَّاء وَالتَمْرِيقُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلٍِ!'' وَعَدَمُ انْعِقَادِهمًا إِذًا أَخْرّمَ حَالّة الإيلاج» وَقَظِمْ 
ار اباقع لمشي في الْمَجِس وَالشَْط أو قرط الله تغد ملهو لَب أز قبل 


لجو وواءم 


وَكَانَتْ بكرًا وَكونهُ وُجُوًا عِنْدَالْملّسِ أَوْ في حب الْمَرْعِ أذ الْوَصِيّةِ في وه في الدََاثِ وَوَجَوتٌ 


2 


مم 


مع 


«8 
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مَهْرِ الْمِثْلٍ لِلْمُكْرَهَةِ حُرَةَ أو مَرْهُو وّ 
وَلِلْمَؤْظوءَةٍ بِشُبْهَةٍ أو فِي نكاح فا سِدٍأَوْ عِدَةِ النَخَلُفٍ أَؤْ الرّجْعَةَء وَلْحُوقٍ الْوَلَدِ بِالسّيدِ وَسْقُوظ 
الاخِيّارٍ وَالْولَايََ قلا يَتَدَوّح حم حَنَّى يَبْلّمَ وَيَحُوُمُ النَعْرِيض با لخظبة لِمَنْ طَلْقَّتُ بَعْدَهُ لآبَائِنا وَبَبْعْ 


2 
5 عي سم 


مَعْصُويَة أو مُشََْا َ مِنْ الْعَاصِبٍ أَوْ شِرَاءَ فَاسِدًا أَوْ مُكَاتَبَدَ 


ا 


مح 


)00 مغني المحتاج (5/ 9179). هع مغني المحتاج .)1١15/5(‏ 
(*) روضة الطاليين (5557/9). (:) روضة الطالبين /١(‏ 89). 
(5) المجموع شرح المهذب (1/ //31) . () المجموع شرح المهذب .)5١05/19(‏ 





كن الْكْتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكثْر دَوْرْهَا وَيَقْبَحُ د بِالْمَقِيه جَهُنْهَا 





لعب فيه دا تكح بير 


ير إِذنِ سَيِّيِو أَوْ بِإِذ َكَاحَا فَاسِدَاء عَلَى قَوْلِ وَتَحْرِيمْ الرَبيبَة. ٠‏ وَنَحْرِيم 
الْمَؤْظوءة ذا كانت بشْبْهَة أو 5 آبَايه وََبْنَائهِء وَأْصُولِهًا وَفْرُوعِهًا عَلَيْه وَتَحْرِيمُ أَمَيه عَلَيِْ ذا 
كَانَ الوَالِئُ أضلاء وَجِلَهَا للرّوْج | َأ وَِسَييهَا الذي لها ناا قبل امَك وَتَْريمْ وَظء 
يها أ عَمَيهَا أَرْ خَالَيهَا إذَا كَانَتْ أَمَدّ وَكَوْيُهُ اخييَارًا مده من أسْلَمْعَلَى أَكْثَرمِْ أَرْبعِ في قَوْلٍ('©, 
وَمَنْع اْيَارٍ الأمَِ فِيمَا ذا أَسْلَمَ عَلَى حُرَةٍ وَطِتَهَا وَأَمَةِ فَتَأََرَتْ وَأَسْلَمَتٌ الْأَمَهُ ومن يكاح يها 
ذا أسْلَمَ عَلَى مَجُوسِيةِ تَحَلْقَتْ حَنّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَكَذَا أَرْبَعٌ سِوَاهًَا وَمَنْمُ تَنْجِيزٍ يز الْفِرْقَةِ فِيمَنْ 
تَحَلَفَتْ عَنْ الإشلام أو أسلمت أو ارَْدتْ أ اَن مَعَا أَوْ مُتَعَاقِبًا وَيَوَال المح وَإِبْطَالُ خِيّارِ 
الْعَتِيِفَقَ أو رَوْجَةِ الْمَعِيبٍ أو زَوْجٍ الْمَعِيبَةِ حَيْتُ فَعَلَ م مَعْ الْعلْمِ وَرْوَالٍ العَنَتِه وَبُبُوتِ الْمْسَمَّى 
رَوْجُوبُ مَهرِ ْمل لِلمُموَصَةٍ وَمنْعْ الخ إدا أَغِْرَ بالصَّدَاقٍ بَعْدَهُ وَمَنْعُ الْحَبْس بَعْدَهُ حَنَّى َّ 
فض الصَّدَاقَ وَعَدَمْ عو الْوَلِيَ َْدَه إن كنا لَهُ الْعَفُو وَسْفُوظ الَْة في َل ووْمُوعٌ اللاي 
الْمُعَلَّي بو وَتُبُوتُ اسن وَالْبِدْعَةٍ فيه وَكَوْنهُ تين للمُْهَمٍ لاا عَلَى وَجو2"0. وَنْبُوتُ الرَّجْعَةٍ 
وَالْمَيْئَةِ مِنْ الإيلاء وَوُجُوبُ كمَارَةٍ لْيَمِينِ حِيِئَئِذٍ وَمَصِيرٌ كَقَارَةِ الْمُطَاهِرِ قَضَاءً وَوْجُوبُ كَمَارَةٍ 
الظْهَارٍ الْمُوَفّتِ في الْمُدِّ وَاللُعَانِ وَسُقُوظ حَصَائَة الْمَاعِلِ وَالْمَفْعُولٍ به بشَرْطوء وَوْجُوبُ الْعِذَة 
بأَقْسَامِهَاء وَكَوْنْ الأَمَةِ به فرَاشّاء وَمنْعُ روجا قَبْلَ الاسْيبراء وَتَحْرِيمُ لَب شَارِبِهِ وَوْجُوبُ التمَقَة 
وَالسُكْنَى لِلْمُطَلّفَةِ بَعْدَفُ وَالْحَدَ بأَنْوَاعِه : فِي الرَّنا وَاللْوَاط وَكَثْلٍ الْبهِيمَةٍ في قَوْلٍ0"©, َوْجُوبُ 
ْمَنِهًا عَلَيْهِ حِِنَئِذٍ وَوْجُوبُ النَعْزِير إِنْ كَانَ فِي مَيْمَقِه أو مُشْكَرَ مُشْتَرَكَةٍ أو مُوصَّى بِمَنْمَعَتِهَا أَوْ مَحْرَ 
مَمْلُوكةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أو دير زَوْجَةٍ بَعْد أَنْ نَهَاهُ الْحَاكُمْ بوث الإخصان وعدم قم يكح لبي 
بَعْده عَلَى وج وَالْتِقَانُ هد الذي إن قله ِمُْلِمَةيشَرْطو؛ وَإبْطالُ الْإمَامَةِ الْعُظْمَى عَلَى 
وجو وَالْعَزْلُ عَنْ الْقَضَاءِ وَالْولَايَةِ وَالْوَصِيّة وَالْأَمَانَةِ» وَرَدُ الشَّهَادَةِه وَحْصُولُ التَّسَرّي بِهِمَعَ 
اليه عَلَى وَجوء وَوْقُوحٌ الْعِْق الْمُعَلّق بِالْوَظءِ. 
قَوَاعِدُ عَشْرَةٌ 
الأولّى : قَالَ الْبَمَوِيَ في قَتَاوِيه : حَكُمْ الذَّكرِ الْأَشَلَّ حَكُمُ الصَّحِبحٌ إِلَّا أنه لا يت النَّسَبَ 


6 
4 

١ 

ا 
اسم 


.)1517//9( والمذهب أنه لا يكون اختياراً. روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (// 5 .)٠١‏ 

فرق في قتل البهيمة ثلاثة أوجه أصحها تقتل المأكولة دون غيرهاء وسواء أتاها في دبرها أو قبلها ٠‏ وقيل : إن أتاها 
في دبرها لم نقتلها. روضة الطالبين .)97/١١(‏ 

(4) والصحيح لا تبطل ولاية الإمام الأعظم به لأنه لا تبطل ولايته بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته. روضة 
الطالبين (5/ 0517 . 


الكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام بَكُثرُ دَوْرُهَا وَيَْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 0 


20 


لا الإْصَات وَلَا التخِيء وَلَا يُوجب مَهْرًاوَلَا عِدَّوَلَا نَحْرِيمٌ الْمُصَاهَرَةِ» وَلَّا يُنَطِل الْإخْرَام. 


2 
ل 


قَالَ : وَ هَكَذًا الَْوْل في الذَكَرِ الْمَُانٍِ 


احه] 


١‏ نيه : لا مزق في الإبلاج بين أن يون بحزقة أذ ٠"‏ إلا في نَفْض الْوْضُوءِ”” 
الل : م ماب بت لِلَْسَمَةٍمِنْ الأحكام نابت لِمعْطوعهَا إن بي مِنْهُ قرا(" 


2 


وَلَايُشْتَرَظ تَعْر ِيِبُ الْبَاقِي في الْأَصَحٌ2 وَإِنْلَمْبَْقَ كَدُها لَمْ يتَعَلَن به شَيْءٌ من 


ا ِلّا فط الصَائِمَةٍ في الْأَصَحْ. 


- 


الرَاعَةُ : قَالَ في الرَّوْضَةٍ : الْوَاطِئْ في الذَبْرِ كَهُوَ في الْقَبْلِ إِلّا في سَبْعَةِ مَوَاضِعَ : 
النّخْصِينٍ وَالتَلِيلٍ وَالْخُرُوج من الْمَيكَةِ وَِنْ الْْنَِّه َلَا يي إذنَ الْبكُر عَلَى الصّحيح . 


- 


و 


وَإِذَا وْطَْتْ الْكَبِيرَةُ في فَرْجِهًا وَقَضَتْ وَطَرهَا وَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ حَرَجّ مِنْهَا الْمَيِنُ وَجَبَ! إِعَادَ 


يحب 


الْمْسْلِ في الْأَصَحٌ» وَإِنْ كَانَ ذَلَِ فِي دُبْرهَا لَمْ يُعَدْ وَلَا يَحِلّ بحَالٍ. 


لاتتحمو ع ل مل 00 نس وم ةس شاه 
وَالقَبّل : يَحِل فى الرَّوْجَةِ وَالأمَة2. وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ ضُوَرٌ : 


مه : تو تدحا في را ل 01 01 ل في 0 


َلك : فى باب ا 6 وَحَالَنَ فى باب اك ا فُصَحينحا ارق 


2000 
0020 
إهرة 
)2 
000 
202 
000 
6 


وَمِنّْهَا : وَطِئ رَوْجَنَهُ فى ذُيْرهًا فَأَنَتْ بِوَلَّدِء فَلَهُ تَفيْهُ باللَعَان"©2. 
كسا ل م ور إرأسريع . كم لأاس 5 125 3 50 ع مع إية 82( 
وَمِنْهًا : أَنَّ الْمَمه ل به بُمجَلد ل وَإِنْ كَانَ م 070 


المجموع شرح المهذب (174/5). 

ذكره النووي على وجه ثان من ثلاثة أوجه. المجموع شرح المهذب (؟175/7). 

المجموع شرح المهذب (1174/5). (:) روضة الطالبين /1١(‏ 857). 

المجموع شرح المهذب (174/7). 

عزاه النووي في زوائد الروضة إلى الأصحاب . انظر: روضة الطالبين (7/ 250). 

روضة الطالبين .)97/١1١(‏ 

جاء في الروضة: (ولو قال كنت أطأ في الدبر» لم يلحقه الولد على الصحيح) . روضة الطالبين .)44١/48(‏ 
روضة الطالبين (7/ 05١4‏ . 


. )*1/ 4 /”( لأن أحد النسب يتعلق بالوطء الشرعي فلا يثبت بغيره. مغني المحتاج‎ )٠١( 
,)30* 25١١ /9( المجموع شرح المهذب‎ 2310) 
قال الرافعي : (والمفعول به إن كان مكلفاً طائعاً فإن قلنا: إن الفاعل يقتل قتل المفعول به بما يقتل الفاعل وإن‎ )١١( 


قلنا حده حد الزانى جلد المفعول به وغرب محصناً كان أو غيره). روضة الطالبين .)98١/١١(‏ 





وم الْكْتَاتُ الرَّابِعٌ / في أَخكام يَكشًُ دَوْرَهَا وَيَفْبْحُ الْمَقِيه جَهْنُهَا 


اك 


2 


وَمِنّْهَا : أَنَّ الْقَاعِل7'' يَصِيرُ به جنْبًا لا مُحْدِنًا بِخِلَافٍ فَرْج الْمَرَْةٍ 

وَمِنْهَا لَاكثَارَة على الْمَْعُولٍ به في الصّؤم بلا خلاف. رجلا ك كَانَ أز 
الْخْلَافَ الْمَسْهُورُ. 

وَمِنْهَا : قَالَ الْبلْقِينِنُ تَحخْرِيِبًا : وَظء الْأَمَةِ فِي دُبْرهَا عَيْبٌ يُرَدُ بوه وَيَمْنَعهُ مِنْ الرَّدٌ الْمَهْرِيٌ 
بالْقدِيم. 

وَمِنْهَا : عَلَى رَأي ضَعِيفٍ - أن الطَلَاقَ في ظهْرٍ وَطِتَهَا فِي الدُبْرِ لا يَكُونُ بِدْعِيًاا ".و1 
لفخرل به لاتط حضاككة زلا يوجت الوذه وله لماه والأض ةي لابق .لا 
كَالْقيل 1 . 

الْخَامِسَةُ ِسَهُ : مال ان عبدَادَ» لكام الموج لْوَظء في التكاح القَاسِدٍ سَْعة : مَهْرْ امثل 
وَلْحُوقُ لْوَلَدٍ وَسْمُوظ الْحَدّ وَنَحْرِيمُ مُ الْأُصُولٍ وَالْمْرُوعَ وَتَحْرِيمهًا عَلَيْهُمْ وَتَصِيرُ فِرَاشَّاء 
وَيَمْلِكُ بِهِ اللْعَانَ. َفي مِلَكِ الْيمنِ سَبْعَ سَبْعَةٌ : 


امْرَا 


وَامْرََة وَفِي الْقَبْلٍ 


و 


تَحْرِيمَهًَا عَلَى أَصُولِهِ وَفْرُوعو تَخريم أصُولِهًا وَفْرُوعِهَاء وَوَجَوبٌ الِاسْيِبْرَاء وَتَصِيرٌ 


را : ريا ضَمٌ أْيهًا إِلَيْهَا. 
سَهُ : كل كم تَعَلَقَبالْوَظءِ لا يُعْتَبَرُ فيه 3 
عات ليزي ليخد لشي لجار ول نر 


السّابعَة : قَالَ الْأَصْحَاتُ ' لا يَخُلُو الْوَظءٌ فِي غَيْرٍ ملْكِ الْيَمِين عَنْ مَهْر 


0 
1 
اه 
03 
ل .6 


3 
مر 
ع 
1 
556 


1 د ال هري سم هاء الى 1 0ه مج اعسهه ع8 سا5 2 
الاولى : في الذميّةِ إذا نكحث فِي الشْرْكِ على التمويض» وكانوا يَرَوْنَ سَقوط المَهْرٍ عِنْدَ 


الثاني : إذَا رَوّحَ أَمنَهُ بعبدِه1") 
الثَالِتةِ : إِذَا وَطِوعَ الْبَاتِمُ الْجَارِيََ الْمَييعَة كَبْلَ الْإَْاضر 80) 


-_ 


)1١(‏ أي في دبر ذكر آخرء أما دبر المرأة فيصير بالوطء فيه جنباً» وبالملامسة محدثاًء وهي كذلك فإن الملحوس 
كلامس في الأظهر. والله أعلم . طالب العلم . ْ 

(؟) قال النووي: (وقد ذكر الرافعي وجهاً شاذاً باطلاً في الإتيان في الدبر أنه لا كفارة فيه وهذا غلط) أقول يقصد 
به أنه لا كفارة على الفاعل ومن ثم تعقبه. انظر/ المجموع شرح المهذب (5/ 207 . 

29 روضة الطالبين (7//). (:) روضة الطالبين (لا/ .)5١6‏ 

(5» قال في الروضة: (ولو حلف: لا يتسرى فثلاثة أوجه الأصح المنصوص: أن التسري أي يحصل بثلاثة أشياء 
ستر الجارية عن أعين الناس والوطء والإنزال. والثاني : يكفي الستر والوطء والثالث يكفي الوطء). روضة 
الطالبين /١1١(‏ 46). 

() روضة الطالبين (ا/ .)١65‏ 0 انظر/ روضة الطالبين .)571١/97(‏ 

() انظر: مغني المحتاج (49/1). 





الْكِتَاتُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقه وي يَقْبْحُ بِالْمَقِيه ه جَهْلَهَا وم 


الرَّابعَةٍ : السَّفِيهُ إذَا تَرَوّحَ رين بتر أن الو وَوَطع"؟. 
الْحَامِسَة : الْمَرِيضٌ إِذَا عَتَقَ أَمَنَهُ وَتَرَوجَهَا وَوَطى وَمَاتَء وَهِيَ ثُلْث مَالِهِ وَخيْرَتْ فَاخْتَارَتْ 
بَقَاءَ التكاح'". 

السَّادِسَةٍ : أَذِنَ الرَّامِن لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْوَظءٍء فَوَطِىَ طَانًا للْجل”". 

السَابعَةٍ : وْطِنَتْ الْمُرْتَدَةُ وَالْحَرَيِيةُ بِشْبهَة). 


هسلو 


اَم : الْعَبدُ ذا وولى سيد هق 
التَاسِعَةِ بَحَنّهَاالرَافِِيُ فيما لو ْدَقَ الْحَرْبِيُ لمأن سما اسْترفُوة وَأْبَضَهًا. 
َلَمَا وَائع نيما نلا يَجِبُ مَهْرٌكمالَوْ أضدَقهَا حَمْرًا وَمبَضَهَاء َم أُسْلّما0. 

الْعَاشِرَةٍ : الْمَوْفُوفُ عَلَيْهِ إذَا وَطىَ الْمَؤْقُوقَة". 

الْقَاعَدَةٌ التَّامِنَةُ 

قَالَ الْعَلَائِيُ : الَذِي يَحْرُمُعَلَى الرَّجُلٍ وَظْ زَوْجَتِِ مَعَبَقَاءِ التكاح» الْحَيِضُ وَالنْقَاْ 
وَاِصّومُ الْوَاجِبُء وَالصَّلَاةُلِضِيقٍ وَكتِها وَالِاعْتِكَافَ وَالْإِخْرَامُ وَالإيلام» وَالطَهَارُ قَبْنَ افير 
وَعِدَّةِوَظءٍ الشُّبْهَةء وَإذَا أَقْضَامَا حَنَّى تَبْوَأْ وَعَدَّم احْيِمَالِهًا الْوَطء لِصِعَرِ أو مُرَضٍِ أو عَبَالَتو 
وَالطَلَاقَ الرّجْعِيٌ وَالْحَِْسُ. قَبْلَ تَْفِيةِ الصَّدَاقِء وَنَوبَة غَيْرِهَا في الْقَسْم. 

قلت : وَمِنْ غَرَائْبٍ ما يُلْحَُ بذَلِكَ ما كر لش وَل دين في نكي أن في كام الْإمَام ما 
يَقتَضِي مَنْعَ الرّوْج مِنْ وَظءِ رَوْجَته جيه التي وَجَبَ عَلَيْهَا الْقِضَاصُ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلّ م هِرٌ لعَلَا يَحْدتَ 
ِنْهُ حَمْلٌ يَمْنَعْ مِنْ اسْتبفَاء ءِمَا وَجَبٌ عَلَيْهًا. 

وَيََرْب مِنْ ذَلِكَ : مَنْ مَاتَ وَلَذُ رَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ يُكْرَه لَهُ الْوَظءٌ حَدّ حَنَّى يَعْلَمَ مَل كَانَتْ عِنْدَ 
مَوْتَهِ حَامِلاء لِيَرث مِنْهُ أَمْ لا ؟ 


يدف 


قَائِْدَ 


قَالَ الْإمًا م : الْجِمَاعٌ م مَعَ دَوَاعِيه أَقْسَام : 


0 
2-2 


الْأوّل : مَا يُحَرَّمُ فيه دُونَ ذَوَاعِيهِ يه. وَهوَّ : الْحَيْضٌ”"')2 و و 
وَالْمُسَسَدا ١ك‏ 


5ع وم شغعير 
لمقاسبث0", [َوَالْم 2 ل 


(1) روضة الطالبين (49//9). (؟) روضة الطالبين (587/5). 
إفة مغني المحتاج (178/5). (4) روضة الطالبين (44/97). 
(5) روضة الطالبين (97/ 18917). (3) مغني المحتاج (0941/5. 


0) المهذب للشيرازي .)87/١(‏ (8) المهذب للشيرازي /١(‏ 58). 


(9) هكذا بالأصل وسيأتي بيانه في القسم الرابع وهو الصحيح . 
)0١(‏ مغني المحتاج (9؟/ 411). 








كك الْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبْحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْها 
الثاني : ما يُحَرّمُ فيهء وَلَا يُحَرَّم دَوَاعِيه» بشَرْط أَنْ لا يُحَرّكَ الشَّهْوَة وَهُوَ الصَّوْه'". 


وم سو 


الثَّالِث : مَا يُحَرّمُ فيه» وَفِي ذَوَاعِيهِ قَوْلَانِ. . وَهُوّ : الاغتِكافُ 20 


.ه22 


الرابع : مَا يُحَرّمَانٍ فيه كَالْحَجٌ» وَالْعْمْرَ " وَالْمُسْتَبْرَاَة “2 وَالرّجْعِبَة 
الْقَاعَدَةٌ التَّاسِعَةٌ 

ذا امَف الرَوْججانِ في الوَظءء فلمل قل َف ملا صل الْعَدَم إِلّا في مَسَائِلَ : 
| الأملى : إذَا ادَّعَى الْعِنّينُ الإصَابَة» كَالْمَولُ قوْلهُ ييَمينِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْمُذَو أو بَعْدَهَاء وَلَوْ 

ياه وَمَفْطوعَ بَعْض الذَّكَر عَلَى الصّحِيح"". 
الثانيّة : الْمَوْلَى إِذَا اذَّعَى الْوَظءَ يُصَدَّقُ بِيَمينِهء لاسْيِدَامَةٍ التكاح”". 

الثَّالئَةُ : إذَا قَالَتْ : طَلَفئِي بَعْدَ الدُحُولٍ قلي الْمَهْرُء وَأَنْكرَ ململ قو إلأضل وَعَلَيهَ 
الْعَِّهُ مُوَاحَدَة مَوْلَِا وَلَا مهلها وَلَا سُحُتَىء وَلَهُ اح تا وَأرْبَعٌ وها ني الَْالٍ ٠‏ قَِذًا أَنَتْ 
بو رمن مُشتمل» وَل يلاع بت الب وَقوي به اذه ْرْجَْ إلى َضديقها اوباب 
الرَّوْج الشف الثّاني» قإِنْ لَاعَنَ زَّالَ الْمُرَجحُ» وَعُذْنَا إلى تَضْدِيقِهِ كَمَا كان”. 

الرّابِعَةٌ : إذَا تَرَوَّجَهَا بشَرْط الْبَكَارَةٍ فَقَاَتْ زَالَتْ بوَظئِك. َالْمَوْلُ قَوْلَّهَا يميا لِدَفع الْمَسْخ. 
وَقَوْلَهُ : بيَمِينه» لِدَفع كَمَالٍ الْمَهْرِ حَكَاهُ الرَّافِعِيُ عَنْ الْبََويَ وَأره11. 

الْكَامِسَةٌ : ذا اذَّعَتٌ الْمُطَلَّفَةُ نَكَانَا أنَّ ابوج النَّانِي أَصَابَهَا قلَتْ لِتَحِلَ للْمْطَلْقِ لا لاسْيفْرَارٍ 
ْم دك الرَافِي في التخطيل ١‏ . 


6١ 
كت‎ 


لاوس : إن ال لطاورة ١‏ أ نْتِ طَالِقُ لِلسُنَةِ» نُمَّ قَالَ : لَمْ يَقَعء لِأَنِي جَامَعْتُكِ فِيهِ 
قَأْنكَرَتُ. قَالَ إِسْمَاعِيل الْبُودَ تين : متف الملعي أل كيه يم الك حك 


زفق المجموع شرح المهذب (5/ 071417 . 

فق قال الشيرازي: (قال في الإملاء يبطل وهو الصحيح لأنها مباشرة» محرمة من الاعتكاف فبطل بها كالجماع . 
وقال في الأم: لا يبطل لأنها مباشرة لا تبطل الحج فلم تبطل الاعتكاف كالقبلة بغير شهوة). المهذب /١(‏ 
4). 

)© المجموع شرح المهذب (7/ 0708 . 

(4) سبق ذكر المستبرأة ذ في القسم الأول ولعله خطأ في الطبع والصواب ذكرها في هذا القسم وهو تحريم الجماع 
ودواعيه . قال الخطيب الشربيني: (ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة قبل انقضاء شرط الاستبراء بوطء لما مر 
وغيره كقبلة ونظر بشهوة قياساً عليه لأنه إلى الوطء المحرم . وإذا طهرت من الحيض حل ما عدا الوطء على 
الصحيح وبقي تحريم الوطء إلى الاغتسال) مغني المحتاج (7/ 517) . 

(5») روضة الطالبين (8//١؟57).‏ زفق مغني المحتاج .)5١5/9(‏ 

(0) روضة الطالبين (/ا/ 5 .)5١‏ (558/8). () روضة الطالبين (/ .)5١7*‏ 

(9) نقله الخطيب الشربيني في مغني المحتاج )7١57/7(‏ . 

.)١58 7/7 روضة الطالبين‎ )٠١( 


الْكِتَابُ الرّابعٌ/ في أخكام يَكثْرٌ دَوْرَهَا وَيَفْبَحُ ِالْمقِي جَهْنُهَا روم 


00 


ا 


وَأَجَابَ بِمِثْلِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ في قَتَاوِيه فيما إِذَاقَالَ إن لَمْ أنيقعَليِكِ الْيَؤْم كَأنْتِ طَالِقٌ» * 
اذّعَى الْإِنْمَاقَء قَيُقْبَلُ ؛ لِعَدَم الطَلَاقِء لَا سُفُوط التَمَمَة1"» لَكِنْ فِي قَتَاوَى ابْنِ الصَّلّاح : 
لطر لوبو في ذو لمشأ 

السّابِعَةٌ : ذا جَرَتْ حَلَوَةٌ تيب فنا نُصَدَّقُ عَلَى قَوْلٍ. وَلَكِنْ الأَظْهَرُ خلافة. 

النَمِةُ : - وَهِيَ عَلَى رَأي ضَعِيفٍ أَيْضًا - إذًا عَتَقَتْ تَْت عَبْدِء وَقُلنَا : يَْيْتُ الْجيَارُ إِلَى 
الْوَطْءِ فَادَعَاه وََنْكَرَتْء قَفِي الْمْصَدَّقِ وَجْهَانِ فِي الشَّرْحء بلا تَرْجِيح لِتَعَارْضٍ الْأَصْلَيْنِ بَقَاء 
التكاح وَعَدَمُ الْوَظءِ(". ١‏ 


وَقَدْ تَظمْتٌ الصّوَرَ السّنَةَ الي عَلَى الْمْرَجّح فِي أَبِيَاتٍ فَقَلْت : 


5 


م 


ع 0 


0207 ير 0 م ركو واه عوالاه ور © ع رم ل ب ساو 7 0006 
ا طَالِبَا مَافِيهِفَؤلا مُثبِتّوَطَءٍ | نقبّلهوّْنافي هلا يَنُولمَقالا 
مَنْ أَنْكَرَ وَظْئًا حَلِيلهَاء وَأَتَثْهٌ بابن وَلِعَانًَا أَبَى وَقَالَمُحَالا 


أو ظَلَيَ فِي الشْهْرٍ سُئَّةَ وَنَقَاهُ إِذْقَالَ: بِرَظءِوَمَنْيُعَنٌ وََلَى 
أؤْرَمّجَ بكرا بِمَرْطِهَانَأَزِينَتثْ قَالَتْ:هُوَمِئْهُ وَعِنْدَ رَوْجِي رَالَا 
أزْ روث الْبَتّ وَادَمَفْهُ بِوَظءٍ صَارَتْ وَإِنْالرَّوْجٌ قَدْنَمَاءُ خلالا 
هَذَاك جَوَابي بحَسْب مَبْلَغْ عِلْمِي وَآللَُّلَهُ الْعِلْمُ ذو الْجَلَالٍ تَعَالَى 
الْقَاعَدَةٌ الْعَاسْرَةٌ 
ا يَقُوم الْوَظءْ مَقَامَ اللَفْظِ إلا مَسْأَلَةَ وَاحِدَةً. 
َي : الْوَظءُ في رَمَنِ الْحِيَارِء فَإِنّهُ سح مِنْ الَْاِع. وَإِجَارَة مِْ الْمُْتَرِي. 
وَأَمّا وَظءُ الْمُوصَى بهّاء فَإِنْ انّصَلَ بِهِ إحْبَالٌ فَرْجْوعٌ وَإِلَا فلا في الْأَصَحٌء فَإِنْ عَرَلَ قلا 
قلعا 
الْمَوْلُ في الْعُقُودٍ 


3 
- 


قَالَ الدَّارِمِيُ فِي جَامِع الْجَوَامِع» وَمِنْ خَطّهِ نَقَلْت : إِذَا كَانَ الْمَبِيعٌ غَيْرَ الذْمَبٍ وَالْفِضْةَ 
بِوَاحِدٍ مِنْهُمَاء فَالنّقْدُ نَمَنُه وَغَيْرُهُ مُثْمَّن. وَيُسَمَّى هَذَا الْعَقُدُ بَيْعَا. وَإِذَا كَانَ غَيْرَ نَقْدِ سمي هَذا 


مع 


الْعَقُدُ مُعَاوَضَةَ وَمُقَايَضَدَ وَمُتَاقَلَةَ. وَمْبَادَلَةَ. وَإِنْ كَانَ نَقُدَا سُمَىَ صَرْفَاء وَمَضَارَفَة. وَإِنْ كَانَ 


. 075017 /9( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حكاه الخطيب في مغني المحتاج .)07١1//7(‏ (607 انظر: مغني المحتاج (5017/7). 
(5) وكذا بالروضة أيضا بدون ترجيح. انظر: روضة الطالبين (7/ .)١95‏ 

(5) وقال ابن الحداد: رجوع . روضة الطالبين (5/ .0953١‏ 





و الْكْتَابُ الرَابِعُ/ في أخكا مدر دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ ب بِالْمَقِيهِ جَهْنْهَا 


لمن مُوَخَرَاء سْمّيَ نَسِيكَة. وَإِنْ كَانَ الْمُتَمّنُ مُوَ شرا مي سَلَمَاء أَوْ سَلَقًا . وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعٌ مَتْمَعَةَ : 
سْميَ إِجَارَةٌ أو رَقَبَةُ الْعَبْدِ لَه سْميَ كِتَابَةَ. َو يُضَعَاء ب سُنّىَ صَدَاقَاء أو خُلْعًا الْتَهَى. 

لْت : وَيرَاد علي : إن كَانَ كُل مِنْهُمَا ديا سمي حَوَالَ أو الْمَيعْ دَيْنَاء وَالتَمَنُعَيْنَاممَّنْ 
هُوّ عَلَيْهِ سُمّيَ اسْيَبْدَالّا . نكاد مَل امن الأول لع افع الأول سمي توي أو بزِيَاكَقٍ 
سني مُرَاَحَةُء أو تقْصٍ. سمي مُحَاطَة. أَوْ إِدْحَالّا في بخ بعْضٍ الْمَبيع ‏ سمي إِشْرَاكًا ٠‏ أَوْ ميل الَّمَنِ 


الأول لِبَائِع الأوّيِء سْمْيَ يَ إقَالةَ. 
سي ثَانٍ 
الْعْقُودُ الْوَاقِعَةٌ بَيْنَ انْئَيْنْء على أَقسَام 


الْأَوَلٍ لَازمٌ مِنْ الطَرَقيْنٍ قَعًا كَالْبيْع' وَالضَرْفِ وَالسَلَمٍ وَالتَّوْلِيَة وَالنَّشْرِيكِ وَ 
الْمُعَاوَضَةَ وَالْحَوَالَقَ وَالْإِجَارَة وَالْمُسَافَاة وَالْهبَةِ ِْأَجْنَبِيَ بَعْدَ الْقَبْضِء وَالصَّدَاقٍ وَعَِضٍ 


وه 


الخلع. 


النّانِي : جَائِرٌ مِنْ الطّرَفَيْنِ قَظعًا كَالشَرِكَةِ وَالْوكَالَة وَالْقِرَاضِء وَالْوَصِيَّة وَالْعَارِيَة 


والْوَدِيعَةِ وَالْمَرْضِء وَالْجَعَالةِ ِل الْمَرَاْ وَالْقَضَاءء وَالْوَضَايَاء وَسَائرِ الْولَايَاتٍ غَيْرٍ الإه مَامَة. 


الثَّالِثِ :ما فيه لات : وَالْأصَحَ أنه ام مِْهُمَ وَُوَ : الْمُسَابَقَهُ وَالْمَْاضَلَهُ به عَلَى 
نج لخادت واي نول : إنَهَا كَالْجَعَالَة1'"'. وَالنَكَاحُ لازم م مِنْ الْمَرْأة عا وَمِنْ الرّوْجِ عَلَى 

صَحْ كَالْبيْع وَقِيل : جَايِرٌ مِنْهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الطّلّاق”". 

الرّابع :اما هُوَ جَائرٌويَُولُ إَِى الّرُوم وَهْوَ الْهبَك", وَالرَهُنُ قَبْلَ القَنْض!*2 وَالْوَصِيّةِ قَبْلَ 
00 
المؤت '. 

الْخَامِس : مَاهُوَلَازِمٌ مِنْ الْمُوجبء جََائِرٌ مِنْ الْقَابلٍ : كَالرَّمْنِ'""2 وَالْكْتَابَة"*2 


)000 قال الشيخ الشربيني في تنبيه له على المنهاج : (محل الخلاف إذا كان العقد بعوض منها بمحلل أو من أحدهما 
أو من غيرهما وإلا فجائز قطعاً وقيل على القولين). مغني المحتاج (5/ 07١7‏ . 

(0) انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني (7/ 5 17). 

() انظر: مغني المحتاج (5/ 0500 .)501١‏ 

(4) (فلا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بقبضه أي المرهون لقوله تعالى : #فرهان مقبوضة4 [البقرة: 21187 فلو 
لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة 
والقرض). مغني المحتاج .)١178/5(‏ 

(5) روضة الطالبين .)١5١/5(‏ (7) مغني المحتاج (8/5؟1١).‏ 

(0) إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء عند المحل لنجم أو بعضه غير الواجب في الأبناء فللسيد الفسخ في ذلك . 
مغني المحتاج (078/5). 





الْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِبِِ جَهْلْها 5 


5012-١‏ ده 52.2 م سوسس امس ع 
وَالضَّمَانِ”'' وَالْكَفَالَةا'". وَعَقْدٍ الأَمَان” "2 وَالْإمَامَةِ الْعُظمَى 2 ). 


السَّادِس : عَكْسّهء كَالْهبَةَ للأؤلاو2. 


صَرَّحَ الْعَلَائ ِيُ» فِي قَوَاعِدِوء بأَنَّ مِنْ الْحَائِزٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ن وِلَايّةَ الْقَضَا , لْقَضَاءء وَالتَّوْلِيَةَ عَلَى 
الأَؤْقَافِء وَغَيْرَ ذلك مِنْ جهة جِهَةٍ الْحكام. 
هَذْه عِبَارَنُُ فَأمّا الْقَضَاءُ : فَوَاضِحٌ» فَلِكُلٌ مِنْ الْمُوَلَي وَالْمُوَلَى : الْعَْل”2. 


وَأَمّا لْولَايَة عَلَى الْأَْتَام مَظَاهِرٌ م مَا ذَكَرَهُ أن الْحَاكِمَ ذا نَصَّبَ فَيمَا عَلَى يَِيم قله عَْلَهُ 


َكَذَا لمن بي َعْدَه من الْسْكَامٍ؛ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَه نه نَائِبُ الْحَاكِم في أَمْرٍ خَحاصٌ» وَلِلْحَاكِم عَزْلُ 


تائيه وَإِنَلَمْ يَفْسّقْا' 
وَكَدْ كُنْتُ أج* ت بِذَلِكَ مَرَةَ ف فِي أَيّام شٍَّ خْنَاء قَاضِي الْقْضَاةٍء شَيْح السام شَرَفِ الذّينٍ 


- 
2 
رعقع وم م 


الْمْنَاوِيَ فَاسْتَفْتَّى » َأَفنَى بخلافو وَأنَِسَ للحَاكم عله وََمْ نضح لِي ذَلِكَ إِلَى الآنَ» وَكََنه 
رَأى وَاقِعَةَ الْحَالٍ تَْمَضِي ذَلِكَ إن الْحَاكِمَ الَّذِي أَرَادَ عَزْلَ الْقَيّم» إِنَّمَا كَانَ عَرَضْهُ أَخَدَّ مَالٍ 


ليتيم مِنْهُ يَسْتَعِينُ به فيمًا غَرِمَهُ عَلَى الْولَايَةِ لِجهَةٍ السَّلْطَئَةِ. 


وََا يناف هَذَا مَا فِي الرَوْضَةٍ كَأَضْلِهَا م مِنْ أَنَ الْمَذْمَبَ الَّذِي قَطمَ به الْأَصْحَابُ أن الْقُوَام 
على ايام ولواب لا يروت موت الْقَاضِي وَالِْرَاله. ٠‏ لكلا تَتعطَلَ أبْوَابُ الْمَصَالِحَ وَهُمْ 
كَالْمْتَولَّي مِنَّ جهّةٍ الْوَاقِفٍ لِأَنَّ هَذَا في الانْعِرَالٍ بلا ع0 


َم اللي على لقا كَقَد كر الاب أن ِف (لى الضّجيح) ) عَرْلَ مَنْ وَلَّاهُ 
النَّطَى أَوْ النَدْرِيسَء وَنَصْبَ غَيْرِهِ نه 

قَالَ الرَافِعِيُ : وَيُشبه أن تَكُونَ اْمَسأَلَةُ مَفْرُوضَةَ فِي النوِْمةِبعْدَ تَمَام الَْقْفه دُونَ ما إِذا 
مف بِصَرْط التي ِْلَانِء أن في قَتَاوَى الْبَعَوِي أنه لَوْوَقَفَ مَدرَسَةَء نم قال لِعَاِم فَوَضَتْ 
لَك تَدْرِيسَهَاء أو اذْمَبْ وَدَرّنْ فِيهاء كَانَ لَهُ تَبدِيلهُ بعَيرهِ. 

وَلَوْ وَقَف بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ هُوَمُدَرْسَهَاء أؤ قَالَ حَالَ الْوَفْفِء فَوّضْت نَدْرِيسَهًا إلى فُلّانٍ قَهُوَ 


2 


لَازِمُ لا يَجُورُ تَبدِيلهُ كَمَا لَوْ وَقَف عَلَى أَوْلَادِهِ الْقُمَرَاءِ ا يَجُورٌ التَتدِيلٌ بِالْأَغِْيَاءِ. 


.)0507/5( روضة الطالبين (5/ 55). (؟) مغني المحتاج‎ )١( 
.)57/١١( روضة الطالبين‎ )( .)581/5١( روضة الطالبين‎ )*( 
.)401/7( مغني المحتاج‎ )5( 

0 روضة الطالبين .)١١9//١١(‏ 60 روضة الطالبين (0317/5. 


(6) روضة الطالبين (١١//9؟١).‏ (9) مغني المحتاج (079454/5. 








وم الْحِتَاتُ الرَّاِعُ/ فِي أخكام َكُثْرُ دَوْرُهَا وَبَقْبَحُ الْمْقِبِ جَهْلْهَا 


قَالَ الرَافِعِيُ : وَهَذَا حَسَنُ في صِبعَةٍ الشَّرْط وَغَيْرُ مُنضِح في قَولِه : وَقَمْتْهَاء وَفَخَّضْتَ 
ص 60 
التَدري يس إِلَبْه 


ذا الَو ف الروْضةٍ : ذا لياتس الا فِعِيُ : هُوَ الْأَصَحٌ أَوْ الصَّحِ 

وَيَتَعَيِّنُ أَنْ يَكُونَ صُورَةٌ الْمَسْأَلَةِ. كَمَا ذَكَرُواء وَمَنْ أَظلَقَهَاء فَكَلَامُهُ مَحْمُولُ عَلَى هَذَا 
لتيل وَفي قتاوَى ابن الصّلاح : ليس لواف تيل من رط ل الَرَحَالَإنَاءِالوَقفٍإِذ 
رَأى الْمَصْلَحَةَ فى تنديلهو9. 20 


ببديله 


وَلَوْعَزَلَ الَاظِرُ الْمعيّنَ حال إِنْمَاءِالْوَقْفٍ تَفْسهء فَلَيْسَ لِْوَاتِفٍِ نَضْبُ غَيْره ٠‏ فَإِنه 
بَعْد أَنْ جَعَلَ النََرَ ِي حَالٍ الْوَفْفٍ لِعَيْرِِه بَلْ يُنَضّبُ الْحَاكِمُ نَاظِرًا انْتَهَى0". 

وَاخْثَارَ السّبِكَيٌ في هَذِِ الصُورَةٍ ' عي إِذًا عَزَلَ النَاظرُالْمعيّن َفْسَه ' أله لا يَنْعَزِلُ وَضَمَّ 
ِلَى دَلِكَ الْمُدَرْسَ الَّذِي شَرَط تَدْرِيِسَهُ فِي الْوَقْفِء أَنّهُ لا ينْعَزِلُ بِعَزْلٍ نَفْسِهِ : وَأَلْفَ فِي دَلِكَ 
مُوَلّمَا ؛ فَعَلَىهَذَا يحون لَازِما مِنْ الْجَانينِء قِيِضَمْ إلى القِسْم الْأوَلٍ. 

وَقِيلَ : إِنَّ مَنْشَ الْخْلَاف فيه أَنّهُ َرَدّدَ ين ن أَضْلَيْن : 

أَحَدِهِمًا : الْوَكَالَةُ ؛ لِأنهُ تفُويضٌء فَيَْعَزِلُ. 

وَالنّاني : ايه التكاح ؛ أنه شَرْط في الأضل » ٠‏ فَلَا يَْعَِلُ. 

َي الرَْضةٍ وَأضلِهًاء عَنْ قَتَاَى الْبَوِي وَأ : أن اليم الِي نَصَبَه الْوَاَف لا ييَدَ ب 
مَوْيه تَنْزِيلَا لَهُ مَنِْلَةَ الْوَصِيٌّ نأ فيكُونُ هذا مِنْ اسم الرّابع. 

َكأنَ هذَا الْمَْعَ مُسْعَيدٌ م ما أَفْتَى به شَيْحْنَا فِيمَا تَقَدَّمه لَكِنّ الْمَرْقَ وَاضِحُء لِأنَ الْحَاكِمَ لَيْسَ لَه 
عَزْلُ اْأوْصِيَاءِ بلا سَبَبِء بخلاف الْقُرّام ؛ لِأنَّهُمْ نوَابه. 

وَفِي الرَؤْضّة قُبَيْلَ الَْيمَة عَنْ الْمَاوَرْدِيٌ وَأَقَرَهُ : أَنَهُ ذا َرَاد وَلِيٌ الْأمْر إسْقَاط بَعْضِ 


لاد لين في الوا نِ بِسَبّبِ جَارَ أَوْ بِعَيْر سَبّب قلا يَجُوؤُ””. 


قَالَ الْمْتَأَخَرُونَ : فَيْمَيّد َُقَيّد بهَدَا ما أَظلَفْا هُ في الْوَقْفٍ : مِنْ جَوَازِ عَْلِ النَاظِرِ وَالْمُدَرْسٍ قَلَا 
يَجُورُ لا سب يسبب" 2. 
: َعمْ أفتَى جَمْعْ من الْمتَأحْرِينَ : مِنْهُمْ الِْرُالْمَارُونِي» وَالصَّدْرٌ بْنْ الْوَكيل وَالْبَرْمَانَ ابن 


الفركاحء وَالْبلْقِييُ» بأنّهُ يت جَعَلَْا ِلنَاظِرِ الْعَزْلَ» لمْ يَلرَمه يان مسَده. 
وو َقَّهُمْ التي شِهَابُ الدّين الْمَمْدسِنُ» لَكِنْ فَيَدَهُ ما إذَا كَانَ النَّاظِرُ مَؤْنُو قا بِعِلْمهِ وَدِينِه. 


3 


.)5٠١ روضة الطالبين (19/6”). (5) انظر: فتاوى ابن الصلاح (ص/‎ )١( 
.)”01/0( روضة الطالبين‎ )4( .)"”5١ 5749 /5( روضة الطالبين‎ )*( 
.)0"9480 انظر: روضة الطالبين (51//5”) . (7) مغني المحتاج (؟/‎ )5( 


الْكِتَابُ الرّابِع/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفُ يبح بالْمَقِب ه جَهْلُهَا وم 


وَقَالَ فِي التَؤْشِيح : لا حَاصِل لَهَذَا الْقَيْي ٠‏ فَإِنَهُ إن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ نَاظِرَاء وَإِنْ أَرَادَ 
عِلْما وَدِيد َائِدَيْنَ عَلَى مَا يَحْمَاجُ إلَيْهِ النَّاظِرٌ فَلّا يَصِح . 

َم قَالَ : فِي أضل الْمتِيَا َرٌمِنْ جهَةٍ أن النَاظِرَ لَيْسَ كَالْقَاضِي الْحَامَ اللاي قَلِمَ لا يالب 
امد 


0 
قل 


وَقَدْ صَرّحَ ريح ي أدب الْقَضَاء : بأَنَ مُمََلَي الْوَْفٍ إِذَا اذّعَى صَرْفَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقينَ وَهُمْ 
مُعينُونَ وَأَنْكَرُواء فَالْمَوْلُ قَولْهُمْ وَلَهُم الْمُطَالَبَةٌ بِالْحِسَابِ. 

وَقَالَ الشَّيْخُوَلِيْ الدّين الْعِرَاقَِيْ في نُكت : الْحَقُ تَقْيِيدُ الْمَقْدِسِيَ وَلَهُ حَاصِلٌ» فَلَيِسَ كل 
َاظِر يُْبَل قولَهُ في عَزْلٍ الْمْسْتَحِفْينَ مِنْ وَطَايِفهمْ من خَْر إندَاء مُسْتَئَدِ في ذَلِكَ إِذَاتَارَعَهْ 
الْمُسْتَحِقٌ َإِنَّ عَدَالَئَهُ لَيْسَتْ م قَظعِيّةُ فَبَجُورُ أَنْيَقَعَ لَهُ الْحَلَنُ وَعِلْمُهُ قَد يُحْتَمَلَ أَيْضًا بِظَنّ مَا 
َس يقاوح ادحا بجلا من تَمكنَ في للم وَالدينِ وكا فيه مر زَائدُ على ما يفي في مُظلق 
النْطَارٍ : من تَميزِييْنَّ ما يُْدَحُ وَمَا لا يقْدَحُ» وَمِنْ وَرَع وَتَفْوَى يَحُو لان يَبنه وين مُتَابَعَةِ لَْوَى. 

وَهَد َال الْبلِْيِيُ في حَاشِيَةِ الوصو مَعْ قنْوَاه ما قم : إِنْ عَرْلَ النَّاظر لِلْمُدَرسٍ وَغَيْرهِ 
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َهَوُرًا مِنْ غَيْرِ طرِيقٍ تُسَوٌحْ : لَا ينقد وَيَكُونَ قَاِحَا في نَظْرِه . 

َبُحْمَّل كُلَ مِنْ جَوَابَيْهِ عَلَى حَالَةٍ الْتَهَى. 

هَذَا حُكُمُ وَلَايّاتِ الْوَقْفٍِ. وَأَمّا أضل الْوَقْفِء فَإِنَّهُازِمٌ مِنْ الْوَاقِقٍِء وَمِنْ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْه 
أَيْضَّاء إذَا قَبلَ. حَيْتُ شَرَظتَا الْمَبُولَ فَلَوْرَدَبَعْدَ الْقَبُولِ. لَمْ يَسفُظ حَفَّهُ وَلَمْ ينل الْوَقْ”"". 
وَفِي الْأَْبَاِ وَالنَطائِرِ لِابْنِ الشبِكيَ : كَثِيرًا ما َم أن شَخْصًا يُقِر بن لا حَنَّ لَهُِي هَذَا 
الْوَفْف أو أن رَيْدَا هُوَ الْمْسْتَحِقُ دونه وَيَحْرُْجُ شَرْظ الْوَاقِفِ مُكَذَبًا لِلمُقِرٌ مُقْنَضِيًا لاسْيِحْفَاقِه 
قبطن بَعْضُ الْأَْباءِ أن الْمُقِنَ يُوَاحَذُ بإفْرَارِهِء فَالصَّوَابُ أَنَّهُلَا يُوَاحَذَُه سَوَاءٌ عَلِمْ شَرْط الْوَاقِفِ 
وَكَذَّبَ فِي إِقْرَارِوء أَمْ لَمْ يَعْلَمْ. فَإِنَّ تبُوتَ هَذَا الْحَىَّ لَهُ لا يْتَقِلٌ يكذبه. 

ضَابط 

لَيْسسَ لَنَا فِي الْعُقُودٍ اللّازِمَةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتَفْرَارٍ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إلا الْبََعُ!"» وَالسّلَم "“ 

وَالْإِجَارَة ' وَالْمُسَابَقَة””' وَالصَّدَاقٌ''» وَعِوَضٌ الْحُلء”". 


. 2988 مغني المحتاج للخطيب الشربيني (؟/‎ )١( 

(؟) وهو كون الملك لمن له العقد بيع الفضولي باطل. انظر: مغني المحتاج (19/1). 
(*) روضة الطالبين .)1١١/8(‏ (5) روضة الطالبين .)١1/4/5(‏ 
فنك مغني المحتاج (5/ 0711 . () المهذب للشيرازي (؟057/5). 
0 المهذب للشيرازي (؟/ 077 . 





اسم ع ررس عر ا كَمسَ) لشنتخو موود 3 41 1 
يكن الكِتَابٌ الرَابٌِ/ في أخكام يُكثر دَوْرُهَا وَيَفْبَحْ بالفقِيه جَهْلهَا 


تَفْسِينُ كَالِتُ 
مِنْ الْعُقُودِ مَا لا يَمْتقِرُ إلى الإييجابء وَالْقَبُولٍ لَقْطَا. 
وَمِنْهَا : ما يَفْتقِرُ إلى الإيجاب وَالْمَبُولِ لَفْطا. 


وَمِنْهَا : مَا يَمَْقِرُ إلى الإيجَاب لَفْطَاء وَل يَفْتَقِرُإِلَى الْقَبُولٍ لَمْطَا. بَلْ يَكْفِي الْفِعْلَ. 
وَمِنْهَا : مَا لا يَفْتَقِرُ إِليْهِ أَضصْلّاء » بل شَرْطَهُ : عَدَمْ الرّدُ وَمِنْهَا : ما لَا يَرْتدُ الوه 
فهَذِه حمْسَةُ أقسَام : 


١ 


ع 


1714 


كَالْأَوّلُ مه : الْهَدِيهُ فَالصَّحِيحُ أَنَهُ لا يرط فيا ويجاب وَالْمبُولَ لطا. ؛ بل يفي يَف 
الْمفدِيء وَالْقَيْضُ من المْتى إليها''. وَفي وجو : يُشترَطايا' ''» وَفِي تَالِث : لا يُشْتَرَظ في 
الْمَأكُوللات. ود يشتََط في عَيْرهَاء وَفِي رَابع :لا يرط في الاليقاع . وَيُشْتَرَطانٍ في التَصَرُفٍ. 
ين : القئ ال لاف : وَهِيَ كَالْهَدِيّة بلا مدق" 


وَمِنْهُ : ما يَخْلَعَهُ السّلْطَانُ عَلَى الْعَادَو'). 
وَمِنْهَ : ا كنا بصِة الشعاطة فيه :من البيع اهب الجر َال ونوا على 


امم 


ما احَارَهُ في الرَوْضَكا أ وَشَرْح الْمُهَذْبٍ : مِنْ الرّجُوع فِيه إِلَى الْعْرْفٍ' ' وَقِيلَ : يَحْتَصٌُ 
الْمُحَفْرَاتِ كَرَظلٍ خُبْزِء وَنْحْوِو وَقِيلَ : بِمَا دُونَ َ نَصَابٍ السَّرِقُة' ''. 
وَالنَاني : الْبَبْعُ وَالصَرْفْء وَالسَلَمْ» وَالتَّْلِيَ وَالتّْرِيكُء وَصُلْحُ الْمُعَاوَضْةٍءِ وَالصلَحُ 
عَنْ الدّم عَلَى غَيْرٍ جِنْسٍ الدّيَةَ» وَالرَّمْنِء وَالإِقَالَةِ وَالْحَوَالَِء وَالشَّرِكَة وَالْإِجَارَةٍء 
َالْمْسَافَاقٍ» وَالِْبَوَلنْكَاحٍ» وَالصّدَاقه وَعَوَضٍ الْخُلْمء إنْبَدأ روج أو الرّوْجَةْ صف 
مُعَاوَضَةَ وَالْحِظَبَةِ. فَلَوْلَمْ يُصَرٌ َخ بالإجَابَةِ َم حرم الْحِظبَة علَيْه. وَالْكِتَابَةَ وَعَقّدٌ الْإمَامَقٍ 
وَالْوصَايَةُ : وَعَقَدُ الْجِرْيَِ وَكَذَا الْمَرْضُ فِي الْأصَحٌّ م2 وَالْوَصِيّة لِمُعيّنِ وَكَذَا الْوَفْفُ عَلَى 


() (فالبعث يكون كالإيجاب والقبض من المهدي إليه يكون كالقبول كما جرى عليه الناس في الأمصار) . 

(0) انظر: مغني المحتاج (594/1). 1 

(*) روضة الطالبين (5/ 0756 . (4) روضة الطالبين (757/6). 

)2( أي ما يعطيه السلطان للأمراء والقضاة وغيرهم . مغني المحتاج (؟/ 07910 . 

0 قال في الروضة: (الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلاً وهو المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط 
لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ . وممن اختاره. المتولي والبغوي وغيرهما). روضة 
الطالبين (9/ 01884 , 

0200 المجموع شرح المهذب (07378/9 . 

() والثاني: لا يشترط لأن القرض مكرمة وإباحة إتلاف بشرط الضمان وظاهر أن الالتماس من المقرض 
كاقترض مني يقوم مقام الإيجاب ومن المقترض كأقرضني يقوم مقام القبول كما في البيع . مغني المحتاج 
/117). 








الْكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَقِِ جَهْلُهَا لكل 
مُعَيِّنِ» في الأصَح. كَمَا ذَكره الشَّيْخَانِ فِي بَابو0". وَاخْحَتَارَ فِي الرَّوْضَّةٍ فِي السَّرِقفَة : عَدَمَ 
ترا 50 '» وَصَحَحَهُ ابن الصّلّاح, وَالسْبْكِيُ» وَالْإسْنَو توي . 

وَقَالَ في الْمْهِمَّاتِ الْمُحتَارُ في الروْضَة لس في مقاب الأخترين: بل بِمَعْنَى الصّحِحُ 
وَالرَاجح. وَأَمّا ولَايةُ الْقَضَاءِ : قَتقَلَ الرَافِيُ عَنْ الْمَاوَرْدِيّ أنه يد يُشْتَرَظ فِيهًا الْقَبُولُء وَقَالَ : يَنْبَعي 
أَنْ تَكُونَ كَالْوَكَالَةِ 9 

وَالاليتُ : ا َالِراضلء الويتةء َلَار؛ َلجَعَالء 00 2< 
ركفي فيه إشَارَةٌ و مم20 

وَالرَابعٌ : الْوَقُ. عَلَى ما اخْمَارَهُ النّوَوضن (0) 

وَالْحَامِسٌ : الضَّمَانُء وَكَذَا الْوَقْفُ فِي وجو" وَالْإِبْرَاءُ وَالصًا أح عَنْ دم الْعَمْدِ عَلَى 


عمو 


ال وَِجَارَة اْحَدِيثٍ. صَرَّحَ الْبُلْقِنِيُ : أنه لا 4 يُشْتَرَظ فِيهًا الْقَبُولُء وَالظََاهِرُ أَيَضًَا : أَنَهَا لا 


د 


ضَابط 
انَحَادُ المُوجبء وَالْقَابِلُ مَمْنُوعٌ» إِلّا في صُوَرٍ : 
2 ا ا 07 4# اسه لله اس 9 112 أده 
الأولى : الأب وَالْجَدَ فِي بَيْع مَالٍ الظفل لِتَمْسِدء وَبَيْعْ مَالِهِ للظفا 7" وَكَذا في الهِبَةِ0*) 
وَالكمه0 1 1 1 


0 


)١(‏ قال الرافعي: «أصحهما عند الإمام وآخرين. وقال النووي: صحح الرافعي في المحرر الاشتراط». روضة 
الطالبين (4/ 5 095 . 

(0) أي عدم اشتراط القبول في الوقف فقال في باب السرقة: (قلت ليس الوقف كالبيع فإنه يصح بلا قبول على 
المختار والله أعلم). روضة الطالبين .)١55/١١(‏ 

(*) روضة الطالبين .)١7/11(‏ 

(5:) جاء في الروضة: بل يكفي الإشارة والإمارة المشعرة بالقبول فإن كان في القتال فينبغي أن يترك القتال فلو 
سكت فلم يقبل ولم يرد قال الإمام فيه تردد والظاهر: اشتراط قبوله. وبه قطع الغزالي» واكتفى البغوي 
بالسكوت . روضة الطالبين /1١(‏ 7589). 

(4) انظر: روضة الطالبين .)١55/1١(‏ 

() وقال الروياني: (ويعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود) . انظر: مغني المحتاج (؟/ 0787 . 

60 المجموع شرح المهذب .)17١/9(‏ 

(8) كأن يوهب للصغير من ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم وإن كان أباً أو جداً تولى الطرفين فلا بد من 
الإيجاب والقبول. انظر: مغني المحتاج (098/5). 

(9) قال الخطيب الشربيني : (وحيث جاز الرهن والارتهان جاز للأب والجد أن يعاملاه بأنفسهما ويتوليا الطرفين 
وليس لغيرهما ذلك) . مغني المحتاج (177/7). 








5 الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيقْبحُ ب ِالْمَقِيهِ جَهْلْهًا 
و 


الثايية : فِي تَرُوِيج الْجَدٌ بنْتِ ابْنِهِ بابْنِ انه الآخَرِء عَلَى الْأَصَخ0"". 


سي 


1 


التَليّ : إذَا رَوّجَ عَبْدَهُ الصّغِيرَ بِأَمَيهِه عَلَى قَوْلٍ الْإجبَار. 

الرَّابعَةُ : الْإمَامُ الْأَعظَمٌء إِذا تَرَمّجَ مَنْ لا وَلِيَ لَهَاء عَلَى وجوه يَجْرِي فِي الْقَاضِيء وَابْنِ 
العم وَالْمعْتِق1"). 

الْخَامِسَةٌ : إذَا وَكَلَهُ وَأَذِنَ لَهُ في الْبَيِع مِنْ نَفْسِهِ وَقَدَّرَ النَّمَنَه وَنَهَاهُ عَنْ الريَادَوا" فَفِي 
الْمَظْلَبٍ : يَنبَخِي أَنْ يُجَوّرَ ؟ لانْفَاءِ التُهُمة0», 

قَائِْدَ 

الْإيجَابُ وَالْقَبُولُ َل هُمَا لان في العَفْد أ الْيبجَابُ أضلء وَالْبُولُ تزع ؟ 

قَالَ ابْنُ السبكيّ : رَآَيْت في كلام ابْنِ عَدْلَانِ حِكَاية ياف في ذَلِكَ وَيَنَى عَلَيْه يه بَعْضَهُم : 
مَا إِذًَا ذا قَالَ الْمُشْتَرِي : بعِْي. فَقَالَ الْبَائِعُ : بعْتُّك. هَل يَنْعَقِدُ إنْ قُلْنَا ِالْأوَّنِ صَحَّ وَِلّا قلا لِأَنَّ 
لْمَرْعَ ار يقد يتَقَدَمُ عَلَى أَضْلِه. 

ضَابظ : لَيْسَ لَنَا عَفْدٌ يَخْتَصُ بِصِيعَةٍ إِلّا النَكَاحٌ» وَالسَّلَمْ. 

صَابِطً 
كُلَ إيجَاب افْتثَرَإلَى الْمَبُولِ ُو بد مَتٍ الْمُوجِبٍ لا يُِيد؛ إلّا في الْوَصِيداه. 
وَكُلّ مَنْ تَبَتَ لَهُ قَيُولُ. قَاتَ بِمَؤْيِه» إِلّا الْمُوصَى لَهُ ٠‏ فَِنَهُ إذَا م مَاتَ قم وَاِثهُ فيه مقائك90©. 
تقْسِيمٌ رابع 

العقُووِمًا لا يُشْتَرَظ فِيهًا الْقَبْضء لا فِي صِحَتِه: وَكَا في لَرُومِد وَلَا اسْيَقْرَارِه. 
وَمِنْهَا : ما يُشْتَرَط في صِحته. 
مها : ما ترط في زوم 
وَمِنْهَا :ماي يُشْترَط في اسْتِفْرَارِ. 
َالْأَوّلُ : النْكَاحُ لا يُشْتَرَط قَبْضُ الْمَنْكُوحَة. 
وَالْحَوَالَةُ : فَلَوْأَفْلّسَ الْمُحَالُ عَلَيْه أؤ جَحَدَ» لا رُجُوعَ لِلْمُحْتَال”" وَالْوَكَالَة 


1 


ل 


6 


)000 قال في الروضة: (اختار ابن الحداد والقفال وابن الصباغ الجواز وصاحب التلخيص وجماعة من المتأخرين 
المنع. قلت: قال الرافعي في المحرر: رجح المغيرون الجواز) . روضة الطالبين (7/ 07١‏ . 

(؟) روضة الطالبين (7/ 977 . 

(*) روضة الطالبين .)9/١/970(‏ 2 انظر: مغني المحتاج (5/ 110). 

() فلا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي . انظر: روضة الطالبين (5/ .)١517‏ 

(5) روضة الطالبين (5/ .)١57‏ 

72و03 مغني المحتاج (5/ 19485 .)١95‏ )22 مغني المحتاج (14/5؟11). 


لْكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْها 4 


2 


وَالْوَصِيةُ1'". وَالْجَعَالَة وَكَذَا الْوَقْتْ فك على المشهور 17 وَقِيل : يُشْكَرَ فِي الْمْعَيّنِ. 

وَالنّاني : الصزتء وَبَُاليِئ» ود نعل الكل وخر انا 

وَالئَّايِتُ : الرَّهْنُ» وَالْهبَةُ وَالرَابعُ الت ولك لجاز والتاق» لض 

ترط الل ف لأملك كه لا يفي لوم : أن فض الأجوع مَادَام بَاقِيا بحالو©. 

ضَابط 

انّحَاد الْقَابيضء وَالْمُقْبضٍ مَمْنُوعٌ لِأَنَهُ إِذَا كَانَ قَاِضًا لِتَفْسِهِ الختاط لَهَاء وَإِذَا كَانَ مُقْيضَاء 
وَجَبَ عَلَيْهِ وَقَاءُ الْحَقَّ مِنْ غَيْر زِيَادَوٍ َلَمَاتَحَالَف الْعَرَضَانٍ وَالطَبَاع لا تَنْضَبظ امَْنََ الْجَمْعُ 
ولِهَذَا َو وَكلَ الرَاجنُ الْمْتِّنَ في بيع ارهن أجل وَقَاء ديه َم يمر ؛ أجل التهمَوِ» وَاسْيَمْجَالٍ 
بع . 


سكو مام مس اله 80 وقسيري 2 :اه 3 2 1 0 سر اكه سس أ 
ولو َال لِمُسْمحِقَ اْحنْطةٍ مِنْ دين : افيض مِنْ رَيْدِ ماي عَليْك لتَفسِكء فَمْعل» لم يَصِح؛ 
سعهي 


يستلنَى صُوَر : 


الأول : الْوَالِدُيَتوَلَى طرَكَيْ الْقَضٍ فِي ابيع ٠‏ لِأنَّ الْقَنِضَ لا يَزِيدُ عَلَى الْعَقْدِ وَهْوَ يَمْلِكُ 


5 وَفي التكاح ذا أَصْدَفَ فِي مي أو في مَالٍ وَلَد وَلَدِِ لِينْتِ انه 
الثّالتَةُ : إذَا خَالَعَهَا عَلَى طَعَام فِي ذِمتِهَاء بِصِيعَةِ السَّلّى َأَذِنَ لَهَا في صَرْفِهِ لِوَلَدِه مِنْهَا 


قَصَرَقيْهُ لَه ؛ بلا نض ينث |( 
الرَّابِعَةٌ : مَسْألَةُ الظَمَرِ إذَا طَفِرَ بِعَيْرِ جنْس حَقَّهِ أو بجنسهء وَتَعَذْرَ اسْتِيِقَاؤُهُ مِنْ الْمُسْتَحَوَ 
َل طؤعَاء فََْذَه يحون تَنضًا ثه لحن ته فهو قاض مُفبِضٌ. 


م 


الْكَامِسَةُ : لَوْأَجَرَدَارَاء وَأَذِنَ لَهُ في صَرْفٍ الْأَجْرَةٍ في الْهِمَا وق ج29 

السّاوسَةٌ : لَوْوَكْلَ الْمَؤْهُوبُ 1 لَهُ الْعَاصِبَء أَو الْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ : في قَبْض ما فِي 
يذه مِنْ نَفْسِهِ وق صم وبر الَْاصِبُه وَالْمْسْتعِيرُ ذا مَضَتْ مُدَه يَكَأنَى فيها ابض » ٠‏ كُمَا تَقَلَهُ 
الاي في بَاب الْهبَةِ عن الشّْخْ أبي حَامٍِء وَعَيْرِء كمال : وعدا يُحَالِفُ الأضل الْمَْهُوَ: 
أن الْوَاحِدَ لا يَكُونْ قَاضًا وَمُفيِضًا". 


١ 


أ 


)١(‏ روضة الطالبين .)١57/5(‏ (6) انظر: روضة الطالبين (5/5؟75). 

(9) انظر: مغني المحتاج (؟/ .)١١١‏ (:) المجموع شرح المهذب (580/9). 

(5) روضة الطالبين (99/97*). 

(7) قال صاحب مغني المحتاج: (قال ابن الرفعة: ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا) . 
مغني المحتاج (؟/ 5 277 . 

60 روضة الطالبين (0/ 1/5”). 





1١‏ الْكِتَابُ | الرَابعُ/ فِي أَخكام يَكْثْر دَورُهَا وَيَفْبَحُ الْمَقِيِ جَهْلُها 


ِعَهُ : نَقَلَ الْجُورِيُ» عَنْ الشَّافِعِيٌ 

اللَام . : أكلٌ الْوَصِىّ الْمَقِيرِ مَالَ التِيم”. 
قَالَا لشَيِخُ ع الذّينٍ إن جَعَلْنَاهُ قَرْضَاء انَحَدَ الْمُفْرِضُء وَالْمُفْمَرضُِ وَإِذْلَمْ نَجْعَلْهُ 
فَرْضَاء فَقَدْ قَبَض مِنْ نفسِه نَفسِه لِنْفْسِه. 


2 


: أن 


نَ السّاعِيَ يَأَخُذُ مِنْ نَفْسِه لِنَفْسِه. 


أ 


النَّاسِعَةٌ : أَرْا ع امي من نض المع ؛ » نَابَ الْقَاضِيِ عَنْهُ فَإِنْ قُقِدَ قَفِي وَجْهِ 4 نَ 
الْبَائِعَ يَفْضُ مِنْ نَفْسِهِ للْمْشْتَرِي» فَيَكُونُ قَابضًا مُفِْضًا وَالْمَشْهُورُ خِلَافه» وَأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ | 09 
كما كَانَ. ١‏ 


مه 


قَالَ الإِمَامُ : وَلَوْ صَحّ َ ذَلِكَ الْوَجَهُ لَكَانَ مَنْ عَلَيْ دَْنٌ َال وَأَحْضَرَه إِلَى مُسْتَحِفَهِ وَامْتنعَ 
من قَْضِهه يَفِْضُ مِنْ تَفْسِه» وَيصِيرُ في يِه انه وبر ته وَلَمْ َل بدَِكَ أَحدُ. 

الْعَاشِرَةٌ : لَوْ أَعْطَاهُ تُوْبَاء وَقَالَ : بغ هَذَا وَاسَْوْفٍ فك مِنْ لَه مهو في يما ل 

ليه ع ىاه 22 

لا يَضْمَنهُ يَضْمَنهُ لَوْتَلِف وَهَلْ يَصِح أَنْ يَفْبِض مِن نَ: نَمْسِه في وَحَهَانِ ٠.‏ 


5 


قلت وَسْيِلْتُ عَنْ رَجُلِ أَذنَ لِرَوْجَيهِ : أن ته َفْتَرِضَ عَلَيْهِ كُلّ يَوْم مِائَةَ دِرْهَم» تُنْفِمَهَا عَلَى 


َقِهَاء ٠‏ ِل يَصِح لِك فَأجَبْت : َعَمْ. وَبَلَعَِي أن بَعْض مَنْ لا عِلْمَ عِنْدَهُ ولا تَحْقِيقَ أنْكره لِأَنَّه 
يَلَرَُ مِنّهُ : انَحَادُ الْقَابض وَالْمْفْيض. 


يغرب من قَاعدَة انّحَادِالَايض وَالْمْفْيضٍ : مال َع من َه ارق سه أؤ جل لزاني 


َفْسَهُ بِإِذْنِ الْإمَام أو قََعَ مَنْ عَلَيِْ الْقِصَاصٌ ن نَفْسَهُ بدن ذن الْمْْتَحقٌ» أو وَكُلَهُ في قَثْل تَْسِوِ أَوْ جَلْدِه 


ُُ 


فِي الْقَذْفٍِ. 
وَالْأَصَحُ : الْمَنْعُ في صُورَنَي | لْقِضَاصِء وَجَلْدٌ الْقَدَفء وَالرَّنَا وَالإِجْرَاءُ في صُورَةٍ السَّرِقَةٍ 


لِحُْصُولٍ الْعَرَضٍء وَهْوَ التَنْكِيلَ بذَلِكَ ٠‏ خلا الْجَلْدِ ؛ لِأنَهُ قد ا يُؤْلِم نفْسَهُ وَيُوهِمْ الإيلام قلا 
يَتَحَقَنُ حُصُولُ الْمَفْصْودٍ ويِجلَافٍ ورت الِصَاصٍء فَِاسَا على مسأل اْجَلء وعلَى مال 
قَبْض الْمُشْتَرِي الْمَبِيمَ مِنْ نَفْسِهِ بإذْنِ البَائع» فَإنَّهُ لا يُعْتَدُ يعمل و05 
سيم حامس 
قَالَ الْبُلْقِيِنِيُ : كُلَّ عَقْدٍ كانث الْمُدَةُ رُكُنَا فيه لَا يَكُونُ إلا مُوَفَنا 
وَالْهُدَنَةِ. 
وَكُلَ عَلْدِ لَا يَكُون كَذَِكَء لا يَكُونُ إِلّا مُظلَقَاء وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ التَأقِيتُ حَيْثُ لا يُنَافِيه 


كَالْإِجَارَة وَالْمُسَاقَاةٍ 


. 0174 انظر: مغني المحتاج (8/9لاء‎ )١( 
(؟) انظر: روضة الطالبين (”/ 071). (*) روضة الطالبين /4/ 2.377 55؟5).‎ 








اكاب الرّابمٌ/ في أخكام بَكْرُ َوْرُهَا وَيمْبَحُ امِب جَهْلَْا اد 
كَالْقِرَاضِ يُذْكَرٌ فيه مُدَّةٌ وَيُمْنَعُ مِنْ الشَّرَاءِ بَعْدَمَا فَقَظ. وَكَالَِذْنِ الْمُقَيِّد بالرَّمَانِء فِي 
وَكَالُوصَايَة. وَهِما لَا يَقبَلُ التَأَقِتَ : الْجزْيَةُ في الْأَصَمّ. 

وَمِمّا يَْبَله لإيلا يلاغ وَالَظَهَارُ وَالنَذُْ وَالْيَمِينُ» وَنَحُوْهَا انتّهَى. 

وَالْحَاصِلٌ : أَنَّ ما لا يقي لتقت بحَالٍء وَمَتَى قت بل البَِْ لواو وَالتَكَاح"» 


0 


اوت تطلماا". 00 يفبَلةا0) وَهوَشَرْط في صكَيه 0 وَكَذَا الْمْسَاقَاة 
66١08‏ 
يه . 


ا 
: أن 


6 يم سَادِسٌ 
قَالَ الْإِمَامُ : الْوَتَائِقُ نْ الْمْتَعلَمَةُ بالْأَغْيَانِ ثَلَانَة : الجَّهْنُء وَالْكَفِيلٌء وَالشَّهَادَةُ قَمِنْ الْعْقُودٍ : 


2 
#6 0 


مَا يَدَْلهُ الثلائة كَالْبَبْع» وَالسَّلَم وَالْفَرْضٍ 
وَمِنّْهَا : مَا يَدْخُلَهُ الشَّهَادَةُ كُونَهَماء وَهُوَ الْمُسَاقَاكُ جَرّمَ به الْمَاوَرْدِي”''» وَنُجُومُ 
170) 1 
الكتابة . 
وَمِنْهَا : مَا تَدْخلهُ الشَّهَادَُ وَالْكَفَالَةٌ دُون الرَّمْنِء وَهْوَ الْجَعَالَةُ. 
وَمنْهًا : ما يَدْخْلهُ الْكَمَالَةٌ دُونَهُمَاء وَهُْوَ ضَمَانْ الدَّرْك. 


ضابط 


َيْسَ لَنا عَفْدٌ يَجِبٌ فيه الِْشْهَادُ مِنْ غَيْرِ يد المُوَكلٍ إلا انا 
قَوْلِ' ''"» وَعَقْدُ الخلافة» عَلَى وجو ". 


ص 


و 4 


اخ قَطعًا" "2 وَالجَجْعَةُ عَلَى 


2 


.)57 7/7 مغني المحتاج (5؟/4). (0) روضة الطالبين‎ )1١( 

لأنه عققد يقتضي نقل الملك في الحال لم يبن على التغلب والسراية فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة. 
مغني المحتاج (؟/ 0185 . 

() انظر: روضة الطالبين (١١//91؟).‏ (5) أي ومتى أقت يقبله . 

0 انظر: المهذب للشيرازي .)797/1١(‏ (0) انظر: روضة الطاليين .)١857/4(‏ 

() روضة الطالبين .)”00/١١(‏ 

(9) قال الخطيب الشربيني : (ويصح تأقيتها كوكلتك شهراً فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف) . مغني 
المحتاج (؟/577) . 

. 09/17 ويجوز فيها التوقيت كأوصيت إليك سنة أو إلى بلوغ ابني. مغني المحتاج (؟/‎ )١( 

(0) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (0/19 07857 . 

.)١55/7( مغني المحتاج (171//1). (؟1) انظر: مغني المحتاج‎ )١١( 

)١(‏ في القديم المنصوص عليه الإشهاد وفي الجديد أنه يشترط لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح بل لظاهر قوله 
تعالى : #فأمسكوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم# . مغني المحتاج (7/ 0777 . 

(215) قال النووي: (قال أصحابنا: يشترط حضور الشهود لئلا يدعي عقد سابق ولآن الإمامة ليست دون النكاح 
لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد) . روضة الطالبين .)47/1١(‏ 








4 لْكتَابُ الرَّابعُ/ فى أخكام يَكْْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بالْمَقِيِ جَهْنْها 
:46 00000 0202020207 الكتَابٌ الرَايعُ/ في أخكام يكثر دوُْهَا ويفْحُ بالمَقيو هلها 
وَعِمّا قبل بؤْجُوب الْإشْهَادٍ فيه مِنْ غَبْرِ الْعقُودِ : اللْقَطَهُ عَلَى وجو وَاللّقِيظُ عَلَى الْأصَحٌ 
لوف إرقاقه0" . 
قَوَاعِدُ 
الأولّى : قَالَ الْأَصْحَابُ : كُلّ عَنّْدٍ افْتَضَى صَحِيِحُهُ الضَّمَانَ» مَكَذَّلِكَ فَاسِدَهُ وَمَا لا 
أَمَا الْأَوَّلُ : فَلِأَنَّ الصَّحِيحَ إِذَا أَوْجَبَ الضَّمَانَ فَالْمَاسِدُ أَوْلَى. 
َأمّا النَاِي : فَإِدَنَ إِنْبَاتَ الْيَدِ عَلَيْهِ بإذْنِ الْمَالِكِء وَلَمْ يَلْتَرِمْ ِالْعَقْدِ ضَمَانًا. وَاسْتَثْنَى مِنْ 


- 0 


و 0 شامع 0 أَنَّ 0007 أ و > 5 ل سس 25 
لي الْعَاي أخر على | مس7 . 


الثَانَِةٌ : إذَا سَاقَاهُ عَلَى أَنَّ التَّمَرَةَ كُلَهَا لَه لَهُ فَهِيَ كَالْقِرَاضٍ 
الكّالِتَة : سَاقَاهُ عَلَى وَذْي لِيَعْرِسَُء وَيَكُون الشَّجَرُبَينهمَا ها أو يرس وَيتعهدة مكة شمر 


يَينهمَاء فَسَدَ وَلَاأَجَنَ وَكَذَا ذا سَاقَاهُ على وي مَْرُوسٍ وَقَثَّرَ مُه لا يُثْمِرُ فيهًا فِي الْعَادَةٍ عن 


الرّابعَة 5 : إِذَا قسَدَ عَفْدُ الذَّمّةِ مِنْ عَيْرٍ الإمام لَمْ يَصِحٌ عَلَى الصّحِيح وَلَا جِزيَةُ فيه عَلَى 
الذَّمَيَه عَلَى الْأصَء0*. 


- 


الْكَامِسَةُ : إِذَا أُسْيُؤْ جر المْسْلِم لِلْجهَادِلَمْ يصِحٌ وَلَاشَيْء"” 
السَّادِسَةٌ إذَا اسْتَأَجَرَ أَبُو الطَفْل أَمّهُ لإرْضَاعِو وَُلنا : لا يجوز قلا تَ تَسْتَحِقٌ أَخْرَة المثل» 


السَّابِعَةُ : قَالَ الْإمَامُ مسيم : إن دَللتيِ على الْمَلمةِ الفلانيّة» لك مِنها جَارية. وم يعن 
الْجَارِيََ َالصّححُ : الصَّحََةُ ٠‏ كما لَوْجَرَى مِنْ كَافِرِء فَِنْ ُلنَا : لَايْصِح لمر من لصون 
النَاعِنَةٌ : الْمُسَابَقَة إذّا صَكَتْ فَالْعَمَلُ فِيِهًا مَضْمُونٌ ذا قعَدَت لا يُضْمَنُ فى 05*) 

كك عمل لتر ع اع واو 0 لم ١‏ لعمميم ف إن مسري" . 
الأولى : الشَّركَةٌ فَإِنَهَا إِذَا صَكَتْ لَا يَكُونُ عَمَلّ كُلّ مِنْهُمَا فى مَالٍ صَاحِبِهِ مَضْمُونًا عَلَيْه. 


.)418/5( والثاني: لا يجب اعتماداً على الأمانة كاللقطة . مغني المحتاج‎ )١( 

(6) روضة الطالبين (0/ .)١77‏ 

(9) انظر: روضة الطالبين .)١81١/4(‏ (4) روضة الطالبين .)١89١/60(‏ 
(5) والثاني نعم يلزمه كما لو فسد عقد الإمام. انظر: روضة الطالبين .)599/9١(‏ 
(5) روضة الطالبين .)5507/١١(‏ (0) روضة الطالبين (185/4). 
(6) انظر: روضة الطالبين  .)585 25488 /5١(‏ (4) مغني المحتاج (5/ 0511 . 
)0١(‏ روضة الطالبين 7/ 09577 . 


حم 


الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يَكَثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْقَقِيهِ جَهْلْهَا ه. 


وَإذَا مَسَدَتْ يَكُونُ مَضْمُونًا بأَجْرَ 357 

التَّانِيَةٌ : إِذَا صَدْرَ الرَّمْنُ وَالْإِجَارَةٌ مِنْ الْعَاصِبِء َتَلِقَتْ الْعَيْنُ ِي يَدِ الْمُرْتَهِنٍ أ 
ناج تلاك نشي على الضجيج؛ وك ارا على اقاب» مع نلا ضماذ في 

صَحيح الرَّهْن وَالإجَارَو". 

الثّالَِة : لا ضَمَانَ ني 2 صجيح الْهِبَةِ وَفِي الْمَفْيُوض بِالْهِبَة الْقَاسِدَةِ م وْجْهَ : أَنْهُ يُضْمَنُ» كَالْبَيْع 
8 إفرف 
الفاسد . 

الرَّابعَةٌ : مَا صَدَّرَ مِنْ السَّفِيهِ وَالصّبِيٌَ مِمّا لَا يَقْنَضِي صَحِيِحُهُ الضَّمَانَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَضْمُونَا 
عَلَى قَابِضِهِ مِنْه» مَعّ قسَادِو7). 


الْمُرَادُ مِْ الْقَاعِدَةِ الأولَى : اسِْوَاءُ الصّحِيح وَالْمَاسِدٍ في أصْلٍ الضَّمَانِء لّا في الضَّامِنٍ 
وَلّا فِي الْمِمْدَارِء فَإنْهُمَا لَا يَسْتَويَادِ. أَمّا الصَّامِنُ : فَإِدنَ الْوَلِيَ إذَا اسْتَأَجَرٌ عَلَى عَمَّلٍ لِلصَّبِيّ 
إِجَارَةً فَاسِدَة. تَكُونٌ الْأجْرَهُ عَلَى الْوَلِيَ» ؛ لا فِي مَالٍ الصّبِىَء كُمَا صَرّحَ به الْبَحَوِيَ في قَتَاوِيه 
بخْلَافٍ الصَّحِيِحَةٍ. 

وَأَمَا الْمِقْدَارُ : فَلِآنَّ صَحِيح الْبَبْع : مَضْمُونٌ بِالَمَنِء وَقَاسِدَه بالقِيمَِء أو المِثل : : وَصَحِبحُ 
لْفَرْضٍ : مَضْمُونٌ بِالْمِئْلٍ مُظلَقَاء وَفَاسِدُهُ بالْمِْلِء أو الْقِيمَةٍِ وَصَحِيحُ الْمْسَاَاةوَالْقِراضٍ» 
وَالْإِجَارَة» وَالْمُسَابَقَة وَالْجَعَالَ : مَصْمُونَ بالْمُسَنّىء وَكَاسُِهَا بأجْرَة الل وَالْوَظءِ في النكاحٍ 
الصّحيح : مَضْمُونٌ بِالْمْسَمَّىء وَفِي الْقَايِدٍ : بمَهْرِ الْمذْلِ. 

ضَابط 

كُلّ عَفْدِ بمُسَمّى فَاسِدٌء يُسْقِظ الْمُسَمَّىء إلا فِي مَسْأَلَة. 

وَهِيّ : م إِذَاعَقَدَ الِْمَامُ مَعَ أل الدّمّةِ السُكْتَى بِالْحِجَاٍ زَعَلَى 4 
سَكَنُوا أ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَجَبَ الْمْسَمَى ؛ لتَعَذْرِ إيجَاب عِوَضٍ الم ك ةقر لاد 
ا يُمْكن أَنْ تَقَابَلَ بأَجْرَة مله ّ 


000 مغني المحتاج (؟//11). 

(؟) قال في المنهاج : (والآيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب). انظر: مغني 
المحتاج على المنهاج (1/4/57؟). انظر: مغني المحتاج (؟1717//5). 

(9) انظر: مغني المحتاج (؟4/5١1).‏ 

(5) وصورته في الوديعة: فلو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله لأن إيداعه كالعدم لعدم أهليته فإن قبل المال 
وقبضه ضمن لعدم الإذن المعتبر كالغاصب ولهذا التعليل لا يقال صحيح الوديعة لا ضمان فيه فكذا فاسدها. 
مغني المحتاج (7/ .)8١‏ 

(5) روضة الطالبين .)8094/59١(‏ 








5 الْكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَِيهِ جَهْلْها 


لا يلتق اي الات بصَحيسها ولا َْضِي فيد إلا اح والقذر لْعَمْرَة0. 
الْقَاعِدَة النَانِيةُ: كُلّ 7 تَصَرّفٍ تَقَاعَدَ عَنْ تحصيل مَدْ مَقْصُودِهِ فَهُوَ بَاطِل 

َلِدَلِكَ لَمْ يَصِحَ بَبْعُ الْحر و مَ الْوَلَدِ وَلَا تِكَاحَ الْمَحْرّم وَلَا الْمْحْرِمء وَلَا الْإِجَارَة عَلَى 
عَمَلٍ مُحَرْمٍ وَأَشْبَاءِ ذَّلِكَ. 

وَاخْتلِفَ فِي شَرْط نمي جار الْمَجلِسٍ فِي الْبَيع فمَنْ بطل الْعَْدَه أو الشَّرْط نَطَرَ إِلَى 
مَقْصُودَ الْعَقْدِ : إِْبَاتُ الْجِيّارٍ فيه ثروي فَاشِْرَاظ تَفيهِ يُخْلَ بِمَقْصُودِهِ. 

وَمَنْ صَحَحَهُ نَظَرَ إَِى أن لَرُومَ الْعَْدِ : هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْخيَارُ دَخِيلُ فيوا' 

القَاعَدَةٌ الثَالِتَةُه في وقف العقود 

قَالَ الرَّافِعِنُ : أَضلٌ وَقْفٍِ الْعُقُودٍ تََاثُ مَسَائْل : 

إِحْدَاهًا : بَنِ الْمُضُولِيَ وَفِِهِ قَوْلَانِ أَصَحُهُمَا وَهْوَ الْمَنُصُوص في الْجَدِيد : أَنّهُ بَاطِلُ. 

وَالثَاني أنه مَْقُوفٌء إِنْ أَجَارَهُ الْمَالِكُ أَؤْ الْمُغْتَرِي لَهُ نَقَدَّ وَإِلَا بطل. 

ويَجُرِيَانِ في سَائِرِ النُصَرقَاتٍ كتويج مُوَلَي وَطَلّاقٍ رَوْجَتِهِ وَعِنْقِ عَبِدِهِ) وهبته» وَإِجَارَةٍ 
دارو وَغَيْرِ ذَلكَ”". 


سسا 


0/16 


الثَّانِيَةٌ : إِذّا عَصَبَ أَمْوَالَا ؛ ّم بَاعَهَا وَتَصَرَّفَ فِي أَنْمَانِهَا مَرَهبَعْدَ أَخرَّى وَفِيهِ قَوْلَانِ 
صَحَهِمًا : بُظلان الكل. 

وَالنَانِي : أَنَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُجِيرَمَاء وَيَأْخُدَ الْحَاصِلَ مِنْهَا. 

الثَالتَةٌ : إدَا با ع مال أبيه» عَلَى طن أله َي وَأ الا فضُولي» كان مَيْنَا حال الَف وف 


لهل 


يَفْصِد َع املك . 


أ 


اه 0 0 


قَوْلَانء أَصَحَُهُمًا : صِحَه الْبَيِع لِمُصَاَفْيِ مِلكَهُ وَالنَانِي : الْمَنْعْ ؛ لآنه لم يَقصِد 
وَكَدْ تَحَوّرَ مِنْ إِضَاقَيهِمْ كَوْلَ الْوَقْفٍ إِلَى هَذِِ الْمَسَائِلٍ النَّلَاثِ : أ 
نين وَوَقف الْعِقَادٍ. 
فِي الثَال : العَقدُ في تَفْسِهِ صَحِيحُ» أَوْبَالَ ون لا تلم لِك نَم بين في نَانِي الْحَال. 


د الراك برع 


وَفِي الْأُولَييْن : الصّحَّهٌ أَوْ نُقُودُ الملّك» مَؤْقُوفٌ عَلَّى الْإِجَارَق عَلَى الْقَوْلِ بذَّلك فَتَكُونُ 


عم 


نَ الْوَقْف نَوْعَانِ : : وَفْففْ 


)1١(‏ قال الشافعي والأصحاب: ويلزم من أفسد حجاً أو عمرة أن يمضي في فاسدهما وهو أن يتم ما كان يعمله لولا 
الإفساد ونقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذا. وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري فإنه قال يخرج منه 
بالإفساد). انظر: مجموع شرح المهذب (10/ 0594 . 

() انظر: المجموع شرح المهذب (178/9: .)١79‏ 

(*2) روضة الطالبين (*/ 00 . (5) روضة الطالبين (*/ لاه ”) . 





الْكِتَابُ الرّابِعُ/ في أخكام يَكَثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقبْحُ بلْمَقِيهِ جَهْلْهَا 6 
الِْجَارَةمَعَ الويججَاب» لقثو كلدكئق : أَرْكَانُ الْعَقْدِوَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَضْبٍ أَقْوَى مِنْهُ في بَيْع 
الْمُضُولِيّ: ٠‏ لِمَا فيا مِنْ سر تيع الْمقُودٍالكَيرَة ِالنَفْضِ . 

نم هنا مََاتِبُ أَحَرُ قِيل بِالْوَقْفِ فِيهَا أَنِضًا مِنْها : تَصَرَْفْ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونٍ بِمَا يُزِيل 
الْمِلْكَ : كيو وَهِبَةٍ أو بم عل لَه كالتزويج عير إن الْمُتَون. وَالْمَشْهُورُ : بْظلَانْ ذَلِكَ2"0. 

وَعَلَى وَقْفٍ الْعُقُودٍ تَكُونُ مَوْقُوقَةَ إن أَجَارَ الْمُرْتَهِنُ» أَؤْ فك الرّْنَ ثبْيّنَ ُفُودُهَا وَِلَا قَلَا. 
وَهِيَ به أَوْلَى مِنْ بَيْع الْمُصُولِيَ ؛ لِوْجُودٍ الْمِلْكِ الْمُقْتَضِي لِصِحَةٍ النَصَرُفِ فِي الْجْمْلَة وَمنْهَا : 
تَصَرّفْ الْمُفْلِسِ في شي ْءِ من يان مَاِِ المحسجُور َل في رذن الْْرَمَاءِوَالْْصَحُ البُظلان. 

وَالنَانِيِ أنه مْقُوفء فَإِنْ قَصَلَ ذَلِكَ عَنْ الديْنَء بازتفَاَ سِعْرٍ َو إِبْرَاء بَانَ نفُودَة مِنْ جين 
التّصَرّفِء وَإِلَّا بَانَ بُظلَانة» هَكذًا عَبَرَ كَِيرونَ. 

وَطَاهِرُُ : أن الْوَقف وَقْفُ تَبِينِء وَمَال الا إلى أل َف اليقاو'.. 

وَمِنْهَا : تَصَرُفُ الْمَرِيض بِالْمُحَابَاة فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلْثِ وَفِيهِ قَوْلانٍ : أَحَدُهُمَا : يُظلَانة 
وَالْأصَحُ : وَل د أجَارها الوا صَحَتُء ولا تلخ 7". 

وَهَذِ أَوْلَى بالصّحَةِ مِنْ تَصَرفَاتِ الْمُفِْسِء لِأَنَّ ضِيقَ الثّلْتِ أْرٌ مُسْتَفْبَل» وَالْمَانِعُ مِنْ 
تَصَرّفٍ الْمْفْلِس وَالرَّاِنِ قَائِمٌ حَالَةَ التَصَرفِ. 

الْقَاعَدَةُ الَابِعَةٌ: الْبَاطِلٌء وَالْفَاسِدُ عِنْدنَا مُتَرَادِفَانِ 

لا فِي الْكِتَابَةِ وَالْحُلّْعء وَالْعَارِيّة وَالْوَكَالَةَ وَالشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِء وَفِي الْعِبَادَاتِ : في 

احج مَِنّهُ يطل بال وََفْسْدُ الْجِمَاع وَلَا يبظ 


27 


َالَ الِْمَامُ في الُْلّع : كل ما مَا أَوْجَبَ الْيَيُْوتََ وَآثْبْتَ الْمْسَتَّىء ؛ َهُوَ الْخُلَ الصّحيح. وَكُلَُ مَا 


أسْقَط المََلَاقَ با لكليّقء أو أشقط الَو فَهْوَ الْحُلْع الْبَاطِلِء وَكُلُ ما أَوْجَبَ انون من حَيْتُ 


كَوْنهُ خُلْعَاء وَأَفْسَدَ الْمُسَبَى فا لد 


السام 


وَفِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيِحَةٍ : ما َعَتْ الْعِنْقّه وَأَوْجَبَتْ الْمُسَمَّى. 

أن مث بأركاها وشر ولي" واب : مَا لا تُوجبٌُ عِنْقَا بال كي بأنْ اقل بَعْضُ 
أَرْكَانَهَا”" وَالْمَاسِدَة : ما ما أَوْفََتْ الْعِنْقَه وَنُوجِبُ عِوَضًا فِي الْجَمْلَِء أذ وُجِدَت أَرْكَانُهَا مِنَنْ 
نَصِح عِبَارنْهُ وَوَقَمَ الْخَدَلُ في الْعِوَضء أَؤْ اقْتَرَنَ بِهَا شَرْظ مُفْسِدُ0”. 


)200 مغني المحتاج (5/ 170). 

(0) روضة الطالبين .)١7١/5(‏ (*) روضة الطالبين (5/ 1١757‏ (4759/8). 
(5) مغني المحتاج /١(‏ 057). (5) روضة الطالبين .)771/1١(‏ 

(5) روضة الطالبين .)7571١/1١(‏ (0) روضة الطالبين .)571/١5(‏ 











5391 الْكِتَابُ الرّابِعُ/ فِي أَخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبْحُ بِالْمَقِيِ جَهْلْها 
: رٌ هذه الْقَاعَدَةٍ : الواجكء ؛ رمي عِنْدَنَا اونا لاني الكخ. 


3 


# 


7 


صَابِطُ 

قَالَ الرُويَانَيُء في الْفُرُوقٍ وَالتَصَوَُاتِ بِالشّرَاءِ الْقَاسِدٍ كُلَهَا كَتَصَرنَاتِ الْعَا صب إِلّا في 
وجب الْحَدَ ع1" وَالْفَادِ لْوََد خرَّ2"0. وَكَوْنها أموََدِ عَلَى قَوْل70". 1 

الْقَاعِدَةُ الخامِسَةٌ: تَعَاضِي الْعُقُودٍ الْقَاسِدَةٍ حَرَامُ 

كما يُؤْحَذ مِنْ كَلَام الْأَصْحََابٍ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ . قَالَ الْإِسْنَويُ وَحَرَجّ عَنْ ذَلِكَ صُورَةٌ : 

وَهِيَ الْمْضْطَرُإذَا لّمْيَجد الطّعَامَ إِلَّا بِيَادة عَلَى َمَن الْمِثْلِ فَقَدْ قَالَ الْأُضْحَابُ : يَنبَضي أَنْ 
يَحْتَالَ فِي أَخَذٍ الطََعَامِ مِنْ صَاحِبِه ببيْع قَاسِدِء لِيَكُونَ الْوَاجِبُ عَلَيّهِ الْقِيمَةَ كذَا َقَلَهُ الرّافِيك40. 

القؤل في الْمُسُوخ 
قَالَ ابْنُ السبِكي : الْمَسْخَ : حل ارْتِبَاطٍ الْعَقْدِ. 
نوع اننع 

في الرَّوْضَةٍ : قَالَ أَصْحَابنَا : إِذَا الْعَقَدَ الْبَيِمُ ؛ لَمْ يَتَطوَّقْ إِلَيْهِ قَسْحٌ» إِلَا بأَحَدٍ سَبْعَةٍ 


3 


آ 


0 

خِيَارُ الْمَجْيِس : وَالشَّرْطِء وَالْعَيْبِء وَتَلفُء الْمَشْرُوطِء وَالْإِنَا لَهُء وَالتَحَالْفٌ وَعَلَاكُ 
الْمَبيع قبل لض( . وَزِيدَ عَلَيْهِ أمُورٌ : 
خا لاني لبان وري لص داواي فكي المشترى وتان يل ا 


بروج لضب مَع اله على الانزاع وَطريان العشز مع الهلم بهوَجَْلٍؤذ ابيع 
مُسْتَأجَوًا وَالاميَاع مِنْ الْمَشْرُوط غَيْرٍ امم وَعِْ الِْئقٍ عَلَى رَأي! " وَتَعَدَرِ قَنْض الْمَبِيع لِعَضْبٍ 
وَنَحْوه وَتَعَذْرِ قَبْضِ الئَّمَنْء ِعَيْبَةِ مَالٍ الْمُشْتَرِي إِلَى مَسَافَةِ لْقَضْرٍ وَظْهُورٍ الريَادَةِ في النَّمَنِ في 


)1١(‏ هذا إذا كان الواطىء والموطوء جاهلين فلا حد للشبهة وإن كانا عالمين لزمهما الحد إن كان اشتراها بميتة أو 
دم لأنه يملكها ولا يباح وطؤها له بالإجماع. انظر: المجموع شرح المهذب .)717١/94(‏ 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب (71/1/9). 

فرغ المجموع شرح المهذب (4/ 0737١‏ . 

(4) وذكره الخطيب الشربيني ولم يعزه لأحد. انظر: مغني المحتاج (704/5). 

(5) انظر: روضة الطالبين (”/ .)60٠‏ (7) انظر: مغني المحتاج (18/5). 

0) روضة الطالبين .)551١/9(‏ 


الْكِتَاتُ الرَابعٌ/ في أخكام يَكثرٌ دَوْرُهَا وَيقحُ يقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْها حيق 


الْمُرَائَحَق ُو ال؟أختجارالمذفوتة في الأزصي التبيعة ا ضر اقل ول أو القَلعُ قَظء 
وَلَمْ يرك الَْايِعُ اسار وَاخيَاظ الغَمَرَِوَالْمبيُقَبْلَ الْقيْضِ بِمَيْرِو إن لَمْ يَسْمَح الَْائُِ وتيب 
مرق بعك الباع الشَفي وَالتاُعٌ في السَي إذا ضر ار وَضرَ َه جره تعر الفذا. 
بغد بيع الجَاني وَالْخبَارْ في الأجير لأَجنيي لا لاع ولا للْمْشْرِي. 

فَهَذْهِ نَخو ثَلَائِينَ سَبَبًا وَكُلْهَا يَُاِرهَا الَْاقِدُ دون الَْاكم إلا قح م التَحَالفٍ. 

َفِي وَجْهِ : إِنَّمَا يُبَاشِرُهُ الْحَاكُمُ» وَالْأَصَح لا يتَعيّنُء بَلْ هُوَ أو 00 

وَكلَهَا نَحتَاجُ إلى قشخء وا يَنْمَسِحُ شَيْة مِنْها بنَفْسه إلا التَحَالْفُ في ونوا" وَاختلايا 
المبِيع قَبْلَالْقَنْضٍ عَلَى قَْلٍ وَكُلهَا تَحمَاجٌ إلى لف إلا المح في حيار المَجَلِسٍ وَالشَرْطء 


7 
31 


فِيَسَصل بوَظءِ البَائع وَإِعْتَاقَ ' ". وَكَذَا ببَيْعِه وَِجَارَيِه وََرْويجهِ وَرَهيِهِ وَهِبَيِهِ في الْأصَح' وَإِلَا 
الْفَسحَ بالْمَلَسٍ فيصل بِهَذِِ اْأمُورِ فِي رَأي . 
السَلم 
يتَطرّق لي : الَْسْح بالإقَالَِ وَانُقِطاع ال" مَلّم فيه عِنْدَ اْحُلُولٍ”” وَوْجُودٍ الْمُسْلَم إِلَيِْ في مَكَان 
َي مَحَلٌ اليم وَلِنفْلهِ مؤة9 . 1 
وض 
تَطرّقْ إِلَيْهِ الْمَسْحُ بالرجُوع قَبْلَ التَصَرفِ فيه ب فيه 


زد اليه امتح الفا فو مقى تزيم : وَيَنقَفَ بمَْح الْمْرْتَِنِ وَبتَلَفِ الْمَرْمُون*) 
وَبتَعْلِيقٍ حَقٌ الْجِنَايَةِ بر 00 وَياختلاط الثَّمرَةِ الْمَرْهُونَة . 
الخَوَالَة 
يَتَطرّق إِلَيْهًا الْمَْحُّ فيمًا لَو أحَالَ بِكَمَنِ مَبيع تَبَتَ بظَلَانه بي أو بإفرَارِجِمَا”” ' وَالْمُحَتَالُ. 
الصْمَانُ 
ترق إِليْه الْمَسْحُ بإبْرَاءِ الْأصِيل الضَّامِن7"" . 


لحن 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج (95/1). (؟) مغني المحتاج (؟/95). 


(*) روضة الطالبين 5905/59). (4) روضة الطالبين (”/لاه4» 408). 
(0) مغني المحتاج .)١1١7/5(‏ (5) مغني المحتاج .)1١4/5(‏ 

(60 مغني المحتاج (؟/ .)١١١‏ () انظر: مغني المحتاج .)١51/7(‏ 
(9) انظر: مغني المحتاج (7/ )9١( .)١4٠‏ انظر: روضة الطالبين (770/:4). 


(11) مغني المحتاج .)5١8/7(‏ 


3 الكتَابُ الرّابعُ/ في أخكام بَكُثرُدَوْرُهَا ويَقبَّحُ اْمَقِِ جَهلْهَا 
الشَرِكَة!'' وَالْوَكَالَة'' وَالْعَاريّة!"" وَالْوَدِيعَة'“' وَالْقِرَاضَُ'” 
كلها تتح بالْعَزْلِ من الْمتَعَاقدَْن أ َأَحَدِهِمَاء وَبِجنُونِ كُلّ مِنْهُمَا وَإِعْمَا مَايْه» ٠‏ وَتَزِيدُ الْوَكَالَه 
ِبْظلَانِهَا بالإنْكَار حَيْتٌ لا غَرَضَ فيو" . 


عور 


الهبة 
الْهِبََ يطوق ق إِلَيْهَا المح بالمُجُوع في + َِةِ الأضل لِلْمَرْعَ. وَلَا يَحْصل بِالْإقَالَة") 
لجار 


هعاس 


َتَطرَّقُ إلَيْهَا الْمَسْحٌ بِالْإقَالَةِ وَتَلَفِ الْمُسْتَاٍْ جَرِ الْمُعَيَّن : كَمَوْتٍ الدَّابََء وَانْهِدَام الذَّار 

وَعْضْبهِ في أَنْنَاءِ الْمُدَّو وَاسْتَمَرَ حََّى الْقَضْتْ وَقِيلَ : بَلْ يَنْيْتُ الْجِيَارُ كُمَا لَوْلَمْ يَسْتَور”” وَمَوْتُ 

موَجَرِ دار أوْصى له ها مُه عُمْره أو ِي وَكْفٌ عَلَيِْ اث إلى البَْن الثاني وَمَضَتْ الْمدَة قبل 

التشليمء وَيسَا من وحم أ سْتُؤْجِرٌ لِقَلْعِهَا وَيَدِ مُتَآكِلَةِ أ“ سْتُؤْجِرَ لِقَظْعِهَا وَالْعَفُوعَنْ قِضَاصٍ 
سْتُؤْجِرَ لِاسْتِيِقَائْهء فِيمًا أَظلَقَهُ الْجَمْهُورُ. 


يت فيا جار المح طهُورِعَيْبٍ تاوت ب ره ٠‏ قدِيم أَوْ حَا 


أَوْ حَا 


ع اه 


وَمِنْهُ لطاع مَاءِ أ أَسْمُؤْجِرَتْ لِلرّعٍ وَالْعُضبا" . لي يك َ م يَسْتَمرَ وَمَوْتُ 
الْمُوَجَرِ في الذَمَّة حَيْثُ لا وَقَاءَ في فرك لدي الواري: عرب الال بجتاله عد تدر 
الاكيِرَاءٌ عَلَيْهِ. 


8 اس وص م 


أَجَرَ الْوَلِنُ الظَفْلَ مُدّ نلا يلغ فيا الس ؛ بلع باخيلام ل تتقيخ الإجَارة على الأضع. 
وَعَلَى هَذَا لا خِيّارَ هُعلَى الم صَمء كَالصّغِيرَةٍ إذَا رُوْجَتْ قَبَلَعَت!0". 


وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمًا لَوْ أَجرَ أ مس نو كَأََاقَ» أو الْعَبْدُ ثم أَغتَقه”'"2. أَوْ اسْتَأجَرَ الْمُسْلِمُ دَارَا 
من حَرْبِيَ في دار الْحَْبٍء كم غيمَها الْمُسْلمُونَ أ ْ اسْتَأَجَرَ حَرْبيًا فَاسْثْرقَ!”0. 


.)7١19 مغني المحتاج (؟/‎ )١( 
. 071731 (؟) (وفي الإغماء وجه ثاني لا ينعزل لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه). انظر: مغني المحتاج (؟/‎ 


قرف مغني المحتاج (؟/ 0737١‏ . 2 روضة الطالبين (71757/5). 

)22 روضة الطالبين .)١51١/65(‏ )5 انظر: مغني المحتاج (؟/ 7377) . 
3720( انظر: مغني المحتاج .)4١14/5(‏ )م2 روضة الطالبين (6/ 557؟). 

(0) روضة الطالبين (6/ 757). 

.)؟591١/6( روضة الطالبين‎ )١١( .)160 /0( رؤضة الطالبين‎ )1١( 


00 لأن منافع الأموال مملوكة ملكاً تاماً مضمونة كأعيان الأموال بخلاف منفعة البضع فإنها تستباح ولا تملك ملكاً 
تاماً ولهذا لا تضمن باليد. روضة الطالبين (١١/814؟).‏ 


الكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيمْبَحُْ بِالْمَقِيهِ جَهْلْها 4.١‏ 


ع ضير 7 


فرق طلاقي وَخَلع وَإيلاءءٍ سار قفر وإفسار بلق وَفرْقَةُ الْحَكَمَيْنِ وَفْرْقَةُ عله وَفرْقَة 


34 و 3 


اله 


غُرُورِء وَفْرْفة عيْب وَفْْقة عق نحت رة يق وَفُْقَةُ ضَاع وَغْرقَة ظووءِ مشْرَمِيةء وفْرقة سَبِي أحَد 


7 سء هف صم سا ةع مهى” 


الرْجَيْنِ وَفْرْقة إسشلام وَفْرقَةُ رده وَقْرَْة لِعَانِ وَفْرْقَةَ مِلّك أَحَدٍ الرَّوْجَيْن الآَخَرَ وَفْرْقَهُ > سبق 
أحَدَ الْعَفْدَيْنِ وَفْرْقهُ ين فِسْقٍ الشَّاجِدَيْنِ وَفُرْقَةُ مَوْتٍ . وَكُلَهَا قَمْح إلا الََاقَ. 

وَفُرْقَهُ اْحَكْمَيْنِ وَالْخُلْع عَلَى الْجَدِييا"', وَفْرْفَةُ الإيكاءِ عَلَى الْأَصَمء وَفِي الْإِعْسًا 
أَنَهُ طلَاق7". 

٠‏ كلها لاتختاع إلى حُضُورٍ حاكم حَالَ الْمُرْقَةِ إلا اللّعَانَ فَإِنّهُلَا 

ُِومٌ الْمْحَكُمْ فيه مَقَامَ الْسَاكُم ؛ ؛ عَلَى الصّحِيح”* . 

0 ا ا يَحماج إيِْأضلاء فَالطَلَاقُ وَالْلعوَالْنق. 

وَمَا لا يَحْنَاحُ إِلَى إِنْشَاءِ وَهُوَ : الْإِسْلَامُوَالرََهُوَظرُوء الْمَحْرَمِية مِيّةء وَالسَّبِيْ وَالرَضَاعٌ وَكُلَهَا 
يَقُومُ الْحَاكم فِيها مَقَامَهُ إذَا امْتَتمَ إلا !لاخييار» وَكَذَا الإيلاء في قَوْلٍ. 


صَابطٌ 


9 


ُُّ 


5 


ّ 


0 م 
يَكُون إلا بحُضُورو” ”2 


- 


لَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ تَمْلِكُ فِيهِ الْمَرْأَُ فَسْمَ النّكاحء وَلَا تَمْلِكُ إِجَارَتَهُ إلا فِيمَا إذَا عَتَقَتْ تَحْتَ 
رَقِيق قَطَلَّقَهَا رَجْعِياء أَوْ ارْتَدَّ» فلَهَا الْمَسْحُ وَالتَاَخِيرُ إِلَى الرَّجْعَةِ وَالْإِسْلام» وَلَيْسَ لَهَا الْإجَارَة 
0 ذلك . 


01 


قَالَ النَوَويُ في تَهُْذِيبِهِ : الْعْيُوبٍ سِنَّةٌ : عَيْثُ عَيْبُ الْمَبيع وَرَقَبَةِ الْكَفَّارَةِ وَالْفُدَة وَاْأُضْحِيَةٍ 
وَالهَدي وَالْعَقِيقَةِ وَا ْإجَارَة وَالتَكاح. 
وَدُوها ممختلقة تفي المع . مَا يُنْقِصُ الْمَالِئَهَ أؤ الرَعْبَةَ أ الْعَيْنّه إِذَا كَانَ الْعَالِبُ فى 


5 


جِنْس الْمَبيع عَدْمَهُ. 


)1١(‏ (وفي قول آخر نص عليه في الأم أنه لا يحصل به شيء لا فرقة طلاق ولا فسخ). انظر: مغني المحتاج (؟/ 
554). 

(؟») قال في الروضة: (وتكون هذه الفرقة فسخاً على المنصوصء وفي قول مخرج هي طلاق). انظر: روضة 
الطالبين (7/57/9) . 

(*2) روضة الطالبين (8/ 5766). 

(4) قال الرافعي: (فلو حكم الزوجان فيه رجلاً فإن قلنا: لا يجوز التحكيم في المال لم يجز في اللعان وإلا 
فوجهان وقطع المتولي بأنه لا يصح التحكيم إذا كان هناك ولد إلا أن يكون بالغاً ويرضى بحكمه). روضة 
الطالبين (// 560 . 

(5) انظر: مغني المحتاج (7/ »)7١١‏ وروضة الطالبين 9/ 151). 





١7‏ الْكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا ويَْبْحُ بالْمَقِيهِ جَهْلُها 


وَفِي الكَفَارَةِ : مَا يَضُرٌ بِالْعَمَلٍ إِضْرَارًا بَيْنا . 

وَفِي الْأصْحِيّة وَالْهَذي وَالْعَقيقَة : ما يُْقِضٌ للحم . 

وَفِي الْإِجَارَةٍ : مَا يُوَذّر في | لْمَتْفَعَةَ نَأ ِيرًا يَظهَرُ به تَقَاوْتٌ فِي قِيمَةِ الرَقَبَِ ؛ أن الْعَفْدَ عَلَى 
الْمَتْفَعَة: 


2 


5 


وَفِي التّكاح : ما يفَو عَنْ الْوَظءِ وَيَكيرٌ تور لقان 
وَفِي الْغُرّة : كَالْبَيْع» التَهَى. 
وَبَقِيَ عَيْبٌ الذَّيّةِ وَهِيَ : كالُمبيع”"» و وح ب عَيَْبٌ الرَّكَاقَ كَذَنِكَ عَلَى الأصَحٌ : وَقيل : 


300 
كا لأضحة2"70. 


سه العمل 


5 
ساس أ 


وَعَيْبُ الصَّدَاقٍ إِذَا تَسَطَرَ وَهُوَ : مَا قات بِهِ عْرَضْ صَحِيحٌ : ٠‏ سَوَاءَ كَانَ في 
امنا 

وَعَيْبُ الْمَرْهُونِ وَهُوَ : مَا تَقَصٌ الْقِيمَةَ ققَظط0*. 

الجيَارُ في هَدِه الفشوخ وَعَيْهَا عَلَى أَرْيََةٍأْسَام : 

أَحَدُمًا : ما ما مو على القؤر بلا جلافي. كخبار ْم إلا في طورتين . 

إِخداهمًا : : إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزْرَاعََ فَانْمَطمَ مَاوُ هَا تَبَتَ الْخِيَارُ لِلْعَيْبِ . 

َال الْمَاوَردِيُ : عَلَى الَراخَيء وَجَرَمَ به الرَافعيُ ليه 

وَالْأُخْرَى : كُلُ مَفْبُوض عَم فِي اذم من سَلَم» أو كاب ذا وَجَدَهُمَعِيبا كلهال وَهُوَ , 
على الثراجي إن لايك بالضى ء ركد إن نا بض على الأوجه كل الا 

التَانى 0 

وَمَنْ أنه الظلاق أذ العثق أز ألم على قرم ربع 80) َُ ؤامرأة الى" اق 
الْمُعْسَر ِالتّقَقَهِا وأحد لجن انط يصقائ وف يذ أَُوْ نَاةٍ ع شري أب 
الْعبْدُ ِل قَبْضِوء وَوَلّي الدّم : ين الْعَفْوِ وَالْقِضَاصِ ا 


)201 انظر : مغني المحتاج (4/ 08). رع انظر: روضة الطالبين (؟/ 2156 55ل). 
(0) انظر: روضة الطالبين (7/ ١91؟).‏ 0:) مغني المحتاج (177/7). 

(4) روضة الطالبين (5114/60). () انظر: روضة الطالبين (516/15). 

2372 مغني المحتاج /١(‏ 407). (م) روضة الطالبين (/ا/ .)١159‏ 


(9) قال في الروضة: (ولا يسقط حقها بالتأخير ولو تركت حقها ورضيت ثم بدا لها فلها العود إلى المطالبة مالم 
تنقض مدة اليمين) . انظر: روضة الطالبين (// 767) . 
)٠١(‏ روضة الطالبين (9/8/9). )١١(‏ مغني المحتاج (49/4). 








الْكتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكُثرُ دَوْرُهَا وَيقبَحُ بلقيو جَهْلْهَا 43 
الثَّالِتُ : ما فيه خلافٌ» وَالْأْصَحٌ أن علَى الَْْرء كَخْيَارٍ تَلَفّي الرُكْبَانٍ2"0, وَالْبَائِع في 
الرّجُوع فِيمَا بَاعَهُ ِلْمُفْيِسٍِ”", وَالْأَحدٍ بالشّفْعةه) الفح بعيْب التكاح» وَالْحَلْفٍ فيه وَحبَارٍ 

الْعبْقِء امور والإضسار لمخم 


الدًا فيه خلاف وَالْأَصَحٌ أَنَّهُ عَلَّى الئّدًا ٠‏ كَخْيَارٍ اله إذَا الْقَطعَ 
: بع : 2 صَحُ خي 2 
عِنْدَ مَحَلَه َخِيَار الرُؤْيَة إذَا جَوَّرْنَا بَيِعَ ْعَ الْغَائْب. 


الصَّدَاقٌ 
تعر يتطرّق إِليْهِ القَسْحُ بتَلَفِه قَْلَ الْقبْضء وَتَعْيبه وَبَالإقَالَةاك». 
الْكِتَابَةُ 
يرق الْفَسْح إَِى الصَّحِرِحَة عجر الاب عن الأماء أذ بيد الخو . 


وَلَوْ كَانَ مَالَّهُ حَاضرًا وَامْتنَاعُةُ مِنْ الأَدَاءِ مَعَ الْقُدْرَق وَبجُونِ الْعَبْدِ جح حَْتْ لا مَالَ لَهُ فَللسَّيُد 
الْمَسْحّ في الصُوَرِ الأر 52 بَع”20. 

وَلِلْعَبْدِ أَيِضًا : و غير الأجيزة: وَبِمَوْتِ الْمْكَائَبٍ قَبْلَ تَمَام الأَدَاءِء فَتَنْمَسِح مِنْ غَيْرِ 
.(5) 1 1 1 

وَإِلَى”"' الْفَاسِدَةِ بجُنُونٍ السَّيّد وَإِعْمَائِهِ وَالْصَجر عَلَئه0. 


34 و 


ضَابط 
0 تف يزنع بالإكار الا اوكا مع ْم يت لاخر ضِنَ”' وَلَا إِنْكَارَ الْوَصِيَّةِ عَلَى 


الْفَسْخُ 
هَل يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَضْلِهِ أَوْ مِنْ جينه؟ 
)001( مغني المحتاج (؟77/5) . 2( مغني المحتاج (؟/ 078 . 
(*) روضة الطالبين (0//ا١٠1).‏ (5:) روضة الطالبين (/ا/ .)56٠١‏ 


(0) انظر: روضة الطالبين (؟١/758054-/617؟).‏ (8) روضة الطالبين (؟١/558).‏ 

0) أي ويتطرق الفسخ إلى الفاسدة. 

(4) جاء في الروضة: (أما الفاسدة فهل تبطل بجنونهما وإغمائهما فيه أوجه أحدهما نعم كالشركة. والثاني: لا 
كالبيع بشرط الخيار وأصحها عند الجمهور» وهو ظاهر النص : تبطل بجنون السيد وإغمائه وبالحجر عليه لا 
بجنون العبد وإغمائه) . روضة الطالبين )771//1١7(‏ . 

(9) انظر: مغني المحتاج (؟/ 05757 . )٠١(‏ روضة الطالبين (05/5"). 





4.5 الْكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلُها 


فيه فَرُوعٌ 
الأوّل : فَسْحٌ البَبْع بخِيّارٍ الْمَجُلِس أو الشَّرْطٍ فِيهِ وَجْهَانٍ أْصَحَهِمًَا فِي شَرْح الْمُهَذْبٍ مِنْ 
0 1 1 1 
الثاني : الفَمْحٌ بخِيَارٍ | َعَيْ ب وَالّصرِيِ وَنَحوِهَا وَالأَصَحٌ أنّهُ م مِنْ حينه وَقِيل : مِنْ صل 


وَقِيلَ إِنْ كَانَ قَبْلَ مض قَمِنْ أَضْلِهِ وَإِلّا مِنْ جبنه*". 

الَّالِثْ : تل الْمبيع قبْلَ الْمَنْضٍ وَالأَصَحُ الاْفِسَاحُ مِنْ حِين التَلفا". 

الرابع الفح لتحا وَالأْصَحُ مِنْ جينه ينو . 

الْحَامِسٌ : إِذَا كَانَ رَأْ سُ مَالٍ السَّلَم في الذّمِّ» وَعيّنَ في الْمَلِسٍ َم الْقَسَحَ السّلَمْ بسَبْبٍ 
َفعَضيه وَأ الْمَابَاقء هَل يَذِ جع إِلَى عَيْنِهِ أَوْبَدَلِو وَجْهَانٍ : الأصحٌ الْأَوَلا* قَالَ 
الْعَرَاِنُ : وَالْخْلَافُ رَ يَلتَِتُ إِلَى أَنّ الْمُسْلَم فِيه إِذَا رَدَهَا بالْعَيْبِ : هَل يَكُونُ نَقضًا لِلْمِلْكِ في 
اال أذ عُوَ مين لِعَدم يان الك ؟ 


ل ا عسو 


وَمُفْعَضَى هَذَا التَمْرِيع : أن الْأَصَمَّ هُنا أنه رَفْع لِلْعَقْدِ مِْ أَضلِه. 

وَيَجْرِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي نوم الْكَبَِ» وَبَدَلُ الْحُلْع ذا وَجَدَ ب عَييا كرد 

كِنْ في الْكَابَةِ : يرد لمق عدم الْمبِضٍ الْمُعلّي عكيهط0. 

وَفِي الْخُلْع لَا يَرْتدُ الطَلاقُ» بَلْ يَرْجعٌإِلَى بَدَلِ البُضع”". 

السَّادِنُ : الْمَسْحُ بالْمَلَس مِنْ جينه قَظًا00. 

السَابعٌ : الرّجُوعٌ في الْهبَةِ مِنْ ينه قَطعا0. 

التَّامِنٌ : قَسْحٌ التكاح بَأَحَدٍ الْعُيُوب وَالْأَصَحُ أَنَّهُ مِنْ جينو'' 

التَاسِعْ الال على الل بأنّهَا قنخ الأضح أَنّهَا من جيبوا'''. 

الْعَاشِرٌ : إذَا قُلْنَاء يَصِحٌ قَبُولُ الْعَبْدِ الْهِبَهَ بدُونٍ إِذْن السَّيّدء وَلِلسَيدِ الرّد. 

فَهَلْ يَكُونُ الرَدُ َعًا لِلْمِلْكِ مِنْ جينه» أَوْ أَضْلِهِ ؟ وَجَْهَانِ"'' ذكرهمًا ابْنُ الْقَاصّ. 


يعم 


وَيَظهَر أَثَرْهُمَا في وجُوب الْفِظَرَقٍ وَاسْيبْرَاءِ الْجَارِيَةِ الْمَؤْهُوبَة. 


.)59١ /9( انظر: المجموع شرح المهذب (5/9١؟). (؟) روضة الطالبين‎ )١( 


(*) روضة الطالبين (001/9). (:) روضة الطالبين (”/ 084). 
2١‏ مغني المحتاج (؟5/ 201١7‏ . () روضة الطالبين (؟5١/555).‏ 
20 انظر: مغني المحتاج (5714/7). (8) روضة الطالبين (9/ 86؟0). 

(9) انظر: روضة الطالبين (6/ 5785). 29١‏ مغني المحتاج 6ت ,.)5١6‏ 


20010 روضة الطالبين .)6١01١/7(‏ (؟١١)‏ انظر: : روضة الطالبين (9/ 01/8). 





الكتَابُ الرَابعُ/ في أخكام كر دَوْرُهَا وَيَقبَح بالْمَقِبهِ جَهْلُهَا 6 
الْحَادِيَ عَشَر : إِذَا وَعَبَ الْمَرِيضُ ما يَحْنَاجُ إِلَى الْإجَارَةء فََقَضَهُ الْوَارِتُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهَلْ 
هُوَرَفْعٌ مِنْ أَضْلِهء أوْ جين ؟ وَجهَانِ. 
النَّانِي عَشَّر :ذا كان الشجَرَم نَمِل حَدْلَْنِ في السّنة» قَرَهَنَ لَه الأُوَى شَرْط 
لطع قَلَمْ نَقْطعْ حَنّى اتَلَطث بِالْحَادِثِء وَعَسْرَ التَمِييرُ قإِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَبْضِ الْفَسَحَ م الوّهْنٌ أَوْ 
يعدم ََوْلَان كالبيع '". 


فَإِنْ قُلْنَا : يَبْظلَ فَهَلَ هُوَمِنْ جين الاختلاط ٠‏ كَتَلَفِ الْمَرْمُونِء أَرْ مِنْ أل وَيَكُونُ 
حُدُوتُ الاختلاط دَالَا عَلَى الْجَهَالَةِ في الْعَقْدِء وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِئ”' قَلَّوْ كَانَ مَشْرُوطًا 


في بيع » لان الجر في تسيو َلى الثاني دود الأول" 
لثَّالِتُ عَشّرّ : فاب سح الْحَوَالَقَ انْقِطاعٌ مِنْ جينه حيله. 


قَاعِدَةٌ 
عْتَهَرَ في الْفُسُوخ مَا لا د ُْتَفَرُ في الْعقودٍ 
وَمنْ ثم لَمْ َحْتَجْ إلى قبُولِ وَقَلْت السو : التَّعْلِيقَاتِء دُونَ الْعْقُودٍِ. 


و 


وَلَمْ يَصِحَّ تَعْلِينُ اختَيَار م من أسْلَمَ عَلَى أكر من أرَع أنه في مَعْتَى الْعَقدٍ وَلَا شه ؛ لِألّهُ 
يَتَضَمّنُ اخيَارَ البَاقِي''“ وَجَارَ تؤكيل كار في عللاتي الْمسَِمَة. لا في كاه" . 

قَالَ الْعْلَمَاءُ : الصَّرِيحُ : لط الموضوع لمشئى لا بهم مث ره ِنْدَ الإظللاق ويُقابلك : 
0220 
الْكتاية'' . 


5 
0 


مَأَحَدَا د الصرَاحة مَل هُوَ ُو لزع , به أؤ شْهْرَةٌ الاسْتَعْمًا 
السُبِكئُ : الَّذِي 71 : إِنَّهَا مَرَاتِبْ : ١‏ 
حَدُهَا : ما تَكرَرَ فنا ونه مَعَ الشبَاع عِنْدالْعَُمَاءِ وَالْعَامَة مه فَهُوَ صَرِيحٌ قَظعًا كَلَفْظِ الطلَاقٍ. 
الثان : الْمُْكرُ غَيْوُ السشّائِع كلف الْفِرَاقٍ : وَالسَّرَاح فيه خلاف. 
الثالك : الْوَاردُ غَيْرُ الشَائِع كَالِافْتدَاء وَفِيهِ لاف أَيِضًا. 


هق 
6 
ألما 
06 
١‏ 
لآو 
١‏ 


الرَّابِعَة : روه ذُونَ وُرُودِ الال وله شَاٌِ علَى لِسَانِحَمَلةٍ الشّرْع كَالُْلع وَالْمَشْهُودُ : 
أنه صَرِيحٌ. 
)١(‏ روضة الطالبين (59/5). (؟) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (5/ 7 78). 
(9) روضة الطالبين (59/5). (:) انظر: روضة الطالبين 2155/97 1597). 


() انظر: مغني المحتاج (519//5). (5) انظر: مغني المحتاج (9/ 574). 





1.2 الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في كام َكمْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبحُ ب بِالْمَقِيه جَهْنْهَا 


الخامسة ِسَةُ : ما َم يَردْوَلَمْيَِْ ند الْعُلَمَاءِوََنهُ عند الَامِّ ِل : حَلَال اللَّهِ عَلَىَ حَرَامٌ 


لامع + : أَنّهُ كتايةٌ. 
قَاعِدَةٌ 
الصَّرِيحُ : لا يَحْمَاجُ إِلَى ني وَالْكِتَايه 00 
ما الأول فَيُسْتَتْنَى مِنْهُ ما فِي الرَّوْضَة وَأَصْلَهًا : أنه قَصَدَ الْمُكْرَهُ إيمَاءَ الطََّلّاقٍ 
قَوَجهَانٍ 
أَحَدَّهُمَا : لَا يَقَمُ ؛ لِأنَّ اللّمْطَ سَاقِظ بِالْإكْرَاءِ : وَالنْيّهُ لا تَعْمَلُ وَحْدَهَا وَالْأْصَح : يَمَُ 


وَعَلَى هَذَا قَصَرِيحُ لَفْظ المََّلَاقٍ عِنْد الْإكْرَاءِ : كنَايَة إن نَوَى وَقَعَ» وَإِلّا 0" . 

وما اَي : فَاسْتَدْنَى ُِْ ابن الْقَاصٌ صُورَكُ وَعِي : ما ذا قل لَهُ : طَلقَتْ ؟ فال نَعَْ 
فقيل : يَلْرَمهُوَإِنلَمْينْو طََاقَاء وَقِيلَ : يَحْتَاجٌ إلى ذيةِ. 

وَاغْتَرَضَ بأَنَ مُقْتَضَاهُ : الاق على أن ' َعم * كتايد 

وَالْمَعْرُوفٌ : أن نه 


رو 


إِلَى اليه 


وَأَنَ 


الْقَوَْيْنِ في احتِيّاجه إِلَى النيّة. 
صَرِيحٌ» فَلَمْ تسْلّمْ كَايَةٌ عَنْ الافيمَارٍ 


4 َ 
: أن : أنه 


نَ الْقَوْليْنِ في صَرَاحَيَه وَالْأَصَحٌ 


الْأوَكُ : قَدْ يُشْكَلُ عَلَى قَوْلِهِمْ الربخ لا يكاج إلى ني ' قَوْلهُمْ * : ترط فِي وُُوع 
المََلّاقِ قَضْدٌ مروف الطّلاقٍ بِمَعْنَاه ' وَلَيْسَ بمُشْكلء ٠‏ كن الْمُرَاد في الْتَايَة : قَصْد إيقاع 
الَاقِ» وَفِي الصَريح قَضدُ مَغتى الل بخرُوفو» لا الإاع لخر + ما إِذَا سَبَّقَّ لِسَانُهُء وَمَا إِذًا 
نَوَى غَيْرَ م مَعْنَى الطَّلَاقٍ الَذِي هُوَ قَظعٌ الِْضْمَةٍ كَالْحَلَ مِنْ وَثَاقِ. . وَيَدْخْلُ ما إِذا قَصَدَ الْمَعْنَى وَلَمْ 
يقْصِدْ الْإيقاعَ؛ كَالْهَازلٍ. 

النَّاني : مِنْ الْمُشْكلِء قَْلُ الْمِنْهَاجٍ فِي الْوَقْفٍ : وَتَولهُ * تَصَد دَقْت " فَقَظ : لَيْسَ بصَرِيح» 
وَإِنْ نَوَىء إِلَّا أَنْ يُضِيف إِلَى جِهَةٍ عَامَة وَينْوِيء فَإِنَّ طَاجِرَهُ أن النْيّةَ نُصَيْره هُ صَرِيحَاء وَهُوَ عَجِيبٌ 
َه َيِسَ لَنَا صَرِيحٌ يَحْنَاجُ إِلَى نيه . 

وَعبَارَة الْمُحَوّرِ : وَلَوْنَوَى لَمْ يَحْصلْ الْوَفْفُء إِلَّا أن يُضِيفَء وَهِيَ حَسَنَة فَإنَهُ مِنْ 
الْكِنَايَاتِ كما عَدَّهُ ِي الْحَاوِي الصَّغِير . 

وَعِبَارَةُالرَْضَةٍ وَالشَّرْح نَحْو عِبَارَة اْمُحَرَرِ النَالِتُ : قَالَ الرَّافِعِنُ فِي الْإقْرَارِ : اللَّفْظ وَإِنْ 
كَانَّ صَرِيحًا فِي التَضْدِيق فَمَدْ يَنْضَمُإَِيِْ َرَائِنُ تَضْرِفُهُ عَنْ مَوْضُوعِه إلَى الِاسْتَهْرَاءء وَالْكَذِبٍ 


زفق روضة الطالبين (//08). 


لكاب الرَابِعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بالْمَقِبهِ جَهْلُهَا للك 


ِيُْبُ أن لا تجْعَلَ إِْرَارًا أَوْ يْعَلَ فيه حلاف 





كَحَرَكَة الرأْسٍ الدَالَةِ عَلَى شِدَة النَعَجْب وَالْإنْكَارِ 
لتَعَارْض اللَفْظِ وَالْقَِيئَة ا 

الرّابعٌ: ذَكَرَ الرَاذ ِعِيُ في أَوَا + جر مَسْأَلَةِ ' أَنْتِ عَلَّىَ حَرَامٌ ' فِيمًا لَوْقَالَ : أَنْتِ عَلَيّ كَالْمَيتَة 
الم وق : أَرَدْت أَنّهَا حَرَامٌ آَ التيخ أب حَامِدٍ قَالَ : إن جَعَلَنَاهُ صَرِيحًا وَجَيَتْ الْكَفَارَةُ 
:كا قلا ينه لاير ا 0 

ال لان به لهذا ماع : كن لايك يفن هذا لمضوير ‏ لهي بان 
مَعْتَى لَفْظِ آحَرَ لا صُورَة اللَفِْء وَإذَا كان الْمَنوِيُ الْمَعْنَى ٠‏ قَلَا قَرْقَ بَيْن أَنْ يُقَال نَوَى النّحْرِيمَ» 

لَىّ حرام" . 

أَوْنَوَى : أَنْتِ عَلَّىَ حَرَ 

قا ابعل : وَكَد يقال : مَنْ نَوَى بِاللَفْء مَعتَى لَفْ آحَرء فا بدَ أن يون تَجَوَرَ به 
عَنلَفْو» وَإِلَّا ا عل ل بالئيّة وَتصِيرُ الي مُجَرعة مع َف غَيْرِصَالِح؛ لا ور وَمتَى 
تَجُورُ به عَنهُ كَانَ هُوَ الْكنَايَة عَنْ الْكتَايَة» فَهِيَ كَالْمَجَازٍ عَنْ الْمَجَازِ وَالْمَجَارُ لا يحون أ لَهُ مَجَارٌ. 


و 
و 


سسا اينات 


وَمِنْ فُرُوع ذَلِكَ 
قَالَ أَنَا مِنْكِ بَائِنّ وَنَوَى الطَلَاقَ . 


بجعا 


و رام 


َالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَقَعْ لِأَنّهُ كتايةَ عَنْ الْكتَابَة”*". 
وَلَوْ كَنَبَ : الطَّلَاقَ فَهُوَ كتايةٌ فلو كَحَبَ كِنَايَةَ مِنْ كِتَايَاتِهِ فَكُمَا لَوْ كَتَبَ الصَّرِيحٌ فَهَذَا كِنَايَةُ عَنْ 
التاة00. 

قَاعِدَةٌ 

مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَقَاذا في مَوْضْوعِهِ لَّا يَكُونٌ كَِايَة في غَيْر . 
وَمِنْ فُرُوع ذَلِكَ 

الطََلَاقٌ : لا يَكُونْ كَِايَةَ ظِهَارٍ وَلَا عَكسَه0. 
وَقَوْلَهُ : أبخثك كذا بأل لا يحون كاي في ابيع بلا لاي كما في شَرْح الْمهَذَب. 


ا عمو 


قَالَ لَه صَرِيحٌ في الاح مجان لا يحون كاي في شير 


وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ صُوَرٌ ذَكَرَهَا الزَّرْكَشِيُ في قَوَاعِدِهِ : 
الأولّى : قَالَ لِرَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَىَ حَرَاءٌ وَنَوَى الطّلَاقَ وَقَعَ مَعَ أن النّحْرِيمَ صَرِيحٌ في 


2232, 





.)5١/48( روضة الطالبين (557/5). (؟) روضة الطالبين‎ )1١( 
.)1957 /9( انظر: مغني المحتاج‎ )5( . 0١ /8( روضة الطالبين‎ )9( 
.)585 /9( مغني المحتاج (1/ 5815) . © مغني المحتاج‎ 2) 


0 المجموع شرح المهذب .)١57/4(‏ 


1 الْكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلُها 


يجاب الْكَمَارَ 0 


الكَانِيةٌ : م إِذَا قُلنَا : : فَسخُ يَكُونُ كَِايَةَ ني الطََّلَاقِ 

0 : قَالَ السَّيّدُ لِعَبْدِهِ : أغيق نَفْسَك وكاب ْجزٍ دق مَأ صَرِيحُ في المَُويضٍ] 
الَابِعَةٌ : أتَى بلَفْظِ الْحَوَالَةِ : وَقَالَ : أَرَدت التَؤْكِيلَ : قبل عِنْدَ الأخرية29. 
الْحَامِسَةٌ : : رَاجَعَ لفِْ التّويج أو الكاح ايو . 

السَّادِسَةٌ : قال لَه : وَهَبتك سك فَكتَايَُ عق 2 . 


عقي 


السّابِعَةُ : قَالَ : مَنْ تَبَتَ لَهُ الْمَسْخُ : تخت يكاحك وى اللاق لقث في الأضغ"*. 


7 


60 8 


الثَامِئَة : قَالَ : جنك جمَاري نيزتي كسك ؛ فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَة ذَ فَوَقَعَتْ 
الإِعَارَةُ كَايةَ في عَقْدٍ الْإجَارَةٍ. 


وم (م) 


النَاسِعَةٌ : قَالَ : بِغْيُكِ نَنْسَكِء فَقَالَتْ : اشْتَرَيْتء فَكَايَةُ لع 
إن ذالم يّجذ قدا في مَوْضُوعو*) 

الْعَاشِرَةٌ : صَرَائحُ الاق : كِنَايَةٌ في الْعتقِه وَعَكسع”' . 

قُلْت : لا ننتتى الأخرى. ِمَا ذَكَرنَاه. 

الْحَادِيَة عَشْرَةٌ : قَالَ : مَالِي طَالِقُ» وَنَوَى الصَّدَقَة لَرمَهُ. قلت : لا يُسْتَننَى 


قُلْت : لا تَسْتَدْنَى هَذِو 


اللا أي لما كان ضريكا في يبه ولع بذ لقا في مؤشوجو فوه كوف جني في 
غَيْرِه. 
قَاعِدَةِ 
كُلُ تَرْجَمَةِ بَنْهَ ب عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ الشَّرِيعَة فَالْمُشْتَنُ مِنْهَا صَرِيحٌ» بلا لاف إِلّا في 
أَبْوَابِ : 


رعسم 8 1 ك١‏ للق 8 ل د م 0 00 )2 
أحَدها : النَيَمُمْء لا يَحْفِي ' نَوَيْت التَيَمُمَ * في الأَصَح”' ''. 





.)578/7( مغني المحتاج (9/ 187). 0( مغني المحتاج‎ )1١( 

2 انظر: مغني المحتاج (4/ 448). ( انظر: الحاوي الكبير للماوردي (457/7). 

(5) هذافي الأصح الثاني : هما صريحان لأنهما صالحان للابتداء فلآن يصلحا للتدارك أولى . انظر: مغني 
المحتاج (7757/9) . 

(3) مغني المحتاج (4/ 448). (20 انظر: مغني المحتاج (578/9). 


0 انظر: مغني المحتاج (7/ 0579 . 

إلى قال الخطيب الشربيني : (قال الزركشي والدميري : وهو مستثنى من قاعدة ما كان صريحاً في بابه» ووجد 
نفاذاً في موضوعه إذ موضوعه المحل المخاطب) ٠‏ انظر : مغني المحتاج (519/5) . 

() انظر: مغني المحتاج (7/ 7857) . 

() ذكره النووي في زوائد الروضة . انظر: روضة الطالبين .)١١/1(‏ 


الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ ب ِالْمَقِيهِ جَهُنُهَا 1.1 


الثاني : الشّرْكَةٌ لا يَكْفِي مجَرّد " اشْتَرَكْنَا "00. 
الثَّالِتُ : الْخلع؛ ؛ لَا يَكُونُ صَرِيحًا إلا بذِكْرٍ الْمَال2"1» كُمَا سَيَأتي. 
الرَابع : الْكتَابَة لا يَكْفِي : " كَاتَبتك تبتك ١‏ حَنَّى يفول : ' وَأَنْتَ خُرٌ إِذَا أَذَّيْت "270 


2 


الْكَامِسٌ : الْوْضُوءٌ عَلَى وَجوا), 


السَّادِسنُ : التَّدبِيرُ عَلَى قَوْلٍ. 
قاعدة 
قَالَ الْأَسْحَابُ : كل تَصَرّفٍ يَسْتَقِلَ به السَّخْصُء كَالطَلَاقِء وَالْعَنَاقِء وَالْإِبْرَاء يَنْعَقِدُ 
بِالْكَايَة مََ الي كَانَِْادِِ بالصّرِيح وَمَا لا يسْمقِل بوه بَلَ يقر إلى يجاب وَقَبُولٍ : ضَرْيَانٍ : 
مَا يُْتَرَ فيه الإِشْهَافُ كالتكاح. وَبَيْع الوكيل الْمَشْرُوط فيه. 
َهَذَا لا ينْعَقِدُ ِالْكتَايَةء أن الشَّاِدَ لا يَعْلَمْ اله وَمَا لا يُشْتَرَطُ فِيوء وَهُوَ نَوْعَانِ 


و 


مَا يَقْبَلَ مَفُضُودُه التّعْلِيقَ بِالْعَرَرِِ كَالْكتَابَةِ وَالْخُلْع . َيْعَقِدُ بالْكنَايَةِ مَعَ اله . 
وَمَا لا يَقْبَل كَالِْجَارَةِء وَالْبيْع» وَغيِِْمَا. 
وَفِي الَِْادِهَذِهِ المَصَركَاتِ بالْكتَايَةِ مع الي وَجَهَانِ : أَصَحُهُما : الانِقاذ1*. 

سَرْدُ صَرَائِح الأبْوَاب وَكِتَايَاتا 
غلم أن الصَرِيحَ وَكََ في الْبَْابٍ كلها وكا لكا إلا ني الْخظبة قم دروا فيا كاي ب 

ذَكَرُوا التّْرِيضَ وَلَا في النكاح فَلَمْ يَذْكُرُوهًَا للاتقَاقٍ عَلَى عَدَم اناده بالكتايةا"' . 
وَوَكَعَ الصَّرِيحُ وَالْكَِايَةُ وَالتَْرِيض جَمِيعًا : في الْقَذْفِ0". 
صَرَائْحُ البَيْع 

نَنِي الإيجَاب : بِعْتُّك مَلّحْتُك وَفِي " مَلَّكْتُك ' وَجْةُ ضَعِيفٌ : 
وَفْرَقَ الْأَوَّلُ : بِأَنْ أَدْخَلْتهِ في مِلْككِ يَحْتَملُ الْإدْحَالَ الْحِسىَ فِي شَيْءِ مَمْلُوكِ لَه بِخْلَافٍ ' 


و ب > ا ١‏ ع ار م ككل ايم فت 
مُلكتك و شرَيت ِوَرْنِ ضَرَبْت صَرَّحَ به الرَّا فِعِىٌ وَالنْوَوِيٌ فِي شَرْح المهَذب'” . 


)١(‏ قال في الروضة: (فلو قال: اشتركناء واقتصرا عليه لم يكف ذلك لتسلطهما على التصرف من الجانبين على 
الأصح عند الأكثرين) . روضة الطالبين (5/ 0710 . 

)2 قال الرافعي : (وإذا قلنا: لفظ الخلع صريح فذاك إذ ذكر المال فإن لم يذكره فكناية على الأصح وقيل على 
القولين) . روضة الطالبين (717/5/17) . 

(9) انظر: روضة الطالبين .)5١9/١1(‏ (:) انظر: مغني المحتاج .)81/١(‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)١151/9(‏ (5) انظر: مغني المحتاج .)1١75/9(‏ 

40 روضة الطالبين .)"3١//(‏ فت المجموع شرح المهذب .)١151/4(‏ 








2 الْكِتَابُ الرّابِعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلُها 
وَفِي التَولِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ : وَلَبنُك وَأَشْرَكْتُك270. وَفي بَيْع أَحَدٍ التّقدَينِ لحر : صَارَفتّك . 
وَفي الصُلّح : صَالَخِئُك7". 
قَالَ الْإِسْنَوِيُ : وَمِنْهَا عَََضْدكِ كُمَا اقتَضَاهُ كََامُهُمْ في مَوَاضِعَ . 
وَمنْهًا : اتير وَالتّْك بَعْدَ الانفسَاح أن يَُولَ الْبَائُِبَعْدَالِْسَاح الْبيع : قَوَرْتَك عَلَى 

مُوجَبٍ الْعَقْدِ الأوّلٍ يبل صَاحِبُ حِبّهُ كما اقْتَضَاهُ كَلَا مُ السّيْحَيْن فِي الْقِرَاضٍ وَيُوَيدهُ صِحَحةُ الْكَفَالَة 

صا لِك ينهو تكد برا امس موجه ماما لضم كقال : ره ونا علَى ما مخنث 

عَلَيّْهِ مِنْ الْكَمَالَةَ صَارَ كَفِيلًا . 1 

وَفِي الْمَبُولٍ : قَبلْتَ ابتَعت» اشْتَرَيْتَ تَمَلّكْتَ وَفِيهِ الْوَجَْهُ السَّابقُ : شَرَيُت صَارَفْت 


ص 


قَالَ الْإِسْنَويُ : وَمِنْهَا : بعت عَلَى ما َقَلَهُ في شَرْح الْمُهَذّبٍ عَنْ أَهْل اللْعَ وَالقَُهَاِ9. 

وَمِنْهَا : ' نَعَمْ ' صَرّحَ بِهَا الرَافِيْ في مشألَة اموس يهلا َم ِل اَذ يما إِذَا 
قَالَ : بعْنّك ؟ فَقَالَ : َعَم لأنَ مَدلُوهَا - جيذ وَّهِيَ حَالَةُ عَدَم الا سْيفهَامٍ - : تَصْدِيقٌ الْمْتَكُلّمِ في 
مَدْنُولٍ كَلَامِه فَكَأَنّهُ قَالَ : إنْك صَادِقٌ فِي يجاب الْبَيْعْ بخِلافٍ ما ذا كَانَتْ فِي جَوَابٍ 
الِاسْتِمَهَام 60 

وَكَد صَرّحَ بِالْبْظْلَانٍ فِي وُقُوعِهًا فِي جَوَابٍ ' بِغْتّك " الْعَبّادِيُ فِي الرَّيَادَاتِ وَالِْمَام نَاقِلًا 


ع 2 
2 


عَنْ الْأَيْمّة. 
كن الرّافعِيٌ جَرّمَ بالضّحّةٍ فِي وُقُوعِها بَعْدَ " بغت " ذَكَرَهُ في النّكَاح”*» وَفِيهِ نَطَرٌ التَهَى 
كَلَامُ الإِسْنَوي. 
وَمِنْ صَرَائْح الْقَبُولٍ 
فَعَلْت صَرَّحَ بهَا الرَّافِعنُ ”*'' فِي جَوَابٍ اشْتَر مني وَالْعنّادِيُ في الريَادَاتِ في جَوَابٍ بِْنّك. 
وَمِنْهَا : رَضِيت صَرَّحَ بِهَا الرُويَانِيُ» وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ 


6 بير 


تنسيه 
ص 
3 


نَ " قَبلْت * وَحَْدَهَا مِنْ الصَّرَائْح 


2 
/ 0 


ظَاهِرٌ كَلَامِهمْ 


ا 


عُنِي إذَا لَمْ يَقُلَ مَعَهَا الْبَبِعَ وَنَحْوَُ. 


.)198/5( انظر: روضة الطالبين (؟/078). (0) انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.)١157/9( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )*( 

(:) انظر: مغني المحتاج (؟/ 4)» روضة الطالبين (5/ 05147 . 

(6) انظر: روضة الطالبين (7/ /01*) . 

030 وذكره أيضاً في التكاح . انظر : روضة الطالبين (7/ /31) . 


الْكتَابُ الرّابعٌ/ فِي أَخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَْبَحُ بالَْقِبِهِ جَهْلَُّا 4 


قَالَ فى الْمُهِمّات : وَقَدْ ذّكر الَافْعِنُ فى التّكاح ما يَدُلٌ عَلَى أَنَهَا كِنَايَةٌ قَقَالَء فِيمًا إِذَا 
في الْمُهمابٍ ِِيُ فِي التككاح مَا كنَاية فَقَالَء فِيمَا | 


قبلت ". وَلم يقل " يكاحهًا ' وَلَا تَوِيجَهَا مَا نَضّهُ : 
وَأَصَح الرْق : أن الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَيْن : 
أَحَدَُهُمَا : اصح ؛ لِأنَ ابول يَنْصرِت إلى ما أَوْجَبَهُ فكَانَ كَالْمُعْمَادِ فط وأَظْهَرهُمَا 
الْمَنْعُ ؛ لِأنَهُ َم يُوجَدُ النضْرِيحٌ بوَا حِدٍ مِنْ لَْطَيْ : الإنكاحء وَالتّزويجء وَالنَكاح لَا ينْعَقدُ 
ِالْكِتَايَات. هَذَا لَفْظهُ وَهْوَ صَرِيحٌ فِي أنَّ التَقْدِيرَ الْوَاقِعَ بَعْدَ ' قَبلْت ' َلْحَقَهُ هُنَا ِالْكِنَايَاتِء 
2« نضا كِتَايَةَ في ابيع ”". 


فيكون أب 
لَّ 0 بَلهْوَ َريخ أن التقدير : : لت التع ادر كالمو يه 


ل 


ال : الول بال جنا في أحد ايان كن الكخر محم لاكين عل 
قُلْت : الَّذِي يَظهَرْ أنه صرِيحٌ في الْبَابيْنء وَإِنَّمَا َم يَصِحّ به التكاح ؛ لأنّهُ لا عق بحل 


4 


صَرِيح» ليد ذه لَفْظ التزويج والإنكاحء وَلمْسَ في كلام الرَافِعِيَ ما يَدُلُ عَلَى أَنّهُ كتَايَةٌ» وَإِنَّمَا 
مُرَادُة : أن لَفْطَ التّرْويج أَؤْ الإنُكاح : مَقَدَرٌ فيه وَمَكْنِىٌ وَمُضمَرُ قَصَارَ مُلْحَقًا بِالْكِنَايَاتِ 
باغْتبَارٍ تَقْدِيرهٍ فَالْكتَايةُ رَاجِعَةٌ إلى لَفْظِ التككاح أو التّزويج» وَالمُعْتَبَرُ وجُودُهُ في صِحَةِ الْعَقْدِ 
بَاغيبَار تَفدِيرِِ لا إِلَى لَفْظِ ' قلت ' كأَمّنْ 57 
الكنايا" 


60 


جَعلته لَك يكدَا ذه كَذَا تسَلنه يكذ أذعك مِلْكَك وَكَذَا سَلَطدُك عَلَيْهِ بِكَذَا ء 
ته في و 


الْأَصَحّ» وَفِي رَوَائِدٍ الوَوْمَةٍ©" 

وَفِي وَجْهِ لاء كُقَوْلِهِ : أَبَحْيُّك بِأَلْفٍ : وَكَذَا بَاعَك اللَّهُ : وَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ فيهء فِيمًا تَقَلَهُ في 
رَوَائِدِ الَوْضَةِ عَنْ فَتَاوَى الْغَرَالَِ وَضَمَ إِلَيْو : أمَانّك اللَّك وَرَدَه اللّهُ عَلَنْكء فِي الْإِقَالَقَ 
وَرَوّجَك الله في النَكاح ”'” وَتَقَلَ الرَافِعِيُ في الطَلّاقء فِي : طَلَّمَكِ اللَّهُ وَأَعْتَفَكِ اللَّهُء وََوْلُ 
رب الدَيْنِ لِلْمَدِينٍ : َك الله وَجْهَيْنِء بلا تزجيح. 

أَحَدَهُما أنه كتايد وَبِهِ قَالَ الْبُوشَنْجِئٌ. 


وَالنَانِي : أَنَهُ صَرِيحٌ» وَهُوَ قَوْلُ الْعَنّادٌِ 0 


)00 وجاء في الروضة: (فإن اقتصر على «قبلت» لم ينعقد على الأظهر وقيل قطعاً وقيل ينعقد قطعاً). انظر: 
روضة الطالبين (/7/ /1”) . 

(؟) انظر: مغني المحتاج (/ .)١5١‏ 

65 قال النووي : (قلت الأصح أنه كناية) . روضة الطالبين (7/ 078 . 

(:) انظر: روضة الطالبين (*//51*) . (5) انظر: روضة الطالبين (// 99 . 





فد الكتَابُ الرَابعُ/ في أخكام بَكُثرُ دَوْرُهَا ويَفبحُ الِب جَهلُهَا 
قَالَ في الْمُهِمّاتِ : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ أي مَسْألة الي وَالإَالة - مِتْلُّهَا الْخِيَارٌ جَرّمَ الرَافِعِنُ 
قَوْلَ الْمتَعَاقِدَيْنِ ' تَخَايَرنَا ' صَرِيحٌ في قَظع الْجِيَار(”2. 

وَكَذَا " احْتَرْنًا إِمُضَاء الْعَقْدٍ " : أَمْضَيْنَاه أَجَدْنَاه أَلْرَمْنَاهُ 

وَكَذَا قَوْلُ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبهِ : الخد" . 


2 3 


5 
بن 
ُُ 


الَْرْضُ 
: أَفْوَضْئْك أُسْلَفْتُكَ حُذَ هَذَا بِمِئْلِهِ حُذُهُ وَاصْرِفْهُ في 


ذَكَر فِي الرَّوْضَةٍ وَأَصْلَّهَا : أن صِيعْتَهُ 
حَوَائَجَك. وَرُدَ بَدَلَهُ. مَلَكته عَلَى أَنْ ند 1 
َالَ الشبِكيٌ وَالْإسْنَويْ : وَظَاهِرٌ كَلَامِهِ : أن مَذِهٍ الْأَلْقَاطظ كُلَّهَا صَرَائِحُ لكِنْ سَبَقَ في الْبَيْع 
ان ' خُذهُ مثيه ' كَِاية ينبي أن يَكُونَ هُنَا كَدَلِ وَلوْ افعصَرَ عَلَى قَولِ : وَاصْرِفْهُ في حَوَائِجَك 
قَفِي كَوْنِهِ فَرْضًا وَجْهَانِ فِي الْمَظْلّب. وَالظَاهِرٌ الْمنْمُ ؛ لاحيَمَالِه الْهِبدل. 
الْوَقْفُ 


أ 


امسا 


عمد 0 شم م ةل ممه را ل سم عع م مس > 
ن : وقفت» وحبّستء. وَسَبلت : صَرائِح وقيل : 
رد 


الصَّحِيحٌ الَّذِي قَطمَ بِهِ الْجْمْهُورُ : 
كيت وَقِلَ :َكلت فق صَرِيحٌ قل : هو حبنت 
وَالْمَذْمَبُ : أن حَرَّمْت هَذِو البْفْعَة ِلْمَسَاكينٍ وََنْدَنّْهَاكتَايتَان وَأَنَّ : 
وَلَا كُنَايَة. فَإِنْ أَضَائَهُ إلى جِهَةٍ عَامّةِ كَقَولِهِ : عَلَى الْمَسَاكِينَ كناب وَإِنْضَمَ اله َال صدَقَ 


2 
3 


مُحَرّمَةٌ أؤ مُحْبْسَةُ أو مَوْقُوقَةٌ أو لَا يبَاعٌ أو أ لا نُومَبٌ أَوْلَا نْوَرّتُء فَصَرِيخُ!"2. 
قَالَ السّبْكٌ : جَاءَ فِي هَذَا الْبَاب نَوْحٌ غَرِيبٌ لَمْ يَأتِ مِنْلَهُ إِلّا فيلا وَهُوَ انْقِسَامُ الصّرِيح إِلَى 
ما هُوَ صَرِيح تيو وَإلَى ما هُوَ صَرِيحٌ مع غير 1 
وَمِنْ الصّرَائْح 
ملت هَذًا المَكانَ مَسْجدًالِلَّهتََالَىء وَكذًا جَعَلْهَا مَنجدًا قَقْظ في الْأصَحٌ وَكوْلهُ : 
وَقَفْتَهَا عَلَى صَلَاةٍ الْمْصَلَّينَ : كِنَايَة يَحَْاخُ إلَى قَضْدٍ جَعْلِهَا مَسْجدًا!". 
فزع 
وَقَعَ السّوّالٌ عَنْ رَجُلٍِ» ٠‏ قَالَ : هَذَا الْعَبْدُّء أو الدَابَةُ حَرَجَ عَنْ ؤمّتِي لِلَِّ تَعَالَى . 





.)47"9/( روضة الطالبين (/4"9). (؟) انظر: روضة الطالبين‎ )1١( 
.)١17//5( انظر: روضة الطالبين (4/ ”) . (:) انطر: مغني المحتاج‎ 6 
. 0777 /6( انظر: مغني المحتاج (؟/ 085 . (5) انظر: روضة الطالبين‎ )5( 


(0) انظر : مغني المحتاج (؟/ 0747 . 





الْكِتَابُ الرَّابِع/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا ويد وَيَوْ َفْبْحُ بِالْمَقِبِ جَهْلَهَا 1 


تل : اذ ياه في اوج عن ثم وي لعن تفل البق ولوقت كذ قشر 
بِأُحَدِهِمَاء قبل وَإِنْ لَمْيُقَسَّرء فَالْحَمْلَ عَلَى الْعِئْق أَظْهَرٌ ؛ لِأنّهُ لا يَحْتَاجُ إِلَى تَعيِينٍ وَلَّا قَبُولِ 
وَالْوَقْفْ يَسْمَاحُ إِلَى تَْيين الْجهَة الْمَوْقُوفٍ عَلَِهَاء وَكَبولٍ الْمَؤقُوفٍ عَلَيْه ذا كان مُعينا. 

وما لَه : إن كَائث من التّعمء حملت الْوَقُقء وَالْأضْحِيّة وَالْهََي وَْْجَع يه فإ 
لم يُفَسّر مره فَالْحَمْلُ عَلَى الْأْضْحِيَّة أَظْهَرٌ مِنْ الْوَفْفِء لِمَا قُلْنَاهُ وَمِنْ الْهَنْي ؛ لِأنْه يَحمَاج إلى تَقْل فَإِنْ 
كان َيِل لِك بمَكة أ مُخرمًا استوى الْهَذْي وَاَأُضحِي . وَيَحْتَمِلُ أيْضًا أَمْرَا رَابِعَاء وَهْوَ التَذرُ 
وَحَامِسَا : وَهُوَمُظلّقْ ذَنْحِهَاء وَالصَّدَقَةُ بِهَا عَلَى الْمَقَرَاءِ . 
وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا ' وَهِيَ مَأَكُولَةٌ ' اخْتَمَلَتْ الْوَقْف وَالنَّذْرَه وَالصَّدْفَة 
يَحْتَمِلْ إلا الوَقْف فَإِنْ قَسَرَهُ بوَقْفٍ بَاطِلٍ كَعَدَمٍِتَْيِينٍِ الْحِهَة وَهْوَ عَاء من قبل مِنْهُ» وَإِنْ قَالَ 
قَصَدْت أَنّهَا سَائْبَةَ قَفِي قَبُولٍ ذَلِكَ مِنْهُ . نَظرٌ قُلْت ذَلِكَ تَخْرِيجا . 


8 م 3 


الخطبة 
صَرِيحُهًا : أَرِيدُ نِكَاحَكِ إِذًا الْقَضَتْ عِدَّنْكِ تَكَشْتُك”". 
التُغرييض 
ب وَاغِبٍ فيك مَنْ يَجدٌ مِْلَكِء أَنْتِ جمِيلةٌ» د حَلَلت فَلَؤنِيني لا تبْقَََ ما لنت 
بمَرْعُوبٍ عَنكء إن الله ساق قّ إِلَيِْكِ حيرا" . 
النّكَاحُ 
صَرِيسَهُ في الْإِيِجَابٍ : لَفْطُ التّزويجء وَالْإنْكاحء وَلَا يَصِحٌ َِيِِْمَا وَفِي الْقَبُولٍ قيلت 
كَاحَهَا أَوْ روجا أو تَرَوَجْت أَوْ كت" . 
وَكَا يَكْفِي : قلت فَقَطء وَلَا قَدْ فَعَلْت وَلَا نَحَمْء فِي الْأَصَحٌ بخلاف الْبيْع*'. 
وَحَكى ابن هيَبرة إجْمَاعَ الْأَبِةِالْأْبَعَةٍ عَلَى الصّحةِ في (رَضِيت يِكَاحَهَا) . 
ال الشبكي : َب الَو في هذا القل» ولي فهر أن لا َع 00 


مر ار 


إِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ طَلَاقٌ " وَهُوَ الْأَظِيَة ٠‏ َلفْظ الْمَسْخ كِنَايةٌ فيو" 


ع 


.)18 /*( لأن هذا ما يقطع بالرغبة في النكاح.. انظر: مغني المحتاج‎ )1١( 

(0) التعريض مأخوذ من عرض الشيء وهو جانبه لأنه يظهر بعض ما يريده. انظر: مغني المحتاج (117/5). 
(9) انظر: روضة الطالبين (5797”) . (4) تقدم بيانه. انظر: روضة الطالبين (3"9//9) . 
(5) نقله الخطيب الشربيني في مغني المحتاح (9/ 219 . 

(5) انظر : مغني المحتاج (5148//7). 








134 ياب الرّابعُ/ في أخكام َكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ د ِالْمَقِيهِ جَهْنْهَا 
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08 
كارا 
يَُ 
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ثُُُ 
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3 
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لع قفِيه قَْلانِ . 


ا : كتاية وَفِي الإثلاء : : صَرِيحٌ . 


قَالَ الرُوَانِيُ َغَثِرْهُ : الأرَلْ أَظهَرُء وَاحتَارَ الْمَامُ» وَالْعَرَالِيُ وَالْبَمَوِيُ النَانِي وَلَقْط 
الْمُمَادَاةٍ : كَلَفْظٍ الْحُلْ في الْأَصَمّ. 

َقِبِلَ : كِتَايةٌ َظعًا وَإِذَ قُلنَا : لَفْط للع صَرِيحٌ» كَذَاكَ إِدَادَكر الْمَالَه كن لَمْ يَذكُره كنا 
عَلَى الْأصَح. 

وَقِيلَ : عَلَى الْمَْلَيْنِ وَهَلْ يَقْنَضِي ي الْخُلْعُ الْمُظلَىُ الْجَارِي بعَيْرِ ؤكْرِ الْمَالِّ تَبُوتَ الْمَالٍ ؟ 
أْصَحُهُمَا عِنْدَ الْإمَام وَالْعَرَالِيَ ٠‏ وَالرُويَانِيَ : َعَم لِلْعْرْفِء وَالثَاني : لَا لِعَدَّم الالْتَرَام . 


- 


هَذِهِ عِبَارَةٌ الرَّوْضَة20. 

َعِبَارَهُ اْمَِْاجٍ : وَلفْظَ الْخُلّع صَرِيحٌ» وَفِي قَوْلٍ : كِنَايَةٌ 

ُعَلَى الْأرَّلٍ ١‏ لوْجَرى بعر وخر َال وجب مر ابن في الأضيخ7. 

وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أنَ لَمْطَ الْخُلْع صَرِيحٌ. وَإِنْ نَم يَذْكُرْ مَعَهُ الْمَالَ وَمُوَ خِلَافٌمَا في 
الرّوْضَة0" . 

كَالَ الشَيْخْ وَلِيّ الدّين في نُكت : وَالْحَقٌ أنَّهُ لا مُنَاقَاةَ بيْنهِمَاء فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْمِنْهَاجٍ 


6 


صَرِيحٌ مَعْ عَدَم ذكْرِ الْمَالِء فَلَعَلَ مُرَادَهُ : أَنَهُ جَرَى بِغَيْر ؤِكْر مَالِء مَعَ وُجُودٍ مُصَحَح له وَهوّ: 
اْترَانُ الي بو» انْتَى . 


ع سس سوس 


فَالْحَاصِلٌ : أن لظ الْخُلْع وَالْمَُادَاِء صَرِيحَانٍء مَعَ ذِْرِ مَل كتَايَانٍ إن لَمْ يُذْكرُ. 

وَيصِحُ بيع كِتَايَاتٍ الطلات» سَوَاءً كنا نه طلاق» أَْ فح في الْأصَحٌ . 

وَِْ كنَايَاِه : لفط المي وَالشَرَا نحو : بتُك نَفْسَك قَتَقُولُ : اشَتَرَيْتء أؤْ قَبلْت 
وَالْإقَالَةٌ وَبَيْع الطَلَاقٍ بِالْمَهْرِ مِنْ جهَيهء وَبَيِعُ الْمَهْر بِالطلَاقٍء مِنْ جِهْيِهًا». 

الطَلّاق 

صَرَاَحُهُ : الطَللّاقء وَكَذَا الْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ عَلَى الْمَشْهُورٍ 60 

كَطلَفْدُكِء وَأَنْتِ طَالِقٌ» وَيَا طَالِقُ» وَيَضْفُ طَالِقٍء وَكُلَ طلْمَة ة» وَأَوْفَعْت عَلَيّكِ طَلّاقِي 
وَأَنْتِ مُطَلَفَةوَيَا مُطَلَّقَف وَفِيهِمَا وجه". 


.) 558/9 انظر: روضة الطالبين (/9/ 1/6 713/5) . (؟) انظر: المنهاج متن مغني المحتاج‎ )١( 

(”*) انظر: روضة الطالبين (/ا/ 10/6”) . (5) انظر: مخني المحتاج للخطيب الشربيني 59/9 . 

)2 وحكى أبو الحسن العبادي أن أبا عبد الرحمن من القزاز نقل قولاً قديماً أن السراح والفراق كتابتان . روضة 
الطالبين (8/ *7؟). 


(5) انظر: روضة الطالبين (//57). 


الْكْتَابُ الرَّابٌِ / في أخكام يَكْثْرٌ دَوْوُهَا وَيَقُ يَقْبْحُ بِالْمَقِي ه جَهْلْهَا 1 


وَأَمَا أنتِ مُطَلَمَقٌ رألت لدو أز الطلدق )د د ظلْقَةٌ؛ أؤ أَظلَنْئّك فَالْأصَحٌ أَنّهَا 
كِنَايَاتٌ”. 
وَفِي : لَكِ ظَلْقةٌ وَوَضَعْت عَلَيِك ظَلْقَة وَجْهَانِ”". وَيَجْرِي ذَلِكَ في الْقِرَاقء وَالسَّرَاح أَيْضًا 


َ: > رهظ ساهة لهة 602)ظ سلس 2 مخ سام 000 ممه 9 

أن خلية. بريه بَنَهَ» بتلة» بَائِنُ حَرَامٌ خرّة وَاحِدَةٌ اغتّدذى» استبرئى رَحَمّك» 
م لمحن 42 2 55ل 6 0 0 ا 2 
الحَقِي بأ هلك» ٠»‏ خبلك على غاربيك» لا أَنْدَهُ يِرْبَكء. أغربي» أغرّبي» اخرجي. اذهَبي» 


0 
3107 


سَافْرِي » تَجَرَّدِي تَقَنْمي ؛ سمي الرَم الطرِيقَ بيني» ابْعِدِي» دَعِينِي» وَدَعِنِي» بَرِنْت مِنكِ 
ا حَاجَة ِي فيك أَنْتِ وَسَأَنكٍ ؛ لَعَلَ اللّهِ يَسُوقُ إِلَيْكِ خَيْرَاء بَارَكَ اللَّهُ لَك ٠‏ بخلافٍ بَارَكَ الله 


03 


لع 


فيك» تَجَرّعِي ) ذُوقِي» تَرَوّدِي ) وَكَذَا كُلِي وَاشْرَبِي ؛ وَانكحيء وَلْمْ يَبْقَ بَِْي وَبَْنَكِ شَيْء» 
وَلَسْت رَوْجَةَ ِي في الْأَصَحٌ لا أَغْنَاكِ الله وَقَوْمِي) وَافْعِْي وَأَحْسّن اللَّهُ جَرَاءَكُ زَؤدِيني عَلَى 


37 5 
0 1 


م« 
م 


تدان ٠‏ ع + كاي في بول امكاح تلا يلها ب وفي قبل اليو نقذ على الاح 
وَيَنْعَقَد عد ب الي واب الاسام جَْمًا كن صَرِيح. 


ُْ 
ا 3 


ما في الطَلَاقٍ : فَلّوْ قيل لَهُ : أطلّفْت َوْجَتَك أ و كَارَفْتَهَاء أَوْ رَوْجَتُك طَالِقٌ ؟ فَقَالَ :انَعَمْ 
فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الاسْتحْبَارِء فَهُوَ إفْرَارٌ يُوَاحَذُ به فَإِنْ كَانَ كَاذْبًا با لَمْ َظلْقْ في الْبَاطِنِء وَإِنْ كان 
عَلَى وَجْهِ الْيِمَاسَ الْإِنْشَاءِء فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كنا كنَايَةٌ ؟ قَوْلَانِ أَظْهَرهُمًَا : الْأَوّلُء وَقَطمَ به 


5206 


فرع 
شْتَهَرَ في الطّلَاق» سِوَى الْأَلْمَاظِ الثَلَانَِّ الصَّرِيِحَةٍ كَسَلَّالٍ الله عَلَّّ حَرَامٌ 


ظهَارًا ؛ لذ اهل باه التكاح: أز يتكيك وَيَيْتُ مَا 0 050 


.)74//( روضة الطالبين (8/ 77). (0) انظر: روضة الطالبين‎ )1١( 

(9) روضة الطالبين (//71). (5) انظر: روضة الطالبين .)1١9/9/8(‏ 

(5) الذي قدمه في المنهاج أنه صريح في الأصح عند من اشتهر عندهم ثم قال: (قلت في الأصح المنصوص 
وعليه الأكثر). انظر : مغني المحتاج (/ 581١‏ . 








123 الْكِتَابُ الرّابِعٌ/ في أَخكام يَكثْرَ دَوْوُهَا وي يبح بِالْمَقِه جَهْلَهَا 


وَإِنْنَوَى أَحَدَهُمَا قَبْلَ الآخَرِ. قَالَ ابْنُ الْحَدَّادٍ : إن أَرَادَ الظَهَاَ ثم أَرَادَ الطَلَاقَ صا : 
وَِنَ أرَاد الطلَاقَ أوّلَاء مَإِنْ كَانَبَاِنَاء فلا مَعْنَى لِلظهَارِ بَعْنَه. وَإِنْ كَانَ رَجَعِيّا فَالظْهَارُ مَؤْقُوفٌ 
إن رَاجَعَهَاء فَهُوَ صَحِيحٌ. وَالرّجْعَةُ : عَوْدٌ وَإِلَّا فَهُوَ لعو 

وَكَالَ الشَّبِحٌ أبُو عَلِيَ : هَذَا النَفْصِيلٌ فَاسِدٌ عِنْدِي ؛ لِأنَ اللّقْطَ الْوَاحِدَ : ذا لَمْ يَجُرْأَنْ يُرَاَ 
بِهِ التَصَرفَاتُ. م بيت الك اهن مَعّْاء أَوْ مَتَعَا مُتَحَاِبَيْن”'2. 

كذ في الرّْضَةٍ وََضْلهَا مِنْ غَيْرِ تريح" 

وَالراجِحٌ مَقَاَُ أبي عَلِيَء لإظلاقِه في الشَّرْح الصَّغِيرٍء وَالْمُحَرّرِء وَالْمِنْهَاجٍ : التّخْيِير”". 


وَإِنَ نوَى نحْرِيمَ بها أو كرْجهَاء أذ وَظيهَ لم تَحْرُم. وَعلَِ فار ؛ ككفَارَ اين في 


لاه ونم يَأ في الأصَح. و كذ إن أظلق» وَلمْ ينو ْنَا في الأظهرا؟'. 

لَفْظ ' َف ' أَنْتِ عَلَيّ حَرَامْ ' صرب في لوم الْكنَ لكمَارَة. 

وَلَوْ قَالَ هَذَا اللّقْطَ لِأَمَيهء وَنَوَى الْعِْقَ : عَتَقَتْء أَؤْ الطَلَاقَء أَوْ الظَهَارَ فَلَعْوٌ أ تَحْرِيمَ 
عَيْنِيَاء لَمْ تَحْرُهْ وَعَلَيْه الْكَمَارَةُ. وَكَذَا طق في الأظهر 

إن كَانَث مَخرماء فلا كقارة» أذ مُعَْدَّةَ أَرْ مُرْتَدَّة أَوْ مَجُوسِيَة أَوْ مُرَوَّجَةَ أَوْ الرَّوْجَةٌ 


مُعْتَدَةَ عَنْ شُبْهَقِ أؤ مُحَرّمَة فَوَجْهَان0* ؛ لِأَنّهَا مَحَلَّ الِاسْيَبَاحَةٍ في الْجْمْلَةِ . 
أَوْ حَايئِضًاء أؤ نُفَسَاءَ : أَوْصَائِمَةٌ : وَجَبَتْ عَلَى الْمَذْمَبٍ ؛ لِأَنّهَا عَوَارِضُ أَرْ رَجعِيّةَ قَلَا 
عَلَى الْمَذْهَب . وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِء أَْ نَوْب وَنَحُو قَلَغْرٌ لا كَمّارَةَ في وَلَا غَيْرَه201. 


صَرَائِحُهًَا : رَجَعْتُكء وَارْتَجَعْنُكء وَرَاجَعْتُكء وَكَذَا أَمْسَكْتُك, وَرَدَدْنْك في الْأَصَحّ. 
وَتَرَوجْتّك وَنَكْحْنَك : كِنَايَتَانِ. 


وَقِيلَ : صَرِيحَانٍ : وَقِيلَ : الغوا. وَاخْتَرْت رَجَعْتُك كِنَايَة» وَقِيلَ : لعو . 


وق : إن كُلَ لَفْظٍ أَدَّى مَ+ مَعْنَى الصَّرِيح في الرّجْعَةٍ صَرِيحٌ. 


2000 ذكره في مغني المحتاج (79/ 385) . )١(‏ روضة الطالبين (758/8). 

(*) قال في المنهاج: (أو نواهما تخير) . مغني المحتاج (9/ 2374857 00487. 

(4) مغني المحتاج (9/ 787) . 

(5) أوجههما لا كما جزم به الروياني في أمته المعتدة. والمجوسية والقاضي في المعتدة عن شبهة والمجوسية 
والمرتدة ولا كفارة بذلك في رجعية لصدقه في وصفها. انظر: مغني المحتاج (7/ 07817 . 

(7) مغني المحتاج (9/ 0817). (0) روضة الطالبين (8/ .)5١6‏ 

(4) قال النووي في زوائد الروضة: (ولو قال اخترت رجعتك ونوى الرجعة ففي حصولها وجهان حكاهما 
الشاشي الأصح الحصول»). انظر: روضة الطالبين .)71١7//(‏ 


الْكِتَابُ الرَّابُ/ في أخكام كر دَوْوُهَا وَيَقبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلُهَا يذ 


8 أ 


نَخْوُ : رَفَغْت تَْرِيمَك وَأَعَدْت حِلّك. وَالْأصَحٌ : 
صَرَائحُهُ مْضُورَةٌ» َالرَجْمةُ التي خضل إباعة أ أوْلَى”". 


3 


صَرَائَحَهًَا مُنْحَصِرَةٌ ؛ | نَ العللاقَ 


صَرِيحْةُ : الَينك. وَتَِْيبُ ذكرٍ أوْ حَشَفَة جه وَالْجِمَاعٌ بذَكَرِء وَالافْيِضَاضٌ بِذَكَر للبِكرٍ. 

ركذا للق الجتاع. وَالْوَظْءِ وَالْإِصَابَة وَالِافْتِضَاض لِلْبكرء مِنْ غَيْرِ ذَكَرِو عَلَى 
الصّحِيح "' 

وَالْكنَايَاتُ 

الْمْبَاشَرَهٌ وَالْمْبَاضَعَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمَسُ وَالْإِفْضَاكُ وَالْمْبَاعَلَّةُ وَالدَُحُولُ بهَاء 

وَالْمْضِيُ إِلَيْهَاء وَالْعَشَيَانُ ايان وَالْإثيَانُ. 
يَأ لخ . 

اقم : أَنَهَا كُلَّهَا صَرَ 

وَاتْفِقَّ عَلَى أَنَّ : لبف ملكا وَلَا يَجْمَعُ رأْسِي وَرَأْسَك وِسَادَةٌ وَلَا نَجْتَمِعْ نَحْتَ سَقْفٍ. 
وَلَتَطولَنَ غِيبّتي عَنْك. وَلَأَسُوأَنّك وَلَأَغِيِطَئَك : كِنَايَاتُ في الْجِمَاع وَالمُدّةِ مَعَا''. 


وَقَولَهُ : ليَطُولَنَ تَرِْي لِجِمَاعِك أو لأسْوأنك في الْجِمَاع صَرِيحٌ فيو. كاي في اْمُدَّ كد 


5 


صَرِيحْهُ : أَنْتِ عَلََ أو مَعِيء أَْ عِنْدِيء أَوْ مِنّيء أو لي : كَطَهْرِ أَمّيء وَكَذَا : أنتِ كَظَهْر 


وَكَذَا : مجمْلَئُكء أَؤْ نَفْسْكء أؤدَائك» أؤ جِسْمُك : كَظهْرٍ أَنّيء وَكَذَا كَبَدَنِ أَمّي أَوْ 
جِسْمِهَاء أَؤْ جمْلَيِهَا أَوْذَاتَهَاء وَكَذَا كيَدِمَا أَوْ رَجْلِهًا أو صَدْرِمَاء أو بَظيهًا أَوْ فَرْجِهًَا ٠‏ وَشَعْرِهَا 


2 


دلي الأ 
وَكَعَْيِهَا : كِنَايَةٌ. إن قصَدَ هاا مهار أو كرام لا. كذ 
2 يك ويه + 007 
وَقَوْلهُ : كَرُوحِهَا كِنَايَة وَقِيل : 


كَذَا إِنْ أَظْلَقَ في الأَصَح”". 


.)517/4( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
له أي قوله والله لا أغيب أو لا أدخل أو لا أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا‎ 
. 05147 0748 /7”( أصبتك أو لا أفتضك . انظر : مغني المحتاج‎ 


29 انظر: مغني المحتاج (55577/79). (؟) انظر: مغني المحتاج (07457/9 . 

(9) روضة الطالبين (8/ .)56١‏ (5) روضة الطالبين (8/ 557). 

(0) اختار القفال الإكرام» والقاضي حسين أنه ظهار وأشار البغوي إلى ترجيحه والأول أرجح . روضة الطالبين 
5/40 


(0) روضة الطالبين (757/8). 








ليث لْكِتَابُ الرّابِعُ/ فِي أَحْكَام يكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ بِالْمَقِب جَهْلْهَا 


كَرَأْسِهَا : صَرِيحٌ قم به الْعِرَاقيُونَ وَقِيل : كتَايك0" . 
قَالَ في أَصل الرّوْضَةٍ : وَهُوَأَقْرَبُ . وَقَوْلَهُ : كَأمّي» 


القذف 
صَرِيحْهُ : لَفْظ الرّنا : كَقَولِه : رَنَيْتَء أَؤ رَنَيْت أَؤْيَا زَانِء أَؤْيَا رَانِيَةُ وَالنَنِكُ َإِيلَاجُ 


| 


اها 


1 
ع 
يا سس 
ِ 
3 
الت 


2 


الْحَشَمَقَ أو الذَّكرٍ مَعَ الْوَضْفٍ بتَحْرِيم ؛ َو بر وَسَائِر الَْلْمَاظ المَدكُورَةِ في الإيلاج أنْهَا 
صَرِيحَةٌ هُنا إِدَا انْضَمٌ إِلَيْهَا الْوَصْفْ : بالتّخْرِيم. وَْظلتء وَلَاط بك وَرَنَيْت في الْجبَلٍ. وَفيه وَجَهُ : 


عو 


أَنَّهُ كتايد" » وَرَنَا قَرَجُك أَوْ ذَكَرُك أؤ مُبْلكَء أَزْ دُبُرُك". وَلَامْرَأَةٍ : رَنَيْت فى قَبُلِك. 
وَلِرَجُلٍ : بقبلِك وَلِحْنْتَى : ذَكرُك وَفَرْجْك مَعَا وَلِوَلَدٍ غَيْرِهِ الي لم يُنْف بِلِعَانٍ : لشت ابْنَ 


ا 
فلان. 


ل 


1 


06 


الْكتايًا 
ناجل ذا فاسق» يا شرت ا شويلة» يا سفية أن سين الضلوة لاتزثين يذ لامي 
وَلِفْرَشِيٌّ :يا بيه أو نت من قيشر . 
وَلِوَلَدوِ : لست ائْني'* .رليم بلقا نت ابن كل 0ك 


حََنة 


ا 


وه 


وَِرَوْجَيِهِ : لم أجذك عَذْرَاءء في الْجَدِيد وَلِأَجْنبِي : تقر تأت أزنى الثاسس أذ أذنى من 
الناسيء أي أذ الس أذ أزى من لان على الجيح في لك" . 

وَرَنأت فِي الْجَبَلِ. عَلَى الصّحيح”* » وَكَذَا ا ل أن زه بافاز: في لاض 
يا زفي الَْبلٍ الا على الْمَنْصُوص ". وَلرَجُل : زََيْت فِي قُبُلِك. 

وَرَنَتْ يَذُك أَوْ رِجنّك َو أو 010 أو أَحَدُ قُبُلَيْ الْمُشْكِلٍ وَيَا لوطيُ. عَلَى 


.)7717/8( وبه أجاب السرخسى وهو أقرب. روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) والأصح أنه كناية: انظر: مغني المحتاج (/734). 

(*) انظر: روضة الطالبين (8/ .)1١77/1١(- 03١‏ 

(:) انظر: روضة الطالبين (4/ 717): مغني المحتاج (//774) . 

(6) انظر: روضة الطالبين (7”3117/48) . 

() انظر: روضة الطالبين (719/4). 60 انظر: روضة الطالبين (717/4). 

(4) لأن الزنا في الجبل ونحوه هو الصعود فيه . واحترز بالتقييد بالجبل عما لو قال: زنأت بالهمزة في البيت فإنه 
صريح؛ لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه؛ فإن كان فيه درج يصعد إليها ففيه وجهان: 
أوجههما أنه كناية . انظر : مغني المحتاج 0774/5 . 

(9) انظر: روضة الطالبين (11/4"). 

. 2734/7 انظر: روضة الطالبين (0717/4, مغني المحتاج‎ )٠١( 

. 07519 /7( انظر: روضة الطالبين (117//48 207 مغني المحتاج‎ )١١( 


الكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرُ دوْرُهَا وَبقْبَحُ اْمَقِبهِ جَهْلَا هف 


الْمَعْرُوفٍ في الْمَذْعَب!") 
وَاحْتَارَ فِي رَوَائِدٍ الرَّوْضَةٍ : أَنَّهُ صَرِيحٌ ؛ لأنَّ احْيَمَالَ إرَادَةِ أنه 
لْعَوَامُ أَضْلًا وَلَا يَسْبِقُ إِلَى ذِهْنِ غَيْرهِمْ. 





َا قَوَادُ يَا مُوَاجِر''» وَفِيهِمَا وج : 
وَيَا مَأَبُونُ 0 
الْمَكَلَانِ. وَجََم ابن الصَباغ وَالشيِحُ عر دآ 


ممع 


مُخَنَْتْ صَرِيحٌ لِلْعْرْفٍ. ٠‏ وَفِي فُرُوعَ ابْنِ ال 


١ 
0 


ل 
0 
00 


000 
ابْنَ | الحلا ١‏ أنَا فَلَمْت بِرَانِء وَأْمّى لَيْسَتْ بِرَانِيَِ مَا أَحْسَنَ اسْمّك فِي الْجِيرَانِ ما 
0 1 1 1 
حَئّاز وَلَا إِسْكَافٍ* . 
ا اذك وَإناتَوى به القت » لأن ال لاب تُوَثّرُ ذا احتَمَلَ اللّفْظُ الْمَنْويَ وَلَا دَلَالَة 
في هذا الا ولا امال وما مُهَل مشدة : كر ئِنُ الأَخوَال” . 


عو 


وَفِي وَجْهِ : أَنَهُ كَايَة يه ِحَصُولٍ الْقَهِم 007 
صَابط 
ال الحلِيمي : كُلَّ مَا حُرْمَ التَصْرِيحٌ به لِعَيْنه» فَالتَعْرِيض به حَرًا م كَالْكُفْرِ وَالْقَذْفِ. 
به أو حرم لا لِعَئيه. بَل لعَارِضٍ » فَالتّعْرِيضٌ به جَايْرٌ كَحْظبَةِ المُعتَدَة. 


5 


ع 


١ 2 


6 
دا 


3 


7 352 2 سءيه 
صَريحة : التَحْرِيرٌ وَالإِعْنَاق 
جهو 464 ل ع8 كه رد هص كه د ملتم كم ري #8 5م نم8 كه لمك عاك اهمس 
نَحْوُ : أَنْتَ حر أَوْ مُحََّرٌ أَوْ حَرَرْئُكء أو عَتِيقٌ أَوْ مُعْنَق أو أَعْتَقْتُكء وَكَذَا فَكَ الرَقَبَة في 


02م 
لصخ 


2000 انظر: مغني المحتاج (9/ 03737 . (0) انظر: روضة الطالبين (١١1//ا١٠).‏ 

)6 وبه قال ابن إبراهيم عن شيخه التيمي والجمهور أنه ليس بصريح . وقيل: هو صريح من العامي فقط . انظر: 
روضة الطالبين .)1١17//9١(‏ 

(4) انظر: مغني المحتاج (7/ 0759 . 

(5) انظر: روضة الطالبين 22١١1 /١1١(‏ مغني المحتاج (7/ 079 . 

(5) انظر: مغني المحتاج (7// 0759 . 60 انظر: مغني المحتاج (0759/7 . 

(8) انظر: روضة الطالبين .)1١1/١57(‏ 


57 لْكتَابُ الرَّابمُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَقِيِ جَهْلُها 


9 


وَالْكِنَايَا 


لا مِلْكَ لِي عَلَيْكء لَاسَبِيلَ» لَا سُلْطَانَ لَا يَدَ لا أَمْرَ لا خِدْمَةَ: أَرَلْت مِلْكِي عَنْك 
1 ي'' وَكُلُ صَرَائْح الطّلَاقٍ وَكِتَايَاتِ : كنا 


02 
تِ 


كر 


حَرَمْتُكء أَنْتٍ سَايبَةُ أنْت بَنَدٌ أَنتِ لِلّى وَعَبْنْك نَمْسِى 
ةم 


فيه وَكَدذَا نت عَلَيَ كطَهِرٍ أمّي في الْأَصَحْ 
فَعَانِ 

لآم : لا أئر خط فِي الَذكِيرِ وَالتَنِيثِ في الاق وَالِْمْقٍ وَالْهَذْفِء كَلَوْقَالَلَهَا 

نت طَالِقٌ أو أنْت خرٌ أو رَانٍ أو ريت أَوْلَه: أَنْتِ خرَةٌ أَوْ رَانِيَفٌ أَوْ رَنيت فَهْوَ 7 صَرِيخ77. 


شعي 2007 


لاني : لَوْكَالَ لعب أَنْتَ ابي - وَمِْلَهُ يَجْورُ أَنْ يَكُونَ ابْنَا لَه - تَبَتَ نَسَبْهُ وَعَنَىّ إِنْ كَانَ ْ 


02000 


صَغِيرًا أَوْ بَالِعًا وَصَدَقَهُ وَإِنْ كَذْبَهُ عَتَقَّ أُيْضًا وَلَا نَسَبَ. 


قَِنْ لَمْ يُمْكنْ كُوْنْهُ ابنَهُ - بِأَنْ كَانَ أُضعْرَ مِنْهُ عَلَى حَدَّ لا ُمَصَوَّرُ كَوْنُْ ابَنَهُ - لَعَا قَوْلَهُ وَلَمْ 
يَعْتِقْ ؛ لِأَنَهُ ذَكَرَ مُحَالًا. فإِنْ كَانَ مَعْرُوف النّسَبٍ مِنْ غَيْرِه» لَمْ يَلْحَقْهُ. لَكِنْ يَعْتِقُ في الْأَصَمّ 
لَِصَمْيه الإْرَارَ بِْريتِ. وَفِي نَظِيروء في الْمَرْأة : لَوْ قَالَ لَّهَا : أَنْتِ بنتِي. 
قَالَ الْإمَامُ : الْحَكُمْ في حُصُولٍ الْفِرَاقِ وَتْبُوتٍِ النَسَبٍ كُمَا في الْعِتْقِ. 
قَالَ ِي الرَوْضَةٍ مِنْ زَوَائِدِه : وَالْمُحْتَارُ أنْهُ لا يَمَعُ بِهِ فرْقَة إذا لَمْ تكن نيه ؛ أنه إِنْمَا 
يُسْتَعْمَلٌ في الْعَادةٍ لِلْمْلَاطَمَةٍ وَحْسْنِ الْمُعَاشَرَة. 
صَرِيحَُهُ : أَنْتَ خُرٌ بَعْدَ مَْتِي» أَعْتَفْدُكَ حَرَّرْئُك بَعْدَ مَؤْتِيء إِذَا مِتّ كَأَنْتَ حر أَوْ عَتِيقٌ 
وَالْكنَايَة 
لَك بَعْدَ مَوْتِي'”) م 
ات ا 


نََقَوْلَهُ : كَائبئّك عَلَى كَذَاء لا يَكْفِي حَتَّى يَقُولَ : فَإِذَا 
ير فيه ولا ف بخان اهارجا في مشاهناء كي ولي 


مسد ام 


() انظر: روضة الطالبين .)1١8/١5(‏ 

(0) في الأصح لوروده في القرآنء والثاني : هو كناية لاستعماله في العتق وغيره» فقد قيل في قوله تعالى: #فك 
رقبة4 أي من الأسرء وقيل باجتناب المعاصى» وورد فى الحديث : «فك الرقبة أن تعين فى ثمنها» . انظر: 
مغني المحتاج (4/ 497 47). 1 ْ / 

00 انظر: مغني المحتاج (491/54). () انظر: روضة الطالبين .)١185/1١5(‏ 

20 مع نية العتقء روضة الطالبين (؟5١4857/1١).‏ (1) انظر: روضة الطالبين .)185/1١(‏ 








الكتابُ الرَابعُ/ في أخكام ير وها ويب بلقي جلها قد 
وَالنَانِي : كِنَايَئَانَ لِحُلُوَهِما عَنْ لَفْظٍ الْحَرَيّة وَالْعبْقِ وَالْمَذْمَُ : تَفْرِيرٌ النضَّيْن(". 
َالَْقُ : أن لير مَشْهُورٌ ين حاص وَالْعََام وَالْكنَاَة ا يرقا لواب 
عَقدُ الأمَانِ 
3 


صَرِيحُهُ : أَجَرْتَك أنتَ مُجَانٌ أنْتَ آمِنّ» مَّنْتُكء أَنْتَ فى أَمَانِى» لا بَأَمِنَ ع عَلَكه لا 


حَوْفَ عَلَيْك0 لا تَحَفْ لا تَفْرَعْ"©. 


00 ل 2 3 م سه.م الى و 
أنت على ما تحب» كَنْ كَيِف شِئت7". 
ولايّة القَضَاء 
2 كه 2 5 مع اده امن 3 لمع او .ميشه سه 
صَرِيحَهُ : وَلَيْتَك الْقَضَاءَ قلدذتك» اسْتَنْبتك» اسْتَخَْلفتٌك» اقض بَيْنَ الناس » احكم ببْلدِ 
ص 


اغْتَمَدْت عَلَيْك فِي الْقَضَاءئ رَدَدْته إلَبْكء فَوّضته إِلَيْك أَسْتَذْته00. 

َالَ الرَافِعِيُ : وَل يَكَادُ نضح قَرْقْ بَْنَوَلبْنك الْقَضَاءَ وَفَوَضْته إلَيِك50©. 

وَقَالَ النَوَويٌ : الْمَرْقْ وَاضِحٌ» فَإِنَ وَلَيْنْك مُتَعيّنٌ لِجَعْلِهِ قَاضِيًا وَفَوَضْت إِلَيْك مُحْتَمِلُ لأنْ 
يُرَادَ تَؤكِيلُهُ في نَضْب قاض 0©. 

وَمِنْ الْكِنَايَاتِء كما في أَدَبٍ الْقَضَاءِ لِابْنِ أبي الدَّم : عَوَلْت عَلَيْكَء عَهِدْت إِلَيْكء وَكَلْت 

القَوْلُ في الْكتَابَةِ فيهَا مَسَائْلُ 

الأولّى : في الطََّلَاقٍ فَإِنْ كتَبَهُ الْأَخْرَسٌ فَأَوْجَةٌ أَصَحُهَا أَنَّهُ كِتَايَة قيَقَعْ الطََلَاقَ إِنْ نَوَىء 
وَلَمْ 2205 

وَالنَانِي : لا بد مِنْ الإشَارَو0". 

وَالثَّالِتُ : صَرِيح”"2. 


5 


(1) روضة الطالبين (185/15). (؟) انظر: روضة الطالبين .)71/84/9١(‏ 

0 انظر: روضة الطالبين »)7174/١١(‏ (وتنعقد بالكتابة والرسالة سواء كان الرسول مسلماً أو كافراً. وبالإشارة 
المفهمة من قادر على العبارة) . 

(:) الروضة(١١/”7575-17١).‏ (ه6) الروضة .)١754/١١(‏ 

.)١55/1١١( الروضة‎ )0 .)١؟5/1١١(ةضورلا‎ )( 

(م) الروضة (48/ ١0‏ 5). (9) الروضة (50/8). 

.)1١ /8( الروضة‎ )٠١( 








1 الْكتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يَكْثْر دَورُهَا وَيَقْبْحُ ب بالْمَقيهِ جَهْلْهَا 


وما النَاطِقُ : فَإِنْ تلَمَطَ بمَا كمَبَهُء حَالَ أ تاب أ يعدا طَلْقّث" وَإِنلَمْ يلط من لَمْ ينو 
إِيقَاعَ الطََلّاق لم يَقَعْ عا الصّحِبح ". وقد يَقَحُ يحون صَريتًا". 


وَِنْ نوَى قَأَفْوَالُ أَظْهَرُهًا تَظلْنُ وَالئَانِي لا وَالثَّلِتُ إن كَانَتْ عَائِبَة عنْ الْمَجْلِسٍ طَلْقَتْ وَل 
كد40 

قَالَ في أضل الرَوْضةٍ : رَهَذَا الخلا جارٍ في سَائرِ التُصَرُكَاتٍ الي لا تَحمَاجإَِى بول 
كَالْإِعْنَاقٍِ قي وَالْإبْرَاءِ وَالْعَفُو عَنْ الْقِصَاص وَغَيْرِهًا0©. 

وَأَمًا ما يَحَْاج إلى قَبُولٍ مَهْوَيكاحٌ وَغَيْرهُء فعَيْرُ الاح كَالْبيِعِ وَالْهِبَة وَالِجَارَةِ مَفِي العِمَادِهَا 
ِالكَابَةٍ لاف مُرَتَبٌ عَلَى الطّلَاقٍ وَمَا فِي مَعْنَاه إِنْلَمْ يَصِح بِهَا هنا أَوْلَىء وَإِلَا فَوَجْهَانِ 
للْخْلَافٍ فِي الْعِمَادٍ هَذِهِ التّصَرُمَاتِ بِالكنَايَاتٍ ؛ وَلِأَنَ الْمَبُولَ شَرْظ فِيهَا فيتأَخَرُ عَنْ الإيججَاب» 
وَالْمَذَتُ الائهِقاةك29 ثُمَ الْمَكْيُوبُ إِلَيْهِ : لَهُ َنْ يَقْيلَ بِالْقَوْلِ وَهُوَأَة فوَى وَلَهُ أَنْ يكب ابول 

وَأمّا التَكاحٌ : قَفِيهِ لاف مُرَنّبّه وَالْمَذْهَبُ مَنْعْهُ بِسَبَب الشَّهَادَةِ قََا اطَلَاعَ لِلشّهُودٍ عَلَى 
و00 
وَلَوْقَالَا بَعْدَالكتَابَِ : نَوَيْنَا : كانَ شَهَادة عَلَى إِفْرَارِسِمَاء لا عَلَى نَفْسٍ الْعَقْدِِ وَمَنْ جَوَّرَ) 
اغْتَمَدَ الْساسة0ة) . وَحَيْتُ جَوَّرْنَا الْعِقَادَ الع وَنَحْوِهِ بِالْكتَابٍَ َذَيِكَ في حال الْكَيج292 . 

ما عِنْدَ الْحُضُورٍ : فَخْلَافٌ مُرَئّيٌ10), وَالْأَصَح الانِْقَادُ. 

وَحَيْتُ جَوَرْنَا العِقَاد التكاح بها يكب : رَوَجْتُّك بنْتِيء وَيَحْضُرُ الْكِتَابَ عَذْلَانِ. 

وَلَا يُشْتَرَظ أَنْ يُحْضِرَهُمَا وَلَا أَنْيَقُولَ : اشْهَدَاء فَإًِا بََعَهُ يَفْبَلَ لَفْطًا أو يَكُدْبُ الْقَبُولَ 
وَيَحْضُرَه”"'' شَاهِدًا الإيجاب» وَلَا يَكْفِي غَيْرُهُمَا في الْأَصَج 279 وَلَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ بِالْوَكَالَةٍ َإِنْ 
فلْنَا : لا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَُولٍ َهُوَ كَكتَابة الاق وَل كَالْبيع نحو و2040 

وَولَايةٌ الْقَضَاءِ كَالْوَكَالَة قَالْمَذْهَبُ صِكَُهَا بالْكتابة( "2 ٠‏ وَكَذَا يَقَعُ الْعَرْلَ بالْكِتَابَة. 


.)50/8( الروضة‎ )١:( 


(9) الروضة (8/ .)5٠‏ () الروضة .)5١/8(‏ 
(:) الروضة(8/ .)5١‏ (0) الروضة (8/ .)5٠١‏ 
00 قال في الروضة :)4١/8(‏ (والأشبه الانعقاد) . 

.)5١/48( (م) الروضة‎ .)5١/8( الروضة‎ )0 
.)5١/8( الروضة‎ ) 9١ .)5١/8( الروضة‎ )9( 
أي القولين.‎ )١١( .)1١/8( الروضة‎ )١١( 


(1) قال في الروضة: فإن شهده آخران» فوجهان: أصحهما: المنع» ومن جوزه احتمله كما احتمل الفصل بين 
الإيجاب والقبول. .)4١/8(‏ 
)١5(‏ الروضة )١١( .)51١/8(‏ الروضة .)١77/1١(‏ 


الْكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْها يذ 
إن َنْب اله : إِذَا ذا تاك تابي تلت مفو ٠‏ لَمْ يَنْعَِلَ قَبْلَ أن يَصِلَ إِليْهِ الكتَابٌ قَظعًا قَاضِيًا 
وَوَكِيلا”'. وَكَذَا في الطَلَاقٍ وق 
وَإِنْ كَتَبَ : نت مغؤول أذ عزلفك ٠‏ كَالْأَظهَرُ الْعَرْكُ فِي الْحَالٍ فِي الْوَكِيلٍ دُونَ الْقَاضِي 
عط الضَّرَرِ في نَقْضِ أَقْضِيَتِ ييه '“. وَلَا خلا في وُُوع الطلاقي في نَظيرٍ ذلك في الْحَالٍ'*". 

وَإِنْ كَتَبّ : إِذَا أت كتَابي َأَنْتَ مَعْرُولٌ أَوْ طَالِقٌء لَمْ يَخْصْلَ الْعَرْلُ وَالطَلَلَاقُ بِمُجَرَدٍ 
البلُوغ َل بالْقرَاء(*». فَإِنْ قُرئَ عََيِْ أو عَلَيْهَا - وَهْمَا أَميّانِ - وَقَمَ الاق" وَالْعَزْل0". 

وَإِنَ كَانَا قَارِئَيْنِ فَالْأَصَحٌ الْعِزَالُ الْقَاضِي ؛ أن الْعَرَضَ إِعْلَامُة” وَعَدَمُ وُقُوعٍ الطَلَاقٍ 
لِعَدَم ريف نه لكان" وَقِيل :لا بعل القَاضِي أيضًا | ''.وَقيل : يَمَعُ الطَّلَاق 
كَالْمَؤي("". وَالْمَوْقُ : أَنَّ مَنْصِبَ الْقَاضِي يَقْمَضِي الْقِرَاءة عَلَيِْ ُونَ الْمَرأة. 


كَانَأّ 


كَانَ 


22 


قَالَ ابْنُ الصاح : يتخي لِلْمُجِيزٍ في الروَايَة كتَابَةَ أن يتلم بالْإِجَارَة أَيِضًا . 
قَِنْ اقْنَصَرَ عَلَى الْكتَابَةِ وَلَمْ يتَلَفَظْ مَعَ قَضْدٍ الْإجَارَةِ صَحَتْء وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِجَارَة. 
الْقَرَاءَ َعَلَى الشَّيْخَ - 


أن 


قَالَ ابْنُ الصّلّاح : فَغَيْرُ مُسْتَبْعَدِ تَضْحِيحٌ ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَاب كما 
ذا لَمْ يتلق ما قرأ عليه - جُعِلَتْ إِخْبَارًا مِنْهُ بذَلِكَ . 
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْمَضْل الْعِرَاتِيُ : الظَاجِرٌ عَدَمُ الصّحَةٍ 
الْسْألَةٌ الغَّانِيةٌ 
َالَ النَوَوِيُ في الَْذْكَارٍ : مَنْ كب سَلَامًا في كتَابٍء وَجبَ عَلَى الْمَكْنُوبٍ إِليْهِ رَدْ السَلّام 
ذا بَلَعهُ الكتَابُء قَالهُ الْمْتَوَلّي وَغَيرُهُ وَرَادَ في شَرْح الْمُهَذْبٍ ب أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُ عَلَى الْمَوْرِ. 


.)57/48( (0؟) الروضة‎ .)١7557/١١(ةضورلا‎ )١( 

(0) الروضة .)١75/19١(‏ (:) الروضة (57/8). 

(5) انظر: الروضة في العزل »)١717//١1١(‏ وفي الطلاق (57/4). 

(7) قال في الروضة: (ويقع الطلاق على الصحيح وقيل لا تطلق أصلا) . (8/ 7؟1). 

0 قال في الروضة: (فإن كان القاضي أمياً وجوزناه فقرىء عليهء فالانعزال أولى) .)1177/١11(‏ 

.)١7ا9//1١١(ةضورلا‎ )46( 

)0 قال في الروضة: (فهل يقع الطلاق لأن المقصود اطلاعها أم لا لعدم قراءتها مع الإمكان؟ وجهانء 
أصحهما : الثاني : وبه قطع البغوي) (8/ 47). 

29١(‏ قال في الروضة : إن قرأ بنفسه انعزل (وكذا إن قرىء عليه على الأصح؛ لأن الغرض إعلامه بصورة الحال) 
7/1 1). 

.)47 /8( قيل يقع الطلاق لأن المقصود اطلاعهاء انظر: الروضة‎ )١١( 





4*5 الْكَِاتُ الرَابعُ/ في أَخكام يَكْثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبْح ب ِالْمْقِيهِ جَهْنْهَا 
الغَالَِةٌ 
مَل يَجُورُ الاعتمَادُ عَلَى الْكَابَةِ وَاْخَط ؟ 


فيه فَرُوعٌ 
الْأَوّلُ : الروَايَةٌ قَإِدَا كَنَبَ الشَّيْحُ ِالْحَدِيثِ إِلَى حَاضِرٍ أَوْ غَايِبٍ أ و أْمَرَمَنْ كَتَبَ فَإِنْ قَرَنَ 
بذَلِكَ إِجَارَةَ ؛ جَارَ الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَالِرٌوَايَةُ قَظعًا ؛ وَإِنْ تَجَرَّدثْ عَنْ الْإجَارَةِ فَكَذَلِكَ عَلَى 


الصّجِيح الْمَْهُور'”. و 5 في مَْرِقَةٌ خط الْكَاتِبٍ وَعَدَالَته وَقِيلَ لَا بد مِنْ إِقَامَةِ الي عَلَيْه. 

النَّانِي : أصَح الْوَجهَيْن في الرْضَةا" وَالكَه ح*" وَالْمِنْهَاج' “ وَالْمُحَرّره جَوَارُ رِوَايَةٍ 
الْحَدِيثِ اْتمَادًا عَلَى حَظ مَحْفُوظ عِنْدَه وَِن َم يَْكْر سَمَاعَه 

الثَالِتُ : يَجُوزْ اما الاي على سمَاع زه بد اشمة ويا فيه : أله َع إن 
دك بالْمُعَاصرَة ولي نوه مما َب على القن وذ يتك وتوت فاضي سن سبي 

الرَابع : عَمَلَ النَّاسٍ الْيومَ عَلَى التَقْلِ مِنْ الْكُتُبٍ وَنِسْبَةٍ مَا فِيهًا إلى مُصَنْفِيهًا. 

قَالَ ابْنُ الصّلاح : كن وَئْقَ بصِحَة التّشكة قله أن با يَقُولَ : قَالَ فُلَانَ وَإِلَا لا يَأَتِي بِصِيعَةٍ 
الجَْم. 

وَقَالَ الرَّرْكَشِيُ في جُرْءٍ لَه : حَكى الْأَسْتَادُ أبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايينِيَ» الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ 
التَقْلِ مِنْ الْكُتْبٍ الْمُعْتَمَدَةِوََا يُشْتَرَظ انصَالُ السَّنَد إلى مُصَئْفِيها . 

وَقَالَ : لكا الطَبَرِيُ في تَعْلِيقِه» مَنْ وَجَدَ حَدِينًا في كِتَاب صَحيح جَارَ لَهُ أن يَرْوِيهُ وَيَحْتَجٌ 


ع 


وَقَالَ قَوْم مِنْ أضحَاب الْحَدِيثِ : لا يَجُورُ ؛ لِأَنهُ َم يَسْمَعْهُ وَهَذَا غَلَظ. 
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السام : أَمّا الاعْتِمَادُ عَلَى كُتُبٍ الْفِقُِ الصَّحِيِحَةٍ الْمَوْنُوقٍ بِهَاء فَقَد انّمَنَ 
الْعُلَمَاءُ في هَذَا الْعَصْرِ عَلَى جَوَازٍ الاعْتِمَادٍ عَلَيّْهَا وَالِاسْيِنَادٍ إِلَيَّْا ؛ لَِنَ التق قد قَدْ حَصَلَتْ بِهًا كَمَا 


5 


َْصْل بالروَايةِ» وَلِذَِكَ اعتَمَدالنَّاسُ عَلَى الْكُتٍْ الْمَشهُورَة في الخو وال لوه وَالطبٌ وَسَائرٍ 
الْعُلُوم لِحُْصُولٍ النَقَةِ بهَا وَبُعْدِ التَدلِيس. وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ النّاسَ قَدْ انَقَُوا عَلَى الْخَطَإ في دَلِكَ فَهُوَ فَهُوَ 
أَوْلَى بالط مِنْهُمْ : 


)١(‏ انظر: الروضة .)١1517//١1١(‏ وفى جواز رواية الحديث اعتماداً على الخط المحفوظ عنده وجهان: أحدهما: 
المنع ولا تكفيه رواية السماع بخطه أو خط ثقة» والصحيح الجواز؛ لعمل العلماء به سلفاً وخلفاًء وباب 
الرواية على التوسعة . 

9) انظر: الروضة (١11//ا6١).‏ (0) شرح المنهاج (849/:4). 

(:) المنهاج (5/ 099 . والوجه الثاني : المنع كالشهادة » انظر شرح المنهاج (4/ 099 . 








الْكْنَاتُ الرَابعُ/ في أخكام يكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِب 4 جَهْنُهَا يق 


36 


وَلَوْلَا جَوَارُ الاغْتِمَادٍ عَلَى على لك تقل كد من التصالح ليها كذ جع قارع إلى 
قَوْلٍ الأَطباءِ في صوَرٍ. وَليسَتْ كُتبُِمْ مَأحودَة في الأضل إلا عَنْ قَوْم مار 

كن لما بَعْدَ الس فيهًا أَعثمد علَيِهَاء كما تمد في الل على أَشْعَارٍ الْعَرَبِ وَهُمْ كُثَاْ 
بد الاليس» انتقى. 

الْحََامِسٌ : إِذَا وَلَى الْإِمَامُ رَجْلَا كَتَبَ لَهُ عَهْدَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ عَدْليْنَ» فَإِنْلَمْ يُشْهِدْ فَهَلْيَلْرَمْ 
النَّاَ طَاعَتْهُ وَيجُورُ َهُمْ الاعْتِمَادُ عَلَى الْكتَابٍ ؟ خلات'"". 

وَالْمَذْهَبُ : أَنَهُ لا يجُورُ اعيِمَادُ مُجَرّدٍ الكتاب مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ وَلَا اسْتِفَاضَةٍ 

السَّادِمنٌ : إذَا رأ الْقَائِي وها كد لل وات عن إنضاء؛ ْمَل بهو 
يتَذَكَرْهُ لَمْ يَعْتَمِدْهُ فعا لإمْكَانِ التَروِير' " وَكَذَا الشَّاهِدٌ : لا يَشْهَدُ به ِمَضْمُونٍ حَطه إذَالَمْ يتدَك 
َلَوْكَانَ الْكتَابُ مَحْفُوطًا عِنْدَهوَبَعْدَ احتِمَالُ الدّوِيرٍ وَالتّحْرِيفِء كَالْمَحْضَر وَالسّجِل الَّذِي 
حاط فبو» كوَجهَانٍ الجخ أضًا : أنه لا يَقْضِي ب وََا يَشْهَذ ما لا يتدَكَرُ بحلاف ما تدم ني 
الرُوَايَةِ ؛ لِأَنَ بَابَهَا عَلَى التّوْسِعة!. 

السَّابِعُ : إدَا رأى بحَط أبيه أذ لي عَلَى فُلان كَذَا أ أَدَيْت إِلَى فُلَانٍ كَذَا َال الأضْحَابُ ط: 
َل أن َيف عََى الا تماق وَالأَدَءِ يما على حظ أبه» إذا يق بط وَأمَائ . 

قَالَ الْقَغَالُ وَصَابِط وُنُوقِهِ أن يَكُونَ ب بِحَيْتُ لَوْوَجَدَ في يَلْكَ التَذَكِرَة لِفْلَانٍ عَلَىَّ كَذَا لا يَجِدٌ 
من نه أن يَلِت عَلَى تفي الهلم بو بل يوذ ين القركةا9. 

وَهَرَقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَْضَاءِ وَالشَّهَادةِ بن حَطَرّهُمَا عَظِيمٌ وَلأنّهُمَا يتَعَلقَانِ به وَيمْكِنُ التدَكْرْ 
فِيهِمّاء وَحَط الْمُوَرْثِ لا يُتَوَقُمُ فبه يَقِينٌ» قَجَارَ اعْتِمَادُ الطََنّ فيد حَنَّى لَوْ وَجَدَ ذَلِكَ بِحَط نَفْسِو 
لَمْ يَجْرْ لَه الْحَلِفْ حَنَّى له سه 0000 

لني الشامي قفي أضل الإزضة يباب الققا” 

اللَّامِنُ : يَجُورُ الاعْيِمَادُ عَلَى خط الْمفْيِي7. 

الَاسِعٌ : قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانُِ : لَوْ كَنَبَ لَهُ في وَرَفَة بلَفْظِ الْحَوَالَةء وَوَرَدَتْ عَلَى 


2 -_ 


() الخلاف على وجهين» والوجهان: لا يكفي مجرد الكتاب على المذهب لإمكان التزوير» وفي وجه من 
الطريق الثاني : يكفي لبعد الجراءة في مثل ذلك على الإمام . انظر: شرح المنهاج (0585/5. 


انظر: شرح المنهاج (0785/5. 9 انظر: الروضة (١١1//ا8١).‏ 
(») انظر: الروضة (١١//ا8١).‏ (5) انظر: الروضة (١١//ا9١).‏ 
00) انظر: الروضة .)١91//1١1١(‏ 0) انظر: الروضة (١١//ا9١).‏ 


0 انظر: الروضة .)١199/١١(‏ (0) انظر: الروضة .)٠١8/1١1١(‏ 











1 الكتابُ الرَابعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوُْهَا وَيَفْبحُ بالْمَقِيِ جَهْلُّهَا 
الْمَكْتُوبٍ إِلَيّْ لَرِمَهُ أَدَاوُهَا إِذا اعْتَرَفَ بِدَيْنِ الْكَاتِبٍ وَأَنَّهُ حَطَهُ وََرَادَ به الْحَوَالَةَ وَبدَيْنِ الْمَكْتُوبٍ 
له ذإ كر سيا من لِك لم َل . ْ 
مَنْ أُصْحَابنًا : مَنْ أَلَْمَهُ إذَا ترف بالْكتَاب وَالدَيْنَ اْيِمَادًا عَلَى الْعُرْفٍ وَلتَعَذّرِ الْؤْصُولٍ 

إلى الإرَادة 

الْعَاشِرٌ : شَّهَادَةُ الشَّهُودٍ عَلَى ما كُيبَ في وَصِيّة لَمْ يَطَلِعَا عَلَيْهًا. 

قَالَ الْجْمْهُورٌ : لا يَكْفِي. وَفِي وَجْهِ : يَكْفِيء وَاخْتَارَهُ السُبِكىٌ. 

الْحَادِيَ عَشَرَ ذا وَجَدَ مع القيط ُفْعة فيا أَنَّ تَحَتَهُ دَفِينًا وَأَنَّهُ لَهُء قَفِى اغْتِمَادِهَا وَجْهَانِ. 
أَصَحُهُمًا عِنْدَ الْعَرَاِنَ : نَعَمْ 

وَالثَاني لا وهو لواو يعلدم الافقري 00 


5 00 
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حَكُمْ الكِتَابَة عَلَى الْقِرْطاسٍء وَالرّقَ ؛ وَاللّوْحء وَالْأَرْضِء وَالنَفْشٍ عَلَى الْحَجَرٍ 
وَالْخَسَّبِ : وَاحِدٌ ؛ وَلَا أَثَرَلِرَسْم الأَخرّف عَلَى الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ. 
<< الْقَْلُ في الْإشَارَةٍ 
الْإشَارَةٌ م مِنْ الْأَخْرَس مُعْتَبرَة وَقَايِمَ مََمَ يبَر اناي ٠‏ فِي ججِيع الْعُقُودِ كَالْبيْع 
وَالْإِجَارَةٍ وَالْهِبَه وَالرّمْنِء وَالنَكاح'”"“. وَالرَّجْعَةِا“. وَالطَهَارٍ. 
وَالْحُنُولٍ : كَالطلكَدق* » وَالْعَتَاقِء وَالْإبْرَاءِ وَغَيْرِهِمَاء كَالْأَقَارِيرٍ ؛ وَالدَّعَاوَى, 
وَاللّعَانء وَالْقَذْفِا" وَالْإسْلدء0 ْ ّ 


زفق 


)١(‏ ليس له؛ لأن الكبير العاقل لو كان جالساً على أرض تحتها دفين لم يحكم له به» وحكم هذا المال إن كان من 
دفين الجاهلية فركاز وإلا فلقطة. انظر: مغني المحتاج .)47١/7(‏ 

(0) الروضة (717/9). 

فيش مغني المحتاج (9/ .)١5١‏ (والإشارة هنا التي لا يختص بها فطنون. أما ما يختص بها الفطنون فإنه لا ينعقد 
بها لأنها كناية) . مغني المحتاج (7/ .)١141١‏ 

(4) وتصح الرجعة من الأخرس بالإشارة المفهمة؛ فإن فهمها كل أحد فصريحه أو فطنون فقط فكناية. انظر: 
مغني المحتاج (؟/ /73771) . 

(0) انظر: الروضة (597/8). 

(5) قال في الروضة: (إن لم يكن للأخرس إشارة مفهومة ولا كتابة لم يصح قذفه ولا لعانه ولا سائر تصرفاته وإن 
كان له إشارة مفهومة» أو كتابة» صح قذفه ولعانه كالبيع والنكاح والطلاق وغيرها). (4/ 0707 . 

(0) مغني المحتاج :»)١4١/4(‏ شرح المهذب .)1١91/9(‏ 

(4) «شهادة الأخرس إن لم يعقل مردودة» وكذا إن عقلها على الأصح عند الأكثرين فعلى هذا يعتبر في الشاهد 
سوى الشروط الستة كونه ناطقاً» . انظر: الروضة /١١(‏ 5485)» (797/4). 


لْكتَابُ الرّابِعُ/ فِي أخكام يَكْثْرٌ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بلْقَقِيهِ جَهْلْها يف3 


وَيُسْتَدْنَى صُوَرٌ : 

الأولَى : ش هَادَنهُ لا تُقْبَلَ بالْإِشَارَةِ في الأَصخ”". 

اللَانِيةُ : يَمِنهُ لا يتعَقِدُ بهَاء إِلّا اللَعَانُ. 

الثَالتَة : إِذَا حَاطبَ بِالْإِشَارَةِ في الصَّلَاةٍ ولا بطل عَلَى الصّحِيح "". 

الرَابِعَة : خَلّف لا يُكَلّمْكُ فَأَضَارَ إِلَيْه لا يَحْنَتُ. 

الْحَامِسَةٌ : لا يَصِحإسْلَامْ الأنحرّس بِالْإِشَارَةٍ فِي فَوْلِء حَنَّى يُصَلّيَ بَعْدَهَا وَالصَّحِيحُ 
صِحَنُهة". وَخيِلَ النّضُ الْمَذْكُورُ عَلَى ما إِذَا لّمْ تكن الْإِشَارَةٌ مُفْهِمَةَ. 

وَإِذَا قُلْنَا بِاعْتِبَارِهَاء فَمِنْهُمْ مَنْ [أَدَارَ] الْحَكُمَ عَلَى إِشَارَتِه الْمَفْهُومَةِ نَوَى أَمْ لاء وَعَلَيْه 
الْبَعَويَ”1). 

َال الْإمَام» وَآحَرُونَ : إشَارئهُ مُنْقَسِمَة إَى صَرِيحَةٍ مُغْديَةِعَنْ الي وَهِيٍ الي يَفْهَمْ نا 
الْمَفْصُودَ كل وَاقِفِء لها وإِلى كنب مُْتِرة إلى الي وَهِي التي تمص بمَهِم الْمَفضودِبهَا 
الْمَخْصُوصٌ بِالْفِظئَةء وَالذْكَاءِ كَذَا كا هُ فِي أضل الرَّوْضَكا* وَالشَّرْحَيْنِ مِنْ غَيْرنَضْرِيح 
بترجيج. وَجَرَم مقا الام في الْمُحَوّرِء وَالْمِنْمَاج. 

ال الْإمَام : : وَلَوَْالَعَ في الْإِشَارٍَء نم اذَعَى أنَّهُلَمْ يِْدُ الطَلَاقَء وَأَمّْهَمَ هَذِهِ الدَعْوَى فَهُوَ 
كَمَا لَوْفَسَرَ الفط الشَائِعَ في الطّلَاقٍ بِميْرِو. وَسَوَاءٌ فِي اغْتِبَارِهَا : قَدَرَ عَلَى الْكتَابَة أَمْ لا كَمَا 


أظلتة الجنهوزء 0 
001 


يي أذ يب مع ديك : إن قَصَد تصنت الاق لوا 

وَأَما الْقَادرُ عَلَى النْظقء فَإِشَارَئهُ َعْوْة*. إِلّا في صُوَرِ : 

الأولى : ِشَارَةُ الشّيْحْ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِء كَنْظْقِ وَكَذَا الْمفْتِي. 

الثَانيَةٌ : أَمَانُ الْكُمَّانِ ينْعَقِدُ بالِْشَارَةٍ : تَعْلِيَا لِحَفْنِ الدّم. 

كأ يُشِيرَ مُسْلِمٌإِلَى كافِرٍ َبْحَارٌ إِلَّى صَفٌ الْمُسْلِِينَ وَكَالَا : أَرَدْنَا بالْإِشَارَةٍ لم30 , 
() الروضة (079/8. (0) مغني المحتاج .)١51/5(‏ 


(0) الروضة (009/8. 
(4) في المطبوعة [أراد] والصواب ما أثبتناه» انظر: الروضة (79/4) . 


(0) الروضة (0)99/8. (5) الروضة (997/48). 
60 الروضة (79/48- .)5١‏ (8) الروضة .)5٠0/8(‏ 
(9) الروضة (50/8). (إشارة القادر على النطق بالطلاق ليست صريحة وإن أفهم بها كل أحد» وليست كناية 


2220 مغني المحتاج (779//5) . 








1 الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِيِ جَهْلْهَا 
الثَالِةُ : إذَا سُلّمَ عَلَيْه في الصَّلَّاوٍء يَردُ الْإشَارَة. 
الرَّابعَةُ : قَالَ : أآَنْتِ طَالِقٌ» وَأَشَارَ بِأُصْبّعَيْن ؛ أَوْنَلَاثْء وَقَصَدَ وَقَعَ مَا أَشَارَ ب فَإِنْ 


الما 2 
ال 5 الك 22 ل 4ه 20 
َفي كتَاوَى الْقَفَالٍ : إذْنََى الطّلاق ظلْقَتْ ما قات َإِذْلَ ُو أل اللا الم 
عه 0 ي(5) 
يمع سيء 


وَحكِيَ وج : أله يق ما أَشَارَ من غَيْرِ يه وَمَا قَا 
وَلَوْقَالَ : أنْت. وَلَمْ يَزِدْ وَأَشَارَ : لَمْ يَمَعْ شَيْءٌ أضلا ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ مِن أَلْفَاظٍ الْكِنَايَاتِ 
لَوْأَعْتِرَ : كَانَ اغيِبَارٌ اليه وَحْدَهَا بلا لَفْظ''. 


الْإِشَارَةٌ بالطّلَاق : نيهُ كتايّة في وَجْهِ لَكنَّ الْآَصَمَّ خلاقة'*. 


وَلَوْ قَالَ لإخدى رَوْجَتَيْه : أَنْتِ طَالِقٌ وَهَذِوء قَفِي افْيَمَارٍ م لاقي الثاني نيه إلى ند : وَجْهَان7) 
وَلَوْقَالَ : امْرََتِي طَالِقٌء وَأَشَارَ إِلَى إِحْدَاهُمَاء ثُمَ قَا قَالَ : أَرَدْتَ الْأخرّىء قُبِلَ في 


الْأَصَح”". 
السَادِسَةٌ 


يَحْمِلَ عَلَيْهَاء وسار لياه" قلز أكن ٠‏ كَهَل يَلرَمهُ لْجََاه ؟ قؤلَان أَظْهَرْهُمَا : لا. 
فزع 
مِنْ الْمُشْكلِء » مَا نَقَلَهُ الرَافِعِيُ عَنْ التَّهْذِيبٍ : أَنَ ذَبِيِحَةَ الأخرّس تَحِل إِنْ لَهُ إِشَارَةٌ 


مُمْهِمَةٌ وَل َفَوْلَانِ كَالْمَخئ 0 , 
وَأَلَذِي يَنْبّغِي الْقَظِمُ بحل ذَبيِحَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَة أم لا ؛ إِذْ لا مَدْحَلَ لِذَلِكَ في 


00 مغني المحتاج (79/ 0731377 . 


() الروضة .)١975/8(‏ (*) الروضة .)1١95/8(‏ 
(؟:) الروضة .)١95/48(‏ (2) الروضة .)5٠/8(‏ 
(5) الروضة .)5٠/8(‏ (0) الروضة (8/ .)5١‏ 


(40) أخرجه البخاري : الصيد (4/ 7) ح[5 1187. ومسلم : الحج (7/ 14 80) ح[95١١].‏ 





لكاب الرَابعُ/ في أخكام يدر ويه ويفبح بالْققِيد جَْلهَ 1 


2م 5م22 ساقم سمه كر رو ر. ا وا . اكع مسر دوو #2 ساك مهريرعم 
قَظع الخلقوم وَالْمَرِيء”''. وَقَدْ قَالَ الشَافِعِنُ في الْمُحْتَصَرٍ : وَلَا بَأسنَ بذْبِيحَة الأخرس. 
فزع 
قَالَ الْإِسْنويُ : إِشَارَةٌ الأخرّس بِالْقِرَاءَةٍ - وَهُوَ نْب - كَالنْظقٍ» صَرَّحٌ به الْقَاضِي حُسَيْنُ 
في فتاويه» وعموم كلام الرافِعِيٌ في الصَّلاةٍ يَدَلُ عَليه. 
وَفِي الْمَظلْبٍ : ذَكَرُوا في صِمَةِ الصَّلَّاةٍ : أوَ الأَخْرَسُ يَحِبُ عَلَيْهِ نَحْرِيك لِسَانِه'". 
قَالَ : فَلَيَحْرُمْ عَلَيْهِ إِذّا كَانَ جُنْا نَحْرِيك اللَسَانِ بِالْقَرَآن. 
فزع 
الْمُعْتَقَلّ لِسَانهُ وَاسِطَهٌ يَيْنَ النَاطِقٍ وَالأَخْرَسٍ . 
َلَوْ أَوْصَى في هَذِهِ الْحَالَةِ بشَارَةٍ مُفْهِمَة أو قْرَىَّ كِتَابُ الْوَصِيّة فَأَشَارَ بِرَأْسِوء أَنْ نَعَمْ : 
ل اه و( 


فَزْعٌ 
أَشْتْرِطَ النّْظقْ في الْإِمَام الأغظم”؟. وَالْقَاضِي* 2 وَالشَّاهِي"'. وَفِيهِمَا وَخه0". 
فَزعٌ 
عُلَقَ الاق بمَشِيئة أخحرّسء فَأسَارَ بالْمَشِيكق وقع/0. 
َِنْ كان حَالَ التَعْلِيقٍ نَاطِقَاء َكَرِسَ بَعْد ذَلِكَ. َم أَشَارَبالْمَشِيَة. وَكَعَ أَيضًا فِي الْأَصَحٌ 
إقَامَةَ لإشَارَيِه مَقَامَ التق الْمَعْهُودٍ في حَقّو0*". وَلَْ أَشَارَ - وَهْوَ نَاطِيٌ - لَمْ يَقَمْ عَلَى الْأَضَحُ”". 
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دننيةهة 


حَبْثْ ظُلِبَتْ الْإشَارَة مِنْ النَاطِتٍ وَغَيْرِ. لَمْ يَقُمْ مَقَامَهَا شَيْء كَالِْشَارَةٍ ِالْمُسَبّحَةٍ في 
لَه وَالإشَارَةٍ إِلَى الْحَمبَرِ الْأَسوَد. وَالرْنٍ اليمَانِي عِنْدَ الْعَجِ عَنْ الاشيلام". 


)00 الروضة (7797/7). قال في الروضة: (الأصح الجزم بحل ذبيحة الأخرس الذي لا يُفهمء؛ وبه قطع 
الأكثرون) . 

(؟) وأما العاجز لخرس فيجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه» وهكذا حكم تشهده وسلامه 
وسائر أذكاره. انظر: مغني المحتاج 42١87 /١(‏ الروضة (579/1). 

.)47/1١١( الروضة‎ ):( .)١51١/5(ةضورلا‎ )"( 

.)516/١١( الروضة‎ )3( .)99/١١(ةضورلا‎ )5( 

0) الروضة (099/8. (0) الروضة (158/8).: مغني المحتاج ("/ 07585 . 

(9) الروضة »)١158/4(‏ مغني المحتاج (؟/ 0770 . 

.)488/١( مغني المحتاج‎ )١١( .)1٠ /8( الروضة‎ )9١( 








46 الْكِتَابُ الرَابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِيِ جَهْلُهَا 


قَاعِدَةٌ 


ِذّا اتَمَعَتٌ الْإِشَارَةٌ وَالْعِبَارَُ وَاخْتَلَفَ مُوجِبْهُمَا : عُلْبَتْ الْإشَارَة1". 


وَفٍ ذَلِكَ فَرُوعٌ 
: ما لَوْقَالَ أَصَنّي خَلْف رَيْدِء أو عَلَى رَيْدِ هَذّا. قبَانَ عُمَرَا لد 
على الرَّجْلِ َبَانَ امْرَأَة'“. وَلَوْقَالَ : رَوَجْتّك فُلَانَةَ هَذِوه وَسَمَّاهَا بِعَيْر اسْمِهًا : 
قَظعًا : وَحْكِيَ فيه وَجْه0". وَلَوْ قَالَ : رَوَّجْمّكِ هَذًَا الْقُلَام. وَأَشَارَ إِلَى بنْتِه. عن اومان 52 
الأضْحَابٍ صِحَدَ التكاح ؛ تَعْوِيلًا عَلَى الْإِشَارَو*'. 
وَلَوْ قَالَ : رَوَجمُك هَذِه الْعَوَبِيةد فَكَانَتٌ عَجَمِيَةٌ عجَمِيّة. أو مَذِهِ الْعَجُورٌ فَكَانَتْ شَابة أو هَذِه 
الْبيْضَاءَء فَكَانَتْ سَوْدَاءَء أَوْ عَكْسَهُ. كذ اماق في جميع وجوه لَب وَالصّفَات. وَالْعُلْو 
وَالرُولِء قَفِي صِحَّةٍ الكاح قَوْلَانِ. وَالْأصَحٌ : الصّحَّةٌ. 
وَلَوْ قَالَ : بعْنّك دَارِي هَذِو وَحَدَّدَمَاء وَغَلِطَ في حُدُويِهًا. م صَح الْبَيْعُ. بخْلَافٍ ما لَوْ قَالَ 
بعْتّكَ الدّارَ التي فِي الْمَحَلَة الْمَُانية. وَحَدَّدَهَاء وَغَلِطَ ؛ لِأنَّ التَعْوِيلَ ماك على الشائوا 
وَلَوْ قَالَ : بتك هَذَا الْمَرَسَ ن. فَكَانَ بَغْلّاء أَوْ عَكْسَهُ فَوَجْهَانِء وَالأَصَحٌ هُنَا : الْبْظْلَان. 
َالَ في سَرْح الْمُهَذْبِ : إِنْمَا صَححَ الْبْظلَانَ هنا + تَْلِيَا اياف غَرَضٍ الْمَالِيةب .وَصَحَحَ 
الصّحَةَ في الْبَاقِي ؛ تَعْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ. وَحِيئئٍِ تسن هَذِوِ الصُورَة مِنْ الْقَاعِدَةِ . 


جر اله عم ست 


وَيُضَمْ إلَيْهَا : مَنْ حَلَفَ لَا يُكُلّمُ هذا الصَّبِئَ ًا أو لا أن هذا ارت تأكلة 
تَمْرَاء أَوْ لا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَهِ َدَحَلَهَا عَرْصَةَ. َالأصحْ : أَنَهُ لا يَحيَ272. 

وَل حَالَعَهًا عَلَى هَذَا النَوْبٍ الْكَّانِ : قَبَانَ قُظْنَاء أو عَكْسُهُ فَالْأصَح : فسَادُ الْخُلْع وَيَرْجِعُ 
| 2020 1 
ِمَهْرِ امل" . 

وَلَوْقَالَ : خَالَمْئُك عَلَى هَذَا النَوْبِ الْهَرَوِيَ» أَوْ وَهْوَ هَرَوِيئٌ. فُبَانَ خِلَاقَهُ. صَح. وَلَا رَدَلَهُ 
بخلَانٍ ما لَوْقَالَ : عَلَى أنه هَروِيُ» قَبَانَ مَرُويًا. إن يَصِح وَيَمْلِكُةُ. ولهُ الْخيَارُ فإنْرَدَه رَجَعْ 

هته لفك 

إِلَى مَهْرٍ الْمِدْل. وَفِي قَوْلٍ : قيمَته”. 


)١(‏ الروضة(55/7). 


(0) الروضة(١/755).‏ (*) الروضة (7/ ”87). 

(:) الروضة (55/0). (0) الروضة (/55). 

(1) (لايحنث في الأصح لزوال الاسم كما في الحنطة» والثاني يحنث لبقاء الصورة وإن تغيرت الصفة). مغني 
المحتاج (778/5) . 


60 (فيه وجه: أنه كاختلاف الصفة). انظر: الروضة (97/ 5 .)5١‏ 
(0) الروضة .)5١5- 5١/07‏ 


الْكِتَابُ 2 في اود م دَوْرُهًا صخ ب لَمَقِيهِ جَهْنْهَا 44١‏ 





وَلَوْ قَالَ : إِنْ أَعْطَيتَي هَذَا الْمَرَوِيَ» فَأَعْطَئْةُ َبَانَ مَرَويّاء فَوَجهَانِ : 
أَحَدُهُمَا : لا تَظلنُ» تَنْزِيلًا له لَهُ عَلَى الاشْترَاط. كُمَا سَبْقَ. 
لاني : تََعُ البَينُونةُ ؛ تَعْلِيًا ْإشَارو0". 

لَّ الرَافِعِيُ وَعَذَاأَشْبَكُ وَصْسَحَهُ في أضل الرَوْضَة©. 


027 


ل فد : وَهُوَ هَرَوِيٌ» في ' إِنْ أَعْطَيَْنِي ' حَيْتٌ أَقَادَ الاشْتَرَاط» فَلَّمْيَمَعْ 


وَفِي ' حَالَعْتُك ' حَيْت لَمْ يفيه فلار دَّلَهُ بأنَهُ مَحَلَ فِي ' إِنْ أَعْطَيْئَني ' عَلَى كلام غَيْرٍ 


نشتيك ويد بها كل ع وَتَمَامُةُ بِالْفَرَاغْ م مِنْ قَوْلِهِ ' كَأَنْتِ طَالِقٌ *00©. 


5 
َك 


وَأ ما فول : حَالَغتّك عَلَى هَذَا الّوْبِء فَكَلَامٌ مُسْتَقِلَ» ٠‏ فَجَعِلَ قَوْلَهُ بَعْدَهُ ' وَهُوَ هَرَويٌ ' 
جمْلَةَ مُسْتَقِلّة. ل تتعيّد ها الَأ وى . 

وَلَوْقَالَ : لا آكل بن هَذِه الْبََرَو وَأسَارَ إلى شَاوحَْتَ يأل لَحمهَا وَلا تُخَرّجُ عَلَى 
الْخِلَافٍ في الْبَيْع وَنَحْوِو ؛ لِأنَ الْعُُودَ يُرَاعَى فِيهَا شُرُوظ ود تقْييدَاتٌ لا تُعْتَبَرُ ِدْلَهَا ِي الْأَيْمَانِ 
قَاعْبيرَ هُنَا الِْشَارَةٌ وَجَهًا وَاجِدًا. 

ولوْقَالَ : إن اذ شْتَرَيت هَذِه الشَّاه فَلِلَهِ عَلَىَ أَنْ أَجْعَلْهَا أُضْحِيَّة مه فَاشْتَرَاهًا. فَوَجْهَانِ : 


04 


أَحَدّهُمَا : لا يَجِبُ ؛ تَعْلِيًا لِْإشَارَق جب الْمعيئة قي الِْلك. 
وَالنّاني : : يَحِبْ ليا سكم العِبارَةء نا عِبَارَةتَذْر وَهُوَ مَل باذم كما لَّوْ قَالَ : إن 


7 
03 


اريت سا ِل علي علا أ ضحي فَإنّهُ نَدْرٌ مَضْمُونٌ في الذَّمّد قَإِذّا اشْتَرَى شَاةً لَِمَهُ جَعْلْهَا 
الْقَولُ في اِلْلْكِ فِيهِ مَسَائِلُ الأول :في تَفْسِيرِهِ 


قَالَ ابْنُ السبكيّ ١‏ و شك قز بد في على أز علقت يَقْنَضِي تَمَكُنَ مَنْيُنْسَبُ ِلَيّْهِء مِنْ 
الْتمَاعِِء وَالْعْوَضٍ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ . 





.)51١7/7( الروضة‎ )1١( 

(0) طلقت على الأصح؛ لأنها ليست صيغة شرط بل أخطأ في الوصف . (7/ 5415). 
4١5/8 5‏ ). (:) الروضة (90/ .)5١5- 5١"‏ 
() الروضة (519/7). () الروضة 7/ .)81١8‏ 


1:7 الْكِنَاثُ الرَّابعُ/ فِي أخْكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ الْمَقِي جَهْلَهَا 


َمَولْنا " خكم د شَرْعِيقٌ " ؛ لْأَنهُ يد يب الأَسْبَاتَ الشَرْعِيةد 

وَكَوْلْنَا " يُقَدَرُ " ؛ هيج إلى تع إن الشّرع. َالتَعَلْقُ عَدَمِىّ» لَيْسَ وَضْمًا حَقِيقِيًا بَلَ 
يقر في الْعيْنِ أو الْمْفعَة ند تفي الأسْبَابٍ المي لِلْمِلْكِ. 

ًا في عَيْنِ؟ أو مَنْفَعَة» لِأنَ الْمَنَافِمَ تُمْلَكُ ُمْلَكُ كَالَأَعْيَانِ. 

وَقَولَنا يَْنَضِي فاع ' يُحْرِجُ تَصَرْفُ الْمضَاوٍء وَالأَوْصِياءِء فَإِنَّهُ في أَغرَ 
يفْقَضِي الْتمَاعَهُمْ وَلِأَنّْهُمْ لا يَتصَرَفُونَ لانْتَاع أ نْفْسِهِمْ بَلَ لانْتمَاع اْمَالِكِينَ. 

وَقَوْلَنَا ' وَالْعِوَضِ عَنْهُ ' يُخْرِجُ الْإَِاحَاتِ فِي الضَّيّاقَاتٍ َإِنَّ الضَيَافَةَ مَأَدُونُ فِيهَاء وَلَّا 

وَبُخْرِحُ أيْضًا : الاختِصّاص بِالْمَسَاجِدِء وَالرُبْطِ ؛ وَمَقَاعِدٍ الْأَسْوَاقٍ ؛ إِذْ لا مِلّْكَ فِيهَا مَعَ 
لمكن مِنْ التَصَرْف. 

وَقَولَنا ' مِنْ حَْتُ هُوَ كَذَلِكَ ' إشَارَة إلى أله قد يَتَخَلْكْ يتَحَلَفُ لِمَانع لِعَرَضٍ» كَالْمَحْجُورٍ عَلَيْهِمْ؛ 
لَهُمْ الْمِلْك وَلَيْسَ لَهُمْ التَمَكُنُ مِنْ التَصَوّفِ أمْرِ حَارِجي. 

قَالَ فِي الْكِمَايَةِ : أَسْبَابُ التّمَلّكِ ثَمَانِيةٌ : الْمُْعَاوَضَاتُ. وَالْمِيرَاتُ. وَالْهِبَاتُ. وَالْوَضَايًا. 
وَالْوَقْفُ. وَالْعَنِيمَةُ. وَالْإِحْيَاءُ. وَالصَّدَفَاتُ. 

َال بن شبك : وَبَقِيَتُْ أَسْبَاتٌ أَخَرُ. 

مِنْهَاء تَمَلَكُ اللقَطة بِضَّرْ 20 

وَمِنْهَا : دِيَةُ الْقَِيلء يَمْلِكُهَا أَوَلَاء كُمَّتتْقَلُلِوَرَنَيه عَلَى الْأَصَحْ. 

وَمِنْهَا : الْجَنِينٌ. الْأصَحُ مُ : أَنّهُ يَمْلِكُ الوا "2. 

وَمِنْهَا لظ اكاب المَفصْربٌ باه أَوْ بِمَالٍ آحَرَ لا يتَميّر فَإِنَّهُ يُوجِبُ مِلْكَه إِيّاه'"' 

وَمِنْهَا : الصَّحِبحُ أَنَّ الصَّيْت يَبْلِكُ مَا يََكُلَهُث وَمَلْ يَمْلِكُ بالوَضع بَيْنَ يديه أو فِي الْمّم أو 

5ه وع(ع) 1 


ِالْأَحَذِء أ بِالارْدِرَادٍ يَتَيّنُ حُصُولُ الْمِلّك فَييْلَهُ ؟ أَوْجة 
وَمِنْهَا : الْوَضْعٌ بَيْنَ يَدَيْ الزَّوْجِ الْمُخَالِع عَلَى الْإِعْطَاءِ 
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.)5١7 /6( شرطه هو: التعريف» سواء كان الملتقط غنياً أو فقيراً. الروضة‎ )١( 

(5) الروضة (1/87//9"). (9») مغني المحتاج (597/5). 

(؟) (القول بأنه يملك ما يأكل هو قول الجمهورء وقال القفال: لا بل هو إتلاف بإذن المالك وللمالك أن يرجع ما 
لم يأكل). الروضة (7*8/10) . 

(5) الروضة (90//ا١5).‏ 





م و 


الْكِنَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 4 
ما ذَكَرَهُ الْجَرْجَانِيُ فِي الْمُعَايَاةٍ : أَنَّ السَّابِيَ إذَا وَطِئَ الْمَسْبِيةَ كَانَ مُتَمَلَكَا لَهَاء 

وَهْوَّ غْرِيبٌ عَحِيبٌ. 

قلت : الْأخِيرٌ - إِنْ صَمَّ - دَاخِلُ في الْعَنيمَق رَأَنَذِي قَبْلَهُ دَاخلٌ فِي الْمُعَاوَضَاتٍ كَسَائِرٍ 
صُوَرِ الْخُلّع, وَكَذَا الصَّدَاقٌ. 

وَأَما مَسْأَلَةُ الضَّيْفٍ : مَبْبَغِي أَنْ يَُبّرَ عَنْهَا ِالْإبَاحَةٍ : لِتَدْخُلَ هِيَ وَغَيْرْهَا مِنْ الْإِبَاحَاتٍ الَتِي 
لَبْسَتْ بهِبَةٍ» وَلَا صَدَ صَدَقَةِ وَيُعَبَرَ عَنْ الدَيّةِ وَالْعُرَة بِالْجِنَايَةِ. لِيَشْمَلَ أَيْضًا دِيّ الأظرَاف وَالْمَنَافِع 
وَالْجَرْح وَالْحَكُومَاتِ. 

وَفِي الْكْفَايَةٍ أَسْبَابُ التَمَنْكِ خُذْ تَمَائِياء رَعَلَيْهَارَادَمَنْلَحِقَهُ 

الإزْتُء وَالْهِبَةَ الإخيّاء الْعَيِيِمَهُ وَالْمْ ععَاوَضَاتٌء الْوَصَايَاء الْوَقْفُء وَالصَّدَقَهُ 

وَالْوَضْعٌ بَيْنَ يَدَىرَ هج يَخَالِعُهَا وَالضَّيْفُ وَالْخْلْعُ لِلْمَعْصُوبٍ وَالسَرقَةُ 

كَذَا الْجِنَايَةُ مَمَ تَمْلِيكِ نُقَطَيَه وَالْوَظءٌ لِلسَّبِي فِيمًا قَالَ مَنْ سَبَقَهُ 

فلت : الأَخِيرَةإِنْ صَحَتْ فَدَاخِلهْ في الْعُنْم وَالْحُلْعّ في التَّمْويضِ كَالصَّدََة 

الثَالِكَة 

قَالَ الْعَلَائَيُ : لَا يَدْخْل فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِغَيْرِ احْتِيّارِو» إلا فِي الإرْث اتَمَافَا 
وَالْوَصِية. إذَا قِيلَ : إِنَّهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ لا بِالْمَُولٍ وَالْعَبِي ذا مَلَكَ سَيْقَا َه يَصِحٌ قَبُوله بغي 
إذْذِ السَيّدِ في أحَدٍ الْوَجْهَيْنِ ؛ َيَدْخْلُ فِي مِلْكِ السَّيدِ بغَيْرِ حيار وَكَذَلِكَ غَلَّةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْه 
وَِصففُ الصَدَاقٍإذَا لق ِل الول ؛ وَالْمَِيبْ دا ود على الَْائِع به. وَأرْسُ الجَاية وَنَمَنْ 
النَْصٍ إِذَا تَمَلكَهُ السشَفِيعُ. وَالْمَِيعٌ إذَا تيف قَبْلَ َبْلَ الْقبْضِء دَحَلَ النَّمنّ في + مِلْكِ الْمُشْتَرِيء وَكَذَلِكَ 
ما مَلَكَهُمِنْ النَمَارِء وَالْمَاءُ التَابعُ في ملكه. وَمَا يَسْقْظ فِيه مِنْ الَلْج» أو يَنْبْتْ فيه مِن الكل ؛ 


ونحوه. 
قُلت : وَمَا َم فيه مِنْ صَيْدِ وَصَارَ مَقُدُورًا عَلَيْهِه بتَؤحِيل وَغَيْرِ عَلَى وَجد. وَالْإبْرَاءُ مِنْ 
الدَّيْنِء إذا فنا : إِنَهُ تَِيك لَا يَسْتَاجُ إِلَى قَبُولِء في الْأَصَمّ الْمَنُصُوصء وَلَا يَرْتَدُ بار عَلَى 
الْأصَح فِي زَوَائِدٍ الرَوْضَةٍ. 
الرَابِعَة 

الْمَبيعُ وَنَحْوْهُ مِنْ الْمُعَارَضَاتٍ يُمْلَكُ نمام الْعَقْدِ. 

فَلَوْ كَانَ خيّارُ مَجْلِسِء أَوْ شَرْطِ. 

قَهُل الْمِلْكُ فِي رَّمَنِ الْحِيَا ر لِبَائِع» اسْتِضْحَابًا لِمَا كَانَ أو الْمُشْتَرِيء لِتَمَام الْبيِع بالإيججاب 





445 الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ في أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهًا ويَفْبحُ بِالمَقِبِ جَهْلَهَا 


وَالْقَبُولِء أو موُْوف إن تَمَ الع ٠‏ بَانَ أنه لِلْمْشْترِي مِنْ جين الْعَقْدِء َإِلّا َلِلبَاءِ 
تتح الأو يم 1 كلا لخب اي وخ 
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أَفْوَال. 
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َقَاكُ + : إِذَّا كَانَ 5565 

وَهَذِه الْمَسْأَلَةٌ مِنْ غَرَائِبٍ الْفِقْه ٠‏ فَإِنَّلَهَا نَكَانَة أَحْوَالِء وَفِي كُلّ حَالٍ ثَلَانهُ أقْوَالِ وَصْحْحَ 
فِي كُلَّ حَالٍ مِنْ الثَّلانة0". 

وَيَقْرْبُ مِنْهَا : الْأَقْوَالُ فِي مِلْكِ الْمُرْتَد . 

َالْأَظْهَرٌ : أَنَّهُ مَوْقُوفٌ إِنْمَاتَ مُرْتَدَّا بَانَ رَوَالُهُ مِنْ الرٌدَةِ وَِنْ أَسْلَّمْ بَانَ 
بُظلَانَ أَعْمَالِهِ : يَتَوَقّتْ عَلَى مَوْتِهِ مُرْتَدّاء فَكَذَلِكَ مِلْكهُ. 

وَالنَانِي : أَنَّهُ يَرُولُ بنَفْس الرّدةِ ؛ لِرَوَالٍ عِضْمَةٍ الإسْلام. وَقِيَاسًا عَلَى التكاح. 

وَالنَالِتُ : لاء كَالزَّانِي الْمْحْصَنِ ”*". ّ 

قَالَ الرَّافِعِيُ : وَالْحْلَافُ فِي زَوَالٍ مِلْكهِيَجْرِي أَيْضًا فِي ابْيِدَاءِ التّمَلْكِ إِذَا اضْطَاد» 
وَاحْتَطبَء فَعَلَى الرّوَالٍ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكدء وَلَا يَنْْتُ الْمِلْكُ فِيهِ لِأَهْلِ الْمَيْءِءِ بَلْ يَبْقَى عَلَى 
لياح كما لا يَمْلِكُ الْمُحرمْ الصَيدَ إذَا اضطادة» وَيبْقَى عَلَى الإبَاحة'”, ٠‏ وَعَلَى مُقَابلِهِيَمْلِكُهُ 
كَالْحَرْبِيَ ”2 وَعَلَى الْوَقْفٍ مَوْقُوف 2 

وَيَثْرْبُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا : ولك الْمُوصَى لَهُ وَالْمُوصَى بوء وَفِيِهِ أَقْوَالٌ. 

أَحَدُهَا : يَمْلِكُ بِالْمَوْتِ ”5 

وَالثَّاني :بوه واللك كله لوق وفي و ميج *؟ 

وَالنَالِتُ : - وَهُوَ الْأَظْهَرُ - مَوْقُوفٌ. 

إِنْ قَبلَء بَانَ أنه مَلكَهُ بالّمَوْتِء وَإِلَّا بَانَ أنّهُ كان لِلْوَارثِ "2 
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.)56* /"( انظر: ذلك فى الروضة‎ )0( .)55١/7(ةضورلا‎ )١( 

() الروضة (4650/5). (4:) ذكر هذه الأقوال الثلاثة في الروضة .0/8/1١(‏ 

(0) هذاهو قول المتولى. انظر: روضة الطالبين .07/8/1١(‏ ' 

(:) قال إمام الحرمين وهو ظاهر القياس فينبت الملك لأهل الفيء فيما اصطاد واحتطب كما يملك السيد ما 
احتطب العبد» قال: وليكن شراؤه واتهابه كشراء العبد واتهابه بغير إذن السيد» حتى يجيء الخلاف . انظر: 
روضة الطالبين .09/8/١١(‏ 

60 انظر: روضة الطالبين .)784/١١(‏ (4) الروضة .)١157/5(‏ 

(9) قال في الروضة: (أصحهما الأول) أي الملك قبله للورثة (5/ 0١57‏ . 

.)١57 /5( روضة الطالبين‎ )٠١( 








الكتَابُ الرّابعٌ/ فِي أخكام يَكثْر دورُهَا ويَفَحُ بلقب جَهلْهَا 4 

وَيَقْرْبُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا : الْمَؤْمُوبُ وَفيه أَقْوَالُ. 

أَظْهَرُهَا : : يَمْلِكُ بِالْقَئيض70, وَفِي الْقَدِيم ب ِالْعَقْدِ ٠‏ كالميعٍ'"". 

وَالثَالِتُ : مَوْقُوفٌ. إِنْ قَبَضَهُ َانَ أنه مَلكَهُ الْعَقْدِ 0" وَيَقرُ وَيَقْرْبُ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا : 

الْأَقْوَالُ في أَنَ الطََلَاقَ الرّجْعِيَ» َل يَقْطَعُ التكَاحَ ؟ 

وَفِي قَوْلٍ مَوْقُوت» إن رَاجَعَ بَنَبََاُ الكاح» وَإلَا بَانَزَوَالهُ مِنْ حِينٍ الطَّلَاق. 

واي 

الاك ينبني عَلَْهِ في الْمبِيع» وَالْمُوصَى بِهِ : كَسْبُ الْعَبْدِ وَمَا في مَعْنَا كَاللبَنِ 
وَالَْيْضِ وَالثَمَرَة وَمَهْرِ الْجَارِيَة الْمَْظوءَة بِشْبْهَةٍ وَسَائِرٍ الرَّوَائْدِ 29 فَهِيَ مَمْلُوكَة لِمَْلَهُ 
الْمِلْكُ. وَمَؤْقُوفَةٌ عِنْدَ الْوَقْفٍ 

وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَيْضًا : التَفَمَةُ وَالْفِظْرَةٌ وَسَائِرُ الْمُوَدْء كُمَا صَرَّحَ به الرَافِعِيُ فِي 
الْمُوصَى بدء وَابْنُ الرّفْعَةِ في الْمَبيع»ء خلانًا لِقَوْلٍ الْجِيلِيّ : إِنّهَا عَلَى قَوْلٍ الْوَقْفٍ 
عَلَيْهمًا © أز ينبي عَلَى الْحِلَافٍ فِي الْمُرْيَد صحَّدٌ تَمَ تَصَرّفَاته . 

فَعَلَّى الزَّوَالٍ90©: ا يَصِح نيم وَلَا شِرَاق ولا ِغْتَاقٌ» وَلَا وَصِيَةٌ وَلَا غَيْدْهَا 29 

وَعَلَى مُقَابِلِهِ”: هُوَ مَمْنوعٌ مِنْ التَصَرْفٍ 2 مَسْجُورٌ عَلَيْهِ كَحَجْرٍ الْمُفْلِسء فَيَصِحٌ مِنْهُمَا 
يَصِحّ مِنْ الْمُفْلِسء دُونَ غَيْرِه. 

وَعَلَى الْوَقْفٍ : : يُوقَتُْ كُل تَصَرُفٍ ف يَحْتَمِلَ الْوَقْتَء كَالْعيْقٍ وَالتَدْبيرِ وَالْوَصِيَةٍ 20 

وَمَا لا يبل : كاليِ وَالْهَةوَالْكتَابَ وها بَاطكة 2010 

وَلَا يَصِح ِكَاحَهُ وَلَا إِنْكَاحْهُ لِسْقُوطٍ ولَاييه 200 


.)4٠5/؟( الروضة (5/ 15/0). مغني المحتاج‎ )1١( 

(؟) قال في الروضة: كالوقف»ء انظر: الروضة (0/ 1/0") . 

زهة وهذا قول مخرج. انظر: الروضة (0/ 2717/8 . 

(4) أي: زوائد الموصى به. انظر: روضة الطالبين .)١57/5(‏ 

(0) (النفقة عليهما في زمن الوقف أي بالنسبة للمطالبة حالأ» أما بالنسبة لما يستقر عليه الأمرء فهي على الموصى 
له إن قبل» وعلى الوارث إن رد). انظر: مغني المحتاج (9/ 08). 1 

5( أي زوال ملكه. 

60 (لأنه لا مال له). انظر: روضة الطالبين .)07/4/١١(‏ 

(8) أي بقاء ملكه. (4) (نظراً لأهل الفيء). روضة الطالبين .07/4/1١(‏ 

.)80/1١( الروضة‎ )١( 

.)8١/1١( هي باطلة على الجديد» وعلى القديم توقف. وإن أسلم حكم بصحتها وإلافلا. الروضة‎ )١١( 

.)8١/١١( الروضة‎ )١١؟(‎ 





الكتاتٌ الرَابعٌ/ في أخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا يقح د بالفقيه جَهْلهًَا 
وَفِي وجو : نه يَجُورُ أن يروج أمَنَهُء بنَاءَ عَلَى بَقَاءِ المِلْك0". 


- 


لَ الْإِضْطَخْرِيٌُ : لا ؛ بنَاءً عَلَى 


2 -. 


م 


وَعَلَى الي قْوَالٍ كُلّهَا : يُفْضَى مِنْهُ دَيْنٌ لَرِمَهُ قَبْلَّهَاا"2 وَقَا 


الزَّوَالٍ وَيُنْمَقُ عَلَيْهِ منه1". 


اله ”> 


وَفِي وجو : : لا ؛ بنَاءً عَلَى الزَّوَالٍ!؟' و وَيُنْمَقُ عَلَى رَّوْجَاتٍ وَفَفَ نِكَاحَهَن ‏ وَقَرِيبٌ وَيُقَضَى 


مِنْهُ غَرَامَةٌ ما أَثلمَهُ في الرُدَوا *'. وَفِي وجو : ازا 


تَنْبِيهُ دَخَل فِيمًا ذَكَرْنَاة 
أوَلَا : الْإِجَارَةُ كُمْلَكُ الْأخِرَةُ أَيِضًا بتفْس الْعَقْدِء سَوَاءٌ كا كَانَتْ مُعَيَّةَ َو فِي الدّمّةِ. 
56 صرح به الْقَاضِي خسن ادوع د 00 
وَيَمْلِكُ الْمُسَْاْ جر لعفي الال أنضاء وتخا على بلك"! 
وَفي الْبَخْرٍ : وَجْه غَرِيبٌ نا تَخدْتُْ تْعَلَى مِلْكِ الْمُوَجُر 
وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ !جار اين وجرا بد لض ؛ ٠‏ فَإِنْ قُلْنَا : تَخْدْتُ عَلَى مِلْكِ 


5 رهعره 


الْمُوَجْرِء لَمْ يَجْرْلِتلّا يودي إِلَى أَنَهُ يَمْلِكُ مَنْفعَةَ ملْكه كُمَا لا يكَرَوَّجُ بأميِهه وَإنْ ْنَا : يَحْدْتُ تعَلَى 
ِلْكِ الْمُسْتَأَجِرِء جَارَ 


20 


(١ 


إفية 


إجق 


000 


0200 
(0 
204 


وَفِيمَا يِه ُ بهِ الْقَرَضُ 3 قَوْلَانِ مُسْتَبَطانء ل 52 و ان" , 


2 


(وذلك إذا لم يحجر الحاكم عليهء كسائر تصرفه المالي» حكى هذا الوجه البغوي وقال: وهذا غير قوي» 
وقطع المتولي وغيره بهذا) . الروضة .)8١ /٠١(‏ 

(لأنها لا تزيد على الموت» وقد تكون نفقة الزوجة من الدين اللازم قبل الردة» ولا تكون نفقة القريب منه 
لسقوطها بمضي الزمان). الروضة .)79/١٠١(‏ 

قال الاصطخري : (لا تقضى ديونه على قول زوال الملك» ويجعل المال كالتالف». والمذهب الأول» وأما 
فى مدة الردة فينفق عليه من ماله» وتكون نفقته كحاجة الميت إلى الكفن بعد زوال ملكه) . انظر: الروضة 
(/9/). 

أي لا ينفق عليه على قول زوال الملك» بل ينفق عليه مدة الاستتابة من بيت المال. نقل هذا الوجه ابن كج 
عن ابن الوكيل» وهو شاذ ضعيف . انظر: الروضة .074/١١(‏ 

(وهو الأصح عند الجمهورء كما أن من حفر بكر عدوان». ومات» وحصل بها إتلاف يؤخذ الضمان من 
تركته» وإن زال ملكه). انظر: الروضة .)98/١١(‏ 

وهو قول ابن سلمة والاصطخريء واختاره المتولي. وهذان الوجهان مبنيان على القول بزوال الملك . 
انظر: الروضة .)74/١1١(‏ 1 

مغني المحتاج (7/ 4 077 . 

«وتحدث في ملكه بدليل جواز تصرفه فيها في المستقبل». انظر: مغني المحتاج (؟/ 2974 . 

القولان منتزعان من كلام الشافعي رضي الله عنه . انظر: الروضة (5/ 0*0 . 





الْكِتَاثُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكثرٌ دَوْرَهَا وَبَفْبَحُ الْمَقِي جَهْلْهَا 4 


أَظْهَرُهُمَا : بِالْقَبْض وَالنَانِي : ا 
َالَ الرّافعِي : وَمَعَْاه أنه إذَا تَصَرّف تَبِّنَ ُو مِلْكه قَبْلهُ كَذَا جَرَمْ بو(". 


َو 
اط - 


وَفِي الْبَسِيط وَجَهُ : أنه سيد للك إلى الْعقْد 
قلت : فَعَلَى هَذَا فيه أَيْضًا تَلَائَةُ أَفْوَال. 
ا : الَقف قن تَصَرَفَء بان أن ملكَهُ الَف وَإِلّا قَلَا. 
3 ا يُزِيلٌ الْمِلْكَ وَقِبلَ يتَعَلَقْ بالرَقبَة» وَقِيلَ : يَسْتَدْعِي الْمِلْكَء وَقِيلَ 


وجو ير 


يَذنع رمج البائع لد الإفلاس وَالْوَاِبٍ . 

فَعَلَى الْأَوْجَهِ : يَحْفِي الْبَيِعْ وَالْهِبَةَ وَالْإِعْتَاقٌ وَالإثُلاف» وَلَا يَكْفِي الرَّهْنُ وَالنَّرْوِيحُ» 
َالإجَاَة اشن الك الدع على موي72 . 

وَيَكفِو في ما سِوّى الْإِجَارَةٍ عَلَى لاني وَيَكْفِي ما سِوَّى الرَّهْنٍ عَلَى الثَالِث"). 

فَضْلٌ 

يَمْلِكُ الْعَامِلٌ حِصَّتَهُ حِصَّتَهُ فِي الْمُسَافَاةِ بِالظْهُورٍ عَلَى الْمَذْمَب! وَفِي الْقِرَاضٍ قَوْلَانِ 
أَحَدُهْمَا : كَذَلِكَ وَالْأَظْهَرُ ِالْقِسْمَةِ. 

وَالْقَرْفُ : أن البح في الْقِرَاضٍ وثَايَة رس الْمَالٍ بيخلاف الثَّمَرَة"". وَيَنيي عَلَى الْقَولَيْن : 

الَكَاة. 

فَعَلَى الثَّانِي : يَلْرَمُ الْمَاِكَ رَكَاةٌ الْجَمِيع ٠‏ قَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ حسِبَتْ مِنْ الربْح. 

وَعَلَى الْأَوّلٍ : يَلْرَمُ الّمَالِكَ رَكَاة وَأ س الْمَالِ وَحِضّتَهُ مِنْ الربْح. 

َم الْعَاِلَ ركاه حصَيه حلط وَل اَي الْمَالٍ جَارَةفَوَطلتََا َال وله ٠‏ فَعَلَى 
النَّانِي لَا يت ينْبْثُ الاسْتِيلاد وَعَلَى الْأَوَّلٍ يَْبْت في نَصِببهِ وَيُقَوَمُ علي لباقي إِنْ كَانَ مُوسِرً| 7" . 


م فو 
2م 


أَجدَد 
أجد 


6د 
ّ 


5 


ب وَاسِعٌ» وَالْكَتَابُ الْحَامِسُ به أَخدَ 





انظر: روضة الطالبين (5/ 75): مغني المحتاج (؟/ .)17١‏ 

0 الروضة (5/ 075 مغني المحتاج (؟/ .)١7١‏ 

0 انظر: الروضة (7”5/4). قال في زوائد الروضة : فتكون هذه العقود باطلة . 

(5) (لأنه يجوز أن يستعير الرهن فيرهنه). انظر: روضة الطالبين (5/ 0"). 

() (ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور على المذهب . وقيل : قولان كالقراض). انظر: الروضة (0/ 
)ل 

00 روضة الطالبين (6/ :»)١١‏ ومغني المحتاج (؟07"18/5. 

020 انظر : روضة الطالبين (111//0 2 178). 





0 الْكِتَابُ الرَّابِعٌ/ في أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ د ِالْمَقِبه جَهْنْهَا 
اس سات كط سك سح سه ههه 
في الْلْكِء في وَقَبَِ الْوْقوفٍ أَقوَال 

أَصَحُهًا : أنه اَقَلَ إِلَى اللَّه. 1 

وَالنَاني : أَنَهُ ِلْمَوْقُوفٍ عَلَيّْهِ. 

وَالنَاِلِتُ : بَاقِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفٍ. 

وَقِيل : إن كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيّنِ فَهُوَ مِلكهُ قَظعًا2"7. 


# 


دِيّهُ القَثْلِء هَلْ تَنْبْتُ | وَوَمّ َي ابْتدَاءُ عَقِبٍ هَلَاكِ الْمَْدُولِء أو يقدر دُحُولِهًا في مِلْكِهِ فِي آخِرٍ 
زع ين عياته. ل تق إلى الورئة؟ قؤلان . أَظْهَرُهُمَا النّانِي. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : لأَنّها يتمذ مِنْهَا وَضَايَاهُ وَدْيُونهُ وَلَوْ كَانَتْ لِلْوَرَثَةِ لَم يَكْنْ كَذَلِكَ”". 

قَالَ السَّيْحُ بُرْهَانَ الدّين : ْنُالْفرْكاح : وَكَلَامُهُ يَقَْضِي الِاتّقَاقَ عَلَى أَنَهُ يقُضَى مِنْهَا الديُون 
وَالْوَضَايًا. 

وَفِي الْبَانِ : أَنَّ الشَّيْمَ أََا ِسْحَاقَ صَيَّحَ , بذَِكَ : أَيْ الِاثّمَاقِء وَأنَ الَّذِي يَقْئَضِي الْمَذْمَبُْ 
نّيبي عَلَى الْمولَيْن متَى تَجِبُ الذي وَمِنْ الْمُرُوع الْمَبة ِيِّ علَيْهمَا : 

ما لَوْأَذِنَ لَهُ في قَْلِهِ» فََتلَهُ أو في كَظعِوء فَسَرَى 7 

قن قُلنَا : يَجِبٌُ لِلْوَرَئَة ابْتدَاء : وَجَبّتْ الديَةُ وَإِلّا فلا . 

وَل جنَى الْمَرْهُونُ عَلَى َفْسٍ مَن َه اليد حا أو عمَا عََى مالي ذلك :يجب لود 
ابتدَاءئ لم يَنْبْتْ ينْبْتْ مَالُ فيَبَى رَهُنَا وَإِلّا مَوَجْهَانِ يَجْرِيَانِ فِيمَا و جَنَى عَلّى ظَرَفهِوَاْتقلَ إلى سَيدِ بِدِهِ 
بالزث. وَقَدََلَ في الشّرح وَالرّوْضَةٍ : أن أْصَحَهُمَا عِنْدَ الصَّيْدَلَانِيَ وَالْإِمَام أَنّهُ لا ينْيْتُ ينْيْتْ كما لَا 

يثْبْتُ ابْتِدَاءء وَأَنَّ الْعِرَاقِيِينَ قَطَعُوا بِالتُبُوتِ» وَيْبَاعُ فيه ". وَصَحح الا في التكحاح الثَاني. 


0 دفي الشرح الصفر الك 
وَيُمْلَّكُ الإِرْتُ بِمُْجَرَّد الْمَوْتِ وَل كان على التََة دين علَى الضيج ٠"‏ 
وَالْقَدِيمُ : أنَّ الدَيْنَ يَمْتَعُ انِْقَالَ التَّرِكةِ إِلَى مِلْكِ الْوَارثِ'”) 





.)١729//9( انظر: مغني المحتاج (17// 0789 . (؟) انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)٠١6 /5( انظر: روضة الطالبين (178/9). (5:) روضة الطالبين‎ 0” 
.)4/5( مغني المحتاج (9/ 5). 000 مغني المحتاج‎ 2) 


الْكتَابُ الرّابِعُ/ في أَحْكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بالْمَقِيِ جَهْلْهَا 1.4 
وَهَلْ يَمَْعُ انِْقَالَ َدْرِهِ أو كُلْهَا ؟ قَوْلَانِ : فِي الشَّرْح بلا تَرْجيح. 
يبي عَلَى الْقَولَيْنِ : ما لَوْ حَدَتَ فِي الترِكةِ زَوَائِدُ فَعَلَى الصّحِيح : لا يَتَعلَقُ بِهَا حَقَ 
الْغْرَمَاءِ وَعَلَى الآخر يَتَعَاث 00 ١‏ 
مَسْأَلَةٌ 
وَقَعَتْ فِي أَّام ابن عَذْلَانِ وَابْنِ اللَبّانِ وَابْن الْقَمَاح وَالسُبْكِيٌ والستكلوي. 
وَابْن الْكََانِيَ » وَابْن الْأَنْصَارِيٌ» وَابْن الْبلميَائق. ” 
وَهِيَ : ما لَوْ كَانَ الدَيْنُ لِلْوَارثِء فَهَلْ يَسْقْط مِنْهُ بِمَدْرِ ما يَلْرَمُهُ أَدَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لَوْ كَانَ 
لِأَجْتِيَ ؟ حَتَّى لَوْ كَانَ جَائرًا َالدَّيْنُ بِقدْرِ التَّرةٍ سَقَط كُلَه. 
َأَفْنَى جَمَاعَةٌ : بِأَنْ لا سُقُوط وَبأَنّهُ أَحَدَ التَرِكَةَإِرْنَاء وَالدَيْنُ بَاقٍ فِي ذْمَةِ الْمَيّتِ ؛ لِأَنَ 
التَرِكَةَ مَحَلَتْ فِي مِلْكِه بِمْجَرَّدٍ الْمَوْتٍ ؛ إِذْ الدَيْنُ لا يَمْنَعُ الإرْتَ قلا يَثْبْثُ لَهُ في مِلْكهِ . 
وَأَْى جمَاعَةٌ ِالسُقُوط وَقَالُوا : إن يَُْوُ في نُقْصَانٍ مَجْمُوع الْمَأُووء فيَكُونُ أ 
الدّيْن عَنْ دَيْنهِ ا إرناء وَالْبَاقِي إِرْثٌ. 
وَمَؤُلَاءِ اسْتَتَدُوا إِلَى تَقْدِيم الّيْن عَلَى الإزثِ» مَعَ الْقَوْلٍ بأنَّهُيَمْتَعُ الإرْتَ. 
وَقَْى السُبْكي بالسُقُوط وَعدَم الَثيربالْصَانٍ ولف فِي ذَلَِ كتَابا سمه (مُيْةُ البَاحِثِ عَنْ 
دَيْنِ الْوَارِثْ) وَلَخصَهُ في قَتَاوِيو. - 
َقَالَ : يَسْقُط مِنْ دَيْنِ الْوَارثِ مَا يَلْرَمُأدَاؤهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِء لَوْ كَانَ لأَجْتبِيَ» وَهُوَ يسْبَةُ إزئه 
مِنْ الدَّيْنِء إِنْلَّمْيَزِدْ الدَيْنُ عَلَى التَرِكَةِء وَمِمَّا يَلْرّم الْوَرَنَةَ أدَاؤُه مِنْهُ إن َادَ: وَيَرْجِعٌ عَلَى بَقِيَِّ 
الْوََنَّة َي ما يَجبُ أَدَاؤُهُ مِنْهُ عَلَى قَدْرٍ حِصَصِهمْ. 


وَكَدْ يَمْضِى الأمْرُ إِنَى التَنَاصٌٍّ إِذَا كَانَ الدَّيّنُ لِوَارِنَيْنَء فَإِذَا كَانَ الْوَارتُ حَائِرًا أَوْ لَا دَيْنَ 
0 موقع ور ال 5ه 5ج 2 س يس سن 5 هلس سي يس 0000 سمه جاع ررم عه 0م ده 
لِغَيْر وَدَيْئْهُ مُسَاو لِلتَّركَةٍ أؤ أَقَل سَمَط وَإِنْ رَادَ سَقَط مِفْدَارُهَا وَيَبْقَى الرَّائِدٌ وَيَأَحدَ التَّرَكَةَ في 


هو عمو 2 
أنه ا 


الأَحْوَال إِرْنَاء وَيُعَدَر 


0 
اكع 


ع 


كد لض نك سكا؟ كن 6ق سك ركيم 4 4 ا كه 
حَدذْمًا دَيْنَا ؛ لأن جهّة الملك أقوّى ولا تَتَوَّقفٌ على شيئءء وَجِهَة الدين 


يدر قمع سو كضرم كه جه ال معس) عهسة سيء. 0ت سد اشع 

َتَوَفْف عَلَى إقبّاض أو تَعغويضء وَهمًا مَتَعَذْرَانَ ؛ لآن الْتَّركَةَ ملكه. 
رك في و سوس استى )سرس يه 2م 5ع حك هيب |[ 8 
لكنا نَقَدْرْ أَحَدَهمَاء وَإلا لما بَرِنَتْ ذْمّةَ الْمَيّتِء تَقَدِيرًا مَخضًا لا وجود له. 


-1ها جح 0 جاع م 07م م 00006 ا ك2 020 2-50 
وَلوْ كان مع دَينٍ الحَائْز دين أجنبي » درن الدَيْنِيْنِ الاَجِِيَيْنَء فمًا حص ذَيْنَ الْوَارِثِ سَقط 


ع وميه 2 6 6 0 2 205 بن سمه اسع مسال جا ا جرع سي 2 ره سوس ةه 
وَاسْتَقَرَ نَظيرٌةء كَدِينَارَيْن لَهُ وَدِيئَارِ لِأَجَنَبِىٌ» وَالتَّركَةَ دِينَارَانِء فَلَهُ دِيتَارٌ وَثلث إِرْثاء وَسَفَط نظيره 


(1) من هنا بداية كلام السبكي في فتاويه حتى نهاية المعكوفين. 








1 الْكْتَابُ الرَّابِعٌ/ في أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَح د ِالْمَقيه جَهْنْهَا 


رَبَقَىَ لَه في ذم الْمَيّتِ تُلَنَا دِينَارٍء وَيَأُحُذُ الْأَجِتَبِيُ ثُلَْيْ دئار وَيَبْقَى لَهُتُلْثُ دِيئَارٍ وَلَوْ كَانَ 


الوارث اليل ع لِأَحَدِهِمًا دِينَارَانِ وَلآخَرَ دِيئارٌ» قَلِصَاحِبٍ الذَّينَارَيْنِ مِنْ دِينَارِِ الْمَوْرُوثِ تُلكَاهُ 
وَمِنْ دِيئَارٍ أَخِيه ثُلنُهُ َاللْتُ الَْاقِي مِنْ ديارو مُقَاصِصٌ به أَحَاء قَجمَوع لَه ديار وتْلْتٌ وَلأَخيه 


و 


ُلْتَانِ وَمَجْمُوعُهُما دِينَارَانِء وَهُوَ اللَامُلَهُمَا ؛ لأنَ الَّذِي يَلْرَمُ الْوََنَّهَ داه أكَلَ الْأَمْرَيْنَ : : مِنْ 
الدَيْنِ وَمِقْدَارٍ التَّرَكَةِ. 


4ه ل > 52 


وَلَوْ كَانَ رَوْجَةٌ وَأَحَا وَالتَرِكَةُ أَرْبَعِينَ وَالصَّدَاقٌ عَشَرَة»» فَلَهَا عَشَّرَةٌ إرْنَا وَسَبْعَةُ وَنِضْفٌ مِنْ 
نَصِيبٍ الأح دَيْناء وَسَقَط لَهَا دِيَارَانٍ وَيِضفٌ نَظِيرَ رُْع إْئِهَاء اْدَحَمَ عَلَيِْ جهَْا الْإرثِ وَالذّيْنِ. 

لكلا : بن السب َضفًا من أضل التركِ سقط لسَقَط رُبُْهَا الْمْخْصٌ بِهَاء وَهَلّْ جَرًا إِلَى أَنْ 
ايع نْقَى شي ونه لو عاد له تلان َه أَرْبَاع الاثَيْنٍ بن وَنِضفٌ لَكَانَ بِعَِرِ سب وَلَرَاد زه لقص إرْنُهَا 


1 َ أَوَّلّا 


وَقَدْيَانَبَِذّا : أَنهُ لا بَحْ يَخَِْك المَأوة وَسَوَ وَاءٌ أُغطيت الدَّيْنَ 
وَالْحَاصِل لَهَا عَلَى اد لتَْدِيرَيْنِ سَبْعَةَ عَشَّرَ وَنِضْفٌ. 
وَالطَرِيقُ الأَوّلُ : هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِء وَهُوَ أَوْضَحٌ وَأُسْهَلُ يَتَمَسَّى عَلَى فَوْلٍ 


يَقُولُ : إن البَرِكَةَ لا تنْعقِلُ قبْلَ وََاءِ الدَّيْنِ. 

وَالطرِيقٌ الثاني : أَدَق» وَهْوَ مَبِيَ عَلَى أَنَّ التِكَةَ تقِلُ قبل وَقَاءِ الدَّيْنِء وَهْوَ الصّحِيحُ. 
وَيَكَرنّبُ عَلَيِْ : أَنَّهُ لا يَجُورُ لَهَا أَنْ تَدّعِيَ» وَلَا تَحْلِفَ إِلّا عَلَى النّضْفٍ وَالرُبْع» وَكَذَا لَا 

َعَوَضلُ وَلا تقض وَلَا ترا إلا مِْ ذلِكَ. 1 

قَالَ : وَأَمّا مَا زَادَ على قَدْرِ التَّرِكَوء لا يَسْقْط وَمَنْ تَحَيّنَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالِظ . 

اديت مِنْ السّقُوط لا بد فيه مِنْ الِاسْتِنَادِ إِلَى شَيْءِ نْ كلام الأضححاب وَإِلا 

نَ بِالسّقُوطِ يَتَقَاوَتُ الْمَأُحُودُ وَطَنَّ آحَرُونَ أَنْ لا 


سقو 
مَنْ طن أن لا سْتُوط أَضْل ٠‏ فَكَلَامُهُ مُنَجَهٌ إذَا قُلْنَا : التَّركَةُ 


دلا أمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ. 


َأمّا مَنْ طَنَّ التَقَاوْتَء فَلِيْسَ بِشَيْءٍ. 
َأَنّا كََامُ الْأَصْحَابٍ الدَّالُ عَلَى مَا مَا قُلْنَامُ ني مَوْضِعَينِ : 
أَحَدُمُمَا : فِي الْجرَاح» إِذَا خَلَّفَ رَوْجَنَهُ حَاملًا وَأَخَا لأبء وَعَبْدَاء فَجَنَى عَلَيْهَا 


هم وي 


و ملك 3 > رفوو 


قَانُوا : يَسْقْطُ مِنْ حَقّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْعُرَةِ ما يُقَابلُ مِلْكَهُ ؛ لِأَنّهُ لا يَنْيْتُ لِلْنْسَانِ عَلَى مِلْكهِ 








الْكِنَاتُ الرّابِعٌ/ في أخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقُ يَقْبَحُ بِالْمَقِ ه جَهْلْهَا 45١‏ 
وَذْكَرُوا طَرِيقيْنِ في يفي الشّقُوط : أَحَدُهُمَا : طَرِيقَةٌ الإمَام وَالرَافِعِيَ : أَنّهُ يَسْقْظ نَصِيبُ 
الأخ كله ؛ لِأنَهُ أَكَل مِنْ م ِلْكه. وَمِنْ نَصِيبٍ الْأمّ مَا يُقَاِلٌ مِلْكَهَاء وَهُوَ الرُيعُ وَيَبْقَى لَهَا يَضْفْ 
سدْسٍ العرَةه يرْجعْ به على الأصَح. 
وَأَصَحَُهُمَا طَرِيِقَةُ الْعَرَاليّ أنه يَفْظ من حَنّْهَا من ههه ؛ لِأَنُ امال للها وَِنْ 
حَنَّهِ تلان أرْبَاعِهِ وَيَبْقَّى لَهَا سُدَسنُ الْعُدَو وَلَهَا عَلَيْهِ ئها نِصْفٌ سُدُسِهَاء وَالْوَاجِبُ فِي الْفِدَاءِ أَقَلَ 
الأَْرينء وَرْبمَا لا تفي حِصَفْهَا رْضِهَا وي حِطَكة بشو ذا سَلِمث تعَطَل عا مَارَادَ وَلَمْ 
مِثَالَهُ : الْعْحَةٌ سِنُونَ وَقِيمَةٌ الْعَيْدِ عِشْرُونَ وَسَلِمًا . ضَاعَ عَلَيْه حَمْسَةُ وَصَارَ أ لَهُ حَمْسَةٌ وَلَّهَا 


ب همس ليس 


الْوْضِعْ الَف في الإجَارَة 
آجَرَ رامن اله جر قبضَهَا وَاََْهَاوَمَات عقب َلِكَ عله وَعَنْ ابن آخَرَ وَكُلْنَا تنفَِحُ 
لْإِجَارَةُ في نَصِيبٍ الْمُسْتَأَجِرِ مفعضَى الالفسَاع فبه المُجُوعٌ يضف اْأَجرة يُْقَظ مِئْة يشب 
ِرْثُه وَهُوَ الويْعُ وَيَرْجِعُ عَلَى أَخيه بالريْع في هَذَيْنٍ الْمَوْضِعَيْنٍ يُؤْحَذْ ما ذَكرنَاُ م مِنْ السُقُوطِ 
انْنَهَى كَلَامُْ السّبِكى في قَتَاويه''2. 


0 


فَضْلٌ: يُمْلَكَ الصَّدَاقٌ ِالعَقدٍ 


ا أَغلَمْ ِي ذَلِكَ لانًا عِنْدَنَا . َلَوْمَاتَء أَوْ أَفْلّسَء وَعَلَيْهِ صَدَاقٌ لِرَوْجَةٍ مَحَلَ بِهَاء 
وَصَدَاقٌ لأخرّىء لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ ثقَدمْ الْمَدْخُولُ بِهَا بل يَسْتَويَانٍ كُمَا أَقْتيْت به تَخْرِيبًا مِنْ هَذِهٍ 
الْمَاعِدَةِ. وَأَمّا النَضْفٌ الْعَايَدُ بالطلّاق» قفِيه أَوْجَة. 

أَصَحُهًَا أنه يَملكُهُ بنَفْسٍ الطََّلَاقِ» وَالنَانِي : أ 

وَالئَالِتُ : لا يَمْلِكُء إِلَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي. 

وَيَنْبتِي عَلَى الْأَوْجَهِ : الرّوَائِدٍ الْحَادَِةِ بَعْدَ الطّلاق(". 

فَضلٌ: في مِلَكِ الْعَانِمِينَ 

الْمَيِمَةَ : أَرْجُدٌ أَصَسُهًا : لا يَمْلِكُونَ إلا ِالْقِسْمَةٍ ' أو اخْيَار التمَنْفِ ؛ ِأَنهُمْ لو مَلَكُوا ل 
يْصِح إعرَاضْهْمْ ولا َال حَفهِمْ عن نَع بر ضَاهُم!”. َلَا شَكَ أنَّ للإمَام : أَنْ يَخْصّ كل 
طَاَِةٍ بنع مِنْ الْمَالِ. 


3 


كي إن له ابي وس عات 
َه لا يَمْلِكه إلا باختيار التَمَلكَ. 
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1 الْكِتَابُ الرّابعٌ/ فِي أخكام يَكْثْر دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلُهَا 


وَالثَّانِي : يَمْلِكُونَ بِالْحِيَارَة وَالِإِسْتِيِلَاءِ النَّامّ ؟ لِأنَّ الاسْتِيلاء عَلَى ما لَيْسَ بِمَعْصُوم مِنْ 
الْمَالِسَبَبٌ لِلْمِلْكِ ؛ وَلأَنَ مِلْكَ الْكُمَّارِ رَالَ بِالِاسْتِياء» وَلَوْلَمْ يَْلِكُوا لَرَالَ الْمِلْكُإِلَى غَبْرٍ 


ىو 


َالِكِ. لكنَدُ ملك ضَعِيت» يَسْْظ بالإعرّاض. 
الثَالِتُ : مَوْقُوفٌ إِنْ سَلِمَتْ الْعَيِمَةُ حَنَّى قَسَمُوهَا بَانَ أَنَّهُمْ مَلَكُوا بِالاسْتِبِلَاءِ وَإِنْ تَلِمَثْء 


أَوْ أَعْرَصُوا ؛ نينا عدم الْمِلْكِ0". وَحِِئَئِذٍ َهَذِءِ الْمَسأَلَةُ مِنْ نَظَائِرٍ الْمَسَائلٍ الْمُتَقَدّمَة. 


المشألَةٌ الخخامِسَةٌ: في الاسْتَقْرَارٍ 
يَسْتَقِرٌ الْمِلْكُْ في الْمَبيع” "© وَنَحْوو مِنْ الْمُسْلّم فيه» وَالْمْصَالَ عَلَيْهه وَالصَّدَاقٍ الْمُعَيّن 


3 


0 
سد الْأَجْرَةُ في الْإجارٍَ : بالِاسْتِيفَاء وَِقَبْضِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأَجَرَة وَإِمْسَاكهًا حَنَّى مَضَْتْ 

ان الأ ناش فى التي الى مخز ري ادا تن 

وَسَوَاءٌ إِجَارَةُ الْعَيْنِ وَالزَّكَة9). وَمَمءَ تر في الجا لاد : أَجْرَةُ الْمِثْلٍ بذَلِكَ00. 

قَالَ الْأَصْحَابُ : يدصاق بواجر وث شين : الْوَطئ وَالْمَوْثُ20, 

وَأَوْرَدَ فِي الْمُهِمَّاتِ تِ عَلَيْهِمْ ألا يمن اليس في لمعي أيضا لان المشفر 
الصَّدَاقَ قَبْلَ المَبْضٍ مَضْمُونَ صَمَانَ عَفْدِ كَالْبَيِع؛ » فَكَمَا قَالُوا : إِنَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضء ع 
مُسْتََرٌ ون كَانَ امن قَدُ بض : فَكَدَلِكَ الصَّدَاق. 

وَأُجِيبَ : بأنَ الْمُرَادَ بالِاسْتِفْرَارٍ هُنا : الْأَمْنُ مِنْ سُقُوطٍ الْمَهْرءِ أَوْ بَعْضِهِ التَّمَظرِ. 

وَفِي الْمَبيع : الْأَمْنُ مِنْ الانْفِسَاخ. 

َالْمَبيعُ : إذَا تليت. الْفَسَحَ الَْيِمُ. 

وَالصَّدَاقَ الْمُعَيّنُ إذَا تف قَبْلَ الْمَبْضِ : لَمْ يَسْقْظ الْمَهْرٌ بل يَجِبُ بَدَلُ البضعء ٠‏ فَافْتَرَنَ 
الْبَاَانِ. ذَكْرَهُ الشّيْخُ ولي الدّينٍ فِي نُكَته. 

وَقَالَ الْقَاضِي جَلَالُ الدّين الْمُلْقِييُ : لَمْ يُيَيّنْ الْأُصْحَابُ مَعْنَى الا سْتَفْرَارٍ في يَابٍ الصَّدَاقٍ 
َّ حَنَّى حَفِيٍ مَعْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ الْمُتََحَرِينَ» فَمَا وَرَد عَلَهمْ أنّهُ ا بد من قيْضِ الْمُعَين. 

وََيْسَ الأمرُ َذَلِكَ ؛ فَإِنَ مَعْنَى الِاسْتِفرَارٍ في الصَّدَاقٍ : عَيْنَا كَانَ أَوْ دَيْنَا. الَْمْنُ مِنْ 
َشَطرهِ بالْفِرَاقٍ قَبْلَ الدَّخُولٍء وَمِنْ سُقُوطِه كُلَهِ الْمُرْقَة مِنْ جهَيهًا قَبْلَه0". 


للم 


أن 


.)519/7( (؟) روضة الطاليين‎ .)7501//١٠١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
. 0708 انظر: مغني المحتاج (؟5/‎ ):( . )17١ /7( إفرة مغني المحتاج‎ 
. 076 /07( مغني المحتاج (0708/5. () روضة الطالبين‎ )( 


00 ذكره الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (7/ 54 57) . 


الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أَخكام يَكُثرُ دَوْرُهَا وَيَفحُ قبح بِالْمَقِب ه جَهْلْهَا مه 


وَعَذَا الا شا يكو ف التاق عر واي في الأ ومع التو لي في ال 
بعد لُرُومهًا وََبْضِ الْمُمَابلٍ لَهَا : مُسْتَقِبَةٌ إِلّا دَينَا وَاجِدًَا : هُوَهبْنُ الم َه إن ان لازم قهُوَ 


غير مسَتَقرٌ مُسْتَقِرٌ وَإِنَّمَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِرٌ ؛ أله صَدَدِ أن يَظرَأ اْقِطَاعٌ اله فيه : قينقَسِحُ الْعَقْدُ”". 


َمَعْتَى الِاسْيِفْرَارٍ في الديُونٍ اللّازِمَة مِنْ الْجَانِبَينٍ ١‏ الأ من فشع لعي يسبب تعر 
خُصُولٍ الدَيْنِ الْمَذْكُورٍ ؛ لِعَدَم وُُودِ جِنْسِهِ : وَامْيَاع الاْتِيّاضٍ 

وَدَلِكَ مَخْصُوصٌ بِدَيْنِ السّلْم : دون بي لديو 

وما ديْنُ الم بَْدَ قَْض الْمَبيع : َه أمِنَ فيه القَسْحٌ ال َمَذْكُورُ» وَإِن تَعذَر ْول بانقطاع 
جِنْسِهِ جَارَ الاعْتِياضٌ عَنْهٌ وَكَذَا الْمَسَخُ بسَبّبٍ رَدُ بِعَيْبِء أَوْ إقَالَق ؛ أَوْ تَحَالْفٍ ا ه. 

المشألة السَادِسَةٌ 

الْمِلْكُ : إِما لِلْعيْنِ وَالْمَتمَعَةِ مَعَاءِ وَهْوَ الْعَالِبُ. أ لِنْعَيْنِ َقَظ كَالْعبْدِ الْمُوصَى بِمَنْمَعَيهِ بدا 
رَقَبَنهُ ملك لِلْوَارثْ. وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَنَافَِو وَعَلَيْهِتقَقَنهُ وَمُؤْئَنُه. وَلّا يَصِح بَْعْهُ َِيْرِ الْمُوضَى 
َه وَيَصِحُ لَه مناه لَاعَنْ الْكَفَارَ ولا كتَابيه.وَلَهُوَظؤْمَا إن كانت مِمّنْ لا تَخبلء وَإلا 
قلا”". وَفِي كُلّ مِنْ ذَلِكَ خلافٌ. 

َإِمّا لِلْمَنْفَعَةِ فَقَظ ؛ كَمََافعٍ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعته 26 تمع أبَدَاء وَكَالْمْسَْأَجَرِء وَالْمَؤْقُوفٍ عَلَى 

مُعَينٍ. وقد يلك الالتٌَ ذُونَ الْمَمعة َالْمُسْتَير. وَالْعَبْدِ الّذِي أُوصِي يِمَنْفَعَيهِ مُدَةَ حَيَاةِ الْمُوصَى 

هُ. وَكَالْمُوصَى بِحِدْمَيِه وَسْحُتَاهَا فَإنَ ذَلِكَ إِبَاحَةٌ لَه لا ليك ". 

وَكَذَا الْمَؤْفُوفُ عَلَى غَيْر مُعَيّنِ كَالريْط وَالطَعَام الْمَُدَمِ لل لِلضَّيْفٍِ وَكُلّ مَنْ مَلَكَ الْمَتْمَعَهَ ٠‏ قَلَهُ 
الْإجَارَة وَالْإِعَارَةُ. ملك الل ٠‏ فَلَيْسَ لَهُ الْإجَارَةٌ قَظعَاء 7 لواف الأ 0 


َ َو 


وَنَظِيرٌ ذَلِكَ : الْأَمَةُ الْمُرَوّجَةُ : إِذا وْطِكَتْ بشّبْهَةٍء أو إِكْرَاوِ فَإِنَ مَهْرَهَا لِلسّيّدٍ ؛ لِأنَهُ مَالِكُ 
الِْضع» ٠‏ لا لِلرَوْج ؛ لِأنه لم يمْلك » بل مَلَكَ الِانْتِمَاعَ به وَكَذَا الْحَرّةُ : إذَا وْطَِتْ بِشْبْهَةٍ : مَهْرُهَا 
لَه لا لرَوْجهَاء فإ مَل الانْفَعَ يَعْضِهَا ذوتة. 

قَالَ الْعَلَائِيُ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا : الْإقْطَاعٌ عَلَى الرّأي الْمُخْمَارٍ * فَإِنَ مقلع لم يَملِكْ إلا 
أذ يت يتليل الاشيزجاع مناه نتى شاء الإمام؛ نيس ل الإجارة» الأ بذ له الإمام أ 
يَسْتَقِرٌ الْعْرْفُ يِذَلِكَ. كَمَا في الْإقطاعَاتِ بدِيار مِضْرَ 


قَالَ : وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يُفتِي به شَ:ٍ ينها الذين: وَكَمَالُ الدّينِ» وَهُوَ اخْتَيَارٌ شَيْحْهِمَا 


)1( مغني المحتاج .)1١57/5(‏ زع مغني المحتاج (7/ 274 15). 
قرف مغني المحتاج (7/ 114). 
:) صححه الخطيب الشربيني من مغني المحتاج (؟/ 15) . 





40 الْكَِابُ الرَّاِعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَمْبَحُ بِالْمَقِيِ جَهْلُها 


بي حماس يواسم 


تاج الدّين الْمَرَارِيَ وَأنْذِي أفتَى به النَوَوِيُ : صِحَةُ إِجَارَةِ الأقطاع, وَشَبّهَهُ بالصَّدَاقٍ قَبْلَ 
الدَّحُولٍ. 

قَالَ الْعَلَائِيُ : وَفِي ذَلِكَ نَظرٌ ؛ لِأنَ الرَّوْجَةَ مَلَكَتٌ الصَّدَاقَ بِالْعَقْدِ مِلْكا تَامّاء وَإِذَا قَبَضَئْهُ 
كَانَ لَهَا النَصَرُفُ فِبه بالْبيْع وَغَيْر وَالإِمْطاعٌ لَيِسَ كَذَلِكَ. 

وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُ : إن الْوَصِيّة بِالْمَنَافِع إذَا كَانَتْ مُظلَقَةَ أو مُقَيِّدَ , مقي الابيد أو يمدو معي 
كَالسَنَة متا يكُونُ تَمْلِيكًا لََا بَْدَ الْمَوْتِء فنْصِحُإجَارَتُها وَعَارَيهَا: وَالْوَصِيّةُ بهَا وَتَدْتَة قل عَنْ 
الْمُوصى لَه بمَْته إلى وَرَنّيه''» َم قَالَ : أمَا ذا َال أَوْصَيْت لَك يمََافِِه مُه حََاتِك فَهُوَ َِاحَة 
وَلَيْسَ بتَمْلِيكِ وَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ وَفِي الْإِعَارَةٍ وَجهَان'". 

وَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ رَجَعَ الْحَنُ إِلَى وَرَنَةِ الْمُوصِي”" 

وَهَذِهِ الْمَسَأَلَةُ أَشْبَهُ د شَيْءِ بالإفطاع ؛ لِأنَهُ مُمَيَدٌ عُرَْا بحَيَاةٍ وَالْمُمُطعء وَإِذَا مَاتَ بطل بل هُوَ 
أَضعَفُ مِنْ الْوَصِيّةِ ؛ لِأنَهُ قَد يُسْتَرْجَمْ مِنّْهُ في حَيّاتِهِ بِخْلَاف الْوَصِيّةِ اه. 

خَاتَة 
في ضَبِطٍ اال وَالْتَموَلٍ 

ما الّمَالُء قَقَالَ الشَّافِعِنُ : لا ب قَعُ اسْمْ مال إلا عَلَى ما لَهُ قِيمَةيُبَاعٌ بها وَتلرَمْ َه وإ 
قلت وَمَا لا يَظْرَحُهُ النَّامنُء ٠‏ مل الْفَْسٍ وَمَا أَشْبَه لِك التَهَى. 

وَأَمّا الْمْتَمَوَكُ : فَذَكَرَ الام َمل ف بَاب الف ضَابطينٍ ؛ 

أَحَدُمُمَا : أن كلما يُقَدَرُ يَُدَو لَه أرُ في التّفْع قَهُوَ مُوَ مُتَمَوّلُء وَكُلَّ مَا لَا يَظْهَر لَهُ 
هُوَ ِل حَارجٌ عَم كوب 

الَانِي : أن الْمتَمَوَلَ مُوَ الذي يَعْرِضُ لَهُ قِيمَةٌعنْدَ غَلَاءٍ الْأَسْعَارٍ. 

وَالْخَارِجَ عَنْ الْمتَمَوّلِ : هُوَ الَذِي لَا يَعْرِضُ فيه ذَلِكَ. 

اقول في الدَيْنَ الحتصّ بأخكام 

الْأَوَّلٍ : جَوَارُ الرّمْنِ به قلا يَصِح بِالْأَغْيَانٍ الْمَضْمُوئَةِ بِحَُكُم الْعَقْدِ كَالْمَبيع وَالصَّدَاقٍ أَوْ 
بكم الْيَدِء كَالْمَخْضُوبٍ امار وَالْمَأُو على جهة الؤم أز الب القاييا؛'. 

وَفِي وَجْهِ ضَعِيفٍ : يَجُورُ كل ذّلِكَ*'. لَكِنْ فِي قَتَاوَى الْقََالٍ : لَو وَقَت كِتَابًا وَشَرَط أَنْ لا 
يعَار إِلّا بِرَهْن أنِعَ شَرْظهُ وَقَالَ السُبْكيُ في تَكْمِلَةِ شَرْح الْمْهَذّبِ. 


0. 5-6 


السسم 


03 


فِي الِانتِمَاع 


.)١81//5( (؟) روضة الطالبين‎ .)١1877/5( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)177/7( روضة الطالبين (1810/57). (:) انظر: مغني المحتاج‎ )9( 
.)١1777/5( انظر: مغني المحتاج‎ )5( 





الْكِتَابُ الرَّاِعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوُْهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 6 
29 
حَدَتَ في الْأغْصَارٍ الْقَرَِِ وَقْتُ كُتْبٍء يَشْتَِظ الْوَاقُِ أَنْ لا تَُارَ إلا برَهْنٍ أو لا تَحْرْجُ مِنْ 
مَكَانٍ َحرييهَا إلا رَهْنء أ لا تَخْرْجُ أضْلًا. 
وَآلَذِي أَقُولُ فِي هَذَا أَنَّ الرّهْنَ لا يَصِح بها ؛ لِأنّهَا عَيْنٌ مَأمُوتَةٌ في يَدِ مَوْقُوفٍ عَلَيْه. 


لا يقال لّهَا عار يه أَيْضًا ؛ بل الآ لَهَا إن كانَ من الْوَقْفِ اسْتحَيَ الانْمَاعَ وَيَدهُعَلَهَايَد 


3 


متسل 


أَمَانَق وَءَ فَمَرْظ أَخْذٍ البَهْن ٠‏ عَلَيْهًا فَاسِدٌ إن أعْطَاهُ ان رَمنَا َاسِدًا وَيَكُونُ في يد حَازِنِ الكتْبٍ 
أَمَانَةَ ؟ ؛ ناد العقُودِ في الضّمَانِ كَصَحِيحِهاء وَالرّهن مان هَذَا إِذَا أَرِيدَ الرّْنُ الشَّرْعِينٌ . 


و2 


وَإِنَ أَرِيدَ مَدلُولُهُ لَعَهَ وَأَنْ يَكُونَ تَذْكِرَةٌ فَبَصِحُ مُ الشَّرْظ ؛ لِأنَّهُ غَرَضٌ صَحِيحء وَِذَا لَمْ يُعْلَمْ 
مُرَادُ الَْاقِفِء فَيُْمَمَلَ أن يُقَالَ الْبْظلَانٍ في الشَّرْط الْمَذْكُورٍ حَمْلا عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيٌ وَيُحْتَمَلُ 
أن يُقَالَ بالصّحَة حَمْلًا عَلَى اللَمَوِيّ وَهُوَ الْأفرَبُ مَضْحِيحًا للْكَلَام ما مَا أَمْكَنَ. 

وَحِِئيِذٍ لا يَبُورُ إِخْرَاجُهَا بدُونِه» وَإِنْ قُلْنَا : بِبْظلَانه لَمْ يَجرْ إِخرَاجُهَا به لَعذّرهِ وَلَا دونه 
إمَا ؛ لأَنّهُ خلاف شَرْطِ الْوَاقِفٍ وَإِمّا لِمَسَادٍ الاسْيْناءِ فَكَأنه قَالَ لا تفج مظلقاء وَلوْ قَالَ دك 


ع 


صَح ؛ لِأَنهُ شَرْظ فيه غَرَضٌ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَ إِخْرَاجَهَا مَظِنهُ ضَيَاعِها. 

بَلَ يجب يَجِبُ عَلَى نَاظِرٍ الْوَفْفٍ أَنْ يُمَكَنَ كُلَّ مَنْ يَقْصِدُ دُ الانْتِفَاعَ بِتلْكَ الْكُتّبٍ فِي مَكَانِهًا وَفِي 
بَعْضٍ الْأَوْقَاتٍ يَقُولُ : لا تحرج إلا بكر وَهَذا ا بأ به ولا وج لان وَهْوَ كما حَمَلْا َه 
َل ' إلا برَهْنٍ ' في الْمَدْلُولٍ اللَمَوِي» فَيصِحُ 

يكو الْمَفْصُودُ : أَنََجويرَ الْوَاقٍِ الاليقاع لمن يَخْرْح به مَْرُوط بأ يَضَعْ في را 
الْوَقْفِ مَا يَتَذَكّر هْوَ بهِ إِعَادةَ الْمَوْقُوفِء وَيتَذَكّرُ الْخَازِنْ به مُطَالَبتَهُفيبَعِي أَنْ يَصِحّ هَذَا. 

وَمقَى أَحَدَهُ علَى ير هذا لْوَجه الذي شَرَطه لاقت يمع ولا قُول : بأنَ يِلَكَ التَذْكِرَة 
تَبقَى رَهْناء بَل لَه أن يَأحدَهَاء فَدَا أحَدَهَا طَابهُ الْحَازَِ بردُ الكتاب» وَيَحِبُ عَلَيه أن يزه أيْضًا 
بعَيْرٍ طلّب. 

وَلَا يَبْعدُ أن يُحْمَلَ قَولُ الْوَاقِتٍ ' الرّهْنُ " عَلَى هَذَا الْمَعْنَى حَنَّى يُصَحَحَ إِذَا ذَكَرَهُ بلَمْظٍ 
الرّهْنِ ؛ تَِْيلًا لَِفْظِ عَلَى الصّحَّةٍ ما أَمْكَنَ. 

وَحِتَذٍ يجو إخراجة بالشَرْط الْمَدَكُورِ وَيُمتنمُ عير وَلَكنْ لا يَنْبْتُ لَه أَخَكَامُ الرَّْنِ وَلَا 
يَسْتَحِقٌّ مَْعَهُ وَلَا بَدَلَ الكتّاب الْمَوْقُوفِء إِذَا تَلِف بِغَيْر تَفْرِيط وَلَوْ تَلِف بِتَفْرِيط ضَمِئَهُ وَلَكنْ لا 
يتعيّنُ ذلك الْمَرْهُونُ لكايه ولا يَمَْمُعَلَى صَاحِبهِ القُصَرْف فيو(" انْتهَى 


5-8 


)١(‏ لم أجد ما نقله المصنف عن الشيخ السبكي عزاه إليه في تكملته لشرح المهذب ولا سيما أن المطبوع لتكملته 
لم يصل إلى الوقف أو الرهن. انظر: مغني المحتاج (؟7/5١5).‏ 





16 الْكِتَابُ الرَّابِعٌ/ فِي أَخْكام يَكُُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ الْمَقِبِ جَهْلََا 


3 


الثاني : صِحََةٌ الضَّمَانٍ بها أَدَاءً. 

قَأَمًا ما الأغياذ» إن ل تن مضئوئة على مَن هي في دو كاوديمة وما ف يد الشريل 
الاح ضما يت تك على الشجيح ؛ لِأَنَهَا قَبْلَ التَلَفٍ غَيْرُ وَاجمة("2. 

الثَّالِثُْ : قَيُولُ الْأَجَلٍ قَلّا يَمِ ِصِحٌ تَأجِيلُ الأعيانٍ وَل قَالَ : 

اسْعَريت بِهَذِهِ ارام عَلَى أن أُسَلّمَهَا فِي وَفْتِكَذًا : لم يَصِتٌ ؛ أن الْأَجَلَ شُرعَ رفْمًا 


َيْسَ فِي الشَّرْع َيْنٌ لا يَكُونُ إلّا خالّاء إِلَّارَأ م مَالٍ السَّلَم وَعَفْدُ الصَّرْفِا "© وَالرّبَا في 
الذَّمّو» وَالْفَوْض”" وَكُلُ مَالٍ مُيْلَفٍ قَهْرِيّ وَالْأَجْرَة ني إِجَارَةِ الذَمَّه وَكَرْضُ الْقَاضِي م مَهْرَ الْمثْلٍ 
عَلَى الْمُمْمَيعِ في الْمُفَوَصَةٍ هوا وعَفْدُ لناب أذ ولي لم يده في التأجيل فط أذ سرْعاء 
َلَيْسَ فيه دَيْنّ ا يَكُونُ إلا مُوَ جَلَدء إلا الْكَابَة0 وَالديك9 وَلَيْسَ فيه دَيْنٌ يكَأَجَلُ ابْتِدَاء ِعَيْر عَفدٍ 
إل في الْمَرْضٍ لِلْمْفَوَضَةٍ إِذا © 

ما في الذَمة لا عي إلا بقْضٍ مُكلْفٍ بَصِيرء إلا في صُورَئَن : 

الأملى إِذَا حالما عَلَى طعَام في الذ وَأ في صرف لوهم 00 

وَالْأُخْرَى : الَقَقَهُ التي في لدم ؛ إذًا أَنْقَقَ عَلَى رَوْجَةٍ صَعِيرَةٍ أ مَجَنُونَةِ بِإذْنِ الْوَلِيّ بَرى» 
وَإِنْ لم يفيض الْمُكَلّتُ. 

الَالِمَة 
الأَجلْ : لا يَحِل قوم إلا مَوْتٍ الْمَذيُود. 


وَمِنْهُ : : مَوْتُ الْعَبْدِ الْمَأَدُونِ وَقَْلُ الْمُرْتَدٌ وَبِاسْيرْ 


َه 


َرْقَاقِهِ إِذّا كَانَ حَرْييًا وَبِالْجُنُونِ عَلَى ما وَكَمَ في 


.)1١؟/؟( انظر: مغني المحتاج (7/5١؟). (؟) انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(6) انظر: مغني المحتاج (؟/ .)171١‏ 

(4) قال في الروضة : (ولا يفرض إلا من نقد البلد حالاً ولو رضيت بالأجل لم يؤجل بل تؤخر هي إن شاءت) . 
روضة الطالبين (0/ 787) . 

(0) روضة الطالبين .)51١/15(‏ 

(5) قال الشيرازي : (وما يجب بجناية العمد يجد حالاً لأنه بدل متلف لا تتحمله العاقلة بحال فوجب حالاً كغرامة 
المتلفات وما يجب بجناية الخطأ وشبه العمد من الدية يجب مؤجلا) . المهذب (؟/17١5).‏ 

0) انظر: روضة الطالبين (/ا/ 587). (م) روضة الطالبين .)4٠0١/97(‏ 


الْكِتَابُ الرّابعُ/ في أخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا /اهء 


الرَوْضَةَء وَالأَصَحٌ خلافة. 

وَيُسْتَدْنَى مِنْ الْمَوْتِ : العْسْلِمُ الْجَانِي وَلَا عَاقِله له ُوْحَذُ الدَّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ مُوَجَلَةَ وَلَا 
تَحِلُ بِمَؤته*"2. وَلَوْ اعْتَرَفَ وَأَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ أَخِدَّثْ مِنْهُ مُوَجَلَةَ َلَوْمَاتَ لَمْ نَحِلَّ في وجو" 
وَلَوْ َمِنَ الدَيْنَ مُوجَلَا وَمَاتَ لَمْ يَجِلَ في وجو وَالأَصَح فِيهمَا الخلول ". 

وَكَا تَحِلَ بِمَوْتٍ الدَّائْنِ بللا خلافٍء إِلَّا في صُورَة عَلَى وَجْهِ. 

وَهِيّ ما إذَا حَالَعَهَا عَلَى إرْضَاع وَلَدِهِمِنْهَاء وَعَلَى طَعَامٍ وَصَفَهُ في متها وَدْكَرَ جيل 
وَأذِنَ في صَرْفِهِ ه لِلصَّبيٌ ؛ نَم مَاتَ الْمْخْتَلِمُ وَكَذَا يَحِلَ ؛ بِمَوْتِ الصَّبِيٌّ عَلَى وَجْهِ. 

وَلَا يحل بِمَوْتٍ نَالِثِ غَيْرِ الدَّائْن وَالْمَدِينَ» عَلَى وَجْهِ إِلّا في هَذْوِ الصُورَو0؟". 

الوَابِعَة 
90 إل فِي مُدَّة الْحيّا َأَمّا بعْدَ اروم قلّا. 
سْتَتَى الرُويَانِنُ وَالْمَُولَى : ما إذًا نَََأنْ لا يُطَالِيةُ إلا بَْدَ شَهْرِ أ أَوْصَى بِذَلِكَ. 
ان لي وَالمّحْقِيُ لا ايفتاه كَالْحُلُولُ مستي وحن انع ْلَب عاض 


موه َو 


كَالْإِعْسَارٍ. عَلَى أ نَ صُورَةً النَّذْر أُسْتُشْك[تْ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالْإِنْظَارُ وَاجِبٌ. 
أن أخر 


2 00 
خذه منه وَاحَتُ. وَلا 


كك 


3 700 


وَالْوَاجِبُ : لَا يْصِحٌ نَذرُهُء أو مُوسِرًا قَاصِدًا لِلْذَدَاء لم يَصِحّ ؛ لأ 
يَصِحٌ بال الْوَاجب بِالنَّذرِ. 

يدي الْمَظلَبٍ مَسْأَلَة الْوَصِيةِ أن ترج ِنْ اثلث لِقَوْلِهِمْ في الْبَيْع بِمُوَجلِ : 
كُلّهُ مِنْ التلْثِ إذا لَمْ يَحِلَ مِنّْهُ شَيْء قَبْلَ مَوتِه. 


م6 ]اء 
1 
3 
ط عاو 


3 
تدنيب 


3 عي 


قَالَ فِي الرَّوْنَقٍ : الْأَجَل ضَرْبَانِ : أَجَلَّ مَضْرُوبٌ بالشَّرْع وَأَجَلَّ مَضْرُوبٌ بِالْعَقْدِ فَالأَوَلُ : 
الْعِدَّةُ وَالاسْتَبَْاءُ وَالْهدئةُ وَالّقَطة وَالبَكَاك وَالْعنّهُوَالإيلا م وَالْحَمْلٌ وَالَِضَاعٌ وَالْجِيَارُ وَالْحَيْضُ 
َالْر َال اليس َالو ومح ال والقضز. 

وَالقاة 


0 
الات 


عر قوسم 


دا : مَا لَا يَصِحُ إلا بالْأَجَلِء وَهُوَ الْإِجَارَة وَالْكَابَُث 


)١‏ المهذب للشيرازي (؟/51). 

(؟) قال النووي: (فلو مات فهل تحل الدية وجهان أحدهما لا: لأن الأجل يلازم دية الخطأ وأصحهما نعم كسائر 
الديون المؤجلة يخلاف ما لو مات أحد العاقلة فى أثناء الحول من تركته لأن سبيله المواساة والوجوب على 
الجاني سبيله صيانة الحق عن الضياع فلا يسقط). انظر: روضة الطالبين (9/ 251 . 

(0) روضة الطالبين (758/5). (5) روضة الطالبين (507/59). 


3 الكتَابُ الرّابعُ/ في أخكام بَكُثرُ دَوْرُهَا ويَقبَحْ ِاْمَقِبِ جَهْلُهَا 
وَالتَاني : مَا يَصِح حَالَا وَمُوَجُلا. 
وَالثَالِتُ مَاِيَصِحُ بأَجَلٍ مَجْهُولٍ وَلَايَصِحُ بِمَعْلُومِء وَهُوَ الرَهْنُ وَالْقِرَاضُ وَالرْقْبَى» 
وَالْعْمْرَى. 
وَالرَابعُ : مَا يَصِحٌ بِهِمَاء وَهُوَ الْعَارِيةُ والْوَدِيعَةُ. 
الحكم الرّابغ: لا يَصِحٌ بَيُ الدَّْنِ بالدَّْنِ قَطْعًا 
وَاسْْئنِيَ مِّْهُ : الْسَوَالَة للْحَاجَةِ”'. وَأَمَا بَيْعْهُ لِمَنْ هُوَ عَلَيْه فَهُوَ الاسْيبْدَالُ وَسَيَاتِي. 
لير من مُوَعلَْه الع كَأَنْ يك 2 يَشْكَرِيَ عَبْدَ رَيْدِ بِمائَةِ لَهُ عَلَى عَمْرِو قَفِيهِ قَوْلَانِ 


أَظْهَرْهُمَا في التَرْحيْن وَالْمُحَرّرِ وَالْمِنَْاجٍ : الْبِطلَان ؛ لِأَنَهُ لا يقْرُ عَلَى تَسْلِيمِه. 

وَالنَّانِي : يَجُورُ كَالاسَْدَالِء وَصَحَحَهُ في الرَوْضَةٍ مِنْ زَوَائِ 

وَشَرْطهُ عَلَى ما قَالَ الْبَمَويَ ثُمّ الرّافعِيُ : أَنْ يَفِْضَ كُلّ مِنْهُمَا في مَجْلِس الْعَقْدِ مَا العَقَلَ لَه 
لَوْتََركَا َبْلَ قَبْض أَحَدِهِمَاء بَطلَ الْعَقْد0". 

قَالَ فِي الْمَظْلّبِ وَمُفْمَصَى كلام الْأكترِينَ خلامة» ثم دكرَ في أن بيع الدَْنِ الْحَالَ عَلَى 
مُعْسِرٍ أَوْ مُنْكرٍ - وَلَا بَينَهَ لَهُ عَلَيْه - لا يَصِحٌ جَرْماء وَكمَا لا يَصِحٌ , بَيْعٌ الدَيْنِء لَا يَصِح رَهْْهُ وَلَا 
هع الصّجبح””. 

مَا كَجُورٌ فيه الاسْتِبْدّالء وَمَا لا كَجُورٌ 


اس بي 


ا يجوز الِاسْيِبْدَالٌ عَنْ دَيْنِ الشَّلَم لامْنَاعٍ الاغتيّاضٍ '*'عَنْهُ وَيَجُورُ عَنْ دَيْنِ الْمَرْضٍ وَبَدَلٍ 
الْمُتْلَفٍ مَثَلَاء وَقِيِمَتِهِ وََمَن الْمبيع وَالْأَجَرَة وَالصّدَاقٍ وَعِوَضٍ الُْلع وَبَدلِ الدّ(”). 

قَالَ الْإِسْنَوِيُ : وَكذًا التَْنُ الْمُوصَى به وَالْوَاجِبْ بتَفْديرِ الّحَاكِمِ فِي الْمُمْعَةِ أو بسب 
الضَّمَانِ وَكَذَا رَكَاةٌ الْفِظَرَةٍ ِذّا كَانَ الْفْقَرَاءُ مَحْصُورِينَ وَغَيْرُ ذَلِكَ. 

قَالَ : وَفِي الدّيْنِ النَّابتِ بِالْحَوَالَةِ : نر يُحْتَمَلُ تَحْرِيجُهُ عَلَى أَنَهَا بَبْعُ أم لاء وَيُحْتَمَلُ أَنْ 
يُنْظرَ إلى أَضلِهء وَهُوَ الْمُحَالُ به قيَعْطَى حَُكُمُة. 

وَحَيْثُ جار الاسْيِبْدَالُء جَارَ عَنْ الْمُوَجّلٍ حَالّاء لا عَكسه!0 


)١(‏ قال في الروضة: (والصحيح أنها بيع دين بدين واستثنى هذا للحاجة قال الإمام وشيخه رحمهما الله : لا 
خلاف فى اشتمال الحوالة على المعنيين الاستيفاء والاعتياض والخلاف فى أن أيهما أغلب). روضة الطالبين 
08/5 ْ 

(؟) انظر: روضة الطالبين .)6١77/”(‏ 

() والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين. انظر: مغني المحتاج (؟/ »)١77‏ (500/7). 

(4) روضة الطالبين (”/ 014). 

(9) روضة الطالبين (”/ 2816 615). () روضة الطالبين .)01١57/”(‏ 


الْكَِابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِِهِ جَهْلْها 6ك 
6ه ره / َه 


إن استندل نوَافقا في عه لزنا شرط نه في امجيس لا تغييةفي الَف غَيْرِه 
شط تَعْيبنَهُ في الْمَجْلِس لَا في الْعَقْدٍ وَلَا قَيْضِهِ 
َالَ في الْمَظلّبٍ : وَعَلَى هَذَا قَقَْ لهم نَم في الذَّمّةِ لا يَتعَيّنُ إلا بالْقَيْض» مَحْمُولٌ عَلَى 


59 


ما بعد اروم . أَمّا قَْلَه قي : َك راهنا كيك مر الوق ولحل 
قَالَ الْإِسْنَوِيُ : وَهَذَا الذي قَالَهُ جَيّدٌء وَهُوَ يَقْضِي إِلْحَاقَ َمَنَ خِيّارٍ الشَّرْطٍ فِي ذَلِكَ بخْيَارٍ 
انامس 
لا تَجِبُ فيه الَكَاة إنْ كَانَ مَاشِيَةَ» وَعَذَّلُوه أن السّوْمَ شَرْظ وَمَا في الذَمّة لا يُوصَتُ بو('». 


وَاسْتَشْكَلَهُ الرَافِعِنُ : أن الْمُسْلِم في اللّخم يَذكْرُ أنه من رَاعَِةِ أو مَعلُوقة فكما يت في 
لدم َم رَاعِيَة فلب الرَاِيةتَْسْهَا وَأجَابَ الْقُونَوِي : بن لْمُدَعَى انْصَافَهُ بِالسّوم 0 


سد 2م عدج 


وَنْبُونُّهَا في الذَمّة سَائِمَةَأمرٌ تقد تَفْدِيرِيُ وَلَا يَجِبُ 2 فيه أَيْضًا إِنْ كَانَ مُعْسِرًا ؛ لأنَّ شَرْطَهُ أَلدَهْوُْ 
أَؤْ دَيْنَا ْنَا آخر على الْمكَائبٍ عدم لرُومه. 
وَأَمًا إِنْ كَانَ عَرْضَاء قَنِي كُتُبٍ الشّيْحَيْن : أ أنه كَالنفُد0". 


دي همع امهس 


وَسَوّى فِي النّيِمةِ بَبنَهُوَبَيْنَ الْمَاشِيَةِ ؛ أن مَا فِي الذّمّة مه : : لا يُنَصَوَّرُ فيه النَجَارَة وَاذّعَى نَمَيَ 
اخلان وَِدَلَِ أقْتَى الْبُرْمَانُ الْمَرَارِيَ أنه لو أسْلَم في عَرْضٍ» ٠‏ بي التجَارَة لَمْ تَجِبْ فيه الرَّكَاةُ 

ل : لِأنه لم ينه يتَمَلَّكْهُ مِلْكًا مُسْتَقءًا أمّا كله غَْرَ مقر َوَاضِح. 
وَأَمّا كَوْنْ الاسْتَفْرَارٍ شَرْ طْ وُجُوب الرَّكَاقٍ» فَقَوْلْهُمْ في الْأَجْرَةٍ : لَا يَلْرَمَهُ 

قَالَ : وَالسّلَمُأولَى بِعَدَمِ الْوْجُوبٍ مِنْ الْأَخْرَة ؛ لِأنَهَا مَْبُوصَةٌ يَمْلِكُ التّصَرْفَ فِيهَا 

كَانَ : وَقَوْلُ الرَّافِعِيَ : إِنَّ الْعَرْضَ تَحِبُ فِيه الرَّكَاةا" مَحْمُو لُعَلَى ما إِذَا نَبَتَ فِي الدَّمّة 
ِالْفَرْضٍ انتَهَى. 

وَفِي الْبَحْرِء وَالْحَاوِي : الْمُسْلَمْ فيه لِلتَّجَارَةء لا تَجبُ رَكَانّهُ فَوْلّا وَاحِدَاء فَإِذَا قَبَضْهُ 
اسْتَأنف الْحَوْلَ. 

قَالَ فِي الْحََادِم : وَإِذَا قلْنَا بؤْجُوبِوء قَلَا يَدْفَعُ حَنَّى يَفْبِضَ. وَهَلْ يُقَوّمُ بِحَالَةِ الْؤْجُوب أؤ 
الْقبْض ؟ فيه نَظرٌٍ 


ملكه وَلَمْ يُوجَدْ وَلا إن كَانَ دَيْنَ كَِابَة 


رَ 


له سمل 


4 
0 


مَا اس 


)١(‏ وصورته كأن يكون الدين حيواناً وهو يملك أربعين شاة سائمة وعليه أربعون شاة سلماً . انظر: روضة الطالبين 
942/0 2). 
(؟) انظر: روضة الطالبين (؟/ 779). (9) روضة الطالبين (5577/5). 





43 الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرْهَا وَيَقْبْحُ ب بِالْمَقِيه جَهْنْهًا 


واج ع 


وَالصَّوَابُ : ايبَارُ أكَلّ الْقِيمئَيْنِ كَالَأَره شء فَإنَ البَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ الْتَهَى. 
وَأمّا النَقْدة'' : فَالْجَدِيدُ : وُجُوبُ ال ة فِيه» نَم إن كانَ حَالًا وتِيَسّرَ أده - بأَنْ كان عَلَى 


ليم مقر حار بزل وجب إخرامجها في | لْحَالٍ وَإِنْ كَانَ مُوَجَلَا أو عَلَى مُعْسِرٍ أو مُنْكرِء أؤ 

َال الرَرْكَشِيُ : وَل ين به بهِتَعَلقَ َك كالأعيَانِء أو لا ؟ لم أَرَمَنْ صَرَّحَ به 

َإِنْ قُلْنَا بوء فَهَلَ ه شع تشوى احالف بالكل ل َّلَهُ ولَاية لْمَبْضِء أجل أَذَاءِ الرَّكَاةٍ ؟ 
وَإِذَا عَلّتء فَهَلّيَسْلِفُ عَلَى الْكُلّ ؟ أَوْ يَقُولُ : إِنَهُبَاقِ في ذِميو وإِنَّهُ َسْتَحِقُ قَنْضَهُ ؟ يَنْبَنِي 
الثَانِي. ْ 

مَا يَمْنَعْ الدَّيْنُ وجوبَهُ وَمَا لا يَمْنَعْ 

فيه فُرُوعٌ : 

الْأَوَلَ : الْمَاءُ في الطَهَارَةء يَمْنَعُ الدَّيْنُ وجب شِرَائهط0") 

قَالَ فِي الْمَايَةٍ : وَلَا قَرْقَ بَيْنَ الْحَالَء وَالْمُوَجّلِ. 


الثاني : السّيْرَة كَذَلِكَ0). 


الثَالِتُ : الرّكَاة وَفِيهَا أَقْوَالُ أَصَحُهًا : لا يَمْنَعْ وُجُويَهًا ؛ لِأَنّهَا تََعَلَنُبالْعَيْنِء وَالدَيْنُ 
لدم . فلا يفتع أحَدُهُمَا الآحَرَء كَالدَيْنِء وََرْشٍ الْجَايَةب 
وَالنَاني : يَمْنَعْ 3 لأنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَق” لِعَسَلعا الْمُسْتَحوٌ عَلَى أُخَُذِيو وَقِيل : لأنَّ مُسْتَحِقَّ 


الدّيْنِ تَلْرَمُهُ الرَّكَاةُ. فَلَو أَوْجَيْنَا عَلَى الْمَدْيُونِ أَيْضًا لَزِمَ بثه تالكا في الْمَالٍ الْوَاجِد. 
وَالَالِتُ : يَمْنَعُ في الْأَمْوَالٍ الْبَاطَِدَ وَهىّ : التّقْدُء وَعْرُوضٌ التَّجَارَة دُونَ الظَاهِرَة. 


وَهِيَ : الزُرُوع. وَالثَمَارُ وَالْمَوَاشِي. وَالْمَعَادِن ؛ لأَنَّهَا َامَة يتقْسِهَاء وَسَوَاءٌ كَانَ الدّيْنُ حَالّا 
أو مُوَجَلُا مِنْ جنْس الْمَالِ أو غيْرِوء لِأَدَمِيّ» َو لِلَّه. كَالَكَاةٍ السَّابِقََء وَالْكَمَارَة وَالتَذْر0ه), 

الرّابعُ : رَكَاةٌ الْفِظر. َقلَ لْإمَامُ الاتَمَاقَ عَلَى أن التَيْنَيَمْتَمُ وُجُوبَهَاء كما أن الْحَاجَة إِلَى 
صَرْفِهِ في نَمَف الْمَرِيبٍ تَمْنَعْهُ 

قَالَ :لوط اف أله لا بنتقا يمْنَعْهُ» كمَا لَا يَمْنَعُ وُجُوب الرَّكَاةٍ مَا كَانَ مُبْدًا290. 


)١(‏ النقد هو المضروب من الذهب والفضة خاصة وأصل النقد لغة الإعطاء ثم أطلق النقد على المنقود من باب 
إطلاق المصدر على اسم المفعول. مغني المحتاج //١1(‏ 089 . 

(؟) روضة الطالبين (؟95/5١).‏ زفرة مغني المحتاج .)9/١(‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج .)1417/١(‏ (0) روضة الطالبين (5//ا9١).‏ 

(5) نقله النووي بنصه في روضة الطالبين (؟/ .07٠0‏ 





الكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام بكر دوْرُهَا وََْبَحُ بالمقِبهِ جَهلُهَا 45 
وََمَلَ النَوَوِيُ في نُكَتِهِ عَلَى التَِّيهِ : َع وجو عَنْ الأضححاب : وَمَتَى عَلَيْ ني الْحَاوِي 

الصَّغِير» ؛ لكنْ صَححَ الرَافعِيُ في الشَرْح الصّغير أَلهُ لا ْنَع وَهُوَمُ 006 مُقْتَضَى كَلَامِهِ في الْكبِيرٍ. 
الْكَامِسُ : احج ينع الَْنُ وجُويَُ حَالًا . كَانَ أو مو جكد02. 


وَفِي وَجَهِ : إِنْ كانَ الْأجَلْ يَنْقَضِي بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ الْحَج. لَرِمَهُ وَهْوَشَادًا" 
السَّادِنُ : الْكَمَّارَةٌ الاجر أذ الي َع ووب الإغتاقي7”. 


َه 


وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بوء إلَّا أَنَّالْأذْرَعِيَ في الْقُوتِ قَالَ : يَنْبَضِي أَنْ تَكُونَ كَالْحَج. 
السّاِعُ : الْعَفْلُ وَيَمَْمْ دنع تحمل نضا فا يَهر”'. 


الَّامِنٌ : تَفََهُ القَرِيب' 
التَابِعٌ ١‏ سراي الاق لا يَمتعهَا ال ِنُ في الْأَظهَرٍ ٠»‏ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنّ بِقَدْرِ ما في يدو 


رز عم ساعم مو 6 


وَهُوَقبمَةُ الاي فوم َأ ؛ لِأنهُ مَالِكُ ل[ لَه نَافِذٌ تَصَرَُقُةُ وَلِهَذَا لّوا شْتَرَى به عَبْدَا وَأَعْتَقَهُ نَقَدَ 


أَنَّا 


2 9 


يَمْنَعَ ِلك الْوَارِثِ التَرِكَة'' كما تَقَدَ 


7 


عدم وَلا صحَة الْوَصِيِّق وَلا شِرَاءَ 


تتا بر لون صِيّة وَالتَبَرّعَ وَنَصَرّفَ الْوَارثِ فِي الَرِكَةِ حَنّى يَفْيِضَهُ وَجَوَارَ الصَّدَقَةَ ما لَمْ 


مَا تَبْتَ في الذَّمَةِ بالإغسَارء وَمَا لا يَْيْتُ 
قَالَ فِي شَرْح الْمُهَذْبِ : الْحْقُوقُ الْمَالَِةُ الْوَاجيَةُ لله َعَالَى ثََاتَه أَضرب. 
صَرْبٌ يَجِثٌ لا بسب مُبَاشَرَةِ من الْعَيْدٍ : كرْكَاة الِْظرء فَإذَا عَجَرَ عله وَقْتَ الْوجُوب : لَمْ 
يَنْبْتْ فِي ذَمّيه فَلَوْ أَئْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ. 


ساي واعر 


وَضَرْبٌ : يجب بِسَبّب مِنْ جهته» عَلَى جِهّةٍ الْبَدَلِ 


(0) المجموع شرح المهذب (07/19). 

فم حكاه الماوردي والمتولي وغيرهما وقطع به الدارمي. انظر: المجموع شرح المهذب (01/17). 

() فالإعسار يمنع الإعتاق فالدين من باب أولى . انظر: مغني المحتاج (7/ 070 . 

(4) لأنه لا يجب العقل على الفقير وحمل الدية على العاقلة مواساة فهي ليس من أهل المواساة ولهذا لا تجب 
عليه الزكاة ولأن العاقلة تتحمل لدفع الضرر عن القاتل والضرر لايزال بالضرر. انظر: المهذب للشيرازي 
(037/0). 

(5) الروضة (9/ 47). 0 انظر: روضة الطالبين .)١١77/1(‏ 

0 انظر: روضة الطالبين (5/ 85). 





1 الْكِتَاتُ الرَّابعُ/ في أخكام يكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ ِالْمَقِي جَهْلَهَا 


كسَجَرَاءِ الصَّيْدِء وَفِدْيّةِ الْحَلْقِهِ وَالطيبء وَاللّبَاسِ ف فِي الْحَجّء ٠‏ فَإِذَا عَجَرَّ عَنْهُ وَقَتَ وجوبِهِ 
وَجَبَ فِي ميو تَغْلِيبًا لمَعْنَى الْغَرَامَةِ ؛ لِأنَهُ ناف مخضم 

وَصَرْبٌ : يَجبُ بِسَبْبٍ مُبَاشَرَة. لا عَلَى جهّة الْبَدَلِ كك الجماع في رمضَاد: وَكَمَارَةٍ 
الْيَمِينِ» َالطَهَارِ وَالْقَيْلِ وَدَم التَمَنْ. َالقرَانِء وَالنَذِْ وَكَمَارَةِ قَوْلِهِ * أَنْتِ عَلَنَ حَرَامٌ ' ففِيهًا 
قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ أَصَحُهُمَا : تيت في الذَّمَّدَ فَمَتَى قَدَرَ عَلَيْه : لَزْمَهُ. 

وَالتَانِى : لا وَتشْيهُهَا بِجَرَاءِ الصَّيْدِ أَوْلَى مِنْ الْفِظْرَةِ ؛ لِأنَ الْكَمَّارَةَ مُوَاحَذَةٌ عَلَى فِعْلِه 

انتَهَى قُلْت : وَلَوْ لَزِمَتْ الْفِذْيَةُ الشّيْحَ الْمَرمَ عَنْ الصَّوْمء وَكَانَ مُعْسِرَاء قَفِي الرَوْضَةٍ 


وَأَصْلِهًا : قَْلَانٍ في ُبُويِهَا في دمي كَالْكمَارَة!'". 
لني شن مهاس ٠‏ وتتي أنانكوة لأس نا : ها تنفظ. 


- 


الْكما ك0" ٠كَالْفسَام‏ على هذا أزيعة. 
وَفِي الْجَوَاهِرِ لِلْقَمُولِيٌ : لور الصَدَقة كليم ذا مر تا 


92 13 


ذمَّيِهِ. وَلَوْمَانَتْ رَوْجَتُهُ وَهْوَ غَائِبٌه فَجُهّرَتْ مِنْ مَالِهًا ل ينبت اي 
أفْنَى به الْقَاضِي جَلَالٌ الدّينٍ | 5 لقني 


مِنْ الْعَرِيبٍ قَوْلُ الْقَاضِي حُسَيْنِ : إن الطلَاقَ يَعْبْتٌ فِي الذْمّةِ. 

قَالَ السُبْكيُ : حَكَيْت مَرَّةَ لان الرَّفْعَةِ قَقَالَ : عْمْرِي ما سَمِعْت نَبُوتَ طَلّاقٍ فِي الذمّةِ. 

قَالَ : وَلَا شَكَ نَابْنَ الرَفْعةِ سَمِعَُ وَكَيَبَهُ مات 

لَكِنَهُ لِعَرَابَِهِ وَتَكَارَتِه لَمْ يَبْقَ عَلَى ذِعْيْه 

وَيَتَمَرَعٌ عَلى ذَلِك فَرُوعٌ مَا يُقَدّمُ عَلى الدَيْنِء وَمَا يُوَخَرُ عَنْه 

قَالَ فِي الرَّوْضَةٍ وَأْصْلًِا فِي الْأَيِمَانِ : إذَا وَفّتْ التَرَةُبِحُقُوقٍ الله وَحْقُوقٍ الْآدَمِيّينَ 
قُضِيَثْ جَوِيعًا ذل .تمق بَغضهَا ايه وَغضهَا الذمة ‏ فم المتعلق المي سوا 

١‏ وذ اجتتماء وتلق جم بتي أذ هل يمحن لل على أذ الاين أ 
يَسْتَويَانِ ؟ فيه أَقْوَالُ. أَظْهَرْهَا : الْأَوَّلُ. 


| 


.)980/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)575/5( روضة الطالبين (5/ 0685 . () المجموع شرح المهذب‎ 00 








الْكِتَابُ الرَّابِعٌ / في أخكام يك دَوَْرَهَا و وس قبح بِالْمَقِب جَهْلُهَا وح 


وَلَا نَجْرِي هَذِه الأَقْوَالُ في الْمَحجُورٍ عل بفلس» إذا اجتتع العاف 
َل عدم قوق الآدي» ونور قوق الله تَاَى ما دَامَ حَيا 1277 ه 
وَمِنْ أَمْثِلَة مَا كحي فيه الأقوَالُ 
ِمَاعٌ الَّيْنِ مَعَ الرّكَاوا"» أو النِظرَة ل أو الْكَمَّارَةِ أو الئّذْنِِ أَوْجَرَاءِ الصَّيْدِ أو 
الْحَخ. كُمَا صَرَّحَ به في شَرْح الْمْهَذْبٍ' ؛“وَالْأَصَحٌ فى الكل : تَقْدِيمُهَا عَلَى الدَيْنء وَكَذَا : سِرَايَةٌ 
ليه مَعْ الدَيْن”. صَشًا في الجتقاع الجزية» م لين : التَسْوِيَةَ ؛ لِأنَهَا في مَعْنَى الْأَجْرَة. 
قَالْتَسحَقَتْ بِدَيْنِ الآدَمِيّ. 


وَمِنْ اتِمَاع وق | لل تال فَقَطْ البَكَاةٌ وَالْكَفَّارةُ وَالحجُ 


قَالَ السّبِكيٌ : وَالْوَجَهُ أَنْ يْقَالَ : إِنْ كَانَ النصَابُ مَوْجُودًا قُدَّمّتْ الرَّكَاهُ وَإِلَّا فيَسْتَويَانِ. 
تَذْنِيبٌ / فيمَا 9 عِنْدَ الاجتماع مِنْ غَبْرِ الديُونِ 


2 
روم عي ورافي ا 2 


اجتَمَعَ مُحُْدِتُ. وَجَنْبٌ. . وَحَايْض. وَدُونَجَاسَة . وَمَيّتّء وَهُنَاكَ مَاءٌ مَبَاح. أو مُوصَّى به 
أَْوَج النَّاس إِلَيْه وَلَا يَكُفِي إلا أَحَدَهُمْ. دم المَيْتُ عَلَى الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَهُ حَاتِمَة أَمْروه فَخُصٌ 
بأَكْمَلٍ الظَهَارَتيْنِ ؛ وَلِأَنَ القَضْدَ مِنْ عُسْلِهِ تَنْظِيفُة وَلَا يَحْصل بِالثُرَابِ. 

وَالْقَصْدُ مِنْ طَهَارَةٍ الْأَحيّاء : اسيَاحةُ الصّلَاق وَمُوَ حَاصِل بالتَيمُم. 


وَيُقَدَمُ بَعْدَهُ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ ؛ أن لا َل لطهَارَيه. م اْحَائْض ؛ لِأَنَّ حَدَتَهَا أَغْلَظ 2 
دفي وج : مه ؛ لنَّ غُسْلَهُ م مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقَرْآنِء وَلِاِخْتِلَافٍ الصَّحَابَةِ 
600 


عه د (م) 


قفي وه :تاد يرع يتف ٠‏ وَقيل : يقسم 
| وَيْقَدّم | جنب عَلَى الْمُحْدِثٍ إن لم يَحْفٍ المَاء وَاحِدَا مِنْهُمَا أو كفى كلا مِنْهُمَا أو كَمَى 
اليل تق وَإِنْ كََى الْمُْحْدِتَ فَقَظ : قَدَُمَ” *. فَِنْ كَانَ مَعَهُمْ ظَامِئيٌ» دم على الْمَيّتِلَِقَاء 


ع سر مل 


الرُوح". اجْتَمَعَ مُخْتَسِلٌ لِجْمْعَة وَعْسْلُ الْمَيِّتِ فَِنْ قُلَنَا : غُسْلُ الْجْمْعَةِ آكَدُ. قُدّمَه أو غُسْل 


.)07154/60( (؟) المجموع شرح المهذب‎ .)7589/١1١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
الذي رجحه في المجموع أن دين الآدمي يمنع وجوب الفطرة بالإنفاق كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة‎ ١ 
.)١١7 /1١7( على أحد القولين أنه لا يمنعها. انظر: روضة الطالبين‎ )5( 


(5) روضة الطالبين .)٠١١/1(‏ (00) روضة الطالبين .)1١١/1(‏ 
(4) روضة الطالبين .)1١1(١(‏ (9) المجموع شرح المهذب (7177/7). 


.)17/١1( مغني المحتاج‎ )٠١( 











454 الْكتَابٌ الرّابعُ/ في أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بِالْمَقِبِ جَهْلْهَا 
الْمَيْتِ قم اجَتَمَعَ حَدَثُء وَطِيبٌ : وَهُوَ مُحْرِمٌ» فَإِنْ أَمْكنَ غَسْلْ الظيبِ بَعْدَ الْوْضُوءِء فَذَاكَ 
وَإِلَا قدّمَ غَسْلٌ الطِيب ؛ ؛ لِأَنَّهُ لا بَدَلَ لَه وَالْوْضُوءٌ لَهُ لَهُ يَدَلُ. 


و 


وَلَوْ كَانَ نَجَاسَةٌ وَطِيبٌ : قُدَّمَتْ النَّجَاسَةُ ؟ لِأَنَهَا أَغْلَظْء وَتُبْطلُ الصَّلَاةَ بخلافه30) 


أو مَرْضٌ آحَرُ إن يف فَوْتُ الْمَرْضٍ قُدَمَ ؛ أنه أَهَمْ وَإَِا قم الْحُسُوفُ في ١‏ لأَظهَرِ ؛ !0 
يُخْشَ فَوَانُُ بالانجلاء» ثُمَ يَحْظبُ لِلْجُمْعَة مُتعَرْضًا لِلْكُسُوفٍ : نَم يُصَلَي الْجَمْعَةَ ٠‏ وَلَا يَحْتَاجُ 
إِلَى ربع خطظب'". 


اَم عِيدٌ) َكُسُوفٌء وَجِنَارَة قَدّمَتْ الْجِتَارَةُ حَوْفًا مِنْ تير الْمَيْتِ. 
وَلَوْ اجْتَمَعَ جْمْعَةٌ وَجِنَارَةٌ فَكَذْلِكَ إِنْلَمْ يَضِقْ الْوَقَتٌُء إن ضَاقَء قُدَّمَتْ الْجَمُعَةٌ ؛ 


سي 


ِأَنّهَا فَرْضُ عَيْنِ» وَقِلَ : الْجِتَارَةُ ؛ لأنَ لِلْجَمْعَة بَدَلَّاة", 


اعم م 


اجتَمَعَ كُسُوفٌ, وَوتْرٌ َو تَرَاوِيحُ. دم الْكُسُوفُ مُظلَقًا0 . 
أَوْ كُسُوفٌء وَعِيدٌ» وَخِيف فَوْتُ الْعِيدٍ قُدّمَ» وَإِلّا فَالْكُسُوف0. 
اجتَمَعَ في رَكَاة الفِظرٍ : يَجُلَ وَرَوْجَمهُ وَوَلَدْهُ الصّغِيرُ وَالْكبِينُ وَالْأَبُ و لَأَم وَلَم 


يَجِدْ إلا بَعْض الصَّيعَانِء َفِي الْمَسْأَلَةِ عَشَرَةُ أَوْجْو حَكَاهَا في شَرْح الْمُهَذْبٍ . 


أصَحَهًا : تَفْدِيم تَفِْه نَم رَوْجَيهِ نم ولد الصَّغِيرٍ نّم الب كم الم نّم وَل الْكبير. 
الاي : يدم الروْجَ على تَْسِهِ + لِأن فِظرَتََا تَجِبُ بسكم اْمُعَاوَصَةٍ 
وَالئَالِتُ : يبدا يتفي ْم بمَنْ شَاءَ . 

وَالرَابِعٌ : يَتَحَيْر. 

وَالْخََامِسٌُ : يُخر ِجْهُ مُوَرَعَا عَلَى الْجَمِيع. 

وَالسَّادِسُ : يُخْرِجة عَنْ أَحَدِجِمْ لا بعننه. 

وَالسَّابعُ : يُقَدُمُ الأ عَلَى الأب. 


وَالَاِِنُ : يَستويَانِ فيخي هما 


وَالتَاسِعٌ : 98 عدم الابْنَ الْكَبيرَ عَلَى الأو ين أن اص رذ تَمَقَيه وَالْفِظرَةُ تتمَعَهًا. 
وَالْعَاشِرٌ : يُّقَدُمُ الْأقَارت عَلَى الرَّوْ جَةٍ ؛ لأنْهُ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَةِ سَبَّبِ الرَّوْجِيَّةِ بالطَلّاق» 
بخلاف الْقَرَابَهة) . 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (9171/5). (90) روضة الطالبين (؟88/5). 
(*) المجموع شرح المهذب (01/0). (:) لأنها أفضل . روضة الطالبين (41/5). 


الْكَتَابُ الرَابِع / في أخكام يَُُ دَوْرَهَا ود و يَْبْحُ بِالْمَقِب ه جَهْلُهَا 6 


وَلَو اجتمَعَ الْمَْكُورُونَ فِي النَمَقَ» قدمُوا عَلَى مَا ذُكرَ: إلا أن الْأم تدم فيا عَلَى الأب» 


5 2ع 


في الأصَح . ؛ أن النَمَمَةَ شْرِعَتْ لِسَدّ الْحَلّقَ وَدَفْع الْحَاجَةِ وَالأم كت حَاجَة: وَأَقَلُ حِيلَة: 
وَالْفِظَرَة لم شرع لِدَفْع صَرَرِ الْمُخْرَج عَنْه. بل لتَشْرِيفو وَتَظْهِيرِه و. وَالْأَبُ أَحَنُ بِهَذَاء فَإنَّهُ مَنْسُوبٌ 


رمعو 


لك شرف شرف ولو امع في الفظرة اثالافي مزق : عق 

الجتتع على رج شدُوة. من كانت لله تَعَلَى: د الك قالأعث : يقَنَْ حَد اشرب 
م جد الّناء ثم لع السركق» أو الْمُحاريْق مكل ارد 5" وَإِنْ كَانَتْ لِآَدَمِيَ فَكَذَلِكَ : فَيْقَدَمُ 
حَدٌالقَذْفٍ َم القَلعُ ثم الا . َو تمع مسقا قظلمء أذ قث قثْلٍ : قُدَمَ مَنْ سَبَقَتْ جِتَايئه إن 


غيل أي مله لعأ . وَإِنْ تمع الصَلْقَانِء قم حد القذْفِ عَلَى جَلدِ الزن ؛ لِألُ 


0 يايو 


حَقَ آدَمِيّ» وَقِيلَ : لأنه أَحَف. وَيَنَِْي عَلَيْهَا : اجْتمًا اع حَدٌ الشَّرْبٍ وَالْقَذْفِءِ فَعَلَى الْأَصَحّ : يام 
الْقَذْفْء وَعَلَى الثاني : الشُرْبُ. جربا في الججماع القم, وَالْفل قِصَاصًا مع ل لزنا 


َعَلَى الْأَصَحٌ : يُقَدَمَانِ عَلَيْ وَلَو اجتَمَعَ َثْلُ القصَاصء وَالرّدة» وَالرّنَا قُدَم الْقِصَاصٌ قَظعًا 
وَقِيلَ فِي الرّنَا : يُقْتَلُ رَجْما بإذْدِ الْوَلِيّ لِيَتَأَدَى الْحَقَّان(". وَلَّوْ ا جْتَمَعَ قثل الزّنَاء وَالرحقِهِ لم 
يَحُْصَرْنِي فيه تقل. وَلّذِي يَظهَرُ : أَنَهُ يْرْجَمْ ؛ لِأَنَهُمَفْضُودْهْمَاء ٠»‏ بخللافٍ مَا لَوْ قُتِلَ بِالسَّيْفِ ٠‏ فَإِنَه 


و يماس 


مَحَصّل قَنْلَ الرّدّوَ دُونَ الرّنًا. 


1 


ماع 


وَيَهَرّبٌ مِن هَذْهِ والْمَسَائِلٍ :تايل الماع اليا 1 
التيمم. وَآخَرَهُ ِالْوْضْوءٍ وَالْأَظْهَرُ : التأجير إن شن اْؤشوء: يبهذ 


وَتَوَ 0 ا 


وذ 


4 


جَوَّرَ وجودهة َو 
َالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنَ : : وَالْخِلَاف فين اد الامِْصَارَ علَى صَلَاةٍوَاحدَة. إن صَلَى 
بِالتيسُم وَآخِرَه الْوْصُوءِ فَهُوَ الَّهَايةُ في تَصِيل الْمَضِيلَةٍ صيلة ٠.‏ 


وَمِنْهَا : الصَّلَاةَ أَوَّلَ الْوَفْتِ مُتْمَرِدَاء وَآخِرَه جَمَاعَةَ وَفِي الْأَفْضَلٍ طرق. 
قَطعَ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِينَ : ِاسْتِحْبَاب التَأخيرِ وَأَكْثَرُ الْخْرَاسَانِيينَ بِاسْتِحْبَابٍ التَقُدِيم. 


2000 المجموع شرح المهذب (14/1؛ لك 
زفهة6 ذكره النووي في الروضة وقال ف في الزوائد : (الأصح التخبير) . روضة الطالبين (؟/ ١‏ 0 


(*) روضة الطالبين .)١54/5١(‏ (5:) المهذب للشيرازي (588/5). 
(4) غير المنصوص عليها في الروضة أو مغني المحتاج. 
() روضة الطالبين .)١159/٠١(‏ (0») روضة الطالبين .)١50/1١(‏ 


(4) انظر: مغني المحتاج .)89//١(‏ 


5-0 لْكتَابُ الرَابعُ/ في أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحْ ب بِالْمَقِيهِ جَهْنُهَا 


وَقَالَ ارون : حَْكْمُهُ حَكُمُ الْمَاء قَإِنْ تَيَّنَ الْجَمَاعَةَ آخِرّهُ قَالئَاَخِيرُ أَفْضَلٌ وَإلا َالتَقَدِيم. 


في , شع نل 1 نَ الب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْيَرَ 


ت زوة مه 


0 
َأ 


1 
نيه (سَتَجَىءٌ 


ل : فَصَلُوا اللدة ويه : رَاجعَلوا صَلَانَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةه77. 
قَالَ : كَالَّذِي تَحْتَارُهُ : أن يْصَلَيَ مَرَتَيْنِه قن امْمصَرَ عَلَى وَاحِدٍَ فَإِنْ بقن حضو لَ الْجَمَاعَةٍ 
تَأَخِيرٌ أفْضَلُ ؛ لِتَحْصِيلٍ شِعَارِهًا الظََاجِرٍ ؛ وَلِأَنهَا مَرْضُ كِمَايَة. 
َي وه : فر عَيْنِه فِي تَحصملهَا : خوج من الْخِلَافٍ. 
قَالَ : وَيُحْتَمَلَ أَنْ يْقَالَ : إِنْ قَحْشَْ التَأخِيرٌ فَالئَقْدِيمُ أَفْضَل. 
وَإِنْ حَففء فَالِانْتِظَارُ أَفْضَل”". 


م 
6 


و 


وَمِنْهَا : الصَّلَاهٌ أَوَلَ الْوَقْتِ عَارِيّاء أَوْ قَاعِدّاء وَآخِرَهُ مَسْتُورَاء أَْ قَائِمًا. 

يه الجلات في لتك 

وَمِنْهَا : الصّلَاة أوَلَ الْوَفْتِ قَاصِرَاء وَآخرَهمُقِيم » يُصَلَّى قَاصِرًا بلا خلاف. 

َقَلَهُ في شَرْح الْمُهَذبِء عَنْ صَاحِبٍ الْبيَانٍ' " وَمِنْهَا : لَوْ حَافَ قَوْتَ الْجَمَاعَةٍ إِنْ أَسْبَعَ 

الْوْضُوء فَإدْرَاكُها أَولَى مِنْ الاْحبَاس لَإِحْمَالِه قله الََوِيُ عَنْ صَاحِب الْفُرُوع. 

وَقَالَ : فيه 2402 1 

وَمِنْهَا : لَوْ حَافَ َوْتَ الرْعةٍ ِنْ مَشَى إِلَى الصّفٌ الْأَوَّلٍ. 

قَالَ في شَرْحِ الْمُهَذْبِ لم أرَ فيه لأَضْحَاباء وَل لِعَيْرجمْ شَينا. 

وَالظَاجِرٌ : أَنّهُ إن حاف فَوْتَ الرَكْعَةٍ الأخيرَة حَافَطَ عَلَيْهَاء وَإِنْ حَاف فَوْتَ غَيْرهَا مَشَى إِلَى 
الصَّفٌ الْأَوَّلٍ لْدْحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ في الْأَمْر بإتْمَامِ وَالِازْدِحَام عَلَيْه'*. 

وَِنْهَا : ل قَدَرَ أن يُصَلّيَ فِي بَبْتهِ قَاِمَا مُنْمَردا وَل صَلَّى مَعْ الْجَمَاعَةٍ احْتَاجَ أَنْ يَفُعْدَ في 
بَعْضِهًا فَالْأَفْضَلٌ الانْفِرَادُء مُحَافْظَةَ عَلَى الْقَِامِ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُ وَالْأَصْحََاءا فين 

وَمِنْهَا : لَوْضَاقَ الْوَقْتُ عَلَى سنن الصَّلَاة. 

قَالَ الْبَمَوِيَ ِي قَنَاوِيهِء مَا حَاصِلَُهُ : إنَّ السُنَنَ الَِّي تُجْبرُ بِالسّجُودٍ يَأتِي بهَاء بلا إشْكالٍ. 


)000 أخرجه مسلم : المساجد )418/١1(‏ ح[154/178]. من حديث أبي ذرٌ وأيضاً (337/8/1) ح[75/ 05174] من 
(؟) المجموع شرح المهذب (؟/ 07577 5737). (*) المجموع شرح المهذب (557/5). 

(4) المجموع شرح المهذب (557/5). (5) المجموع شرح المهذب (557/5). 

(5) مغني المحتاح (89/1). 





الكتَابُ الرَابعُ/ فِي أخكام يَكُثرُ دَوُْهَا ويَفبحُ بلْمَقِبهِ جَهْلَا للد 


وَأَمّا غَيْرْمَاء فَالظَاهِرٌ : الْإنْيَانُ بهَا أَيْضًا ؛ لِأنَ الصَّدَي بق كَانَ يَُوّلُ الْقِرَاءةَ في الصّبْح حَنَى ٍَّ 
0 
تظلْعَ الشَّمْسُ 
قَالَ : وَيُحْثَمَل أَنْ لا يَأَتَى بهّاء إلا إذَا أَذْرَكَ الرَكْعَة. 


وَمِنْهَا : لَوْصَاقَ الما وَالْوَفْتُء عَنْ اسْتِيعَابٍ سُئَنِ الْوْضُوءِ وَجَبَ الافْتِصَارُ عَلَى 
الْوَاجبَات صَرّحَ به النوَوِيُ في شَرْح الَِيهِ. ١‏ َ 

وَمِنًْا : لَوْاجتَمَعَ في الْإمَامَة الأفقة» وَالْأقرَأء وَالَْوْيَعٌ اصح ا 
ِاحْتيّاج الصَّلَاة إلَى مَزِيدٍ الْفِقَه ٠‏ لِكَثْرَةِ عَوَارِضِهَاء وَقِيلَ : النَّاوِي لتََاٍْ يلين" و وَل 
اجتَمَعَ السّنُ وَالنَسَبُ فَالْأَظهَدُ : تَقْدِيمٌ الْسَنّ ؛ لِأَنَهُ صِفَةٌ في نَفْسِهِء وَالنَسَبُ صِفَةٌ فِي آبَائِه' "" 

وَلَوْ اجْتَمَعَا مَعَ الْهِجْرَة فَالْجَدِيدُ : تَقْدِيِمُهُمَا . وَاخْمَارَ النَوَوِيُ : تَقْدِيمَ الْهِجْرَة عَلَيْهمَا) 
وَصْحَحَهُ في الْمُهَذّب(*. 

َو ممع الأغمى والْبِصِيُ» فقيل : الأغمى أَوتى ؛ لاله أخقع ؛ لذلا بنط إلى ما 
وق الْبصِيرٌ أنه كر حمطا من النّجَاسَاتٍ وَالْأَصَحُ : أَنَهُمَا سَوَاءٌ ؛ لِتَعَادْلِهِمَا”*2, وَلَوْ اجْتَمَعَ 
فِي صَلَاةٍ الْجِتَارَةِ الْحُرٌ الْبَعِيدٌ وَالْعَبدُ الْمَرِيبُه وَالْحُْرُ غَيْرُ الْمَقِي وَالْعَبدُ الْمَقِيهُ فَالْأصَحٌ فيهمًا 

وَالنَاِتُ : يَسْتَويَانِ ؛ لِتَعَادُلِهِمَا!". 

َقرِيبٌ مِنْ هَل الْمَسَائلٍ : الْخِصَالُ المُعْتبَرة في الكمَاءوء هَل يُقَابَل بَعْضْهَا بِبَمْضٍ ؟ 
الْأَمَ صَحٌ : الْمَنْعٌ ؛ قَلَا يُكَافِئٌ رَقِينٌ عَفِيفٌ : حُرَةً فَاسِفَةَ وَلَا حر مَعِيبٌ : رَقِيقَةَ سَلِيِمَة» وَلَّا عَفِيكْ 
قني؛ لقنب : فَاسِقَةَ ضَريقَة . 

َفِي نَظِيرٍ الْمَسألَةِ من الْقِصَاصٍ : لا تَقَابْلَ جَرْمَاء ََا يقد عبد مُسْلمٌ كَافِرٍ رٌء بلا 
خلاف 1 


2 


ا يْقَدَمُ ني الثَرَاححم عَلَى الْحَقُوقٍ أَحَدٌ 


)١(‏ وقال النووي: (ولو شرع في صلاة. وقد بقي من الوقت ما يسع جميعاً فمدها بتطويل القراءة حتى خرج 
الوقت لم يأثم قطعاً ولا يكره على الأصح). روضة الطالبين (2187”/1. 

(0) روضة الطالبين /1١(‏ 686" . (*) روضة الطالبين .)"657/1١(‏ 

(5) روضة الطالبين .)7657/1١(‏ (5) المهذب للشيرازي .)98/١(‏ 

(0) المجموع شرح المهذب .)١85/5(‏ (0) المجموع شرح المهذب .)5١19/5(‏ 

() روضة الطالبين (/ 407). (9) انظر: مغني المحتاج .)١8/4(‏ 








34 الْكِتَاثُ الرّابِعٌ/ في أَخكام يَكَثرٌ دَوْرُهَا تشغ ِالْمَقِيهِ جَهُنْهَا 


57 
ع 


أَحَدَمًا : السَّبْنُ ٠‏ كَجمَاعَةٍ مَانُواء وَهَُاكَ مَا كني أَحَدَهُمْ قُدمَ نهم مؤنا'. 

َالْمُسْتَحَاضَهُ : تَرَى لدم بصِمَمَيْنِ مُسْتَويََيْنِ فبْرَجَحْ الأسبَق 00 ركالازوحام في 
الدّعْوّى”” وَالْإِحْيّاءِ» وَالدَّرْسِ 

َل َكلَ جلا ف بع عب وَآخرَ في نقو» قال اللي : مَنْ سَبَقَ قَلَهُ الْحَكُمْ. 

تَانِيِهًا الوه لوأك الَْارتُ بِدَيْنِء وَأَقَاَ لحر َب َه بدَيْن وَالتَرِكَة لا نَفِي بِهِمًا قَا 
صَاحِبُ الْإِشْرَافٍ : يُقَدَّمُ دَيْنُ الْبيْةِ. 

تَالِثْهًا : الفرْعَةُ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ» كَارْدِحَام الْأَوْلِيَاءِ في التكاح”* ٠‏ وَالْعَبِيدٍ في الْعِْقٍ 
وَالْمُفْمَصّينَ في الجا ني عَليْهِمْ مَعا''. 

القَؤلُ في تمن اِلْثلٍ وَأَجْرَةٍ الْثْلِء وَمَهرٍ الْقْلِء وَتَوَابها 

في شِرَاءِ الْمَاءِ فِي التَيَمُم'""» وَشِرَاءِ الرَّادِءِ وَنَحْوو فِي الْحَج”, َفي َع مَل الْمَحجُورء 
وَالْمُفْيِسٍ" وَالْمْوَكُلِء وَالْمْمْمَيع مِنْ أدَاءِ الدَيْنِء وَتَحْصِيل الْمُسْلّمٍ فيوا”' وَمِثْلٍ 
الْمَفُضُوب''", َإبل الذيوا' 'ك وَغَيْرِهَا. وَيَلْحَقُ بِهَاء ٠‏ كل مَوْضِع أَعترتُ فيه الْقِيمَةُ؛ ٠‏ فَإنّهَا عِبَارَةٌ 
عَنْ ثَمَنِ الْمِدْل. وَنَبْدَْ بذِكْر حَقِيقَيهِ فنَقُولُ : يَحْتَلِفُ باخيلاف الْمَوَاضِع. وَالتَحْقِيقُ أَنَّهُ را جم إلى 
الاخْتَلّافٍ فِي وَفْتِ اغْتِبَارِو أَوْ مَكَانه. 


الْوْضِعْ الأول : التَّيَمُمُ 


20 


0 0 


هَذْكَرُوا فيه ثلاثةَ أُوْجه: 
راع 


حدهًا 


حسما 


مو 


: أنه أجرَة تقْلٍ الْمَاءِ إِلَى الْمَوْضِع الَّذِي هَذَا الْمْترَى فيه. 


)١(‏ قال النووي: (فإن كان الماء موجوداً قبل موتهما فالأول أحق وإن وجد بعد موتهما أو ماتا معاً فأفضلهما أحق 
به). انظر: المجموع شرح المهذب (؟717/5/5). 

(؟) روضة الطالبين .)١51١7/5(‏ 

زفق مغني المحتاج .)5٠1١/4(‏ (4) روضة الطالبين (// /41). 

)2( وصورته أن يوصي الرجل بعتق عبيده. دفعة واحدة ويقصر عنهم ثلث ماله ولم تجز الورثة فإن وفى الثلث بهم 
أو أجاز الورئة عتقوا جميعاً وإذا لم يف الثلث بهم ولم يجز الورثة أقرع بينهم. انظر: روضة الطالبين (؟١/‏ 


.)١389 

65 كأن يكون القصاص لجماعة ويطلب كل واحد منهم أن يستوفيه أقرع بينهم. انظر: روضة الطالبين (5/ 
516). 

(0) مغني المحتاج (40/1). (4) المجموع شرح المهذب (05/1). 

(9) روضة الطالبين )١( .)١57/5(‏ مغني المحتاج .)٠١5/5(‏ 


.)05/5( مغني المحتاج‎ )١١( .)١18/6( روضة الطالبين‎ )١١( 


الْكَِابُ | كانة/ ف أخكا عر دَوْرُهًا ويف قبح بِالْمَقِيهِ > اح 
بع/ في م ر 


وَيََْلِكْ يك بيد المشافة واي 
الثاني : نَهُ مه معْلِهِ في ذَلِكَ الْمَوْضِع» في غَالِبٍ الْأَوْقَاتِء فَإِنَ الشَّرْبةَالْوَاحِدَةَ في وَقْتِ 
عر الْمَاءِ : يُرْعَبُ فيا بَنَانير(". قَلَو كَلَفَْاُ شِرَاءهُ بقِيمَيِه في الْحَالِ لَحِفَيْهُ لْمَشَمَة وَالْحَوَج. 

الثَالِتُ : أنه نه قِيمَةُ مله في ذَلِكَ الْمَوْضِع في يَلْكَ الْحَالَِء قَإِنََمَنَ الْمِْليُعْتبرُ حَالَة النَفُويم. 


ملي ساس 


وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ عِنْدَ جْمْهُورٍ الْأضْحَاب» وَبِ قَطَعَ الدَّارِمِيُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعِرَاقِيِينَ وَتََلَه 


ع 5 


الإمَامُ عَنْ الْأَكْتَرِينَ”". 

قَالَ وَالوَئَُ ا لَأَوَّلُ بَنَاهُ قَائِلُوهُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لا يُمْلَكُء وَهُوَ وَجْدٌ ضَعِيفٌ قَالَ : وَالثَاني 
أَيِضًا لَيْسَ بِدَ 
قَالَ : وَعَلَى ريق ِقَة الْأكتَرِينَ : الْأَفْرَبُء أن يُقَالَ. لا يُْتَبَرُ َمَنُ الْمَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةٍ إِلَى سَدَ 
الرَّمَقِء فَإِنَ ذَلِكَ لا يَنصَبِظء وَرُبَمَا رُعْبَ فِي الشَّرْبَةِ حِيئيِذٍ بدَنَانِيرَ وَيَبْعْدُ في الرّخصٌ 20 


وَالتَحْقِيقَاتُ : أَنْ يُوجَبَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسَافِر وَلَكِنْ يُعْتَبَرُ الرَّمَانَ وَالْمَكَانَ مِنْ غَيْرِ الْتَهَاء 


الْأمر إلى سَدٌ الرّمٍَ 
لْوْضِعْ الَّانِء الحَجُ 


كم َمَنَ الْمثْلٍ للرّاد وَالْمَاء : الْقَدْرُ اللّائِقُ بهِ في ذَلِكَ الْمَكَانِء وَالزَّمَانِ. 


جَرّمَ الْأَضْحَابُ بِأنَّ 

هَكَذًَا : أَظَلَقَهُ عَنْهُمْ الشَّيْحَانٍ و0 

قَالَ ابْنُ الرَفْعَةِ : وَهَذَا الإظلاقٌ إِنَّمَا يَسْتَمِرُ في الرَّادِ. 

مَّاا الْمَاهُ : فَيبَيِي جَرَيَانْ الأَوْجِ الْمَذَكُورَة في التَيمُم فيو/* . 

قَالَ : وَيُحْكَمَلُ أَنْ لا يَجْرِيّ الْوَجْهُ الْقَائِلُبِقِيمَةِ الّمَاءِ في غَالِبٍ الْأَحْوَالٍ فِيهء وَإِنَمَا جَرَى 

في التَيَمُم لتكَرْرِه. 
دفي الوافي : يَنْبَضِي اعبار نَمَنِ الْمثْلٍ بِمَا جَرَتْ بِهِ غَالِبُ الْعَادَة مِنْ مَاضِي السَنِينَ ٠‏ فَإِنْ 
مثْله لَرمَهُ وَإِلّا قلاء وَإِنْ عَرَضَ في الطّرِيقٍ غَلَّا وَبِيعَ بأَكْثرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِو» فَلَهُ الرجُوع. 
ع ذا كَانَتْ الْعَادَة : غَلَاءٌ ثَمَن الْمَاءِ وَالرَّادِء قَيَلْرَمْهُ الْحَح. 

َال : وَيْمْكنْ أن يُقَالَ : كل سََةِ تيد بَفْهَاء لكِن يَعْسْرُ مَعْرفَة مِفْدَارِ الم وَالريَاءةقَبْلَ 


البلوغ إلى الْمَنْهَلِ. 


اسم 


.2494/1( انظر: مغني المحتاج (940/1). () انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)1٠١ /9( روضة الطالبين‎ )4( .)940/١( مغني المحتاج‎ )*( 
.)9١0 /1١( مغني المحتاج‎ 2) 





3 الْكمَابُ الرَابعُ/ في أخكام يَكُثرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ الَِْيِ جَهْلَا 
الْوْضِعْ الثَالِتُ.: الطَّعَامُ وَالشَرَابُ حال الْخْمَصَةَ 

وَنَمَنُ الْمِثْلٍ فِيهِ : هُوَ الْقَدْرُ اللَّاِقُ به فِي دَلِكَ الرَّمَانٍ وَالْمَكَانٍ قَظعًا("'2. وَكَذَا تَمَنُ مِغْل 
الشثروا", الك فى الكقارا” '» وَالْمَيع بوَكَالَق أوْ نَحوِمًا. ْ 

وَالْمَسْرُوقٌ يُعْتَبَرُ فيه حَالُ الشّرَاءِ وَالبَيْع' وَالسّرِقَقَ وَمَكَانْهُ َظعا”؟". 

الْوْضِعْ الرَابعْ : ابيع : إذَا تخالقاء وَْسِحَء كَانَ تَالِقًا يَرْجِعٌ إِل قِيمَتهِ 

وَفِي وَفْتِ برها أَهُوَا ال أو وُجُوةٌ. 

أَصَحُهًا يَوْمُ التَلَفٍِ ؛ لِأنَمُوردَ المَسْخْ : هُوَ الْعَيُْء وَالْقِيِمَةُ بَدَلُ عَنْهَاء فَإذَا قَاتَ الأضلٌ 
تَعيّنَ النَطرٌ في الْقِيمَةٍ إلى ذَلِكَ الْوَفْتِ. 

وَالنَانِي : يَوْمُ الْمَنْضِ ؛ لِأنَّهُ وَقْتُ دُحُولٍ 

المي في ضَمَانهِ وَمَا يَعْرِضٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةٍ أو نُفْصَانِء فَهُوَ في مِلْكه. 

وَالئَالِتُ : أَكَلُمَا ؛ لأَنّهًا إِنْ كَانَتْ يَوْمَ الْعَقْدِ أقَلَّ فَالرَيَادةُ حَدَنّتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِيء وَإِنْ 
انث يوم اقيض قل َهُوَيَوْمُ دُُولِهِ في ضَمَانِه. 

وَالرَابعْ أكثرُ اليم مِْ الَْئْضٍ إلى التَلَفٍ ؛ ؛ لِأَنَيَدَهُ يَدُ ضَمَانِ 

وَالْكَامِسُ : كلا من الْعَفْد إلى الْقيْضا2. 

المْوْضعُ الخامش 

اظلَعَ في الْمبيع عَلَى عَيْبٍء وَاقْتَضَى الْحَالُ الرُجُوعَ بالأشء وَهُوَ جُرْءٌ مِنْ نَم باغْتبَارٍ 

الْقِيمةِ وَفِي اعْتبَارِهَا طَرِيقَانِ : 


الْمَذْمَب : الْقَظعٌ بَاعْيِبَارٍ أَكَلٌ و قِيمَةٍ مِنْ الْبَيْع إِلَى الْقَيْضٍ لِمَا تَقَدم في تَعْلِيلٍ الثَالِثِ فِي 


الْمَسَأَلَةِ قَبْلهُ. 
وَالتَانَى : فيه أَقْوَالٌ : أَحَدُهَا : هَذَا 


وَالنَاني : يَْم الع ؛ لأنَ الثَمَنَ كَابَلَ الْمَييمَ يَوْمئدٍ. 


وَالنَايِتُ : يَوْمَ الْمَنْض لِمَا تََدّمة" . 


.)1417/١( روضة الطالبين (”/585). (؟) مغني المحتاج‎ )1١( 
فو فإن كانت الرقبة لا تحصل إلا بثمن غال لم يلزمه شراؤها وقال البغوي إذا وجد الثمن الغالي. روضة الطالبين‎ 
؟).‎ 1/١ 


(:) مغني المحتاج .)١9///4(‏ 
(5) انظر: مغني المحتاج (91//7). (5) انظر: روضة الطالبين (”/ 47/4). 








الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيِ جَهْلْهَا 1/١‏ 

قَوْلِي ' أَكَلّ قِيمَةٍ ' :+ بغت فيه بار اللهَاج' '"» وَظَاهِرُمَا : اقْتِضَاءٌ اعْتِبَارٍ النْقْضَانٍ 
الْحَاصل بين الَف وَلْمبْضِء وَكَد صرح به في الدََايقٍ 

َال الْإستَويك : وَهوَ ريب فإنّهُ لس مَخكيًا في أضوله الْمَْْوظةء وَجهاء قضلا ع 
اتيارِِ. وَعِبَارَةٌ الرَوْضَةٍ وَالشَّرْحَيْنِ : أَقَلُ الْقِيمَتيِنَ'". 

قَالَ : وَأيْضًا فَلِدَنَ الُفْصَانَ الْحَاصِلَ قَبْلَ الَْيْضِ إذَ رَالَ قَبْلهُ ا ينْبْتُ لِلْمُشْئَرِي به الْخِيَارْ 
َكَيْف يكُونْ مَضْمُونًا عَلَى البَايع ؟ 

نَعَمْ يُوَافِقُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الرَوْضَةِ وَأَضْلِهًا ٠‏ فِيمًا إذَا تلت الثَّمَنُء وَُدَ المي ِعَيْبء أَْ نَحْوِه 


يي 


و 5 
عَهَو رع بي امسر 2ه لراك اماه 


له يَأ ْلةُء أو قِبمته قل ما كانث ين الْعَفدِ إلى اْقبْضِ» ولا عق بهم وَهَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ 
المْوْضع السَابعْ 
إذَا تَقَايَكَاء وَالْمَِيعٌ نَالِكْي ٠‏ فَالْمَعْتَيرُ : مَل الْقِمتينِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِء وَالْقَنْضِ. . كَذَا جَرَّمَ به في 
أضل الرَّوْضَةٍ 6 


الثَامِنُ الْسْلَّمُ فيه 
إِذَا قُلنَا : يحل : قت ْول بتر يوم الْمُطَالبَة اوضع الذي يُسْتَحَقٌ تق فيه الت 
كَمَا صَحََحَهُ في الرَّوْضَةٍ مِنْ زَوَائْدِِ. وَجَرَّمَ الرَافعِنُ باغْتبَارِ بَلَد الْعَقْدء 
التَّاسِعٌ: الْقَوْضِ 
إِذَا جَارَ َه أذ الْقِمَةِ َأنْ كان في مَوْضِع لا يرم فيه زياد الْمِثْلِ» وَتُعتَرُ قم َل لْفَرْضٍ 
يَْمَ الْمُطاليَة”. وَإِذَا قُلَنَا نه يَردُ في الْمَنْقُولِ الْقِيمَة» َالْمَُْبَرُ قِيمَةُيَوْمِ المَنْضِ. إنْ ُلنَايَمْلِكُ به 
وَكَذَا إِنْ قُلْنَا : يَمْلِكُ بِالنَصَرّفِء في وَجو". 


8 اسان سر ت. (/07) لعر 5ك ل ات . هده ثة مبي 

وَفِي آخَرّ : أَكْثَرُ قِيمَةِ مِنْ الْقَيْضِ إِلَّى النَصَرُفٍ '» وَهُوَالاَصَحٌ في الشرْحَيْنء وَشْرْحٌ 

الْوَسِيط عَلَى هَذَا. 

)»١(‏ قال في المنهاج : (والأصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض). انظر: المنهاج متن مغني المحتاج (؟/ 
م26 

إفة قال في الروضة: (فالمذهب: أنه تعتبر أقل القيمتين من يوم البيع ويوم القبض وبهذا قطع الأكثرون). روضة 
الطالبين (”/ 57/5) . 

زفرفق روضة الطاليين (”/ .)6٠١‏ )2 انظر: روضة الطالبين (”/ 598). 

(5) مغني المحتاج .)١١9/5(‏ (5) مغني المحتاج .)١١9/5(‏ 


070 مغني المحتاج .)١١9/57(‏ 





نفد لْكتَابُ الرَابعُ/ في أخكام يَكْثْرُدَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالَْقِيِ جَهْلْها 
الْعَاسُرُ: الْسْتَعَارُ إِذّا تَلِفَ 

َفِي اغتَاره أوجة: 

أَصَحُهًَا : قم يَْمٍ التَلَفٍ ؛ إِذْلَوْأعمْرَثُ يَوْمَ الَْيْضٍ أَوْ اْأقُصَى؛ ؛ لَأَدّى إِلَى تَضْمِين 
الْأخوَاءِ الْمُسْححفةِ بالاسيعمَالِ؛ َعُوَ مون فيا 

وَالنَاني : يَوْمَ الْمنْضء كَالْقَرْضٍ7") 

وَالنَالِتُ : أَقْصَى الْقِيّم : مِنْ الَْبْضِ إِلَى التَلّفِء كَالْمَضب ؛ لِأنََا لَوْتَلَِتْ في حَالٍ الريَادَةٍ 
أَوْجَبْنَا قِمََهُ تَلْكَ الْحَالة1". 

٠‏ الحادِيّ عَشَرَ 

لميوص على » ةالوم إن تلفت » وفه الأذج في الث 


النَّايّ ع شه الْْضْوث إِذَا تَلِفَء وَهُوَ مُتَقَوْم 

َالْمُعْتَيرُ : أفصى قِيمَ ين لضب إلى التلفٍ ينقد اللي يلت فيو» لا عم فيه خجلانا. 
َعوْلنَا ' بد يليت فيه * كذا أظلقه راف وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ما إَِا لم يَنْقلهُ؛ فَإِنْ 
لهال في الْكَاية : جه أن ير قد للد الذي ذه تبر الْقِيمَةُ فيهء وَهْوَ أَكْترُالْبَلَدَيْنِ قِيمَةَ ؛ كُمَا 

في الْمِثْلِيَ إذا نقَلَهُ ؛ وَفَمَدَ الْمِثْلَ قَإِنْ غَلَبَ تَقْدَانٍ وَتَسَاوَيَا : عَيّنَ الْقَاضِي وَاجِدًَا ؛ وَإِنْ كَانَ 
مدلا وَتَعَذَّرَ الْمِْلُ أَحَلَ الْقِيمَة. وَفِي اغَيَبَارِهَا : أَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا. 

أَصَحُهًا : أقْصَى الْقِيَ : مِنْ الْعَصْب إلى تَعَذَرالْمثْلٍ ٠‏ أذ وود امل كبقاء ءِ عَيْنٍ 
الْمَعْضُوبٍ ؛ ِأنّهُ كان مور َسْلِيِهِ » كما كان مَأْمُورًا ليم اَْيْنِ ؛ قَإِذَالَمْ َل 

عَم أْصَى قِمَةٍ في الْمُدَّتينِ ؛ كَمَا أن الْمْتقَوْم يُضْمَنُ بأُقُصَى قَِِمَةٍ لِذَلِكَ وَلَا نَظرَإِلَى ما بَعْدَ 
الطاع الْمثلٍ ٠‏ كَمَا لا نَظرَإِلَى ما بَعْدَ تَلْفِ الْمَغْضُوب الْمُتقَوم *6. 

وَالنَاني : أَقْصَامَا مِنْ الْعَضْب إِلَى التَلَفٍ. 

وَالثَّالِتُ : الأقْصَى مِن التَلَفٍ إلى التَذِ وَهُمَا ميان عَلَى أَنَّ الَْاجِبَ عنْدَ عوَازٍ اْمِثْلٍ : 
قِيمَهُ اْمَعْصُوبٍ + لِأنَّهُ الي تيف عَلَى الْمَالِكِ أ قِيمَهُ الْمثلٍ ؛ لِأَنّهُ الْوَاجبُ عِنْدَ الَلّفٍ. وَإِنَمَا 
رَجَعْنا إِلَى الْقِيمَةِ لتعَذّرِو وَفِيه وَجْهَانِ. 


. 0117/8 مغني المحتاج (074/5؟). (0) انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني (؟/‎ )١( 
انظر: روضة الطالبين (60/ 5؟).‎ ):8( .)875١7/5( انظر: روضة الطالبين‎ 9 
. )587 انظر: مغني المحتاج (؟/‎ )0( 


الْكَابُ الرّابعٌ/ في أخكام يكثْرٌ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِبِه ه جَهْلْهَا 4 
وَالرَابعٌ : الأصى بن القضب إلى المطالة بالقيدة ؛ أن الْمثْلَ لا يَسْقْط بالْإِعْوَازٍ بدَلِيلٍ أن 
لَهُ أن يَضْيِرَ إلى وِجْدَانِه. 
وَاْحَوِسُ . : الأقصى ين التعذر إى الم ؛ لآنَّ التَعَذْرَ هُوَ وَقْتُ الْحَاجَةٍ إِلَى الْعُدُولٍ إِلَى 
وَالَاِسُ : الأ م ب اتا أن الم تب ُ 000 


- 7 
َو لس ل ب 


رَأي ٠‏ قير وَقْتُ وُجويه ) دفي الم. ؛ وما َع في الْمَْصُوب؛ َيه الْعَاريه. 


عو 


وَالنَاِنُ : به يوم اَذ ؛ لِأَنَهُ وَفْتُ الْعُدُولٍ إِلَى الْقِيمَة. 


أن 


« 


ل 


وَالَاِعُ : يَْمَ الْمُطالبَة أن الإغوّارَ جِِئيِذٍ يَتَحَمّنُ. 
وَالْعَاشِرُ : إِنْ كَانَ مُنْمَطِعًا في جَجِيع الْبلَادء قَقِيِمَُهُ يَوْمَ التَعَذْرِء وَإِنْ فُقَدَ هْنَاكَ فَقَظء فَقِيِمنْهُ 
يَوْمَ الْمُطَالَبَة. 


عَمٌّه ١‏ و رععم 1 


يَوْمَ أَحذٍ الْقِيمَةٍ»ء حَكَاهُ الرَّافِعٌِ عَنْ الشَّر خ أبي حَامِدِء وَتَوَقت 

وَقَالَ الْإسْنَوي : أنه نابت : فَقَدْ حَكَاهُ عَنْهُ تَلْمِذَاهُ» الْبَنْدَنِِجيُ َسْليم الرَاِي. 

وَحَكَى ابن الرفْعَة ذ في الْكِمَّايَةِ : وَجَها نَانِيَ عَشَرَوَهُوَء اعْتبَارُ الأَقْمَ قُصَى مِنْ الْعَضْبٍ إِلَى يَوْم 
الْأَخْذِ وَرَجَعَ عَنْهُ ني الْمَظلَبِ. ْ 

َال الشبِكيُ : وَدْلِكَ لِكْنهِ غَْر مَنْقُولٍ صَرِيحًا وَلَكنه يا ْشَاْ مِنْ كام الَْضْحَابٍ 
وَوْبّمَا يعرَجَحُ عَلَى سَائرٍ الْوجُووء فلا َأ بالْمَصِير َيه التهَى . 

هَذَا إِنْ كَانَ التَلَفُْء وَالْمِئْلُ مَوْجُودٌ» فَإِنْ كَانَ وَالْمثْلُ مُتَعَذَرٌ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : فَالْقِيَامنُ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْأَوَّلٍ وَالنَانِي الْأقْصَى مِنْ الْعَضْب إِلَى التَلَفٍِ. 

وَعَلَى الثَّالِثِ وَالسّابع وَالثَامِنِ يَوْمَ التَلَفٍ. 

وَعَلَى الْحَامِسٍ الْأَقْصَى مِنْ التلَفٍ إلى الْمُطَالبَق وَالأَوْجَهُ الَْقِيَةُ بحَالِهًا9. 

وَهَذِهِ الْمَْألَةُ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَسَائِلِ لِكَثْرَةِ مَا فِيهًا مِنْ الْأَوْجُه. 

اللْوْضِعْ الَالِتٌ عَشَرَ: الْثْلثْ بلا غَضْبٍء وَالغتَبَرُ قِيمَتهُ مَتْهُ يَْمَ التَلَفٍ 
ا أعلَمْ : فيه جلاقاء إلا إِنْ كان تَلَمَهُ سِرَايَة جنَايَةٌ سَابِقَة كَالْمُعْمَبَرُ اْأمْصَى مِنْهَاء نَقَلَه 


فية 5 


الرَافِعِيُ عَنْ الْقَمَالِ وَأَكَرُ وَجَرَمَ به في الْمِنْهَاجٍ فَإِنْ كَانَ مِيْلِيّاء وَهُوَمَوْجُودٌ» وَلَمْ يُسَلَمْهُ حَنَّى 


3 
6 


.)5١/6( انظر: روضة الطالبين‎ )9 .)؟5١‎ 27١ /5( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 


34 الْكِتَابُ الرَّابِعٌ/ في أَخكام يَكْثْرٌ دَوْرُهَا وَيَْبْحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلُها 
َعَذّرَ فعلَى الْوَجه الذَّنِي ميم الإثلاف. وَعَلَى الْأَوٍّ وَالَالِثِء الْأقصَى مِنْ الْإنْلَافِ إِلَى 
التَّعَذْرِ : وَعَلَى الرّابِع » مِنْ الْإِثَْان إِلَى الْمُطَالَبَقٍ وَالْقِيَاُ عَوْدُ الْأَوْجُهِ الْبَاقِيَقَه أو وَالْمِئْلٌ 
عدر على الأول وَالنَاِي وَالنَاثِ وَالسّابعِ وَالَامنِء قِيمهُ يَْمِ الْإنْافٍ. 

وَعَلَى الرّابع وَالْخَامِسٍ وَالسّادِسِء الْأَقُصَى مِنْ الْإنْلَافٍ إِلَى الْمُطَالَبَةَ وَعَلَى التَّاسِع د يوم 
الْمُطَالَبَة 


وَعَلَى الْعَاشِرِء إِنْ كَانَ مَفْقُودًا في جمِيع الْبلادٍء َيوْمَ الإثلايء وَإِلّا قيَوْمَ الْمُطالَيوه'2. 


الرَابع عَشَّرَ: الْفْبُوض ابيع الْفَاسِدٍ إِذَا تَلِفَ 

وَالأَصَحٌ أنُ كَالْمَخْصُوبٍء يُعْتَبَرُ فيه الْأَكَْرُ مِنْ الْقَيْض إِلَى التَّلَفِء وَالثَانِي» يوْمَ الْقَبْضِ» 

وَالثَالِثْء يَوْمَ الل . 
الخامس عشر: عَشَّرَ إل الذَّيَةِ إذَا فُقِدَتُْ 

قَالَ في أضل الرَّوْضَةٍ : وَالْمَْهُومُ مِنْ كلام الْأَصْحَابٍ اغْتبَارُ متا يَوْمَ ووب التَسلِيم "". 

وََالَ الرْويانِيُ : إِنْ وَجَبّتْ الذَيةُ وَالْإِبِلُ مَمْقُودَةٌ أَعْثُبرَتْ قِيِمَتْهَا يَوْمَ الْؤُجوب وَإِنْ وَجَبَتْ 
وَهِيَ مَوْجُودَة فَلَمْ يُوَد حَنَّى أَعْوَرَتْء وَجَبَّتْ قِيِمَتُّهَا يَوْمَ الْإعْوَازة”". 1 

وَهَلَ تُعْتَبَرُ قِيمَة. 4 مَوْضِع الْوجُودٍ أو مَوْضِع الْإمْوَازِء لَوْكَانَ فيه إبل؟ وَجْهَانٍ الأضحٌ 
الثَانِي”. 1 

السَادِسَ عَشَرَ 
إذَا جَنَى عَلَى عَبْدٍ أو بَهِيمَةٍ أو صَيْدِء م جنَى عئآر ولَمْيَْثْ. قَإِنْ كَانَ النَّانِي جَنَى بَعْدَ 
نُدِمَالِء ؛ لم كلا نض ,2 نِضْف قِيمَتهِ قَبْلَ جنَابتهِ إن كَانَتْ الْجِنَايَ لعب متا ون كان قبل 


جره | سل 


م عم امم 


ينكلم لي يضثال أَوْجَيْنَا عَلَى الْأَوَّلٍ ؛ لأ جناي الأوَى كم 7: تَسْتَقَئّه وَقَدُ أَوْجَيْنَا 
نِضْف الْقِيِمَةِ فَكَأَنَهُ النَقَصَ يضف الْقِيمَةِ . وَإِنْمَاتَ مِنْ الْجَرْحَيْنِ - وكات الْقِيمَةُ عد جرْح الثاني 


# 


تَاقِصَ قِصَةً بِسَبَّبٍ الْأَوَّنٍ - كَأَنْ جَرّحَ مَا قِيِمَيهُ عَشَرَة دَنَانِيرَ جِرَاحَةَ أَرْشْهَا يئار ثُمّ جَرَحَهُ آخَرُ 
حََ أَرْشْهَا ديار قَفِي الْوَاجب عَلَيْهِمَا سن أَوْجْه : 
ل : عَلَى الْأَوَّلِ حَمْسَةُ َنَانِيرَهِ وَعَلَى النَانِي أَرْبَعَةُ وَنِضْفٌ ؛ لِأَنَّ الْجَرْحَيْنِ سَرَيَا وَصَارًا 
لاء فلم كُلّوَاجدٍ يضف قِبمَهِيَْمَ جا فَالهُ ان سُرَِج وَضَعَْهُ الأيِمّةُ : بن فيه ضَبَاع 
نِضْفٍ دِينَارٍ عَلَى الْمَالِكِ. 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين (5/١؟).‏ (9) روضة الطالبين (577/9). 


)6 روضة الطالبين (6/ 577). (:) روضة الطالبين .)١1077/9(‏ 


الكتَابُ الرَابعٌ/ في أخكام يَكُثرُ دَوْرُهَا وَيقْبَحُ القَقِيو جَهْلَّا 6 


ا ]5 لقيال عكف ره سام أمظ عابر هش »م 4 هس 4إ)ى 2 ل هسه رةه 

الثاني : قَاله الْمَرَنِيَ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْقَمَالُء يَلْرَمُْ كل وَاجِدٍ حَمْسَةء فَلَوْ نَقَصَتْ جِنَايَة الأَوَّلٍ 

سرس سكن رمه 1 ته كور ل و سرون اك هس سي و. 65 مه ل ه نك > 

دينارًا وَالثاني دِينَارَيْنء لَرِمَ الأول أرْبَعَةَ وَنِضفٌء وَالثَانِيَ حَمْسَهُ وَنِضْفٌ : أو نقَصَتُ الأولى 
7 شو اي ّ' )00 


دِينَارَيْنٍ وَالتَانِيّة دِينَارًا فعَكسّه. وَصْعْف بِأنْهُ سَوَّى بَْنَهُمَا َع اتلاف قِيمَيِهِ حَالَ جِتَايَتِهِمَا . 


2 . لم8 يمد ممع مثيم سكن ر 4 همع كك بمعمش * سس هوا و ااه 
الثايث : يَلرَمْ الأَوّلَ حَمْسَةَ ؛ وَنِضْفٌ وَالثَانِي حَمْسَةَ ؛ لأن جتايّة كل وَاحِدٍ نَقَصَتْ دِيتَارًا 

2ه ممعي سرلكعيى5 م هقخ ري راس وا؟ ع س4؟ س عله خم ره شار ب عع اتكمي ا 
سَرَنَاء وَالأَرْش يَسْمَط إِذَا صَارَتُْ الْجِنَايَة نَفْسًا فَيَسْفَط عَنْ كل وَاحِدٍ نِضْفُ الأزش لِأنْ 


المَؤْجُودَ مِنْه نِضفُ القَثْل. وَضَعْف بِأنْ فيه زِيَادَةَ الْوَاجب عَلَى قِيمَةِ الْمَْلّفٍ. 
ال 02ت كع لكر عع ]سكم لغش 2 م تملع سا مر مومس صمي ميرم عع إ ركفن 


لَكِنْ لا يَزِيدٌ الْوَاجِبُ عَلَى الْقِيمَةِ قَيْجْمَعُ ما لَرِمَهُمَا تَقُدِيرَاء وَهُوَ عَشَرَةٌ وَنِضْفٌ وَنُفَسَّمُ الْقِيمَةُ - 
وَهِيَ عَشَّرَةٌ - عَلَى الْعَسَرَةِ وَالنّضْفٍ لِيُرَاعَى التَمَاوْتُ بَيْنَهُمَا فَنْبْسَظ أَنْصَافًا فَيَكُونْ أَحَدًَا وَعِشْرِينَ 
َيَلرَم الأول أَحَدَ عَشَرَ جْءًا مِنْ إخدَى وَعِشْرِينَ جُرْءَا مِنْ عَشَرَةِ وَيَلرَمُالنَانِيَ عَشَرَةٌ مِنْ إِحْدَى 
وَعَشْرِينَ جُزءًا مِنْ عَشَرَةِ. وَضْعّْف بإفْرَادٍ أْش الْحَِايَ عَنْ بَدلِ النْسِ. 

الْحَامِسُ : قَالَهُ صَاحِبٌ التَّقْرِيبٍ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَه الْإِمَامُ وَالْعَرَالِيُ : يَلْرَمُ الأَوّلَ حَمْسَةٌ 
وَنِضفٌ وَالتَانِيَ أرْبَعَةٌ وَنِضْفٌ ؛ لِأنَّ الْأَوَلَ لَْ الْمَرَد بالْجَرْح 

وَالسّرَايَةِ لَرمَهُ الْعَشَرَةٌ قلا يَسْمْظ عَنْهُ إِلَامَا لَرمَ لاني وَالثَانِيَ إِنّمَا جَنَى على نِضْفٍ ما 


2 


يسَاوي يَسْعَة. 


السَّادِسُ : قَالَهُ ابْنُ َيْرَانَ وَاخْتَارَه صَاحِبُ الْإِفْصَاح وَأَظَبَقَ الْعِرَاقِيُونَ عَلَى تَرْجِيحه أَنَهُ 
ومع ددم رك ميه ومح لكأم هشه ري م نهو هك ع ]اه سل[ هع لسغ عع ع# وس 3ع] إيكة 
يُجْمَعٌ بِيْنَ الْقِيمَتَيْنَء فَيَكُونْ تِسْعَةَ عَشَرَ فَيُفَسَّمُ عَلَيْهِ مَا فَوَّتَ وَهُوَ عَشَرَةٌ فَيَكُونْ عَلَى الْأَوّلٍ 


ع 2غ 5ه واس هسك ميج ل لوس اله ميج سي سسة ال سمغ هم وله سك م جا لوس اه 
عشرة أجِرَاءٍ من تسعة عَشْر جَرّءًا من عشْرةق» وَعَلى الثاني : يِسْعَة أجَرَاءِ مِنْ تسعة عَشْرَ جرّءًا مِنْ 
جع مص.(5) 

.0086 


الموْضِعُْ السَابِعَ عَشَرَ سِرَايةٌ العثْق 
إن قُلْنَا : تَحْصْل بِاللَّفْظ أَوْ التَيين» أَغتِرَثْ قِيِمٌَ يَوْم الإغئّاق» وَنْ قُلْنَا : بِالْأَداء هَل تُعتَبَر 


يمه يَوْمِ الِْعمَاق أو الأداء أو الأترٍ ِنهُ إل ؟ أَوْجة أْصَحُهَا الأوّلا". 
الْوْضِعْ الثَّامِنَ عَشَرَ: الْعَبْدُ إذَا جَنَىء وَأَرَادَ السَيّدُ فِدَاءَه 
قَالَ الْبَعَوِيَّ : النّضٌ اغْيِبَارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ. وَقَالَ الْقَفَالُ : يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَيَوْمَ الْقِدَاءِ ؛ 
ِأنَ مَا نص قَبْلَ ذَلِكَ لا يُوَاحَذٌ به سيد 


وَحْمِلَ النّضّ عَلَى مَا إِذَا سَبَقَ مِنْ السَّيِّدِ مع مِنْ بَيْعِهِ ثْمّ نَقَص”*. وَأَمّا الْمُسْتَوْلَدَةُ : إذَا 


.,)553 75557 /9( انظر: روضة الطالبين (7/ 5557). () انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.07577/4( مغني المحتاج للخطيب الشربيني (4945/5). . (4) روضة الطالبين‎ ( 





1,3 الْكِتَابُ الرَّابِعٌ/ في أخكام بَكْثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِبِ جَهْنُهَا 
جَنَتْه فَالْأَصَحٌ : اغْيبَارُ قِبميِهَا يَوْمَ الْجتَايَة» وَالنَّانِي : يَوْمَ الاسْتياَاد”". 
النَّاسِعَ عَشَّرَ: قِيمَةِ الْوَلّدِ إِذَا وَجَبَتْ 
ُعْتَبريَوْمَ وَضْعِهِ وَيَجِبُ في صُوَرٍ : مِنْهَا : إِذَا غَرَّ بحري 
غَيْرِِ شُِهَةٍ أو وَطِىَ أَمَنَهُ الْمَرْهُوتَة وَأخبلمًا 07 
الِْشْزون: الجنيئ ليق : في إِجهَاضهِ 3 قِيمَة 0 
إلى لإجهَاضٍء أمَا جين الْبَهيمَة القن حلا نيز نات كوو نج فيل حم أ أغلر 
الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِه تومن نَْص الْأم بل ولاق ؟ ف لان في التهَاية*؟ 
الحادي وَالْعِشُرُونَ: قِيمَةُ الصَّيِدٍ الْثلَفٍ : في لحم َو الإخرام 
يُحْتَبَرُ محل الْإثلافء وَإِلَا فَِمَكَةَ يَؤْميِذٍ ؛ أن مَحِلٌ الدّبح مَك وَإِذا أَعْمبِرَث بمَحَلّ 
الاب ؟ فل ته في اول إلى اللا : سِعْرْهُ هُنَاكَ أو بمَكَةَ ؟ احْيِمَالَانٍ لِلْإِمَام . 
لقن تافزو قِيمَةٌ اللْقَطَةَ إِذّا جَاءَ صَاحِبْهَا بَعْدَ التَّمَلْكِ وَهِى تَالِمَةٌ 
وَيُعْتبَرُ يَْمُ التَّمَلْك 00 
الذََلِتُ وَالْعِشْرُونَ: قِيمَةُ جَارِيَة الابن ذا أَخبَلَهَا الأب وطن 
صخ الفان يونت اينار الذي يهم من كلا أجلأ نعْتبَرُ وَفْتَ الإيلاج 
يجَابِهمْ المَهْرَمَعَهَا ٠‏ بل يحبر و قت الْحكُم بالْيقَالَِا إلى مِلْكه وَفِيهِ وَجْهَانٍ : 
أَحَدهُمًا :يل لوق فاه عن تزجيح البفوئ. 
وَالنَّاني ةلاه الوا في ايع ٠١‏ 
الرَابِعْ وَالْعِشْرُونَ: قِيمَةُ الْعَجّلٍ في | لرَّكَاةِ ذا قَبَتَ الِاسْتِرْدَادُ وَهُوَ تَالِفْ 
وَالْمَعْتَبْر يَوْمُ | مض ٠»‏ عَلَى الْأصَح 0 
)١(‏ روضة الطالبين (09314/9. 
(؟) انظر: مغني المحتاج .)5١97/5(‏ () انظر: روضة الطالبين .)5١8//97(‏ 
(:) روضة الطالبين (9/ 07095 . (5) روضة الطالبين (*/1537). 
(3) لأنه يوم دخول الغين في ضمانه . وقيل يعتبر يوم المطالبة. مغني المحتاج (417/5). 
:7ع( انظر: روضة الطالبين (/1/ 27١8‏ )0 
(4) (متى ثبت الاسترداد فإن كان المعجل تالفاً» فعليه ضمانه بمثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته). انظر: روضة 
الطالبين (؟/١57).‏ 
(9) روضة الطالبين (؟/ .)57١‏ 


م) 








الكِتَابُ الرّابعُ/ في أخكام يَكُثْرٌ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ الْمَقِِ جهْلْهَا نف 
وَالتَانَى : يَوْمُ التَلَفٍِ20. 
وَالثَالِتُ : أَقْصَى ه90 
الخخامِس وَالْعِشْرُونَ: قِيمَةٌ الصَّدَاقٍ : ذا تَمَطَرَ وَهُوَ تَالِفُ أَوْ مَعِيبٌ 


له 
سوه إرل بيو 


و يُصَرحُوا بِوَفْتِ اغْتِبَارِهِ. 
وَاججَارِي عَلَى الْقَوَاعِد 
اعْتَِارُوَفْتِ الطََلَاقٍ ؛ لِأنَّهُ وَقْتُ الْعَوْدِ إِلَى ملكو وَالرَيادةُ ْله علَىمِلْكهَا لا تَعلَّ لَه 
ضَابط 

حَاصِل ما : أنه جرَمباعتَارِ وَفْتِ التََفِ فِي الإثلاف بلا عَضْبء وَفِي مَعْنَاة : إِخبَال 
مه لود كنا شه ضاف وَبَاْيبَارِ يَْمِ الْقَبْضٍ فِي اللَقَطَةٍ. وَبَاعْتِبَارٍ الْأَقمَ قُصَى فِي الْخَضْب. 
وياعِْارٍ الْأَقلَ نِي الإَِالَةِء وَتَمَن الْمَرْدُودٍ بالْعَيْبِ. وَبَاغْتِبَارٍ الْمُطَالَبَةِ في الْمَرْضٍ الْمِثْلِيٌ. وَبَاغْتِبَارٍ 
الْؤْجُوبٍ فِي الوَلَِااصَدَاقِء كما تقشته. 

وَصْحْحَ الْأَوَلْ في التحَالْفِ وَالْمُسْتعَارِوَالْمُسْمَام. وَصْحْحَ الثاني في مُعجَلٍ اركاب وَضْحْحَ 
الثَاتُْ في الْبيع الَْاسِدِء وَالْجَنِينِ وَالرَقِيقِ. وَصْححَ الرَّاِعُ في الرجُوع بالأزش. وَضْححَ الْخَامِسُ 
في السّلّم. وَضْمحَ السَاوِسُ ذ فِي إبل الدّيّة وَالْعَبْدِ الْجَانِي وَالْمُسْتَوْلَدَةِ الْجَانِية . قَاحْمَظ هَلْهِ 
التَطَايِرَ ؛ فُإِنَّث لا تَجِدُهَا م مَجْمُوعَةَ في عَيْرِهَذَا الْمَوْضِعِ 


انا يب تخصيلة بكر من كن إذفل: 
وَمَا لا تَحجِبُ وَمَا يِب بَتِعْهُ بقل مِنْهُ وَمَا لَا 


ا 


5 3 
سة الي وراءعع 


قَالَ بَعْضٌ الْمُتَأَخَرِينَ : الرّيَادةُ اليَسِيرَة عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلٍ لا أَثْرَلَهَا ني كُلَ الْأَبْوَابِ إِلّا في 
اليم ذا ود الْمَء يح بير على كم يفلو لم يَرَمُ مظلقا في الأصح. 
قَالَ ذ في الْحَادِم : وَمِثْلَهُ شِرَاءٌ اراد وَنَحْوِ فِي الْحَجّ. 
وَأمّا اياده الكثِيرةُء وَهِيَ الي لَا يتََابنُ النَّامنُ بثْلَِاء قَفِيهَا فُرُوحٌ : 
الأولُ : الْمسْلَمُ فيه يَجبٌ تَحْصِيلَه وَلَْباَْرمِنْ تَمَنِ الْمثْلٍ ذالم يُوجَذ | 
ذَلِكَ مَنِْلةَ الانقطاع» جَرَمَ بِهِ الشّيِحَانِ. 


قَالَ السَّبْكيٌ فِي فَتَاوِيهِ : وَعَلَّى قِيّاسِهِ إِذَا لَْ يُوجَدَ مَنْ يَشْثَرِي مَالَ الْمَذْه نء إلا بون 
نُ في وَعَلى قَيَاسِهٍ إذا لم يوجَد مَنْ يَشْتَرمٍ يونء إلا بدون 


- 


و 


3 


و ةو 


قِبِمَتَهُ» يجب ب يد وَالْوَقَاكُ من 


.)57١ روضة الطالبين (؟/‎ )١( 
.)57١ خرجه إمام الحرمين . انظر: روضة الطالبين (؟/‎ 6 





5 الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلَْا 


التَانِى : إذا تت المَعْصْوبٌ المي َم يُوجَذ ْله إلا بأَكثْرَ مِنْ تَمَنِ الْمِثْل . 


في وجو تخصيله وهاو ربح كلا مما رجحو , 


الطَهَارَةِ. 

وَتَسَالِفُ الْعَيْنُ حَيْتُ يَجِبُ رَدُْهَاء وَإِنْ لم فِي مُؤْنَتِهَا أُضعَافُ قِيِمَتِهَاء فَإِنَه 
المئل. 

كَالَ السُبْكنٌ : وَفِي تَضْجيجه نَطٌ لتَعَدّيه. 

النَايِتُ : لَوْأَسْلَمَ عبد لِكَافِرِ أُمِرَ بِزَالةِ الْمِنْكِ عَنْه وَلَوْلَمْ يَجدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ إلا بِأقَلَ مِنْ 
من الله ٠‏ يما لا يَُعابَيُ به ؛ لم يُرْمَقْ إِلَيْهِ ؛ لأنّهُ لم يَلَْرِمْ بخْلَافٍ الْمُسْلِم وَالْعَاصِبِء 
وَالْمَدْيُون(" . وَلَوْ اشْتَرَى الْكَافِرُ عَبْدَا مُسْلِما وَقُلْنَا . يَصِحُ» وَيُؤْمَرُ بإِرَالَةِ الِْلْق0. 

َالَ ابْنُ الرَّفعَةِ : قلا يُرْهَقُ ليع بأقَلَ. وَيُحَالَ بَنَهُ َه ِلَى أنْ يََْسَّرَ مَنْ يَْترِيه يه بِنَمَنِ مِثْلِهِ» 
أو يزيل مِلكَهُ عَنْه. كذ دَكَرَهُ في الْمَظلبء فِي فزع مِنْ غَيْرِ تقل عَنْ أَحَدٍ. 
| قَالَ السبِكي : وَفِبه نَريُحْمَمَلُ أَنْ يُقَالَ به» كما إِذَا أسْلّمَ في يَدِوِء وَإِنْ كُنْت لَمْ أَرَهُ مَنْقُولَا 
يضًا ؛ وَيُحْتَمَلٌ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ بالشَّرَاءِ متَعَرّضضٌ لِالْيَرَام إزَالتِه. 
الرَابعُ مُ: الرَكَبَةٌ في الْكَفَارَوء لا يَلْرَمُ شِرَاوُهَا بِأَكثَر مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِء » عَلَى الْمَذّمَبِء وَاخْتَارَ 
الْبَعَوِيَ 00 

الْكَامِسُ : إبلٌ الدَّيَِء إذَا لم تُوجَد لا بكر مِنْ نَمَنِ الْمئْل لا يَجبُ تَحْصِيلْهَاء بل يُعْدَلُ إِلَى 


قِيمَتِهَاء كَذَا جَرَمَ به الشَّيْحَان “'. وبحت بَعْضْهُمْ : أن يَرِي ها جلا الْعَاصِبٍ. 
َالَ الْبُلْقِينِنُ : وَلَعَلَّالْمَرْقَه أَنَتَعَدٌ تَعَدّيَ الْقَاتِلِء نما هُوَذ في النَفْسء وَلَيْسَتْ الذي مِئْلَ ما 
لّتء بحلاف صُورَة الْمَضْبء فَإنَّالْمِثْلِيَ مِْلمَا تعَدّى فيوء كبلق 


ا مك اسداس 


قَالَ : قَلّوْ كَانَتْ الرّيَادَةُ يَسِيرَةٌ فَيُحْتَمَلُ الْؤْجُوبُء وَيُحْتَمَلُ خلافة» كَالتيْمُم. 


١ 
1١ 

9 

ما 


5 3 


أ 


.)9197/7( روضة الطالبين (56/6). (؟) انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(9) انظر: روضة الطالبين (5147/7)» مغني المحتاج (8/5). 

(5:) قال النووي في زوائد الروضة: «إنما قال البغوي هذا اختياراً لنفسه» فقال حكاية للمذهب: لا يلزمه. ورأيت 
أن يلزمه» وقطع الجمهور بأنه لا يلزمهء وهو الصواب . والله أعلم». انظر: روضة الطالبين (4/ 594). 

)0( انظر: مغني المحتاج (27/4) وقال في الروضة: (إذا كانت الإبل تباع بأكثر من ثمن المثل فهي كالمعدومة» 
فلا يلزم تحصيلها) (9/ 571؟). 





الْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 4/4 
وَمِنْ نَظَائِرٍ هَذِهِ الْفُوُوع 
لو طَلَبَ الأجيرٌ في الْسَجٍّ أَكثرَ مِْ أَجْرَةٍ الْمِْلِ لَمْ يَجِبْ اسْيَمْجَارُةُ ؛ جَرّمُوا بي(" . 
ومِنّْهَا : لَولَمْ يَجذ إلا حر تَظلْبُ كر مِنْ مَفْرِ مِْلًا. 
جَارَ لَه نِكَاحٌ الأَمَةِ عَلَى ما قَالَهُ الْمتَوَلّيء وَوَاقََهُ آحَرُونَ» وَصَحَحَهُ فِي الرَّوْضَةٍ مِنْ 
زَوَائِي"“. وَقَالَ الْبَعَوِيَ : لا ينح الم" . 
وَكَالَ الإِمَامُء وَالْعَرَاِنَ : إِنْ كَانَتْ زِيَادةَ ُعَدَبَذْلّْهَا إِسْرَافًا : حت الْأَمَهّ وَإِلّا يكوه 
وَقَرهُوا بَْنّهُوََيْنَ الّمَاء في التَيَمُّم : بأنَّ الْحَاجَة إلَى الْمَاءِ تَتَكََّرُء وَبأنَّ هَذَا النَاكحَ لَا يُعَدُ 


شفع 2625 


اليم اه َه للك 7 ه42 2 
تشبه هَذْهِ التَرْحمّة مَا يِحِبٌ نقلةء وَمَا لا يِب 
عو اع دل 
وقية فروع ٠‏ 
7 مع 2 


الْأَوّلُ : الْمْمْلَمُ فيه. يَجِبُ تَقْلهُ إن كَانَ قَرِيبًا. وَفِي ضَبْط الْقُرْبِ خلا. 

الأَصَحٌّ : يَجِبُ نَفْلَهُمِمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَضْر"' وَالنَانِي : مِنْ مَسَافَقِ َو حَرَجَ إِلَيْهَا بُكْرَةَ 
أنكت الخوغ إلى أخله ليل" . 
وَالْمَنْعْ إن كان" . 

الثَانِي : الْقَرْضُء وَهُوَكَالسَلّم فِيمَا ذُ5كر0*©. 

النَايِتُ : الْعَضْبُء وَهُوَ كَالسّلّم أَيْضَاء يجب تَقْلَهُ مما يقل مِنْهُ لْمْسْلَم إلَبْه. 

وَلَوْ ظُولِبَ بِالْمِثْلٍ فِي غَيْرِ بَكَدِ الإنلافٍ» كُلْف نَفْلّه. إذْلَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْئَةٌ وَإِلَا قَلَا. عَلَى 
الأصَحٌ. / 

الرَابعُ : الْمْدلَتُ بلا عَضبء وَهُوَ كَذَلِكَ. 

الْحَامِسٌ : إِبلّ اليه يَجِبُ تَقْلْهَا إِنْ قَرْبَتْ الْمَسَافَةٌ لا إنْ بَعْدَث". 

قَالَ في الرَوْضَةٍ وَأَضْلِهًا : وَضَبَطَُ بَعضْهُمْ بِمَسَاقةِ الْقَضْراة'©. 


.)17٠ 179/9 (؟) روضة الطالبين‎ .)١6 /”( روضة الطالبين‎ )1١( 
.)17١ /97( روضة الطالبين‎ )4( .)١7١ /7( روضة الطالبين‎ )9( 

(5) روضة الطالبين (1*0/7). (3) الروضة (5/؟١).‏ 

0) الروضة (5/؟١).‏ 

(4) مغني المحتاج »)١١7/5(‏ روضة الطالبين (51/5). 

(9) روضة الطالبين (5/85”). ( 209١‏ الروضة (550/9). 

.)55١/9( الروضة‎ )١١( 





25 الكتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَْبْحُ باْمَقِيهِ جَهْلْهَا 

وَقَالَ الْإِمَامُ : إِنْ رَادَتْ مُؤْنَةُ إِحَضَارِهَا مَعَ الْقِيِمَةِ عَلَى قِيِمَتَهًا في مَوْضِع الْعُرَِّ : لَمْ يَلَرَمْ 
لها وَإَا آِم'"". وَصَبطَهُ مْوَي : بالْحدَالْمُخبرِفي السَلَِء وَهُوَ معت صَبْطه مَسَافَةِ القَضْرِ. 
نه الْأَصَحّ فيهء كَمَا سَبَقَء فَالْحَاصِلُ : أَنَ الْفُرُوعَ الْحَمْسَةَ عَلَى حَدّ سَوَاءِ. 

فزع 

' لَوْقَالَ الْمَخْضُوبُ مِنْهُ : لَا آحُذْ الْقِيمَةَ» بَلُ أَنْتَظِرُ وُجُودَ الْمِذْلء فَلَهُ ذَلِكَ "2 نَقَلَهُ في 
الْبَيَانِ. كَذَا في زَوَائِدِ الرَوْضَةِ". 

قَالَ : وَيُحْثَمَلُ أَنْ يَجِيء فِيه الْخْلَافُ ٠‏ في 
وَيُمْكنٌ الْقَوْق20. انتَهَى. 1 
وَنَظِيرُهُ في السَّلَّم : لَوْ الْمَطمَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَقَالَ الْمُْسْلِمْ : اصْبِرُ حَنَّى يُوجَدَ وَإِلَّا افْسَخْ» 
جيب عَلَى الصّحبحء وَفِي الْمَرْضٍ كَذَِكَ29. 

وَفِي الدَيّة : لَوْ قَالَ الْمُسْئَحِقُ عِنْدَ إعْوَازِ الإبل : لا أُطَالِتُ الْآنَ بشَيْءِ وَأَضرُ إِلَى 





َم 


نَ صَاحِبَ الْحَقّ إِذَا امَْتَمَ مِنْ قَنْض هَل يجبر د 


قَالَ الْإِمَامُ فَالطَاهِرُ أن الْأَمْرَ إِليْهِ ؛ لِنَّ الْأَضْل هُوَ الْإبلٌ» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ أَنْ 
يكُلَمَهُ قنِضَ ما عََيْه ؛ لِتبْرَا ومَمه0*. فَالْفُرُوعٌ الْحَمْسَةُ عَلَى حَدٌ سَوَاء في ذَلِكَ أيضًا. 


روه 


قَالَ الْإِمَامُ لَمْ يَصِرْ أَحَدٌ مِنْ الْضحاب إلى أَنَهُلَوْأَحَذَ التَّرَاهِم» َم وُحِدَتْ الل ير 
التَرَاهِمَ» وَيَرْجِعُ إلى الْإبل» , لاني مإ عر يمه الئل في القضب والإثلاف لإشواز 
لْمِثْلٍ ؛ ْم وْجدَ» كَفِي الرُجُوع إِلى ْمل خلااك”" وَالْأصَحُ فهمًا أيْضَاء عَدَمْ الرُجُوع'"" 

وَفِي الْمَرْضٍ : إذَا أَحَدَ الْقِيمَةَ ِي بَلَدِء لا يَلْرَمهُ فيا أَاءُ الْمِئْلِء عاة إلى كاه لا 
رُجُوعَ أَيُضَاء ؛ عَلَى الْأَصَحّ 00 دكا في الم د ال في هذه الطوة" 

َهَذِهِ التََّائِرُالْحَمْسَةُ قَذ اسْتوَث فِي الْأخكام التَانَةِ : وُجُوبٌ النَقْلٍ مِنْ قُرْبِء ذُونَ بُْدِء 
وَِجَابَةُالْمُسْتَحِقُ إِلَى الصَّبْر وَعَدَمْالرُجُوع إن لَمْ يَضْيِرْء وَأَخْدَ الْقِيمَةِ وَاسْيِوَاءُ السَّلَمِ 
وَالْمَرْضِء وَالْعَصْبء وَالْإِثْلافٍ عَلَى الْمُخْتَارٍ في وُجُوب التّحْصِيل بِأَكْثر. مِنْ نَمَنِ الْمِثْلٍ. 
وَقَارَقَهَا في ذَلِكَ : الدية. 


.)55١/9(ةضورلا‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين (57/0). (0) روضة الطالبين (77/0). 
(:) انظر: الروضة »)١7/5(‏ مغني المحتاج (؟5/5١1١).‏ 
(5) روضة الطالبين (7555/4). (1) روضة الطالبين (557/9). 


00 قال في الروضة: (وجهان أصحهما لا. وقال النووي في زوائد الروضة: ويجران» في أن الغاصب 
و لمتلفء هل لهما رد المثل وطلب القيمة» والله أعلم). الروضة .)5١/60(‏ 
(م) الروضة(77/54). (9) الروضة (05/5. 


الْكَابُ الرّابعُ/ فِي أَخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَْبَحُ بالَْقِيهِ جَهْلُهَا 3 


فَرُوعٌ 
من تَطَائرِ الْمُرُوع الْحَمْسَة الْمَْكُورة» في عَدَم الوّجُوع عِنْد َخدٍ القِيمةٍ تعد : مَا لَّوْ كَانَ لَه 
يَدَانِ عَامِلَئَانِ وَلَمْ تُعرَّف الرَّائِدَهُ َع قَاِعٌ إخْدَاهْمَاء » فلا قِصَاصَ”"“©2» وَيَجِبُ فِيِهًا : نِضفُ دِيَةٍ 


الْيَدِء وَزِيَادَةُ حكومَةٍ0". نَوْعَاد الْجَانِي كَقَطعَ الأرّىء فَأرَاد الْمَجنِي عَلَيِْالِْصَاصُء 
لإِمْكَانِهِ حِينَيِذِء وَرَدَ ما أَحَدَهُ غَيْرَ قَدْرِ الْحَكُومَة فَهَلْ أ َهُ ذَّلِكَ ؟ وَجهَانِ : أَحَدُهُمَا : لا لأنهُ 
أَسْقَط بَعْضَّ بض الْقَِاص»ء فلا عَة اليو وَالذَاني َعَم ؛ أن الِصَاص لَمْ يكن مفكتاء وَإِنّمَا أذ 


0 


لْأَرْشَ لِتَعَذْرِ لا لإسْقَاطه. ذا في الروْضَةوَأضلَهَا بلا تزجيج'' '. قُلْت : أَصَحُهُمَا الثّاني. 


كل الْمُتِلَمَاتِ تُعَْبَرُ فيهَا قِيمَةُ الْمُدْلَفِء إِلّا الصَّبْدَ الْمِثْلِتَ» فَإنَهُ تعَبرُ فيه قِيمَةُ مثْله(*) وَاخدُليت 
فى | لنب "ايد 


قَدْ آلَ ينا القَؤلُ إلى عَمْدٍ فَضْلَيْن مُهمَينِ الأوَلُ في التَقُويم 


وَسَيَأَتَى ا تَقُويمُ وَاحِدِء وَاَلّذِي يُذْكَرُ ْنَا مِنْ أَحْكامه أَمْرَانِ. 
أَحَدُهُمًا : أَنَّهُ حَا حاص بِالنّقْدِ فلا تَفْويمَ عير الَْدِ الْمَضْرُوبِ' '" وَلهَذَا َو سُرِقَ وَرْنَ ربع منْ 


ذَهَبٍ خَالِصٍ غَيْرٍ مَضْرُوبِء كَسَبِيكَة كتبيكة. ولي ولا يالغ يها مشزونا باقيعة فلا ع في 
لصخ كما لوْسرقَ من عير الذَّعب ما يساوي ربعا من اْمَضْرُوب. وَلَا يُسَاوِيهِ 
الْمَضْرُوب. وَبتَقْدِ البَلَدِ في أكَْرٍ لْمَوَاضِع” “» بل كُلََّا وَإِنْمَا يَقَعُ الاخيلاظ فِي أي بَلْدِ يُعتبر 

وَكَد قم الكَلَامْ في الْأَمِْلَة وَبَقِيَ الْكَلَامُ في تَفُويم عُرُوضٍ النّجَارَةِقَِنْ كَانَالْمشْتَرَى به 
قدا اقُوْمَبِسَوَاء كان يِضَابًا أ ذُوتة""". 


وَفي الَّانيَةَ : وَجَْهٌ أنه يَُوَم ِعَالِبٍ نقد البَكَوِ*"©2 وَحَكَى قَْلًا في الأول 310 , 





)1١١‏ الروضة(584/9). 
(6) (وقيل: لا تجب الحكومة» وهو غريب» والصحيح أن فيها نصف الدية وزيادة حكومة) . انظر: الروضة (9/ 


. 8 

(0) الروضة (585/9). (5) روضة الطالبين .)١8557/7(‏ 

(0) روضة الطالبين (”/ .)5١‏ (1) روضة الطالبين .)١١٠١ /٠١(‏ 

237372 قال به الاصطخري وأبو علي بن أبي هريرة والطبري وصححه الإمام وغيره وجزم به العبادي. الروضة /١١(‏ 
.)1١1٠‏ 

() انظر: الروضة (؟/77/4). (9) انظر: الروضة (؟754/5؟7). 


.)71/54/7( انظر: الروضة‎ )5١( 
(وعن صاحب التقريب حكاية قول: إن التقويم أبداً يكون بغالب نقد البلدء ومنه يخرج الواجب سواء كان‎ )١١( 
. )717/4 رأس المال نقداً أم غيره» وحكى الروياني هذا عن ابن حداد) . الروضة (؟/‎ 





م4 لْكِتَابُ الرّابعٌ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 
وَلَوْ مَلَكَهُ بالنَدَيْنِ ُو هما بنسبَة التفسيط ”27 أ عير قد كوم كالب يكرا ٠‏ فَإِنْ 


عَلْبَ َْدَانِ» وَاسْتَوَيا إن َل يأَحَدهِمَا صَابًاء دُونَ الآحر : : قُوّمَ به '". وَإِنْ بَلَعّ بهمَا : فَأَوْجَهٌ : 
أَحَدُمًا : يُقَوَمُ بالأَْبط لِلْقُقَرَاءء وَصَحَحَهُ في الْمُحَوَرِ وَالْمنْهَاجٍ!*). 
وَالتَانِي : : يتََيّرُاْمَاِكُ» مبْقوْمُ بمَا شَاءء وَصَححَهُ في أضل الرَوْضَةٍء أَخدًا مِنْ حِكَايَة 
لاف له عَنْ - الِْرَاقنَ - وَالرُويًا ني" قال في الْْهماتٍ : وب وى 20 
وَالثَالِتُ : ب ينعم تعن النَقُويمُ بالدَّرَاهِم ؟؛ ؛ لِأَنّهَا 00 
وَالرَابِعٌ : يُقَوَمُ بعَالٍِ تقد أرب البلاد لاي 
وَنَظِيرُ هذا الْمَْع : ما إِذًَا انم [الْمَرْضَانٍ]*' ٠‏ كِائتَي بَعِيرِء وَاجِبُهَا : أََْعُ حفَاقٍ. أَوْ 
حَمْسٌ بنَاتٍ لبُونٍ. فَِنْ وُجِدَ بِمَالِهِ أَحَدُّهُمَا : أخِلَّ وَلَا يُكَلَّتْ الْحِمَاوَ قَ عَلَى الْمَذْمَبِء وَإِنْ قُقِدَا 
لصيل ما سَاء» ولا تين الأشبظ علَى الأصَح. وَإِنْ وُجِدَا تَعبّنَ لبط عَلَى الضّحِيح! 0 
ضَابِط 
ا تقوم الاب إلا في الْوَصِيةِعَلَى قَْل!”7". وَلَا الْحْرُء إلا فِي الْجِنَايَاتِء فَيْقَدّرُ رَقِيقًا 
للْحْكُومَة''". وَلَا الْكَمْرُ وَالِْنزِيرُ في الْأصَح. 
وَفِي قَوْلٍ : بُقَوَمَانِ في الصّدَاق77) ٠‏ قِيلَ : يُعتَيرُ قِِمَّهُمَا عِئْدَ مَنْ يَرَى لَهُمَا قِيمئه11. 
وَقِبِلَ : يُقَدَرُ الْحَمْرٌ حَلّاا”'". وَالْحِنْرِيرٌ : 153" . 
الأَمْد النَان: : إِذَا اختَلفٌ المْقَومُونَ بِمَا يُوْخَذٌ ؟ فيه فْرُوعٌ 


ل 


مِنْهَا : إِذَا شَهدَ عَذُْلَانٍ بِسَرقَةَء فَقَوَ َمَوّمَ أَحَدُهُمَا الْمَسْرُوقَ نِصَابًاء وَالْآَخَرُ دُونَفُ قلا قَظعَّ ؛ 





2) ١ 

() الروضة(57/6/5). (6) الروضة (509/8/5). 

(9*) الروضة(8/5ا؟). (:) انظر: الروضة (؟07/5/:5؟). 
ره الروضة (؟/ 51/6 777), مغني المحتاج .)4٠9/1(‏ 

(5) مغني المحتاج .)1٠١ /١(‏ 0) الروضة (577/5). 


(4) الروضة (7757/5). 

() ثبت في المطبوعة (العرضان)» وما أثبتناه هو الصواب . 

. 07807 /1( انظر: مغني المحتاج‎ 29١( 

20010 قال النووي في زوائد الروضة : (وهذا ليس بشيء). الروضة (5/ .)١17١‏ 

.)578 روضة الطالبين (00847/9). 0 مغني المحتاج (؟/‎ )١6( 
.)554 الروضة (/ا/‎ )١85( الروضة (/ا/55087).‎ )١8( 

.)5054/7( قال الإمام البغوي : (بقدر الخنزير بقرة» وقال الغزالي : يقدر شاة) . الروضة:‎ 2١1( 
.)١5ا//١١( انظر: روضة الطالبين‎ )0( 


الْكتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلُها 4 

وَأَمَا الْمَالُ :فضي بأل الفمتكي, قذل. ول تخي مع الذي قهدبالافكر 
وَيَأَحدَهُ» وَلَوسَهدَ أنه ِصَابٌ» وَقوَمآحرَ رَانِ بدُونِهء قلا قَظلع”"". وَيُوْحَدٌ فِي الْعُرْم بالأكل”"2. وَلَهُ 
مَأَحَذَّانِ : 

أَحَدَُهُمَا - وَهُوَ الْأَظهَرُ - أن الْأَكَلَ مُتَبَقّنٌ» وَالرَائِدُ مَشْكُوكٌ فيهء قَلَا يَْرَمُ بالشَّكُ. 

وَالنَانِي : أَنَ التي شَهِدَتْ بِالْأَكَلٌ ريما اللَعَتْ عَلَى عَيْبِ 

وَمِنْهَا شي إن الشلاح عن وك ابتسوء أت إلى ينعد + ان ب 
وَحَمُْودَ» قبَاعه اليم َلِكَء وَحَكَمَ الام بصِحْةالْبَع نم قَامَتْ بَيْتَة 
حِيتَئِذٍ : مِاكَنَانِ فَهَل ين ينْقَضُ الْحَُكُم وَيْحَكُمُ بِقَسَا د التيع ؟' 

قَأَجَابَ بَعْدَ التَمَهُلٍ ياه مَاء وَالِاسْتِخَارَةٍ - أَنّهُ يُنْقَضُ الْحَكُمْ ؛ لِأَنّهُ إِنَّمَا حَكُمَ بنَاءَ عَلَى 
الْبَيْنَةِ السَّالِمَةِ ع عَنْ الْمُعَارَضَة بِالْبَيئَةِ الَبِي مِثْلْهَا ٠‏ 1أو]" رجح وَقَدْبَانَ خلاف ذَلِكَء وَتَبَيّنَ 
اسْيِنَادٌ مَا مَا يَمْنَعْ الْحْكُمَ إلى حَالَةِ الحكى َهُوَ كما قَعَ به صَاحِبٌ الْمُهَذْبٍ مِنْ أنه َوْحَكَمَ 
لِلْخَارِج عَلَى صَاحِب الْيدِ َي فَالمرِعَتْ الْعَيْنُ مِنّْه َم أنَى صَاحِبُ الْيَدِ بِبَيتَقِ»ِ فَإِنَ الْحَكُمَ 
ينْقَضُ لِمِثْل | ِل الْمََكُورَ وَهَذَا لاف ما لَوْرَجَعَ الشّاهدُبَعْدَ الْشَكُمء ؛ هم يتين اا 
مَانِع إلى حَالةِ الحُكم ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الشَّاهِدٍ مُتَعَارِضٌ وَلَيْسَ أَحَدُ و َوليْهِ بأْوْلَى مِنْ الآحَرٍ اه 


وَنَارَعَهُ في ذَلِكَ السّبْكينٌ فِي قَتَاوِيه» وَمَنَعَ النَقْض”*. 


قَالَ : لِأَنَ التّْوِيمَ حَدْسنٌ وَتَحْمِينٌ وَلَا بي م يَتَسَقَّق فيه التَّعَارْضضٌ إِلَّا إذَا كَانَ في وَفْتِ وَاحِدِ. 
وَإِنْ سَلَّمَْا الْمُعَارَضَةَ فَهِيَ مُعَارَضَةٌ لبي الْمتقَدْمَق وَلَيِسَتْ را جحَةً عَلَيْهَاء حَنَّى تَكُونَ مِثْل 
َال الْمهذْبِ. 


س8 ل ل سه سه سا سس سس ولام يال مل من :علا سس 
وَكِيف يِه بنْقَضُ الْحْكمُ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ راجح ؟ وَمَعَنَا بِينْتَانِ مَتَعَارِضْتَانِ مِنْ غير ترجيح. فهو كما 
م و موق ا وو 2 


َو وُجِدَ ليان متَعَارِضَانِ في كم » ؛ لَيْسَ لَنَا أن ننقضَة. 


<2 


وَلَايْعَال : أعاْص الليين اع بن الإقدام على الي ء » فَيَكُونُ مُوجبًا لِنَقْضِهِ ؛ لِأنَا 
َأش ديرن رح بنذ احا أعذفقاء قحك به لِرْجْحَانِهِ عِنْدَهُ وَكَمَا أَنَّهُ لا يُقْدَمُ 


عَلَى الْحُكُم إلا بمرجحء لا تَقدَم نْخنُ عَلَى نَقْضِ َْضِهِ إلا بمُرَجحء وَلَمْ يُوجَد. 
وَكَوْلَّة : وَقَدَ بَانَ خِلَافُةُ : مَمْنُوجٌ لَمْ يَنْ حلاف بَلَ أَكُثرُ ما فيه : أنه أُشْكِلَ الْأَمْرُ عَلَيْنَاء وَلَا 


.)١4إ9//1٠١( (؟) روضة الطالبين‎ .)١41/١١( روضة الطاليين‎ )١( 
.)"٠5ص( زفة في المطبوعة (و) وما أثيتناه موافق لما في «فتاوى ابن الصلاح»‎ 
.)1778  :87/9( .)444/7( فتاوى ابن الصلاح (ص5١7) . (5) فتاوى السبكى‎ ):( 





5 لْكتَابُ الرّابعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بالْمَقِيِ جَهْلْها 
يلْرَمُ مِنْ إِشْكَالٍ الأمر عَلَيْنَا - أَنْ ُوجِبَ التّفْضَء ؛ َم نَبّهعَلَى أنه لوْقَامَتْ ينان مُتعَارِضْئَانِء 
اتاج اتيم إلى ليع جه أن يوذ تنغ بالأئ مَا لَمْ يُوجَدُ رَاغْبٌ بِزِيَادَةٍء بَعْد إِشْهَادِو 
وَالَْْلَ َل اليم في أنه أشْهَد لاله أم. 

قَالَ : وَالْقَوْلُ قَوْلَهُ ة فى ذل نَمَنُ الْمِثْلٍ كَمَا أن الْوَكِيلَ وَعَامِلَ الْقِرَاضٍ وَالْبَائِمُ عَلَى 
انق إن باغو بن له أل توا بل بن الم 

وَلَوْاذَعَى عَلَيْهُمٍْ : أَنّهُمْ بَاعُوا بِأَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمثْلٍ ٠‏ فَالْقَوْلُ قَوْلْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ لَنَاء وَإِنْلَمْ 
نَجِذهُ مَنْقُولّا ؛ لِأَنَهُمْ منا. 

قَالَ وََا يد علَى هَذَا قَوْلَ الأضْحَابٍ : إن الصَِّي إِذَا َع وَادَعَى عَلّى الْقَيْموَالوَصِي ب 
الْعَقَا ربلا مَصْلَحَةٍ ٠‏ قَالْقَوْلُ قَوْلَهُ لِأنَا نَفُولُ : إِنَمَا يُكَلَْفْ الْمَيّمُ وَالْوَصُِ إقَامَةَ الْبيَْةِ عَلَى الْمَصْلّحَةٍ 
تي هي مُسوْعَةُ بتع » كما كلت الْوكيل َم الي على الْوكالة. 


تخ 2 


َأَما نَمَنُ الْمِثِْ : فَهُوَ مِنْ صِمَاتٍ الْبَينْعء فَإذًا نَبَتَ أَنَ الْبَيْعَ جَائِرٌ قُبلَ قَوْلُهُ في صِمَتِهِ 


8 


وَدَعْوَى صِحَته » َلَا يقل قَوْلُ مَنْ يدعي فَسَادَهُ | 200 
هَذِه الْمَسَألَةُ : يَضلْح إيرَادُمَا في قَاعِدَةٍ لويم كما صََعْنَاء وَفِي فَاعِدَةٍ ' يُغْتَمَر فِي الذَّوَامء 
مَا لا يَُْمَرُ في الِابْتِدَاءِ ٠"‏ وَفِي فَاعِدَةِ ' تَصْدِيقٍ مُذَّعِي الصّحََةٍ ' 


وَفِي قَتَاوَى السّبْكِيَ أَيْضًا :لهسيل عن وجل هين اا وذقم. ورهن علي كما وح 
الدَيْنُ وَهُوَ غَايِبٌ وَأَنْبَتَ صَاحِبُ الدَّيْنِ : الْإقْرَارَء وَالرَّهْنَه وَالْقَبْضَءْ وَغِيبَةَ الرّاهِنِ الْمَذْيُونِ 
وَنَدَبَ الْحَاكِمْمِنْ كَوْمِ الْمَرْهُونِ وَتَبَتَ عِنْدَه أن مَُ مانا رهم فَأَذِنَ في تَْوِيضِه لِلْمْتنِ عَنْ 
ييه نم بَعْدَ مد قَامَتْ بيه أن قِمََهُ يَوْمَ ايض نَلَانْمائةِ وَكَانَ يوم التَعويضِ يَومَ التّفويم 
الْأَوّلٍ. 

أجَات : يتور انوي » ولا يتل بام اي نئي مهما كان اريم الأول تاد" 

الفصل الثاني: في تقسيم المضمونات 

اغْلَمْ نَالأضل في الْممْلََاتٍِضَمَانُالْمئْل بالْمثْلِء وَالْمتقَوْم بالْقِيمَ وَحَرَجَ عَنْ وَلِكَ 

صُوَّرٌ تُعْرَفُ مِمَّا سَنَذْكُرةُ. وَالْحَاصِل أن الْمَضْمُوتَاتٍ أنْوَعٌ : 
الأول 


الْعَضْبٌُ : فَالْمِئْلُ فى الْمِْلَ وَالْقِيمَةُ في الْمتَقَوَم ا أَعْلَمُ فيه يلاق ©©. 


03 


.)010-075/9( .)499 /5( ,)551 - 4737 /5( انظر: فتاوى السبكي‎ )١( 
.)18/6( (؟) فتاوى السبكي (7/ 557 617). (0) الروضة‎ 


الْكتابُ الرّابعٌ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوُْهَا وَيَْبَحُبالْمَقِبهِ جَهْلُهَا 6ك 
لان : الإلاف 

بلا عَضْبء وَهْوَ كَذَِّكَ وَحَرَجَ عَنْهُمَا ُو وَُ 

أده ال لدي خر يلغ ألتكرة ل هناء كع طحب أز أت ناي ا 
بك لق ف في ليك ا 

نَانِيهًا الْحَلِي. أصَحْ م الْأَوْجهِ :أنه يُضْمَنُ مع َنْعي تقد الْبلَدِوَِنْ كان من جنيو وَلا َل 
مِنْ ذَلِكَ الربَا ؛ لِأنّهُ يَجْرِي فِي الْعُنُودِء لَا في الْكَرَامَاتِ. 

ثَالِتّهَا : الْمَاشِيَة إِذَا أَنْلَمَهَا الْمَالِكُ كُلَهَا بَعْدَ الْحَوْلِء وَقَبْلَ إِخْرَاجٍ الرَّكَاةٍ فَإِنَ الْمُقَرَاءَ 
شُرَكَاؤُة وَيَلْرَمُهُ حَيَوَانٌ آحَرْ لا قِيمَتَهُ جَرّمَ به الرَّافِعِنٌ » وَغَيْرُهُ بخلاف ما لَوْ أَثلَمَهَا أجْتَبِيّ. 

رَابعَهَا : طم الأضء كمَا جَرَمَ به الرّافعِيُ. 

اوها :ذا عتم الحايط, ٠‏ لَرِمَهُ إعَادَئُهُ لا قِبِمَتِهِ كَمَا هُوَ مُفد طَ مُفْمَضَى كلام الرَّافِجِيَ 


ماع 


0 
2 'وَأَجَابَ به 


صابشها. الل 2 يضم ِالْقِيمَة. كُمَا صَححَهُ الرَافعِيٌ وَغَيْرُهُ ني بَاب الْأَضْحِيّة مَعَ مَمَ أنه 
© 

سَابِعَُا : الْمَاكِهَةُ ؛ فَإِنّهَا ميْلِيّةَ عَلَى ما افْتَضَاهُ َسْحِيِحُهُمْ في الْعَضْب. وَالْأصَحٌ : أنه 
2ه ساو 3 
تَضمَن بِالقِيمَةٍ 


تَامِيهًا : لَوْصَارَ الْمْتََوَمُ مدا بِأنْ خَصَبَ رُطَبَاء وَُلْنا : إِنَه مُتقَوَمٌ قَصَارَ تَمْرَا وَتَلِفت**. قَالَ 
الْعِرَاقِبُونَ : يَلرَمْهُ معْل التَمْر0". 

ال مزالي : كيين مف اقفر وتم للب "9 

قال لوي : إذ كان لطت أغتر قي : قرم تبط وله لوم الي 8 


.)557/60( الروضة (0/؟١5١). (0) انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(9) قال في الروضة: (إذا أتلفها أي الأضحية - أجنبي لزمه القيمة يأخذها المضحي» ويشتري بها مثل الأولى فإن 
لم يجد بها مثلهاء ؛ اشترى دونها). الروضة .)75١7/9(‏ 

2 وهو الذي صححه في (الروضة) في باب زكاة المعشرات ونقل تصحيحه عن الأكثرين . ونقله عنه الشيخ 
الخطيب الشربيني. انظر: الروضة (7/ 557)»: مغني المحتاج (؟/ 187) . وصحح في باب الغصب أنها 
مثلية . انظر: روضة الطالبين »)١9/4(‏ ومغني المحتاج (؟/ 587). 

(5) الروضة (5/6؟١).‏ 

(7) (يضمن مثل التمر؛ لأنه أقرب إلى الحق وأشبههما). الروضة (75/0). 

0 الروضة (54/6). 

)0( (إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته؛ لتلا تضيع الزيادة» وإن كان التمر أكثر أو استويا لزمه المثل). الروضة 
(54/4). 





2و 


7 الْكِتَاثُ الرَّابِع/ في أخكام يَكْثرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَقِيه جَهْلَهَا 


مع 


8 
ايأ 
5-5 

١ 

35 
66 


وَبَقِي صُوَرٌ مُتَرَدَدْ فِيهًا 
ِنْهَا : لَْسَجَرَالتنُورَ لخر قصَبٌ عَلَبِآتَرمَاء أَظفَأه َيه وه حَكَاهَا الي في 
الْمْسْكْتِء وَغَيْرِهِ: 
ها : يَلْرَمُهُ قِيِمَةُ الطب وَلَيْسَ مَا عَصَبَ وَلَا قِيمَنْهُ ؛ لأنَّهُ عَصَبَ خُيْرَا وَمَا أَشْبَهَ هَذَا 
القَوْلِِمَا حَكُمَ به سُلَيْمَانَبُْ داو عَلَيِْمَا الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ ِي قِضَّةِ صَاحِبٍ الَْنَمالَِّي َكَل 
َزالرلء فحَكُمَ سداد علي التلام لضاجب الؤزع يرلاب القتم.  ..‏ 
َقَالَ سَلَيِمَانُ : بَل يَنتَفِعُ بدَرّهَاء وَنَسْلِهَاء وَصُوفِهَا إلى أنْ يَعُودَ الرَّرْعُ كَمَا كَانَ بإِضْلا 


ا 0007 اع 


صَاحِبٍ الْعَنَم» فَيَرْدهَا إَِيْه وَذْلِكَ مَعْنَى قَؤْله تَعَالَى مَمَهَستهَا سُلَيَمنَ» [الأنبياء: 1008" . 
وَالثَانِي : عَلَيّه أن يَسْجْرَ التو وَيَحَمِيَهُ كما كَان. 
وَالثَّالِتُ : عَلَيْهِ قِمَةُ الْجَمْر. 
وَالرّابعٌ : عَلَيْهِ الْخْبْرُ وَاسْتَشْكَلَ | 
شُرُوجِه فَهُوَ كمَنْ أرق َو لِنّخِذ رمَاة 


الإخْرّاق. 


2 
7 
أ 


م 


© عَمو - 


وَل بِأَنَهُ لَمْ يَسْتَهْلِكْ الْحَطْب وَإِنَّمَا أَثلَف الْجَمْرَبَعْدَ 
م حِرَافًا فَأَتْلَمَهُ رَجُلٌء لا تَجبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ النَوْبِ قَبْلَ 


د يم 


سروك رخ ل كته روس 864 رمو 52 تي ور 0 8 
وَالثالِث : بأنه الْجَمْر لا قِيمَةً لَه مَعْرُوفَةَ وَلَا يُكَا لا يورّن. 


قَالَ الرُبيْرِيُ : وَالْأَكْرَبُ وُجُوبُ قِيمَةِ الْجَمْرِ ؛ 


وَمِنْهَا : لَوْ برد مَاءَ في يَوْمِ صَائفٍ فَألقَى فيه رَجُلُ حِجَارَةٌ مُحْمَاة كَأَذْهب بَرْهَهُنفِي وَجْوِ: لا 
وَفِي آخر: يَأحُذَُهُ الْمَْعَدّي وَيَضْمَنٌ مِْلَهُبَاردًا. 
وَفِي نَالِثِ : يُنْظرُ إلى مَا َيْنَ الْقِمَتيْنِ في هَذِهِ الْحَالَةِ وَيضْمَنُ التََاوْتَء ذَكَرَه الوبَْرِيُأَيْضًا. 


وَمِنْهَا : لوْبَلَ حَيْسًا لِينَِْعَ ب فَأوَْد آحرُ تَْمَُ نَارَا حَنّى نَشِف. قِيلَ لَا شَيْء عَلَيْهِ سِرَى 


الْإثْم. وَقِبل : عَلَيْه قيمّة الْمَاءِ الّذِي بُلَّ به وَقِيلَ : بل قِيمَةُ الانْتمَاع به مُدَةَ بَقَائِهِبَارِدًا قَالَ الُيبْرِيُ : 


وَعَذَا أَغْدَلْهًا. 





6٠١(‏ جزء من الآية (8/) سورة الأنبياء» وتمام الآية: #ففهمنها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين* . 





الْكتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْنُها لد 
النَوْعٌ الثَالتُ 
الْمَبِيعٌ إذا تَقَايَكَا وَهْوَ تَالِف وَفِيه الْمِثْلَُ في الْمِثْلِيَ وَالْقِيمَة في الْمََْوُم ٠‏ جَرّمَ به الشَّبْسَانِ”" . 
الرَابع 


امن إِذَا تل وَرُدَ الْمَِيعُ بعَيْبٍ أو غَيْرِوء فيه الْمِثْلُ في الِْثْلِيٌ وَالْقِيمَة ذ في الْمُتَقَوَم جَرْمًا به 
60 
يُضًا 


أ 


الخامِسٌ 
اللَقَعَةٌ : إِذَا جَاءَ مَالِكُهَا بَعْدَ التَّمَلْك وَحِيَ تَالِمَةٌ فِيهًا الْمِئْلٌ فِي الْمِثْلِيَ» وَالْقِيمَةٌ في 
لْمْتَقَوّم جَرْمًا به أَيِضًا"". 
السَّادِسُ 
الْمَِيعُ علدا تَحالَا وَمسَحَ» هتالف : أظلق الشَيحَان وُجُوبٌ الْقِيمة فيو» فَشَعِل المي 


د ةممءلع 2 0 
وَغَيْرَهُ وَهْوَ وَجْهٌ صَحَحَهُ الْمَاوَرْدٍ 00 


وَالْمَشْهُورُ كما قَالَفى» | طب : وجُوبُ الْمِئْل فى المثلء 9 . 
2 
الْمَْبُوض بِالشَرَءِ لاد إذا تلت» أظلق ال. لشَّيْكَانِ وُجُوبٍ الْقِيمَةِ فيه» فَيَشْمَلُ الْمِثْلِيَ 


2 كوس امام لام 
وَغَيْرَهُ ؛ وهو وَجَهُ صَحَحَهُ الْمَاوَوْدٍعه00) 


وَاذَّعَى الرُويّانِنُ : الاثّمَاقَ عَلَيْهِ وَكَال فِى الْمُهِمَّاتِ : إِنَّهُ غَرِيبٌ مَرْدُودٌ وَاَلَّذِي نص عَلَيْهِ 
الشَافِعِيُ وجوبٌ المثل في المثليّ قَالَ : وَهْوَ الْقِيَاَ. 
وَقَالَ في شَرْح الْمِنْهَاج : " إِنّهُ الصّحبح» وَسَبََهُ إلى ذَلِكَ السْبِكيُ . 


00 قال في (الروضة): ولا تجوز الإقالة بعد ثلف المبيع إن قلنا: بيع» وإلاء فالأصح: الجوازء كالفسخ 
بالتحالف وعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليًء أو قيمته إن كان متقوماً . الروضة (/ 
6 

(؟) مغني المحتاج (؟/ 00). () مغني المحتاج ,»)51١/5(‏ الروضة (419/0). 

(4) انظر: مغني المحتاج (917//1). 

(5) الحاوي (7"0/6), مغني المحتاج (97//1). وذكر الشيخ النووي أنه أظهر الأقوال في منهاجه. انظر: 

(7) قال الخطيب الشربيني : (ومثله إن كان مثلياً على المشهور كما في المطلب خلافاً لما تفهمه عبارة المصنف 
من وجوب القيمة وإن صححه في الحخاوي): مغني المحتاج (؟//917). 

(0) انظر: روضة الطالبين .)51١١7/7(‏ (8) انظر: الحاوي .)51١9/0(‏ 





37 الْكتَابٌ الرّابِعُ/ في أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْقَقِيِ جَهْلْهَا 


الثامن 


5 مو 


الفزمل, ته : ال يا حلي كذ في انز على الس 
سُْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُ نَحْوَ الْجَؤْمَرٍ َالْجْطة الُْخِْطة بالشِّير إن جود فَرْضَهُمَاء فَإِنّهُمَا 
شان بايد وَصَوَبَهُ السبِكيئ. 


لايخ 
ما أدَاهُ الصَّامِنُ عَنْ الْمَضْمُونِ عَنْهُّه حَيْتُ ؛ نَبَتَ الرّجُوعٌ» فإِنَّ حُكْمَهُ حُكْم الْمَرْضٍء حَنَّى َّ 
يَرْجِعٌّ في مِذْلٍ الْمُتَقَوُم صُورَةٌ. 
الْعَاشرٌُ 
الْعَا ريهُ: أَظلَقَ الشّيَْانِ وُجُوبَ الْقِمَةِ فيا ٠‏ فَشَمِل الْمتََْمَوَالْْلِيَ» وَصَيّح بدَلِكَ الشَُّْ 
في الْمُهَذّبِ وَالْمَاوَرْدِيُ . وَجَرْم ابْنُ أبي عَصرُونٍ فِي كُُبهِ كُلَهَا بوجوب الْمِثْلٍ فِي الْمِدْلِيّ. 


وَقَالَ في بَعْضِهًا إِنَّهُ أَمَ صَحٌ الطَرِيقَيْن وَصَحَحَهُ السَبِكئ. 


تَنْبِيهٌ 


الْمُسْتَعَارُ لِلرّمْنِ يُضْمَنُ في وَجْدٍ حَكَاهُ الرَافِجِيُ عَنْ أَكْثَرِ الْأضْحَابٍ : : بالْقِيمَة1". 


عد 


وَفِي وجو وَصَحََحَهُ جَمَاعَةٌ وَصَوَّبَهُ النَوَوِيُ في الرَّوْضَةٍ : : يِمّا بِيعٌ به وَلَوْ كَانَ 
لْقِيمَةِ. قَيُستثْنَى ذَلِكَ مِنْ ضَمَانِ الْعَارِية بالْقِيمَة1". 


الحادِي عَشَرَ 
الْمُسْتَامُ وَفِيهِ الْقِيمَةُ مُظلَقًا0 


الْمُعَجَلُ فِي الرَّكَاةٍ : إذَا نَبَتَ اسْيَرْدَادُهُ وَهُوَتَالِفٌء وَفِيهِ الْمِئْلٌ أَوْ الْقِيمَةُ جَرَمَ به 


الشَّبْحَانٍ؟2. لكِنْ صَحَحَ حَ| لسبكيه : أله يشمن بايث وذ كا مت دما 


الثَالِتُ ع عَشْرَ 


سمل 6 و 


الصَّدَاق : إِذَا تَشَطَرَه وَهْوَ تَالِفٌ : وَفِيه الْمِئْلُ» أَوْ الْقِيمَةُ جَرّمَ به الشَّيْكَان20). 





.)0١/5( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

زفق قال النووي : (وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بما بيع به كله لأنه ثمن ملكه وقد صرف إلى دين الراهن وهذا 
أحسن واختاره الإمام وابن الصباغ والروياني. قلت: هذا الذي قاله القاضي؛ هو الصواب واختاره أيضاً 
الشاشي وغيره والله أعلم). روضة الطالبين .)0١/85(‏ 

(6) الاعتناء في الفرق والاستثناء /١(‏ 01/7) . 

(8) روضة الطالبين (8/ .)57١‏ (5) روضة الطالبين 597/7). 


الْكتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أَخكام يَكْثْر دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ الْمَقِيهِ جَهْلْها كك 


الرَابع عَشْرَ 
إِذَا تَسَطرَ وَهُوَّ مَعِيبٌ فَأَظْلّقَ الشَّيْخَانِ وُجُوبَ نِضف الْقِيمَة سَلِيمًا” . 


سمه مل 


ع 


2 


قا قَالَ في الْمُهِمَّاتِ : هَذَا في الَهُ عقوم 
امن : قب نضث الجر حبحب ا الطباغ وجزة به في اللب. 


امسا 


الصَّيْدُ إِذا تلت في الْحَرَ أذ الإخرام وف فيه الْمِدْنُ صُورَة وَالْقِيمَةُ فِيمًا لَا مِثْلَ لَه" وَسَلْبَ 
العَاملٍ فِي صَيْدٍ حرم الْمَدِيئَةِ عَلَى الْقَدِيم» وَاخمَارَهُ الو بن 
السَّادِسُ عَشّرَ 


بن اله َمُصَرَاةٍوَفِه لتر ا مِدْلهُ وَلَا قبِمثة0. 

قَالَ بَعْضُهُمْ : لَبِْسَ نا شَيْءٌ يُضْمَنٌ بِعبْر النَقْدِء إلا في مَسْأَلتَينِ. 

إِحْدَاهُمَا - لَبَنُ 

الْمُصََاقِ وَالْأُخْرَى : إذَا جُنِيَ عَلَى عَبْدٍ فَعَتَّه وَمَاتَ ضُمِنَّ لِلسَّيّدٍ الْأََلَّ مِنْ الذَيَقَ 
وَنِضْفُ الْقِيِمَةٍ مِنْ إبل الدية””". 

بَيَانُ امل وَالمتَقَوُم 
في ضَبْطِ أ متي أَوْجْةٌ : 
أَحَدّمًا : كُلّ مُقَدٌ مُقَدَّر كيل أ ورف ود نقذ قِضَ بِالْمَعْجُونَاتٍ المْتقَاوتَةِ اأَرَاءِء وما دلت 


مده 


الثّارُ وَالْأَوَانِي الْمتَحَدَه مِنْ الحا فَنّهَا م مَوْرُونَةٌ وَلَيْسَتُ مِثْليَةً. 
الّانِي : مَا حصِرٌ بِكَيْل أو وَزْنِء وَجَارَ السَّلَمُ في وَمْوَ الذي صَحَحَهُ فِي الْمِنْهَابِ" 

وَالرَوْضَة" وََضلْهَا. 0 
الثَّالِتُ : : كل مَكِيلٍ وَمَوْرُونٍ جَارَ السّلَمْ فيهء وَبَيْعٌ بَعْضِهِ ببَعْض) فَيَحْرّحُ مِنْهُ الدَّقِيقُ 


2 


ال م 
| 0 م ُقَسّم بَينَ 00 


.)077/١( روضة الطالبين (7/ 595). (0) مغني المحتاج‎ )١( 

(9) قال النووي: (قلت: ذكر صاحب «البحر» وجهين في أنه هل يترك للمسلوب من ثيابه ما يستر به عورته به 
واختار أنه يترك وهو قول صاحب «الحاوي» وهو الأصوب والله أعلم). روضة الطالبين (159/5). 

(5) مغني المحتاج (5/ 54). (0) مغني المحتاج (4/4؟). 

(5) روضة الطالبين (18/0). 0 انظر: المنهاج متن مغني المحتاج (5/ 581). 

(4) قال في الروضة: (الأصح الوجه الثاني) روضة الطالبين .)١9/6(‏ 

(9) روضة الطالبين (18/6). )209١(‏ روضة الطالبين (18/6). 








0 


1 الْكَِابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلْها 

وَنْقِض بِالْأَرْض الْمُتسَاوِيَة» كَإنَهَا سم وَليِسَتْ مِْية. 

الْحَامِسٌ : ما لا يَحْتَلِفُ أَجْرَاءٌ الّوْع الْوَاحِدٍ مِنْهُ الْقِيمَة» وَرُبّمَا قِيلَ في الْجِرْم وَالْقِيمَة!. 

وَهَذَا سَْدُ المثلِيّات 

الْحْبُوبُء وَالْأَدْمَانُء وَالسَّمْنُ وَالْأَلْبَانُ» وَالْمَخِيِضٌ الْحَالِصُء وَالثَمْرُ وَاليَبيبُ وَنَحْوَهُمَا 
وَالْمَاءُ وَالنْحَالَةُ وَالبَيْضُ وَالْوَرَقُ وَالْخَلٌَ الَّذِي لَا مَاء فِيهِ وَالدَّرَاهِمُ وَالدََّانِيرُ الْخَالِصَةُ وَعَاَ 
الأصَح : الدَقِيقْ وَالْبِطيح وَالْقنَاه وَالْخِيَارُ وَسَائُِ الْبُقُولِ وَالرُطبُ وَالْعنَبُ» وَسَاتُِ اواك 
الرَظبَة وَاللَحْمْ الطَرِيُ وَالْقَدِيدُوَالرَابُ» وَالتُحَامنُ وَالْحَدِيدُء وَالرَضَاصٌ وَالبَْرُ وَالسَبَائِكُ مِنْ 
الذَّمَبء وَالْفِضَّةِء وَالْمِسْكُء وَالْعنْبَرُ وَالْكَاقُورُ وَالدَلْجُ ؛ وَالْجَمَدُ وَالْقُظِنٌ» وَالسّكُرُ ؛ وَالْقَانِيدٍ 
وَالْعَسَلُ الْمُصَفَى بِالنّاِ وَالإِبْرَيْسَمِء وَالْعَرْكُ وَالصُوف وَالمَّعْرُ وَالْوَبَرُ وَالنُفْط وَالْعُودُ 
وَالآجرٌء وَالدَرَاهِمُ الْمَعْمُوسَّة إِنْ جَوَرَنا التَعَامُلَ بهَاء وَالْمَكَسَرَةُ. 

هَذَا مَا في الرَّوْضَةَ' '' وَأْضْلًِا وَالْمَظْلَب. 

تَفْسِيمٌ ثَان: الْضْمُونَاتٌ : أَقْسَامُ 

حَدُهَا : مَا يُضْمَنُ ضَمَانَ عَفْدِ نَعًا وَمُوَّ : مَاعيّنَ في صُلْبِ عَشْدِ بَبْع 
إِجَارَوا*' أو صُلْح. ْ 

الثاني : مَاهُوَ ضَمَانْ يَدِ قَظعًا كَالْعَوَارِيَ”'' وَالْمَعْضُوبٍ”"“2, وَنَحُوِهًا. 

الثَّالِتُ : ما فِيهِ لاف وَالْأَصَحُ : أَنْهُ ضَمَانُ عَفْدِ كَمُعيّن الصَّدَاق'' وَالَْلْع'*' وَالصُلّح 
عَنْ الدّم وَجَعْلٍ الْجعَالَة. ١ ١‏ 

الرَابعٌ : عَكْسْهُء وَذَلِكَ في صُوَرٍ ال 

وَالْمَوْقُ بين ضَمَانِ الْعَقْدِ وَالْيَدٍ : أَنَّ ضَمَانَ الْعَقّْدِ مَرَدهُ : مَا اتَّمَىَّ عَلَيْهِ الْمْتَعَاقِدَانِء أو بَدَلَّهُ 
وَصَمَانُ اليد مَرَدُهُ الْمِْلُ أَوْ الْقِيمَةُ. 


ل 


(9) 2ه 2ع (4) 2م 


أو سَلم أو 


0 


داع 


.)١8/0( عزاه النووي (إلى العراقيين) روضة الطالبين‎ )١( 

(0) روضة الطالبين (4/ .)5١ 21١9‏ (9*) روضة الطالبين .)00١/”(‏ 

(4) روضة الطالبين (5/ 0). (2) مغني المحتاج (؟/ 07097 . 

)0 مغني المحتاج (15717//5). 0372( مغني المحتاج (؟710///5). 

() قال في الروضة: (وفي كيفية ضمانه قولان أظهرهما وهو الجديد: ضمان العقد كالمبيع في يد البائع . 
والقديم : ضمان اليد كالمستعار والمستام). روضة الطالبين (ا/ .)59٠+‏ 

(9) روضة الطالبين .)57١/(‏ 





الْكتَابُ الرّاِعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَِيِ جَهْلُهَا 4 


ِحَْدَاهًا : الْمَعجَلُ فِي الرّكَاة2"1. 

الثَانيَة : الصَّدَاقُ الَّذِي تعيب فِي يل الوَوجَةٍ جَةِ قَبْلَ الطّلّاقي7". 

الا : ايع إِدا تيت في يد اْبَاِع وَحَدَهُاْمُشتري َاقِضَاء ٠‏ لا أَرْشَ لَهُ في الأَصَح”". 
الرَّابِعَةُ : إِذَا رَجَعَ فِيمَا بَاعَهُبإِْلَاسٍ الْمُشْتَرِيء وَوَجَدَُنَاقِضًا بآ أو ناف الْبَائِع قلا أَرْشَ 
الْحَامِسَةُ : الْقَرْضٌ إِذَا تَعَيّبَ وَرَجَعْ فيه الْمُفْرِضٌ لَا 

قَاعِدَةٌ 
أَسْبَاتُ الضّمَانِ أَْبَعَةٌ 
أَحَدُمًا : الْعَقْذُ ٠‏ كَالْمبيع» وَالَّمَنُ الْمُعيّنُقََْ القَبْضِ وَالسَّلَمْ وَالْإِجَارَ 0 


الثاني : الْيَدُ مُؤ مُؤْتَمنَةَ كانت كَالْوَدِيعَة» وَالشَّرِكةٍ» وَالْوكَالَة» وَالْمُقَارَضَةٍ إذَا حَصَلَ التَّعَدي» 
أَزْلّاء كَالَْضْبٍء وَالسَّوْم؛ وَالْعَارِيََء وَالشَّرَاءِ فَاسِدَا(0. 
الثَالِتُ : الإنلاف نَفْسَاء أو مَا/ه00 . وَيُمَارِقٌُ ضَمَانَ الَّْدِ : في أَنَّهُ يَتَعَلَّنُ ١‏ كم فيه 
بِالْمْبَاشٍِ دُونَ السَّبّب وَضَمَانُ الْيَدِتعلَنُ بهمًا. 
الرَابِعُ : و02 . 
ما تُوْخَذُ قِيمنُهُ لِلحَيْلُوَ وما لّا توْحَذَ 


اخ و يا* وَأجيرة اأقضل اث ش01 
رش له بَلّ يَأْحَذْهُ نَاقصّاء أو مثله . 


فد فرما ا 
الْأَوَّلُ ١١‏ 9 فيه : إِذَا وُجِدَ الْمُسْلَمٌ إلَيْهِ في مَكَان لا يَلْرَمُ فيه الْأَدَاءُ وَفِيهِ وَجْهَانِ 


ع 


3 


3 0 0 وض ع عير جا 37 , 
الصَّحِبحٌ : لا تُؤْحَدَ ؛ لِأنَ أَخْدّ الْعِوَض عنه عير 


)١(‏ قال النووي: (وإن كان المعجل ناقصاً فهل له أرشه معه؟ وجهان الصحيح وظاهر النص لا أرش له والمذهب 
أن القابض يملك المعجل). روضة الطالبين (؟/ .)757١‏ 

(؟) مغني المحتاج (9/ 770). (*) روضة الطالبين (505/7). 

(4) ذكر الخطيب الشربيني عن الماوردي أنه قال: (نعم إن نقص فله قبوله مع الأرش أو مثله سليماء قاله 
الماوردي) . مغني المحتاج (؟/ .)١17١‏ 

(5) روضة الطالبين .)01١/”(‏ 

(5) روضة الطالبين 7/9 001). (0) الاعتناء فى الفرق والاستثناء .)0557/1١(‏ 

(4) قال الخطيب الشربيني : (الحيلولة توجب الضمان كالإتلاف) . مغني المحتاج (؟/ 01؟). 

(9) لامتناع الاعتياض عنه لكن له الفسخ واسترداد رأس المال. مغني المحتاج .)١١701١7/5(‏ 





5 الْكتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا يشبح د بِالتْقيه جَهْنُهَا 


النَّانِي : إذَا قَطِعَ صَحِيحَ الْأَنْملَة الْوْسْطى مِمَّنْ لا علي لَهُ مَهَلْلَهُ طَلَبُ الْأَرْشٍ لِلْحَيْلُولَةِ ؟ 
وَجهَانِ : الصَّحِيحٌ : لاء حَنَّى يَعْفُو30 . 

الثَالِثُ : إِذا قر المتضرث إل جلو ككر وأيق: َنِلْمَالِكِ الْمُطَالَبَةُ ِالْقِيمَةٍ في الْحَالٍ 
لِلْحَيْلُولَةِ قَظعَاء فَإِذَا رَدَهُ رَده"©2. 

الرَابع : إذَا اذَعَى عَيْنَا عَايِبَةَ عَنْ الْبَلّدِ وَسَمِمَ الْقَاضِي الْبَيْنَهَ وَكَتَبَ بِهَا إلى قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ 
ليُسَلْمَهَا لِلْمدَّءَ عى يفيل سهد له على عَبْيهَاء وَيؤْحَذ من الطاب الْقِيمهُ ِلْحَبْلولة َظلقا". 

الْحَامِسٌ : إذَا حَالَ بين منْعَلَيِْالِْصَاصٌء وَمُسْتَحِقٌ الدّم لا يُؤْحَذٌ قَظعًا. 


و 


السَادِمِنُ إذَا أثَرَ بين لرَيدِ نم بها لِعَمْرِو عَرِمَ لَهُ قِمََهَا ني الْأَصَحّ ؛ لأنه خالء بيئه وَبَيْنَهَا 
بإِقْرَارِه الأول . 


مِنْهَا : الْمَاسِدَ ا 
وَمِنْهَا : أَنْ يُعِيرَ فَرَسَهُ لَِعْلِفَهُ أو ليُعِيرَةُ قرَسَ90) . 

وَمِنْهَا : ذا حَمّلَ الدَابَة الْمسْتَأَجَرَةَ زيَادَة عَلَى مَا اسْتَأَجَرَ لَهُ : تَجبُ أَجْرَةُ الِْْل لِمَا زَا05. 
وَمِْهَا : إذَا أَخمُلمَا في كَدْرِ الْأَجْرَةِأَوْ الْمَمْمَعَدِ أو غَيْرِهَا وَتَسَالَمَا : فَسَدَ الْعَقّدُء وَرْجِعَّ إلى 


عسي؟ 5م 
أَجْرَةٍ الئل 70 , 


م 


1١ 


7 
م 


الثاني : الْمْسَافَاةُ في صُوَّرٍ : 

ِنْهَا : الْقَاسِدَهُ كَأنْ يُسَاقِبهِ عَلَى وَدِي لِيَمْرِسَه وَيَكُونَ الشَّجَرُبَيَِهمَا أ ليَْرسَهُ في أَرْضٍ 
سو وَيكُون الثمرْيَيِنهُمَاء أَوْيدْمَعْ ليه أْضًا لِيَمْرسَهَا وَالنَّمَربَيتَهُمَاء أؤ يَشْرِط الثَّمَرََ كُلَهَا 
ِلْعَاِلِء أو يَشْرِط له جز مِنْهُمَاء أو م مُشَارَكَةَ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهَا في صُوَرِ الْإقْسَا او 

وَيُنْتَتْنَى : ما إِذَا صَرَط الثَّمَرَةَ كُلّهَا لِلْمَالِك لا شَيْء لِنْعَامِل فِي الْأَصَحٌ” 6 

وَكُذَا َظِيرُهُ في الْقِرَاضٍ . 


. )547 انظر: مغني المحتاج (؟/‎ )0( .)5١8/64( روضة الطالبين‎ )1١( 

() انظر: مغني المحتاج (4/ 41١‏ 41). 

(5) (والثاني: لا يغرم له لأن الإقرار الثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه به شيء) . مغني المحتاج (؟//161) . 
() مغني المحتاج (0708/5) . () روضة الطالبين (5/ .)47١‏ 

60 روضة الطالبين (5/ 778). (4) روضة الطالبين (778/0). 

(9) روضة الطالبين .)١6١/60(‏ 

21١ (‏ لأن العامل متبرع . انظر : الاعتناء في الفرق والاستئناء (717/8/5). 


الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يك دَوْوُهَا ويف َْبْحُ بِالْمَقِيه و جَهْلُهَا 5 


وَمِنْهَا : إِذَا حرج الثّمَرُ مُسْتَحِفًا متبقا. تلقال على العافي أجزة اليئل"؟. 

وَمِنْهَا : إِذَا قح الْعَقْدُ ب َحَائف 90 أَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ وَتَعذَّرَالْإثمَاك". 

الَّالِتُ الِْرَاضٌ إذَا َسَدَ سَوَاء رَبِحَ الْمَالُ م لا إلا في الصُورَةٍ السَابِقَة وَِا اخملا 
وَيحالَق0). 

الرَابِعٌ : الْجِعَالَةُ إذَا َسَدَتْ أَوْ قَسَحَ الْجَاعِلَ بَعْدَ الشرُوع في الْعَمَلِ » أو الها . 

الْخَامِسَ : الشركة كدَلق90, 

السَّادِمنُ : مَنَافِمُ الأَمْوَالٍ إذَا قَاد نَتْ فِي يَدِ عَادِيَةِ عَضْبًا : أَوْ شِرَاءَ قَاسِدَاء أ ُيرْهُمَا َب 
فيهًا أَجْرَةٌ الئل سَوَاء أَسْتْوْفِيث» أمْ لا”"". وَأما مَنفَعَةُ الْحرٌ فلا يُصْمَن بها لاب ٍ 

السّابِعُ إذَا اسْتَخْدَمَ عَبْدَهُ الْمَُرَوّجَء عَرَِ لَه الْأكَلَ من أَجْرَةِ مِْلِو وَكُلَ الْمهْر وَالََقَه 

وَقِيلَ : يَلرَمُهُ الْمهْرُ وَالتََقَة َالِكَا ما بَلَعَ ؛ لِأَنّهُ لَو حَلّاهُ رُبّمَا كَسَبَ مَا يَفِي بهِمًا”. 

وَنَظِيرُ لِك : إذَا أَرَادَ فِدَاءَ الْعَبْدِ الْجَانِي يَْرَمُهُ الكل مِنْ قِيمَتِهء وَأَرْسْنُ الْجِنَايَة وَفِي قَوْلٍ : 
الَْرْسُْ بَالِعَا ما بَكَعَ ؛ لآ لَْسَلَمَه ع ُبّماوَْبَ فيه راغب بمَايَنِي بوا*». 

التَّامِنُ نُ : عَامِلُ ازا يَسْتَحِقُ أَجْرةٌ مِئْلَ عمل حَنَّى لَو حَمَلَ أضْحَابُ الْأَمْوَالٍ رَكَائهُمْ إلى 
الْإمَام فلا شَيْءَ لَه وَإِنْ بَعَنَهُ اسْتَحَقّهَا بلا شَرْطِ . فَإِنْ زَادَ سَهُمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ؛ رَدَّ الْمَاضِلَ عَلَى 


الْأَضَْافٍء وَإِنْ نَقَصّ كُمَّلَ مِنْ مَالٍ الرّكَاو2"”1. 


3 


فَزِعٌ 0 
: ممه 
هام عات مه 


آأف2 تي اب اللا فت روف يأخرة يقث الية أل أجرة مله أ قث الأخوال 


وَطَرَآتْ أَسْبَابٌ تُوجبٌ زِيَادََ أَجْرَة الْمثْلٍ : , نه يتين بُظلَان نَُالْعَفْنِ وَأ ؛ الشَّاجدَ َم يُصِبْ فِي 
تم ت الْحَالُ الْمَوْجُودَهٌ 


سه و 2 له 


؛ فَيْتَبِينَ أن 


م8 


شَهَادَتَه امج ويم الْمَنَافِع يد مُق مُمْتَدّو إِنْمَايَصِحٌ إذَا اْتَمَرَ 
حَالَة لويم ايا ع زمرا ني راز شرا تايط بها نا 





2000 قال في الروضة : (إذا خرجت الأشجار المساقى عليها مستحقة أخذها المالك مع الثمار إن كانت باقية : وإن 
جففناها ونقصت قيمتها بالتجفيف استحق الأرض ويرجع العامل على الخاصب الذي ساقاه بأجرة المثل»: 


(6) روضة الطالبين (0/ .)١56‏ (9) روضة الطالبين (6/ .)١15١‏ 
(5) روضة الطالبين (0/ .)١١6‏ (5) مغني المحتاج (0/ 574). 
(5) الاعتناء فى الفرق والاستثناء .)01/9/1١(‏ 69 مغني المحتاج للخطيب الشربيني (5871/5). 
(8) روضة الطالبين 0578/1 . (9) روضة الطالبين (757/9). 


. )"910//9( روضة الطالبين‎ )2٠١( 








2 لْكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقيهِ جَهْلْهَا 


قال : وَليْسَ هَذا كتَقُويم السّلْع الْحَاضِرَة. 
0 0 إلى ا : إن الرّيَادَةَ في الأَجْرَةٍ تَفْسَحُ الْعَقْدَ 


َال ايخ اج الذين الشب نأف به ابن الصَلاح ضيك: َإِنَّ السَّاهِدَ إِنَّمَا ب يُقَوَّمُ 
النْسْبَةِ إلى الْحَالَةِ الرَّاهِئَقَ ثم ما بَعْدَهَا تَبَمٌ لها مَسْبُوقُ عَلَيْهِ حَكُمْ الأضل . 
قَالَ : فَالتَحْقِيقٌ أَنْ يُقَالَ : إن لَمْ تَتَعيّنْ الْقِيمَةُ وَلَكنْ ظهَرَ طَالِبٌ بِالرَيَادةِ لَمْ يَنْقَسِحْ الْعَقْدُ 
وَالْقَوْلُ بانْفِسَاجِه ضَعِيفتء وَإنْ تيَرَث فَالإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ إلى وَقْتٍ التي 
وَكذَا بَْده فِيمَا يَظهَر وَلَا يَظهَر خلافه. 
الكلام في مفر الل 
الْأَصْل فِي اعْتِبَارِه : حَدِيتٌ أبى سَِانِ الْأَشْجَيء ' أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ «قَضَى فِي 


وس م اه 2 2 لسن م4 اه 2ه اسه على سم يه عا سم ماه .2 2 20 لال نعو 
بروع بن واشِتي وقد نكحت يغير مَهْرِ فمَات رَوْجَهَا : يِمَهْرِ نِسَائِهَا' 0 
وَالتَرْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ » وَابِنْ * حِبَّانَ» وَالْسَاكمُ وَغَيْرُهُمْ . 

وَقَالَ سَعِيدٌ ْنُ مَنْصُورِ فِي سُنَيه : حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ : عَنْ يُونْسَ عَنْ الْحَسَنَ :أن 


ا 


رَسُولَ الل صَلّى اللَّهُعَلَِْ وَسَلَّمَ قَالَ في امرَأة* وُفْيَ عَنْهَا رَوْجْهَاء وَلَمْ يَفْرضْء لَهَا صَدَافَاء 
مِْلّ صَدَاقٍ نِسَايْهَا)”" . 

َال الأصْسَابٌ. مَهْرٌ الْمِْلٍ : هُوَالَّذِي يُرْعَبُ به فِي مِثْلِهَاء ورك العم : : النَمب فَينظرٌ 
إِلَى نِسَاءِ عَصَبَتَا عَصَبَتِهَاء وَعْنَّ اْمْتسبَاتُ إلى مَن يِب َه نفدم الى وَالشَقِيُ 0 
الْأَحَوَاتُ لأَبوَيْنَ» ْم أب ُمَّبَنَاتُ الْإِخُوَق م اْعمَات نماث الْأممَام َذَلِكَ: قَإِنْ فْقِدْ 
يَا الأزحام» كَالْجَدَاتء وَالْحَالاتٍ. 


وَالْمُرَادُ بِالْمَمْدٍ د : أن لَا يُوجَدْنَ أضلاء أَوْلَمْ يُنْكَسَنَء أو جُهلَ مَهَرْمُنَ . وَلَايَتَعَدَدُ 


ه سابريع اس 


اعْتِبَارهن بِمَوْتِهِنَّ كن فد اأَرْحَامُء فَمثْلُهَا مِنْ الْأَجَانْبِ ٠‏ وَتُْتَبَرُ الْعَتِيمَةُ بعَتِيقَةِ مِنْلِهَاء وَينْظُ 
إلى شَرَفٍِ سَيِدِمَاء وَحْسَّيَه وَيَعْتَبَرُ الْبَلَدُ وَالصَّمَاتٌ الْمُرَعْبَةٌ : : كَالْعِمَةِ وَالْجَمَالٍ وَالسَنّء 





200 أخرجه أبو داود: النكاح (؟/ 155) ح[4١١1].‏ والترمذي: النكاح )55١/(‏ ح[50١١].‏ وقال: حسن 
صحيح . والنسائي : النكاح (48/5) [باب إباحة التزوج بغير صداق]. وابن ماجة: النكاح )509/١(‏ 
ح18911]. والدارمي: النكاح (؟/7١7)‏ ح[77575]. وابن حبان (717؟١/‏ موارد الظمآن. والحاكم في 
المستدرك (؟/ .)18١‏ 

إفة أخرجه سعيد بن منصور: سننه (1/ 77؟) ح[9776] طبعة #دار الكتب العلمية ‏ بيروت». 





الكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكثْرُ حورا وَبَفْبَحُ بِالْقَقِبِو جَهلَهَا . 4 


وَالْعَقْلِ وَالْيَسَاِ وَالْبَكَارَق وَالِْلُم وَالْمَصَاحَةٍ وَالصَّرَاحَةٍ وَهِيَ شَرَفُ الْأَبوَيْنِ. وَمَنَى اختَصّتٌ 
بفَضْل أَوْ نص َيِسَ فِي النْسْوَةِ الْمعتَبرَاتِ مله زيدَ أو نْقِص بِمَدْرِ مَا يَلِيقُ به» كَمَا فِي نَظِيرِ إذَا 
كَانَ الْجَنِينُ سَلِيمَاء وَالْأَمُنَاقِصَةٌ قصّةً. وَيُعْتَبَرُ غَالِبُ عَادَةِ النْسَاي لو سَامَحَت وَاحِدَة لم يَجِبْ 
مُوَاقَقَتْهَاء إِلَّا أَنْ يحون لِنَقْصٍ دَحَلَ في السب وَفثْرَةِ الرَغْبَاتِ وَلَوْ حَفَضْنَ لِلْعَشِيرَة دُونَ غَيْرِهِمْ 
أ عَكْسِهٍ أعْبْرَ ذَلِكَ. هَذَا مَا في الرَّوْضَةٍ وَأْضْلِهًا”". 


02 


وَفِيه مور يُنبَه 


نَالْأَصْحَابَ ب اسْتَدَنُوا عَلَى اغيِبَارٍ نِسَاءِ الْعَصَبَة بِقَوْلِهِ " مَهْرُ نِسَائِهًا " ؛ لِأنْ إِظلاق 


0 


2 


ِنْهَا : 
هذا اللَفِْ ينْصَرِفْ إَِبْهِنّ . وَتَارَعَ فيه صَاحِبُ الذَحَائِرٍ أن النَّاء من الْجَانِيْن يسَاؤْهَا. 


عق 3 


قَالَ : بل نشول هُوَعَامٌّ فِيهَاء وَخْصّ بِالْمَعْنَى ؛ نم تير امال فين الب ولفر يا 
الشَّيْءِ لتر إلى أَمكالء وََمْكَالّهَانِسَاه َشِيرَهَا الْمْسَاوِيَاتُ لََا في نَسَهَا ؛ ؛ لِأَنَّ آلنّسَبَ مُعْتيْدٌ 
التكاح. 

وَالغَالِتٌ : 
لَا يُسَاوِيهًا فيه. 


له 


وَمِنْهَا : 
الأخ. وَلَيْسَ كَذَلِكَء بَلْ الْمُرَادُ تقد يم جهَةٍ الْأَحوَة عَلَى جمَةٍ الُمُومَةِ كما صَيّحَ به| الْمَاوَرْدِيُ”" . 


ينها : الْمرَادُ الأ رْحَام هنا قَرَابَاتُ الْأمّ لا الْمَذْكُورُونَ في الْمَرَائْضِ ؛ أن الْجَنَّةَ أمَ الم 
لَيْسَتُ م مِنْهُنَّ قَظعًا0". 

وَمِنْهَا : أن الْمَاوَرْدِيَّ وَسَّطَ بَيْنَّ نْسَاءِ الْعُضْبَةِ وَالَرحَام الم وَالْججدُة4». 

وَمِنْهًا اتَبرا! نابا َع لِكَ وْتهن نأل يَلدهاء وَحَكاة مودي 
لِأَنَهُ قِيِمّة مُتْلّف» قيعت يبَر محل انلا ف20) : 

وَأنَذِي في الرّوْضَة - وَأَضْلهًا : اعتِبَار ذَلِكَ إِذا كَانَ لَهَا أَقَارِبُ فِي بَلَدمَا وَأَقَارِبُ في 
عَْرِهَاء فَِنْ لَمْ يَكْنْ فِي بَلَدِهَا أَقَارِبُ ؛ قَدَمَ أقَارتَ غَيْرِيَلعَاء عَلَى أَجَانْب بَلَدِها9 . 
وَمِنْهًا : يَُْبَر حَالُ الرّوْج أو الْوَاطِئْ أَيْضَاء ِنْ الْيسَارِ وَالْعُِم والح وَالنّسَب7" صَرَّحَ به 


م كمرو 


صَاحِبُ الْكَافِي وَغَيْرْه. 


5 
3 


لَه إِذَا نبت مِقْدَارٌ في عَشِيرَة» جَرَثْ أُنْكحَئْهُمْ عَلَيْه أن مَنْ لا يَنْتَمِي إلى نَسَبِهَاء 


أ 


0 9 


نَ مُقْتَضَى ما تَقَدّمَ الانْتقَالَ بَعْدَبَنَاتِ الأخ إلى الْعَمَّاتِء وَلّا تُْتَبَر بَنَاتُ بَنِي 


7 
مع 


.)588/9( انظر: روضة الطالبين 2585/17 588). (؟) انظر: الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

(6)9 مغني المحتاج للخطيب الشربيني (”7/ 6777. (4) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (9/ 597). 

أت قال الماوردي : (كما تعتبر قيمة المتلف في موضع إتلافه لأن القيم تختلف باختلاف الأمكنة فلذلك وجب 
اعتبار البلد مع نساء العصاب) . الحاوي الكبير للماوردي (9/ 548). 

(5) روضة الطالبين (// /741) . (0) مغني المحتاج (9/ 5757) . 





1ظ الِْتَابُ الرَّابعُ/) في أَخكام يَكبرُ دَوْرُهَا تفع بالمْقيه جَهْلَهَا 
8 م 37 32 


وَمِنْهَا : ذَكَرَ ابْنُ الرَفْعَةَ نَ الْمُْتَبَرَ مِنْ الْأَقَارِبٍ تَاثٌء وَتَوَقَفَ فِيمًا إِذَا لَمْيَكنْ يَكْنْ إلا وَاحِدَةٌ 


َو ينَْانٍ 
الموَاضِعْ م التي يجِبٌ فِيهًا مَهْرْ اثْلٍ هي سَبِعَةٌ 
الأول 
النّكَاحُ إذَا لَمْ يُسَمّ الصَّدَاقٌ» أو تَلِف الْمُسَمَّى قَبْلَ قَنْضِهِ ؛ ؛ أَرْبَعْضه أَوْ تَعَنّت0/ أَوْ 
جَدئُ ميا وَاَاَت اشح " | َوْبَانَ مُسْتَحَما أو فْسَدَ لِكَوْنهِ غَذِرَ مَملُوكٍ كَحْرٌ وَمَغْضُوبٍ'” أ 


مير 


مَجَهُولًا أَوْ شرط الْخِيَارُ فيو أو شرط في الْعَقدِ شر بحل بمَفْصُووه الَْضلِي كن لا يكز 
لبها" أز تكح على أل إذ لم يُسَافْر بها وَألْقينِإدْسَافر؟؟» و ع لَى أَنَّ لأبيهًا أن" أو 

ضَمنَ الا كرك بنبي يفك هذ المائة بن مالا بهائين المائتين أذ جمَع بشزة. م 
وَاحِدِء أذ تَصَمَنَ إِنْبَانهَُفعهُ كن يُرَوْجَ اهامر وَيَضْدُفَُا مه ؛ أنه يَتَضَمّنْ دُحُولَها ولا فو 
مِلْكِ الابْن ؛ فَنُغتَقَ قلا تَنْتقِلُ إِلَى الرَّوْجَةٍ صَدَاةًا0. 

َو ِعَقْدٍ الْمُجْبَرِ أو وَلِيٌّ السّفِيعَة بأَقَلَّ مِنْ م مهرِ الث أو لان أو السّفِيه بَأكتر'. أَوْ يُخَالِتْ 
مث ب ”© أذ فس بغد دول عب أو تغرير00. أو اختَلَقَا فِي الْمَهْرِ أ 
تَحَالَقًا0" "ل أوْ أَسْلَمَا وَكَدْ عَقَدَا عَلَى فَاسِدِء 


ا وت مَا عَلَى ما يتَفْقَا يَتنَفِمَانِ عَلَيْهِ في نَانِي 00 
وَلَمْ يُقم ضام 6" أو رُوجَهُ انمه بِممعَة جَاربَيهِ أو جَارِيَعَهُ على أن يُرَرَجَهُ َك وَرََبَتهَا 
صَدَا و05 3 239, 


ك3 


3 


3 


2 ََ 


ا ؤ طَلّقَ رَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ يُرَوّجَهُ انتَهُ وَيَضْعَهًا صَدَ 
الْوْضِعْ النَانٍ 
الْخَلْعُ : إذَا قَسَدَ الْمُسَمَّى بِغَالِبٍ الصّوَرٍ الْمَذكُورَو!"". 


الغَّالِتُ 
الْوَظءُ في غَيْرٍ يِكاح صَحِيح : إمَّا فَاسِدٌ أو بِشُّبْهَةٍ أَوْإِكْرَايٍ أَوْأْمَهُ ابْنِه أ مُشْتَرَكَةٌ أو 
)١(‏ روضة الطالبين (9/ .)56٠‏ (0) روضة الطالبين .)55١/9(‏ 
(9) انظر: مغني المحتاج (9/ 556) . (4) روضة الطالبين (5557/97). 
() روضة الطالبين (/ا/ 556). (5) روضة الطالبين (9/ 556). 


649 مغني المحتاج (5557/5) . 
(4) نص عليه في «الأم؟ لأنه ربا فاته مسألة مد عجوة. قاله في روضة الطالبين (/1/ 574 . 


(9) انظر: روضة الطالبين (/ا/ “517) . )٠١(‏ روضة الطالبين (لا/ “لاا 57/4). 
)١١(‏ روضة الطالبين (5/9/ا7). )١1١(‏ مغني المحتاج (7/ 5 .)5١9/7( .)5١‏ 
)١(‏ روضة الطالبين (// 0757 . )١5(‏ مغني المحتاج (518/9). 


)١5(‏ فيه أقوال: (الأول وجب مهر المثل وفي قول لها مهر المثل وإن قبضته وفي قول لا شيء وإن لم تقبض 
والمشهور الأول). انظر: روضة الطالبين (97/ .)١85‏ 
(15) روضة الطالبين (97/؟4). )١0‏ روضة الطالبين (47/9). 





لْكِتَابُ الرَّابِعُ/ في أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا يشبح د بِالمَقيه جَهْلَا /5 


2 
ءًِ 


مك20 3 أو رَوْجَةٌ رَجْعِية أَوْ مُرْتَدَةُ مَوْقُوفَةٌ في الْعِدَّو أَوْ أَمَيْهُ الْمَرْهُونَةُ أَوْ الْمُشْتَرَاةٌ ةَ فَاسِدَ 
أرْ في نكاح الْممْعَةَا". 


رركن 


الَابع 

ارضاح إذا ضعت مه أز أخئة. رَوْجَمْك أو الكبرَى الصُغرَى» الفْسَح الاح وَلَهُ على 
امرض نِصْفُْ مَهْرِ الْمِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِء وَكُلهُ ني الثَانِي”' ". وَلَوْأَرْضَعَتْ أَمُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى 

َسَحتاء وله على الهَد ضِعَةٍ مَهُْ الِْثْلٍ لأَجْلٍ الْكُبْرَى وَنِضْفٌ لِلصّغْرَى*. 

اللخامِسُ 

ِي جوع الشَّهُودٍ بَعْدَ الشَهَادَةٍبطلّاقٍ بَائِنِء أَؤْ رَضَا اع أو 
يَدُوم وَعَلَيهمْ مَهرُ مل . ْ 

وَفِي قَوْلٍ : نِضفْة إن كَانَ قَبْلَ الوَظءا''. 

لْوْضِعٌ السّادِسُ 

الدَعْوَى : إِذَا أَمَرتْ لِأَحَدٍ الْمُدَعِيَيْنِ بالسَّبْقِ م للآحَرِء يجب لَهُ عَلَيّْهَا مَهْر الْمِئْل أو لِلرَّوْج 

أَنَُّ رَاجَعَهًا بَعْد ما تَرَوَجحَثْ0". ١‏ 


2 
أو سم له مم 


لِعَانٍ وَكَرّقَ الْقَاضِي َإنَ الْفِرَاقَ 


السابعُ 
إِذَا جَاءَتْ الْمَرْأَة مُسْلِمَةٌ ٠‏ فِي زَّمَنِ الْهُدْنَة غَرِمَ لِرَوْجِهًا الْكَافِرٍ مَهْرَ مِنْلِهَاء عَلَى قَوْلٍ 
مه فك 
مَوْجُوح * 


وَقْتّ اعْتِبَارِه وَمَكَانِهِ 
نٍ ير فو اله بالشَبَة َو اْوَوء وَكَذَا فِي التكاح الْمَاسِدٍ وَلَا يُعْتبَريَوْمُ الحَفْدِ د لا حُرْمَة 
. وَفِي النّكاح الم إِذَالَمْ يْسَمّ فيه وَوَطِئَء هَل يُْتَبَرُيَوْمُالْوَظءء أَوْ الْعَقْدِء أو الْأَكثَر 


وام 5 


مِنْ الْعَقْدِ إِلَى الْوَءِ ؟ جد أَصَحْهَا : في أضل الرَّوْضَةِ الثَالثِ؟”'. 


00 مغني المحتاج مات . 


(؟) روضة الطالبين (584/90). (*) انظر: روضة الطالبين (57/7). 
(4) روضة الطالبين (9/١1؟).‏ (5) روضة الطالبين (57/9). 
(5) مغني المحتاج (40/8/4). 60 روضة الطالبين (41/97). 


() والأظهر لا وقيل إن كان قبل الدخول وجب الغرم قطعاً قال ابن الصباغ : هذا سهو من قاتله. انظر: روضة 
الطالبين /1١(‏ 7784 750). 

(9) روضة الطالبين (7/90 5848؟). 

)٠١(‏ حكي في الروضة وجهين اثنين فقط فقال: (وإذا قلنا بالصحيح وأوجبنا مهر المثل فهل تعتبر حالة الوطء أم 
يجب أكثر مهر من يوم العقد إلى الوطء فيه وجهان أو قولان أظهرهما: الثاني) . روضة الطالبين (7/ 0581 . 








1444 الْكِتَاتُ اخ في أخكام يَكْثرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ د بِالْمَقِيه جَهْنْهَا 


وَفِي المِنْهَاجٍ''' وَالْمُحَرّرِ وَالشّرْح الصّغِيرٍ . ال 
وَنَقَلَهُ الرّافِعِيُ في سزاة الو ن اأر 0 
وَإِنْ مَاتَ وَأَوْجَبْنَا مَهْرَ الْمِئلِ وَهُوَ الْأَظْهَدُ - فَهَلَ يُْتَبَر يَْمُ الْعَقْدِ أَوْ الْمَرْتَ أو الأكتر ؟ 


إن 


أَوْجُهُ في أضل الرَوْضَةٍ بلا تْجيح'”. وَأَمّا مَكَانهُقَيَجبُ مِنْ تَقْدِ الْبَلَدِ حَالَا بِقِيمَة الْمُْلَمَاتِ). 
مَا يَتَعَدّدُ فيه وَمَا لا يَتَعَدَدُ 

لا يَتَعَدٌ بتَعَذّدِ الْوَظءِ في ناح صَجيحء كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ» وَلَا فِي نِكاح فَاسِدِء أو شُبْهَةٍ 
وَاحَدَة. 

وَمِنَُ: وَظُ جَارِيَةا لابن وَالْمُكَائَبَةوَلْمُشْترَكة عَلَى الْأَصَحٌ سَوَا انحَدَ الْمَجلِسُ أمْ 
لا”*'. وَيَتَعَدَّدُ إِنْ زَالَتْ السّيْهَهٌ مول بشْبهَةٍ أرَى وَبالإكرَاِعَلَى الوْنَاء وَوَظءِ الْغَاصِبٍ 
وَالْمُشْتَرَيْ مِنْهُ إنْ كَانَ في حَالٍ الْجَهْلِ» لم يَتَعَدَّد ؛ أن الْجَهْلَ يشْبْهَة وَاحِدَةٍ أو الْعِلْمِ وَهِيَ 
مُكْرَعَة”' 0 فَقَدْ تََدَمَ أنه يتَعَدّدُ. َحَيْتُ فنا بالانّحَادِ : أغثيرَ أغلى الأخوالي". وَمَحِلَّهُ كُمَا قَالَ 
الْمَاوَرْدِيُ : إِذَا لم يُوَدٌ الْمَهْرَ قَِنْ أَدّى قَبْل الْوَظءٍ الثاني وَجَبَ مَهْرٌ جَدِيدٌ 

وَمَحِلهُ في الْمُكاَبَة :ما إِذَا لَمْ تَحيل» إن حملت يرث بن اْمَْروَالتّْجيز إن ارت 
الْمهْرَ وَوْطِكتْ مَرّة أخرَى. فَلَهَا مَهٌْ آحَرُ. 

نص عَلَيْهِ الشَّافِعِيُ ”1 كُمَا نَقَلَهُ في الْمُهِمَّاتِ . 

وَعِبَارَتُهُ : فَإِنْ أْصَابَهًا مَرَةَ أَوْ مِرَارّاء قَلَّهَا مَهْرٌ وَاجِدٌء إِلَّا أَنْ تَتَخَيّرَ قَتَخْتَارُ الصَّدَاقَ 
لعز . إن يرس فَعَادَ َصَابَهَا السيْدُ؛ فلَهَا صَدَاقٌ آترُ. وَكُلْمَا يرت فَاخمَارتْ الصَّدَاقَ م 
أَصَابَهًا فَلَّهَا صَدَاقٌ آخَرُء كَيِكاح الْمَرَْةِ نِكَاحًا فَاسِدَاء يُوجِبُ مَهْرًا وَاجِدًا . فَإذًا قُرْقَ بَيْنَهُمَا 
وَقْضِيَ بالصَّدَاقِء ثم نَكَحَهًا نِكَاحًا آخَرَ فَلّهَا صَدَاقٌ آحَرُ. 


٠ها‏ 0 
لاسا الي مو 


سام بيو 


تج ران فى وظاء زوججة الأضل أو التزع به إذا كائث مذغولا يها : : مهرلهَا وَمَهَ 
50 : إنلاك الصيدُ امَو في الْحَرَ أذ الإخرام. كن فيه الْجَرَاه بلْمِثل لِحَقْ الل 





. )37 /7( انظر: المنهاج متن مغني المحتاج‎ )١( 

(5) انظر: مغني المحتاج (9/ 0570 . 

(*) وفي الروضة بدون ترجيح أيضاً نقله عن الحناطي . انظر: روضة الطالبين (97/ 785) . 
(4) روضة الطالبين (0/ 5837). (5) روضة الطالبين (/1/ 5848). 
(63 مغني المحتاج (9/ 031737 . (0) روضة الطالبين (/0584/1). 
() انظر: مغني المحتاج (9/ 07137 . 








الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكُثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 45 
َعَالَى وَالْقِِمَةُ لِمَاِكه وَفِي ذَلِكَ الب وزو : 
عِنْدِي سُوَالَ حَسَنٌ مُسْتَظرَف فَرْعَعَلَىأضصْليْن قَدْتَمَيعَا 
مُنْليِفْمَالٍبرضَى مَالِككهٍ وَيَضْمَنٌالْقِيمَةَوَالْمِنْلَمَعًا 
وَيُشْبِةُ هَذَا الْمَرْعُ : الْعَبْدُ الْمَعْضُوبُ يَجْنِي بِقَذْرِ قء قِيمَتِه» فَيُتْلِقُهُ الْعَاصِبُ» فَإِنَهُ يَضْمَنُ فيه 
قِيِمَتَيْن . لكنَّ الْجِنَايَةَ بالْعَضْب لَا بِالْإثْلافٍ. 
صَححَ الشّيْحَانِ في المَضب وَفِي الْوَظءِ بشْبْهَةٍ أو كرَاه : أنه إدَا أَزَالَ الْبَكارَة بلْوَظءِ وَجَبَ 
مَهْر نيْبٍ وَأَرْشْنٌ البَكَارَةٍ ؛ وَفِي الرَّد بِالعَيْبٍ مَهْرٌ بكر فَقَظء ثمٌ يَنْدَرِجُ الأ 
تفي اع 7 الْمَاسِدِ :: مف يكر وَأذشن البكازة. 
َكَل ف لهات + : هَذَا الَنِي يقالا في عي عراب حت جا فِي الشّرَاءِ الْمَاسِدِ بإِيجَاب 
زاوم وجتها. : في الضبء وَلمْ ييا في إيجَايهَا خملا مع الخيلافهم في أن العامة 
وي كوه علط قلا فَائلَ به. 


ضَابطٌ 


ب لا ُو يتك بايلافي الشَامر ِنينَ إلا ِي مَهْرِ الْمثْلٍ : إذا فض لِلْعَشِيرَةِ دُونَ 
َيْرِهِمْ أَوْ بالمَكسء ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ 
قل في أخكام الذّهَبِ وَالْفِضّة الختضًا بأَخكام 
الأَوَلُ ش 
لا يِكْرُ الْمُشَمّسُ فِي أَوَائيْهِمَا عَلَى الْأصَحُ”'' لِصَمَاء جَوْهَرِهِمَا"'". 
لاني 


يَحْرُمُ : اسْتِعْمَالُ أَوَانَبِهِمَا90" لِلْحَدِيث” 


.]١١/1[ كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كذاذكره الرافعي في الشرح الكبير. انظر/ فتح العزيز هامش المجموع .11١75 /١[‏ 

)6 وهو الجديد قال في الروضة: يكره كراهة تحريم في الجديد وهو المشهور وقطع به جماعة وعليه التفريع . 
والقديم أنه يكره استعماله كراهة تنزيه. انظر/ روضة الطالبين 11/ 44] انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 
4 114 ]. 

(5:) أخرجه البخاري: الأطعمة (5/ 558) ج5571 15 ومسلم : اللباس )١5719//9(‏ ح[70717//5]. 








6606 الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقيِهِ جَهْلْهَا 


وَالْمَعْنَى فيه : الْخيّلَاءٌ أَرْ تَضْبِينٌ النُقُودٍ ؟ قَْلَان أْصَحُهمَا الأول 


يحرم الْحلِي مِنْهُمَا عَلَى الرّجَالِء إِلَامَا يُتََى. 
الرَابِعُ 
اتضًا وْجُوب الرَّكَاةٍ. 
الخامِسٌ 


وَيَجْرِيَانٍ الرّباء فلا با فِي الْمُلُوسِ' ''» وَلَوْرَاَت رَوَاجَ النقُود فِي الأصَحّ . وَاخْتَصٌ 
الْمَصْرُوبُ مِنْهُمَا كوِْهِمًا قِيَمْ الْأَشياءِء لا توم يرما" . وََا بيع الْقَاضِي'" وَالْوَكيل» 
الول مال الي إلا ”.وا فرصل عفر الم إلا ملهم"". وجرا عفد الطركة عليهم" 
وَالْقِرَاضٍ “ وام اسْيَشجَارِهًِا لين" ١‏ وَاحتْس الذَهَبُ بشْمة اضيب مِنْه علَى 
الأَصَع””' أ وَحرْمَة ما يجوز لِلرّجْلٍ انّخَادْهُ مِنْ الْفِضَّةٍ ٠‏ كَالْحَاَم وَِلْيَةِ آلاتٍ الْحَرْبِء إلا السَنَّ 
وَالْأَنْتَ وَالْأَنْمُلَهَ. 


99+ 


قَاعِدَ 


الذَمَبٌ وَالْفِضَّهُ : قَيْمْ الأشيًا إِلّا في بَابٍ السََرَِق فَِنّ الدَّمَبَ أَضْل وَالْفِضَّةَ عُرُوضٌ 
بالنسبَةِ إليْو» نض عَليِْ الشافِي في | لأم. 


وَكَالَ : لا غرف مَوْضِعًا تَنِْلُ فيه الدَّرَاهِمُ منِْلةَ الْعُرُوض إِلَّا في السّرة!' '©. 


1١ 


)١(‏ قال في الروضة: لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 569؟]. 

)0( كذا صححه في الروضة. وقال: والصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمينة غالباً. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 
38 ]. 

(9) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ 80؟]. 

(4) ولا بد أن يكون من نقد البلد. انظر/ روضة الطالبين [4/ 47 ]١‏ انظر/ مغني المحتاج [17/ .]1١9١‏ 

(5) فلا يصح بيعه إلا بنقد البلد. انظر/ روضة الطالبين [5/ ]"١5‏ انظر/ مغني المحتاج [؟/ 71 7]. 

بل للولي أن يبيع مال الصغير بفرض إذ رأى في ذلك مصلحة. انظر/ روضة الطالبين ]١88/5[‏ وانظر/ مغني 
المحتاج [1/ 11/5]. 

0 قال في الروضة: مهر المثل يجب حالا من نقد البلد كقيمة المتلفات . انظر/ روضة الطالبين [1/ /741]. 

(4) انظر/ مغني المحتاج [؟7/ 718]. 

(9) قال في مغني المحتاج : ويشترط لصحة القراض كون المال فيه دراهم أو دنانير خالصة بالإجماع كما نقله 
الجويني . انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]73٠١‏ 

)١(‏ وهو الأصح كما ذكره في الروضة. فقال: استئجار الدراهم والدنانير إن أطلقه فباطل وإن صرح بالاستئجار 
للتزين فباطل أيضاً على الأصح. انظر/ روضة الطالبين [5/ /ا/19]. 

)١١(‏ كذاذكرهة في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [7/ 557؟7]. 


الكَابُ الرّابمُ/ في أخكام يَكْْر دَورُهَا وَيفْبَحُ لقب جَهلُهَا 6.١‏ 
اقل في الْشكن حادم 
قَالَ السُبكيٌ : اضْطَرَبَ حَكُمُ الْمَسْكَنٍ وَالْحَادِم . قَفِي مَوَاضِعٌَ يَبَاعَانِ . . وَفِي آخَرَ لا. 
وَفِي مَوْضِعْ : إن كَانَ لا يُعَيّنُ بقِيّاء وَِلَّا قلا وَفِي آخَرَ : يبَدَّلُ التَِّيسَانِ إِنْ لَمْ يُؤْلَمَاء انْتَهَى. 
وَالْوَاضِعُ م التي كر فِيها اننا عَشْرَ مَوْضعًا 
الأول 
التَيمُم وَلَا يَُاعَانِ فيد صَرّحَ به الْنُ كج '''. وَقَالَ في الكمَايَةِ : إن الْمْنّجهُ. 
وَقَالَ السبكئٌ :إل الْقِيَاسُ وَكَالَ الإسْتوي : إِنَهُ الظَاهِرٌ. 
١‏ نان 
سَثْرُ الْعَوْرَةِ وَلَا يُبَاعَا أَيِضًا(". قَالَ السّبِكيُ : وان 
قَالَ في الْحَادِم : كل مَوْضِع أَؤْجَبَ الشَّرْعٌ فيه 2 
الْحَادِمء كما يَأنِي في الْفِظْرَة وَالْسَحْ وَنَسْوِهِمًا. 


0 


لابن كج وَحِلَاًا لابن الْقَطَانِ . 
ف مَالٍ ف فِي حَقٌّ اللَّهِيَجِبُ كَوْنْهُ فَاضِلًا عَنْ 


الثَالِتُ 
الْفِظْرَةُ وَلَا يُبَاعَا آَيِضًا عَلَى الْأَصَح”" كَالْكَفَارَةِ. وَفِي وَجْهِ : نَعَمْ ؛ لأنَ لِلْكمَارَةِ بَدلا. 
وَعَلَى الْأَوّلٍ : إنمَا يُعَْبرَدَلِكَ في الْابْدَاءِ َو تَبمَتْ الْفْظرَةٌ فِي ذِمَّةِ إِنْسَانٍ بِعْنَا حَادِمَة 


وَمَسْكَتَهُ يها لِأنّهَا بَعْدَ التبُوتِ : الْتَحَفّتْ بِالديُو 2 

َال في شَرْح الْمْهَذْبٍ : وَأَنْ تَكُونَ الْحَاجَة إِلَى الْحَادِم لخدمو أو حِدْمَةٍ مِنْ تَلرَمْ 
جذامن" ليرج ما لو اختاح ايه عله ف أَزضو» أو تائيه شِيَيه» فَإِنَّ الْفِظرَةَ نَجِبُ 
قَالَ الْإِسْنَويُ : وَلَا بْدَ أن يَكُونَا لَائِمَيْن 


سة 
2 


ب4. 
2 


٠‏ الزابغ 
نكاح الْأَمَةِ وَهَلْ يُبَاعَانِ وَيُصْرّف تَمَنّْهُمَا إِلَى يكاح الْحْرَّة َو يَحِلَ لَه يِكَاحَهَا وَيَبْقَيَانِ ؟ 


هق كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: ولا يباع مسكن ولا خادم كما في الكفارة. انظر/ مغني المحتاج 
كر لامال]. 

() كذا ذكره في مغني المحتاج. وقال: وهو الأصح كما في الكفارة بجامع التطهير. انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 
037 غ]. 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج ٠7 /١[‏ 4] انظر/ روضة الطالبين799/51]. 

(5) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 1؟/٠٠”]‏ انظر/ مغني المحتاج ٠7/١1‏ 5] انظر/ المجموع 
شرح المهذب [11/5]. 





وَجْهَانِ 


)200 
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الكتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام بَكُثْرُ دوْرُهَا وَيَفْبَحُ بالْمَقِبِ جهْلْهَا 


.)2ت © 
1 أَْصَحُهُمَا في زَوَائْدٍ الرَوْضَةَ : | الثاني ''. 
انام 

مرسولء .اس( ع صس الى روت ا ءَ 7 

الْعَاقلَهُ وَلَا يُبَاعَانٍ فِيهَا جَرَمَ به في الرَوْضَةَ' "2 وَأَضْلِهًا. 
الَاِس 


التَملِيسُء وَيْبَاعَانٍ فيه سَوَاءُ احتَاجَ إِلَى الْحَادِم رَمَائَوَمَنْضصِبٍ أَمْ لحان 
َف قَوْلٍ مُْرِج من الْكَمَارَة : لا يُناعَانٍ إِذَا احمَاج | إِلَيْهمَا/. 

وَالْمَرْقُ عَلَى الْأَوّلٍ :أذ لكا يتلا وَأ شفوق الآتشن أضيئ 6 
وَفِي نَالِثِ : يبَاعٌ الْحَادِمُ ذُونَ الْمَسْكُنَ7" أنه هُ أَوْلَى بالَإِبَْاء مِنْ الْحَادِم. 


تمَقَُ الَْرِيبِ ويبَاعَانٍ فيه كَالدَيْنٍ'“ وَفِيهَا الْوَجْهُ الذي فيه. 
َف كنف بع العا : وَجَهَانٍ في الرَوْضَةَ - وله بلا ترجيع ' 


ءَءِ م 


أحدهما نبَاعٌ كل يَْمِ جز بمَدْرِ الْحَاجَة. 
وَالثَانِي يترضل علب إلى أذ يَجْتمِعَ ما يَسْهل بَُْ الْعَمَارِلَهُ؛ أن ذَلِكَ يَسْقَ 
وَرَجحَ الْبْلقِِيُ التَانِي'' '". فَإِنَّهُ الرَاجِحٌ في نَظِيرِه مِنْ الْعَبْد. 


لجسل 
م 
مه 
مع 
صمو 
3 
3 
0 
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كذا ذكره في الروضة . وقال: حكاهما ابن كج . انظر/ روضة الطالبين [/170/9]. 

كذا صححه النووي في زوائد الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ا/ .]١7١‏ 

جزم به في الروضة . وقال: ويشترط أن يكون ما يملكانه فاضلاً عن مسكن وثياب وسائر ما لا يكلف بيعه في 
الكفارة. انظر/ روضة الطالبين [6557/4"؟]. 

ذكره ذ في الروضة وقال وهو المذهب والمنصوص . وكذا في مغني المحتاج وقال : وهو الأصح المنصوص . 
انظ ر/ روضة الطالبين [5/ ]١40‏ انظر/ مغني المحتاج [؟/ 1104 . 

كذا ذكره ف في الروضة ومغني المحتاج . وقال : وفي وجه يبقيان إذا كانا لائقين به دون النفيسين . انظر/ روضة 
الطالبين [4/ ]١55‏ انظر/ مغني المحتاج [؟/ 5 .]1١9‏ 

كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]١84‏ 

ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [4/ .]١46‏ 

قطع به في مغني المحتاج . انظر/ مغني المحتاج [/448] وكذا قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 
[4/ 487 ]. 

أطلقهما في الروضة. وقال: حكاهما ابن كج . انظر/ روضة الطالبين [9/ 47» 84]. 


.]448/5[ نقله عنه الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج‎ 23١( 





الكتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام بَكُثْرُ دَورُهَا وَيقبَحُ بِالْمَقِب جَهْلَّا .6 


قال لوي : فل أل القنوية ين ألو الريب, َال نشكل جذا وَلَمْ جد دَلِيلٌا» 


قَالَ الجخ المخقال : ا الاي خيق ١:‏ 1: بَاعَانِ”'' هُنَا هاون ْنَا : يبَاعَانِ 
في الذَيْن. قَالَ : نَعَمْ لَوْ اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِعَيْبَته وَنَحْوِهًا صَارَ ينا عَاَيْه عَلَيْهء فَيْبَاعَانِ فيه كَسَاءِ 
التاسِع 
سِرَايَة الْعِيْق وَيُبَاعَانٍ فِيهًا كَا كَالدَيْنِ جُرِمَ به في الرَّوْضَةَ' '' وَأَضْلْهًا . 
الْعَاشِرُ 
الْحَجُّ وَلَا يْبَاءَ ن إِنْ انا بِبَل لَوْ كَانَ مَعَهُ َفْدٌ رف إِلَْهِمَا كَالكَمَّارَ . وَقِيلَ : يُبَاعَانِ 
كَالدَيْنِ فإنْ نَْ كَانَا غَيْرَ لَاعة َِيْنِء وَلَْ بدا لَوَنَى التََاوْتُ بمَِْْ الْحَجِ وَجَبَ بالك كذا أظلقه 
الْأَضْحَابُء وَلمْ يَُرهُوا ْنَ الْمَأنُوقيْنِ وَغْيْرمَا. 


َال الرافعيٌ : وَلَابْدَّمِنْ ذَلِكَء كَالْكَمَارَة . نم قرّقَ في الشَّرْح الصَّغِيرِء وَتَبِعَهُ النَوَوِيُ في 
الرَّوْضَة”” وَشَرْح الْمُهَذّبٍ : بن للكَمَارَوَدَلَا ٠‏ بخلاف الج . 
َال | الْإِسْنَويُ : وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِالرُئبَةِ الأخيرَة مِنْهًا ٠‏ إن لا يَدَلَ لَّهَا . وَبِالْفِظرَق فَإِنْهُ لا بُدَ 
هَاء مَعَأنهَا كَالْحَجٌ فِيما تَقَلَهُ عَنْ الإمَام. 
الحادِي عَشْرَ 
الْكَمَّارَة فإِنْ لَاقَاء لَمْ يُبَاعَاء بلا خلافي*. لا َي الوَجه الذِي في الح نلا بَدَلُا. 


َإنَ لَمْ يَكُونًا لَائِقَيْنٍ لَرِمَ الْإِبْدَالُ"' وَضْرٍ رف التَّمَاوْتُ إِلَى الْعِمْقٍ إِنْلَمْ يَكُوَا مَألُو قَيْنِ'" فَإِنْ 
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1 نقل عنه الشيخ الخطيب الشربيني أنه قال: أنه هو الصحيح أو الصواب. انظر/ مغني المحتاج [51/ 5/4 4]. 

(؟) جزم به في الروضة وذكره. انظر/ روضة الطالبين .]1١١7/١11[‏ ٍ 

(*) قال النووي في زوائد الروضة ليس بجريانهما يلازم [أي الوجهين في الكفارة] والفرق ظاهر فإن الكفارة بدلا . 
انظر/ روضة الطالبين [14/9]. 

0 ذكره النووي في المجموع وعزاه إلى القاضي حسين . انظر/ المجموع شرح المهذب [2/ /51]. 

(5) قال الشيخ الخطيب الشربيني في الحج : والأصح اشتراط كونه أي الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه اللائق به 
المستغرق لحاجته وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته لمنصب أو عجز كما يبقيان في الكفارة. انظر) مغني 
المحتاج [1/ 155 انظر/ المجموع شرح المهذب [01//7]. 

0 قال الشيخ الخطيب الشربيني: وبيع ثوب نفيس لا يليق بالمكفر إذا حصل به غرض اللبس وغرض التكفير. 
انظر/ مغني المحتاج [7/ 7714]. 

20 قال الشيخ الخطيب الشربيني: واحترز بقوله ألفهما عما لو لم يألفهما فيجب البيع والإعتاق قطعاً. انظر/ 
مغني المحتاج [7/ 7515]. 








0031 الْكِتَاتُ الرَّابِعٌ/ فِي أَحْكام يَكثْرٌ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ د ِالْمَقِيه جَهْنُهَا 
أَلِعَا فللا في الأَصَحُ”'' لِمَسَثَّةِ مُمَارَقَةِ الْمَأنُوفٍ. 
لاف عَشَّرَ 

الدَّكا وَل يُسْلبَانِ اسْمُ الْمَْرِِ كمَا تَقَلَهُ الرَاذ فِعِنُ في الْمَسْكَنٍ عَنْ التّهذِيبء وَغَيْرِهِ قَالَ :الم 
يتَعَرضْو وا لَه في لكام وَهُوَ في سَائر الأُور”"' ملحي لمكن . وَاسْتُدْرِكَ عَلَيْهِ في الرَّوْضَةٍَ : 
أن ابْنَ كَجٌّ صَرَّحَ فِي الَجْرِيدٍ بأَنَهُ كَالْمَسْكَرٍ > وهو متعدة 17 

قَالَ في الْمُهِمَاتِ : وَصَرَّحَ به أَيْضًا فِي النْهَايَة إلا أنه اعْتَمَرَهُمَا في الْمَسْكْنء دُونَ الْمَقِيرٍ. 

فَقَالَ : إن الْمَسّْكنَ وَالْخَادِمَ : لا يَمْنَعْ اسْمَ الْمَسْكْنَةٍ بخلاف الفقر . 

قَالَ : وَاغْتِفَارُ الرَافِِيَ لَهُمَا في الْمَفْرِ ؛ يَلرَم ِنْهُ الاعْتفَارُ في الْمَسْكُنٍ بطَرِيتٍ اله أُوْلَى قَالَ 
السّبِكئُ : وَإِظْلَاقُ الْمَسْكن وَالْحَادِم يَقْنَضِي أَنَّهُ لا فَرْق بَيْن اللّائْقء وَغَيْرِه. 

قَالَ ابْنُ النَقِيب : وَفِيِهِ نَظرٌ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبْدَ وَمَسْكَنٌ» وَاحْمَاجَ إِلَيْهِمَاء وَمَعَهُ نَمَنْهُمَا قَالَ 
السّبْكِيُ : لَمْ أَرَ فيه نَقْلَا وَيَظْهَرُأَنَهُ كَوَقَاءِ الدَيْنِ”*“. وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُ فِيمًا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ َيْنُ 
وَمَعَهُمَايُوَفيه به ا [عبرة]9© ب بمَا يُوَفَيِ به كما في تَمْقَةِ الْقَرِيب» وَالْفظرَ". 

وَقَالَ أْضًا فِي الْعَارِم الَّذِي يُْطَى مِنْ الرَّكَاةٍ : هَل ب ُعْتَبّرٌ في فَقْرِهِ مَسْكَنْهُ وَحَادِمُهُ ؟ ظَاهِرٌ 


2 


بَارةٍالأكثرِيَ عار لِك وَْبّمَا صَرَّحُوا به وَفِي بَْضٍ شْرُوح الفاح : أَنَهُ لا يُعْتَبَرُ الْمَسَْكنٌ 
وَالْمَلْبَسُء وَالْفِرَاشنُ وَالآنِيةُ وَكَذَا الْحَادِمُ» وَالْمَرْكُوبُ إِنْ اْتَضَاهًا حَالُهُ9. 
قَالَ : وَهَذَا أَوَْثُ9"'. 
تنْبِيهَانٍ 
الأول 
قَالَ فِي الْمُهِمََاتِء في الْحَجّ : تَعْبِيرُ الرَافَِِ بِالْعَبْدِ لِلاحْيِرَازِ عَنْ الْجَارِيَةِ النَّقِيسَةٍ الْمَأْلُوقةٍ 


)١(‏ كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: والثاني: يجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه . انظر/ مغني المحتاج 
[ 54"] انظر/ روضة الطالبين [95/48؟]. 

(0) ثبت في المطبوعة [الأصول] والصواب ما أثبتناه من الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]7١08/51‏ 

(*) 0 ذكره في الروضة بنصه وتمامه . انظر/ روضة الطالبين [7”084/5]. 

2 كذا ذكره النووي في زوائد الروضة بنصه وتمامه. انظر/ روضة الطاليين 08/91]. 

(0) ومعناه عزاه إليه الشيخ الخطيب الشربيني . فقال: لو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن 
أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي . انظر/ مغني المحتاج .]١١5/7[‏ 

(5) ثبت في المطبوعة [غيره] والصواب ما أثبتناه من الروضة. انظر/ روضة الطالبين [708/5]. 

0) ذكره فى الروضة. وقال : ولو كان عليه دين فيمكن أن يقال القدر الذي يؤدى به الدين لا عبرة به في منع 
الاستحقاق كما لا عبرة له في وجوب نفقة القريب وكذا في الفطرة . انظر/ روضة الطالبين [؟8/5١7].‏ 

(8) كذاذكرهف فى الروضة نصاً . وقال : بل يقضي دينه وإن ملكها . انظر/ روضة الطالبين .]7١1//5[‏ 

فى كذا ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [؟5//ا7”1]. 





لْكتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا .6 
نا إن كانت لخدم هي كَالْعَبْيِ وَإِنْ كَانَتْ لِلاسْتِمْتَاع. لَمْ يُكَلّفْ بَبِعَهَا جَرْمًا لِمَا يودي 
كَالَ ؛وعذا لقم لع أزذ ولك لالب 
قلت :قله الأذر عي عَنْ تضرِيح الذَّارِمِيٌ ؛ وَرَادَ : إِنْ كَانَ لَهُ خرَى لِلْخِدْمَةِ فإِنْ أَمْكنَ التي 
لِلاسْيِمتَاع أن تَحْدٍ تَحْدِمَ بَاعَ التي لِلْخِذْمَة وَإِلَّا مَلَا. 
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الثا 
نالفي المهمَات في الحَج : . مفمضَى إظلاقي الَافِْي» وَعبره : أن 


0 


تسيا - 


جيه كذ د تقلع قتشا إليْهِمَا. 
قَالَ : وَكَذَلِكَ اعْتِبَارُ الْمَسْكَن بِالنَسْبَةِ إلى الْمْتَمَقَهَةِهِ وَالصُوفِبّة الّذِينَ يَسْكُنُونَ بُيُوتَ 
الْمُدَارِسِ وَالبْط وَمَالَ السُبْكيُ فِي الرَّاة : لَوْاعْنَادَ السُّكْنَى بِالْأجرّق أو فِي الْمَدْرَسَةٍ ؛ 
فَالظَاهِرٌ : خُرُوجُهُ عَنْ اها شم امقر تمن المَسْكنٍ. 
قَالَ الْبلقِينِنُ : لا باع المَسْكنُ» وَالْحَادِمُ في الْتَمرِ عَلَى العَريبٍ قلا 
غَيْرِه- وَقَدَ قلت فِي الْخْلَاصَةَء جَامِعًا مَذِو النَطَايْرَ : 
اضُطَرَبَ الْمَسْكُنْ وَالْحَادِمُ في خُيهمَانَالَمَئْعٌ لِلْبَيْعِقِفْ 
هُنَاوَفِي عَاقِلَةوَالئُئْرَة رفي نكا أت وَالفظم: 
وَالْبَيْعُ في التَفَنُِس وَالْإِنْمَاقٍ 0 
في الْحَج وَالتَكْفِيرٍ إِنْ لاما مَلَا لِذِيَالْحَجٌالنَفِي سٍأَبْدٍ 
وَلوْلِمَألُوفٍ وَفِي التَكفِير ذل بحُن بُؤْلت فِي التهير 
وآ يِسَيَبْبَعَانِوَض فَالْقَفْرٍ وَلَا الْعِي لِلْوَظَءِفِيدَا تَجْرِي 
كُنْبُ الْققِيِء وَسِلَّاح الْجنْدِيُء وَآلَهُ الصّانِع 


؛ لإِمْكَانِ الْوَقَاءِ مِنْ 


عتاقي 
نيلا 


أَحَدُمًا لكا قال الَو في شرح الْمهذٍّ الوص تَفَْا عن الْعرَاليَ في | الإخْيّاء : لو 
كَانَّ لَهُ كُنْبُ فِقْهِ لَمْ نُحْرِجْهُ عَنْ الْمَسْكَنَةِ : يَعْنِي وَالْمَفْر. 
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قَالَ : وَلَا تَلرَمُهُ رَكَاةُ الْفظر وَحْكُمُ كتَابهِ حُكُمْ أَنَاثِ الْبَيْتِ ؛ أنه مُحمَاجٌ إِلَْهَِالَ : لَكنْ 
يَنْبَغِي أَنْ يَسْعَاط فِي فَهِم الْحَاجَةِ إِلَى الْكتَاب كَالْكتَابُ بُسْمَاحٌ لبهلا , . 


وَالتََرُحُ بالْمُطَالَعَةَء وَالِاسْتفَادة. 


نَةِ أَغْرَاض : | 
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الْكِتَابُ الرّابِعُ/ في أخكام يَكْثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبحُ ب ِالْمَقِيهِ جَهْلْهًا 


فَالتّمَرُحُ : لا يْعَدٌ حَاجَة كَاقينَاءِ كنب الشّعْرِء وَالتّوَاريخْ» وَنَحُوِهَا مِمّا لا يُْتَمْعْ به في 
الآخِرَةٍ وَلَا في الدُنْيا مَهَذَا ينَاعٌ في الْكفَارَِ وَرَكَاة لطر وَيَمْنَع اسْمَ الْمَسكَئةٍ 
وما حَاجَةُ التي : فَإِنْ كَانَ لِلْكَسْب كَالْمُوَدْبِء وَالْمُدَرَسِ بِأَجْرَوٍء فَهَذِه أ آلنهُ قا تُبَاعْ في 
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هه 


وَإِنْ كان يدرس لِقِيَامٍ فَرْضٍ الْكمَايَةِ لَمْ يبع وَلَا يَسْلبَهُ اشم الْمَسْكَنَة ؛ لِأَنَهَا حا جَهٌ مهم 
وما حَاَُ يماد َعَم مِنْ الْكتَابٍ» كاءَحَاره يِتَابَ ب لعج ب َْسَه أذ كتَابَ وَغْطِ 
لِيَطَالِعَُ وَيتَِط بو فَإِنْ كانَ فِي الْبَلَدِ طَبيبٌ وَوَاعِظء فَهُوَ مُسْتَعْنٍ عَنْ الكتَابء وَإِن لَمْ يكُنْ» قَهُوَ 
مُحْتَاجٌ » تم وُيّمَا لا يَحْنَاجُ إِلَى مُطَالَعيِهِ إلا بَعْدَ مُدَةِ قَالَ : فينْبَخي أَنْ يُضْبَط قيْقَالُ : مَا لا يُحَْاحُ 
ليه في السَّنّد فَهُوَ مُسْتَعْنِ عَنْه. 

َبُقَدَئ'" حَاجَةٌ أَنَاثِ الْبَيْتِ وَ وَئِيَابِ الْبَدَنِ بِالسَّنَة ٠‏ قَلَا تُبَاعٌ ثيَابُ الشَّنَاءِ فِي الصَّيْفِ 
نِيَابُ الصَّيِفٍ في الشتاءه وَالْكتْبُ بالتَاب أَشْية. 

وقَذ يحون لَه مِْ كل كَابٍ نُسْحَتَانء كلا حاجة لَه إلا إلى إِحدَاهُمَا من قال : إخذاهمًا 
أَصَحُ» وَالْأَخْرَى حَسَنٌ قُْنَ : اكْتَفِ بِالَْصَحٌ وَبِعْ الأخرَى”” ' وَإِنْ كان لَهُ كتَابَانٍ مِنْ عِلْمٍ وَاحدٍ 
حَدَهُمَا : مَبْسُوظ وَالآخَرُ : وَجِيرٌ فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ : الِاسْتِمَادَة فَلْيَكْتَفٍ بِالْمَبْسُوط. وَإِنْ كَانَ 
قَصْدَهُ النَدْرِيسٌَ : احْتَاجٍ إِلَيْهمَا1". هَذَا آخرٌ كلام الْعَرَلِيّ. 
قال النَوَوِيُ : وَهْوَ حَسَنٌ إلا َوْلَهُ ' فِي كِتَاب الْوَعْظٍ ' إِنَهُ يكْمَفِي بِالْوَاعِظِء فَلَيْسَ كُمَا 
قَالَ ؛ لِأَنْهُ لَبْسَ كُلَ أَحَدٍ حَد يتفُِ بِالْوَاعظِ كَالْتفَاعِهِ في حَلْوتِهِ عَلَى حَسْب إرَادَيو!». 

قلت وَكَذَا قَوْلهُ ني كِتَابٍ الطلْبٌ : إِنَهُيَكْتَفِي بالطّبيب, يَتْبَفِي أَنْ يَكُونَ مَحِلَهُ إذَا كان في 
بلطيب ممبرع» فَإنْ لَمْ َك إِلّا بأَجْرَوِ لَمْ يكل بَبْعَ الكتاب وَالِاسْيْجَارَ عِئْدَالْحَاجَةٍ. 


2 


لْوْضِعْ الثَان : :احج 
َال في شَرْح اْمُهَدْبٍ : لو كان مَقِهَا وَلَُ ُنب فهَل يَلرَمة عه لِْحَج ؟ قَالَالَاضي أو 
الطليّبِ : إنلَمْ يَكُنْ لَه بكُلٌ كتَابٍ إِلّا نُسْحَةَ نُسْحَةٌ وَاجِدَة لَمْ يَلرَمْهُ لِأَنّهُ مُحْتَاجُ إلى كُلّ ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ 


000 ثبت في المطبوعة [فيقدر] والصحيح ما أثبتناه تبعاً للمجموع والروضة . انظر/ المجموع شرح المهذب [1/ 
انظر/ روضة الطالبين [؟7/5١"7].‏ 

(؟) الذي ذكره في شرح المهذب والروضة قوله: وبع الأحسن . انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 175] انظر/ 
روضة الطالبين [917/5]. 

زفرة ذكره النوؤي في المجموع وزوائد الروضة بنصه وتمامه. انظر/ المجموع شرح المهذب 2115/51 ه7١‏ ] 
انظر/ روضة الطالبين [؟/ 7315 7”31]. 

(:) ذكرهة في المجموع وزوائد الروضة نصاً . انظر/ المجموع شرح المهذب ]١79/7[‏ انظر/ روضة الطالببيين 
3/11 3 ). 


الكتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا ويَمْبَحُ بالْمَِيهِ جَهْلَا د 
لَهُ نُسْحَمَانٍ لَِمَهُ َي إحَدَامٌ ما إلا اه به يهم 
وَقَالَ الْقَاضِي خُسَيْرٌ : يَلْرَمُ ِلْمَقِيهِ بَيْعُ كُتُبِهِ في الرَّادٍ وَالرَّاجِلَةٍ قَالَ : وَمَذَا الَذِي قا قَالَهُ 


ضعيت: ومُوَ ري نه على طريفيه الَعِبفة في ووب : المشكن والخادم 0ج ' قَالَ : 
فَالصَّوَابٌ ما قَالَهُ أبُو الَلِيّبِء قَهُوَ الْجَارِي عَلَى عادو" الْمَذْمَبِء وَعَلَى ما قَالَُ الْأَصْحَابُ مُنَا 
في الْمَسْكَن وَالْحَاوِم» وَعَلَى ما قَانُوهُ في بَاب الْكََارةه وََاب التفْليس”7 1ه 

الْوْضِعُْ الثَالِتُ : الدَيْنُ 


قَالَ الإ سْنَوِيُ فِي بَابِ التَفْلِيس : رَأَيْت فِي زِيَادَاتِ الْعبَّادِيَ أَنّهُ يُثْرَكُ لِلْعَالَم*2. وَلَمْ أَرَمًا 


5 


وم لقو 
حل عر سل لل 


وَذَكَرَ النّوَوِيُ ِي الْحَجٌ فِي شَرْح الْمُهَذَْبِ مَا يَقَْضِيها '“» وَتَقَلَ كَلَامُ الْعَبَادِيُ في قِسْم 
الصَّدَقَاتٍِ وَثَك200. ا 


لتَعْلِيقَ مَا دَحَلَ عَلَى أضل الْفِعْلٍ فيه 
نْْ ارظن جر يلاول 2 
قَاعِدَةٌ 

الشَّرْظ : إِنمَا تعلق بالْأَمُورٍ الْمُسْتَفْبكَة : أمّا الْمَاضِيَةٌ قلا مَدْحَلَ لَهُ فِيهَاء وَلِهَذَا - لَا يَصِحُ 
تَعْلِيقُ الإقْرَار بالشَّرْطِء لِأَنّهُ حَبَرٌ عَنْ مَاضِي : وَنَصّ عَلَيْه. 

وَلَوْ قَالَ : يَا زَانِيَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّفُ قَهُوَ قَاذِفٌ لِأَنّهُ حَبَرٌ عَنْ مَاضِي قَلَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بالْمَشِيَةٍ 
وَلَوْ قَعَلَ شَيْكَاء ثُمَّ قَالَ : وَآَللَّهِ ما فَعَلْته إِنْ شَاءَ الله 

حَنِتَ كُمَا قَالَ : الرَّرْكشِيٌ في - قَوَاعِدِوِ وَحَطَا الْبَارِذِيُ في فَنْوَا بِعَدَم الْحِنْثِ. 


0 
0 
6 
اما 
الدة 


07 كذا ذكره النووي في شرح المهذب. ثم قال: وقد سبق أن المذهب لا يلزمه ذلك. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [/08/10]. 

(؟) ثبت في المطبوعة [قاهرة] والصواب ما أثبتناه تبعاً لشرح المهذب. انظر/ المجموع شرح المهذب [/7/ 98]. 

زفرق ذكره النووي في المجموع بنصه وتمامه. انظر/ المجموع شرح المهذب [73775/191]. 

(14) نقله الشيخ الخطيب الشربيني عن العبادي . وقال: قال العبادي : يترك للغالم كتبه وتبعه ابن الأستاذ. انظر/ 
مغني المحتاج [5/ .1١84‏ 

(5) نعم فقد ضغف كلام القاضي حسين في تعليقه من أن الفقيه يلزمه بيع كتبه في الزاد والراحلة وصرف ذلك في 
الحج وكذا المسكن والخادم. انظر/ المجموع شرح المهذب [58/17]. 

(21 فقال: وقال أبو عاصم العبادي في كتابه الزياذات : لو كان له كتب علم وهو عالم جاز دفع سهم الفقراء إليه . 
قال: ولا تباع كتبه في الدين. والله أعلم. انظر/ المجموع شرح المهذب [1078/5]. 








لين الْكِتَاثُ الرَّابِعٌ/ في أخكام يَكْثْرٌ دَوْرُهَا ويَقْبَحُ بِالْمَقِهِ جَهْلُهَا 
قَاعِدَةٌ 
أَبْوَابُ الشّرِيعةٍ كم عَلى أزبَعة أقسَام 
أَحَدُهَا : ما لا يَنْبَنُ الشَّرْطء وَلَا التَعلِيىَ : كَالْإِيمَانِ بألل وَالطهَارَ َالصَلاة وَالصرْ 0 
َ 

بي شورتقاماشيفتاؤها في أل الكقاب). وَالصَّمَانٍ وَالنكَاح'' 3 “» وَالرَجْعَةَ 00 

03 ا لت 0ه 00))| ع 

وَالنَانِي : ما يَمْبَلهُمَا كَالْعِْقَ "2 وَالتَدبير”" وَالْحَج. 


التَعْليقَ 


007 : مَا لَا يَفْبَلُ التَّعْلِيقَ وَيَقْبَلُ الشَّرْط كَالِاعْتِكَافء وَالْبَيْع في الْجْمْلَق وَالْإِجَارَق 


0-6 


- 


إلا 
إلا 


و 
2 7 رةه 8 رد فعس 7 0 8 رمه ١‏ 
الرابغ : سه : كَالملكدق 0ف وَالإيكح نل وَالظهَار ” اك وَالْخَلْع' : 


قَاعِدَةٌ 
مَا كان َمِْيكا مَخْضًا لا مَدْحَلَ لَِِْيقٍ فيه تطعا كَاْبْئع وَمَا كانَ حلا مَحْضًا يَدْلهُ قَطعَاء 
كالم ينما مرا يجري فيا الخلاف : كَالقشخء وَالِيْراء : يُمْبِهَانٍ الَمِيِكَ وَكَذا الْوَقْ. 
َيه شير بالق . فَجَرَى وَجَْهُ ضَعِيفٌ. وَالْحِعَالَةٌ وَالْخَلْعُ : الْتِرَامُ ُشْبِهُ التَذْىَ وَإِنْ تَرَنَبَ 


ضابط 


ما قَبلَ التَعلِيقَ لا فَرْقَ فِيه بَيْنَ الّْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ إِلّا في وَاحِدَةٍ وَهِيَ : إِنْ كَانَ رَيْدُ مُخرمًا 


)١(‏ لأنه لا بد أن تكون النية جازمة . انظر/ المجموع شرح المهذب [1/ ]7١١ 07٠١‏ انظر/ روضة الطالبين1؟/ 
3617| 

إفة لم يصح على المهذب . وعن ابن سريج أنه إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب جز التعليق . 
انظر/ روضة الطالبين [5/ 759]. 

(*) قال في الروضة: لا تقبل الرجعة التعليق فلو قال: راجعتك إن شئت فقالت: شئت لم يصح . انظر/ روضة 
الطالبين .]7١77/48[‏ 

43 وهذا بناء على الجديد أن التفويض تمليك فيلغو التعليق وليس لها تطليق نفسها . وأما إذا قلنا: التفويض 
توكيل فيجوز كتوكيل الأجنبيّ . انظر/ روضة الطالبين [55/4 -1417. 

(0) انظر/ روضة الطالبين [”/ 5145]. 

00( قال في الروضة : يجوز تعليق العتق بالصفات . انظر/ روضة الطالبين .]١١9/15[‏ 

(00) لأن التدبير تعليق للعتق بالموت بلا شرط ومقيداً فى الموت . انظر/ روضة الطالبين [141//11]. 

(4) انظر/ روضة الطاليين [8/ 4115 .]1١5‏ 2 (4) انظر/ روضة الطالبين [44/4؟]. 

)9١(‏ قال في الروضة: تعليق الظهار صحيح فإذا قال: إن دخلت الدار وإذا جاء رأس الشهر فأنت علي كظهر أمي 
فوجدت الصفة صار مظاهراً منها. انظر/ روضة الطالبين [4/ 776]. 

1779/41 وهذا إذا قلنا إن الخلع فسخ . أما إذا قلنا إنه طلاق فلا يمنع صحة الخلع . انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 





آذه 5 6مك للش جع سو رسع مسوم هه و 
الكِتَابٌ الرَابِع/ فِي أخكام يَكثر دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالمَقِيهِ جَهْلَهَا حكن 


وله 0 0 01 ثكعةه > >2 و سس 6 هسه ون لش 
احرمت» فإِنَهُيَصِح” كُّث بخلاف إذا َخْرّمَ أخرّمت قلا يَصِح”". 


و 


ضَابط 


يس لَنَا خَرُوجٌ مِنْ عِبّادَةٍ بشَرْطء إلا في الاغْتِكافٍ”"2 وَالْحَج29. 
قَاعِدَةٌ 
الشَرُوظ الْمَاسِدَةُ : تُفْسِدُ الْعُفُودَ إلا الَْيْمَ بِشَرْط الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعْيُوبٍ”*» وَالْفَرْضَ بِشَرْط رَدَ 
مُكْسَّرِ عَنْ صَحِيح أو أَنْ يُفْرِضَهُ شَيْنَا آحَرٌَ عَلَى الْأَصَح”'' فِيهمًا. 
ضَابط 
لَا يَقْبّلَ اَْيمُ الَّْلِيقَ إِلّا في ضصُوَرٍ : 
0 4 مع يه 1 َ 
الأولى : بِعْتّك إن شِئت”". 
الغَايَةٌ : إنْ كَانَ ملكيء فَمَدْ بْتْكَة” ”2 وَمِنْه لحلاف الْوَكِيلٍ وَالْمْوَكل فَيَقُولُ : إِنْ كُنْتُ 
أَمَرْتك بِعِشْرِينَ فَقَد بِعْتَكَهًا ه001 

)١(‏ قال في الروضة: إذا أحرم عمرو بما أجر به زيد جاز. انظر/ روضة الطالبين [7/ ]1١‏ انظر/ مغني المحتاج 
11لا ]. 

(؟) قال في الروضة: إذا علق إحرامه فقال: إذا أحرم زيد فأنا محرم لا يصح إحرامه كما لو قال: إذا جاء رأس 
الشهر فأنا محرم هكذا نقله صاحب التهذيب وغيره. انظر/ روضة الطالبين [/18]. 

(*»6 وهو المذهب وقطع به الجمهور وحكى صاحب التقريب والحناطي قولاً: أنه لاايصح لأنه شرط مخالف 
لمقتضاه. انظر/ روضة الطالبين [؟/ .]5٠7‏ وقال في مغني المحتاج : هو الأظهر وبه قطع الجمهور . انظر/ 
مغني المحتاج /١[‏ /1491]. 

(:) وهو المشهور والثاني: لا يجوز لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشرط كالصلاة 
المفروضة . انظر/ مغني المحتاج [1/ 1074 وفي الروضة ذكر فيه طريقان: قال الجمهور: يصح الشرط في 
القديم وفي الجديد: قولان: أظهرهما: الصحة والثاني المنع . والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره. 
القطع بالصحة لصحة الحديث فيه . انظر/ روضة الطالبين [7/ ١0977‏ 17/5]. 

(5) وفي هذه المسألة أربعة طرق. أصحها: أن المسألة على ثلاثة أقوال. أظهرها: يبرأ في الحيوان عما لا يعلمه 
البائع دون ما يعلمه ولا يبرأ في غير الحيوان بحال. والثاني : يبرأ من كل عيب ولا رد بحال. والثالث: لا يبرأ 
من عيب ما. والطريق الثاني : القطع بالقول الأول. والطريق الثالث : يبرأ في الحيوان من غير المعلوم دون 
المعلوم ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم ومن غير المعلوم قولان. والطريق الرابع: فيه ثلاثة أقوال في 
الحيوان وغيره. ثالثها الفرق بين المعلوم وغيره ثم قال النووي تفريعاً على هذا : إن بطل هذا الشرط لم يبطل 
به البيع على الأصح . انظر/ روضة الطالبين [98/ 4075 : 4375]. 

(7) وهو الأصح: قال في الروضة: لو شرط رد الأردأ أو المكسر لغا الشرط ولا يفسد العقد على الأصح . انظر/ 
روضة الطالبين [5/ 54 7]. 

2و0 قال في الروضة. وهو الأصح . انظر/ روضة الطالبين [9/ 57 ”]. 

(4) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [1/5]. 

(9) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [؟1/1]. 





6ه لْكِتَابُ الرَّابِمُ/ فِي أَحْكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحْ ِالْمَقِبِ جَهْلّهَا 


الَلِنَهُ : الْبَيْعُ الضّمْنِنْ : كاين عَبْدَك عَنّي عَلَى مِائَةٍ إذَا جَاءَ رَأَمنُ الشَّهْرٍ . وَلَا يَقْبَلَ الِْبْرَاءَ 
التَعْلِيقَ» إلا في صُوَّرٍ : 

الأولى : إن رَدَدْتَ عَبْدِي قَمَدُ أَبْرَأنْك» صرح به الْمتَوَلَي. 

النَانِيةُ : إذَا مت كَأَنْتِ فِي حل فَهُوَ وَصِيةُ. كُمَا في قَتَاوَى ابْنِ الصّلّاح'' 

القَلِكَهُ : أَنْ يَكُونَ ضِمْنَاء لا قَصْدًا. كُمَا إِذَا عَلّنَ عِنْقَهُ ثُّمَ كَائبَهُ. فَوَجَدْت الصّمَةُ عَتَقَ 
وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ الْإبْرَاء مِنْ نْ النْجُوم» حَبَّى يَتْبْعَهُ أَكْسَابَهُ» وَلَوْلَمْ يَتَصَمَنْهُ. تَبِعَهُ كَسْبْه” '". 


8 


2 


قَاعَدَةٌ 


مِنْ مَلّكَ التَْجيرَ مَلَكَ التَعْلِيقَ وَمَنْ لا فَلَا. وَاسْتدنَى الَرْكَشِيُ في قَوَاعِدِِ مِنْ الْأَوَّنِ : الزّوْجَ 


يَقْدِرُ عَلَى تَنْجِيزِ الطَلّاقٍ وَالتَّؤْكيلٍ فيه" وَلَا يَقْدِرُ عَلَى التؤْكيل فِي التَعْلِيقِ إذَا مَنَعْنَا التَؤكيل 
٠.‏ 60 
شه . 


ون لني ا شر بصخ فنا لتيق» لمن ليان التجيز 

الطَلْقَة التَّالئَق َلك ها ا مقن بعال يلكد كقؤ : | عَتَقَتْء كَأَنْتِ طَالِقٌ تَلَانَاء 
أَوْ مُظْلَهَا : كَإِنْ مَخَلْتء قَأَنْتِ طَالِقٌ تَكَانَا ثم 50 

وَمِنّْهَا : يَيجُورُ تَعْلِيقُ طَلَاقٍ السّنَةِ في الْحَيْضٍ : وَطَلَاقُ الْبِدْعَةٍ في ظهْرِ لَمْ يَمَسَّهَا"' ' فيه وَإِنْ 
كَانَ لا يَصَوَّرُ تَنْجِيرُ ذَلِكٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. 

قَاعِدَةٌ 

ما قَبِلَ التَعْلِيقَ م مِنْ التّصَرُفَاتٍ صَحّ إضَاقَتُهُ إلى بَعْضٍ مَحَلَ ذْلِكَ المّصَرْفِء كَالطلَاقٍ 

0 : كَالْكاح ؛ وَالرَجْعَةِء وَالْبيْع. 
سْتَتْنَى الْإِمَامُ مِنْ الْأَوّلٍ : الإبلاء» فَإِنَهُ يَْبَلُ التَعْلِيقَ وََاِيَصِح إِضَائَتُهُ إِلَى بَعْض الْمَحَلَ 


)9١(‏ صرح به ابن الصلاح فيما إذا كان لرجل على رجل ديئاً فقال لصاحب الدين متى أنا مت فأنت في حل وقد 
مات صاحب الدين وعليه دين لناس آخرين أكثر مما خلف فهل تبرأ ذمة المديون الذي في الحياة: فقال رضي 
الله عنه : لا تب رأ ذمته بمجرد ذلك ويتوقف ذلك على رضى أصحاب الديون وإذا فصل ديئه عن الديون التي 
على صاحب الدين اعتبر ذلك من الثلث . انظر/ فتاوى ابن الصلاح [ص/١17؟].‏ 

(؟) انظر/ روضة الطالبين [؟5١/؟77؟].‏ 

(29) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [957/:5؟]. 

4 كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال إلحاقاً له باليمين . انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]77١‏ 

(5) كذا ذكره في الروضة. وقال: وهو الصحيح وقطع به البغوي . انظر/ روضة الطالبين [2548/48 194]. 

(5) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [57/4]. 





لْكتَابٌ الرّابعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا ويك وََقْبْحُ بالْمَقِيِه ه جلها ١ه‏ 
إلاا المَزَْجا"" . وَلَا اسْيََْاء ني الْحَقِيِقَة» لِصِدْقٍ إضَافَيِهِ إلى الْبَعْض. وَاسْتَدْرَكَ الْبَارِذِي : الْوَصِيّة 


يَصِح تَعْلِيقَهَاء وَلَا نَصِح إِضَاقنَْا إلى بَعْض الْمَحَلَ. ٠‏ وَيُسْتَدْنَى مِنْ الثاني صُوَّرٌ : 
ًا : الكَمَالكُ وَالْقَذْك. 


اقول في الِاسْيَقْنَاء 


فبه قَوَاعِدُ . 
الأو 
لِاسْيئْنَء مِنْ انمي : إِنْبَاتُ وَمِنْ الإنْبَاتِ : نَفْنٌ فلو قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ تكد إلا انين إلا 


وَاحِدَةٌ فَالْمَسْهُودُ : وُقُوحُ لقف 0" , 
نَطَائِره في الطّلاقٍء وَالْأَقَارِيد بير . وَاسْتَشْكَلَ عَلَى الْقَاعِدَةِ مَسْأَلَةٌ : مَنْ قَالَ : وَأَللّه لا 
أبنت توا إلا لكان عد يان وه لا لَه تَية. 


وَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ : أَنَّهُ حَلّف حَلَف عَلَى نَم مَا عَدَا الْكَتّانَه وَعَلَى إِنَْاتٍ لَبْسٍ الْكََّانِ وَمَا لَبِسَهُ 


عه 


1 


وَأَجَابَ ابن عَيْدٍ السَّلَا لام : بأنْسَبَبَ الْمُحَالََةِ أن الأيمَانَ تبه َع الْمَنْقُولَات» ُونَ الأوْضَاع 
لوي وَقَذْ انْتَفَلَب 0 إل 0 في الاسيِئنًا سَتمًا نَاءِ في ال ف إِلَى مَعْنَى ألم 3 مِثلَ 0 سَوَاءٌ ا( َع 1 


قَيَصِيرٌ مَعْنَّى حَلْفِهِ : وَآللِ لا لنت قَوْبًا غَبْرَ لكان وَلَا يَكُونُ الْكتَانُ مَخْلُوقًا َو قلا يش 
َرْكُء وَلَا َبْسَهُوَنَظِيرُهَذِه الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ : وَآللّهِ لا أجَامِعُكِ فِي السَنَة لا مره قَمَضَتْ وَلَ: 
يُجَامِعْهَا أضلًا فُحَكى ابْنُ كج فيهًا وَجهَانة” . 

أَحَدُهُمًا : تَلْرَمُهُ الْكَمَّارَةُ ؛ لأَنَ الاسْيثْنَاء مِن انَل إِنْبَاتٌ وَمُقْتَضَى يَمِينِه : 
َمل يخقك. 

وَالنَانِي : لاء وَصَحََحَهُ في الرَّزْ ضَهَا' لِأنَ الْمَقْصُوة بالْيَِينٍ : أن لا يزِيدَ عَلَى الْوَاجدَةٍ. 


- 


رجَعَ دَلِكَ إِلَى أن الْغرْف يَجْعَل إلا بِمَْتَى غَيْر. 





)١(‏ ذكره فى الروضة . انظر/, روضة الطالبين [8/ ]19١‏ وقال الشيخ الخطيب الشربيني : ولو قال والله لا أجامع 
فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل كان مولياً بخلاف باقي الأعضاء كلا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك 
الأعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن مولياً إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل . انظر/ مغني 
المحتاج [1757/7. 

() ذكره في الروضة. وقال: وهو الصواب . وقال: وعن الحناطى احتمال أنه كقوله: إلا ثنتين وواحدة . انظر/ 
روضة الطاليين [4/ 47]. 1 

0 كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [4/؟4؟]. 

ع كذا صححه في الروضة واقتصر عليه. انظر/ روضة الطالبين [8/ 47؟]. 








اه الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا ويَْبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْنْها 


الاسْيْنَاءُ الْمُْهَمُ في الْعُمُودِ بَاطِلَ . 
وَمِنْ فرُوعِهِ 
بعك ينك الطبرة إِلَّا ضَاعَاء ولا يعَلَمْ صِيعَائها9''. وبمك الْجَارِية | إِلَّا حَمْلَهَاء فَإنَهُيَاطة220. 


ال قارِيرء وَالعَللَاقُ : فَيِصِحٌ وَيَلْرَمُه الْبَيَانَ. مِْلّ : لَهُ عَلَىَ مِاَهُ دِرْهَم إلا شَيَِا'" وَِسَائِي 


00 وَاجِدَةٌ منوْة249, 
ضَابط 
لا يَصِحٌ اسْيَثْنَاءُ مَنْفَعَةٍ مَنْمَعَةِ الْعَيْن إِلّا ني الْوَصِيّة يَصِحُ أَنْ يُوصِي بِرَقَبَةِ عَيْنِ لجل وَمَتْمَعََهَا 
الغَالِتَة 


الاسْيَتْنَاءٌ غ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطلٌ وَفْرُوعَهُ لا ُخْصَى وَيَنْبَخِي اسْتِثْنَاء ذَلِكَ فِي الْوَصِيّة قَإِنَّهُ يَصِحٌ 
وَيَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِية فِمَا يَظهَرُ. 
0 


يَعَدَ أَقْسَا 


3 دُعَا : لابو ققلقاء وز تقلطا بوط ” ١‏ 


كَمَا لَّوْ بَا اْمُوصَى ما يَحدْثُ مِنْ حَملَِا وميا إل وَهِيَ مُسْتَْنَاةٌ شَرْعَا وَلَوْ بَاءَ 
ع يْصِحَ ع 
وَاسْتَاهَا لطا لم يَصِحّ 
الثاني :امول طماء كما ل قط ب ع قار المعو الرابء والعطل. 
الثَّالِتُ : مَا يَصِح فِي الْأَصَح وَلَوْ صَرِّحَ باسْوَْنَاتِهَا بَظلَ كَبَيْع دارٍ المُعَْدَ بِالْأَشْه 0" 


)0( كذا ذكره في الروضة . وقال: وإن كانت معلومة الصيعان صح. انظر/ روضة الطالبين [974/5]. 

4 وهو المذهب وبه قطع الجمهور. وحكى الإمام فيه وجهين. ولو كانت الأم. انظر/ روضة الطالبين1؟/ 
05 غ]. 

(6) كذا ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين ]5٠08/51[‏ انظر/ مغني المحتاج 1؟98/5؟1]. 

2( كذا ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [4/ * ١٠]انظر/‏ مغني المحتاج [9/ ٠5‏ 7]. 

)02( وكذا لو أوصى بجارية حامل واستثنى حملها لنفسه صح . وكذا لو أوصى بالحمل لرجل وبالأم لآخر صحت 
الوصيتان. انظر/ روضة الطالبين [5/ 2166 .]1١97‏ 

() ذكره في مغني المحتاج. وقال: ما لم تنقض عدتها . انظر/ مغني المحتاج ٠5/751‏ 5]. 

49 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: وهو الأظهر وزاد على المحرر قوله وقيل : بيع مسكنها باطل أي 
قطعاً . انظر/ مغني المحتاج .]4٠57/5[‏ 





الْكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام بَكُثرُ دَورُهَا وَيَْبَحُ الْمقِبِه جَهْلْهَا 0 
وَالْعَيْن الْمُسْتَاجرة20. 

2 برعم ءنث وى رلكاء #8 اسدعه أده وه الاساه 200 -١(؟)‏ جع روه س2 
الجَاريَةَ إلا حَمْلهَا29. 


َالْأَوّلُ : مَا نَشَا الدَوْرُ فيه مِنْ كم الشّرْع . 

وَالثَاني : مآ نََْ مِنْ لَقْطَةِ يَذْكُرُهَا السَّخْصُ. 

كترم يََعُ الدّوْرُ في مَسَارل الْوصَايَا وَالِْدٍْ وَنَحوِهًا. 

وََد أَْرَدَ فِيهَا الْأَسْتَادُ أبُو مَنَصُور الْبَعْدَادِيُ كَابَا حَافِلَاء وَأَفْرَدَ كتَابًا فِيمَا وَقَعَ مِنْهُ في سَائِرٍ 
الْأبوَابٍ. وَهَا نا أُورد لَك مِنْهُ ناير مُفْتَيَا بِمَسْأَلة الطَلَاقٍ الْمَشْهُورَةِ. 


5 
ع 


مَسْألَةٌ 


0 200 ا 0 72 5ه لهس شع 07 2 ل 0 

ل : إنء أو إِذَاء أو مَتَىء أو مَهْمَا طَلقْتَكِء نْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثلاثاء ثم طلقَهًا. 

عَم 5 كمي س كوس سوه 0م 00 2م مه 1م 3 َه دمع اكعمه 007 
أَحَدِّهَا : لا بَمَعُ عَلَيْهَا طلّاق أضلاء عَمَلَا بالدّوْرٍ وَتَضْحِيحًا لهُ ؛ لأله لو وَقَعَ الْمَنَجَرُ لوَقعَ 


مده عر 


2 8 ع 2 م ء. كانس دي ده ولع ان 2 506 02 ون بح وشت ياه 2 
َبْلَهُ ناث وَحِئَيٍِ فَلَا يَقَعٌ المَنَجَرُ لِلبَيْنُوئَة*". وَحِيئَيِذٍ : لا يَمَعْ الثلاث لِعَدَم شرطوء وَهوَ 
لتقلا * 600 1 

وَالثَانِي : يمَعُ المْنَجَرُ ققَظ0". 

ل 8 1 20 00 ممرووم . اه ركيره 5س ها اله 7 
الثَّالِتُ : يَقَمُ ثَلَاثٌ تَظْلِيقَات : الْمْنْجَرَةٌ وَطَلْقَئَان من الْمُعْتِق إِنْ كَانَتْ مَدُخُولا بهَا 0 
والثانت : يمع يها ب و من المعتق ‏ حول ب 

سل ع ساس اله م . 3 ما ركه >اأم مع مو سواه مه ا 20 
وَاخْتَلَف الْأَصْحَابُ فِي الرّاجح مِنْ الأَوْجهِء فَالْمَْرُوفُ عَنْ ابْنِ سُرَيْج : الوَجْهُ الأوّلَ وَهْوَ 
2 لس كعده والركس ه كت ورك ان ا اال 00 
يَقَعَ الطلاق» وَبِهِ اشْتَهَرَتْ الْمَسَألة ب السَّرِيجِيّة ' » وَبِهِ قَالَ ابن الحَداد وَالْقَمَالانِ» والشيخ 


الس 


ىى 
غ6 


. ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: وهو الأظهر. والثاني: لا يجوز لأن يد المستأجر مانعة من التسليم‎ )١( 
.]775 انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [؟/‎ 

(؟) وهو المذهب وقطع به كثيرون. وقيل: يصح واختاره الإمام والغزالي. انظر/ روضة الطالبين ٠5/751‏ 15. 

إفرفق وقد سبق الكلام عليه . 

(8) كذاذكره في الروضة وقدمه. انظر/ روضة الطالبين [4/ ]١77‏ انظر/ مغني المحتاج [7/ 17377 . 

(5) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [4/ .]١17‏ 

)0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [8/ ]١77‏ انظر/ مغني المحتاج [؟/ 1737517 . 

48 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [4/ ]١7‏ انظر/ مغني المحتاج [*/ 1737337 . 


5ه لْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا يشبح ب ِالْمَقِيهِ جَهْلَهَا 


أبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَيّبِء وَالرُويَانيُ» وَالشّبِحُأَبُوعَلِيٌ» وَالشَيْحُ أبُو ِسْحَا حَاقٌ الشَّيرَازِيُ» 
ا 

وَالَْرَالِيُ 
عن لمن أن قَالَ به في كِتَابٍ الْمَنْنُورِِ وَحَكَاهُ صَاحِبٌ الْإفْصَاح عَنْ نص الشَّافِعِيَ 


هق 


وَأَنَّهُ 


مَذْهَبُ رَيْد بن نَابتِ 

وَرَجَّح الثاني ابْنُ الْقَاصٌء وَأَبُو رَيْدٍ د وَابْنُ الصبَاع . وَالْمُتَولَّي وَالشَّرِيكُ نَاصِرٌ الْعُمَرِيُ 
وَرَجَعَ إيهالْعرَلِيُ آخرًا ١‏ . 

قَالَ الرَافِعِيٌ : وَيُشْبهُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْوَى بِهِ أَوْلّى'”'. وَصَحَْحَهُ في الْمُحَرَّر”' '» وَتَابَعَهُ النوَوِيُ 
في الِْنَّاج» وتَضجيخ التبيوا".. 

وََالَ سي في التَنْقِحه وَالْمهِمّاتٍ في الْوَجه الأول : إذَاكَانَ صَاحِبُ مدعنا قد نص 
عَلَيْه وَقَالَ ب أَكْثَرُ الأضحَاب» خصوصًا : المَّء ِحُ أَبُو حَامِدٍ شَبِحُ الْعِرَاقِيّينَوَالْقَقَالُ : : شَيْحُ 


الْمَرَاورََ كَانَ هُوَ الصّحِيك . وَتَقَلَهُ أَيِضًا في التَّاة عَنْ مُعْظمٍ الأضْحَابٍ. 


هو عه م 2 
| 


وَنَصَرَهُ السّبْكيُ أَوّلَاء وَصَنفَ فِبهِ تَضْنِيِفَيْنٍ ؛ نُمَ رَجَعَ عَنْهُ وَأَكتَرمَا ود به : 
بَابَ الطللّاق» وَلَيْسَ بصَحِيح» فَإنَّ الْجِيلَة فيه حِيئَئِذٍ : أَنْ يُوَكُلَ وَكيلا يُطلّقْمَاء فإنه يَقَعَ وَلا 


الات 


م 


22 


يُعَارِضْهُ الْمُعَلْقُه بلا خلافي ؛ لِأنَهُ لَم يُطلْفْهَاوَإِنّمَا وَكَمَ عَلَيْهَا طَلَاقه . 

فَإِنَ عَبَرَ بِقَوْلِهِ : إِنْ وَفَعَ عَلَيِكِ طَلَاقِيء اسْتَوَتْ الصُورَنَانِء وَذَكرَ ابْنُ نقيت اليد 
الحِلةَ في حَلَّ الدَّْرِ : أَنْ يَفْكسّء فَبَقُولَ : كلما لَمْ يَمَعْ َليِكِ لاقي فَأنْتٍ طَالِقٌ ْله نا 
ذا طَلَقهَاوَجَبَ أَنْ َع الََاثْ ؛ لِأنَّ الاق الْمئِْيَ اَل له تماق على الفيضين: 
وَهْوَ الوح وَعَدَمُُ وَكُل مَا كان لازم لِلَِيضَيْنِ ؛ فَهُوَ وَاقِعٌ ضرُورَة. وَيشْبههُ َْلّهُمْ في الو أركالو. 


كُلْمَا عََلْتْكْ ٠‏ كَأَنْتَ وَكيلي. تَقَاذُ الْعَذْلٍ : أَنْ يَقُولَ : كُلَّمَا عُذت وكيليء فَأَنْتَ مَعْرُولُ» نَم يز 
ذِكْرُ تَظَائر هَذْهِ المشألة 


6 


4 - 


قَالَ : إِنْ آلَيْتُ مِنْكِء أ ظَاهَرْت مِنْكِ أؤ فَسَحْت بِعَيبكِ ؛ أؤ لَاعَنْتُكِ أَْ رَاجَعْتُكِ قَأَنْتِ 

000 كذا ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [8/ .]١56‏ 

(5) ذكرهف فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [4/ .]١56‏ 

زفق كذا ذكرهة في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [8/ .]١56‏ 

5( نقله عنه في الروضة وقال: وللغزالي تصنيفان في المسألة مطول في تصحيح الدور سماه «غاية الغور في دراية 
الدور» ومختصر في إبطاله سماه «الغور في الدور» رجع فيه عن تصحيحه واعتذر فيه عما سبق منه. انظر/ 
روضة الطالبين [8/ .]1١56‏ 

(5) ذكرهف فى الروضة نصاً . انظر/ روضة الطالبين [8/ .]١59‏ 

)00 نقل عنه الشيخ الخطيب الشربيني» أنه قال في المحرر أنه أولى . انظر/ مغني المحتاج [؟/ 78*] . 

00 نقله عنه الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [؟/ 777] . 

0 نقله الشيخ الخطيب الشربيني عن الأسنوي . انظر/ مغني المحتاج [5/ 4 77]. 





الْكِتَابُ الرّابعٌ/ فِي أَخكام يَكُثْر دَوْرُهَا ويه وَيَقِ َقْبْحُ بِالْمَقِيِ جَهْلُها هاه 
طَالِقٌ قَبْلهُ تَكَانَاء ثم وُجدَ الْمُعَلّقْ به :لم ب لقلا وف صِعْيد الأزج1". 

قَالَ : إن قَسَحْت بِعَيْنِي أَوْ إِغْسَارِيء أَوْ اسْتَحْقَيْت الْمَهْرَ بِالْوَظئٍء أَوالَة تققد أ القسم. 
َأنْتِ طَالِقَ كله تلان م جد ََدالَسخُ» وَتبتَ الاسيشقاق وَِن ألَْينا الاق | م ر؛ لأن 
هَذِْ فسُوحٌ وَحُقُوقَ تيت قَهْرَاء وَلّا تتَعَلَقُ يِمُبَاشَرَته وَاخَيِيّارِه قلا يَصْلح ؟ تَصَرّفَهُ دَافِعًا هَاء وَمْبُطِلَا 
لِحَقٌّ غَيْرِو" . 

قَالَ إن وَطِفِ وَظًا مُبَاحاكَأنْتِ طَالِق بل ثم وَل لم تلق قَظًا إِذْ لو طَقَتْ : لم يكُنٍ 
الْوَظء ماح( ؛ وَلَيْسَ هُنَا سَدُبَابِ القََّلَاقٍ قَالَ : مَتَى وَهَع طلَاقِي عَلَى حَفْصَة فَعَمْرَة طَالِق قَبْلَهُ 


عم 


َلَاناء وَمَتَى وَكَعَ طلاِي عَلَى عَمْرَةَ َحَفْصَةُ طَالِقٌقَبْلُ انا نم طَلَّقَ إخدَاهُمَا لم تَظْقْ ِي وَلَا 
صَاحِبَتُهَ(؟) ٠‏ فَلَوْمَانَتْ عَمْرَةُ ثُمّ طَلَّقَ حَفْصَةً طَلْقَتْ ؛ لِأَنَهُ لا يَلْرَمُ حِيئَيِذٍ مِنْ إِنْبَاتِ الطَلَلَاقٍ 
0 

نقية 


وله 


َالَ رَيْدُ لِعَمْرِو : مَتى وََعَ افك عَلَى امرك زوجي طَالِق قب انا وََالَ عفرو لزي 
مِثْلَ ذَلِكَ لم يَمَعْ م ظَلَاقُ كل وَاحدٍ علَى امْرَأتِه مَدَامَزَوْجَةُ الآ في يكا جلا 
قَالَ لَهَا : مَتَى دَحَلْت وَأَنْتِ رَوْجَتِي معدي ْله وها عبد : مقى دلت ولت 


2 
- 


عَبْدِىء فَامْرَأَتَى طَالِقٌ قَبْلَهُ نََانَاء ثُمَّ دَحَلَا مَعَا لم يُعْتَقْ وَلَمْ تَطل0 


قَالَ الإ َم : وَل خا أو وى ذه الور نر ها تيب اتطفة'. 
قَالَ لَه 30 م أغتقة 


عَلَى الثاني : يُعْتَنْ وَعَلَى الْأَوَّلٍ ل لا قَا : إن بِعْتّكء أَؤْ رَمَنْدُكَ قَأَنْتَ حر قَيْلَهُء قَبَاعَهُ فَعَلَى 


2 


رمو 


- هه 


الثاني : : يح ا مق على الل وا : نا 2006 سْتَمَرَ مَهْرْكِ عَلَىَ فَأَنْتِ 
َعَلَّى الأول :لايق امه بهدَاالْوَظء ‏ أنه اسَفد بطل التكاح بلك وذ بط 


)6 كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ 5 27] انظر/ روضة الطالبين [1577/4» 
.]١55‏ 

)6 كذا ذكره في الروضة نفسه. انظر/ روضة الطالبين .]١54/4[‏ 

(9) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [4/ .]١55‏ 

.]١577/4[ ذكره في الروضة بنصه . انظر/ روضة الطالبين‎  )4( 

)0( كذا ذكرهة في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١57/4[‏ 

(7) كذاذكرهفي الروضة. انظر/ روضة الطالبين .1١57/4[‏ 

60 كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين ]١577/4[‏ انظر/ مغني المحتاج [71/ 5 1737 . 

43 نقله عنه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١575/4[‏ 

(2)5 ثبت في المطبوعة [فيه] والصحيح ما أثبتناه . 





5ه لْكتَابٌ الرّابِعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بالْمَقِيِ جَهْلْها 
التكاحُ سَقَط نِضْفُ نِضف الْمَهْرء وَعَلَى الَانِي ي" يَسْتَقِدُ وَلَا تَظْلْقُ قَالَ 
َم على أَلَفٍ تَصِحُ لي َم حَالعَهَا علَى ألفٍ. 
فَعَلَى الْأَوّلٍ : لَايِصِحْ الْخَلَم» وعَلَى الاي يَصِحُ» ويَقَعْوَلَايقَعْ الطلاق الْمُعَلَنُ؛ قَالَ : 
ِنْ وَجَبَتْ عَلَىّ رَكَاةٌ ة فِظرِك ٠‏ فَأنْتَ حر وَطَالِقٌ قَبْلَ وُجُوبِهًا فَعَلَى الْأَوَّلٍ : لا تَجِبٌ رَكَاةٌ فِظرِه 
وَفِظْرِهًا وَعَلَى الثاني : نَجبُ ؛ وَلَا يعن وَلَا َظلقْ ذَكَرَه الْأَسْتَاءُ بو مَنْضُور. 
مَسَائْلُ الدّؤْر في الْعِبَادَات 
قَالَ الْأَسْتَادُ آَبُو مَنْصُورٍ : قَوْلُ الْأَسْجحاب إِنَّ النَّجَاسَاتِ لَا تَظهُرُ بِشَيْءِ مِنْ الْمَائِعَاتِ سِرَى 
أن أبَا حَفة وَافَ َلَى أن الْكَلَ 


: أَنْتَ 23206 د ََّ 


.0 (1) 3 5 عر 
الما(" لِأنَ وفوعَ التظهير بها يودي إلى وُمُوعالتنْجِيسٍ بها ؛ أن أبَا 
إِذّا عْسِلَ به شَيٌْ» ضَارَ الْخَلّ نَجسًا. 

مَتَظهّرَانِ : وُجدَ بَيِنهِمَا ريح شَكَّ كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا في وود مِنْهُ َكل أن يُصَلَيٍ مُْمَردا أو 
إِمَامّاء وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمًا أَنْ يَمْتَدِيَ بِالآَحَرٍ ؛ لَِنَا َو صَسَّسْنا افتِدَاءهُ به مَعَ الْحَدَثِ جَعَلْنَا مَامَُ 
ظاهرًاء وَإِذّا كَانَ الِْمَامُ ظاهِرَاء تعبّنَ الْحَدَتُ فِي الْمَأمُوم ؛ لِأَنَ أَحَدَهُمَا . مُحَُدِفٌ وَإِذَا صَارَ 
مُحَدِنا لَمْ يَصِمَّ اقْتِدَاؤُه مَعَ الْحَدَثْ فَكَانَ فِي صِحََةِ الاقْتدَاءِ فَسَادُمُ وَكَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإنَاءيْن”) 


سَهَا | إِمَامْ لمجمة عل ألّهإنسَجدَ لَه حرج الوَفث لا شد لأن تضجيع سجُود الَف 
0000 ِ ي إِلَى ! إنَطَالِهِ لأ نَ الْجُمْعَة َل بحُرُوج وَْتهَا َإِذَا ب 25 : بطل سبجو دالسَيد 9 
مَسْأَلَةٌ 


حِينيِدٍ يودي 
مَنْ دَخَلَ الْحَرّمَ مِنْ غَيْرِ إخْرَام» لَا يَلْرَمُهُ الْقَضَاء”*' لأنَ لَرُومَهُ يُوَدي إِلَى إسْقَاطٍ لَرُومِه لِأنَا 


.]109//1[ ذكره في مغني المحتاج . انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 

(0) بأن اختلف مجتهدين في إناءين من الماء طاهر ونجس بأن أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى إليه اجتهاد 
الآخر وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر. انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني /١1‏ 
7 ]. 

(7) كمجتهدين اختلفا في القبلة. انظر/ مغني المحتاج 771/11]. 

(5) فيتمها ظهراً ثم يسجد ثانياً آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة. انظر/ مغني المحتاج 
١" 3‏ ا|انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء للبكري .]١98/1[‏ 

(5) في هذه المسألة طريقان: والذي ذكره المصنف هو أصحهما وبه قطع الأكثرون. والطريق الثاني : على - 


لْكتَابٌ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْها /ه 


لتنا القضاه. وجب عل شو الحرم قوق ارمق بد فََقَعُمَا أُخرم به عَنْهُ لا 
عَنْ الْقَضَاءء فَكَانَ إِيجَابهُ مُوَدَيّا إِلَى إِسْقَاطه23. 


ذَكَرَ هذ الْمَسَائِلَ : الْأُسَْادُ أَبُو مَنُصُور فى كِتّابه. 
مَسْأَلَةٌ 
ف َمْبْلَةٍ مِنْ الدّوْرٍ الحكم: 


.0 0117 
أن 


لَوْ أَّذْنَ لِعَبْدِهِ : يروج بألف» وَضَيِنَ اليد الألت : بح اليه من الؤوية يل الأول 
عار الككد عه سرره 3 ا ك1 اس كاه لس سك ع لس 

دَق لكا يي فيليا سقط الود َك سقع ذه : لامك وإ بلقم 
الْمَعْقُودُ عَلَيْه ِعَيِْهِ بَظلَ الْبَبْعُ قفي إِجَارَةٍ ة ابيع إيَطَالة”". 


- 


قَالَ أَبُو عَلِينَ الرَجَاجِيُ 2 : وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَة نَطَائِرُ كثيرَةٌ. 


ِنْهَا : لَوْشَهدَ رَجلَانِ على رَجل أنه أ عَبْدَيِ يْهِ : سَالِما وَغَاتِمَا ؛ فَحُكمّ بعِْقِهِمَا ا 
فشي الشَاهِدَيْنِ َم يبل ناث عادا رين وا عا رين بَطلثْ شَهَادنْهُما كبر 
شَهَادَتِهِمَا يودي إِلَى إِبْطَالِهَا» فَأَبْطَلْنَاهَا 7 . 

نا : لَوْمَاتَ وَحَلفَ انا وَعَبْدَيْنِ؛ قِبمَتهُما ألث. 

َعتَقَهُمَا الاب فَمَهدا على الْمَيتِ َف دنا َم تقب شَهَانْهُمَ ؛ لِأَنْهَا لَوْ قَبِلَتْء عَادَا 
رَقِبقَيْنِ» فَيَحُونَ في إِجَارَة شَهَادَتِهمَا إبطَانُهَا0. 

84 مك ل 


مِنْهَا : لَوْمَات عَنْ أخ وَعَبْدَيْنِء فَأعْتَمَهُمَا الأخ, ف قَشَهِدَا بايْنِ لِلْمَيْتِء لم تَقبَلَ 


وجهين وقيل قولين: أحدهما مثل قول المصنف . والثاني : يلزمه القضاء تداركاً للواجب وسبيله على هذا أن 

يخرج ثم يعود محرماً. انظر/ روضة الطالبين 1078/91. 

)١(‏ ذكر في الروضة هذه العلة وصحح غيرها وهي أنه تحية للبقعة فلا تقضى كتحية المسجد وقال وبها قال 
العراقيون والقفال وأبطلوا العلة الأولى. انظر/ روضة الطالبين [7/8/7]. 

() ذكرهفى الروضة. وقال : هذا ما نص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى . انظر/ روضة الطالبين 
اسم ”7 ]. 

(*) كذا ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين 771/9/1]. 

(4) مثلها ما ذكرهة في الروضة عن الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: أنه لو شهد اثنان بعتق عبد وحكم الحاكم 
بشهادتهما ثم جاء العبد مع آخر فشهدا ببجرح الشاهدين لم يقبل . انظر/ روضة الطالبين [/7757/19]. 

() وكذالو أعتق عبدين في مرض موته هما ثلث ماله فشهدا على الميت بوصية أو بإعتاق وعليه دين أو زكاة لم 
يقبل أيضاً. انظر/ روضة الطالبين [775/191]. 

(1) ذكرها في الروضة وزاد أنهما شهدا أيضاً بزوجية فقال: تثبت الزوجية والنسب ولا يرث الابن:إذ لو ورث 

لحجب الأخ وبطل إعتاقه وبطلت شهادتهما ثم قال وفيه وجه أنه لا يثبت الزوجية والنسب أيضاً. انظر/ 

روضة الطالبين [/ا/ 778]. 








1ه الْكَابُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَقِيِهِ جَهْلْها 


وَمِنْهًا : لَوْرَوجَ أنه من عبد وَأَعْتَقَهَا في مَرَضهٍ بَعدَ قَبْضِ مَهْرِهَا قبْلَ الدحُولِء وَلَا يَخْوُجُ 
ِنْ الث إلا بِصَمْ الْمَهرٍ إَِى المّركة» قا يبت لَهَا حيار الث أنه نبت وَجَبَ رَد الْمَهْرِء فلا 
ترج كُلَهَا مِنْ اللْثِ قلا تُعْتَنُ كُلْهَا وَِذَا رَقَّ بَعْضُهًا ٠‏ قلا خِيَارَلَهَا قَفِي إِنْبَاتِ الْخِيَارٍ لَهَا 

2) 
.  هلاطيإ‎ 

وَمِنْهَا : لَوْقَالَ لِأمَتِهِ : إِنْ رَوَّجْتُكِ قَأَنْتِ خُرَّةٌ قَرَوَجَهَاء لَمْ تُعْتَنْ لِأنَّ في عِتْقَِا إبْطالُهُ ؟ أن 
كيه ف ذلك الم تطل تومه بطل وها ل مقف ٠‏ فَتبَتَ النْكاحٌ وَلَا عِنْقَ. 


وه 


قلت : وَنَّظِيرُهَا مَا لَوْ قَالَء إِنْ بِْتكِ فَأَنْتَ حر 

وَمِنْهَا : لزاع اموت بلوع القاذف والكر ولا يي لم تخت القادت 
لَِنَ ني الْحَكم بيَمِنه إنَْالْهَا ؛ إذْ الْيَمِينُ مِنْ غَبْرِ الْبَالِع لا يُعْتَدُ بها" . 

وَمِنْهَا : لَوْدُفعَ إلى جل رَكَاة َاسْتَْنَى بها ؛ لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهُ أن الاسْيِرْجَاعَ مِنْهُ يُوجِبُ 
دَفْعْهًا ثانا أنه يَصِيرٌ قَقِيرًا با لِاسْرْجَاع. 

قَالَ البَّجَاجِيُ : وَالْآَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلٍ كُلّهَا مَز ؤله تَعَالَى : ولا تَكْوْوا كل نَقَصَتَ 


3 


عَزْلَهًا مِنْ بَعَدِ رَوَ أنحكنًا 4 رتل . فَعيرَ مَنْ نَقَضَ شَيْعًا بد أَنْ أَنْبَتَهُء َدَلَّ عَلَى أَنَّ كل مَا مَا أُدَى 
ِنْبَانهُإلَى تَقْضِهِ بَاطِلُ 
الْقَوْلُ في الْعَدَالََ 
حَدَّمَا الْأَصْحَاتُ أَنّهَا مَلْكَهٌ 0 من اقترافٍ كبيرةٍ أو 


َأضْعَنُهَا مَُْ من كَالَ :اكاب الكتائر وال ضرَار عَلَى الصّكَائا ". لِأن مجه الاجيتاب 
َب أن تكُونَ ده مَكة فو عه عن الوموع فيما يَهَِاه عَرُ كاف في دق الْعََالَِ وَلدَنَ 
اتير بالْكَبَائِربَفْظِ الْجَمْع يُوهِمْ أن ارْتِكَابَ الْكبِيرَة الْوَاجِدَة للا يَضُرُ وَلَيْسَ كَذَلِلكَه" ' . وَلِذَنَّ 


(41 ذكره في الروضة نصاً. انظر/ روضة الطالبين [9/ 5 77]. 

00 قال في الروضة: من ادعى عليه بشيء فقال أنا صبي بعد وهو محتمل لم يحلف وتوقف الخصومة حتى يبلغ . 
انظر/ روضة الطالبين .]78/١5[‏ 

إفة قال الشيخ البناني : الوصف في أول عروضه يسمى حالاً وهيئة» فإن تكرر حتى رسخ في النفس بحيث يتعذر 
زواله» أو يتعسر سمي ملكة» ثم إن ظاهر كلام الفقهاء عدم اعتبار الملكة وأنه يكفي في تحقق العدالة بالنسبة 
للشهادة وغيرها مجرد اجتناب الأمور المذكورة و في اقتراف الكبائر. انظر/ حاشية البناني على جمع الجوامع 
[؟/118١].‏ 

(5) أي خسة فاعلها ودناءته . انظر/ حاشية البنانى [؟54/5١].‏ 

(5) كذا ذكره الشيخ الرملي في نهاية المحتاج. انظر/ نهاية المحتاج [8/ 945؟] انظر/ مغني المحتاج [4717/5]. 

3 0 لأن كل واحدة من الكبائر تخرج عن العدالة. انظر/ مغني المحتاج [4717//4]. 





الكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكَثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلُها 1 
الْإضْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرٍ مِنْ جُمْلَةِ الْكبَائِرِء مَذِكْرُهُ في الْحَدَ تَكْرَارٌ ؛ وَلِأَنَ صَعَائِرَ الْحِسَّة وَرَدَائْلَ 
الْمْبَاحَاتَ حَارِح عَنْهُ مَعَ اغْتبَارِهِ. 

قَالَ في الرَوْضَةَ : وَمَلِ الْإضْرَارُ السَّالِبُ لِلْعَدَالَة الْمُدَاوَمَة عَلَى نَوْعِ مِنْ الصَّغَائِرِ م 
الْإكْتَارُ مِنْ الصَّعَائْرٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ نَع أو أَنْوَاع ؟ فيه وَجْهَان . 

يُوَافِقُ الثَانِي قَوْلُ الْجَمْهُورٍ : مَنْ غَلَبَتْ طَاعَائُةُ مَعَاصِيهِ كان عَذْلَاء وَعَكْسُهُ قَايٌِ. 

لظ الشَافعِيَ في الْمُحتصرٍ ياف عَلَى هذا لا َضرٌ اْمْدَاوَمةُ على َع مِنْ الصَعَائرٍ إذا 
عُلْبَتْ الطاعَةُ. وَعَلَى الْأَولٍ : تَضُه0). 

وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمَظْلّبٍ : بِأنّ مُْمَضَاُ أن مُدَاومَة النّوع الْوَاحِدٍتَضْرُ عَلَى الْوَجْهَيْن 

ما عَلَى الأول : مَطَاهِبٌ: وأا عَلَى النَانِي : كَدَنَهُ في ضِمْن حِكَايَيهء قَالَ : إن الْإكمارَمِنْ 
نَع وَاحلٍَالِمَارٍ م الأنواع» وح : لا يَحْسْنُ مَعَهُ التفُصِيل . 

نَعَمْ : يَظهَرُ أَتَوُهَا فِيمَا لو أَتَى با ْوَاعٍ مِنْ الصّعَائرٍ. إِنْ قُلنَا بِالأوّنٍ لم يَضرَِمسَفْةِ كف 
النَفْسِ عَنْهُء وَهُوَمَا حَكَاهُ في الْإِبَانَة . وَِنَ قُلْنَا بالنَّاني : ضر وَتَبِعَهُ في الْمُهِمَّاتِ وَقَالَ :, يَدَلُ عَلى 
مَا ذَكَوْنَاهُ أَنَهُ َالَف الْمَذْكُورَ هُنَا هنا وَجَرَمَ في الْكَلَام عَلَى الْأوْلَِاء. 

وَفِي الرّضَاعٍ : بن الْمُدَاوَمَة عَلَى النّوع الْوَاحدِ تُصَيْرُهُ كب رَهَوَ وَأَجَابَ البلْقِينِنُ : بن الْإِكْتَارَ 
مِنْ النّْع الْوَاحِدٍ غَيْرُ الْمُدَاوَمَة فَِنَ الْمُرَاد الْأَكترِية التي تَغْلِبُ بِهَا مَعَاصِيهِ عَلَى طَاعَتِهِء وَهَذَا غَيْرُ 
الْمُدَاوَمَةِ فَالْمُوَثرُ علَى الثَانِي : إِنَمَا هُوَ الْعَلَبَةُ لا الْمُدَاوَمَة. 

وَالرّجُوحٌ في الْعَلَبَةَ إِلَى الْعْرْفِء فَإِنَّهُ يُمْكنٌ أَنْيرَادَ مُدَةُ الْعْمْرِء فَالْمُسْتَقْبَلُ لا يَدْخُلَ في 
دَلِكَء وَكَذَا مَا ذَهَبَ بِالتَوْبَةِ وَغَيْرهًا. 

أَضْظْرِب فِي حَدَ الْكَبِيرَة» حَتَّى قَالَ ابْنُ عَبْدٍ السَّلَام : لَمْ قف لَهَا عَلَى ضَابط”"2 
سَالِمًا مِنْ الاعْترَاض . وَعَدَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ حَدَّهَا إِلَى حَدٌ السَالِبٍ لِلْعَدَالَةِ. 
قَقَالَ ' كُلُ جَرِيمَةِ تُؤذن بق احيرَاثِ مُرَْكِبهَا بالذين» وَرقَة لديا لتنا 


وى 


وَكُلَ جَرِيمَةٍ لا تُؤذِنُ بذَيِكَء بَلْ تتفي حُسْنَ الطَنّ بِصَاحِبِهًا لا تخب الْعَدَالَة0". 


5 
ءعًِ 


0 


.]7؟0/11١[ ذكره فى الروضة بنصه . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

00 قال الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام : والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه 
إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك ولم أقف لأحد من العلماء على ضابط لذلك. انظر/ قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام [57/1]. 

(0) نقله عنه الشيخ الخطيب الشربيني واقتصر في ذكره إلى قوله بالدين. انظر/ مغني المحتاج [111//4]. 








00 عر مس ريفنخجو ملووم 1< 1 
لضن الكِتَابٌ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يكثر دَوْرْهَا وَيَمْبْحُ بالفقِيه جَهْلهَا 


اسع 


قَالَ : وَهَذًا أَحْسَنٌ مَا يُمَيَرْ به أَحَدُ الصَدَّيْن مِنْ الآخَر. 
وَأَمّا حَضْرٌ الكَبَائِرِ اعد فا يُمكِنُ اسْتِفَاوهُ ققد أخرّجَ عَبْدُ الررَاقٍ في تَفْسِيرِه : كَالَ 


رم 


مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أبيه قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ " الْكبَاِرُ سَبْع ؟ قَالَ : هي إلى السّبعِينَ أقرَبُ!". 


اس 


(00 


00 


22 
2 
2) 


الشافعئٌ 


2 
ءًً 


' وَفِي رِوَايَةِ عِنْدَ ابْنِ أبي حَاتِم " هِيَ إِلَى السّبْعمائة أَُرَنُ0" ١‏ . 

وَأَكْثَرُ مَنْ رََيْيهُ عَدَّهَا : الشَّبحُ تاج الدّينِ السبْكِئْ في جمْع الْجَوَامِع9". 

ورد مِنّهَاحَمْسَة وَنََائِينَ بير أكْتَرهَا في الرَوْضَةٍ وَأَضلِها. 

وَقَدْ أَوْرَدنُّهَا نَظْما في َمَانِيَةِ أَبْيّاتِ لَا حَشْوَ فِيهَا فَقُلْت : 
كَالْمَبْلٍ وَالرْنَا وَشُرْبٍ الْخَمْرِ وَمُظْلَقٍالْمُسْكِرِئْعَالسُّحْر 
وَالْقَذْفٍ وَاللُوَاط نم الْفِظرٍ وَيَأْسٍرَحْمَوَوََمْنِالْمَكر 
وَالْمَصْب وَالسَّرِقَةٍ وَالفَّهَاتَهُ بالرُورٍ وَالرَفُوَةِوَا'ْقِيَادَةُ 
مَنْعرْك ةوََانَةفِرَارٌ يحيَانَةٌ فِي الْكَيْلٍ وَالْوَرْدِظِهَارْ 
نَمِيِمَدَكَئْمْسَهَاةَةِيَمِيَنْ فَاجِرَةِعَلَىنَبِيِنَايَمِيَنْ 
وَسَبُ صَحْبهٍ وَضَرْبُ الْمُْسْليِم سِعَايَةعَئقٌوَقَظعُالرّجم 
جِرَابَةتَمْبِبِمْهُالصَلاةَأقٌ تَأحِيِريْمَاوَمَالَأَئِتَامرَاوا 
وَأكُلُ منْزِيرٍ وَمَيِتٍوَاليبَا وَالْمُلَأْوْصَهِيرَةفَذدْوَاظُبَا 

قُلْت : رَادَ ِي الرَّوْضَةٍ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ( وَالْوَظءَ فِي الْحَيْضِ تَقَلَهُ الْمَحَامِلِيْ عَنْ نَصٌ 
)2 


1١ 


م 


وَرَادَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ :إِخْرَاقَ الْحَيِّوَانِ وَامُيتِنَاعَهًَا مِنْ رَوْجِهَا بلا سَبَبء وَتَرْكَ الأمر 


أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 777) ح[144] وقال البيهقي رحمه الله فيحتمل أن يكون هذا في 


تعظيم حرمات الله والترهيب عن ارتكابهاء فأما الفرق بين الصغائر والكبائر فلا بد منه في أحكام الدنيا 
والآخرة على ما جاء به الكتاب والسنة . وذكره الحافظ السيوطي وقال: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس فذكره» 
انظر/ الدر المنثور .)١457/5(‏ 

ذكره الحافظ السيوطي وقال: وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» من طريق سعيد بن جبير أن 
رجلاً سأل ابن عباس كم الكبائر سبع هي قال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار 
ولا صغيرة مع إصرار. انظر/ الدر المنثور .)١577/1(‏ 

انظر/ جمع الجوامع للسبكي [؟1/ 191 .]١10‏ 

ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين /١1١[‏ 777]. 

ذكره فى الروضة . وقال: ونقل المحاملي في كتاب الحيض من مجموعه أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: 
الوطء في الحيض كبيرة. انظر/ روضة الطالبين 277/111 374]. 


الْكِتَابٌ الرّابعُ/ في أخكام يَكْثْر دَورُهَا وَيَقبَحُ بِالْمَقِبهِ جَهْلَها ١ه‏ 


ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَيي ء عَنْ الْمُدْكر مَعَ الْقُدْرَو'". 

وَرَادَ الْعَلَاِ يي فاع َم ان الول وَالترْب بَْد لخر وَلضرَارَ في الوَصية 
وَمَنْعَ ابن السّبِيلٍ قَضْلَ الْمَاءِ لوْرُودِهَا فِي الْحَدِيثِ " وَالشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَهُب وَالْفِضَّة لِلتوَعْدٍ عد عَلَيه 
لتر 

مَا يُمْتَرَطَ فيه الْعَدَالَهٌ وَمَا لا يُشْتَرَط 

قَالَ الْعََاتِيُ : مَدَارُ مَذِِ الْمَاعِدَةِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ في أَصُولٍ الْفِقْهِ ' إن الْمَصَالِحَ 
امبر إنَا في مَحِلَّ الصّرُورَاتٍ أَوْ في مَحِلَّ الْحَاجَاتٍ أَوْ في مَل الات وما مُْتَفْنَى عَلْهَا 
اليه ما لِعَدَمٍ اماما وْ لِتِيّام غيِْمَا مَقَامَهَا" . / 

وَيََانْ هَذَا : أن ا* يراط الْعَدَاة في صِحَّةِ القَصَرُْفٍ مَضْلَحَة حول الضَّبْط بها عَنْ الا 
وَالكَذِبٍ وَالتَفْصِيرٍ ؛ إذ الْمَاسِقُ لَيْسَ لَه وَازِعٌ دِيِيٌ» قَلَا يُونَقُ به قاذ شْيرَاظ الْعَدَالَةِ في الشَّهَادَةٍ 
وَالرُوَايَةِ في مَحِلَ الصَّرُورَاتٍ ؛ لِأنَّ الصَّرُورَةَ تَدْعُو إِلَى حِفْظٍ الشَرِيعَةٍ فِي نَفْلِهَا وَصَوْنِهَا عَنْ 
الْكَذِبِ. 

وَكَذَلِكَ فِي المَعَْى أَيْضًا لِصَوْنٍ الأخكام ؛ وَلِحفْظ دِمَاءِ النّاسٍ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنَضَاعِهِمْ 
وَأعْرَاضِهِمْ عَنْ الضَّيّاع. :لول فهًا ل الف ون لا موق به لضام 

وَكَذَّلِكَ فِي الْولَّايَاتِ عَلَى الْغَيْرِ كَالْإِمَامَةِ الْكُبْرَى وَالْقَضًا ا مَانَة كم وَالوِصَايَ. 
وَمُبَاشَرَةِ الأؤْقَافء وَالسَّعَايَة في الصَّدَفَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَيِكَ ؛ لِمَا فى عْتِمَادِ عَلَى الْفَاسِقٍ في 
شَيْءِ مِنهَا مِنْ ار العَظِيم. 

َأما مَحِلَ الْحَاجَاتِ : مَفِي مِثْلٍ تَصَرُفَاتٍ الآبَاء وَالأَجْدَادٍلأبْنَائِهمْ وَمِنْهُمْ مَنْ ظُرِدَ فيه فيه 
الخلا الآِي في النكَاح وَالْمُوذُ الْمَنْضُوبُ لاغتِمَادِ اناس عَلَى قَوْلِِ في ُحُول الأَونَاتٍ ؛ إد 
لَوْ كان عَبْرُمَْنُوقٍ به ؛ لَحَصَلَ الل في إيمّاع الصَّلَوَاتِ فِي غَيْرِأَوْكَاتَِا وَأمّا مَحلَ التمَاتٍ : 
كَِمَامَةٍ الصّلَوَاتِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُشترَظ فِيها الْعَدَالَةُ با لاني عنْدناا” إذْلَيِسَ فِيهَا تَوقُعُ حل 
النّسبَة إِلَى الْمْصَلَينَ حَلْمَه ؛ دن وَهُمَ ِل ماه بالظَارة عَْ الْحَدَثِ وَالْحبْثِ نَاوِرٌ في الْفسَّاقِ. 
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وَكَدَلِكَ ولَايةالقَرِيبٍ عَلَى قَرِيبه الْمَيْتِِفِي الَجهِيزِ وَالمَقََمٍ عَلَى الصّلَاء أن فَوْط سَفَقَةٍ 
الْقَرِيبِء وَكَْرَةَ ُرْنهِ تعن عَلَى الاحتِيَاطِ فِي ذَلِكَ فو ضرُع فِي الذّعَاءِ لَه قَالْعَدَالَةُ فيه مِنْ 
التَيَمَّاتِ وَأَنَا الْمُسْتَعْنَى عَنْهُ بالْكليّة ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَة َيه ٠‏ فَكَالْإفْرَارٍ أن طَبْعَ الْإنْسَانِ يَرَعْهُ عَنْ أَنْ 


1777 /11[ كذا نقله عنه في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: الحيل )78١/17(‏ ح[1977] ومسلم : المساقاة (98/9١١)ح[19573/575].‏ 
() أخرجه البخاري: الأشربة ]0751-0١ ٠(‏ ومسلم: اللباس (”/ )١77'4‏ ح[75١؟1.‏ 

(5) ولأن إمامة الفاسق جائزة. انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 00”] انظر/ مغني المحتاج 47/11 1]. 


01 لْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا ويَفْبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 


يُقِرَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَقْنَضِيٍ قَبْلّاء أو مَظعَاء أوْ تَغْرِيمَ مَالِ ٠‏ فَقَبِلَ م مِنْ الْبَروَالَْاجرٍ اكْتقَاء بالوَازع 


الطبيعيٌ. 


2 
00 


وَلِهَذَا يُْبَلَ إقْرَارُ الْعَبْدِ بمَا يَْنَضِي الْقِصَاص دُونَ ما يُوجِبُ الْمَالَ1'' ؛ لِأنَّ طَبْعَهُ يَرَعْهُ عَنْ 
إِضْرَارٍ نَفْسِهِ بخِلّاف إِضُرَارٍ سَيّدِه . 

وَلَّذِي يَقُومُ غَيْرْهُ مَقَامَهُ : التَؤكِيل وَالِْيدَاعٌ مِنْ الْمَالِكِء فَإِنَنََرَهُلَِفْسِهِ قَائِمْ مَقَامَنَظرٍ 
الشَّرْع لَهُ في الاختِيّاط» فَيَجُورُ َه أنيْوَكُلَ الْقَاسِقَ'"' وَيُوعَ عِنْدهُ أن طَبْعَ الْمَالِكِ يَرَعَهُ عَنْ 
إِنلَافٍ مَالِهِ التّمرِيطٍ. وَِدَلِكَ لَوْ كَانَ مُوَكَلُا أو مُودَعًا فِي مَالِ الْعَيٍْ وَجَبَ عَلَيِْ الاحييَاظ بِالْوَازِع 

وَهَذْهِ فرُوعٌ يلف فيه / الأول : لاي الذكاح 

وَفِيهَا : ثَلَانَةَ عَشَرَ عَشَرَ طَرِيقًا أَشْهَرُهَا : فِي اشْيِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِيهًا َوْلَانِء أَصَحَُهُمَا : نَعَمْ قَلَا 
َي الاو" كَسَائِرِ الْولَايَاتٍ ؛ وَِأنّه لا يُْمَْ أَنْ يَضَعَهًا عِنْدَ فَاسِقٍ مِثْله. 

وَالثَانِي : لا ؛ لأنّ اْأَِينَ لم ينوا الْمسَقة من ويج بَاتِههأ*' 

الطرِيقُ الثاني : يَلِي قَظعا”” . 

النَالِتُ : لَا يَلِى قَظعئ0". 

لرَابعٌ : يلي المجيرُ ذونَ غير" ؛ | أنه أَكْمَلٌ سَفَقَة 

الْحَامِسُ : عفش" با أن َرَت بالكاح. كريمَاوَصَعَهَا نايت لاف غذرء 
َتَنْظرُ هِيَ لِنَفْسِهَاء وَتَأَدْنْ. 

السَّادِسُ : يَلِيء إِنْ فَسَقَ بِعَيْرِ شُرْبٍ الْحَمْرِ بِخْلَافِ ما إذَا كَانَ*/ به لاخيلالٍ نَظَرِه. 

السّابعُ : يَلِي الْمُسْتيِرَدُونَ الْمغلدا"'2. 


عله ع 


(0) انظر/ روضة الطالبين [5/ 75٠‏ ١01”؟].‏ 

220 قال في الروضة : في توكيل الفاسق في الإيجاب إذا سليناه الولاية وجهان وفى ي القبول يصح قطعاً . انظر/ 
روضة الطالبين [949/4؟]. 

0 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: وكان ينبغي أن يعبر بالأظهر . انظر/ مغني المحتاج [7/ .]1١08‏ 

(4) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: وصححه الشيخ عز الدين. انظر/ مغني المحتاج [9/ .]1١98‏ 

(5) 2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 14]. 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/ 14]. 

0 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [لا/ 114]. 

00 ذكره فى ي الروضة . انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 14]. 

(5) 2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 14]. 

0200 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [/1/ 114]. 








الاب الرّابعٌُ/ فِي أَحْكام يَكُثْرُ دَورُهَا وقح بِالْمَقِِ جَهْلُهَا 0 
الْثامِنٌ :يلي الْعَيُورَ ذُونَ غَيْرِه. 
عاش : تلى إن كان امام اقلم قلعا "ولاك . 


لْعَرَالِنُ وَاسْتَحْسَنَهُ لوي نا 
الَالِتَ عَسَرَ : فَالَهُ في الْبَخر - يَلِي ابتك ولا يبل احاح لائيه. 
القَوعُ الثاني : الِاجتِهَادٌ 
قبل الْعَدَالَة رُكُنٌّ فيه وَالْأَصَحٌ ٠:‏ لا » بل هي شَرْظ لِقَبُولٍ إِخْبَاره حَنَّى يجب عَلَيْهِ الْأَحَلُ بِقَوْلٍ 


مَا يُْتَرَط فيه الْعَدَالَةٌ الْبَاطَِةُ وَمَا لَا 


0 
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فيه فُرُوحٌ مِنْهَا : أَقْتَى ابْنّ الصّلاح : أن الشَّاهِدَ بِالرّشْدٍ لا يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرقَةُ عَذَالَةِ الْمَشْهُودٍ 
لَهُيَاطِنًا بَلْ يَكْفِي الْعَدَالَهُ ظَاهِرًا 257 0 

وَمِنهَا : شَهُودُ التكاح يَحْنِي أن يكُونُوا مَسْتُورِينَ ولا يشر فيه مَعْرقة الْعَدَالَِ َال عَلَى 
الصّحيح”*'؛ لأَنَ الاح يَنَْقُِبينَ أ أَؤْسَاطٍ النَّاسٍِء وَمَنْ يُشَنُ عَلَيْه الْبَحْتُ عَنْهَا قَاْثفِيَ بالْعَدَالَة 
الاهِرَة وَلِهَدا لا يحتَى بها لو ريد إِنْبائهُ ند حاكمء أو كا الَْتَهُ الْحَاكِم كما جََمَ ب ابن 
الصّلّاح”*'وَمِ'ْ : الرُوَايَةٌ الأَصَحٌ فيا َبُولُ الْمَسُْور كُمَا صَححَهُ في شَرْح الْمُهَذْبٍ ! وَغَيْره. 

وَمِنْهًا : وَِيُ التكاح” ". وَالْأَْبُ فِي مَالٍ وَلَدِهِ لا , يُشْتَرَظ فِيهمًا الْعَدَالَُ الَْائَةُ 200 


. قال في مغني المحتاج : الإمام الأعظم لا يقدح فسقه لأنه لا ينعزل به فيزوج بناته وبنات غيره تفخيمآً لشأنه‎ )1١( 
انظر/ روضة الطالبين‎ ]١55 /[ وذكره في الروضة وجهان بناء على أن الفاسق لا يلي . انظر/ مغني المحتاج‎ 
.]6 053005 

(؟) استحسنه النووي في زوائد الروضة. وقال: وهذا الذي قاله حسن وينبغي أن يكون العمل به. انظر/ روضة 
الطالبين [/554/9]. - ْ 

(0) بل الذي ذكره ابن الصلاح في فتاويه : أنه لا يقبل في الرشد إلا شهادة ذوي خبرة باطنة كما في العدالة. انظر/ 
فتاوى ابن الصلاح [ص/ 05 ”7]. 

(:) كذا صححه في الروضة. وقال: وقال الاصطخري لا. انظر/ روضة الطالبين 47/11]. 

)2 جزم به ابن الصلاح وذكره. انظر/ فتاوى ابن الصلاح (ص/9؟7؟]. 

0030 صححه النووي في شرح المهذب وذكره. انظر/ المجموع شرح المهذب [85/5؟]. 

(0) وأفتى بذلك ابن الصلاح . انظر/ فتاوى ابن الصلاح [ص/78؟]. 

)00 رجحه النووي في زوائد الروضة . وقال: وحكى فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب والشاشي وآخرون. 
انظر/ روضة الطالبين .]1١41//5[‏ 








اه لْكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ ِالمَقِيهِ جَهْلْهَا 
وَمنْهَا : الْمُفْتِي لَا يُشْتَرَط فيه الْعَدَالَةُ الْبَابَة21. 
وَمِنّْهَا : مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ. 
وَمِنْهَا : مَا فِي قَتَاوَى السّبْكِيَ : أَنَّ النَاظِرَ مِنْ جِهَة الْوَاقِفِ هَل يُشْتَرَط فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطَِة 
كَالنَاظِرٍ مِنْ جِهَّة الْمَاضِيء أو فِيهٍ الْعَدَالَةٌ الْمُْجَوَرَةُ لِتَصَمُفٍ الأب فى مَالٍ وَلَدِِ؟ مُحْثَمَلٌ 


وَالظاهِرٌ : الثاني 
وَإذَا حك أ َه الْحَاكمْ بالنَطرِ هَل يتوَقْف عَلَّى ثُبُوتٍ عَدَالعهِ لاتق أو تَحُفِي عَدَالتُ 
الظَاهِرَةٌ ؟ مُحْثَمَلَ وَيَتَجِهُ أَنْ يَكُونَ كَالّْأبٍ إِذَا بَاعَ م شَيْنَا وَأَرَادَ إِنْبَاء َهُ عِنْدَ الْحَاكِمٍء وَمَا عَدَا ذَِكَ 


يُشْتَرَظ فِيه الْعَدَالَةُ الْبَاطْنَةٌ جَرْمًا . 


في الْمُرَادِبِالْمَسْنُورِ أَوْجْهٌ : أَحَدُهَا : 
قاو رام راع كوو م 060 


له من عُرقَث عَدَالَهُ ارا لا بَايلنًاء وَهَْ الذي صَححه لوي 
الثاني : أنه مَن لم إشلامة وَل يلم فِسقه وَعوَ انَّذِي َحَقهُ الَف يد وَتَقَلَهُ الرُويَانِيُ 
عَنْ النضٌّء وَصَوَّبَهُ في الْمُهِمَّاتِ. 


وَقَالَ السَبِكيُ إَِّهُ الَذِي يَظْهَرُ مِنْ كلام الْأَكَُرِينَ تب وو 
الثَالِتُ : هن عرفت داه بالا في الْمَاضِيء وَشّكَ فيا وَفت الْعَفد يضعب وَهَنَا 


م مَا يُشْتَرَط فيه الْعَنَدُ وَمَا لا 
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َمَقُوا عَلَى قَبُولٍ الْوَاحِدٍ فِي نََاسَةٍ الْمَاء(؟. وَنَحْوِو وَفِي دُخُولٍ وَقْتِ الصّلَاو0”'؛ وَفِي 


)1١(‏ قال السبكي في فتاويه : أنه يشترط من جهة الشرع في الناظر عدم ما يخل بالنظر وزيادة على ما شرطه الواقف 
والفرق بين الناظر من جهة الشارع يشترط فيه العدالة الباطنة إما بعلمه وإما بالبينة. وأما المغصوب من جهة 
الواقف فشرطه من جهة الواقف ما شرطه وشرطه من جهة الشارع هل تقول العدالة الباطنة كما في الأول أو 
العدالة في تصرف الأب لولده؟ قال: لم أرَ للفقهاء كلاماً في ذلك والأقرب الثاني . انظر/ فتاوى السبكي 
[ك/لا]. 

(؟) قال النووي في زوائد الروضة: وهو الحق بناء على قول البغوي: أنه لا ينعقد بمن لا تعرف عدالته ظاهراً . 
انظر/ روضة الطالبين [/57/1]. 

(6 فقال في الروضة بعدما ساق قول البغوي وهذا كأنه مصور فيمن لا يعرف إسلامه وإلا فظاهر من حال المسلم 
الاحتراز من أسباب الفسق . انظر/ روضة الطالبين [/577/1]. 

(8) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [11١/8؟1].‏ 

(5» ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج .]1١71//1[‏ 


الْكِتَابُ الرَّابعُ/ في كام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ د ِالْمَقِيِ جَهْنْها 0 


الْهَدِيّه وَالْإدْنِ في دُحُولٍ الدّارٍِ وَتَقَلَ ابن حزم : إِجْمَاعَ الْأمَدِ عَلَى قَبُولٍ قَوْلِ الْمَرْأَةِ الْوَاجِدَةِ في 


هُدَاء الرَّوْجَةٍ لِرَوْجِهَا لَيْلَه الرّقَافِء مَعَ أنه إبَارٌ عَنْ تَبِينِ مُبَاح جُرْنِيٌ لِجَرْئٌِ» فَكان مَقْتَضَاه 
أ لانيل في مله لكن افتضد هذا بلقريةالمشقيزة عاق أذ اليس لا يدل في يثل هذا 
وَيِيدَكَ عَلَى الرّوْج غَيْرُ زَوْجَيِِ 
وَهَذِهِ فُرُوعٌ جَرَى فِيهًا خِلاف 
الأول 
الشَّهَادَهُ وَلَا خلاف عِنْدَنَا في |؛ شراط العَدَدِ بها : إلا في مال َمَضَانَ» قفي لاد 
أَصَحُهُمَا عَدَمُ اشير تراط وَقَبُولُ الْوَاحِدٍ فِيه0"". وَاخْتلِفَ عَلَى هَذَا هَلْ هُوَ جَارٍ مَجْرَى الشَّهَادَقٍ 
أَوْ الرُوَايَةِ ؟ فَوْلَانِ أْصَحَُهُمَا : الأول1"". وَيَبتي هما ول المأ اليد فيو وَالمَسُوز ٠"‏ 
وَالْإِثْيانَ بلَفْظٍ الشَّهًا 25 وَالِاكْتِقَاءُ فيه بِالْوَاجِدٍ عَنْ الْوَاجِدٍ0*) 


وَالأَصَح فِي الْكُلّ : مُرَاعَا حُكُم الشّهَادو1', إلا في الْمَسْنُورٍ. 
َحَيْتُ قل الْوَاحِدُ فَذَلِكَ في الصّوْمٍ وَصَلَاة لايح دُونَ خُلُولٍ الآجالء وَالْيقَاتِ 
وَانْقِضَاءِ الْعْدَوِ("' وَنَظيرُ ذَّلِكَ : لَوْشَهِدَ وَآجِدٌ بإسْلام ذِمّيَ مَاتَء قُبِلَ في وجُوبٍ الصَّلَاةٍ ة عَلَيْهِ 


عَلَى الْأَرْجَح ح”" دُونَ إزثِ قَرِيبه اْمُسْلِم وَمَنْعُ قرب لاف لاا . 


)١(‏ كذا ذكره في الروضة. وقال: وهو الأظهر. وكذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ روضة الطالبين 
03 ] انظر/ مغني المحتاج .]44١/4[‏ 

(؟) كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 18 ”]. 

إفرة فإن قلنا شهادة فلا تقبل وإن قلنا رواية قبلت . انظر/ روضة الطالبين [؟/ 5 7» 7”17] انظر/ مغني المحتاج 
11 ]. 

(1) قال فى الروضة: قال الجمهور: هو على الوجهين في كونه رواية أو شهادة وقيل يشترط قطعاً. انظر/ روضة 
الطاليين [؟/ 0غ "] . 1 

(5) فإن قلنا طريقه الرواية فوجهان: أحدهما يكفي واحد كرواية الأخبار. والثاني: لا بد من اثنين. وإن قلنا: 
طريقه الشهادة . فهل يكفي واحد أم يشترط اثنان؟ وجهان وقطع في التهذيب باشتراط اثنين. كذا ذكره في 
الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟5/ 537 ”7]. 

(7) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج ١/11‏ 47]. 

0 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني نقلاً عن الزركشي . وقال: قال الزركشي: وتوابعه أي [يتبع قبول قول الواحد 
في هلال رمضان] كصلاة التراويح والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا غير ذلك كدين 
مؤجل ووقوع طلاق وعتق معلقين به. انظر/ مغني المحتاج 147١/11‏ انظر/ روضة الطالبين 1"48/11]. 

(4) ذكره النووي في شرح المهذب وأطلق فيه القولين نقلاً عن المتولي. انظر/ المجموع شرح المهذب [0/ 
49 وقال الشيخ الخطبب الشربيني ومقتضاه ترجيح القبول وهو الظاهر وإن أفتى القاضي حسين بالمنعء 
انظر/ مغني المحتاج .]44١/4[‏ 

(9) كذاذكره النووي نقلاً عن المتولي. وقال: بلا خلاف. انظر/ المجموع شرح المهذب [59/5؟]. 





231 لْكِتَابُ الرَّابِعُ/ في أَخْكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ الْمَقِيهِ جَهْلْهَا 


وَنَظيرهُ أيْضًا : لَوْشْهدَ بَعْدَ العُرُوبٍ يَوْمَ النّكَائِينَ ري الهلال» اللَيْله الْمَاضِيةَ لم تُْيَلَ هَذِهٍ 
الشَهَادَة؛ إذ لا ايده لَاء إلا َِْيتُ صَلَاة لد نعم : تُقبّلُ في الآجَالٍء وا لتَعْلِيقَاتِء وَنَحُوِهًا. 
التَّانِ 


الرَوَايَة وَالجمْهُورُ عَلَى عَدَّمِ اشْيِرَاطِ الْعَدَدِ فِِهَا وَمِنْهُمُ مَنْ شَرَط رِوَايَةَ اْيْنِء وَقِيل أَرْبَعَةً. 
وَكَذْ ذَكَرْت حُبجَج ذَلِكَ وَرَدَهَا في شَرْح النَقْرِيبٍ وَالتَبْسِيرٍ مَبْسُوطًا . 


الثَّالتُ 


الْحَارِصُ وَفِيهِ قَوْلَانِ : أَصَحُهُمَا : لامتقَاء بالَْاحِدِء تَشِْيها الْحْكُمٍ وَالثَانِي : علب 


انب الات في وجو ثالث : إن حَرَص عَلَى مَحْجُورٍ أَوْ غَائِبٍ شْرٍط انْنَانِء وَإِلَّا قكد"" 
وَعَلَى الْأَوَّلِ : الْأصَحٌ : اشْيرَاظ حُرَييِه وَدُكُورَتهِ'”'» كُمَا في مِلَالٍ رَمَضَانَ. 
الرَابعْ 
الْقَاسِمء وَفِيهِ قَوْلَانِ لِتَرَدُ ده أَيْضًا بَيْنَ الْحَاكمِ وَالشَّاهِدِ وَالْأصَحُ : يَكْفِي وَاحِدٌ '. 
انامس 
الوم : وي يُشْتَرَظ فيه الْعَدَدُ با لاف عِنْدَنَا' * لِأنَ التَقُويمَ شَهَادَةٌ مَخْضَةٌ وَمَالِكُ أَلْحَقَهُ 
الْحَاكم 7 
1 السَّادِسُ 


الْقَايِْ وَفِيهِ خلاف لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الرُوَايَة وَالشَّهَادَةٍ وَالْأصَحٌ : الاكْيِمَاءٌ بِالْوَاحِدٍ' "' تَعْلِيبًا لِسَبّه 
الرُوَايَة لِأَنَهُ مُنْنَصِبٌ انْتِصَابًا عَامّا لإلْحَاقٍ النَسَبِ. 





.]765٠0 ذكره في الروضة قولاً. انظر/ روضة الطالبين [؟/‎ )١( 

(") هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف أحد طريقين ذكرهما في الروضة وقال: وهو الصحيح. والطريق 
الثاني : القطع بخارص واحد وبه قال ابن سريج والاصطخري . انظر/ روضة الطالبين [؟/ .]509٠‏ 

2 ذكره في الروضة نقلاً عن صاحب العدة. وأما اعتبار الذكورة والحرية فقال صاحب العدة: إن اكتفينا بواحد 
اعتبرا وإلا جاز عبد وامرأة وذكر الشاشى فى اعتبار الذكورة وجهين مطلقاً . انظر/ روضة الطالبين [7/ 275٠0‏ 
6 ]. ا 

)0( هذا إذا لم تكن في القسمة تقويم . قال في الروضة وهو المذهب وقيل قولان: ثانيهما: يشترط اثنان. انظر/ 
روضة الطالبين .]7١1/1١[‏ 

(5) قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]501١/11[‏ 

000 بل قال الشيخ خليل: وكفى قاسم لا مقوم. وقال الشيخ الدردير: فلا بد فيه من التعدد. فهذا لذلك فكلام 
المصنف محل نظر. انظر/ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي [8/ .]5٠١‏ 

(0) صححه في الروضة. وقال: نص عليه. وقيل يشترط اثنان. انظر/ روضة الطالبين .]٠١١/15[‏ 








الْكِتَابُ الرّابعُ/ في أخكام َكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 01 


السَابِعْ 
الْمْتَرْجِمْ كَلَامَ الْخْضُوم للْقَاضِيء وَالْمَذْمَبُ : اشْيَرَاظ الْعَدَدِ فيه7) 
التَامُِ 


الْمُسْمِعٌ إذا كَانَ الْقَاضِي أَصَمَّ وَالْأصَحٌ اذ شْيِرَاطظ الْعَدَدِ فِيه!" وَالنَّانِي : غَلْبَ جَانِبَ 
الرواة0" 
واية 2 . 

وَالنَالِتُ : إِنْ كَانَ الْحَضْمَانِ أَصَمَيْنِ أَيْضًا : أَشْتْرط وَإِلّا ق1ا0». 

ما إسْمَاعٌ الْْصُوم كلام الْقَاضِي وما َوه اْخَضْمْ : قَجَرَمَ الْقَمَا َ مَالُ بِأَنّهُ لا حَاجَةٌ فيه إلى 


عو 


الْعَدَ و" وَكَأَنَهُ اغتبرَهُ رِوَايةَ فقَظ. 


كعم 


التَّاسِعْ 

الْمُعَرْفُء ذَكْرَ الرَافِعِيُ في الْوِكَالَة فِيمًا إِذَا اذَعَى الْوَكيلُ لِمُوَكُلهِ الْعَائِبٍ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ أن 
الْعَبَادِيَّ قَالَ : ابد ون يعرف بالْمُوَكلٍ شَاحِدَانِ يَعْرفهُمَا الْقَاضِي» و يئِنُ بهما. 

قَالَ : هَذِهِ عِبَارَة الْعبَادِيٌ» وَاَلَّذِي قَالَهُ الْعِرَاقِيُونَ اي ين مهال على أن ثلا فُلَانَ بْنَ 
لان وَكُله00. 

وَقَالَ الَْاضِي أَبُو سَعْدٍ في شَرْح مُحْتَصرٍ الْعبّادِيَ : يُنْكن أن يَكَْفِي بِمُعَرْفٍ وَاحِد إِذَا كَانَ 
مَوْنُوقًا بو» كَمَا ذَكَرَ الشَّبْحُ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَنَّتَعْرِيفَهُ في تَحَمُلِ الشَّهَادَة عَلَيْهَا يَحْصْل بِمْعَرُفٍ وَاجِدٍ 
7 خْبَارٌ وَلَيْسَ بِشّهَاة0". 

الْعَاشْرُ 

بَعْتُ الْحَكم عِنْدَ الشََّاقِ. هَل يَجُورُ أنْيَكُونَ وَاحِدًا ؟ فيه وَجْهَانٍ الْتَارَ ابْنْ كج : 

الْمَْه00) ٠‏ لِظَاهِرٍ الأية. 


.]"89 /54[ جزم به الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) كذا صححه الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [784/4]. 

() ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم . 

(:) وبه صرح القاضي حسين . انظر/ مغني المحتاج [74/4]. 

() قطع به الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [789/4]. 

(7) ذكره الرافعي في الروضة نصاً. ثم قال: ثم إن الإمام حكى عن القاضي حسين رحمهما الله أن عادة الحكام 
التساهل فى هذه البينة والاكتفاء بالعدالة الظاهرة وترك البحث والاستزكاء تسهيلاً على الغرباء. انظر/ روضة 
الطالبين [77/5*]. 

60 ذكره فى الروضة بنصه. انظر/ روضة الطالبين [5/ 575 7]. 

(4) كذا ذكره في الروضة. وقال: لا يجوز الاقتصار على حكم واحد على الأصح وبه قطع ابن كج . انظر/ 
روضة ة الطاليين 7131| 





4 الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ د ِالْمْقيه جَهْلْهَا 
قَالَ الرَافِعِيُ : وَيشْبهُ أن يقَالَ : جنك تكن فرظ و التق أَوْ تكبا فَكََلِكَ 
إلا في الُْلْع مَيكُونْ عَلَى الخلا فِي تَوَلَي الْوَاحِدٍ طَرَفَي الْعَقُيا». 
الحادِيّ عَشَرَ 
الحتلَف الْمْتَبَايعَانِ ني صِفَةٍ مَل هِيَ عَيْبّ ؟ قَالَ ِي التَهْذِيبٍ : + يرج جَعُ إِلَى قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ 
الْجَرة بن عيْبٌ يَْتُ بِِ ارد وَاعْتبرَ صَاحِبُ الَِّمّة شَهَادَة اين ٠‏ لِقَوَةِ َ شَبهِه بِالشّهَادةِء كَالتَقُويم. 
وَلَوْ اَلَف الرَوْجَانٍ فِي مُرْحَةٍ مَلْ هِيَ جُدَامٌ ؟ أو فِي بَيَاضٍ هَلْ هُوَبَرَصٌ ؟ أَشْمْرظ فيه 
شَهَادَةُ شَاهِدَيْنٍ عَالِمَيْنِ بِالظبٌ. كَذَا جُزِمَ به في صل الرَّوْضَةٍ ؛ فِي التَكاح '" . 
النَّايّ عَشَرَ 
في الجُوع إلى قَولٍ الطبيبٍء وَذَلِكَ في مَوَاضِعَ : أَحَدُهَا : في الْمَاءِ المُشَمّسٍ عَلَى الْوَجه 
الْقَائلٍ ِمْرَاجَعَةٍ أَهْلِ الظبٌّ. 
قَالَ فِي اليَيَانِ : إن قال يان ليور برص هرة» وَإلَا قلا'". 
قَالَ فِي شَرْح الْمْهَذّبٍ : واد شْيِرَاظ طَبِيبَيْنِ ضَعِيفٌء بَلْ يَحْفِي وَاحِدٌَ فَإِنَّهُ م مِنْ باب 


الإخبارة. 
تَانِيهًا : اعيمَادُهُ في الْمَرَضٍ الْمُبيح لِلتَيمُم» وَآلَذِي قَطعَ به الْجَمْهُورُ أنه يَف قَوْلَ طَبِيبِ 
اج تفي" وَجَْهِ : لَا يل مِنْ التي 0ك 


وَفِى نا لِثِ : يَجودٌ اعتمَادُ اعد وَاْمن]2". 

مو ام ع ا 

وفي رابع : وَالْمَاسِقُ وَالْمُرَاهِقُ 

وَفِي حامس : واَلْكاة 21 

َالتُّهَا : اغيِمَادُهُ في كَوْنِ الْمَرَضٍ مَحُوفًا في الْوَصِيّة. 


00 لم أجد هذه العبارة في موضعها في الروضة من المطبوعة . انظر/ روضة الطالبين 1/ 1/7”]. 
(0) جزم به في الروضة وذكره. انظر/ روضة الطالبين [/31/5/19ء لالا1]. 

قرف نقله عنه النووي في شرح المهذب . انظر/ شرح المهذب .]848/١[‏ 

(4) ذكره النووي في شرح المهذب بنصه وتمامه. انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 84]. 

() 2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/ ]٠١*‏ انظر/ مغني المحتاج [97/1]. 

00 ذكره في الروضة . وقال: وهو وجه شاذ. انظر/ روضة الطالبين .]1١٠١7/1[‏ 

(0) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين ]٠١/1[‏ انظر/ مغني المحتاج [1/ 97]. 

2 ذكره في الروضة . وقال: وهو وجه شاذ. انظر/ روضة الطالبين .]٠١ /١[‏ 

(9) ذكره في الروضة عن أبي سليمان الخطابي. انظر/ روضة الطالبين [179/5]. 


الْكتَابُ الرّابعُ/ فِي أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلُهَا 3 
قَالَ الرَّافعِيُ : لايد فيه من الإِسْلام وَالْبلوعْ وَالْعَدالَِوَالْحرَيةِوَاَْدَو'". 
قَالَ : ولا يعد ران اخلافي الذي في التيْعُم هنا 
دَقَالَ الَوَوِيٍ : الْمَذْمَبُ الْجَرْمُ باذ شْتِرَاطِ الْعَدَدِوَعَيْرهِ أنه يتعلّنْ به حَُقُوقٌ آدمِيينَ و مِنّ الْوَرَثَةِ 


م 0600 


وَالْمُوصَى لَهُمْ قَاذْ شتُرط فيه شُرُوظ الشّهَادةِ مير بده ف التيمه”" فَِنهُ حَنٌ الل وله بَدَ بَدَلُ 
رَابِعَهَا : اعتمَافهُ في أنَ الْمَجْمُونَ ينْفَعُْ التروِيج وَكذا الْمَجَنُونَةُ. وَعبَارَةُ الشَّرْح وَالرَّوْضَةَ 
تَقْقَضِي اشْيِرَاط الْعَدَدِ. وَحَيْتُ قَالَا عِنْدَ إِشَارَةِ الْأَطبَاءِ. وَفِي مَوْضِع أَربَابٍ الطب" . 
وَعِبَارَةُ الشَّامِلٍ : إذَا قَالَ لَ أَهْل الملْبٌ . 


قَالَ الْعَلَائُِ : وَلَمْ أذ أَحَدًا تَعَرّض لِلاكْيِمَاءِ فيه بوَاجِدٍ وَلَا يَبعْدُ 


0 


حل يَبْعْدٌ لَِنّهُ جَار مَجْرَى الْإِخْبَار. 


3 


تَذَْنِيبٌ 
مُقَدَرَاتُ الشَّرِيعَةٍ عَلى أَزْبَ بع أقسام 

ما يُمْتَعُ فيه الريَادةُ وَالنْفْضصَانَ كَأْعْدَادٍ الرَّكَعَاتِ وَالْحَدُودٍ وَفْرُوضٍ الْمَوَارِيثِ. 
مَا لا يَمْتَعْهَا كَالئَاثِ فِي الطهَارَةِ. 

الثَالِت : :ايت الرَيَادَةَ دُونَ التفُضَان. 

كَجيَارٍ الشَّرْط بِتَلَاثِ وَإِمْهَالٍ الْمُرْتَدٌ بتَلَاثْ َالْقَسَميَيْنَ الرّوْجَاتٍ , بَِلاث. 

الرَابِعٌ : : عَكْسُهُ كَالئَلاثِ فِي الاسْتِنْجَاء َالتَسْمِيع في ي الْوْلُوعْ ؛ وَالعَلوَافِ وَالْحَمْس فِي 
الرّضَاعَء وَالنُجُوم في الْكِتَابَِ» َنْب الركاةوَالشَهاَةوَالَرقة. 


٠. 
'نهها‎ ١ 
لاسا‎ 


6 


1 


3 1 
أ ا 


حَدُهَا : ما هُوَتَقْرِيبٌ قَظعًا كَسِنّ الرّقيقٍ الْمْوَكُلٍ فِي شِرَاتِهِ أو الْمُسَلُم فيه حَتَّى لَوْ شَرَط 
التَحَدِيدَ بَطل الْعَقدُ0”'. 
الثاني : مَا هُوَ تَحْدٍ ديد قَظمًا كتفدِيرٍ مُدَّة الحُفت, وَأْارٍ الاسْيَنَْاء وَعَسْلٍ وُلُوع الْكلْبِء 


وَالْأَرْئَعِينَ فِي الْجْمْعَةِ وَنُضُبٍ البَّكَاةٍ وَأُضْنَافِهًا وَسِنٌّ الْأضْحِيَّةِ» وَآجَالٍ البَّكَاقِ وَالْجِزْيَةٍ 


(0) ذكره فى الروضة بنصه. انظر/ روضة الطالبين 2178/51 .]١59‏ 

(0) ثبت في المطبوعة [الوضوء] والتصويب من الروضة . انظر/ روضة الطالبين [179/5]. 

(9) ذكره النووي في زوائد الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١١9/5[‏ 

(4) الذي قاله في الروضة: أو يقول أهل الطب: يرجى تزويجها الشفاء. انظر/ روضة الطالبين 147/91 وقطع 
في مغني المحتاج بأنه لا بد من قول عدلين من الأطباء. انظر/ مغني المحتاج .]١79/5[‏ 

200 ذكره النووي في المجموع . وقال : ذكره البغوي وغيره. انظر/ المجموع شرح المهذب .]١١9/1١[‏ 





أساس ا و سي ع َم ريش تجو دوعسم لسؤولمه 1< 1 
بن الكتّاب الرابع/ فِي أخكام يُكثر دَوَرها وَيقبّح بالفقيه جَهْلهَا 
وَالدَيّةِ» وَتَغْرِيبٍ الرَّانِي وَإِنْظَارٍ الْمَوْلَىء وَالْعِنْينَء وَمُدَّةِ الرّضَاع وَمَقَادِيرٍ الْحَدُودِء وَنِضَابِ 
السَّرقة2'1. 


اع سر. ال تماص س5 راث 6كع جو 5 6 َه 5 كع رأسه 
الثايث : ما فِيهِ خِلاف وَالْأصَحٌ أنْهُ تَقْرِيبٌ : كُتَْدِيرٍ الْملْتَيْنِ بحَمْسِمِاتئَةٍ ' وَسِنّ الْحَيْضٍ 
3 خ8) سكاس سا هن شوم 527 56 2 أ ا 5 01 كمس 2 6 
بتِسْع! ' وَالْمَسَافَةِ بَيْنَ الصَّمَيْن بتَلَانةِ أذرُع”'' وَمَسَافَةٍ الْقَضْرٍ بثمانية واربعين مك220 
َ هو 


الرَابِعٌ : عَكْسّْهُ كَتَقْدِير الْحَمْسَةٍ الْأَوْسُقٍ بأُلْفٍ وَسِتمِائَةِ رَظل بِالْبَغْدَادِيَ”". 


رك .م وه ثورات ملع يه ل عم ل 6ك ل. كوج كم ره را اسوسة 2 

قال المهَذْب : ست تخديد مَادْ أن هذه المقَد ات مَنصو ضَةء وَلَتَقَدير ها 

في سرح ب 2 ووسسيب ريد ده راث منصو ولتمزير 

0 عم )مقس لكس القع مضيو . جوع ععدقة ج95 لس 00 14م م اليه #8 

حِكمَّةء فلا يَسُوعٌ مُحَالمَتّهًا وَأمّا الْمُحْتَلِف فِيه : فَيُشْبِهُ أن تَقْدِيرَهُ بالاجتِهَادٍ ؛ إذ لم يَجئئْ نص 
3 ِ 2 سس كس ع متأم هس وهر . الس هج 0 0918/ 
صَرِيحٌ صَحِيحٌ في ذَلِكَ. وَمَا قَارَبَ القَذْرَ فَهُوَ فى الْمَعْنَى مثْله0". 


تذنيدٌ 


08 و 3 1 ٍِ 2 و له في 
قد يُقَدرُ الشئْء بحد وَلا يَبْلعْ به الحذ 
ك2 ؟ ع سس اس > هسمه مم 2 لم مي اسل؟ علش هه مس 
مِنْ ذْلِكٌ : العَرَايَا بِمَا دُونَ حَمِسَةَ أوسقء وَالَهُدْنَة ما دُونِ السَّنَةَء وَالحَكومَة بِمَادُونِ 


الذَّيَقٍ وَالوَضْحٌ يما دُونا ًَّ لسهمء وَالتَعْزِيرٌ يما دُونِ الْحَدّء حَنّى لَوْعَرَّرَ بالنّفي لَمْ يَبلْعْ سَنَهَه 


كوم 2ع رم ره ال اسم لكر سر ره #6ر رم هه ره 
وَالْمْتْعَةَ بمَا دُونِ الشّظر فى رَأي”*"'. بتاءً عَلَى أَنَهَا بَدَلُ عَنْهُ . 
وَمِنْ ذَلِكَ : حَانَمٌ الفِضّةٍ بِمَا دُونٍ مِثْقَالِء لِقَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ «انَخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلَا 


يهو 225 


يمه مثقالا). 


تذنيبٌ 


كْثَرُ عَدَدِ اغْتَبَرَهُ الشَرْحُ الثَّلاَهَ ثم السّبْعةَ. 
فَاعْثرَتْ الَلَانَهُ في مَسَحَاتٍ الِاسْيَنْجَاءِ وَالطَهَارَةِ : وُضُوءًا وَعْسْلَاء وَمُدَة الْحْفَ لِلْمُسَافٍِ 


.]١51 2179 /١[ ذكرهافي المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) وهو الصحيح الذي قطع به العراقيون وجماعات غيرهم . والثاني: أنها ستمائة رطل حكاه إمام الحرمين 
وغيره عن أبي عبد الله الزبيري صاحب الكافي قال الإمام وهو اختياري قال صاحب الإبانة وهو الأصح وعليه 
الفتوى وكذا قال الغزالي هو الأقصد. والوجه الثالث : أنهما ألف رطل وهو محكي عن الشيخ الصالح أبي 
زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي . انظر/ المجموع شرح المهذب .]1١١١ /١[‏ 

(9» والثاني: بالطعن في أول التاسعة . والثالث مضى نصف التاسعة . انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 174]. 

(5) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [77/1”]. 

(5) بل صحح في الروضة أنه: تحديد. انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 7”86]. 

030 لكن صحح في الروضة أن هذا القدر تحديد ثم قال: وقيل: تقريب. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 777]. 

(0» ذكره النووي في المجموع بنصه وتمامه. انظر/ المجموع شرح المهذب .]١51/١[‏ 

(4) وفي الروضة: الصحيح أنه يجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها. انظر/ روضة الطالبين 1/ 7377]. 





الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ ني أخكام يكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ بِالْمَقِيه ه جَهْلُهَا لاه 
وَالْعَادَاتِ غَالِنَاء وَمُدَّةِ الْجِيّان وَالْقَسَمء وَالْإِخَدَادٍ عَلَى غَيْرٍ الرّوْج» وَالطَلَاق» وَالْإقْرَا 
وَالْأَشْهْر فِي الْعِدَة وَإِمْهَالٍ الرَّوْجَةَ جَةِلِلَدُخُْول وَالْمُرْتَنٌ وَنَارِكِ الصَّلَاةٍ إن أَمْمَلْتَاهُمَاء 
وَتَسْبِيجَاتٍ الركوع وَالسُجُودٍء وَشَهَادَةِ الْإُِسَارٍ فِي أي الْقُورَانِيَ وَالْمتَوَلّي وَالْعَدَدِ الْذِينَ 
يَحْضرُونَ بَعةَ الْإمَام في رَأي"' 

وَاعْتْبِرَتُ السَّبْعَة في عُسْلٍ الْولُوع وَتَُِيرَاتٍ الِْيدٍ في الرَحْمةِ الأولَى ‏ وَالْحْظْبَةِ التَانيَقَ 
وَأَشْوَاطِ الَّلوَافٍ وَالسَّعي وَسِنّ المي وَالْأَمْرٍ بِالصَّلَاقٍ وَالصَّوْمٍ. 

وَاعْثرَ الانَْانِ فِي الْجَمَاعَةِ وَالشّهَادةٍ عَالِبَ وَاعْتْبرَتْ الْأَرْبَعَةٌ : في عَدَدِ الْمَنْكُوحَات 
وَشََهَادَةِ الزّنَاء وَاللْوَاطِ وَإِنْيَانِ الْبَهِيمَةِ. 

وَالْعَدَدِ الَّذِينَ يَحْضْرُونَ الْبيِعَةَ في رَأي ”". 

وَالْحمْسَةُ : فِي تَكْبِيرَاتٍ الْعِيدٍ في الرَّكْعَةٍ التَانِيَقٍ 
َحْضْرُونَ الْْيعةَ في رَأي ”5 

وَالتّسْعَةُ : في تَحُبيرَاتٍ الْعِيدِ في الْحَظيَة الأولَى وَسِنٌ الْحيْض وَالْإِْرَالٍ. 

وَالْعَشَرَةُ : في سِنّ الصَّرْب عَلَى تَرّْكِ الصّلاة. 

وَالَلَانُونَ : في أَوَّلِ نَصَابٍ الْبَمَرِ. 

وَالْأَرْبَعُونَ : فِي الْعَدَهِ الَّذِي تَْعَقِدُ به الْجْمْعَةُ”*'» وَالَذِينَ يَخْضُرُونَ الْبَيِعَةَ عَلَى رَ 
وَأَوَّلِ يَصَابِ الَْنَم. 

وَالسََبْعُونَ : في الْحُظوَاتٍ لِلاسْيبرَاءِ. 

وَالْمِانَةُ : في الدَيَة 


53 


أ 


, وَل نِصَابٍ الإبل» وَالْعَدَدِ الّذِينَ 


ضَابطٌ 


لَبْسَ لَنَا مَوْضِعٌ يُعتَبَرُ فيه حَضُورٌ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ إلا الْجْمْعَةَ وَالْعَدَدَ الَذِينَ يُبَايعُونَ الْإمَامَ عَلَى 


37 
انا 


)١(‏ ذكره في الروضة وهو أحد أوجه ستة. وقال: والوجه الأول أربعون. والثاني: أربعة. والثالث: ثلاثة. 
والرابع : اثنان. والخامس : واحد والسادس وهو الأصح: أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء 
والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم . انظر/ روضة الطالبين /١١[‏ 47]. 

(؟) ذكره في الروضة وهو وجه. انظر/ روضة الطالبين[١١/‏ 47]. 

(9) 0 ذكره فى الروضة وهو وجه. انظر/ روضة الطالبين .157”/١١[‏ 

فق هذا هو المذهب الصحيح المشهور . ونقل صاحب «التلخيص» قولاً عن القديم: أنها تنعقد بثلاثة : إمام 
ومأمومين . انظر/ روضة الطالبين [7//1]. 

(0) 0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /١١[‏ 147. 





0 الْكتَابُ الرَّابعُ/ في أخكام يَكثْرُ دَوُْهَا وَيَفْبَحُبالْمَقِبِ جَهْلُهَا 
الْقَْلُ في الأدَاءِ وَالقَضَاءِ وَالْإعَادَةٍ وَالتَعْجِيلٍ 

الِْبَادةُ : إنْلَمْ يَكُنْ لَهَا وَفْتّ مَحَدُودُ الطَرََيْنِ لَمْ نُوضف بِأداءِوَلَا قَضَاءِ وَلَا تَعْجِيلٍ» 

كَالْأمْر بالْمَعرُوفٍ وَالنِّي عَنْ المْنْكَرِ» وَرَدْ الْمَعُصُوب وَالتَوْبَةِ مِنْ الذنُوبٍء وَإِن أَئِمَ امور لَهَا 

عَنْ الْمُبَادَرَةِ إِلَيْهِ قَلَوْ تَدَارَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُسَنَّى قَضَاءً. وَإِنْ كَانَ : فَإِمّا أَنْ يَقَعَ في الْوَقْتٍ أو قَبْلَهُ أو 


له مو 


بعذه. 


وَالنّاني : التَغجيل. 
وَالنَالِثِ : الْقَضَاءُ. 


وَالْأَوّلُ : إن لَمْ يَسْبِقْ بفِعْلِهَا مَرَهَ أَخْرَىء فَالْأَدَاُ وَإِلّا كَالْإِعَادَة 
مَ وضَثٌ 0 وَالْقَضَاءِ وَمَا لّاء فيه قُرُوءٌ 


الْوْضُوءٌ وَالْعْسْلٌ : يُوصَمَانِ بِالْأَدَاء وده اْقَاضِي بو اليب في وَضْفِهمًا القضَاءِ. وَلَم 
قف ابْن الرَفعَةِ عَلَى نَقْلٍ في ذَلِكَ فَقَالَ : يَمْكِنُ وَضْفُ الْوْضُوءٍ بِالْقَضَاءٍ تَبَعَا لِلصَّلَاة. 

وَصُوَرُهُ : بمَاإِذًا تحرَجَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَكَوَصَّا وَلَمْ يُصَل قَلَوْ نَوَضَّأْ بَعْدَ الْوَفْتِ سُمّيَ قَضَاءً 
وَيُقَوّي ذَلِكَ إِذَا قُلْنَايَجِبُ الْوْصُوءُ بدُحُولٍ الْوَقْتِ. 


قمل + وََائِدَُ لِك تُظهر زفي لاببي حك أخدت ولع بسع ؛ وَحَرَجَ وَْثُ الصَّلاة م 
أب إشحاق لم قاة صلا في العطر. َفْضَاهَا في الشكر ة ي2. وَالْجَنْهُور مَتَُوا دَلِكَ 
وَقَانُوا : يَهْ يَمْسَحُ تَكَانا0") وَقَرَهُوا أن الْوْصُوء لَمْ يَستَقِرَ في الذّمَة بخْلَافٍ الصَّلَاةِ وَعَلَى هَذَا 


م 
3 


ارا بدا الْوْضْوءٍ : : الْإيقاع, لا الْمُقَابِلُ لِلْقَضَاءٍ . 


الَف 
لا مل ُو بالا أذ الس ؟لَمْ أَرَمَنْ تَعَوّضَ لَه . وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إِنْ قُلَْا 
خل,ثرة لخم 2 ده 2 20 وَهُوَ ء(:)2 
الآذان للوّفتِ (.. ففعله بعد َه قَضَاءٌ َيُوصَفُ بِهمًا وَإِنْ قُلَنا : للصّلاق هُوَ الْقَدِيمُ 


عو مم 


الْمُعْتَمَدُ قَلّا. 


)١(‏ ذكرمة فى الروضة نقلاً عنه . وقال : وقال المزني : إن أحدث في الحضر مسح مسح مقيم . انظر/ روضة 
الطالبين [1/ 13]. 

(6) ذكرهف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [1717/1]. 

(9) ذكره فى الروضة. وقال : وقال الأئمة الأذان في الجديد حق الوقت وفي الإملاء حق الجماعة . انظر/) روضة 
الطالبين [151//1]. 

(5) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١91/1[‏ 


الْكِتَابُ الرَّابعٌ/ في أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَبَقْبْحُ الْمَقِيهِ جَهْلْها إلى 
اتيت وَالرَابعُ وَالخخَامِسُ 
الصَلَوَاتُ الحضل؛ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَالْحَجُ وَالْعُمْرَة؛ 56 تُوصَفُْ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ. 
إن قبل : وه فث اتج وَالْممْرَة ٠‏ الْعُمْرُكُلَهُ َكَيْت يُوصَتُ بِالْقَضَاءِ إذَا شَرَعَ فيد» ثُمَ أَفْسَدَه ؟ 
ا لَه نَم َضَيقَ بالشرُوع فيه. 
و ظِيرُهُ فَوْلُ الْمَاضِي حُسَيْنِ وَالْمُتَوَلّي وَالرُويَانِيَ : لَوْأَفْسَدَ الصَّلَا َصَارَتْ قَضَاء وَإِن 


1 


أَوْفَعَهَا ِي الْوَفْتِ ؛ لِأنَ الْخُرُوجَ مِنْهَا لا يَجُورُ فَيَلْرَم َوَاتُ وَفْتِ الْإِْرَام بهَاء ٠‏ نَقَلَهُ الإءا سْنْوِيَّ 
سَاكنًا عَلَيْهِ . لكنْ ضَعفَهُ الْبلْقِينِيُ وَقَالَ : يَْرَمُ عَلَيِْ أنه لَوْوَقَمَ ذَلِكَ فِي الْجْمْعَةِ لَمْ تُعَدَ لِأنَهَا نَهَا لا 
تُقْضَى وَذَلِكَ مَمْنْوعٌ . 
السَّادِسُ 
لتَافِلُ الْمُوَكَنَهُ كُلْهَا تُوصَفُ بِهِمًا. 
السّابعٌ 
صَلَاة الْجْمُعَةٍ تُوصَفْ بِالْأَدَاءِء لا بِالْقَضَاءِ . 
القَامِنُ 


الصَّلَاةٌ التي لَهَا سَبَبُ لا ثُو صَفُ بِالْقَضَاء . 


صَلَاةٌ اْجتَارَة» لَمْ أَرَمَنْ تَعَرّصّ لَهَا وَالظَاجِرٌ أنّهَا" تُوصَفُْ بِالْأَدَاء وَبَالْقَضَاءِ إدَ 


هس اع شس اس 


َصُلَيَ عَلَى الْقَبِْ لِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ حِيئَيِذٍ أَدَاءً لَمْ يَحْرْمْ لخي إَِيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ قَدَلَ عَلَى ن لها وفنا 
مَحَدُودًا. 
الْعَاسُُ 
الرَّمْيْ : إذَا نك ري يوم َذَارَكَهُ في بَاقِي الأيّامٍ وَل هُوَ دا أو قَضَاء ؟ فيه قْلَانٍ 


2-6 2 سامةه للم و 


حدهمًا : قضاء» لِمْجَاوَرَتهِ الْوَقَتَ الْمَضْرُوبَ لَهُ 
وَأَظْهَرَهُمَا : أدّاغ7" لِأنَّ صِحَنَهُ مُوَقَنَهُ بِوَقْتِ عدوا وَالْقَضَاءُ : لَيْسَ كَذَلِكَ. 


مدروعو 


وَعَلَى هَذَا : لا يجُورُ تَدَارْكُهُ لَبْلاء وَلَا قَبْلَ الزّوَالِء لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ في ذَلِكَ الْوَفْتِ رَمْيّ. 


)١(‏ كذاذكره فى الروضة. وقال: وهو الأظهر كأهل السقاية والرعاء. انظر/ روضة الطالبين .]1٠١8/7[‏ وكذا 
ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج ]204/١1[‏ وقال النووي في المجموع : : وهو الصحيح 
كما في حق أهل السقاية الرعاة. انظر/ المجموع شرح المهذب .171١/8[‏ 





2 لكاب الرّابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوُْهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيِ جَهْلَّا 


رمو 228 اماه ع م واماهة 


ويجوز تاخير رمي يَوْم وَيوْمَين) َفعَلَهُ م ما مَا بَعْدَمُ' 00 3 وَتَقدِيمُ اليْمٍ الاي وَالثَالِثِمَعَ اليم 
دول وَيَجِبُ التَرِيبُ بين الْممْرُوكِ وَرمي الْيَؤم. وَعَلَى الْأَوَّلٍ : يَكُونْ الْأمْرُ بخلاف ذَلِكَ. 
مَكَذَا رع ارَافْعِي '" وَجََمَ في الشَرْح الصّغِيرِ يَضْحِيحِو أغبي مع التدَارْك ليلا وَقَبْلَ 
الدَّوَالٍء وَجَوَارَ النَقْدِيم وَالتَأَِرٍوَصَخحٌ النَوَوِيُ : الْجَوَارَ لَيْلَا '““ وَقَبْلَ الرَّوَالوَمَمَعَ 
(2) ممم وو 3-9 
الَقَدِيمَ *“» وَعَدَمَّ وُجُوب التَرْتِيب إِذَا تَدَارَكَهُ قبْلَ الزّوَالِ”"2. 


الحادِيّ عَشْرَ 
كَقَارَةُ الْمُظَاجِرٍ تَصِيرُ قَضَاءً إِذَا جَامَعَ َبْلَ إِخْرَاجِهَاء نَصَّ عَلَيِْ الشَافِعِيُ ”". 
الثّايّ عَشْرَ 
رَكَاةٌ الْفِظرء إِذَا أُخَرَهَا عَنْ يَْمِ الْعِيدِء صَارَتْ قَضَاء”. 
وَالْحَاصِل : أنَّمَا لَهُ وَقْتّ مَحَدُوةٌ يُوضَفُ بِالأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ إلا اْجمعَهه وَمَا لَاملا. 


وَمِنْ هُنَا عُلِمَ َسَادُ قَولِ صَاحِبٍ الْمُعَايَاةٍ : كُلّ صَلَاةٍ تَُوتُ ذ فِي زَّمَنِ الْحَيْضٍ لا نُقُضَى 
في مَسْأَلَةٍ وَهِيَ :تنا الراف بها تكن بحلاف شايرالشلوات يأ يق 24 
قَضَاءً ؛ إِذْ الْمَضَاءُ : إِنَمَا يَنْخُل الْمُوَقَتَّ وَهَانَانِ الرَكْعَتَانِ لا يَمُوئَانٍ أَبَدَا مَاَامَ حًَا. 

نَعُمْ يُتَصَوَّرُ قَضَاؤُهُمَا في صُورَةٍ الْحَجّ عَنْ الْمَيْتِ - إِنْ سُلّمَ أَيْضًا - أن فِعْلَهُمَا يسم قَضَاءً. 


7 َُ 


بن الممشكل قل الأضحاب : دحل وَفت الِب قبْلَ لَص دول وت الَْضٍ 


3 


.]008/1١1 انظر/ مغني المحتاج‎ ]١٠١8/5[ ذكره في الروضة. وقال: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

() ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١٠١8/7[‏ 

إفية فقال: وهل يجب الترتيب بين الرمي المتروك ورمي يوم التدارك قولان ويقال: وجهان أظهرهما: نعم 
كالترتيب في المكان وهما مبنيان على أن المتدارك قضاء أم أداء؟ إن قلنا أداء وجب الترتيب وإلا فلا. انظر/ 
روضة الطالبين [7/ 9 .]١٠١‏ 

(4) صححه النووي في شرح التهذيب . وقال: لآن القضاء لا يتأقت. والثاني: لا يجوز لأن الرمي عبادة النهار 
كالصوم. انظر/ المجموع شرح المهذب [8/١1؟].‏ 

(5) قال في شرح المهذب الروضة: وهو الصواب وبه قطع الجمهور تصريحاً ومفهوماً. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [8/ 1٠‏ ؟] انظر/ روضة الطالبين .]١٠١8/7[‏ 

(3) صححه في شرح المهذب وذكره. انظر/ المجموع شرح المهذب [8/ ١1؟].‏ 

0372 فقال في الأم : إذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليها فيها كما يقال له أدّ 
الصلاة في وقت كذا وقيل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها لأنها فرض عليه فإذا لم يؤدها في الوقت أداها 
قضاء بعده. انظر/ الأم للشافعي [5/ 1764]. 

(0) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟97/5؟] انظر/ مغني المحتاج 57/١11‏ 4]. 








الكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلُهَا ونه 


العامة موي 


وَبَعْدَهُ بِِْلِهِ وَيَحْرْجُ النَوْعَانٍ بخْرُوج وَفْتٍ الْمَرْضٍ'" 

وَوَجَهُ الْإشْكَالٍ : الحم عَلَى الرَايَة لبي بُرُوج وَفيهَا بروج وَفْتٍ الْمَرْضٍ. 

وَدَلِكَ شَامِل لِمَا إِذَا فعَلَ الْفَرْضَء وَلِمَا إذا لَمْ يَفْعَلَء مَعَ أن الوَقْتَ في الصُورَة الثَاِية لم 
يَدْخُلْ بَعْدُ فَكَيْف يُقَالُ بَخْرُوجِه وَبِصَيْرُورَتَهَا قَضَاءٌ ؟ وَأَقْرَبُ مَا يُجَابُ به أَنْ يُقَالَ : إن وَفْتَهَا 


يَدْخُلُ بِوَقْتٍ الْمَرْضٍ وَفِعْلَهُ شَرْظ لِصِسّتِهًا. 
قَاعِدَةٌ 
كُلَ عِبَادَةٍ مُوَقَتَةِ فَاأفْضَلُ تَعْجِيلْهًا أَوَلَ الْوَوْتِ إِلّا في صُوَرٍ : 
الظَهْرُ في شِدَةِ الْحَرٌء حَيْتُ يْسَنُ الإبرَاةة"“ . وَصَلَاةُ الضُحَى أَوَّلُ وَفْتِهَا ظُلُوعٌ الشَّمْسِء 
بسن ها لزع تار 
وَصَلَاةٌ الْعِيدَيْنِ : يُسَنُ تأَخِيرُهَا لإرتقَاع الشّمْسِ) 
وَالْفِظرَةٌ : ول وَقَا ووب شَمْس ليله جيرا .بسي جره ليزيول» 
وَرَمْيْ جَمْرَةٍ الْعََبَّهِهِ وَطوَاف الْإقَاضَدَء وَالْحَلُقُء كُلْها يَدْخُلُ وَقتُهَا ِف لَيْلَهَ النّخر. 
وَيسْتَحَبُ جيرا لِيَؤْم الئخرة”' . وَقُلْت فِي ذَلِكَ : 
أَوَدُ الْوَفْتٍ فِي الْهِبَاءَةٍأَوْلَى مَاعَدَا سَبْعَةً أَنَاالْمُسْمَفْرِي 
فِظرَةٌوَالضحَى وَعِيِدٌ وَظْهْرٌ وَالطَوَافٌ الْحِلَاقَ رَمْيْالنَحْرٍ 
وَإِنَْ شِيْتء فَقُلْ بَدَلَ هَذَا الَْيْتِ: 


الضّحَى الْعِيِدٌُ فِظرَةنْمَ ظهِرٌ حَبْتشالْإبِرَادُ سَائِمبِالْخَرٌ 


)1١(‏ ذكره في المنهاج بنصه وتمامه. انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 5/١11‏ ؟؟]. 

20 قال في الروضة: وهو الصحيح المعروف. وفيه وجه شاذ: أن الإبراد سنة. انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 
15]. 

م قال النووي في زوائد الروضة: وقت الضحى من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها قال 
الماوردي : ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار. انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 5 7”3]. 

(4) كذاذكره فى الروضة . وقال كذا صرّح به كثير من الأصحاب منهم صاحب «الشامل» و«المهذب» والروياني. 
انظر/ روضة الطالبين [5/ .]97١‏ 

(5) ذكره في الروضة. وقال: وهو الأظهر والجديد. والثاني : وهو القديم: تجب بطلوع الفجر يوم العيد. 
والثالث: تجب بالوقتين معاً خرجه صاحب التلخيص واستنكره الأصحاب. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 
5 انظر/ مغني المحتاج .]1٠07 215٠1١ /1١[‏ 

(7) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: صرح به القاضي أبو الطيب وغيره. انظر/ مغني المحتاج [1/ 457]. 

087 قال في الروضة. والمتسحب في هذه الأعمال: أن يرمي بعد طلوع الشمس ثم يأتي بباقيها. انظر/ روضة 
الطالبين [*/ .11١١*‏ 





امه الْكِتَاتُ الرابعُ/) في أَخكام َك دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ ِالْمَقِب جَهْلهَا 


وَطَوَافَ الخعجيج نم جِلاقٌ بَعْدَحَجٌ وَرَمْيِيَوْمِالمَخْر 
ضَابطُ 


ع3 


حَدمًا : عَلَى رَأي ضَعِِفٍ فِي الروَاتِبٍ. قبل : يَقْضِي فَائْئَةَ النّهَارِِ مَا لَّمْ تَغْرْبُ شَمْسَهُ. 
+5 2م وء(١)‏ عن سكع يية6(؟) عست سروه 
اي .مالم يلخ فجرة . وق : كل تَابع ما لَمْ يُصَلَ فَرِيضَةً مُسْتَقِلَ وَقِيلَ : مَالَمْ 


الها 


يضًا - وَهُوَ الرَّمْيْء لا يُقُضَى إِلّا اليل" . 
الثَّلِثُ : ككرة الاجر وا امع كال الف صَارَتٌ قَضَاءً. وَيَجِبُ أَنْ يُوقِمَ الْقَضَاءَ قَبْلَ 
2 ره 
الكابمٌ : قَضَاء بَمَفَا 000 250 
الرابع : قضَاءٌ رَمَضًا نَ مُوَقّتّ بِمَا قَبْلَ رَمَضَانَ آر”" . 


فَائِدَةٌ 


مِنْ الْعِبَادَاتِ : ما يُقُضَى فِي جمِيع الْأَوْقَاتِ كَالصَّلَاقِء وَالصَّوْم. 

وَمِنْهَا : ما لَا يُقْضَى إِلَّا في وَفْتِ مَخْصُوصٍ كَالْسَج. 

وَمِنْهَا : ما يُقْضَى عَلَى الْمَْر كَالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ إِذَا قَسَدَاء وَالصَّلَاٍء وَالصَّوْم الْمَتْرُوكَيْنِ 
عَمْدَاء وَمَا يُقْضَى عَلَّى التَّرَاجِي كَالْمَمْرُوكيْنِ بعُذْر. 
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عد 


فِيمَا يَجِبُ فَضَاوهُ بَعْدَ فِعْلِهِ لخلّلء وَمَا لا يَحجِبُ 


2 


قَالَ فِي شَرْح المُهَذْب : قَالَ الأَصْحَابٌ : الأغذارٌ قِسْمَانٍ : عَامَء وَنَادِرٌء فَالْعَامَ : لا 
قَضَاءَ مَعَهُ لِلْمَسَفَّة وَمِنْهَ : صَلَاةٌ الْمَريض قَاعِدَاء أَوْ مُومِيّاء أو مُتَيَمّمّا ؛ وَالصَّلَاة بالإيماء فى 
شِدَةٍ الْحَوْفِء وَبِالئَيمُم في مَوْضِعء يَعْلِبُ فيه فَقُدُ الْمَاء. 


)١(‏ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: والأظهر أن المؤقت يقضي أبدأً. انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 5؟7؟] 
انظر/ روضة الطالبين [317/1”]. 

(؟) ذكره في الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج /١1[‏ 75؟] انظر/ روضة الطالبين 1١58/1؟].‏ 

(*) ذكرهفى الروضة. وقال: على هذا الاعتبار بدخول وقت المستقبلة» لا بفعلها. انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 
ا 

(59) انظر/ الأم للشافعي [5/ 778]. 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [/ 754]. 

)3( انظر/ روضة الطالبين [1؟/ 85] انظر/ مغني المحتاج .]5141١/1١[‏ 


الْكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَنْبَحُ ِالْمَقِبهِ جَهْلُهَا إاثلاه 

وَالنَادِرُ : قِسْمَانِ :فم يوم الياء وفلملاجثوم 

َالأَوّلُ : كَالْمُْسْتَسَاضَةٍء وَسَلْسِ الْبَْلِء وَالْمَذي» وَمَنْ به جرح سَائِلُء أَؤْ رُعَافَ دَاتِمٌء أو 
اسَْرْحَتْ مَفْعَدَثُ قَدَامَ خُرُوجٌ الْحَدَثِ مِنْهُء َمَنْ أَشْبَهَهُمْ ٠‏ كله يصون مم اْحدَثِ وَالنّمْس؛ 
وَلَا يُعِيدُونَ لِلْمَسَقَّةِ وَالضَرُورَة0"©, 

وَالنّاني : نَوْعَانٍ : نوع يَأنِي مَعَهُ يبَدَلِ للْخَلَلِ ؛ وَنَوْعٌ لا يَأتِي. 

فَالْأَوَّلُ : كم تَيْمَّمَ في الْحَضَرٍلِعَدَم الْمَاوه أ ود 
مَعَ الْجَيرَة الْمَوْضُوعَةٍ عَلَى غَيْرِ ظَهْرء وَالْأَصَح في الْكلّ : وجو 

وَمِنْهُ مَنْ تَيَمّمَ مَعَ الْجَبِيرَةِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى ظهْرِ» لعا عه في لأس قفي قز 
الْمُهَذَّبء وَمِنْ الْأَصْحَاب مَنْ جَعْلَ مَسْأَلةَ الْجبيرَة : من الْعُذْرِ الْعَامَّ وَهْوَ حَسَنٌ0". 

وَالثَاني : كمن لم يَجذ مَاء وَلَا رابا وَالرينِء وَالْمَِيض الَذِي لم يَجذ من يُوَطْلَ أَوْمَنْ 
و بوبه إَى الْقِلَة وَالْأعمى الذي لَمْيَجذ مَنْ يَدلَهُ علا وَمَنْ عليه نَجَاسَة لا يعْقَى عَلهَاء و 
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يَقَدِ يقر علَى ِزَاليَاوَالْمرْبُوطِ علَى حَشَبَةِوَمَْ شدَ ونَافهُ ؛ اميق وَمَنْ حُوٌلَ عَنْ الْقبْلَق أؤ أكر 
عَلَى الصَّلَاةٍ مُسْتَذيِرًا أ قَاعِدَا0©. فَكُلَ مَؤْلَاء تَجبُ عَلَيْهِمْ الْإعَادَةُ ؛ لِنْدُورِ مَذِهِ الأغذار. 


- 


وَأَمّا الْعَارِي : فَالْمَذْمَبُ أنه يي الركُوعَ وَالسْجُو3 وَلَا إعَادَة علَيْوا'' وقد : يُومِوف 
وَيُعيزٌ! “© وَمَنْ حاف فَوْتَ الْوْقُوفٍ لو صَلَّى الْعِشَاء. 


قيل : يُصَلَّ صَلَاةَ شِدَّة الْخَؤْفٍِ0" وَيُجِيدُ وَاحْتَارَه البُلْقِنُِ. صَرَّحَ به الْعِجْلِيُ» » كما نَقَلَهُ 


ابْنُ الرّفْعَةِ فِي الْكْمَايَةِ وَقِيلَ : لا يعِيدٌ. وَقِيل : : يَلْرَمْهُ الإِْمَامُ وَيُعَدّتُ الْؤْقُوفَهء وَصَحََحَهُ 
رفي ".و وَقِيلَ : يُبَادِرُ إِلَى الْؤْقُوفِ وَيُمَوَتُ الصَّلَاةً لِأَنّهَا يَجُورُ تَأَخِيرُهَا عَنْ الْوَقْتِء لِلْجَمْع 
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بِمَشَقَّةِ السّمَرٍ وَمَسَقُ وات الْحَجٌ أضعْبُ: وَهَذَا مَا صَحَحَهُ النّوَوي00. 


ب 
5 
ل 
ب 


2 


عه 


.]77 5 77:9 /1[ ذكره النووي في المجموع نصاً. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) ذكره النووي في المجموع نصاً. انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 787 1707 . 

() ذكره النووي في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 6 7 1776 . 

(4) ذكره في المجموع. وقال: وهو الصحيح والمشهور. انظر/ المجموع شرح المهذب [0/5؟7]. 

() ذكره في المجموع . وقال: وهو المذهب وفيه قول ضعيف لا يعيد. انظر/ المجموع شرح المهذب [؟/ 
375 ]. 

(3) ذكره النووي في المجموع. وقال: وهو ضعيف ولم يشر إلا الإعادة أو عدمها. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [5/ .]157١‏ 

080 لم يصححه الرافعي ولكنه أشار إلى ترجيحه كما ذكر النووي . فقال: ويشبه أن يكون هذا الوجه أوفق لكلام 
الأئمة. انظر/ روضة الطالبين [17/1] انظر/ المجموع شرح المهذب .]57٠/4[‏ 

() صححه النووي في شرح المهذب وكذا في زوائد الروضة. انظر/ المجموع شرح المهذب [459/5] انظر/ 
روضة الطالبين [17/51]. 





مله الْكِتَابُ الرَابعُ/ في أخكام يُُ دَوْرُهَا وَبَقْبَحُ الْمَقِي جَهْلَهَا 


فَاعَِدَةٌ 
أن الْعيرة بو قت الْقَضَاءئ دُونَ الْأَدَاء فَيَقْضِي الصَّلَا اللَّيْليَةَ نَهَارًا سِرّاء وَالنّهَارِية 
لَيْلَا جَهْرًا. وَلَوْ قُضِيِّتْ ُضِيَتْ صَلَاة ليد َِْ كَانَ ني أي م التَكِْيرِء قَوَاذْ ضِحٌ أوْبَعْدَ اْقِضَائها لم كبر فِيها 
السّبْعَ وَالُحَمْسَ. صَبّحَ به لجل » كُمَا تَمَلَهُ ا” ِنُ الرّفْعَةِ فِي الْكِمَايَة. يَة. وَلَيْسَ لَنَا صَلَاةٌ تُقُضَى عَلَى 
َيْر ميْكِهَاء إِلّا في هَذِهِ الصُورَة وَيُشِْهُ َذِهِ الْقَاعِدَة. 


عط 


قَاعِدَةٌ 
الْأصَحٌ أنَّ الْعِبرةَ في الْكَمَّارَاتِ بوَفْتِ الْأَدَاةٍءِ دُونَ الْوْجُوبٍ . 
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ِنْ الْمُفْكل قَْلهُه في الرَْضَة من زَرَائِد : صَلَاةٌ هُ الصّبْح وَإِنْ كَانَتْ نَهَارِيَه فَهِيَ في 

الْقَضَاءِ ء جَفرية وَلوفيهَا حم القَيْلِ في الْججهر''. 

َال الْإِسْئوي : قد قم أَكترُ النّاسٍ هَذَا اكلام عَلَى عَيْرِ مَا هُوَ علي وَعَمِلُوا به إلى أَنْ 
ل لاه ا ' فَهِيَ في الْقَضَاءِ ء جَهْرِيَةُ» وَلوَفتِهَا حَكُمْ الليلٍ في الْجَهْر ' فَقَدَ 
نوَهمُوا مِنُْ أن البح تُقْضَى بَعْدَ ظُلُوعَ الشَّمْسٍ جَهرّاء وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْسِرًا عَلَى الصّحيح» ٠‏ كما 
هُوَ الْقِيَامنُ. 

وَتَفْرِيرٌ كَلَامٍ الرَوْضَةٍ ة ن الصُبْحَ» وَإِنْكََتْ مِنْ صَلْوَاتٍ الَهَارٍ : فَحَُكُمُهَا حكم 
الصَّلَوَاتِ الْجَهْرِية إذَا و قَضيّتُ حَدَّ حَنَّى يُجهَرَ فِيهَا بلا خلاف إِنْ قُضِيَتْ قُضِيثْ لَبْلّاء أؤ في وَفْتِ الصّبّْح» 
وَيكُونُ الْأَوَلُ مُسَْتَى من قَلِهِمْ : إن من قَضَى فَائَة التَّهَارِ بلقل كَنِي الْجَهْر فيه فيه وَجْهَانْ!". 2 

وَالنَانِي مِنْ قَْلِهمْ : إِنّمَنْ قَضَى فَائِمَة النَارِ انها يُسِرٌ با لاف ؛ وَحَنَّى يُسِرٌ عَلَى 
الصَّحِبح إن قضَامَا بَعْدَ ظُوع الشَّمْسٍ فَيكُون لِك مُسْتَتى من لهم : إِنَّ مَنْ قَضَى فَائْنَةَ التَهَار 
ِالنَهَارِيُسِرٌَ بلّا خلافٍ”” '. وقد عبر في شَرْح الْمُهَذْبٍ بأَوْضَمَ مِنْعِبَارَةِ الرَوْضٍَِ فَقَالَ : صَلَاة 
الصّبّح وَإِنْ كَانَتْ نَهَارِيةَ قَلَهَا في الْقَضَاءِ في الْجَهرٍ كم اليا . 

وَصَرّحَ في شَرْح مُسْلِم : بأنَّ الصّبْحَ إذا قُضِيِّتْ نَهَارَا هٌ . تُفْضَى سِرًا عَلَى الصّحِيح» فَوَضّحَ 
ِهَذَا مَا قَوَرَبهِ كَلَامَ الرََوْضَةٍ. 


َم 


طايه 


.]759/1[ ذكره النووي في زوائد الروضة بنصه . انظر/ روضة الطالبين‎ )٠١( 

(5) أصحهما: أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر صححه البغوي والمتولي والرافعي. والثاني : 
الاعتبار بوقت الفوات وبه قطع صاحب الحاوي . انظر/ المجموع شرح المهذب [8/ 590]. 

زفرة كذا ذكره النووي في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ .]79٠‏ 

(4) ذكره النووي في شرح المهذب بنصه. ثم قال: ولوقتها فيه حكم الليل وهذا مراد الأصحاب. انظر/ 
المجموع شرح المهذب [5/ .]9٠‏ 








الكِتَابُ الرّاِعُ/ فِي أخكام يَكُثْرٌ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلُهَا اه 

وَأَمَا قَوْلَهُ ١‏ ليها في الجفر فى يَجْهَرَ بلا لاف إِذًا قَضَى فِيهِ : الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ 
وَيَكُونُ مُسْتَدْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَمَن قَضَى قَائَِه اليل لنَّاِ ير علَى الصّحِيحء وَكَذَلَِ إِذَا قضَى 
ها البح كما تقد وَحَتّى يَجْهَرَ علَى الصّحِيح إذا قَضَى فيه اله وَالْعَضْرٌ: فَيَكُونْ مُسْنَدْنَّى 
مِنْ فَوْلِهِمْ : إذَا قَضَى فَائتَةَ التّهَارِ يسِرٌ بلا خلافٍ. 

قَاعِدَةٌ 

كُلَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَمَاتَ لَرِمَهُ قَضَاؤْهُ اسْتِدْرَاكًا لِمَضْلَحَيِهِ إلا في صُوَرٍ : مِنْهًا : مَنْ 
تَدَرَ صَوْمَ الدَّهْرِء فَإِنَهُإِذا قَانَهُ مِنُْ شََْ لَا يُتَصَوّرُ قَضَاؤُهُ فلا يَلْرَمُ5" . 

وَمِنْهَا : تَمَقَة القَرِيب إِذَا قَانَتْء لَّمْ يَجِبْ قَضَاوُهًا. 

وَمِنْهَا : إذَا نَذَرَأَنْ يُصَلَّيَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائْل أَؤْقَاتَهَاء فَأَخَرَ وَاحِدَة فَصَلَّاهَا فِي آخِر 


وَمِنَْا : دا ََْ أن يعَصَدَقَ بالَْاضِلٍ مِنْ قُوتِه كل يوم كان الَْاضِلَ في يَم لا غم علي ؛ 
لنَّ الْمَاضِلَ عَنْ قُوتِهِ بَعْدَ ذَّلِكَ م مُسْمَحَقُ الَصَدُقِ به بالتذرِ لا بالْعُرْم. 

وَمِنْهَا : إِذَا نَذَرَ أَنْ يُعْتِقَ كُلَ عَبْدِ يَمْلِكهُ ٠‏ فَمَلَكَ عَبيدَاء وَأَخَرَ عِدْقَهُمْ حَنَى مَاتَ لَمْ يَعْيقُوا بَعْدَ 
مَوْتهِ ؛ لِأَنّهُمْ التَقلُوا إلى وَرَلَيه. 

وَمِنْهَا : إَِا نَدََ أن يَحجّ كُلَ سََةٍمِنْ تُمُرِو فَفَاتَهُ مِْ ذَلِكَ شَيْة 

وَمِنْهَا : إذا مَخَلَ مَك ِغَيْرِ إخرَامء وَقُلْنَا بوْجُوبِدِ فَلَا يْمْكِنُ قَضَاؤُهُ ؛ لِأَنَهُ إِذَا خَرَجَ إلى 
الْحِلَ» كَانَ الثاني وَاجِبّا بالشَرْع لا بالْقَضَاءِ. 

َمِنهَ : وَذُ السام إذَا ترك لا يقْضِي وَلَا يَبِتْ يبت فِي الدّمّة 

مِنْهَا : الْفِرَارُ مِنْ البَّحْفٍ لَا قَضَاءَ فيف وَلَا كَمَارَة. 

ويه أي الاسجشقار كل : إِنَّهَا يَجِبٌ صَوْمُهَا بأمْرِ الإمَام فَفَانَتْء فَأَلَّذِي يَظهَرُ : 
نَهَا لا تُقْضَىء لِأنَهَا دَاتُ سَبَبِء وَقَدْ زَالَ كَصَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ. 

وَمِنْهَا : الْمُجَامِعُ في رَمَضَانَ ذا فر عَلَى رَأي مَرجوح. 


ُُ 


ا 


لَنَا نَفْلّ مُظلَقٌ ور سو جتن 


َيْسَ لنَانَقلَ مُظلَقٌ ُسْتَحَبٌ قَصَاؤْه إلا مَن شَرَعَ في تَفْلٍ صَلَاقٍء أو صَوْمٍ؛ ُمَ أْسَدَهُ َنم 
يُسْتَحَبُ [ اوه كنا كر لايك ف باب صو" ' التَطوُع. 


.]"1١8/51 انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 5415 » 555] انظر// روضة الطالبين‎ ٠ ذكرهف في المجموع‎ )١( 
.]"87/5[ (؟) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ 





06 الْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَحْكام يَكُثْرُ دوْرُهَا وَيَقْبَحُ بالْمَقِيه جَهْنْهَا 
مَا كَجُورُ تَقْدِيمُهُ على الْوَقْتِ وَمَا لا 
ضَابِطهُ : نما كان مَاليَاء ووَجْبَ بسن 


6 0 
ص 


الرّكا 0 بخ يه على الخزل» لعل بك تغلب وا حل حزكي الل 
وَرَكَاةُ الْفِظرٍ : يَجُورُ تَقُدِيْمُهَا م ِنْ أَوّلٍ رَمَضَانَ لا قبْهه عَلَى الصّحيح”"2. وَفِذْيَةُ الْفِظرٍ : 

َالَ في شَرْح الْمْهَذْبٍ : لا يجوز ِلشّيْخ الْمَرِمه وَالْحَامِلِء وَالْمَريض الَذِي لا يْرْجَى بوه : 

َفْدِيمُ الْهِدْيّةِ عَلَى رَمَضَانَه وَيَجُورُ بَعْدَ ظلوع الْمَجْرِ عَنْ دَلِكَ الْيَوْم وَقَبْلَ الْمَجْرِ أَيِضًا عَلَى 


الْمَذْهَب9) 

وَقَالَ الرُويَانِنُ : فِيه احْتِمَالَانِ”*. وَقَالَ الرّيَادِيُ : لَلْحَامِلٍ تَقْدِيمٌ الْفِدْيِّ عَلَى الْفِظرِء وَلّا 
دم إلا َيه يم وَاجي”*» اْتَهَى 

وَكَمّارَة الْجِمَاعَ فِيهِء لَا نُقَنَمُ عَلَى الْجِمَاع ذ فِي الصّحِيح””' 5 وَفِدْيَةُ التَأَخِيرٍ إِلَى ما بَعْدَ 
رَمَضَانَ آخَرَ. 


3 ل رم . جه 0 1 م قمر لج2ه جكاإعيى؟ ف سه ا اسس(لا) ممع 

قَالَ النّوَوِيُ فِي تَعْجِيلهًا قَبْلَ مَجِيءِ ذَلِكَ وَجْهَانِ : كَتَعْجِيل كَمَارَةٍ الْحِنْتِ لِمَعْصِيَةٍ '. وَدَمْ 
الْقِرَانِ يَجُورُ بَعْدَ الإِخْرَام بالنسكيْنء لا قَبْلَهُ بلا خلافٍ. 

اك ِالْعْمْرَةِ قَظعًا”*. وَيَجُورُ بَعْدَ الإخرّام بِالْحَجّ قَظلِعًا"2) 
2 فا لو ع مه هس 1 3 

فيمًا بَيْنَهُمَا أَوْجُةٌ أَصَسُهًا : تَجُورْبَعدَ الَْرَاغْ مِنْ الْعُمرَ وَإِنلَمْ يُحْرِمْبالْحَجْ 

٠‏ وَالَانِي الا 

وَالثَالِتُ : يَجُورُ ُكَبْلَ اْمَرَاغ منْهَا أَنِضًا"”". وَدَمُ جَرَاءٍِ الصَّيّدٍ : يَجُوزُ بَعْدَ جَرْحِهء لِوجُودٍ 


.]7؟١7/5؟[ كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )1١( 

فق كذا صححه في الروضة ٠‏ ثم قال: وفي وجه: : يجوز قبل رمضان. انظر/ روضة الطالبين [؟7/5١1؟7].‏ 

() ذكره النووي في شرح المهذب وقال وبه قطع الدارمي. انظر/ المجموع شرح المهذب .]1١77/5[‏ 

20 ذكره النووي عنه في شرح المهذب . وقال: وليس بشيء. انظر/ المجموع شرح المهذب [577/5]. 

)2 ذكره النووي في زوائد الروضة عن الإمام والزيادي . انظر/ روضة الطالبين [؟/ 786]. 

(7) ذكره النووي في المجموع : وقال: وهو المذهب وبه قطع القاضي أبو الطيب في المجرد هنا وآخرون وفيه 
رجحه حكاه الرافعي وغيره أنه يجوز . انظر/ المجموع شرح المهذب [7/؟7١١]‏ انظر/ روضة الطالبين 1؟/ 
+١5؟].‏ 

23220 ذكره النووي في المجموع بنصه وتمامه. انظر/ المجموع شرح المهذب .141١١/5[‏ 

(4) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [7/ 07]. 

69 ذكره ف فى الروضة ٠‏ انظر/ روضة الطالبين [”/ 97]. 

.1015/١[ كذا ذكره في مغني المحتاج . انظر/ مغني المحتاج‎ )٠١( 

(11) ذكره ف في الروضة . ثم قال : وقيل : لا يجوز قطعاً ٠‏ انظر/ روضة الطالبين [؟/ 107 انظر/ مغني المحتاج /١1[‏ 
0 








الكتَابُ الرَابُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوُْهَا وَيَبَحُ الْمقِبهِ جَهلُهَا 0.4 
السب لا قَبْلَهُ لِنَقْدِهِ عَلَى الْمَذْمَبِ0") وَدَمُ الاسْيَمْتَاع باللَيْس» وَالطِيبِء 0 
لِعُذْرِ : جا مها على الضّجيج”" ولا َل ؛ عَلَى الضّحِيح 9" . وَالئَّذْرُ الْمْعَلّىُ مِثْل : ! 
ََى الل مريضِي؛ قَلَهُ عَلَيَ كذَا . 

قال في سَرْجاْمْهدْبٍ : لا يمو فغلة قبل + جود المُعَلَق عليه في اصع . 

وَقَالَ في الروْضَةٍ يَجُورْ تَفدِيمُ الِْغمَاقٍ وَالتَصَدَقٍِ عَلَى الشَفَاى وَرْجُوع الْغَايِْ )0 

وَكَفَارَةٍ الظَهَارٍ. قَالَ الرَافِعِيُ : افر مالا بد اهار وبل لزه ا 
الظَهَارَ أَحَدُ السّبَيَيْنِ وَالْكمَارَة مَنْسُوبَة اليه ٠‏ كمَا أَنّهَا مَنْسُويَةٌ به إِلَى الْيَمِين 00 فيه وخجه0 , 

كا اقل : يَجودٌ تيه على الوق بعد خطول الح في الْأص ؛ كما في جزاء 
الصَيْدِ ولا يَجُوزْ تَِْيمَُا عَلَى ابزح" . وَلِأَبِي الَِّيْبٍ ابْن سَلَمَةَ فيه احْتِمَالُء تَنْزِيلٌا ِلْعِضْمَةٍ 
نل أَحَدِ السَتين. وَكَفَارَة الْيَمِينِ الأصَّحّ جَوَارُ تَفْدِيوِها بَعْدَ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ ا بالصَّوْم وَلَا 
إِنْ كَانَ الْحِنْث مَعْصيَدٌ اك 


3 


ويا قَدّمَ على وَقْتِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيّة 


عع بير مه م 3 

أذان الصّبّح : وَفِيهِ أَوْجَة : 

َو شه ا : نطف النّك 07 

صحها : جَوَار تَقَدِيمه مِن نِضْفٍ الليل © . 

سكن ماي كن اس م7 م ست تر كو الخ .و ("١ا‏ 
وَالثَانِي : مِنْ خُرُوج وَفْتٍ الِاخْتيّارٍ لِلعِشَاءِ : إِمّا الثلث أؤ النَضِ”"". 


.]17 /5[ كذاذكره النووي في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١9/11١[‏ 

إفرة قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]19/١1[‏ 

(4) كذا ذكره النووي في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب .]1١77/51[‏ 

(5) لكن الذي في الروضة أنه إن عجل العتق قبل الشفاء أنه لا يجزئه على الأصح . انظر/ روضة الطالبين 1؟/ 
011"]. 

(5) بأن أعتقء أو أطعم . ولا يجري في الصوم على المذهب . انظر/ روضة الطالبين 41/ 17717 . 

0 هو قول ابن الحداد. انظر/ روضة الطالبين [71017//4]. 

() وعلله في الروضة بالقياس على تقديم الزكاة وكفارة اليمين. انظر/ روضة الطالبين [8/ /730]. 

(9) هذا هو قول الجمهور وعللوه بأنه تقديم على السببين جميعاً فلم يصح كتقديم الزكاة على الحول والنصاب» 
وكفارة اليمين على اليمين . انظر/ روضة الطالبين [8/ /الا7]. 
تنبيه: قوله [وفيه وجه]: يشعر بضعف الخلاق» وأنه وجه ضعيف فالأولى التعبير بما يناسب مذهب 
الجمهور من صيغ القوة في الخلاف [كالأوجه] أو الأصح ونحوهما. طالب العلم. 

.]1١77/5[ ذكره النووي في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )٠١( 

.11/1١1١[ كذا ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

.]14/١[ صححه النووي في زيادة الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/1١؟] انظر/ مغني المحتاج‎ )1١( 

() ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين 81/11 7]. 





:هه 


الكتَابُ الرَّابعٌ/ فِي أَخكام يَكَرُ دَوْرُهَا وَيفْبّحُ الْمَقِيهِ جََلْهَا 
وَالنَالِتُ : مِنْ السّدُس الأخي”") 
وَالرَابِعٌ : مِنْ سُبْعِو"'. 
وَالْتََامِسٌ : فِي ججمِيع الل ". وَنَظِيرُهُ : عْسْلٌ الْعِيدِ الأصَح جَوَارُ تَقُدِيمِهِ مِنْ نِضفٍ 


اللّيْره» ؟ كََذَانٍ الصّبْح. 


وَالنَّاني : في جَمِيع اليا . 
وَالثَالِتُ : عِنْدَ السَّحَرِ. وَنَظِيرهُ أَيْضًا السُحُورٌ َِنْ وَفْنَهُ يَدْحُلُ بِيِضفٍ اللَّيْلٍ كذَّا جََمَ به 


الرَافِعِيُ في كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنَوِيُ في شَرْح الْمْهَذّبِء وَلَمْ يَحْكِيا فيه خلاق1'. 


000 
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إفة 
2 
)00 
000 
070 
لل 
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50 


القؤل في الإذْرَاكِ 


فيه فروع : 

ِنْهَا : الْجْمْعَهُ تُذْرَكُ برَكْعَةٍ مظع" . 

وَمِنْهَا : الْأَدَاء يُذْرَكُ بِرَكْعَةٍ في الْوَقْتِ عَلَى الْأَصدةة . 
وَالنَّانِي : بتَكْبِيرَةٍ وَالنَالِتُ : بالسَّلَام. 


مع مر 000 


وَمِنْهَا : فَضِيلَة أُوَّلِ الْوَقْتِء وَتُدْرَكُ بأَنْ يَسْتَغِلَ بأُسْبَابٍ الصَّلَاةٍ وَكُلَمَا مَحَلَ الْوَقْتُ 
وَقِلَ : لا بْدَ مِنْ تقْدِيم السَثْرِعَلَى الْوَفْتا 0 
وَقِيل لَابْدَمِنْ تَفِْيم كُلَّمَا يُمكنْ تَفْدِيمَة'" . 


ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: وقال ابن أبي الصيف: السحر هو السدس الأخير . انظر/ مغني 
المحتاج [179/1]. 

فرق الرافعي ف في الروضة بين الصيف والشتاء فقال يقدم في الشتاء لسبع بقي من الليل . وفي الصيف لنصف 
سبع قال وهو الصحيح وهذا الضبط تقريب لا تحديد. ثم قال : واعتبر صاحب التهذيب السبع مطلقاً . انظر/ 
روضة الطالبين .]7١8/7/1١[‏ 

ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [8/1١؟].‏ 

كذا صححه النووي في زوائد الروضة . انظر/ روضة الطالبين [9/57/5]. 

ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 170]. 

نعم قطع به النووي في المجموع ولم يحكى خلافاً. انظر/ المجموع شرح المهذب .]1٠5/5[‏ 

كذا قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/ .]1١7‏ 

كذا ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين .1]1١87 /١[‏ 

صححه النووي في المجموع وقال: وبه قطع العراقيون وصاحب التقريب وآخرون. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [108/75]. 


200 ذكرهه في المجموع . وقال : شرطه الشيخ أبو محمد وضعفه إمام الحرمين وغيره . انظر/ المجموع شرح 


المهذب [08/7]. 
ذكره م في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب [58/5] انظر/ روضة الطالبين .]1١145/1[‏ 





لْكِتَابُ الرَابعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وي بح بالمقِيهِ جَهلْهَا _ 04 


وَقِيلَ : يَخْصّل بِإذْرَاكِ نِضْفٍ الْوَفْتٍ”) 


حم رت ل يمه امك واس (5) 
وَقيل : بِنِضْفٍ وَقت الاخييار ‏ . 


وَمِنْهَا : لض ضِيلَة كير الإخرَام وَُذرَك بن يَْتَغِلَ بالتّخْرِيم عَقِبَ تَشْرِيم إِمَا إمَامو70 . 


4 


<2 - 


٠‏ وَقِبلَ : ِإذرَاكِ الرُكُوع الْأَوي'* وَمِنْه : قَضِيلَة الْجَمَاعَةَ 


ام 


وق :بذاك بَْضٍ الْقَِام 
وَندْرَكُ بِجَزْءِ قبْنَ السّلام'”' 
وَقِيلَ : برَكْعَةٍ مَعَ الإمَام *' وَهَلْ نُدْرَكُ بدَلِكَ َضِيَةٌ الْجَمَاعَةِ الْتِي هي التَضْعِيفُ إِلَى بضع 


2 
2 


َِْرينَ ؟ لاجر كلايي) : : نعَم. 

لَكِنْ قَالَ ِي الْحَادِم : إنَ عِبَارَةَ الرَافِعِيٌ : نُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ الْجَمَاعَةُ وَأ 
وَقَضْلِهًا قَرْقَا. 

وَمِنْهَا : وُجُوبُ الضَّلَاةٍ بِرَوَالٍ الْعذْرِء وَتُدْرَكُ بِإذْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ وَقْتِهَا أو وَقْتِ ما بَعْدَهَا إِنْ 
اك مِنْ سِنَّةِ وَعِشْرِينَ وَجَهًا. 
ول ل وق 7 
وَالرَابعُ : رَكْعَةٌ تَامّةُ 
وَالْكَامِسُ : قَدْرُ الأول وَتَكبِيرَة الاي 


جد 


وَالنَاسِعٌ : قَذْرُ الثَانِيَةِ وَتَكبِيرةٌ في الْأُولَى. 
وَالْعَاشِرٌ : كَذْرُمَاء وَبَعْض تَكبيرَة. 


)١(‏ ذكره في المجموع. وقال: وادعى صاحب البيان أنه المشهور وكذا أطلقه آخرون . انظر/ المجموع شرح 
المهذب [58/7] انظر/ روضة الطالبين [185/1]. 

0 ذكره في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب [/28] انظر/ روضة الطالبين [1/ 185]. 

إفرة صححه في الروضة ٠‏ انظر/ روضة الطالبين .]”51١7/1١[‏ 

() ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7"51/1]. 

)2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]751١/1[‏ 

320( قال في الروضة : وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور. انظر/ روضة الطالبين .]54١/1[‏ 

200 ذكره في الروضة وعزاه إلى الغزالي. وقال: وهو شاذ ضعيف . انظر/ روضة الطالبين .]7"51١/1[‏ 

00 قال في الروضة : وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين ]١1417 /١1[‏ إنظر/ مغني المحتاج [11/1]. 





044 الِْتَابُ الرَّابُ/ في أَخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا ويَْبَحُ الْمَقِيهِ جَهْلُهَا 





سكم 00 قعس/ ل مهد 2ج م5 
وَالْحَادِى عَشَرَ : قذرها وركعة تامه. 


قرع 


العامة شد وبي 


وَالثاني عَشْرٌ : قذرهًا وَرَكعَةُ مُسْبوقٍ. 


مون > اس كس هفل رورسم 2ه له سسع رورس سق عع شم م 96 كيك ل 8 اس 
وَالثَالِتَ عَشَرٌ : قَذرٌ الثانية فقَط وَتَعْتَبَرٌ الطهَارَةَ مَعَ كل وَاحِدٍ مِنْهَاء فَتَصِيرٌ سِنَه وَعِشْرِينَ. 


وَمِنْهَا : وُجُوبْهَا بِإذرَاكِ جزءِ مِنْ الْوَفْتِ قَبِلَ حَدُوثِ الْعذْرِء وَالَأَصَحُ : أنه يَحْصْل دراك 

قَدْر الْمَرْضٍ قَقَظ'". وَقِيلَ : بِإِذْرَاكِ مَا يَجِبُ به آخِرًا”". 
قو في انعفر 

أَحَدِّهَا :داك الرَّكَاةٍ إِلَى الْغَارِم. 

قَالَ : وَهَذَا تَحَمُلُ حَقِبتِيٌوَارِدُ عَلَى وُجُوب مُسْتَقِرٌ. 

الَّانِى : كَمّارَةُرَوْجَتِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ”" فِي قَوْلٍ : إِنَّهَا عَنْهُ وَعَنْهَا؟ الثَالِتُ : تَحَمُلَ الذي 
عَنْ الْعَاقِلَة وَهَلُ تَجبُ عَلَى الْعَاقِلَِ ابتدَاء أم عَلَى الْجَانِي ؟ ثُمَّتتَحَمَّلَُا الْعَاقِلةُ ؟ قَوْلَانِ. 

أَصَحُهُمَا : الثَاِي”*2. 

الرّابع : الْفِظرَةٌ. 

وَمَلْ تَجبُ عَلَّى الْمُوَدّي ابْتِدَاء أَمْ عَلَى الْمُوَدَى عَنْهُ م يَتَحَمَّلْهَا الْمُوَدَي ؟ قَوْلَانِ (أَو 
وَجْهَانِ) أَصَحُهُمَا : الثَانِي7©. 

قُلْت : وَلِهَذَا الْخْلَافٍ نَطَائِرُ : مِنْهَا : الْمَاتِحَةٌ مَل وَجَبَتْ عَلَى الْمَسْبُوقٍ نم سَقَطَتْ 
وَيَتَحَمَلَّهَا الْإمَامُ عَنْهُ أَوْلَمْ نَجِبْ أَضْلًا ؟ رَأَيَانِ : أَصَحُهُمَا : الأؤل0". 

وَمِنّْهَا : إِذَا رَوَجَ أمَنهُ عَبْدهِ ؛ لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ وَهَلْ وَجَبَ نَم سَقَط 


ص 


| 


وَلَمْيَجِبْأَضْلَا ؟ 


.]188/1[ ذكره في الروضة. وقال: وهو المذهب. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) خرجه ابن سريج. انظر/ روضة الطالبين [189/1]. 

49 والأصح: أنه عنه . انظر/ روضة الطالبين [؟/ 5374]. 

0١‏ قال في الروضة: هل الكفارة التي يخرجها عنه خاصة ولا يلاقيها الوجوب أو هي عنه وعنها ويتحملها عنها؟ 
فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه وريما قيل: وجهان: أصحهما الأول. انظر/ روضة 
الطالبين 5/51 /73]. 

(0) ذكره في الروضة. وقال: فيه وجهان ويقال: قولان: أصحهما تؤخذ من الجاني. انظر/ روضة الطالبين [9/ 
ل 

)0( كذا ذكره في الروضة. وقال : الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقى المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي أم تجب 
على المؤدي ابتداء؟ فيه خلاف . يقال وجهان. ويقال قولان مخرجان أصحهما: الأول. انظر/ روضة 
الطالبين [914/5؟]. 

60 صرح به النووي في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب .]5١1/4[‏ 


الكتَابٌ الرّابعُ/ في 0 كثْرُ دورُهَا ويَبحُ الْمَقِِ جَهلَهَا 0 
وَجْهَانِ : أَصَحَُهُمَا : 

من رضن ل لاع وق أ نالفي ما لا بم ال قل ل وجيف 
سَقَطتْء أَوْلَّمْ تَجِبْ أَضْلًا ؟ فيه تَرَدْدُ لْضحَاب. وَصَيَّحَ في شَرْح الْمُهَذْبٍ بالتّانِي”". 

قَالَ السّبْكيُ : وَكَلَامْ الْأصْحَاب يَقْمَضِي الْأوٌ0", فَالْوْجُوبُ بأَوَلٍ الْوَقْتِ وَالِاسْتِفْرَار 
بالتّمَكْن كُمَا في الرَّكَاةٍ. 

ونا ذا حرج من مَك وَلَمْ يلت لاع َل دم فنعا بل مساق الْقَضرِ سَقَط الم 
عَلَى الصَّحِيح” '' هَذِهٍ عِبَارَةٌ الأَضحَابء وَظَاهِرٌ السّقُوط : أَنَّهُ وَجَبَ نُمَّ سَقَطء وَتَارَعَ الشَّيْحُ أَبُو 
حَامِدٍ فِي كُوْنْهِ وجب 7 وَكَذَلِكَ فِي نَظِيرِهِ : مِنْ مجَاوَرَةِ الْمِيقَاتِ إِذَا عَادَ. 

وَمِنْهَا : إذَا قَتَلَ الْوَالِدُ الْمَرْحَ فَهَلَ يَقُولٌ : يَجِبُ الْقِصَاصُ وَيَسْقّظ أَوْ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا ؟ فيه 
وَجْهَانٍ حَكَاهُماالْإِمَامُ وَقَالَ : لا جَدْوَى للخلاف. 


2# 


ضَابطٌ 
قَالَ ابنُ الْقَاصٌّ : : ييل الإ مَامُ عَنْ الْمَأَمُوم : السَّهْوَ وَسْجُودَ الْقُرْآنِ وَالْقِيَامَ وَالْقِرَاءة 


5 
له - 


لِلْمَسْبُوقٍ وَالْجَهْرَ وَالتَشَهُدَ الَْوَّلَ إذَا قا رع وَالسورة في الْجََة ودع لوت 


5 
3 


مِنْهًَا امي الها بالمَاء فيه أبن حدما : : أَنَهُ تَعَتُدٌِ لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَعَلَيْهِ 
ملكتا الثاني : أنَ مذ با حيصاص الْمَاء الا لالد في حوره وعدم 
التركيب وَعَلَيْهِ لْعَرَلِيُ . 

وا : الحيصَاصن لعفي برا ب. 

قبل إِنَّه نيدي وَقِلَ معلل بالاسْيظهَارٍ وَقِِلَ : بِالْجَمْع بَيْنَ الظَمُورَينِ. 

وَمِنْهَا : أَسْبَابُ الْحَدَتْ وَالْجَنَابَة تَعَيُِيَةٌ : لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ فَلَا يَقْبَلُّ الْقَِاسَ. 


- 


00 


000 صرح به النووي في المجموع . وقال: المذهب الصحيح ويه قطع الجمهور لا يجب شيء ولا يجب القضاء . 
انظر/ المجموع شرح المهذب [507/75]. 

020 نقل النووي معناه عن أبي ب يحيى البلخي . فقال : وقال أبو يحيى البلخي وغيره من أصحابنا حكم أول الوقت 
حكم آخره فيجب القضاء بإدراك ركعة وفي قول وتكبيرة في قول. ثم قال: وغلطه الأصحاب. انظر/ 
المجموع شرح المهذب [717//7]. 

إفرة قطع به في الروضة وكذا في مغني المحتاج. انظر/ روضة الطالبين ]١١77/7[‏ انظر/ مغني المحتاج1١/‏ 
0]. 

(42 وذكرف في الروضة والمجموع ومغني المحتاج وجهاً أنه سنة. . انظر/ روضة الطالبين [77/7١١]انظر/‏ 
المجموع شرّح المهذب [8/ 54 ؟] انظر/ مغني المحتاج [1/ .]9٠١‏ 








4 الكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام بكر دَوْْهَا وََْبحُ المَقِبهِ جَهلَهَا 
َال بَعْضْهُمْ : وَلوْلا أنّهَا تَعَيِيةُ َم يُوجِبْ الْمَييُ - الَّذِي هُوَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَكثَر الْعْلَمَاءِ - 
عَسْلَ كُلَ الْبَدَنِ وَيُوجِبْ الْبَوْلُ وَالْكَائِط - اللَّذَانِ هُمَا نَجِسَانِ بإِجْمَاع ‏ غَسْلَ بَعْضِه. 
وَمِنْهَا : نُصْبُ الرَكَاةٍ وَمَقَادِيُهَا . ْ 
ونا َرِيمٍ الصّلاة ة في الْأَوَْاتٍ الْمَكْرُومَةٍ قَالَ الَْعَوِيَ : نهو تَعَدِيٌ لا يُدْرَكُ مَعْنَاهُ. 
وتحفت بن ِي حَدِيتٍ مُسْلِم الإسَارَة إلَى الْمَعْنَى حَيْتْ قال ' : فَإِنَهَا تَظلَعُ بَيْن قَونَيْ 
شَيْطَانِ)7') وَحِيئَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكمَارُ) َأَشْعَرَ أن النَهَيَ لتَرْكِ مَشَايَهَةِ َه الْكُمَّارٍ . 


وَقَدْ اغََيرَ ذلك الشَرْعٌ ف مَوَاضْعَّ 


تعره 


مِنْهَا : لو كَمّلَ وُضُوءَهُ إلى إِحدّى الرجْلَيْنِء ٠»‏ نُمَّ غَسَلَهَا وَأَدْحَلَهَا الْحْتٌ فَإِنهُ ينع ال ولىء 
س0" 

وَمِنْهَا : إِذّا اضْطَادَء وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلْمْ يُرْسِلْهُ حَنَّى حَلَ وَلَا امْتِنَاعَ ! للطيد ل ه يُرْسِلّة ثُمَ 
يَأَحُذْهُ إذَا شَاءَ. 


7 


وَمِنْهَا : إذَا كَالَ الْمُشْتَرِي الظّعَامَ نُمَبَاعَهُ في الصَّاع : لَمْ يَْجْوْ حَتَّى يَكِيلَهُ تَانِيًا. 

وَمِنْهَا : اسْيِحْبَابُ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِِي نكا عَبْدِه بأَمَتِا" وَمِنْهَا : أكْثَرُ مَسَائل الْعِدَه 
وَالِاسْتيْرَاء. 

وَمِنْهَا : احتِصَاصٌ عَمَْدٍ النَكاح بِلَفْظِ التّزويج وَالْإنكاح* ' وَمِنْهًا : َرْمَةُ الْإِسْرَافٍ فِي 

لمَاء*' وَكَرَاهَنُُ علَى الثَهْرا''. 

يق : نَحْرِيمُ الصَّؤم عَلَى الْحَائْضٍ *"' 

قَالَ الْإِمَامُ :لا يل مَعَا ٠‏ أنه إن كان لِعَدَم الطَهَارَةِ لهاست سَرْطا في الصّم 
ِدَلِيلٍ صِحَةٍ صَوْمٍ الْجْنْبٍء وَإِنْ كَانَ لِكُوْنْهِ يُضْعِمُهَا ٠‏ قَهَذَا لا يه يَقْنَضِي التّحْرِيمَ بَلْ عَدَمٌ الإيججاب 
َيل مالَو بحل الْمريض أو الْمْسَافِرُء قصَامًا مع الْإجهادِ َه بَصِحُ. 

وَمِنْهَا : تَحْرِيمُ الذَكَاةٍ بالسّنٌ وَالطُفْر قَالَ اب الصّلاح : لَمْ أَجِذ بَعْدَ الْبْْثِ أَحَدًا ذَكَرَ لِذَِّكَ 


.]117 ح[1797/‎ )47177/١1( حديث أخرجه البخاري : بدء الخلق 0785/50 ح[77175] ومسلم : المساجد‎ )١( 

0 ذكره في الروضة. وقال: وهو الصحيح . والثاني : لا بد من نزعهما. انظر/ روضة الطالبين [5/1؟١].‏ 

60 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني ٠‏ انظر/ مغني المحتاج [1؟/ ١‏ ؟]. 

6000 ذكره في مغني المحتاج. انظر/ مغني المحتاج [9/ 4؟١].‏ 

(5) انظر/ روضة الطالبين [57/1]. 

00 أخرجه ابن ماجة : الطهارة )١41//1(‏ ح[475] وفي الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف حُبَيٌ بن عبد الله» وابن 
لهيعة . وأحمد: المسند (597/5) ح[87 ١‏ ] وانظر تلخيص الحبير (1/ )١١١‏ ج41 7]. 

(0) ذكرهف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [1؟/ 75؟] انظر/ مغني المحتاج 11/ 177] 








الْكتَابُ الرّابِعُ/ فِي أَخكام يَكْثْرُ دَورُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِيِ جَهْلَّا 0ه 


يار ايراس 


ابلك شْرِعَ لمر َالْمُْركينَ ََدْزَاَت وَا ْم هُوَ وكيب من هذا : إمْوَارٌ مُوسَى 
عَلَى رَأْ س الْأفرع تَشْيها بالْحَالِقِين"2. 
وَنَظِيرُهًا إمَْارُهُ عَلَى كر مَنْ وُلِدَ مَحْعُون؟) ذَكرْه بَْضُ شُرَّاح الْحَدِيث 
0 إمْرَارُ السّوَاكِ عَلَى قم مَنْ ذَهَبّتْ أَسْنَانُهُ ؛ لِحَدِيثٍ فيا " ذَلِكَ وَلَمْ 
لَُ مِنْ الْممَّهَاء. 


اه 


رَ مَنْ 


أ 


قَالَ بَعْضهُمْ : إذا عجر الْمَقِيهُ عَنْ تَْلِيلٍ الْحُكُم قَالَ : هَذَا تَعَبّدِيٌ وَإِذَا عجر عَنْهُ النَحو 
قَالَ : هَذَا مَسْمُوعٌ وَإِذَا عَجَرَ عَنْهُ الْحَكِيمْ قَالَ : هَذَا بِالْخَاصّيَة. 
القَؤلُ في الْوَالَاة 
هي شلا على اصح :ف فشر ا 


-525) سعهم 20 0 - و 3 6 َ 


» وَأَيْمَانِ 
سامت ''' وَسَنَةِ م ب 10 وَقِيلٌ : 0 
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0120 ذكره في الروضة . وقال: قال الشافعي رحمه الله: ولو أخذ من شاربه إلا شعر لحيته شيئاً كان أحب إلي . 
انظر/ روضة الطالبين [/ 7 .]٠١‏ 

0( قال النووي في شرح المهذب: قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة في الوسوسة لو ولد مختوناً 
بلا قلفة فلا ختان لا إيجاباً ولا استحباباً. انظر/ المجموع شرح المهذب [2705/1 017 7]. 

)2 حديث أخرجه الطبراني في الأوسط )7”4١/5(‏ حل1778] وانظر نصب الراية .)٠١ /١(‏ 

(4) 2 ذكره في مغني المحتاج . وقال: والقديم أنها واجبة. انظر/ مغني المحتاج .]1١/11[‏ 

(5) ذكره فى الروضة . وقال: وهو المذهب . انظر/ روضة الطالبين .]١١5/1[‏ 

© الذي وجدته في طهارة المستحاضة مع التعرض للموالاة هو الموالاة بين أفعال الطهارة والصلاة وأما الموالاة 
بين أفعال الطهارة نفسها فلم أجد من تعرض لها وظاهر الكلام يشملها. انظر/ روضة الطالبين [177/11] 
شرح المهذب .]104١/5[‏ 

620 وهوالقول الأظهر أن الموالاة سنة فى الطواف . انظر/ روضة الطالبين [7/ 185]. 

(4) المذهب أنها الموالاة بين مراتب السعي سنة. وكذا الموالاة بين الطواف والسعي. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [8/ 7/] انظر/ روضة الطالبين [7/ 45]. 

(9) قال في الروضة: والصحيح عدم اشتراط الموالاة. انظر/ روضة الطالبين 7917/11]. 

.]١7/١١[ لكن المذهب أنه لا تشترط الموالاة بين أيمان القسامة. وقيل : وجهان. انظر/ روضة الطالبين‎ )0١( 

- قال في الروضة: وهل تكفي سنة مفرقة بأن يفرق شهرين مثلاً ويترك شهرين وهكذا؟ فيه وجهان. أحدهما:‎ )1١( 





044 الْكِتَابُ الرّابِعُ/ فِي أَخكام يَكُثُرٌ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِبِ جَهْنْها 

وَوَاجبة علَى الْأصَح في الْجَمْع في وَفْتِ الأول وَبَيْنَ ظهَارَةٍ دَائِم الْحَدَثِ وَصَلَاتِهِ؛ وَبَيِنَ 
كَلِمَاتِ الْأَذَانٍ وَالْإقَامَقَ وَيَيْنَ الْحُظبَة وَصَلَاةِ الْجْمْعَق وَفِي الْحُظيهِ(29 وَكَأَيْمَانِ اللّعَانِ”" وَسَئَةِ 
التَعْرِيبٍ فِي الرّنَا0". 

وق ) : لا يجب في الحَلء وَيَحِبُ قَظعًا بيْنَ كَلِمَاتٍ الْمَاتِحَة7*' وَالتّشَهُد وَرَد السام 
وَالْإِِجَاب وَالْقَبُولٍ في الْعْقُودِ0 إلا الْوَصِيّه 70 

قَاعِدَةٌ 

مَا ُعتَبَرُ فيه الْمُوَالَاة. الشخال القام لها مغارء وَغَالِبّهَا يُرْجَعُ فِيهِ إلى الْعْرْفٍ وَرُبّمَا كَانَ 
دار أن المَحللٍ عفرا في بَاب دُونَ باب كمَا سي سي 

ا الها ٠‏ كني تَحذها القايلع أجة : 
أَحَدُهًا : الرُجُوعٌ فيه إلى الْعرْفٍ 200 
وَ َّانِي : أَنَّهُ الطَوِيلٌ الْمُتَقَاحِسْنُ 2 لكا 
وَالَالِتُ : ما يُمْكنٌ فيه فيه تَمَامُ الظَهَارَة7 "2 
وَالرّابعٌ : وَهُوَ الْأَصَحٌ أَنْ يَمْضِيَ رمن يَجِفُ فيه الْمَعْسُولُ آخِرًا مَعَ اتِدَالٍ الرَّمَانِوَالْمِرَاجٍ 


1-2 


٠ 


لا وبه قطع الإمام لأنه لا تظهر فائدة التعريف . والثاني : وبه قطع العراقيون والروياني: نعم . وقال النووي في 

زوائد الروضة: الأصح هو الثاني ولم يقطع العراقيون به بل صححوه لأنه عرّف سنة. انظر/ روضة الطالبين 

١821 .07/6[‏ ة]. 

.]8/5[ وهو الأظهر الثاني: غير واجبة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ذكره في الروضة. وقال: ويشترط الموالاة بين الكلمات الخمس على الأصح فيؤثر الفصل الطويل . انظر/ 
روضة الطالبين [07/4"]. 

(*) ذكر في الروضة أن فيه وجهان: وقال الشيخ الخطيب الشربيني أنه لا يجوز تفريق سنة التغريب في الحر. 
انظر/ روضة الطالبين ]84/١١1‏ انظر/ مغني المحتاج .]١54/5[‏ 

(:) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /1١[‏ 57 ؟7]. 

() قال في المجموع: يشترط كون الجواب متصلاً بالسلام. انظر/ المجموع شرح المهذب [4/ 045]. 

() انظر/ المجموع شرح المهذب [594/5]. 

0370 لأنه لا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي وكذا لا يشترط الفور في القبول بعد الموت. انظر/ روضة 
الطالبين [5/ .]١157‏ 

(4) ذكره النووي في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 1197. 

(9) ذكره النووي في شرح المهذب. وقال: حكاه صاحب البيان وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه أبي 
القاسم الداركي عن نص الشافعي في الإملاء. قال أبو حامد: ولم أره في الإملاء ولا حكاه غيره من 
أصحابنا. انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 157]. 

.]457 /١[ ذكره النووي في شرح المهذب. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )٠١( 





الْكتَابُ الرّابعُ/ في أَخكام يَكْثْر دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْنُهَا 44" 


يفَو الْمَمسُوح مَْسْولا''" 

وَأَمّا ظَهَارَةٌ ام ال الْحَدَّتْ وَصَلَاتِه ؛ كَمَالَ الْإِمَامُ : ذَمَبَ الذَاجِبُونَ إِلَى الْمْبَالَعَةِ في الأمر 
ِالْبِدَارٍ وَكَالَ آَحَرُونَ : ؛ خْتَفَرُ َحَلْلُ فَضْل يَسِيرٍ قَالَ : وَضَبْطهُ عَلَى التّقْرِيبٍ عِنْدِي : أَنْ يَكُونَ 
ل ف لع لكل بين ضلاة تمع ام 

َالْمَْجعُْ في تَحَذٍ صَلَاةٍ الْجمع إلى الْْرْفٍ عَلَى الصّحبح: وَأَقَلَ المَضل الْيَسِيرِ بَينهِمَا : 
كَانَ بِقَدْرِ الْإقَامَة وَالطُوِيلٌُ : ما رَادَ وَعَلَى الْأَوَّل. 

َالَ الْقَاضِي أَبُو الطَلِيّبٍ : ما مَنَعَ مِنْ الْنَاءِ عَلَى الصَّلَاةٍ إِذَا سَلَمَناسِيًا مَنَعَ الْجَمْعَ وَمَا لا 


هه 


فلا. 


م« 
م 


عْمِْرَتَأَخِيرُدَائِم الْحَدَثِ لانْتِظَارِهِ الْجَمَاعَةَ وَل عْتهَرذَلِكَ في الْجَمْع. 

قَالَ في الْوَافي : وَالمَقُ أَنَ صَلَاتيٍ المع كَالْوَاجدَة قيَضْرُ الْفَضْلْ الطوِيلٌ. 

وَبرْجَع إلى العف أَنِضًا في مُوَاَاةٍ الَْاتحةِ فيقُْهَا كوت طَوِيلَ عَهْدَا وَيَسِيرٌ ْصد به قط 
الْقِرَاءةِ» وَذِكْرٌ إِلّا إن تَعَلّقَ بالصَّلَاةٍ في الْأصَحٌ وَلَا يَمْطَعُهَا تَكْرَارُ آيةِ مِنْ الْفَاتِحَةِ. 

َل اموي إلا أن تكُونَ بلك الآيه مُنقَطِعَةَ عن الي وكات عَلََِا ؛ فَإِنَّا َْطعُهُ أن وَصَلَ 
ِلَى «أَنْعَمْتَ) انم َرأ #مدإك يوم لني ()4 [المَاتِحة : 4) قط وَكَذَا قله في شَرْح الْمُهَذْبِ. 

قَالَ الْإِسْنَويُ : وَآنَّذِي قَالَهُ الْمُتَولَي ظَاجِرٌ يُمْكِنُ حَمْلٌ إِظلَاقِهم عَلَيْه لا سِيّمَا أن الصُورَة 
الْمَدْكُورَةنَادِرَة بعد إرَانَُا بجع إلى الشف أنِضًا في مُوَاَاة لان ما يَفْطعهُ لسرن 
السّكُوتِ وَالْكَلَام وَالنَوْم وَالْإِعْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَالرّدَة وَيَقْطَعْهُ الطَوِيلٌ مِنْهَا . 

رَقِيلَ : لا يَقْطعُهُ اويل أَيْضًا . 

وَقِلَ : يَقَْعْهُ اليَِيرٌ أنضًا وَالكَلَامُ أَولَى الْإبطَالٍ مِنْ السّكُوتٍء وَالنَّوْمْ أؤلى به مِنْ 
اكلام وَالْإِعْمَاءٌ أَوْلَى به م ِنْ انمه وَالُون أوْلَى به من الإْمَاءء وَالرَد أذْلى بد ب مِنْ الْجَنُونء 
وَالْإِقَامَةُ أَوْلَى به مِنْ الْأَدَانٍ. وَحَيْتٌ قُلَْا : لا يَقْطَعْهُ الطَوِيلء فَالْمُرَادُ : إِذَا لَمْ يَفْحْشْلُ الطولٌ 
بحَيثُ لا يُعَدَمَعَ الأول أَدَانَا وَْرْجَعْ ِل أيِضًا فِي مُوَالَاةٍ الطب وَالطوَافٍ وَالسَغي. 


وى رو 


قَالَ الْإِمَامُ : التَمْرِيقٌ الْكَثيرُ م ما يَغْلِتُ عَلَّى الطّنٌّ تَرْكُهُ الطَوَافَ. 


2000 ذكره النووي في المجموع. وقال: وهو الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور وصرح بمعنى هذه 
الجملة أبو حامد البندنيجي والمحاملي والروياني والرافعي وآخرون. انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 
*507]. 








12 الْكِتَابُ الرَّابِمُ/ فِي أَخكام يَكُثْرٌ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْها 

وَفِي سَنَِ َي اللَقَطة قال امام : ا َم سيعَابُ السنّوء َل لا يرك في اللبْلٍ ولا 
يَسْتَوْعِبُ اليم أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَادٍ ؛ فيُعَرَفْ في الِابْتِدَاء كل يَوْم مَرَنَيْن طَرَفَيْ النَهَارٍ ْم كل يَْم 
مر ثم كل أسبُوع . م كل شَهْرٍ بِحَيْتُ لا ينْى أنه تكرَار لاول. وَأَمّا الْبَْعُ وَالُكَاحٌ وَنَحَوْهُمَا 
مَضَابِط الْمَصْلٍ الطوِيل فِيهًا :امَا أَشْعَرَ بِعْرَاضِهِ عَنْ الْقَبُولٍ . وَفِي وَجْهِ ما خَرَجَ عَنْ مَجَلِسِ 
الإيجاب. 

وَفِي نَالِْثٍ : مَا لا يَلّحُ جَوَابا ِْكلَامٍ في الْعَادَِوَعَلَى الأول : لَوْحَصَلَ الْمَضْلْ بكَلَام 
أَجْنَبِيَ قَصِيرِ» َذَكْرَ الرَّافِِيُ في في الْبيِع وَالدكاح أن يِضْمٌ على الأصَمٌ وَدَكرَ في الاق وَالحُلع : 
لها ْم ب الانصَال بين الإبجاب وَالْقبُولِ على الْأصَحْء وََافقهُ في الرّْضَة عَلَى هَذِم 
الْمَوَاضِع . وَقَالَ في شَرْح المُهَذَبٍ فِي الْبيِع : وَلَوْ تَحَلَلَتْ كَلِمَة تيه بَطلَ الْعَقْدُ. 

قَالَ ابْنُ السّبْكيَ : وَالْمَرْقُ أن الْحُلْعَ أَوْسَعُ َلِيلًا عَلَى مَا شَارَ َِيِْبَعْضٌ الْأَصْحَاب فَلَمْ 
يُشْتَرَظ فِيهِ مِنْ الانْصَالٍ الْقَدْرُ اْمُشْتَرَظ فِي الْبَيْع وَنَحْوِو نا وَدُ السام : فَحَكَمهُ خكم 
الإيجَاب وَالْقَبُولٍ. 

وَقَالَ الْإمَامُ : الانّصَالٌ الْمْتَبَرٌ في الاسْيَنْنا ء أَبْلَعُ مِنْهَُيْنَ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ ؛ لِصُدُورِهِمًا 


ِ- 
ص 


مَا أشَا 
وَأَمّا 


مِنْ شَخْصَيْنٍ وَقَدَ يُحْتَمَلَ مِنْ شَحْصَيْنِ مَا لا يُحْثَمَلُ مِنْ وَاجِدٍ ؛ فَلَا تَضْرُ فيه سَكُتَةُ نَنفْس وَعِيّ 
كِن نَقَلَ النوَوِيُ عَنْ صَاحِبٍ الْعدَةِوَالْبََانٍ أنّهمَا حَكيا عَنْ الْمَذْهَبٍ أَنَّهُ لَوْقَالَعَليَ أل أسْتَغْفِرُ 


عدو م 


الله إلا ِائَة صَحَّ» وَاحْتَبًا أنه فَضْلّ يَسِيرٌ» فَصَارَ كَقَوْلِ : عَلَىَ أَلْفٌ يا فُلَانْ إِلّا مائةً. 
قَالَ النَوَوِيُ : وَهَذَا الَّذِي نَقََاهُ فيه عله" . 
وَقَالَ السَبْكيُ : في الْجَمْع بَْنَهُمَا : يَظهرُ أن الكََامْ اير إِنْ كان نينا جََبيًا ْو الضَار إلا 
َهُوَ الَذِي يُْتَمَوُ كَقَوْلِ : أَسْتَغْقِرُ الله وَيَا فلَانْ فَلْيْمَلْ كُلّ مِنْهُمَا عَلَى الْمَصْلٍ الْيَسِيرٍ بنَْوٍ 
أسْتَغفِرٌ الل وَيا قُلَانُ لا عَلَى مُظلَقٍ الْمَضل الْمَسِير. 


فَائِدَةٌ 
قَالَ ابْنُ السَبْكيّ : الضّابط ذ في التَّحَُلِ الْمُضِرٌ ِي الْأَبْوَابٍ : أَنْ يَعْد النَانِيَ مُنْقَطِعًا عَنْ 
الأ وَهَذَا يَحمَلِفَ اياف الَْبْوَابٍ قرب بَاب يُظلَبٌ فيه مِنْ الانْصَالٍ مالا يُظلَبُ فِي غَْرِه 
وَبِاخْيافٍ الْمُتَحَذّلٍ نَفْسِهِ َقَد يُعْتَفرُ م من لكوت مَا لا يقر مِنْ الْكَلَام وَمِنْ الْكَُام الْمُتَعَل 
ِالْعَقْدِ مَا ا يُعْتَفرُ مِنْ الْأَجتَِيَ وَمِنْ اْمْمَحَللٍبعُذْرِ ما لا ب عتفَرُ مِنْ غَيْرِهِ قَصَارَتْ مَرَاتِبَ . 
أَقْطَعْهًا لِلانّضَالٍ : كَلَامُ كَثِيرٌ أَجْتبِيٌ وَأبْعَدُهَا عَنْهُ : سكُوتٌ يَسِيرٌ لِعُذْرِ. وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبْ لا 


2 


2000 كذا ذكره النووي في زوائد الروضة. انظر/ روضة الطالبين 14/41 .]1٠‏ 








الْكتَابٌ الرَابعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَمْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلّهَا ١ه‏ 


دعو 


ِنْ الْمُشْكلٍ هنا : مَا ذَكَرَهُ الرَافعِيٌ وَعَيْرُ في الوَلِيّ ذا وَهَبَ الصّبِيّ مَنْ يعت عَلَيْهِ وَلَم َقبَلهُ 


3 وروم هد 


أنّ الْحَاكم يَمْبَلَهُ َِنْ لَمْ يَفْعَلَ قبلَهُ الصّبِيٌ بَعْدَ بُلُوغِو(”2. 

قَالَ ابْنُ السّبكيَ : فَهَذَا فَصْل طوِيلٌ فَلِمَاذًا يُعتَقَر ؟ 

وَأيْضًا : كَالْإِيجَابُ صَدَرَء وَالصَِّي عَُْ أل لَْبُولٍ. 

قَالَ : وَلَا يُمْكِنُ أن يُحْمَلَ عَلَى قَبُولٍ إيجَاب مُتَجَدَّدِ بَعْدَ الْبُُوعْ لِأَنَ ذلك مَعْرُوفٌ لَا مَعْنَى 


القؤل في فرّوض الكفايّة وَسُنَتِهَا 
410 ا وامددّه 3 0 ا 2 د ره 206 42 َه 2 7 00 
قَالَ الرَافعِيُ وَغَيْرهُ : فُرُوضٌ الْكِمَاية أَمُورٌ كليّهٌ تتعلُّ بها مَصَالِحُ ديه أو دُنْيْوِيَة لا يَْظِمْ 
الأمرُ إلا بِحَُصُولِهًا فَظَلَبَ الشَّارِعٌ تَحصِيلًَا لا تَكلِيت وَاحِدٍ مِنْهَا بعَيِْ بخِلّاف الْعَيْنِا"2 وَإِذَا قَامَ 


5 
0 5 هرق لق 


به مَنْ فيه كمَايَةٌ سَقَط الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ أو أَْيَدُ عَلَى مَنْ يَسْفْظ بو فَالْكُلَ مَرْضٌ إِنْ تَعَطَلَ أَيْمَ كل 


مَنْ قَدَرَ عَلَيْه إن عَلِمَ بو» وَكَذَا إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِذَا كَانَ قَرِيبًامِنْهُ يَلِيقُ به الْبَحْتُ وَالْمُرَاقَبَة وَيَحْتَلِفُ بكبَرٍ 
الْبَلِّء وَكَد يَنتَهِي حَبَرهُ إلَى سَائِرٍ البلادٍء فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ وَلِلْقَائِم به مَِيةُ عَلَى الْقَائِم بالْعيْنِ ؛ 
لإسْقَاطِ الْحَرّج عَنْ الْمُسْلِمِينَ بخلافه!”. وَمِنْ نَم اذَعَى إِمَامُْ آلْحَرَمَيْن وَوَالِدُه وَالَسْتَاد أبُو 
إِسْحَاقَ الْإسْفَرايينِيَ : أَنَهُ أُفُضَلٌْ مِنْ فَرْض الْعَيْنء وَحَكَاء أَبُو عَلِيَ السّنْجِيُْ عَنْ أَهْل النَّحْقِيقٍ 
وَالْمْتبَادَرُإِلَى الْأَذْمَان : خلافة. 0 ١‏ 


مور الأحواد» شو امة 

وَفْرُوض الكقايّة كثيرة 
فسن ص هيه 0 م كس لملهش.ا 2 لمت لاع ك2 سه س2 للد ومع ع اعرسم .ه 
مِنْهَا : تَجَهِيرُ المَيْتِ غسّلا وَتَكْفِينَا'؟' وَحَمْلا”*' وَصَلَاةً عَلَيْهِ وَدَفْنَاء وَيَسْقَط جَمِيعَهًَا بَفِغل 


ور 050 تاعس دسل ويم مكل 2 ه بع 2# 
نه يَجَبُ اتنَان وَآخَرٌ : ثلاث وَآخَر : أَرَيَعَة”" وَلا تَسْقَط بالنْسَاء 


وَفِي الصَّلَاة وَجْهُ : أ 


.]177/11[ ذكره في الروضة في باب العتق. كذا ذكره الروياني. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ذكره فى الروضة نصاً. انظر/ روضة الطالبين .]71719//1١[‏ 

() ذكره النووي في زوائد الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]555/1١[‏ 

(:) ذكره النووي في المجموع . انظر / المجموع شرح المهذب ]١١8/5[‏ انظر/ روضة الطالبين 98/51]. 

(5) ذكره في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب [0/ .]117١‏ 

() ذكره في شرح المهذب والروضة. انظر/ المجموع شرح المهذب ]١18/5[‏ انظر/ روضة الطالبين 1؟/ 
34]. 

(0) ذكرها في الروضة. وقال: والأظهر عند الروياني وغيره: سقوطه بواحد. انظر/ روضة الطالبين [9/57؟7١].‏ 








6ه لْكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام بَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ بالْمَقِيِ جَهْلْها 
وَهْنَاكَ رجَال0". 

ًا : الْحمَاعَة في اصع" ناشفط اميا حت بَهرُ شعاد في اَن كاد 
صَغِيرًا كَمَى انها في مَوْضِع وَاحِدٍ جد وَإِلّا فا بد مِنْ إقَامَهَا في كُلَّ مَحَلّةا”. 

وَمِنْهَا : الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عَلَى وَجْجو؟' المَارَهُ السُبْكئُ وَإنَمَا يَسْقْط بإِظْهَارِهِمَا فِي الْبَلَّدِ أو 
الْقَرْيَة بِحَيْتُ يَعْلّمُ به جَمِيعٌ أَهْلِهَا لو أَصْعًوا. 

َفِي الَْرْيَةِ : يَكُْفِي الْأَدَانْ الْوَاحِدُ وَفِي الْبَلْدِ لا بد مِنّْهُ في مَوَاضِم () 

وَعَلَى هذا َال في شَرْح الْمُهَذّبٍ : الصَوَابُ وَطَاهُِ كلام الْجمهُورٍ : إِيجَابُهُ لكل صَلاو"؟ . 
وَقِيل : يَجبُ في الْيَوْم وَاللَيْلةِ مَرَةَ وَاجِدَةٌ. 
أنه َرْضُ كمَاية في الْجُمْعةٍدُونَغَيْرِهَا؛ ! أَنَهُ دُعَاءٌ إِلَى الْجَمَاعَةَء وَالْجَمَاعَةٌ 
وَاجِبَةٌ في الْجْمُعَقٍ ٠‏ وَمُسْتَحبةٌ في غَيِْهَا قَالدُعَاءُ إَِيْهَا ذا لِكَء وَعَلَى هَذَا قَالْوَاجِبُ فِيهًا : :هو 
الَِي بَيْنَ يدي الْحَِيبٍ أو يَسْقْ الأول ؟ فيه جا" 

نه : ليلل على تا صشحة الووئ"' 

وَمنْهَا : صَلَاةٌ الْعِيدِ عَلَى وَجْوة) 

وَمنْهَا : صَلَاةٌ الْكُسُوفٍ عَلَى وَجهِ حَكَاهُ ني الْحَاوِي وَجَرَمَ به الْحَمَافُ فِي الْحِْصَالٍ. 

وَمِنْهَا : صَلَاةً الاسْتِسْقَاءِ على وَجو حَكَاهُ في الْكمَاية . 


وَلَنَا وَحَه : 


)١(‏ ذكره في الروضة. وقال: ولا يسقط بالنساء على الصحيح وقال كثيرون: لا يسقط بهن قطعاً وإن كثرن 
والخلاف فيما إذا كان هناك رجال فإن لم يكن رجل جبلين منفردات وسقط الفرض بهن . انظر/ روضة 
الطالبين [179/5]. 

(؟) كذا ذكره في الروضة. وقال: والثاني: أنها سنة. والثالث: فرض عين . قاله من أصحابنا ابن المنذر وابن 
خزيمة. ٠‏ وقيل : إنه قول للشافعي رحمه الله . انظر/ روضة الطالبين 5597/11]. 

2 انظر/ روضة الطالبين [574/1] انظر/ مغني المحتاج [935/1]. 

(4:) ذكره في الروضة. وقال: والأصح أنهما سنتان. انظر/ روضة الطالبين ]١56 /١[‏ انظر/ مغني المحتاج /١1[‏ 
001 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /1١[‏ 198]. 

() كذاذكره النووي في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ .]4١‏ 

00 الأول : الواجب هو الذي بين يدي الخطيب .٠‏ والثاني : يسقط الوجوب بالأذان المأتي به لصلاة الجمعة وإن 
لم يكن بين يدي الخطيب. انظر/ المجموع شرح المهذب [/ 87] انظر/ روضة الطالبين [1/ .]1١904‏ 

)200 صححه في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب [4/75 ]٠‏ وقال في زوائد الروضة : هو المختار وهذا 
إذا لم يكن يريد سفراً أما إذا أراد سفراً فهو فرض عين . وفي أصل الروضة: الأصح أنها فرض عين . انظر/ 
روضة الطالبين [47/1١؟7].‏ 

(9) ذكرهف في الروضة . وقال : والصحيح أنها سنة . انظر/ روضة الطالبين [؟/ .17١‏ 








الْكِتَابٌ الرّابعٌ/ في أَخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِيِ جَهْلُهَا 00 


7 


وَمِنْهَا : إحْيَاءُ الْكَعْبَةِ كل سَنَةِ ِالْحَح. ال رفي : كذا أظلقوة. 

وَيَنْبَخي أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ كَالْحَجٌ ٠‏ بَلَ الاغْتكافٍ وَالصَّلَاةٍ في الْمَسْحِ لْمَسْجِدٍ الْحَرًا م َِنَ لظم 
وَإِحْياء الْبْفْعَةِ صل يكل دَّلكَ7") . وَاسْتَدْرَكَهُ النَوَوِيُ بأَنَّذَِّكَ لا يُحَصّلْ مَفْضُودٌ الْحَجّ ‏ 
يَشْتَمِلَ عَلَى المي وَالْوْقُوفٍ وَالْمَيتِ بِمْْدلفة وَِنَى سيا َك الماع بالطَاعَات وَغيْردلقَا"'. 

قَالَ ِي الْمُهمَاتٍ : وَكَلَامْ النوَوِيّ لا لاقي كَلَامَ الرافِِيَ فَِنَ الْكَلامَ في إِشْيَاءِ الْكَعْبَةِ لا في 
إِحْيَاءِ هَذِوِ الْبقَاع . 

قَالَ : وَإِذَّ كَانَ الْمُنَّجِهُ في الصَّلَاةٍ وَالاعْتَكَافٍ مَا ذَكَرَهُ النَوَوِيي قن َيْسَ فيهمًا إِْيَاء الْكَعْبَةٍ 
وَلَوْ كَانَ الاغتكاف َاخَِلَهًا ِعَدَم الا خيصَاص . 

قَالَ : وَالْمُتّجهُ أَنَّ اللَوَافَ كَالْعُمْرَة. 

وأجَابَ الُلْقِينيُ عَنْ بَحْتِ الرَافِعِي : بأنَ الْمَفْضُودَ العم بناء ايت : الْحَجُ فَكَانَ 


ا 


إِحْيّاؤُهُ به بخلاف الْعُمْرَةٍ وَالاعْتَكافٍ وَالصَّلَاةِ وَالطَوَاف. 
ال في شرح المهذبٍ : ولا يُشترَظ عدا" مغضر شوصٌ بَلْ الْمَرْضُ حَجَُهَا في الْجْمْلَةِ. 
قَالَ الإءا سْنَوِي وَغَيْرٌ : الْمْتَّجهُ اغْتِبَارُ عَدَدِ يَظهَرُ به الشّعَارُ . 
تَنْبِيهَانٍ 
الأول 
ُلِم ما تقر نَإِحْياء الْكَعْبَةِ كل سَنَةِ بِالْحَجّ فَرْضُ كِفَايَةِ و 
زيَادَةٌ عَلَى مَنْ ي" نظ الكل مض أله لا يْصَوَرُ ونُوعٌ احج تفلا 
ِنُمَامُهُ بالشّرُوع " غَيْرْمَنْقُوضَةٍ. 


1 


ل 


6 8 


ألما 


ا 


التاق 


- - 2 


َقَدَّمَتْ الْإِشَارَةٌ إِلَْهِ ‏ مِن أن الْعْمْرَةَ لا يَحْصْلْ بها الْحْيَاءُ ‏ رَالَ الْإِشْكَالٌ فِي 
كَوْنٍ الطَوَافٍ أَفْضَل مِنْهَا لِكوْيَِا تَقَعُ مِنْ الْمُتطوّع تَقْلّا . 
وَمَسْأَلَةُ النَفْضيل بَيْنَ الطَوَافٍ وَالْعْمْرَةِ : مُحْتَلَفٌ فِيهَا وَأُلَّفَ فِيهًا الْمُحِبُ الطَبَرِيُ كتَابًا قَالَ 


هيه ل 


إن نَبَتَ ما د 


7 
3 


َهَبَ قَوْمٌ مِنْ أل عَضْرِنَا إِلَى تَفْضِيلٍ الْعْمْرَةِ وَرَأَوا أن الاشْتِعَالَ بهَا أَفُضَلْ مِنْ الطَوَافٍ 
وَدَلِكَ حَطَأ ظَاهِرٌ وََدَلُدلِيلٍ عَلَى حَطَيِهِ مُحَالَمَةُ السَّلَفِ الصَّالِح» ٠‏ فَإنَهُلَمْ يُنْقَلَ تَكْرَارُ الْعْمْرَةِعَنْ 


200 ذكره ف فى الروضة بنصه . انظر/ روضة الطالبين [ 757١/٠‏ 
زفق ذكره النووي في زوائد الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]757١/9١[‏ 
(62 ثبت في المطبوعة [عدم] والصواب ما أثبتناه. 








64 لْكِتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْها 
المبينَ صَاء الله عَلَيِْ وَسَلَمَ وَلَا عَنْ | لصَّحَابَة وَالنَّابعِينَ . 
وَكَدْ رَوَى الْأَرْرَقِيُ «أَنَّ عُمَرَئْنَ عَبْدِ الْعَزِيز سَأَلَ 
لَ : العَلوَافُ». 
وَقَالَ طَاومن : الَذِينَ يَعْتَمِرُونَ مِنْ النْعِيمٍ ما أَذْرِي : يؤْجَرُونَ أَمْ يُعَذْبُونَ ؟ قِيل لم؟ 


لِأنَّأّ 


- ل عد كّى 
0 


نْسّ بْنَ مَالِكِ : الطَلَوَافٌ أَفْضَلُ أَمْ م الْعْمْرَةُ ؟ 


م 


ذ أحَدَهُمْ َع الات بالْييْتِء ويَْوْجٌ إلى أزبعة ميال وتجي+. 

وَقَدْدَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى كَرَامَةٍ تكْرَارِهَا فِي الْعَام '' وَلَمْ يَذّْمَبْ أَحَدٌ إلى كَرَامَةِ تَكْرَارٍ الطَوَافٍِ 
بَلْ أَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحَْابه. 

وَمَذَا الي اخْتَارَهُ مَنْ يُمَصُلُ الطوَافَ عَلَيْهَاء هُوَ الذي نَصَرَهُ اْنُ عَبْدٍ السَّلَام وَأَبُو شَا 
وَحَكى بَعْضْهُمْ ف فِي التَّفْضِيلٍ بَيْنَهُمَا احَمَالَاتٍ ثَالِتْهَا : إن اسْتَعْرَقَ زَمَانَ الاغْتِمَارِء فَالطَوَافُ 
أفضل ولا هي نَل قال في الادم : يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : إنَ حِكَايَةَ الْخِلَافِ فِي التَفْضِيلٍ لا 


7 
3 


لكك 
6 


41١ 


- 


3 


تَحَق؛ ل ع 0 


ع ص ه 


أن العمْرَةَ لا مِنْ الْمْتَوْع إلا فَْض كِمَايَة وَالْكَُامُ في الوَافٍ الْمَسْنُونٍ. 
وهال بغط ل لزاب كما خضل المح الغا ةلزان 
يْضًَا فر ض كِمَايَةِ لَكِنَهُ بَعِيدٌ اه. 
قَالَ الْمْحِبٌ الظّبَرِيُ : وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الطّوَافٍ أَفْصَلَ : لْإكتَارُ نه دُونَأسْبُوعٍ وَاحِدِء َه 
مَوْجُودٌ في الْعُمْرَةِ وَزِيَادةُ قُلْت قلت : وَنَظِيرُهُمَا فِي شَرْح الْمُهَدّبٍ : أن قَولَنَا : الصَّلَاه أفضَلْ مِنْ 
الصّوْمء الْمُرَادُ به الْإكْثَارُ مِنْهَا بِحَيْتُ تَكُونْ غَالِبَةَ عَلَْه وَإِلّا قَصَوْمُ يَوْم أفْضَلٌ مِنْ صَلَاةِ رَكْعَبَيْنِ 


6 5 


أ 


وَمِنْ فرُوض الكفاية 
من م(5) لمرو 
الْجِهَادُ : حَيْتْ العقَارُ مُسْتَقِرُونَ في لانم وَيَسفط بِسَيَْيْنِ : 
َي عومسم موه (مس) 


أَحَدَهُمًا : أَنْ يُحَصَّنَ الْإِمَامُ التُعُورَ بِجَمَاعَةٍ يُكَاقِقُونَ مَنْ بِِزَائِهمْ مِنْ الْكُفَارٍ 
لمان نِي : أن يَدْخُلَ الْإمَامُ دَارَ الْكْفَارٍ عَازِيًا بِنَْسِهِ : أ بِجَيْشٍ يُوَمْرُ عَلَْهِمْ مَنْ يَضْلُحَ لِذَلِكَ 


غ2 عه ل يي 


وَأَكَلَهُ مَرَةٌ وَاحِدَةٌ في كل سَنَةٍ فَِنْ راد فَهُوَ أُفْصَلْ. 


7 لكن مذهب الحنابلة أنه لا بأس أن يعتمر في السنة مراراً فقال الإمام أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو 
يقصر. وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس فظاهر هذا لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام. وقال في 
رواية الأثرم إن شاء اعتمر في كل شهر. وقال بعض أصحاب الإمام أحمد: يستحب الإكثار من الاعتمار. 
كذا ذكره الشيخ ابن قدامة. انظر/ المغني لابن قدامة المقدسي [؟/ 11/5]. 

00 كذا ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين ٠ //١١[‏ انظر/ مغني المحتاج [4/14 ]. 

90 ذكره ف في الروضة بنصه . انظر/ روضة الطالبين [١١8/1١؟].‏ 








الْكِتَابُ الرَابعُ/ فِي أَخْكام يَكُثرُ دَوْرَُا ويقْبَحُبالَْقِيِ جَهلُهَا ههه 


وَلَا يَجُورُ إخَلَاء سَنَةٍ عَنْ جِهَادٍ إلا لِضَرُورَةٍ بِأنَ يَكُونَ فِي الْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌء وَفِي الْعَدُوَ 
كَثْرَة وَيُخَافُ مِنْ الْتدَائِهِمْ الاسْيِنْصَالُ لِعُذْرِ بأَنْ يَعرَّ الرّادُ وَعَلَفُ الدّوَابٌ في الطَرِيقٍ فَيُوَخَرَ إلى 
زَوَالِدَلِكَء أو يُنظرَ لَحَاقَ مَدَدٍ أو يوقم إسْلَامُ ؤم فيستمهُمْ َك الْقتَال. 

وَمِنْهَا : الْتقَاظ الْمَْيُوذ0'' وَمِنْهَا : اللْقَطهُ عَلَى وَجْهِ 0 

وَمِنْهَا : رَدُ السام َي الْمْسَله عليه جمَاعة 7 

وَمِنْهَا : دَفْعُ ضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ كَكْسْوَةٍ وَعَارٍ وَإِظْعَام جَائع إذا لم يَنْدَفِْ ِرَكَاةٍ وَبَيْتِ مَالٍِ!21 
وَهلْ يكُفِي سَدُ رمق أَْ لا بد من تَمَام الْكَابةِ الي يَقُومُ بها من يَرَمْهُ َه ؟ تلات 2*7 

قَالَ فِي الْمْهِمّاتٍ : الْأصَحٌ : الأَوَّلُ. 

قَالَ : وَمَحَاوِيجُ أَهْلٍ الذَّمّةِ كَالْمُسْلِمِينَ وَصَرّحَ به الْقَمُولِيُ في الْجَوَاجِرٍ وَيَخْتَصٌ الْوْجُوبُ 
ِأَهْلٍ الثْروة. 

وَمِنْهَا إغَانةامُسْتَيئِنَ في الات وَيَخقَصُ يأل القذرو''. 

وَمِنْهَا : قَك الْأَسْرَى( "". ذَكْرَهُ الرَّرْكْشِنُ نََلّا عَنْ النَجْرِيدٍ لابْن كَج. 

وَِنَْا إقَامَةُ اْحرَفٍ وَالصَّائع ومَا تيم به الْمعَايسنُ كَالْبيع وَالشَرَاءِ وَالَْرْثٍ ث وَمَا لَا بُذَّ مِنْهُ : 
حَنَّى الْحمجَامَةِ وَالْكنْس 00 

وَِنْهَا تَحَبّلُ الشَّهَادَة وَأ اوْمَا وَتَوَلّي الْإمَامَةِ وَالْمَضَاءِ وَإِعَانَةُ الْمْضَاةٍعَلَى اسْتبْمَاء 
الْحَقُوقِ 7 . 


.]418/65[ كذاذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )1١( 

0 لم أجد هذا الوجه والذي وجدته في وجوب الالتقاط أربعة طرق: أصحها وهو قول الأكثرين أنها على 
قولين : أظهرهما: لا يجب كالاستيداع . والثاني: يجب. والطريق الثاني : إن كانت في موضع يغلب على 
الظن ضياعها بأن تكون في ممر الفساق والخونة وجب الالتقاط وإلا فلا. والثالث: إن كان لا يثق بنفسه لم 
يجب قطعاً وإن غلب على ظنه أمانة نفسه ففي الاستحباب وجهان. والرابع : لا يجب مطلقاً. انظر/ روضة 
الطاليين ]"9١/5[‏ انظر/ مغني المحتاج [505/51» .]14١7‏ 

(#) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [١١/57؟]‏ انظر/ مغني المحتاج [4/ 1717 . 

(:) كذا ذكره في الروضة ومغني المحتاج. انظر/ روضة الطالبين 1١1/١؟1؟]‏ انظر/ مغني المحتاج [4/ ؟١7].‏ 

مه قال في الروضة : حكى الإمام فيه وجهين . وقال في زوائد الروضة . قال الإمام في كتابه الغيائي : يجب على 
الموسر المواسات بما زاد على كفاية سنة . انظر/ روضة الطالبين 277١ /١١[‏ 577]. 

(9) ذكرهفى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [١7/5١؟757].‏ 

0970 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ .]7١7‏ 

(4) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [١١/7؟7].‏ 

(9) انظر/ روضة الطالبين /١١[‏ ؟77؟] انظر/ مغني المحتاج [4/ 25177 717]. 





6 الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ فِي أَخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِبِ جَهْلْها 

ًا : الأمربالْمعْرُوف وَالنِّيُ عَنْ الْمُْكر”' وَلَا يَسْمَصُ بأرْبَابٍ الْولَايَاتٍ وَلَا ِالْعَدلٍ 
ََا باحر ولا ابا وَلَا يفط بطنْ أنه لا يِيدُ أو عَلِمَ لِك عَاءة مالم يحت عَلَى نَفْسه أو مَالِهِ أو 
علَى غَيْرِِ مَفْسَدَة طم مِنْ ضَرَرِ الْمْكرالَاقع؟. 

وَمِنّْهَا : التكاح. عَدَه بض أَضْحَابنا فَرْض كِمَايَةِ حَنَّى لَوْ امت مِنّهُ أَهْلْ فُظرٍ أَجِيرُوا. 

حَكَاةٌ في شَرْح الرَوْضَةَء وَجَرّمَ ب ِي الْوَسِيطء وَمَالَ الشُبْكيٌ إلى قِتَالِهِمْ» وَِنْ قَنَعُوا 
بِالتّسَرَي مع تَضْعِيفِهِ تَضْعِيفِهِ الْقَْلَ بَِنَهُ فَرْضٌ كِمَايَة . لكن قَالَ الْقَمُولِنُ فِي الْجَوْهَرِ : الظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ 
يكؤنه فض كمايَة ما إذا ليه جل بحب عَلَى نسَاء لجاب ويَسفظ باح ؛ وكذا 


2 
2 َو 


نه : تَْلِيم الطَالِينَ» وَالإفقال”: ؛ ولا يفي في إفليم مت و1 جر . 

وَالضَابِظ : أَنْ لا يَبْلْمَ مَا بين مُفْيْنِ مَسَاقَة القطراة». 7 

قَالَ الْقََارِيَ : وَلَا ُسْتَمْنَى بِالْقَاضِيء عَنْ الْمُفْتِي ؛ لِأَنَّالْقَاضِيَ يُلْزِمُ مَنْ رفع إلَيْهِ عِْدَ 
لتَارُع» وَالْمُمِي يَرْجعُ إل الْمْسْلِمْ في جميع أَحْوَالِهِ الْعَارضَة. 

وَمنْهَا : إِسْمَاعٌ الْحَدِيث. 

وَمِنْهَا : تَضْنِيفُ الْكُتّب. 

أَشَارَ َيه الْبَمَوِيَّ في وَل التّهْذِيبِ وَقَالَ الرَّرْكَشِيُ في قَوَاعِدِوِ : مِنْ فَرْضٍ الْكمَايَة : تضنيف 
الْكُتْبٍ لِمَنْ مََحَهُ الل هما وَاطْلَاعَاء وَلَنْ َال هد الأ - مَعَ قِصَرٍ أَعْمَارِهَا - فِي ازدِيَادٍء 
وَتَرَقّ في الْمَوَاهِبٍ وَالتَوَادرٍ 

وَالْعِلْمُ : لا يحل كَنْمَهُ فلو ث ثْرِكَ المَصْيِبكُ لَضَيّعَ الِْلْمُ عَلَى النّاسِ. 

وَمِنْهَا الْقِيَام إقَامَةٍ الج وَحَلَ الْمُْكلَاتِ في الذّين” ' وَيَعُلُوم الشّْعٍ» وَهِيَ : 

التفسِيرٌ وَالْحَدِيتُء وَالْفِقَهُ بِحَيْتُ يَصلحُ لِلْقَضَاءِ وَالِفَْاِوَآلَانّهَا الأول وَالنّرِ 
وَالصَّرْفء وَاللْعَةٍء وَأَسْمَاءِ الرُوَاقِ وَالْجَرْحء وَالتَعْدِيلِ وَاخْتِلَافٍ الْعْلَمَاء وَانّمَاتِهِمْ 


.]؟5١9/١١[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

فق انظر/ روضة الطالبين[ 6٠‏ انظر/ مغني المحتاج [5/ ١١؟].‏ 

(0) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /١١[‏ 5؟؟]. 

2 قال في الروضة: فإن لم يكن من يصلح إلا واحداً وكان هناك جماعة ولا يحصل الغرض إلا بكلهم تعين 
عليهم. انظر/ روضة الطالبين 1[١١0/1؟؟].‏ 

)2( قال الشيخ الخطيب الشربيني: ويجب لكل مسافة قصر مفت لثئلا يحتاج إلى قطعها. انظر/ مغني المحتاج 
[:/ ١٠56اآ].‏ 

.]؟١١‎ /51 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ روضة الطالبين‎  )5( 





الْكتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِبهِ جَهْلُّهَا /61 


وَالْبٌ» وَالْحِسَابٍ الْمحمَاج إلِْفي الْمُعَامََاتٍ الت وَالْوَصَايَاء وَنَْوها''. وَإِنَّمَا يتَوَجَه 
ذَلِكَ عَلَى أَهْل الْقَضَاءٍ غَيْرَبَِيدِ لَه مَا يَكْفِيهء وَيَدْخُلُ الْقَاسِنْ وَلَا يَسْقْط بها"". وَلَا يَدْخُلْ الْعَبْدُ 


وَالْمَرْاقٌ وَفِي سُقُوطِهِ بهِمَا وَجْهَانِ. 

وَمنْهَا : حِْط الْقُرآنِء وَالْحَدِيثِ. ذَكَرَهُ في شَرْح الْمُهَذّبٍ"" 

وَعَبرَ الْعََّادِيُ في الَادَاتِ وَالْجرْجَانِيُ في الشَّافِي : بحِفْظِ جمِيع الْقُرْآن. 

وَعَبّرَ الْمَاوَرْدِيُ بِتَقْلٍ السُنَنِوَعَدٌَ الشّهْرِسْتَانِيَ فِي الْمِلّلٍ وَالنَحَلٍ : الِاجْيِهَادَ مِنْ فرُوضٍ 
الكفايّات. 

قَالَ : قُلَّوْ اشْتَعْلَ ب بِتَحْصِيلِهِ وَاحِدٌَ سَقَطَ الْمَرْضُ عَنْ الْجَمِيع؛ وَإِنْ قَصَّرَّ فيه أَهُلْ عَضْرٍ 1 
صا برك وروا على خط عليم. ؛ كن لكام الاجتهادِية إِذَا كاّث مُتَرنبََ عَلَى الِاجيهَادٍ 

َنْب المُسَْبٍ علَى السَيْبٍء وَلَمْيُوجَذ السَبَب كانث الْأحكامْ عَايللة» وَالآرَ كلها تاذل فلا 
بذ ين ته" التهى قال الزدكنين. 

وَمِنْ فَرُوضٌ الْكِمَايَاتِ: حِهَادُ النّفْسِ 

قَالَ الشَّيْحُ عَلَاءْ الدّينِ الْبَاجِيُ : جِهَادُ النفْسٍ فَرْضٌ كِمَايَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ 
الْعَاقِلِينَ ؛ لِيَرْقَّى بِحِهَادِمًا في َرَجَاتٍ الطاعَاتٍ وَيُظهِرَ ما اَْطاعَ مِنْ الصّفَاتٍ. لد لان 
جل من أَهل الْبَالن. كما يفوم ب َجْلُ من علَمَاءِ الاجر عُلِّنُْمَ بين الْمُْعرشِد علَى ما 
بِصَدَدِه قَالْعَالِمُ : يُفْتَدَى بوء وَالْعَارِفُ يُمْتَدَى به َعذَما ليست على الس ئها 
وَانْهمَاكُهَا فِي عِضْيَانِهًا. فَإِنْ كَانَ كَذَّلِكَ صَارَ اجْتِهَادُمَا فَرْضَ عَيْنٍ يكل مَا اسْتَطاعَ» فَإِن عَجَرَ 
اسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِمَنْ يَخْصْل لَهُ الْمَقُْضُودُ مِنْ عُلَمَاءِ ءِ الطَاهِرِء وَالْبَاطِنِ بِحَسَّبَ الْحَاجَة وَهُوَأَكْبَرْ 
الْجِهَادَيْنِ إِلى أَنْ يَنُضْرَهُ الل تعَالَى. 


ص 


الْعَلُومُ تَنْقَسِمُْ إلى سِنَّةِ أقْسَام أَحَدُهَا فَرْض كِمَابَةَء وَقَدْ مَرَ 
وَالثَاني : فَوْض عَيْنٍ 
وَهُوَّمَا يَحْتَاحُ إلَيِْ الْعَاَةٌ في الْمَرَائِْضِ : كَالْوْضْوع وَالصَّ صَلاة ةوَالصَّوْمِ. إِنَّمَا يَتَوَجََهُ بَعْلَ 


- 


الْوْجُوبء فَإِنْ كَانَ بِحَيْتُ لَوْ صَبْرَ إلَى دُخُولٍ الْوَفْتِ لَمْ يتَمَكُنْ : لَرِمَهُ التَعَلُم ه50 ٠»‏ كُمَا يَلْرَم 


.]1١١ /4[ انظر/ مغني المحتاج‎ ]"75/٠١[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 4/٠١1‏ ؟؟] انظر/ مغني المحتاج .]5١١/4[‏ 

9 انظر/ المجموع شرح المهذب [75/1]. (4) انظر/ الملل والنحل للشهرستاني [199/1]. 
(0) ذكرهف في الروضة ٠.‏ وقال : وهو الأصح وتردد فيه الغزالي . انظر/ روضة الطالبين [١9١/5؟؟].‏ 





مه لْكِتَابُ الرّابعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 
بيد الَارٍ لسع إلى الْججمْعةِ قل الوا" وَمَا كَانَ عَلَى الْمَوْرِ َتَعَلَمُهُ عَلَى الْمَوْرِ وَمَا لَا قَلَا 
وَإنَّمَا يرم تََلَمُ الطوَاِرٍ لا الدَّكَائِق وَالَوَادِرٍ "© 

وَمَنْ لَهُ مَالَ رَكَوِيء يَلْرَمُهُ ظوَاهِرٌ أخكام الرَّكَاة'". 

َمَنْ بيع وَيَْترِيء يَْرَمهُ َعَلّمْ أخكام الْمُعَامَلَاتِ! وَمَن لَه ووْجَةيْرَمهُ َعَلّمْ أخكام 
عِشُْرَة ة السَاء وَكَذا مَنْ لَه أرقا وَكَذَا معْرَِةُ ما يَحِلُء وَمَا يَْرُمُ مِنْ مَأْكُولٍء وَمَشْرُوبٍء وَمَلبُوسٍ 
وَأَمّا عِلْمُ الْكََام : فَلَيْسَ عَيْنا' 0 

َال الْإمَمُ : وَلَوْتِي اناس عَلَى ما ما كَانُوا عَلَيِْ ْنَا عَنْ التَّاعُلِ به. 

نا ذا هرت الب ٠‏ فَهُوَ فَرْضنُ كِمَايَةَ لإزَالَةِ السّبَه ٠‏ فَِنْ اْتَابَ أَحَدٌ في أضل مِنْهُ لَرمَهُ 
السَّعْيْ فِي إرَا جيه 29 

قَالَ فِي شَرْح الْمْهَذّبٍ : فَإِنْ ققد الْأَمرَانِ قَحَرَامٌ. وَالْوَاجِبُ فِي الِاعْيِقَادٍ التَضْدِينُ الْجَازِمْ 


00 


يما جَاءً به 4 الْقَرَآنْ وَالسّنَةُ 
وَأمّا عِلَمُ الْقلَب 
مْرَاضِهِ مِنْ الْحَسَدِء وَالْعْجَبِء وَالْرَيَاءِ وَنَحْوهَاء قَقَالَ الْعَرَالِيُ : إِنّهَا فَرْضٌ 


0 0 
عي ٠.‏ 
وَقَالَ غَيْرْهُ : مَنْ رُزِقٌ قَلْبّا سَلِيمًا مِنْهَا كَمَاُ. وَإِلَا قن تَمَكنَ مِنْ تَظهِيره بِعَيْرِهِ لَزِمَه وَإِنْلَمْ 
0 ا َك ج260 
يَتَمَكَنْ | ِتَعَلَمهِ و 


كأ 





.]5؟5/1١[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

0 كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [4/ ١٠؟].‏ 

(*) انظر/ مغني المحتاج [54/ ]١١١‏ انظر/ إحياء علوم الدين للغزالي [1/ 1]. 

ع قال الشيخ الخطيب الشربيني : : وإن أراد أن يبيع ويتجر فيتعين على من يريد ب بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع 
خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين . انظر/ مغني 
المحتاج [5/ ١١؟].‏ 

(5) كذاذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال انظر/ مغني المحتاج [5/ ]١١١‏ وقال الغزالي في الإحياء قال 
المتكلمون هو فرض عين إذ به يدرك التوحيد ويعلم ذات الله سبحانه وصفاته. انظر/ إحياء علوم الدين /١1[‏ 
1]. 

5 نقله عنه الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [5/ ١١1؟].‏ 

00 قال الشيخ الخطيب الشربيني : وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ما ورد به الكتاب 
والسنة ففرض عين . انظر/ مغني المحتاج [54/ ١١؟].‏ 

00( كذا ذكره الغزالي في الإحياء. انظر/ إحياء علوم الدين [1/ 07١‏ 77]. ونقله عنه في الروضة . انظر/ روضة 
الطالبين .]775/٠١[‏ 

(9) كذاذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [١١/5؟؟].‏ 








لْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أَخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 61 
الثَّالِتُ :موب لتر في داوم الاي الات على ما يَتضل به الوص 
فْسَئة ولحو اليم الئل » علوم الاين وَالشّخر» هاما في 
لرزقة. كل في اتلد : الْمَنْطِقٌ. 
وَصَرَّحَ به الَو في طَبَقَات» وا: ْنُ الصّلاح فِي قَتَاوِيهِ» وَحَلَائِقُ آخرون. 
وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ : عِلْمُ الْحِرَفٍِ. صَرَّحَ بِه الذَّهَبِيُ» وَغَيْرْهُ وَالْمُوسِيقَى نَقَلَ ابن عَبْدِ الْبَرَ 


الْإِجْمَاعَ عَلَيُه. 
انامس 
َعْرُوة كَأشْعَارٍ الْمُوَليينَ في الل وَالبطالة0. 
السَاادِسُ 


ُبَاحَ كَأَشْعَارِهِمْ الَتِى لا سُحْف فِيهَا وَكا ما يتب عَنْ الْخَيْرٍ وََا يَحْثْ عَلَيْهِ 

ذَكَرَهَذِِ الأَقْسَامَ النَوَوِيُ في الرَّوْضَةٍ!' وَغَيْرِهَا . 

َقَد اسْتَكْمَلَ الْعِلَم أقْسَامَ الأخكام الْحَمْسَق وَنَيرهُ في الْأَفْسَام الْمَذْكُورَة : التكحاح 3 
يَكُونَ مَرْضَ كِمَايَةِ كُمَا تَقَدَمَ وَهَرْضَ عَيْنِ عَلَى مَنْ حَاف الْعَنَسَ وَمَنْدُوبًا لِتائق ق إِلَيْهِ وَاجِدٍ جد أَهْبَة 9 
َمَكْرُوَا لِقَاقِدِ لبَق وَالْحَاجَة أو وَاجدِهَا وَبهِعِلَُه ٠‏ كهرم» أذ تين أوْمرض تاي ومبَاحَا 
ِوَاجدٍ الأ غير مُختَاج؛ وَلَا عِلََّ وَحَرَامًا لِمَنْ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ وَنَظيرَهُ في تِلْكَ أَيْضًا : الْقَثْلَ 
ِ يحُون فض عَيْنِ على الام في الرم وَالْحرَابَة وك الصلَاة» وَالَْا وَفرْصَ كفا في 


2 
0 


الجهَادء وَالصّيَالٍ عَلَى بُضع» وَمَنْدُوبًا فِي الْحَرْبِيَ إِذَا قَدِرَ عَلَيْ وَلَا مَضْلَحَةَ في اسْيِرْ 
وَالصَّائِلٍ حَيْتُ الدَُّعُ أَوْلَى مِنْ الاسْتَسْام. 

وَمَكْرُومًا : : فِي الْأَسِيرٍ حَيْتُ في اسْيَرْقَاقِهِ مَضْلَحَةٌ. 

وَحَرَامًا : في نِسَاءِ أل الْحَرْبِ وَصِبْيَانِهِمْ وَِْهُ : الْمَمْلُ اْعَمْدُ الْعُدوَانُ وَمُبَاحَا في 
الْقِصَاصٍ. 


0 


9 


راقو 


0 


وَلَهُ قِسَمْ سَابِعٌ» وَهْوَ : مَا لا يُوصَفُ بِوَاحِدٍ مِنْ السَّق وَهُوَ قَثْلُ الْحَطا. 


وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ : العَللاق» َإِنَّهُ يحون وَاجبًا وَهُوَ طَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ وَالْمَوْلَى. 
َمنْدُوَاء وَهوَ َلاق مَنْ تحاف أَنْ لا يْقِيمَ ُو الله في الروْجية» وَمَنْ رَأَى ريب يَحَافُ 


.]7١١ /5[ 5؟؟] انظر/ مغني المحتاج‎ /٠١[ كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
0؟؟].‎ /١١[ زهق ذكره النووي في زوائد الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ 





6 الْكِتَابُ الرَّابِعُ/ في أخكام يَكُثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبَحُ ِالْمَقِيهِ جَهْلْهَا 


مَعَهَا عَلَّى الْمُرْشٍ 34 وَحَرَامًا : : وَهَوَّ و الْبِدْعِيُ 34 وَطْلَاقٌ م مَنْ قَسَمَ م لِعَيْرهَا وَلَم يُوَفْهَا حَقَّهَا من الْقَسْمء 
َمَْرُوها وَهُوَ ما سَى لِك فَفِي الْحَدِيثِبْمَضُ الْحَلانٍ إلى الله اطَاق! 0( . وَلَا يُوجَدْ فيه 


مَبَاحْ مُسْتَوِي الطَرَقَيْن. مَكذًا حَكَاه النَوَوِيُ عَنْ الْأُضْحَابٍ في شَرْح مُشْلِمٍ. 
قَالَ الْعَلَاءِ نْ : وَيُمْكِنُ أن يُوجَدَ ِنْدَ تَعَارْضٍ مُقْمَضَى الْفرَاقٍ وَضِدُهِ في ر ي الروْجَ 


#َ 


فضل 
قَالَ الشَّاشِيُ في الْحِلْيَةِ : لَيْس لَنَا م شل على الكماية؛ إلا اداء اللا 
َلَوْ لتِي جَمَاعَةٌ وَاحِذدَا أَوْ جَمَاعَةٌ فَسَلَّم وَاحِدٌ مِنْهُم كَفَى لَدَاءِ الس 2 3 وَاسْتَدرِكَ عَلَيْه أَشْيّاءُ 


عو وس 


مِنْهَا : ليث تاياي صَرَّحَ أُصْحَابْنا أن سه على الْكفَايد'"» كَابْتدَاءِ ء السّلّام". 


عا مو 


وَمِنْهَا : لنَسْمِيَة عَلَى الكل ٠‏ فَلَوْ سَمّى وَاجِدٌ مِنْ الآكلِين أَجْرَا عَدْهُْ. َقَلَهُ في الرَّوْضَةٍ 


عن تعر الاي 
وَمِنْهَا : الأضحِيَةٌ إِذًا ضح بِشَاةٍ وَاحِدٌ مِنْ أَهُلِ الْبَيْتِ لْبَيْتٍِ تَأدَّى الشَّعَارُ بها وَالسُّنَّةَ عَنْ 
- 6 


وَمِنْهَا : ما يُمْعَلٌَ بِالْمَيّتِ مِمّا نرب إِلَيه01). 
وَمِنْهَا لاوقا عَى الأصح'"". 
قُلْت : الظَاهِرُ أَنّهُما سُنَنَا سُنَنَا عَيْنِء وَإِلَا لَعْدَّتْ الْجَمَاعَةُ عَلَى الْقَوْلٍ بِأَنّهَا سُنَه وَالْعِيكُ 


وَالُكُسُوفُء وَالِإسِْسْقَاء ما يضح بعد ملق :اما تَقَدَّم مِنْ الْعِلْم ل موت وَتَلْقِينُ 
الْمَيتَ ذا أَرتِجَ عَلَيْه وَلَمْ أَرَمَ من تَعَرَضَ لِذَلِكَ. 
اقول في في أخكم | لسَقَ 
7 : وص السَمَرٍ : نما تَمَانيةٌ 


لق بإشقا لجع ل وإشقا دض بالتيُم: ا 


0 أخرجه أبو داود: الطلاق (7/ 017١‏ ح[1178] وابن ماجه: الطلاق (1/ 190) ح[18١7].‏ 
(؟) كذاذكره النووي في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [4/ 597]. 

(*) ذكره النووي في شرح المهذب. انظر/ المجموع شرح المهذب [4/ 597]. 

(1) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج .]1١4/4[‏ 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج .]17١5/5[‏ 

(3) انظر/ روضة الطالبين [98/51]. (0) انظر/ مغني المحتاج .]1١5/51[‏ 
)0 ثبت في المقطوعة [الميت] والصحيح ما أثبتناه. 

(9) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/ .]1٠7‏ 





لْكتَابٌ الرّابِعُ/ فِي أخكام يَكْثْرُ دَوْرُهَا وَيَقْبْحُ الْقَقِيِ جَهْلْها ١ه‏ 


وَاسْتَدُْرَكَ عَلَيْهِ أُخْرَى. ٠‏ وَهِيَ : عَدَمْ الْقَضَاءِ ءِ لِمَنْ سَاكَرَ بها مَعَا'. 
وََد تدم نس مِنْ ذَلِكَ في الْمَاعِدةٍ الال من الكمَابٍ الأول ينْدَ لكام عَلَى التَحْفِيقَاتِ. 
وََزِيدُ هنا أن السَفَرَ مص بأَمُورِ أُخْرَى غَيْرِ التَحْفِيفَاتِ. 


م 


هَا : عَدَمْ صِحَْةٍ صحّة | د 


5 : ريم عَلَى الْمَرْأةِ لامع زوج أذ مَْرَم» لِلحَدِيثِ وَسَوَاء الشف الطويل» 
وَالْقَصِيرٌ. كَمَا فِي شَرْح الْمْهَذْب 2 " وَالْمْبَاءٌ وَالْوَاجِبٌ وَمِنْ نَم لَمْ يجب عليها الْحَحّ وَلَّا 
التغريث في الزناء إِذَا امنََ الرّْجٌ أو الْمَخْرَمُ مِْ الْخرُوج'*'. 

َعُمْ : أَقِيمَ مَقَامَهَا في الْحَجّ : النّسُوَةٌ الثَقَاتُ. وَالتَّيير بالَقَاتٍ : يُحْرِجُ عَيرَهن. وَبِالنْسْوَةٍ 
تر المزا الواجدة» كلا يجب اشرو لح متها ؛ كن يَجُورُ أَنْ يَخْرْجَ مَعَهَا لأَمَاء حَجَة 
انلام على الصبيح في كن لهب" *. قَالَ الْإسْتويٌ : فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ : 


سا انهاه 


إِخداهمًا ش رَظ وُجُوب حمّة الإشلام. 


وَالَايةٌ : جَوَازْ الْخُوُوج لأدَائَِا وَكَد اْتَبََنَا عَلَّى كُثِير حَنَّى تَوَهمُوا الحتلاف كلام النْوَوِيّ 
فِي دَلِكَ"”. وَلَيْسَ لَهَا أن تَخْرْجَ لِحَجْ المطَوْع ؛ وَغيْرٍِ من الْأسْفَارٍ اي لا ئَحِبُ عَلَى الْمَرأ 
الْوَاحِدَةِ بَلَ وَلَا مَعَ النَسْوَة الْخُلَّصِ عِنْد الْجْمَهُور. وَنْصّ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ» كَمَا قَالَهُ في شَرْح 
الْمُهَدذّب7"» وَصَسَحَهُ في أضل الرَْ وَل 

َال الْإسْئوِيُ : وَلَا مَك أَنَّ لَهَا الْهِجْرَة مِنْ بلاد الْكُثْرِ وَحْدَمَا. فَعَلَى هَذَا تُسَْثْنَى هَذِه 
الْمَسَاَلهُمِنْ أضل الْقَاعِدَةَ 


١61 


وَمِنْهًا : تَحَرِيمَهُ عَلَى الْوَلَّدِ 
وَالتجَارو0؟ , 


إلا بِإِذ أبَوَيْهِ وَبُسْتََْى السّفَرُلِحَجٌ الْمَرْض وَلتَعَلُم لْعِلَم 


.]4507/11 ذكره في الروضة. وقال: وإسقاط الفرض به على الصحيح . انظر/ روضة الطالبين‎ 2 )١( 

هم لأن من شروط صحة الجمعة دار الإقامة. وهي الأبنية التي يستوطنها العدد الذي يصلون الجمعة. انظر/ 
روضة الطالبين [7/ 15. 

(*6 كذا ذكره النووي في شرح المهذب بنصه. انظر/ المجموع شرح المهذب .]5٠7/5[‏ 

(5) انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ 19] انظر/ روضة الطالبين ]88/١١[‏ انظر/ مغني المحتاج [514/11]. 

(5) كذا صححه في شرح المهذب وذكره. انظر/ المجموع شرح المهذب [8/ 47 7]. 

(7) نقله عنه الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [154717//1. 

00 ذكره في شرح المهذب . وقال: هو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأم وكذا نقلوه عن النص: لا 
يجوز لآنه سفر ليس بواجب هكذا علله البغوي. انظر/ المجموع شرح المهذب [/7/ .11١‏ 

(4) كذا صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ 19 

(9) ذكره في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب ]75١/4[‏ انظر/ روضة الطالبين .]1١١/1١1‏ 





”كه 


الْكِتَابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلَْا 


وَِنْهَا : تَحْرِيمُهُ عَلَى الْمَدْيُونِء إِلّا بِإذْنِ غَرِيمِهِ بشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الدّيْنُ''' حَالا. 
ا ا 7 عر يف 


وق يُمْنَعْ في الْمُوَجّلٍ مِنْ سَفَرِ مَحُوفٍ 
وَمِنْهَا : وجَوبٌ طَوَافٍ الْوَداع عَلَى مُرِيدِِ مِنْ مَكَةَ قَالَ في شَرْح الْمْهَذّبٍ : وَسََاءٌ اويل 


وَالْقَصِيد” ". 


وَمِنًْا : جَوَازُ إيداع الْمُودَع الْوَدِيعَةَ عند غَيِِْ ذا أَرَادَ سَفَدًا وَلَمْ يَجِدْ الْمَالِكَ”. 
ضَابط 
مَسَافة القَضرٍ في حم الْبَِيدِ وَمَادُونَهَا في كم الْحَاضِرِء إلّا في صُوَرٍ : 


الْأُولَى : تَقْلُ لكاو . 
لَه : عَدَمُ وْجُوب الْحَجّ عَلَى مَنْ لَا يُطِيقْ الْمَعْبِ 0 
الثَالنَهَ : إِخضَارٌ الْمَحْمُولِ”. 

الرَّابِعَةٌ : إذَا أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنَ سَفْرَ تقْلَةِ قَالْآثُ أ 


وْلَى ملل ا 


فَائدَةٌ 


الْأَبيهُ تعْتَبَرُ في صَلَاةٍ الْجْمْعَقَ وَرحص السَّفَرِ الثَمَانِيََه وَعَدَّم تَحْرِيم الِاسْتقْبَالٍ وَالِاسْتذْبَارٍ 


- 


لِقَاضِي الْحَاجَةٍ وَفِي ببّع المَرْيَِ: وَفِي حُكُم قَاضِي للد 





1١ 
00 
ليق‎ 


2 
2) 


20 


020 


فت 


ذكر في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]51١ /٠١1‏ 
ذكره في الروضة. وقال: وهو احتمال للإمام. انظر/ روضة الطالبين 1١١/١١؟].‏ 

كذا ذكره النووي في شرح المهذب . وقال: وهو الصحيح وممن صرح بهذا صاحب البيان وغيره. وعن 
البغوي أنه لو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه . انظر/ المجموع شرح المهذب [577/8؟]. 

ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 7178]. 

حيث قال النووي في زوائد الروضة : وإذا منعنا النقل ولم تعتبر مسافة القصر فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد 
أو بعيدة. انظر/ روضة الطالبين [؟77/5”]. 

وجه التفريق فيما إذا كان الحاج ليس بينه وبين مكة مسافة قصر بل هو قريب 1 يب منها فليزمه الحج ماشياً إن كان 
قويً وإن كانت هذه صفته وهو بعيد من مكة لم يلزمه بل يشترط الراحلة والمحمل هذا هو وجه التفريق وفي 
وجه في مسألة القريب سوى بينهما فاشتراط الراحلة في القريب قال الشيخ النووي وهو شاذ منكر. انظ ر/ 
روضة الطالبين [7/ 554 82]. 

هذا هو المعمول به وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر فأكثر لم يلزمه إحضاره. انظر/ مغني المحتاج 1؟/ 
56]. 

وذلك على الصحيح فيما إذا سفر النقلة أقل من مسافة القصر . أما إذا كان سفر النقلة على مسافة القصر فالأب 
أولى قطعاً. انظر/ روضة الطالبين ,7١5/9[‏ /ا١٠].‏ 

تقدم ذلك في مواضعه . 





لْكَِابُ الرَّابعُ/ فِي أخكام يَكَثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بالْمَقِيهِ جَهْلْهَا وه 


حَيْتُ أظلِقَ في الشّرْع الَْعِيدُكَالْمُرَدُ به مَسَافَةٌ الْقَضرء إِلّا في رُؤْيَةِ الْهالء فَالْبُعْدُ : فيه 
التلافئ ف الْمَطَالِع عَلَى مَا صَحسحهُ لوو وخ 
ضَابط 
تبر ماق اضر في عَيْرالصَلاة : في الْجْمَع» وَالفِظرء وَالْمَسْحء وَرُؤْيَةِ الهلال. 
عَلَى مَا صَحََحَةُ الرَّافِعِيُ “أ وَحَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَوجُوبٍ الْحَجّ مَاشِياء وَتَويجٍ 


ع« 00 


الْحَاكِم مُوَلَيَهُ الْعَائِبَ. 
وَيَخْقَضٌ ركوب الببخر بأخكام 
مِنْهًا : تَحْرِيمُة”” وَإِسْفَاطهُ الح حَيْتُ كَانَ الْعَالِتُ الْهَكَدكَ 29 
وَفِي قَتَاوَى الْبَارِزِية : : أَنَهُ لا يَجُورُ لِغَيْرِ الأب وَالْجَدٌ إِرْكَابُ الظَفْلٍ الْبَحَْ ٠‏ وَإِنْ غَلَبَتْ 
السَّلَامَه وَأَنَه يَجُورُ لَهُمَا لِؤْفُور شَمَقَتِهِمَا. 
الْقَوْلُ في أخكام الحرم أَخيْصٌ حَرَمُ مَكَةَ أَحكام 
الأول : لا يَدْخُلَهُ أَحَدَ إِلَّا بِحَجٌ أ عُمْرَةٍ وْجُوبًا أَوْ اسْيخبَابًا0. ْ 
الثاني : لا تُقَائَلُ فيه الْبُعَاةٌ عَلَى ري 57 
لَالِثُ : يَْرْمْ صَيدُه0*. 1 
الرّابع : : يَحْوُمْ قَظعٌّ شَجَرِهِ 0 مِنْهمًا وَيُشَارِ 
الْحََامِسٌ : يُمْنَعُ كُلَّ كَافِرٍ مِنْ دُخُولِهِ مُقِيمًا كَانَ 


قرعو 


مر 2 
فيهمًا حَرّمُ الْمَدِينَ 


أو مك001 


)٠١(‏ كذا صححه النووي في زوائد الروضة وفي أصل الروضة وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيرهم. انظر/ 
روضة الطالبين 2758/51 759]. 

(0) انظر/ روضة الطالبين [7/5 5/8 ”7]. 

(6)9 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/7] انظر/ مغني المحتاج [511/1]. 

2 ذكر في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [8/7] انظر/ مغني المحتاج [5151/1]. 

)5( ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 1"/ لالا] انظر/ المجموع شرح المهذب [/7/ 1416. 

000 وصوبه النووي في شرح المهذب . وقال: نص عليه الشافعي . انظر/ المجموع شرح المهذب [5117/1]. 

20 ذكره في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ 14156 انظر/ روضة الطالبين [/ 1١16‏ 

() ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [”7/ .]١54‏ 

)4( كذا ذكره في شرح المهذب . انظر / المجموع شرح المهذب [!/ 1559. 

)٠١(‏ كذاذكرهة في المجموع . وقال أيضاً : ولا تحل إلا لمنشد وهو المذهب وفيه وجه ضعيف . انظر/ المجموع 
شرح المهذب [// 4164]. 





5ه 


آذ 3 . َس اس سه ورس) سدق 1< 1 
لْكِتَابُ الرّابِعٌ/ في أَخكام يَكُثْرٌ دَوْرُهَا وَيَفْبَحُ بِالْمَقيهِ جَهْلَا 
كو عل روي توس عم هك )١١(‏ 
السادس : لا تجل لقطته للتَمَلك . 


السَابعُ : يَسْرْمْ إخرَاج حجار وَثْرَابِهِ إلى غَيْرِو"". 
لان : يعر إذحال أخجار ره وراب لني" . 
التّاسِعٌ : يَخْمَضٌ نَحْرٌ الْهَدَايَا وَالْفِدَاءِ بو!أ). 
الْعَاشِرٌ : يَجِبُ قَضْدَهُ بالنَذْرِ بِخْلَافٍ ما وا . 


م ا لا ل ا 0 مهكد لكيه لخر كو 62 سع يه تمسكسع سه 2ج ر(5) 
الحادِي عَشْرَ : لو نذْرَ الذْبْحَ فبه» تَعَيّنَ بخلاف ما لو نَذرَهُ بِعَيْره فَيَذْبَحَ حَيْث شَاءَ . 


جاع 6 


و “عع 


احرج 


الاي عَشَرَ : لا يؤْذَنُ فيه ِمْشْرِك وََا يدهن فيه إن دفن بشن و 
الثَالِتَ عَسَرٌَ : تُعَلّظ الدَّيَةُ عَلَى قَاتِل الْحَطأ فيب . 
الرَابِعَ عَشَرَ : ا دَمَ عَلَى أَهْلِهِ في تَمَتّ وَلَا قراو" 
الْخَامِسَ عَشَرَ : ا يَجُورُ إخْرَامُ الْمُقِم به بج ار جن2000. 
السَّادوِسَ عَشَرَ : لَا يكرَهُ فيه نَافلةُ بوَفْت(9". 

خْسْل لذ : 20 ع 


السَّابِعَ عَشَرّ : يُسَنٌّ الْعْسْلٌ لِدُخُوَلِه"'". وَيُشَارِكُهُ في ذَلِكَ حَرَمُ الْمَدِيئهَ "22 كما 


9 سمه مل 
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7 ممكم .0 9 سمه 0غظ) ٠.‏ 1 
الثَامِنَ عَشَرَّ : مُضَاعَفَةُ الصَّلَاةِ فيو "2. 


ذكره في شرح المهذب . وقال فيه وجه: انظر/ المجموع شرح المهذب [/ 576]. 


وقال في زوائد الروضة : هو الأصح . وفي أصل الروضة أنه يكره. انظر/ روضة الطالبين .]١18/5[‏ 

انظر/ روضة الطالبين .]١5487/7[‏ 

ذكره في المجموع . انظ ر/ المجموع شرح المهذب [لا/ 176]. 

إلا مسجد الرسول #كيِةِ والمسجد الأقصى على أحد القولين فيهما. انظر/ شرح المهذب [!/ 570]. 

قال في شرح المهذب: إذا نذر النحر وحده بمكة لزمه النحر بها وتفرقة اللحم على مساكين الحرم ولو نذر 
ذلك في بلد آخر لم ينعقد نذره في أصح الوجهين. انظر/ المجموع شرح المهذب 17/171 5]. 

ذكره في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [1/ 1565]. 

ذكره في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ 419]. 

ذكره في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [!/ 4764]. 

ذكره في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [/471/1]. 

ذكره في شرح المهذب . وقال: ولا يكره صلاة النفل التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم سواء 
في مكة وسائر الحرم . انظر/ المجموع شرح المهذب [لا/ 5564]. 

ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [؟/7/4]. 

ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج .]017/١1[‏ 

ذكره في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [4177/1]. 





الْكِتَابُ الرَابعٌ/ في أخكام يَكْثرُ دَوْرُهَا وَبَفْبَحُ الْمَقِيِه جَهْلْها هده 


2 


التَاِعَ عَشَرَ : مُضَاعَفَةَ السَّيكًا لسّيكَاتِ فِيهِمًا كما نُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ. 


َك 


الْعَِشْرُونَ : الّْهَمُ با : لسّيْكَةٍ فيه مُوَاحَذٌ به وَلَا يُوَاَلُ به في غَيْرِه. 
اقول في أخكام الْسَاجِدٍ 


5و ووس عضرو 


هي كثيرةٌ جدًا وقد ها الْكشِيُ لصيف وَأنَا سردا ها ملخْصَة. » فَمِنْهًا : تَحْرِيم 
الْمْحْتْ فِيهِ عَلَى الْجَنُبٍ وَالْحَائْض”” » وَدُغْولِهِ عَلَّى حَائْضء وَذِي نَجَاسَةٍ يُخَافُ مِنْهَا 
التوًا". وَمِن كم ْم دحال الصبيانَوَالْمَجَانينَ حَيْتُ غَلتَ تَنْجِيسهُم. وَإِلَا مََكْرَهُ كَمَا في 
زَوَائِدٍ الرّْضَةٍ وَالشّهَادَات ". وَحُرَمَ أيْضًا َلكُ التَغْل به ؛ لِأنَهُ تَنْجيسٌ أو تَقْذِيرٌ ذَكَرَهُ في شَرْح 
الْمُهَذّبِ فِي الصّلدا؛) . وَذَكَرَ فيه أَيْضًا أنه يَحْرُمْ داه النَجَاسَة. 

وَفِي قَنَاوِيهِ : يَحْرُمُ قَدْلّ قَمْلَةِ وَنَحْوِهَا وَإِلْقَاؤُهَا فبه. 

وَفِي الرَّوْضَةٍ : يَحْرْمُ الْبَوْلُ فيه وَلَوْ فِي إنَاء!*؟ : بخلاف الْمَضْدٍ فِيهِ فِي إِنَاءِ فَيُكْرَهُ وَلَا 
خر116) وَفِي ََاوَى الْمََانُ : يُمْنَْ ِْ َعْلِيمٍ الصَبيَانٍ فيه. 


سه ووو 


٠‏ 7 00 سوم ماه كمه . ايه 
ها : يَحَوُمُ أَخْذُ شَيْءِ مِنْ أَجِرَائَه وَحَجَرِهِ وَحَضَاه وَتَرَابِهِ وَرَيْتِهِ وَشْمْعِو) دذكره في شرح 


الْمْهَذّبِ0" 
0 جه اع وس سريك في ى  )9(‏ سركهمع وياء 
وَمنْهَا : تَسْرِيمُ البُصَاقٍ فيه كَمَا جَرَمَ به في شَرْح الْمُهَذْبٍ '» وَالنََحْقِيقٍ ؛ وَالْقَمولِيٌ في 
الْجَوَاهِرٍ. 


وَفِي الْمُهِمَّاتِ : أن الْمَوْجُودَ لِلْأَضْحَابٍ هُوَ الْكَرَامَةٌ قَالَ كما في شَرْح الْمُهَذّبء وَمَنْ 
بَدَرَهُ الْبْصَاقُ بَصَقَّ فِي طَرَفٍ تَوْبهِ مِنْ الْجَانِبٍ الْأَيْسَرٍ 0 0١‏ 


.]85/11 ذكره في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب 1177/51 انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الظالبين /١1[‏ 170]. 

(0) ثبت فى الأصل [والشهادات] ولعل الصواب ما اثبتناه. 

25 فقال في شرح المهذب: السنة لمن أراد دخول المسجد أن يتفقد نعليه ويمسح ما فيهما من أذى قبل دخوله . 
انظر/ المجموع شرح المهذب [1179/51. 

(0) ذكرهة في الروضة وصححه وقال هو أحد احتمالين لصاحب الشامل وبه قطع صاحب التتمة . انظر/ روضة 
الطالبين [7/ 797]. 

(7) بل قال في الروضة: أنه يجوز والأولى تركه . انظر/ روضة الطالبين [؟/ 97”] ولكن قال في شرح المهذب: 
أنه يكره. انظر/ المجموع شرح المهذب [؟/ .]١1/8‏ 

(0) 2 ذكره في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [1179/5. 

(4) ذكره في شرح المهذب. انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ .]٠١١‏ 

(9) ذكره النووي في التحقيق . انظر/ التحقيق للنووي [ص/ 47 17. 

.]1٠١ /5[ ذكره في شرح المهذب. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )٠١( 





1 الْكتَابُ الرّابعُ/ في أَخكام يَكثْرُ دَوْرُهَا وَيَقبَحُ بِالْمَقِبِِ جَهْلُّهَا 
قَالَ : : وَيْسَنَ لِمَنْ رَأَى بُصَاقًا فِيه أن يُزِيلَهُبدَْيِهِ في نْرَابٍ الْمَسْجِدء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنْرَابُ 
أَحَدَّهُ يده أَوْ بعُودٍ وَنَحْوِو وَأَْخْرَجَهُ مِنْ نْ الْمَسْجدِ'". 
وَمِنًْا : كَرَامَةُ ُحولِهِ لِمَنْ أكُلَ ذا ربح كرِيهَة!"'. وَالْبَبْعُ وَالشَرَاءُ فيهء وَسَائِرُ الْعْقُودِء وَإِنْ 
قَلَ إلّا لِحَاجَة”2 وَنِشْدَةٍ الصَّالَّقَ وَالْأَشْعَارٍ 3 إلا مَا كَانَ في الزُهْدِءِ وَمَكَارِم الاق 20 
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وَعَمَلَ الصَّنْعَةٍ فيه كَالْحْيَاطَة وَنَحُوِهَا إِنْ جَعَلَهُ مَفْعَدَ مَفَعَدَا لهالل أو أَكْثْرَ رَفْعَ الصَّوْتٍ في 
وَالْخْصُومَةٌ وَالْجُلُوسٌُ فيه لِلْقَضَاءِ7". 


ده واع رصم 


وَمِنْهَا : يْسَنٌَّ كُنْسْهُ وَتَنْظِيمَهُ”" وَتَظَبِيبُهُ وَفَرْشّْهُ وَالْمَصَابِيحُ فيد وَتَقُدِيمُ الْيُمنَى عِنْدَ دُحُولِهِ 
وَالْبُسْرَى عِنْدَ خُرُوجه”. 


وَمِنْهَا : أنه لا يُمْنَعُ سَيْرهُ بالْحَرِيرٍ. صَرَّحَ به الْعَرَالِنُ » وَابْنُ عَبْدِ السَّلَام. 
أَخكامُ يوم الجمعة أَخْيُضٌ بأخكام 


صَلَاةُاْجْمْعةوَالْجَمَاعَهُ فيَاء وَكَوْتهَا أبعِينَ. وَالْحظبة. را الوه صوص 


وََبْخِيرٌ الْمَسْجِدِ وَالتَِكِيرُ لاتغا بالا حلى يرج ايت : لا شن لايق 
وَقِرَاءَةٌ (آلم تَنزِيلُ) و (مَلْ أنَى) في صُبْحِدِ وَالْجْمُعَةَ وَالْمُنَافِقُونَ فِي عِشَاءِ لَيْلَتَهء وَالْكَافِرُونَ 
وَالْإِخْلاصٌُ فِي مَغْرِبِ ليْلَيه وَكَرَاهَةٌ !قرا بالصَّوْم وَكرَامَة إفْرَاد لي الْقِيّام» وَقَرَاءَة الْكَهْفِ 
ونَفْيْ كرَامَةٍ النَاَِة وَفْتَ الِاسْيِوَاءِ وَهُوَ حَيرُ ام الْأسْبُوعٍ. وَيَومْ عِيدِء وَِيه سَاعَةُ لجاب 
وَيَجتَِعٌ ف فيه الْأَرْوَاحٌ» وَتَرَارُ فيه الْقبُورُ وَيَأمَنُ الْمَيّتُ فيه مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ وَلّا ُسَجَرُ فيه جهنم ؛ 


رمع وع م 


وَيرُورٌ أَهْلٌ الْجَنَةِ فيه رَبَّهُمْ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى. 


. فقال: ومن رأى بصاقاً أو نحوه في المسجد فالسئّة أن يزيله بدفعه أو رفعه وإخراجه ويستحب تطييب محله‎ )١( 
.]٠١١/5[ انظر/ المجموع شرح المهذب‎ 

(؟) كثوم أو بصل أو كراث أو غيرها مما له رائحة كريهة. انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ 174] انظر/ روضة 
الطالبين [791//1]. 

(9) ذكرمهف في المجموع . وقال : وللشافعي قول ضعيف : أنه لا يكره البيع والشراء . انظر/ المجموع شرح 
المهذب [7/ ]١75‏ انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ .]551١ 57٠‏ 

(4) ذكره في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب [؟/ .]1١98‏ 

(5) انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ لالا1]. 

0030 كذا ذكره النووي في شرح المهذب . وقال: فأما من ينسخ فيه شيئاً من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوباً ولم 
يجعله مقعداً للخياطة فلا بأس به. انظر/ المجموع شرح المهذب [195/5]. 

(60 ذكره في شرح المهذب . انظر/ المجموع شرح المهذب [؟/ 178 /الا1]. 

(4) ذكره في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب [1//ا11] انظر/ المجموع شرح المهذب [1179/1]. 

(9) وذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [751//1]. 








الكتابُ الخَامِس 





في نَطَائِر الأَيْوَاب 


كتَابُ الطَهَارَةٍ 
اليا أنسَام : طهُورٌ وَهْوَ الْمَاءُ الْمُظْلَقْ. وَطَاهِرٌ وَهُوَ الْمُْتَعْمَلٌ وَالْمُتَغيْرُبمَا يضر 
وَنَجِسٌ : وَهوَ اْمْتَيْرينَجَاسَةٍ" أو اْمُلَاقِي لهاو وَهُوَ هُوَ قَليل” ". 
وَمَكْرُوةٌ : وَهُوَ الْمُكَمَّكُا* 
وَحَرَامٌ : وَهُوَمِيَاها “بار ال" إلا بر التَاقةا" . 
وَالْطلَقُ نْوَاعٌ 
مُظلَقٌ اسْمًا وَحَُكُمَاء وَهُوَ ااي عَلَى وَضف يلقي وَحَكُمًاٍ لا اشنا وهو المتقيربنا ا 


ومسو لد ومّة ارش برخ العرر 5ع وده سف 212 ١‏ 0 5 كعك 
يمكن صونه. وعكسه» وَهَوّ المَسْتَعْمّل. إن قلنا : إنه مطلق : منْع تعبد 
5 


لَيْسَ لَنَا مَاءٌ طَاهِدٌ لا لشتفمل إلا الفشك فا" “2 وَالْمْتَغَيّرُ كَثِيرًا بمُخَالَطةَ ظاهر مُسْتَعْمَ 


مو(ة) 

عنة 
المحتاج [١118/1ء‏ انظر/ روضة الطالبين .]١١7/1[‏ 

(0) أي وسواء كان الماء أقل من قلتين أو أكثر وتغير. انظر/ مغني المحتاج [1/ 77]» انظر/ روضة الطالبين /١1‏ 
]. 

00 أي أقل من قلتين. انظر/ روضة الطالبين 11/ .]7١‏ انظر/ مغني المحتاج /1١1‏ 77]. 


00 


0320 
00 
01) 


أي ما سختته الشمس وكان في آنية . انظر/ مغني المحتاج »1١9/1[‏ انظر/ روضة الطالبين 11/ »]١١‏ انظر/ 
حاشية البجيرمىي على الخطيب 7/١1‏ 154. 

ليست بقيدء بل التراب والأحجار كذلك قال الشيخ البجيرمي : قال في شرح العباب: ويتردد النظر في 
شجوها والأولى الكراهة» فيكره أكل ثمره»ء واستعمال السواك منه. انظر/ حاشية البجيرمي على شرح 
الخطيب .]72١/١[‏ 

وكل ماء مغصوب على أهله كماء ديار قوم لوط» وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم -. وهي بكر ذروان. انظر/ حاشية البجيرمي [7/1]. 

فلا كراهة لاستعمال مالها. انظر/ حاشية البجيرمي .17١ /١[‏ 

ذكره ف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [1//ا]. 

ذكره ف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .1]١١/1[‏ 


و سعد مر 


4ه الْكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الأَبْوَابٍ: كِتَابُ الظَهَارَةٍ 


2 


وَلَامَاءٌ ظهُورٌ لا يُسْتَعْمَلٌ إلّا الْبِئرُ التي تَمَعَطْتْ بها فأرَ وَمَاُهَا كر وَل يتين له هود 
وَمَعَ دَلِكَ يتَعَذَرُ اسْتَعْمَالَه”'" لِأَنّهُ مَا ما منْ دَلو إلا وَلَا يَحْلو مِنْ شَعْرَو7". 
صَابِط 


قَالَ الْجُوْجَانِ نِنُ فِي الْمُعَايَاةٍ وَالْمَرْعَشِىُ وَغَيْرُهُمَا : لا يُعْرَفَ مَاءٌ ظَاهِرٌ في إِنَاءٍ نجس | 


- 
ل 


0 


في 
صُورَنَيْن : 

الأولى : لد مث يت رح فِيه مَاءٌ كير وَلَمْ يَتعَيّر. 
وا نيه : إِنَاءٌ فِبه مَاء قَلِيلٌ وَلَعَ فيه كلب ثُمَّ كُوئرَ ًَ حَبَّى بَلْعْ هلين وَلَا غير : قَالْمَاءُ ظاهِرٌ 
وَالْإنَاهُ نَم وو ؛؟ لأَنَهُ َه لَمْ يُسَبّْ وَلَمْ يعَقّدة". 

وَهَذِِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مُهِمَّاتٍِ الْمَسَائِلٍ الَّتِي أَغْمَلَهَا السَّيْحَانِ*' فَلَمْ يتَعوّضَا لَّهَاء وَفِيهًا أَرْبَعَةُ 
وجه. 

أْصَحْهَا : هَذَا وَمُوَقَوْلَ ابن الْحَدَادٍ وَصَححَهُ السنْجِي في شَرْح الْفرُوع. 

وَالنّانِي : يُظهرُ الْإنَاءُ أَيِضَاء ؛ كما فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجَمْر إِذَا تَخَلَّلَتْ ٠‏ فَإِنَ الْإنَاء يَنْبَعْهَا في 
الظهَارَة. 

وَالنَالِت : إِنْ مَسنَّ الْكَلْبُ الْمَاءَ وَحْدَهُ : طَهْرَ الْإنَاءُء وَإِنْ مَسنّ الْإنَاء أَيِضًا قَلَا. 

قَالَ ابْنُ السّبْكيَ : وَهَذَا يُشْبهُ الْوَجْهَ الْمُمَصَّلَ في الصَّبَّد بَبْنَ أنْ ثُلَاقِيَ قَمَ الشَّارِبٍ أَمْ لا 

وَالرَابِعٌ : إِنْ ثْرِكَ الْمَاءُ فيه سَاعَةَ طهر وَإِلّا قَلَا. 
قلت : وَهَذَا يُشْبهُ مَسْأَلةَ الْكُوزِ وَقَدْ بَسَظُهَا في شَرْح مَنْظومَتِي الْمْسَمَاة ة بِالْخْلَاصَةٍ 
وَعِبَارَتِي فيها : 
وَإِذْمَلِعْفِيدُونِه فَكُويِرًا يَظَهْرْفَظعَاوَلإِنَالَنْيَظِهْرَ 


2-1 
قَائْدَةٌ 


. 
سسا 


عم 


قَالَ الْبُلْقِينِيُ : لس في اشع اعتَر لين إلا في بَابٍ الَلهَارَةوَفِيبَابٍ الرَضَاعٍ عَلَى 


طَرِيقَةٍ ضَعِيفَة ذا امترَجَ اللَّبَنُ بالْمَاءِ فإنْ امترَج بقليَين فين : لَمْ يَحَرُمْ وَإِلّا حرم 


4 


.]75757 2774١ /١[ ذكره الإمام النووي: انظر/ روضة الطالبين [15/11]. انظر/ فتح العزيز‎ )١( 
(؟) فينبغي أن يستقى الماء كله ليخرج الشعر منه. انظر/ روضة الطالبين 11/ 8؟].‎ 

() انظر المعاياة للجرجاني . 

(5) أي الشيخ النووي والرافعي. انظر السبع كتب المقيدة لعلوي الشقاق. 











الْكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فى نََائِر الْأَبْوَاب : كِتَابُ الظلَهَارَةٍ 54 


اذ 214 


قَائْدَ 

أَختُلِفت فِي كَرَامَةِ الْمُشَّمّس فِي الْأوَانِي : هَل هِي شَرْعِية أو طَبِيّةة' ؟ عَلَى وَجْهَيْن. حَرّرْت 

الْمَفْصُودَ مِنْهَا في حَوَاشِي الرَّوْضَةٍ. 
وَيَتَفَرَعٌ عَلَيْهَا فَرُوعٌ 

حَدُهَا : إِنْ قُلْنا ِب أشْتُرِط حَرَارَةٌ الْقَظرِ وَانْطِبَاعٌ الْناءِء وَإِلّا قَلَا. 

وَالنَاني : إن قُلنَا شَرْعِيةُ : أَشْيْرِط الْقَضْدُ وَإِلَّا فَلَا. 

الثَالِتُ : وَإِنْ قلنَا شَرْعِية : كُرِه لِلْمَيْتِ َإِلّا قلا. 

الرَابعٌ : إن فَلْنَا طِبيَدٌ : كر سَفِي لَه ولا قلا 

الْكَامِسُ : إِنْ قُلنَا ضَرْعِيّةٌ : لَمْ يُشْتَرَظ فيه شِدَةُ الْحَرَارَ وَإِلّا أَشْترط. 

السَادِمنُ : إن قُلنَا طِيَيدٌ وَفْقِدَ غَيْرُهُ : بَقِيتْ الْكَرَاهَةُ وَإِلّا فلا. 

السّابِعٌ : إن فنا شَرْعِيَةُ عل عَدَمُهَا في الْحِيَاضٍ وَالِْرَكِبعْسْرٍ الصّوْنِ أو طبه 
حَوْفٍِ المَحَذُورٍ. 

النَّامِنُ : إن قُلْنَا بيه تَعَدّتْ الْكَرَاهَةُ ِلَى غَيْرٍ الْمَاءِ مِنْ الْمَائعَاتِء وَإلَّا قلّا. 


كو 


صَابط 

َس لنَا مَاءَانٍ يح بِصِحٌ الْوْضُوء يكل مِنْهْمَا مُنْمَرَِاء ولا يَصِحْ اَوْضُوء هما ملظي إلا 
الْمُتَعَيّرُ بمْخَالِطِ لَا يد يَسْتَعْيِي الْمَاءُ عَنْهُا"2» فَإِنَّهُ إِذَا صب عَلَى مَا لَا تَغَيّرٌ فيه فَعَيّرَهُ :ضر 
الاخيراز 0 عله لي أى الشيب الت في لكب اليه 

قَالَ الْإِسْنَويُ : وَهِيَ ماله عَرِية وَآلَذِي ذَكرَهُ فِيهَا منّجة. 

قَالَ : وَلَنَا صُورَةٌ أُخْرَى لَكِنّهَا ني الْجَوَازِ لا في الصَّحََةِ. 

وَهِيَ : مَا إِذَا كانَ لِرَجُلَيْنِ م مَاءَان وَأبَاح َهُ كل مِنْهمَا أن يَعوَضَ بِمَائِء قن الْمَاء لم يَحْرْجْ 
عَنْ مِلَكهًا بذَلِكَ فَإِذَا خَلَطْهُمَاء ٠‏ فَقَدْ تَعَذََّى ؛ لِأَنَّهُتَصَرَّف فِيهمًا بعَيْرِ الْجِهَةٍ الْمَأَدُونِ فِيهًا. 


فائدة 


55 


1١ 


1١ 0 
م‎ 


51 


إِذّا عمس كُورٌ فيه مَاءٌ نَجسٌ فِي مَاء طَاهِرٍ» قَلَهُ أَحْوَالٌ : 


.]141//١[ ذكره في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب‎ 2١( 

(؟) مثل الطين والطحلب والكبريت والنورة والزرنيخ والتراب الذي يثور وينبت في الماء والمتغير بطول المكث . 
انظر/ روضة الطالبين [1/ .]٠١‏ انظر/ نهاية المحتاج 117//11]. 

(*4 ذكره الشيخ البجيرمي . انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب .]75/١[‏ 








را 0 2 22 ع ساو 20 
00 الكِتَابٌ الخامِس/ فِي نظائرٍ الْأبْوَابٍ: كِتَابٌ الطَهَارَةٍ 


و 


أَحَدِّمَا : أن يَكُونَ وَاسِعَ الرَّأْسِ وَيَمْكُتُ زَّمَنَا يَرُولُ فِيهِ التَغِْيرٌ لَوْ كَانَ مُتَغْيّرَاء فَيَظهُرُ 


النَانيَةٌ : أَنْ يَكُون ضَيَّا وَلَا يَمْكْتُ : فيه قَظعًا". 
0002 2 واىن2 ركىرم شاعو 


ع 


الرَّابِعَة : ضَيْقَهُ وَيَمْكْتُء وَفِيهِمًا وَجْهَانِ الْأَصَحٌ لا 02 


فَائِدَةٌ 


فائدة 


ل ا ال | 0 7 عه 2ه سوم ومععوم م السام براه سه 
قال الإِسْنوي فِي أَلغَازِهِ : شخصٌ يجب عَليّهِ تَحصِيل بَوْلٍ لِيَتَظهّرَ بِهِ عَنْ وضوبه وَعْسَّلِهِ 


200 


وَإزَالَةَ نْجَاسَيَهِ. 


- 6 لاعس لم 7 ل ١‏ 0 0 َ هكس لكوت الى ملصشر. ماوسو سوس 3 سي 0209م 
وَصُورَنُهُ : جَمَاعَةٌ مَعَهُمْ قُلَتَانِ فَصَاعِدًا مِنْ الْمَاءِ وَذَلِكَ لَا يَكْفِيهِمْ لِظِهَارَتِهِمْ. وَلَوْ كَملَوهُ 


8 


ببَوْلٍ وَقَدَرُوه مُخَالِفَا لِلمَاءِ فى أَشَد الصّمَاتٍ» لم يعيْرَه»ء فإنه يَجَبٌ عله عَلِيْهِمْ | لخلط عَلَى الك لصَّحِيح» 


المسَائلٌ 
التي لا ينبس مِنْهَا لْمَلِيِلُء وَالْمَائْعُ ِالْمُلَاقَاةٍ عَشْرٌ . 
الأول 
الْمََهُ الي لَا دمَ َّهَا سَائْلٌ بشَرْطهًا. 


سيره شخ لكرمام شل ايه 
ما لا يُذْرِكَهُ الطَرْفٌ وَفِيهِ تِسَْعْ طرق : 
حدما : يَعْفٍ عَنْه فى الْمَاءِ وَالتْوب. 


والثاني : لا فيهمًا. 


)١(‏ ذكره الإمام النووي. وقال: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين14/11]. انظر حاشية البجيرمي على 
الخطيب .]4٠ /١[‏ 

(؟) ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين [1/ 4 217 انظر حاشية البجيرمي على الخطيب .]48٠ /١[‏ 

(*) كذا ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين [1/ 5 17» انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب .]48٠ /١[‏ 

(4) انظر المعاياة للجرجاني. 








الكتَابٌ الْحَامِسٌ/ فِي نَطَائرٍ الْأَبوَاب: كِتَابُ الطَهَارَةٍ الاه 

وَالثَالِتُ : يُنَبَسٌ الْمَاءُ دُونَ النَّوْب ؛ لِأَنَّ الَوْبَ أَحَفُ حَُكُمًا فِي النَّجَاسَةٍ. 

وَالرَابعٌ : عَكْسهُ ؛ لأَنَ لِلْمَاءِ فو في دَفْع النّجَاسَةا''. 

وَالْحَامِسٌ : تَنَجْسٌ الْمَاء وَفِي التَوْبٍ َوْلَانِ. 

وَالسَادِسٌ : سه 

وَالسّابعٌ : لَا يَنجْسُ الْمَاءُ وَفِي الَوْبٍ قَوْلَانِ. 

وَالتَّامِنُ : عَكْسّهُ وَالنَّايِعٌ : وَهُوَأَصَحٌ الطَرّقٍ فِيهمًا قَوْلَانِ : أَظهرُهُمَا عِنْد النَوَوِيٌ : الْعَفُوُ 

وَهَذِو المَسْألَةُ نَظِيرُ مَسْأَلَة ولَايَةِ الْقَاسِق النّكَاحَ في كَثْرَة ظُرْقِهَاء وَقَدْ تَقَدَّمَتْ . 

الثَالِعَة 

الْهِرَةُ : إذَا أَكلَتْ نَجَاسَة ثم عَابَتْ بِحَيْتُ يُحْتَمَلُ طَهَارَة فَمِهَاء [طهر وإلا1" فَإنّهُبَاقِ 
نَجَاسَيه '"' . وَلَوْوَلَهَتْ فِي مَاءِ قَلِيل َو مَائع لَمْ يَنْجسسُ ''. وَأَلْحَىَ الْمْتَوَلّي بها السّبعَ ذا أكَلَ جيقة. 
وَحَالقهُ الْعَرَالِيُ ِانْيقَاءِ الْمَسَقَة بعَدَم الاخيلاط. 

03 اليَايعة 
أَفْوَاهُ الصَّبْيّانٍ كَالْهِرَّةِ قَالَهُ ان الصّلّاح فِي قَنَاوِيه. 


ا 


الخامسة 


الْيَسِيرٌ مِنْ دَُانٍ النَجَاسَةٍ صَرَّحَ به الرَّافِجِيُ في صَلَاةٍ الْحَوْفٍ. 
السَّادِسَةٌ 


بير الشّعر لجس 
صَرَّحَ به في زَوَائِدٍ الرَّوْضَةٍ قَالَ في الْحَادِم : وَيَتْبَخي أَنْ يُلْحَقَ به الرّيشُ. 


قَالَ : إلَّا أن أَجْرَاءَ الرّيسَةٍ الْوَاحِدَةِ لِكُلّ جَْءِ مِنْهَا حَكُمٌ الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَة. 


الْحَيَوَانْ الَّذِي عَلَى مِنْقَارِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرَ الآدَمِيَ وَإِذَا وَكَعَّ في الْمَاءِ أو الْمَائِع لا يُنَجَسُهُ عَلَى 


(41 أي له قوة في دفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى بخلاف الثوب. انظر / المجموع شرح المهذب /١[‏ 
75 ]. 

2 زيادة ليست في الأصل يصح بها الكلام. 

00 0 ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين 79/11]. 

(54) ذكرهالإمام النووي. وقال: سؤر الهرة طاهر لطهارة عينها ولا يكره وغير الماء من المائعات كالماء. انظر/ 
روضة الطالبين 7”7”/11]. انظر/ فتح العزيز [79/1؟]. 








فد الْكِتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَظَائرٍ الْأبْوَابٍ: كِتَابُ الطَهَارَة 
0( لهم 85م الى ام م لرصه ع سورع 

الْأَصَمّ لِمَشَقَّةِ الاخراز . صرح به الشيخان» وَسَوَاءٌ فيه الطائر وغيره. 

عُبَارُ السَّرْجِينِ "صرح به الرَافِعِنُ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةٍ. 

ذَرْقُ ما نُشُوءْهُ فِي الْمَاءء وَالْمَائْع» وَبَوْلَّهُ”" قَالَ الْأَذْرَعِيْ فِي الْقُوتٍ : لَا شَكَّ فِي الْعَفْ 
عَنُّْ وَلَمْ أَرَهُ مَنْضُوصًا. 

قُلْت : قَالَ الْقَاضِى حُسَيْنٌ : لَوْ جَعَلَ سَمَكا فى حُبٌّ مَاءِء تتغلوم نابول فد وَيَرُوتُ 
بعْمَى عَنْهُ ِلضَّرُورَة. وَكَذَا في تَعْلِيقٍ الْبَنْدَنِِجُِ وَتَقَلَهُ الْقَمُولِنُ في الْجَوَاهِرِ عَنْ أبي حَامِدٍ 

الْعَاسْرَةٌ 

غْسَالَةٌ النَّجَاسَةِ بِشُرُوطِهًا 1 نه مَاء قلي لَاقَى نْجَاسَة وَمَعَ ذَلِكَ لا ينج وَقَدْ صَرَّحَ 
بِاسْينْنَائِهَا ِي الْعَجَائْبٍ وَالْمُهِمّاتِ وَائ بْنُ الْمُلَمَنِ فِي نُكتٍ التَّْبِيهِ وَقَدُ ججَمِعَتْ هَذِهِ الصُورَ في 
اللاصة قلت بعد ولي في آخِر بيت وَمَا وها 


وَمنْ م غْبَارٍ وََليا ما صر يُذْرِكه وم : : منفذد لد مه 1 شه 


3 
ءَ 2 واس واس لس 


وَالْمَمُ في الصَّبْيَانِ أَوْ فِي الّْهِرَّْ تَابَتْ بحيث قَدْظَتَنَاظهْرَة 

وَالْمَم لْمَيْدمَامِئْهُةَمٌلَمْيظْوَحْ وَلَمْيَكُنْتَعَيِرٌفِيالأزكح 

أْمَا الَّذِي يُظيَْفِيِحَيَاتِهٍ وَالنَفْوٌِئْهُ قَاغشفء لَامَمَاتِهٍ 

وَدَرْقٌ ناش وَالْعْسَإالَاتُكَمَا حرّرَوَالْمَانِعٌوَالفُوْبُ كَمَا 
بَابُ السّوَاكَ 

امار ضغ التي يا كد نيا السوَا "سه مها في يتين وهم 

يُسَنٌ اسْيِيَاكٌ كُلَّ وَفْتِ وََدُ أَتَتْ مَوَاضِعٌ بِالتَّأَكِيدٍ ححص الْمُبَشْرْ 


3 2-7 


وَضوءٌ ا وَالْمُرَانُ مُخُولُهُ لِبَيْد ِوَنَوْمٌوَالْتِبَاءتَعَيْرٌ 


.]84 /١[ ذكره الشيخ البجيرمي. انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 

(؟) ذكره الشيخ البجيرمي. انظر/ حاشية البجيرمي .]44/١[‏ 

(6) ذكر الشيخ البجيرمي . انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب /١1‏ 87]. انظر/ روضة الطالبين 15/11]. 

(4) وهو أن تنفصل بلا تغير وأن يطهر المحل . انظر/ روضة الطالبين 54/11]. انظر/ مغني المحتاج /١1[‏ 
6]. 

(5) انظر/ المجموع شرح المهذب .]777/١[‏ انظر/ فتح العزيز للرافعي [1/ 27517 119]. 





الكِتَابُ الْكَامِسٌ/ فِى تَطَائِر الْأَبْوَاب : كِتَابُ الظلَهَارَةٍ لاه 


بَابُ أَسْيَابٍ الحدّث 
صَابط 
قَالَ ا: بَْ الْقَاصٌّ في التَلْخِيصٍ : وَلَا يَبْظْلُ شَيْءٌ مِنْ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْقِضَاءِ عَمَلِهِ إِلّا في 
الظَهَارَةِ إِذَا الْقَضْتٌ َم أخدّت تَبْظل. 
قَالَ ابْنُ الْقَاصٌ أَيِضًا : لا تُبْطِلّ الطََهَارَةُ ظَهَارَةَ إِلّا في الْمُسْتَسَاضَة وَالسّلّس وَعَبَرَ الْإِسْئّو 
في أَلْمَازِهِ عَنْ ذَلِكَ بِقَولِه : لَنا طَهَارَة لا تَبْظلُ بوْجُودٍ الْحَدَت وَتَبْظلَ بِعَدَمِهِ وَهِيَ : طَهَارَةُدَائِم 
الْحَدّث. 


- 


0 


اذ #4 


قَايْدَ 
| فال الإسترِي : رَجل لَيِسَ في صَلَا صَلَاةٍ يَحوْم َي أن يَأنِي بتّؤع مِنْ الذَكْر وَالْقْْآنِ لكوي مخينا 
عدا اضفر وَصُورَتُهُ : في ُظبَةِ الْجَمْعَةِ ِنَاءَ عَلَى اشْتِرَاطِ الطّهَارَةٍ فيه 27. 
ل : وَقَلَ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَء وَقَدْ تَمَطَنَ لَهَا الْجَرْجَانِيُ فَعَدَّهَا في الْبُلْعَةِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ. 


- 


ا 
قَائدَةٌ 


م 


3 


3 3 


وض أ 00 


قَالَ الْمْحِبِ الطَبَريٌ وَالْإِسْتَويٌ : إذَا مَسَّتْ الْمَرْأَةٌ خِتَانَها لا يَنْتَقِضُ وُضُودُهًا ؛ لِأنَ النَّاقِض 
مِنْ فَرْجِهَا مُلتَه الشَفْرَيْن خاصّة. 


حٍّ 


بَابُ الإسْيَنْجَاءِ 
قَالَ الْإِسْنَويُ : لَنَا صُورَةٌ لا يُشْتَرَظ فِيِهَا طَهَارَةُ الْحَجَرِ الْمُسْتَنْجَى بِهء وَذَلِكَ عِنْدَ إِرَادة 
الْجَمْع بَبْنَ الْمَاءِ وَالْحجَرٍ ("©صَرّحَ به الْجِبلِئُ فِي الْإِعْجَازِ نَفْلُا عَنْ الْمَرَاِيَ في بَعْض كُنْبهِ قتَقَطَنْ 
لك يذ بو ا أطلقة ناوي وير فلت : كن الْبُلْقِينِيَ ضَعّمَهُ في قَنَاوِيهِ وَقَالَ إِنَّهُ غَيْرُ مُعْمَذٌ به 
لَ : إلا إِنَّهُ يكْفِي مَرَُ وَلَا يَحْمَاجُ إِلَى الثَّلاثِ. 
بَابُ الْوْصُوءٍ 
ضَابطً 


- 


لا يَسْفْظ التَرتِيبُ إلا في صُورَتينِ : 


)١(‏ وهو الجديد والقديم لا يشترط ذلك» بل يستحب» وقال البغوي القولان في الطهارة عن الحدث الأصغر فإن 
خطب جنباً لم تصح قولاً واحداً وصرح المتولي والرافعي في المحرر بجريان القولين في الحدث والجنب 
كذا ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 019]. 

222 ذكره الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 1477. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب .1١11/١1[‏ 








لاه لْكِتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَطَائرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ الظَهَارَةٍ 


ِحْدَاهُمَا : إِذَا الْعَمَسَ فِي الْمَاءِ بيه رَفْع الْحَدَثِ وَلَمْ يَمْكُْتْ كُمَا صَحََحَهُ النَوَوِي ' الثَانِيةُ : 


7 دىما ءَ 020 


جع ملل دمهم إلى 8ه 5ه شاه سم هم كهاسة 1 5ه 64م عم 16م عيوّه أ مس ب رسعرسير هه 
جنب غَسَل بَدَنْهُ إلا رِجْلَيْهِ أؤ عَضُوًا مِنْ أغضًاء وُصُويْهء ثم أخدَت لم يُوَيْرٌ الْحَدَتْ فِيمًا بَقِيَ بِعَيْرِ 
ه جره وعاده ل يخس لسري تس( سوس بعر(؟” رود لم - م5086 هم ام أه 1م # 
عَسْل فَيَعْسِلهُ عَنْ الْجَنَابَةِ مُقَدّما وَمُؤَخرًا وَمُتَوَسّطًا ''ء وَيُقَالُ وُضُوءٌ خَالٍ مِنْ غَسْل الرَّجْلَيْن: 
كيل رع 
وَهَذِِ صُورَتَهُ : 


قَالَ ابْنُ السّبْكيَ : وَنَظِيرُ لِك أَنْ يُقَالَ لَنَا وُصُوءٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى غَسْلٍ الرّجْلَيْنِ وَمَعَ ذَلَِ لَا 


عه سمس 


وَصُورَتُهُ في لابس الْحُفٌ : إذَا مَسَحَ ثُمَ غَسَلَ رِجْلَيْه وَهْمَا في الْحْفٌ فَِنَ الْبَمَوِيَّ ذَكَرَ في 
َنَاوِيهِ : أله لا يَصِحٌ غَسْلْهُمَا عَنْ الْوْضُوءٍ حَنَّى لو الْقَضَتْ الْمُدَهُأَو نَرَعَ لَِمَهُ ِعَادَةُ غَسْلِهِمَا" ؛ 
لِأَنهُ لم يَعْسِلْ الرّجْلَيْن غَسَلَ اعْتِقَادٍ الْمَرْض فَإِنَ الْمَوْضَ سَقَط بِالْمَسْح. 


قَالَ : وَيُحْعَمَلُ حلاف ؛ لِأَنَّنَارِكَ المُحْصَة إذَا أَنَى بالْأضل لَا يُقَالُ إِنَهُلَم يود الْمَرْضَ وَرَدَهُ 
بن الشبكي : بأد انل لم يفخ كذ ازتقع حدئهما. 0 
الوَاضع الَتِي يُستَحَبُ فِيها الْوضُوءْ 
وََعَتْ فِي الْخْلَاصَةٍ فِي تَمَانِية أَبْيّاتِ وَهِيَ : 
وَيْنَدَبُ الْوضُوءلِلْقَرَاءَهْ وَالْعِلْم شَرْعِيَاوَلِلرَاِيَه 


م 0 - 8 سل؟ 2 ٠. ٠.‏ ّ. - سس ٠.‏ 0 
وَلدخولٍ مسشجدوإن عضت وَغفِيبّوةوكل زور ككزب 


وَالسَّعْي وَالْوْفُوفٍ وَالرْيَارَهْ وَالنَوْموَالنَأَِينٍ وَالْإِمَامَة 
وَجَنْبٍ ل للشزب وَالْطَعَام وَاْعَوْهٍ ا للجمّاع وَالْمَنَام 
مَعَ عَسْلٍ فَرْج لَالِدَاتِالتهمَا لَمْيَنْمَطِعمْوَكُرْهُ تَرْكوالْتَمِي 
وَعَائِنمَعَ عَسْلِوِلِنْبَاطلنَ وَصَبُوِعَلَى الْمَعِيِنَالْوَامِنِ 
وَقَصٌ شَارِبٍ وَتَفْل الْحُظبَةٍ وَفَعُوِوَحَمْلِولِلْمَيتٍ 


3 و 


وَكُلَمَاقِيِلَ بِتَفْضِوالْوْضُوء وَمَنْيَرِدْعِسَاةَةَمْفْبَرَضُ 


أل ع ركنت 
قلت فيهمًا نظمًا : 
ته 0 0 شم هعلو ه م كع 1 0 
وَلِلنَاسٍ فِي شَرْطٍ الْوُْضْوءٍ تَخَالفٌ وَحَرَرَهَ نظمي فخذه بلا سر 


/”[ ذكره الإمام النووي. وقال: وهو الصحيح عند المحققين والأكثرين. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.]04/1[ انظر/ روضة الطالبين‎ 4 

(؟) هذامفرع على الصحيح من أربعة أوجه أنه إذا اجتمع الحدث الأصغر والأكبر يسقط الترتيب ولا يلزمه 
مراعاته . انظر/ المجموع شرح المهذب »558/1١[‏ 5595]. انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 54» 906]. 

(9) انظر/ روضة الطالبين [1/؟75١1]1.‏ 





الْكتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَطَائرِ الأَبْوَابٍ: كِمَابُ الطَهَارَة هلاه 


فَأَوَلُهَا الْمَاءَالطَهُورُ وَعِلْمُهُ أَوْالطَنُوَالثَمْيِيرُ وَالْمَفْدُ َف 
وَإِغْدَامُ مَانَائًى وَفَقَدٌ لِمَايْع كَفَمْع وَدُمْنٍ وَارْتَدَادٍ لَْدَى حشر 
وَظَهّرْ مَحَلَ الْمْسْلٍ فَافْهَمْ وَانَهِزَ وَحَرّرْ مَحَلَ الْحُلْفٍِ فِي أَيّهَا يَجْرِي 
َتَمْيِيرُْه فَرْضَامِنْ التَفْلٍ وَلِيَكُنْ كَمَا حَرَرُوهُ في الصَّلَاة أونُو الْخُبْرٍ 
وَفِي امْرَاَءٍ 
ش تَدْخُلَ الْأَوْمَاتُ فِي حَنٌّ ذِي الصّرٌ 
وَتَمَدِيمُ الِاسْيِنْبَاء وَحَشْوٌلِمَنْمَذٍ وَتَقَدِ تَقْدِيمٌ تَظهِيرٍءَ عَنْ الْخبَّثِ الْمْزْرِي 
وَإِيِلَاوُهُ بَيْنَ الْوُصْوءٍ وَحَشُرْهُ وَإِيِلَاوُهُ فِيدِوَالْإيلا بِالذَّكَر 


اهلخ أن جمِيع شُرُوط الْوصُوءٍ شُرُوط لِلْفْسْل وَكَذأوْضَخْت ذَلِكَ ِي كتابِي الْحُلَاصَة 


شَرْظ الْؤْضُوء كَالْعْسْلٍ مُظلَقُ وَطَنَ وَالْعَفْلٌَ وَالْإِسْلَامُ لَكِنْ حَيِْتْ عَنْ 


أَنْنَاءءٌالرُدهُ أَلْغْمَابَقِيَ وَنَفُدُمَانِعَكَفِيالئَسَفْيٍ 
قَالَ الْمَاوَرْدِيُ : لَيْسَ فِى أَغْضَاءٍ الظَهَارَةِ عُضْوَانٍ لا يُسْتَحَتُ تَقْدِ تَْدِيمُ الأيِمَنِ مِنْهُمَا إلا 


دعوو مده تت سام ع وس س5 هم١)‏ قَالَ مع او سس س بس سه هد و 2م 


الآذنين» فإنه يَسَتَحَبٌ دفعة ١‏ . ابن الَف ورَاَ عَبَْضْهُمْ الْحَدَيْن. 


واي 2 5 7 
يأب مشح لحف 


10 


0 50505008 تُ الصّلَاة وَمَعَهُ ما يكفِيهِ َو مَسَح وَلَا يكْفِي لو 


وهي 


عَسَّلَ” فَالطَامِدُ - كما ذَكَرَهُ ابْنُ الرّفْعَةِ فى ي الْكمَايَةِ وُجُوبُ الْمَشْح/* ' لِمدْرَتِهِ عَلَى الطهَارَةٍ 


26 


قَالَ الإِسْتَوي : وَمَا ذَكَرَهُ تَمَقَهًا مشا وَلَمْ يَظفَرْ فيه تقل وَكَدْ تَمَلَ الرويَانِيُ في الْبَخْرٍ : الاتّمَاقَ 
عَلَيْهِ وَلَوْ أَرْمَقَ 0 ما يَكْفِيهِ إنْ مَسَحَ لا إن غَسَلَ لَمْ يَجِبْ لَبْسٌُ الْحْفٌ 


200 ذكره الشيخ الماوردي في الحاوي بنصه وتمامه . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي .]١١17 /١[‏ 

(؟) بأن يلبسه على طهارة كاملة . وأن يكون الملبوس صالحاً للمسح بأن يستر محل فرض غسل الرجلين وأن 
يكون قوياً. انظر/ روضة الطالبين .]١76 2175/١1‏ 

(9) ذكرها الشيخ البجيرمي وزاد عليها صورتين أخرتين وهما إذا خاف فوت عرفة أو إنقاذ أسير ونحوه. انظر/ 
حاشية البجيرمي على الخطيب .]778/١[‏ انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 17]. 

(5) قال الشيخ الخطيب: وتفقه ابن الرفعة وهو فقه حسن . انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 57]. 





“لاه الْكتَابٌ الْحََامِسٌ/ فى تَظَائْر الأَبْوَاب: كِنَابُ الطَهَارَةٍ 


ِيَمْسَحَ عَلَيْو'' كَمَا صَكَحَ صَحَْحَهُ الشّيْكَانٍ وَالْمَرْقُ وَاضِحٌ فَإِنَّ في الْأَوَّلِ تَقُوِيتَ مَا هُوَّ حَاصِلٌ بخْلّافٍ 
فَائِدَةٌ 
ال البْْقيني : تظيرُ شح الف الْمَعْصُوب عَسْلْ الرّجل الْمَعضْوبَةِ وَصُورَثُُ : أذْيَحِتَ 


8 


قَظعْهًا فلا يُمَكْنَ مِنْ ذَلِكَ. 
بَابُ الْغْسْلٍ 
قَالَ النّوَويُ وَغَيْرْ ؛ : لا يَعْرفُ جَنْبٌ يَحْرْم عليه الصَّلَاه وَالكَلِوَافُ وَنَحُوُهُمَا دُونَ الْقَرَاءَةٍ 


2 و ساس 


نيعم عَنْ الْجَنَابَة ثم أَحْدَتٌ. 


بَابُ التَيمُم 
قال ابن الْقَاصٌ : كُلُ شَيْءٍ يُبْطل الظَّهَارَةَ فَفِي الصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَا سََاء إِلّا رُؤيَةَ الْمَاءِ في 
لصّلاة ١‏ ده 60 
وراد في الْقَدِيم الم في الصّلاة. 
ضَابط 
لتخي ين أتزضشي بيذم لا الجا والوئة. قإِنْهُمَا يجُورَانٍ مع فَرَضٍ آخَرَ وَيَجُورُ 


0 2 يده 00 


فَائِدَةٌ 
ال سنوي شخص لا يَصِحٌ تَيَمُمُهُ إلا بَعْدَ دَ نيعم غَيِِْ وَهوَ اْمْصَلَر عَلَى الْجَِارَةِ لا يَصِح 
يدوع داه عدهده لمت يق (4) 
حتى ييمم | لَمَيتَ او يغعسل ٠.‏ 
فَائِدَةٌ 


مُسَافِرٌ ب سَقَوًا هُبَاحَا صَلَّى صَلَوَاتِ 7 : بَعْضَهًا بِالْوْصُوءٍ وَبَعْضَهًا بِالتَيَمُم يَْرَمهُ قَضَاءْ مَاصَلّامُ 


)١(‏ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني : وقال: لا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه لما فيه من إحداث فعل زائد 
ربما يشق عليه . انظر/ مغني المحتاج /١1[‏ 257 14]. 

(؟) فإنه لا يبطل صلاته بل يتمها ولا إعادة عليه لأن رؤية الماء ليس حدثاً لكن وجوده مانع من ابتداء التيمم . 
انظر/ المجموع شرح المهذب 2718/11 .]١9‏ انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب .17821//١[‏ 

(©) انظر/ المجموع شرح المهذب [7321/15]. انظر/ روضة الطالبين .]١١7/1[‏ انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 

(:) انظر/ روضة الطالبين [97/5؟١].‏ 





الْكتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَظَائرٍ الأَبْوَابٍ: كِتَابُ الطَهَارَةٍ الات 


ِالْوْضُوءِ دُونَ التَيمُمء وَصُورَتَهُ : أَنْ يَكُونَ أَجْنَبَ وَنَسِيَ وَكَانَ يُصَلَّيَ بالْوْصُوءِ تَارَة وبالتَيمُم تَارَ 
أَخْرَى » نه يَجِبُ قَضَاءٌ مَا صَلَّاهُ بِالوْضُوءِ دُونَ اليَمّم ؛ لِأَنَ التَيمُمَ يَُومْ مَقَامَ الْغْسْلِ. 


ضَابطٌ 
قَالَ في الرَوْضَة تَقَْا عَنْ الْجُرْجَانِيَ : كُلُ مَنْ صَحّ إِخْرَامةُ بِلْفَرْضٍ : صَح إخْرَامُهُ بالتقْلٍ إلا 
َلاثٌ : قَاقِدُ الَهُورَيْنِ وَقَاقِدُ السُثْرَة وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عجر عَنْ إزَالَيهَا'' وَيْرَادُ َابِعٌ عَلَى وَجْهٍ 
ضعيفٍ » وَهيّ : الْمَتَحَيْرَة. 
ضَابط 
قَالَ فى الْمُعَايَاةِ : لَيْسَ لَنَا وَضوءٌ ب يبح التَفَلَ دُونَ الْمَرْضٍ إِلّا في صُورَةٍ وَاحِدَة وَذَلِكَ 
الْجْبُ إِذَا تينم وَأَحْدَتٌ حَدَنًا أضْكْرَ وَوَجَدَ مَاء يَكُفِيه ِلْوْضُوءٍ فَقَظ َتَوَضَّأء فَإنَّهُيْبَاحُ لَهُ الَقَلَ 
دُونَ الْمَرْضِ”". 
بَابُ النَّجَاسَاتِ 
الْحَيَوَانَ طَاجِرٌ إِلّا الكَلْبَ وَالِْئِْيرَ وَكرُوعَهُمَا0”. 
وَالْمَيْتَاتُ نَحِسَّةٌ إلا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ بالْإِججمَاع' ؛“ وَالآدَمِيَ عَلَى الَْصَمٌ”*' وَالْجَِينَ الّذِي 
وُجِدَ في بَظْنٍ لْمُذَكَاة" وَالصَّيْدَ الَذِي لَمْ تُدْرَكُ وَكَائُة 00 وَالْمَْعُوكَ بالضَّعْطةٍ”" وَالْبَعِيرَ النّاة"". 


2 2 


وَلَا حَاجَة إِلَى اسْيَنْنَائِهًا في الْحَقِيمَةٍ ؛ لِأنَهَا مُذَكَاةٌ م شَرْعَا وَاسْْيِْيَ عَلَى رَأي : ما لَا دَمَ لَه 
سَائِلٌَ” ا 


)١(‏ كذاذكره في الروضة. فقال: قال الجرجاني : ليس أحد يصح إحرامه لصلاة فرض دون نفل إلا من عدم ماءً 
وتراب أو سترة طاهرة أو كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها. انظر/ روضة الطالبين 5/11 .]١7‏ 

فم ذكره الجرجاني في المعاياة نصاً . انظر/ المعاياة ّص/ /ا5]. 

زفرق أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ولو آدمياً كالمتولد بين ذئب وكلبة تغليباً 
للنجاسة ولتولده منها. انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 78]. انظر/ نهاية المحتاج /١[‏ 17178717 . 

(5) ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب [1/ .]105١‏ وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إياحة أكل 
الجراد إذا وجد ميتاً وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد فحرماه. الإجماع لابن المنذر [ص5/ 1١755‏ 

(5) قال الإمام النووي : اتفق الأصحاب على تصحيحه . انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 107١‏ 

() ذكره الشيخ الرملي. انظر/ نهاية المحتاج [1١/78؟].‏ انظر/ روضة الطالبين [1177/1. 

00 ذكره الشيخ الرملي. انظر/ نهاية المحتاج [1778/1]. انظر/ روضة الطالبين .]1١7/1[‏ 

(8) والمقتول بالضغطة أي الزحمة والإلجاء إلى حائط . انظر/ حاشية الجمل على المنهج /١[‏ 11177. 

(9) ذكره الشيخ الرملي. انظر/ نهاية المحتاج [7178/1]. 

.]١4/1[ وهو خلاف الأظهر. انظر/ روضة الطالبين‎ )29١( 





اه لْكَتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَطَائرٍ الْأَبْوَابِ : كِتَابُ الطلَهَارَةٍ 


َو 


الدّمُ نَجِسٌ إِلّا الْكَبِدَ وَالطحَالَ'' وَانْمِمَكَ '' وَالْعَلَفَةَ في الْأصَحً"' وَالدّمُ الْمَحْبُوسُ في 
مَيْنَةِ السَّمَكِء وَالْجَرَادا '' وَالْجَيِينُ وَالْمَيّت بِالضَّعْطَة وَالسَّهُوا وَالْمَنِيُ وَاللَبَنُ إذَا حَوَجَا عَلَى 
لَوْنِ الدّم')» وَالدم الْبَافِي عَلَى للحم وَالْعُرُوقٍ ق0 ا الِأنّهُ بن بمَسْفُوح"" وَكمْالسّمَكِ عَلَى 
رجي" وَالمْتحلَب بن اليد والطحال على وجي وَالبَيَضَهُ إِذَا صَارَتْ دما عَلَى ج010 


ضابط 


قَالَ ابن سْرَيْج في كِتَابهِ تَذْكَه الْعَالِم : جع مَا حرج من لقب وَل لدبو نَجَسٌ إِلَّا الْوَلَدَ 
وَالْمَيَ. قُلْت : وَيُضَم يه الْمَشِيمَُ عَلَى الْأَصَحٌ 


قاعدة 


ال القَمُولِيُ في الْجَوَاجرٍ : النّجِسٌ إِذَا لَاقَى شَيْنَا ظاهِراء وَهُمّا جَافَانِ 


2 2 


وَيُسْتَدنَى صُورَةٌ وَهِيَ : ما إِذَا لَصِقَ الْحُبْرُ عَلَى دحَانٍ النَجَاسَةٍ فِي التَنُورِ فَإنَ نظا 
فَيُعْسَل بِالْمَاءِ . 
قَالَ : وذَّكَرَ الْقَاضِى : أَنَّ دُحَانَ النَّجَاسَةِ لَوْ آَصَابّ تَوْبَا رَظبًا نَيّسَّهُ 


4 ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل .]177/١1‏ 

257 ذكره الإمام النووي. وقال: المسك طاهر بالإجماع . انظر/ شرح المهذب [؟/ 017]. 

(*4 صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد المحاملي والرافعي في المحرر وآخرون. كذا ذكره الإمام النووي. انظر/ 
المجموع شرح المهذب [؟/989]. 

(5) انظر/ المجموع شرح المهذب [001/1]. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب .]784/١1[‏ 

:2 ذكره الشيخ البجيرمي . انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب [184/1]. انظر/ المجموع شرح المهذب 
[/57 6 ]. 

(5) ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل [1174/1]. 

21٠‏ ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل .]1١717/1[‏ انظر/ المجموع شرح المهذب [5؟//501]. 

فك قال الإمام النووي . ودليله : المشقة من الاحتراز منه. انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ /ا55]. 

(9) انظر/ المجموع شرح المهذب [؟081//5]. 

والأصح فيه النجاسة. انظر/ المجموع شرح المهذب [5817]. 

.]0057/1[ والأصح النجاسة. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١١( 

(؟١)‏ كذا صححه الإمام النووي في المجموع» وفي الروضة قال إنها طاهرة على المذهب . انظر/ المجموع شرح 
المهذب [0577/7]. انظر/ روضة الطالبين .]1١9/1[‏ 

(1) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: وقال الحليمي: إذا خرج من الإنسان ريح وكانت ثيابه مبلولة تنجست 
وإن كانت يابسة فلاء وكذلك دخان كل نجاسة أصاب شيئا رطبأ كما إذا دخل اصطبلا راثت فيه دواب تصاعد 
دخانه فإن أصاب رطباً نجسه. انظر/ مغني المحتاج .]8١/١1[‏ انظر/ حاشية الجمل على المنهج /١[‏ 
١0‏ ]. 
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ضَابط 
قَالَ الْجَرْجَانٌِ في الشَّافِي لَيْسَ فِي النَجَاسَاتِ مَا يُرَالُ نجس غَيْرَ صُورَتَيْنِ : 
إخداهم . 0 ا 
2 0 فَقَدُ 
تَوَصَلَْا ل إِيَالَة التَّجَاسَةٍ بالتجَاسَة 
تَفْسِيمُ النّجَاسَاتِ أَقُسَامُ 

حَدُهًا : مَا يُعْمَى عَنْ قَلِيلهِ وَكثِيرِهِ في النَّوْبٍ وَالْبَدَنِ وَهُوَ : دم الْبَرَاغِيثِ وَالْقُمّلٍ وَالْبَعْوضٍ 
َاَرَاتِ وَالصَدِيدِ وَالتَمَامِيلٍ وَالُْرُوح وَمَوْضِعْ الفَضدٍوَالْحجامَة'" وَلِنَلِكَ هَرْ رُطان: 

أَحَدُهُمَا : أَنْ لا يَكُونَ بفِعْلِه علو قل عونا لت به وكثر :لَمْ يفت عَنْه7). 

وَالآخَرُ : أن لا يَتَقَاحَسَْ بالْإِهْمَالِ”* فَإِنَ ِلنَّسِ عَادَةَ في غَسْل الثّْيّابِء فلو تَرَكهُ سن سَنَةَ مَمَلّا 


وَهُوَ مَُرَاكمٌ َم يف عَنْهُ قَالَ الْإمَام : وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَ الشَّيْحُ جَلَالَ الدّينِ | لْمَحَلَنْ و َولَ الْمِنْهَاجٍ 


| 


إن لَمْ يكن ببرْجهِ دم كير 

النَّانِي : ما يُعْمَى عَنْ قَلِيلِهِ دون كَثِيرِهِ وَهُوَ :كم ال جني “أ وَطِينٌ الشَّارِع الْمُتَيَفَنُ 
تجا ست 37 

الَالِتُ : ما يُعقَى عَنْ أَئَرِهِ دون عَْيهِ وَهُوَ : أَثَرُ الاسْينْجَائ وَبَقاءُ ريح أَؤ لَوْنِ عَسْرَ وله 


- 


الرَابعُ : ما لا يُحْقَى عَنْ عَيْيهِ ولا أَنرِِ وَهُوَمَا عَدَا دَلِكَ. 


00 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [1/ 87]. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب /١[‏ 
88]. انظر/ روضة الطالبين .]5١7/1[‏ 

(0) انظر/ المجموع شرح المهذب 7/11 177]. انظر/ روضة الطالبين [1١/؟؟].‏ 

(62 ذكره الشيخ البجيرمي. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب .17177/1١[‏ 

(4) ذكره الشيخ البجيرمي. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب /١[‏ 187]. انظر/ المجموع شرح المهذب 
[8/ غلك .]١736‏ 

(2) انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ .]١10‏ انظر/ روضة الطالبين [1/ 78]. 

(7) ذكره الشيخ الرملي. وقال: وهو الأظهر. انظر/ نهاية المحتاج [؟/ ”7]. انظر/ مغني المحتاج للخطيب 
الشربيني .]١945/1[‏ 

0 قال الشيخ الرملي المراد باليقين ما يفيد ثبوت النجاسة. انظر/ نهاية المحتاج [7/7]. انظر/ مغني المحتاج 
].١ 5/1‏ . انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 5٠58؟].‏ 

(4) ذكره الإمام النووي . انظر/ روضة الطالبين [797/1؟1. انظر/ نهاية المحتاج للرملي 1؟/ 0705 57]. انظر/ 
مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1١97/11‏ 
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َحَدُهَا : مَا يُعْقَى عَنْهُ في الْمَاءِ وَالنَّوْبٍ وَهُوَ : مَا لا يُدْرِكُهُ المَّرْ0' وَعْبَا الج الَْافَ 
وَكَلِيلُ الدَّحَانِ و" والشكر وم التو" والطا 0 وَمِثْلَ الْمَاءِ : الْمَائُِ وَمِْلُ النَوْبٍ : الْبَدَ 

النّاني َي ل في العاءوالمائع ون الوب ابه وو لاي لاحم لها ابل 
ف ا 


ندري الساجد العاف كن ضحي الي ةين وف لسك دن 
عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَفْو عَنْهُ لِعْسْرِ تَتَيْعِهَا وَ هُوَ الرَّاجِحُ 
الصُّوَرُ التي َسْتُيِوَ فِيهًا الْكَلَبُ وَالْحْنزِيرُ مِنْ الْعَفُوِ 

|الأولَى : الدَمُ الْيَسِيِرُ مِنْ كُلَّ حَيَوَ مَوَانٍيُُمَى عَنْهُ إلا ِنْهُمَا دَكَرَه في الََْانِقَالَ في شَرْحٍ 
الْمُهَذْبِ : وَلَمْ أرَلِعَيره تَضْرِيحًا بِمُوَافَقَتِهِ وَلَا مُحَالَمَيه" قَالَ الْإِسْنَويُ : وَقَدْ وَاقَقَهُ الشَّيْحُ ضر 
الْمَقُدِسِ سِئٌ في الْمَفْصُودٍ. 

الثَانَِةٌ : يُعْمّى عَنْ الشّعْرِ الْيَسِيرٍ إلا مِنّْهُمَا ذَكَرَهُ في الِاسْتِقْصَاءِ . 

الثَالِتَةُ : يُقَى عَنْ الجَاسَةٍ الي يها الطرْف إلا منْهُمَا ذَكرهُ في لاوم بسنا 


م 
3 


الرَابعَةٌ : الدَبَاعٌ يُظهَرُ كل جِلّدٍ إلا جِلْدَهُمَا بلا خلايٍ عدن . 


مع )و 8 


.]؟١/1[ انظر/ روضة الطالبين‎ .]١5/١[ انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) ذكره الشيخ البجيرمي . انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب /١[‏ 84]. 

(*) ذكره الشيخ البجيرمي. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب /١[‏ 84]. 

05 قال الشيخ البجيرمي: ويعفى عن فم الصبي بالنسبة لندي أمه وغيره كتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع 
الرطوبة فلا يلزمه تطهير الفم. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب /١[‏ 84]. 

(4) انظر/ روضة الطالبين .]١4/1١1‏ انظر/ نهاية المحتاج للرملي [؟19/1]. 

(7) ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين .]1١4/1١[‏ 

0 ذكره الإمام النووي . انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ .]055١‏ وانظر/ حاشية الشبراملسي في نهاية 
المحتاج [؟/ .]7١‏ انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب .]"89/1١1‏ 

(4) قال الإمام النووي : قيد صاحب البيان خلاف في العفو بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وأشار 
إلى أنه لا يعفى عن شيء منه بلا خلاف . انظر/ المجموع شرح المهذب [8/ 2118 117]. 

(9) قال الإمام النووي: فإنه لا يطهر قطعاً. انظر/ روضة الطالبين .]1١/11‏ انظر/ حاشية البجيرمي على 
الخطيب .]48/1١[‏ 
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ه 


الْحَامِسَةُ : يُعْفّى عَنْ لَوْنِ النَّجَاسَةٍ أَوْ رِيحهًا إذَا عَسّْرَ”' زَوَالَهُ إلا مِنْهُمَا”" د 


ذَكَرَه هُ في الْحَادِم 

السَّادِسَةٌ : قَالَ فِي السحَادِم : ينبي اسْيَئْنا م نَجَاسَةٍ دُحَانِ نَجَاسَةِ الْكُلْبٍ وَالْحِنْزِيرٍ لِِلَظِهِمَاء 
َلَا يُعْمَىَء عَنْ قَلِبلِهَا7. 

قَائِدة 

نَظِيرُ التَمِْمَِ َئْن الضَّبِيٌ الَّذِي لَمْ يَأكُلْ غَيْرَ اللَبَن وَالذ 

السَحْلَةٍ التي لا تأكلْ عَبْرَ لبن وَآلَِّي أكَلَت غَيْرَهُ في الا 06 
يَابَ ال يض 

يَتَعَلَّنُ به عِشْرُونَ حَكُمًا : انْنَا عَشْرَ حَرَامٌ تَسْعَةٌ عَلَيْهَا : الصَّلَاة””» وَسُحْجودُ التَلَاوَةٍ 
وَالشّكْرٍ 29 الراك وَالصَوْم والاشيكافك: شوك العشجد إن تاقث تلويكة وقراء؟ 
الْقَرْآنْء وَمَسُّهُ وَكِتَابَهُ عَلَى وَجْهِ. 

وَرَادَ في الْمْهَذّبِ : الطَهَارَة» وَرَادَ في الْمَحَامِلِيٌ : حَضُورَ الْمُحْتَضَرٍ وَنَلَانهٌ عَلَى الرّوْجٍ 
الْوَظْهُ وَالطَلَاقَ وَمَا بيْنَ السُرَة وَالرُكبَةِ عَلَى الْأَصَمٌ» وَثَّمَانِيَة غَيْرُ حَرَام : الْبُلُوعٌ وَالِاغْتِسَالُ7© 
وَالِْدَةُوَالِاسْوَبْرَاء”* وَبَرَاءَة الرّحمء وَقَبُولَ قَوْلَِا فيه "ا وَسْقُوظ الصَّلَاةٍ وَطَوَافٌ الْوَدَ داع 00 


2 َ 
| 


ي أكل غَيْرَهْ في الْبَْلِ : الَفْرقَةُ بين 


00 وضابط العسر قرصه ثلاث مراتء» كذا ذكره الشيخ البجيرمي . انظر/ حاشية الب لبجيرمي على الخطيب /١[‏ 
0 ]. 

0( ذكره الشيخ البيحرمي . وقال: فلو عسرت إزالة لون نحو دم مغلظ أو ريحه طهر وهو كذلك خلافاً للزركشي 
في خادمه. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب [١/75؟].‏ انظر/ حاشية الجمل على المنهاج /١[‏ 
.١‏ انظر/ نهاية المحتاج [159/1]. 

(*) قال الشيخ البجيرمي : ويعفى عن قليل دخان نجس ولو من مغلظ وقيده الشيخ الرملي بغير المغلظ . انظر/ 
حاشية البجيرمى على الخطيب .]47/١[‏ 

(5) فقد قال الإمام النووي: الأنفحة إذا أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف» 
وإن أخذت من السخلة المذبوحة قبل أن يأكل غير اللبن فوجهان الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها. 
انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ .]07١‏ انظر/ روضة الطالبين .1١7/11‏ 

)0( ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع في شرح المهذب [5؟/ .]75٠‏ 

(5) ذكره الإمام النووي: وهما في معنى الصلاة . انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 1707 . 

(0) ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب [751/1]. انظر/ روضة الطالبين 115/1١1‏ 

(4) ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب [17517/1. انظر/ روضة الطالبين .]1١757/1١[‏ 

(9) ذكره الشيخ سليمان الجمل نقلاً عن المصنف . انظر/ حاشية الجمل على المنهج .]178/١11‏ 

)9١(‏ ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب [757/7: 1255]. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج 
خم لا]. 
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و 


ضابط 


حَيْتٌ أَبِيسحث الصَّلَاةٌ أبيح الْوَظكء إِلّا فِي الْمْتَحَيّرَةَ وَالَِي الْقَطمَ دَمُهَا وَلَمْ تَجِدْ مَّاءَ وَلَا 
رس 2 1 دوه 006 
َرَابًا تَصَلَي وَلَا تُوطأ"' 


ضَابط 


- 


يك أرق الشهز في الشرع الشرف الهلا إلا في ا ل 
الْمْتَحَيْرَو"'. وَفِي الأذ شْهرٍ السب الْمعتَيْرَة في أَقَلَ مُدَةِ الْحَمْلِء فَإِنَّهَا عَدَ 
يَابُ الصّلاة!" 
ال الصدَر موب التَررئ لا يدر د من أخلى مض الصَلاة في حبرم عن الوَْتٍ إلا 
نَائِمٌ وَنَاسٍِ» وَمَنْ نَوَى الْجَمْعَ بسِفْرِ أو مَرَضٍء وَمُكْرَه عَلَى تَأَخرِهَا وَمُشْتَهِلَ يِنْقَاذِ عَرِيقٍ أو دَفْع 
صَائٍ أو صَلَاة على مَيْتِ جيف الفجَاره من حَنِي ؤت عر على أي وَاِدالمَا وى 
بر لا تَنْتَهِي | َيِْ النَوْبَةٌ حَنَّى يَخْرُجٌ الْوَقْتُ وَعَارٍ فِي عُرَاةٍ لا تَصِلُ إِلَيِْ السُثْرَة حَنَّى يَخْرْحَ وَمْقِيمْ 


)عا١و‎ 


عَيجََعَنْ الْمَاِ حَنّى حرج الوَقْتْ 


امل 


لما 


035 
0 
05 
0 
6 
1 
1 


بَابُ الْأدَان(5) 


الصَّلاةٌ َقْسَامُ 


0ع عية 1س) عقور فقس . 
قسم يوذل لها وَيمَام وَهِيَ : 


"2 ذكره الشيخ سليمان الجمل نقلاً عن المصنف . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج .]7778/١1[‏ انظر/ 
المجموع شرح المهذب [؟477//1]. 

(؟) ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين [199/1]. 

2 الصلاة في اللغة: الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله عز وجل على رسوله يَكِ وعبادة فيها ركوع 
وسجود. انظر/ القاموس المحيط للفيروزآبادي [4/ 7”017]. وفي الشرع : هما أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسليم . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [177/1]. 

00 ذكر منها الإمام النووي النائم والناسي أو المكره أو من يؤخرها للجمع بعذر السفر أو المطر. 
ثم قال: واعلم أن قوله : [أي الشيرازي] أن من يؤخرها للجمع بالمطر تفريع على القول الضعيف في جواز 
التأخير وإنما يجوز التقديم» وقول من أكره على تأخيرها فمحمول على من أكره على ترك الصلاة ومنع من 
الإيماء. انظر/ المجموع شرح المهذب [114/7]. 

(5) الأذان في اللغة الإعلام. انظر/ القاموس المحيط للفيروزآبادي [5/ .]١95‏ وفي الشرع : قول مخصوص - 
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ْ عَلَدَاتُ الك 75 وَالْكُ 0 
وَقِسْمٌ لا يَُذْنَلََاءوَلَا يقَامُ وَِيَ الملذورةوَالَوَالوَالْجتائ ... 
وَِسْمْ يْعَاملََاء وَلَا يُوَذْنَ وَهِيَ الْقوائتُ الْمجمَِعَةُ عير الأوتى'” وَالْأولى عَلَى قَولي''. 


م سدس 


وَجَمع التأغِيرٍ نا َم الأولَى عَلَى كَولٍ “وشم يلاولا يَقَامَ وَلَكِنْ يُنَادَى لَهَا : 


د لتر و ابه 


الصَّلَاةٌ جَامِعَة كالكسوفيْن» وَالَاسْتِسْقَاءِ يي 


2 
أ 


كَل الِْمَام : لا يَعوَالَى أَذَانَانِ إلّا فِي صُورَةٍ وا حدق 
قَلَمَا فْرَحَ ذَزَالَتْ فَإِنَّهُ يُوَذْنَِلظهْرٍ . وَاسْتَدْرَكَ الَو وي 


دي غم 


إلى آخرو ثم أذ وَصلَى فلا رع َل وفك أخرى 7 
ا بس لاد في عبر الصَلَوَاتٍ إلا في أَانِ املو وَعِنْدَتَعَؤوُلٍ الْغِيلَانِ كما فِي 
الْحَدِيثِ » وَلَانْسَنُالْإقَامَة لِمَيْرِ الصَّلَاةٍ إِلّا في أَذٌنِ الْمَوْلُود الْيُسْرَى' 
باب اشتقبز ل الاندلة 


هُوَ شَرْظ فِي صِحَةٍ الصَّلّاة إلا في شِدَةِ الْحَوْفِ ' ' وَتَفْلٍ السَّمَرٍ © وَغْرِيقٍ عَلَى لؤح 


حِدَةٍ وَهَِ : ما إِذَا أَذَنَ لِلْمَائئةِ َْلَ الرَّالِ 
ا جاه 


خرى2 وَهِيّ : ما إذا أَخََرَ أَذَانَ الْوَقْتِ 





يعلم به وقت الصلاة. انظر/ الغرر البهية على متن البهجة الوردية [1/ 7 7]. 
انظر/ المجموع شرح المهذب [177/7. انظر/ روضة الطالبين [1/ .1١985‏ 
(؟2 ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب [177/7. انظر/ روضة الطالبين .]١95/1[‏ 
(*2 ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب ["/ 144 انظر/ روضة الطالبين .1١917/1[‏ 
45 ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين .1١917/1[‏ 
ذكره الإمام النووي. وقال: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين 1١48/11‏ انظر/ المجموع شرح المهذب 
لكركما. 
(25 ذكرهالإمام النووي» وقال: وكذا التراويح إن صليت جماعة. انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 10/7 . 
روضة الطالبين .]1١91//1[‏ 
ذكره الإمام النووي. وقال: هذا كلام الإمام. انظر/ روضة الطالبين .]١198/11‏ 
(4 ذكره الإمام النووي. وقال: يتصور التوالي فيها قطعا. انظر/ روضة الطالبين .]1١98/1[‏ 
(44 ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين [”/ 77]. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج 117/51 17. 
200 أخرجه أحمد: المسند (9/ 9/4”) ح .1١4781/[‏ 
2 ذكره الإمام النووي . انظر/ روضة الطالبين [7/ *777]. انظر// حاشية الجمل على المنهاج [5/ 37 7]. 
)١١(‏ ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب [”7/ 184]. انظر/ روضة الطالبين ١4/11‏ ؟7]. 
(1) ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب .]1١184/7[‏ انظر/ روضة الطالبين .]15١5/1[‏ انظر/ 
حاشية الجمل .]7١5/11‏ 
2١4(‏ ذكره الشيخ . وقال: إلا في نقل سفر بقيدين زدتهما بقولي مباح لقاصد محل معين. انظر/ حاشية الجمل - 
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ا يْمْكِنْه'' وَمَرْبُوط لِغَيْر الْقِبْلَة وَعَاجِرْ لَّمْ يَجِدْ مُوَجَهًاا"2. وَحَائِفٍ مِنْ نُرُولِهِ عَنْ رَاجِلَتِهِ عَلَى 
فْسِهِ أو مَالِِ أو اقطاع رُ زُفقتِه" . 
وَاسْتَنْنَى فِي الْمْعَايَاةٍمِنْ نَفْلٍ السَّمَرِ مَايَنْدُرُ وَلَايَتَكَرَّرْ : كَالْعِيدَيْنِ وَالْكَُسُوفٍ 
وَالاسْتِسْقًَا ”*) ؛ لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ قَلَا تَدْعُو الْحَاجَةٌ إلى تَدْك الْقِْلَةِ فِيهَاء وَهُوَ اسْيِئْنَاءٌ حَسَنٌ إِلَّا أن 
الْأصَحّ خلاقة*. 
ضَابط 
لا يتَعِيّنُ اسْتِفْبَالُ غَيْرِ الْقِْلَة إلا في مَسْأَلَةِ عَلَى وَجْهِ وَهِيَ : ما إِذَا رَكبّ الْحِمَارَ مَعْكُوسًا 


قَصَلَّى التَمَلَإِلَى الْقِبْلَ َإِنَ الْقَاضِيَ حُسَيْئا قَالَ فِي الْمَتَاوَى : وَيَحْثَمِلُ وَجْهَيْنَ : الْجَوَارَ لِكَوْنِهِ 
مُسْتَقْبِلُا وَالْمَنْمَ ؛ لِأنَ قبِلتَهُ وَجْهُ دَابيه وَاْعَادةُلَْ تَجرِ بِرْكُوبٍ الْحِمَارٍِ مَْكُوسَاء 
بَابُ صِفَة الصَّلاةٍ 
ضَابط 
الأَصَابعٌ في الصَّلَاةٍ لَهَا سِتٌ حَالَاتٍ 

إِحَدَامًا : حَالَةُ الرّع فِي الإخرًا م''' وَالركُوع'" وَالاعْتَدَالٍ وَالْقِيَام م مِنْ التَّمَدٍ الأول 
قَيْسْئَحَبٌ التَّفْرِيقُ فِيهَا . 

الثَانَُ : حَالَهُ الْقِيَام وَالِاعْتِدَالِء قَلا تَمْرِيقَ . 

الله : خالا لكوع منت قر قا عَلَى الوُكبعئن0. 

الوَابِعةُ : حَالَةُ السّجُودِ يُْمَحَتُ ضَمُهَا وَتَوْجِيهُها ةا" 

الْكَامِسَّة : : حَالَةُ الْجَنُوسٍ بَيْنَ السَّجَدَتَيِْ فَالْأصَحُ : كَالسُجود2“©0. 


على المنهاج .]7”١5/1[‏ انظر/ روضة الطالبين [١09/1؟].‏ 

.]؟١9/1١[ ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/1١؟].‏ 

2 فإنه يصليها على الراحلة وتجب الإعادة» كذا ذكرهة فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [9/1١؟7].‏ 

(54) كذاذكره الجرجاني في المعاياة. انظر/ المعاياة للجرجاني [ص/ 1/0 77]. 

(0) ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين .]7١١ /١1[‏ 

() ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين [71/1؟]. 

60 ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين [1/ ٠0؟].‏ انظر/ حاشية الجمل .]7754/١1[‏ 

(4) ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين /١[‏ ٠0١؟].‏ انظر/ حاشية الجمل .]7755/١1[‏ 

(9) قال الإمام النووي: أصابعه ملتصق بعضها إلى بعض مستطيلة إلى جهة القبلة . انظر/ روضة الطالبين /١1‏ 
484 . 

.]109/1١[ كذا ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين‎ )٠١( 


الْكِتَابُ الْسََامِسُ/ في نلا الأَبوَاب: كِتَابُ الطَهَارَةٍ مه 


السَّاوِسَةٌ : التّمَمُدُ فَالْيمْئَى مَضْمُومَةٌ إلا الْمُسَبْحَةَ وَالبْْرَى مَبْسُوطةٌ”"' وَالْأَصَحٌ فِيهًا : 
الضَع". 
ضَابطٌ 
يَسْنٌ النَطرُ في كُلّ الصَّلَاةٍ ةإلَى مَوْضِع سجُودوا إِلّا فِي حَالَة الْإشَارَة بالْمُسَبْحَة فَإِلَيَهَا'**. 
ضَابط 
لَا يَجَهَرُ فى شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتٍ إِلّا بالتَأه مِينِ”* وَلَا يُسْتَحَبُ مُقَارََتهُ لِلَإمَا م في شَيْءٍ إلا 
افك 
يه <١‏ ريوع 
الصَّلَّوَاتُ الَنِي بي ُسْتَحَبُ فِيهًا قِرَاءَةٌ سُورَةٍ الْكَافِرُونَ وَالإخلاص إِخْدّى عَشْرَةٌ : سُنَةُ المَجر* 


وَسَنَّةُ الْمَعْرْبٍِ وَسَنَّةُ او وَأَحَادِينُهًا عِنْدَ مُسْلِم ”' وَصَرٌَ وَصَرَّحَ بِهًا الْأَضْحَابُ وَصُّبْحُ الْمُسَافِرٍ 
لِحَدِيثْ رَوَاهُ الطٌَبَرَانِك” :0 وضع ب لتويك َكَل مرت بل اْمْعة ليث روا 





)00( وعبر عنه الشيخ الرافعي بالأشهر نقله عنه الإمام النووي في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [577/11]. 

00 كذا صححه الإمام النووي وقال: وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه. انظر/ روضة 
الطالبين [77/1؟]. 

(*) ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين [917/5]. 

ك4 ذكره الإمام النووي. وقال: آلا يجاور بصره إشارته. انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 1490. 

(5) قال الإمام النووي. أجمعت الأمة على أن المأمون يسن له الإسرارء ويكره له الجهر سواء سمع قراءة الإمام 
أم لا. انظر/ المجموع شرح المهذب [9/ 7”60]. انظر/ روضة الطالبين [1/ ٠174١‏ 

000 ذكره الإمام النووي . وقال : ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده فإن فاته أمّن 
عقب تأمينه . انظر/ روضة الطالبين [1/ 577 7]. 

0202١‏ ذكره الإمام النووي. وقال: يسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا# الآية . وفي 
الثانية : #قل يا أيها الكافرون تعالوا أو #قل يا أيها الكافرون» و#إقل هو الله أحد». انظر/ المجموع شرح 
المهذب [5//ا7]. 

(8) ذكره الإمام النووي . انظر/ روضة الطالبين [7/ 87]. شرح المهذب [7/ 1777. 

(9) أما قراءة سورة الكافرون والإخلاص من سنة الفجر. أخرجه مسلم : المسافرين (007/1) ح[1777/98. 
وأبو داود: الصلاة (7/ 07١‏ ح[1757]: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وأما قراءته يله في سنة 
الطواف . أخرجه مسلم: الحج (1/ 887) ح[1718/157]. وأبو داود: المناسك (189/7) ح[905١]‏ 
من حديث طويل عن جابر رضي الله عنه . 

)2٠١(‏ ذكره الحافظ الهيثمي عن ابن عمر قال : صلى النبي يكيةِ صلاة الفجر في سفر فقرأ لإقل يا أيها الكافرون*» 
و#اقل هو الله أحد»» ثم قال : قرأت بكم ثلث القرآن ربعه . وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن 
أبي جعفر» وقد أجمعوا على ضعفه . انظر/ مجمع الزوائد (؟/ 0175 . 








“مه الْكِتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَظَائْرٍ الْأَبْوَاب: كِتَابُ الظَهَارَةٍ 


الْبَيمَقَث ١‏ وَسَنَة سْنَهُ الضُحَى لِحَدِيثٍ رَوَاهُ الْعْقَيْلِنُ وَسُنَةُ الإخرًا م ذَكَرَهَا النَوَويُ فِي مَنَاسِكو' "' 
الاسْتِخَارَة ذَكَرَهَا فِي الْأَذْكَارٍ وَسُنَّةُ السَّفَرِ ذَكَرَهَا فِي الْأَذْكَارِ وَالُوثْرُ 0 
وَالتُرْمِذْ يي وَسُنَهُ ازّوَالِ ذَكرَهَا أبُو حَامِدٍ في الَّْنق. 

يَابُ سجَودٍ السَّهُو 


قاعِدَة 


لِحَدِيث رَوَاهُ 7 دَاوْدِ 


ما أَنْطلَ عَمْدُُ الصّلاةً اقتَضَى سَهْوْهُ السّجُوة وَمَا لا لاا*'. 
وَيُْتَى مِنْ الْأَوَلٍ : مَنْ الَْرَقتْ دَابَّهُ عَنْ مَقْصِدِهِ في تَفْلٍ السَفَرِ وَعَاد عَنْ ُرْب فَإِنَ عَمده 
نل وَالأَصَحٌ في شَرْح الْمُهَذّبا '' وَالتَحْقِيقٍ : لها يَسْجُدُ لِسَهْووا". 
وَمِنْ الثاني : تكريرٌ الركنٍ الْمَوِي وتَقلَهُ وَالفُوتُ قبْلَ الركوع وَالْعمَلَ القَِيل وَالْقُُوتُ في 
ور شير يضف رمصَا الأخير إذا لم يدب فيه فيه في اْحؤف أزئع ري كله لا ينل 
عَمْدُهُ وَيَسْجَدُ لِلسَّهْو في | ل 
فَائِدَةٌ 


يُسْتدنَى مِنْ السّجُودٍ لِلقَُوتِ : مَا إِذَا اْتَدَى بِحَتَفِيٌ لَا يَرَاه فَتَرَكَهُ َبَعَا لإمَامِوء فَإنَهُ لا يُسَنْ لَه 
السيجُود*' قَالَ الْمَقَالُ في قَنَاوِيهِوَجَرَمَ به الْإِسْنَوي . 


قَاعِدَةٌ 
لايك . شود السو إلافي مسَاينَ : : اموق قَ :َه : يسْمْبة مع إَامِه في آخر صَلَايه'''. 





220 أخرجه البيهقي ذ فى الكبرى (”/ 7786 -38) ح1١5775].‏ وانظر/ الدر المنثور للسيوطي (5/ .)7١8‏ 

فت ذكره الإمام النووي في مناسكه . انظر/ حاشية ابن حجر على المناسك [ص/ ؟6١].‏ 

20 ذكر الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب [٠7/14؟].‏ 

0 أخرجه أبو داود: الصلاة (1/ 14) ح[575١].‏ والترمذي: الصلاة (77/5) ج1471 وقال: حسن غريب. 

)20 ذكره الشيخ زكريا الأنصاري . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ 459]. 

() صححه النووي في شرح المهذب وذكره. انظر/ المجموع شرح المهذب [737577/51]. 

(0) صححه النووي فى التحقيق . انظر/ التحقيق للنووي [ص/88١].‏ 

(8) ذكره الشيخ الأنصاري. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [1/ .]40١‏ 

(5) ذكر الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج /١[‏ 1401]. 

)٠(‏ ذكره الإمام النووي. وقال: وهو الصحيح. انظر/ المجموع شرح المهذب .]١511١/4[‏ انظر/ روضة 
الطالبين [1/ .]7٠١‏ 

ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب .]١5١/5[‏ انظر/ روضة الطالبين [1/ .]71١‏ 








الْكتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائرٍ الأَبْوَابٍ: كِتَابٌ الطَهَارَةٍ مه 
من سد لطن سوم قبن عدن يذ في الا '". وَلَوْ سَجَدُوا في الْجْمْعَةِه وَحَرَجَّ 
الْوَقْتٌ أَتَمُوا ظهُرًا وَسَجَدُوا(7”أ 
ور ا َكَل د عَأضه * ايقس عفرت رسكن (#) السسه سدس 0 000 
وَمِثْلّهُ الْمْسَافِرُ : ذا سَجَدَ ثم عَرَضَ مُوجِبُ إِنْمَام قَبْلَ السام ”2 وَمَنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثم سَهَا 
ثانا عَلَى وَجَْهِ ١‏ 
وَأَكْثَرُ ما مَا يُْكنُ تَكرُرهُ : ِتُ سَبَدَاتٍ عَلَى الْأَصَحْ بن يَسْحَدَ اْمَسْبُوق مَعْ إمَامِِ في آخرٍ 
الْجمْعَةِ أ أَوْ الْمْسَافرُ م يَسْجَدُ مَعَهُ إِذَا أتَمَّ ْم يَسْجَدُ في آخر صَلَاةٍ نَفْسِها* أ 
وَذَكر الْإِستوي : أنه يعَصَوَّرُ عَهْرُ سَجَدَاتٍ بِأَنْ يَفْتَدِيَ في الرُبَاعِيَةبِتَلَاَةِأَيِمّةِ كل في الأخيرة 
وَسَهَا كل إمَام مِنْهُمْ وَسَجَدَ مَعَُ قَهَذِهِ بِتٌ نُمَّ قَامَ وَسَهَاء فَإِنَهُ َسْجَدُ فَهَذِِ نَمَانِ فَإِنْ كَانَ افتَدَى 
برَابع في وَل صَلَاتِه أدرَكهُ في النَشَهُدِ الأخير وَسَجَدَ مَعَهُ ملت له عَشْرٌ سَجَدَاتِ”2. 
بَابُ صَلَاةٍ التّفْل 


ضابط 


النّحِيةُ مَنْدُوبَةٌ إلا في مَوَاضِعَ 


8 


الْحَِيبُ إدَا َرَج لظا" . 


)01 كذا صححه النووي في المجموع والروضة ثم قال لأنه زاد سجدتين سهواً. والثاني: لا يسجد ويكون 
السجود جائزاً لنفسه ولغيره. انظر/ المجموع شرح المهذب .]1١5١/54[‏ انظر/ روضة الطالبين .]71١/1[‏ 

(*1 قال النووي: وهو الأشهر لأن الأول لم يقع في آخر الصلاة. انظر/ المجموع شرح المهذب .]١5١/54[‏ 
انظر/ روضة الطالبين .]731١١ /1١[‏ 

(*) وذلك بأن نوى الإتمام قبل السلام أو صار مقيماً بانتهاء السفينة إلى دار الإقامة فيجب إتمام الصلاة ويعيد 
السجود قطعاً. انظر/ المجموع شرح المهذب .]١5١/4[‏ انظر/ روضة الطالبين [1/ .]91١١‏ 

205 والأصح أنه لا يعيده. ذكره الإمام النووي وقال: قاله أبو عبيد الله الختن. انظر/ المجموع شرح المهذب 
.]١5١/[‏ انظر/ روضة الطالبين [1/ .]"1١‏ 

(9) ومثله أيضاً على وجه فيما إذا صلى ركعة منفردة في صلاة رباعية فسها فيها ثم نوى متابعة إمام مسافر فسها 
الإمام 3 ثم قام إلى رابعة فسها ففيه ثلاثة أوجه أصحها: : أنه يكفيه سجدتان . والثاني : أنه يسجد أربع سجدات 
لآنه سها سهواً في جماعة وسهواً في الانفراد . والثالث : يسجد ست سجدات لأنه سها في ثلاثة أحوال. 
انظر/ المجموع شرح المهذب .]1١5١ 2١59/5[‏ 

هذا كله والصور الشبيهة أيضاً مثل أن اقتدى مسبوق بمسافر نوى القصر وسها الإمام وسجد معه ثم صار 
الإمام متماً قبل السلام فأتم وأعاد سجود السهو وأعاد معه المسبوق ثم قال المسبوق إلى ما بقي عليه فسها 
وقلنا في الصورة السابقة يسجد ست سجدات فيسجد هنا أربعاً لأنها سهو في حالتين وتصير سجداته ثمانيا 
فإن سها بعد سجداته بكلام أو غيره وفر عنا على أنه إذا سها بعد سجود السهو يسجد صارت السجدات 
عشرة» وقد تزيد عدد السجدات على هذا تفريعاً على الوجوه الضعيفة . انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 
.]١6‏ 

21 ذكره الشيخ البجيرمي» وقال: يكره في حال صعوده وقبل جلوسه ولا تنعقد فيما بعد جلوسه . انظر/ حاشية _ 





844 لْكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي نَطَائرٍ الأَبْوَابٍ: كِتَابٌ الظَهَارَةٍ 


النّانِي الام ذ في المكثوية . الثَالِتُ : إِذَا دَحَلَ وَالْإِمَامُ دَاخِلَ الْحْظبَةِ 


7 
5 


قُرْبَ إِقَامَةٍ الصَّلَاق بِحَيْتُ يه ا الرَابعٌ : إذَا مَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَا16". 
ضَابِط 
َيْسَ لَنا نَفْلَُ يَجِبُ الْإِخْرَامٌ به قَائِمًا إِلّا نَحيّةُ الْمَسْجِدٍ فَإِنَهُ مَتَى جَلّسَ عَامِدَ"؟ فَانَتْ قَالَهُ 
لْقَمُولِنُ في الْجَوَاهِرٍ. 
فَائِدَةٌ 


َال الإستويئ : شَخْصُ يسن له سال ِصلَاةٍ الحَى في كان حاص وَصُورَثة : ما 


ولاق كت )ف 0 
بَابُ صَلَاةٍ الجماعَةٍ 
قَاعِدَةٌ 
قَالَ في الْكَادِم : كُلَ مَكْرُوهِ فِي الْجَمَاعَةِ يُسْقِظ فَضِيلئَه" | 
وَفي ذَلِكَ صُوَرٌ مَنْقُولَة 
الأولى : إِذَا قَارَنَ نَ الإمَامُ في الْأفعَالٍ وَهِيَ في الشّرْح'" وَالرَوْضَوة . 





البجيرمي على الخطيب 4/51 .]٠١‏ وهذا ليس المذهب والمذهب أنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية 

المسجد ويخففهما ويكره له تركهما. انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 567]. 

)200 ذكره الإمام النووي. وقال: أو قد شرع المؤذن في الإقامة. انظر/ المجموع شرح المهذب [4/ 07]. 

(") ذكره الإمام النووي. وقال: وإن دخل والإمام يخطب وأمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام صلى التحية 
هكذا فصله المحققون منهم صاحب الشامل . انظر/ المجموع شرح المهذب .]56١/5[‏ 

(*) حتى لا يشتغل بها عن الطواف. انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 07]. انظر/ روضة الطالبين[١/‏ 
]ل 

فك4 قال الإمام النووي: يجوز فعل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام» لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم 
ويستوي في ذلك النوافل كلها الراتبة وغيرها على الصحيح . وفي وجه شاذ حكي عن الخراسانيين أنه لا 
يجوز العيد والكسوف والاستسقاء قاعداً مع القدرة كالفرائض . ولم أجد كلاماً في وجوب القيام لتحية 
المسجد. انظر/ المجموع شرح المهذب 2770/41 775]. انظر/ روضة الطالبين [774/1]. انظر/ مغني 
المحتاج .]١56 /١[‏ 

)2 أخرجه البخاري : التهجد (7/ 7) ح1771١١].‏ ومسلم: المسافرين (598/1) ح871]. 

(5) نقله الشيخ الخطيب الشربيني عن الزركشي . انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 80 7]. 

2020 قال في المجموع: أنه قارنه فيما عدا الإحرام فيكره وتفوت بها فضيلة الجماعة. قاله الرافعي. انظر/ 
المجموع شرح المهذب [4/ 4/ 770]. 

(4) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [759/1]. 








الْكِتَابُ الْكَامِسُ/ فِي نَطَائرٍ الْأنْوَاب: كِتَابٌ الظَهَارَةٍ 24 
الَّاِيَةُ : إذَا َم عَلَيْه من باب أوْلَى'''. 
النَالِنَةٌ : إذَا قَارَقَُ ذَكَرَهُ الشَّيْحَ أَبُو إِسْحَاقَ الشّيرَازِيُ” ' وَجَرَّمَ به الشَّيْخُ جَلَالُ الدّينٍ 
الرَّابِعَةُ : إذَا نَوَى الْقُدْوَةَ في أَنَْاءِ صَلَايه””" 
ذَكَرَهُ الشَّيْحُ جَلَالُ الدّينٍ أَخَذَا مِنْ كَرَامَةِ ذَلِكَ. 
الْحَامِسَةٌ : إذَا وَكَف مُتْمَرِدا حَلْف الصَّفَ”' ذَكَرَهُ الرَرْكشِيُ في الْحَادِم وَابْنُ الْعِمَادِ وَالشّيْحُ 
جا لين أَخْذًا مِنْ الْكَرَامَةِ أَيْضًا . ١‏ 


: وَرَوَاه اْبنِهَقِيُ عَنْ بَعْض السَّلَفٍ”* . 
السَّادِسَةُ : صَلَاٌ الْقَضَاءٍ َف الْأَدَاء وَعَكْسُْهُ صَرَّحَ بها فِي الْحَادِمُ أخذًا مِنْ كَوْنْهِ لاف 
الوك 0 , 
السّابعَةٌ : صَلَاة الَوَافِلٍ الْمُظلَقَةِ في الْجَمَاعَةٍ مَنَّهَا لا نُسْتَحَبُ فِيهَا كَمَا ذ في الرَّوْضَةا”". 
قَالَ الْإِسْئَويٌ فِي الْأَلْعَازِ : وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْتَحَبّةَ قَلَا ةَ َوَابَ فِهَا ؛ كَإِنَّلَوْكَانَ فِيها لَرم 
اسْيِحْبَابَهُ جيَارَةَ ِذَلَِ الغَوَاب. 
وَينا لبس قو الزوع في صَفْ قبل مام ما أمامة 


-.40) د 


وَقَدْ أَجَبْتٌ فيه بِعَدَ ل الْمَضِيلَة أَنِْضًا أَخَْذًَا : الْكرَاهَة”" وَقَدْ ألمت فِى ذَلِكَ كُرَّاسَةٌ 
و م حول من في 
يَينْت فيهًا الْأُمُورَ الى اسْتَنَدَتْ إلَيْهَا فى ذَلِكَ» قَلُْرَاجَعْ 


.]794 /1[ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ذكره الشيخ الشيرازي . وهذا على القول الثاني فيما إذا نوى المفارقة لغير عذر. والأول: أن صلاته باطلة . 
انظر/ المهذب للشيرازي 1917/11 . 

(9) قال الإمام النووي: من شرط الاقتداء أن ينوي المأموم الجماعة أو الاقتداء وإلا فلا تكون صلاته صلاة 
جماعة» وينبغى أن يقرن هذه النية بالتكبير كساتر ما ينويه . انظر/ روضة الطالبين /١1‏ 7516]. 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج 40/11 7]. 

إل أخرجه البيهقي في الكبرى )١59/5(‏ ح51١/07]‏ من طريق شريك؛» عن مغيرة» عن إبراهيم في الرجل 
يصلي خلف الصف وحده فقال: صلاته تامة وليس له تضعيف . وقال: قال الشيخ يريد لا يكون له تضعيف 
الأجر بالجماعة» وكأن النبئ يَلْةِ نفى فضل الجماعة, وأمره بالإعادة لتحصل له زيادة ولا يعود إلى ترك السنة 
والله أعلم . : 

(7) وهو الانفراد خروجاً من خلاف العلماء. كذا ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين 15٠/11‏ 

(0) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/ 755 1737737 . 

فك ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج /١1[‏ 57 17. 





وه الْكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي نَطَائرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ الطَهَارَةٍ 


الأَغَذَارُ الْرَخْصَةٌ ف تَزْك الجماعة نَخؤ أَزْبَعِينَ 


الْمَطرٌُ مُظدَقَ0 وَالَّلْجُ إِنْبَلَ التّوتَ0") وَالرِْخُ الْعَاصِفُ ِاللَيْلٍ وَإِنْ َم يُظلِم " وَالْو و 


الشييك' اَل وَالسَعُوم*' وَشِدَةُ الْحَرٌ في الظهْر” "© وَشِدَُّ لْبَرْدِ لبلا أَوْتَهَارَا0*© هئ طلم 
هذه عَامَّةٌ وَالْبَاقِيَةٌ خَاصَّةٌ الْرَضض وَالْحْؤْفُ عَلى نفس َو مَالٍ/8) 


وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ حُيْدُهْ ذ فِي التَنُورٍ أَوْ قَدْرْهُ عَلَى النَّار وَلَا مُتَعَهدَ'' وَالْخَوْفُ مِنْ مُلَارَمَةِ غَرِيمِهِ 
وَهُوَ مُعْسِرٌ وَالْحَوْفُ مِنْ عُقُوبَةَِْبَلُ الَْفْوَيَرْجُو بَْكَها إِنْغَابَ أَيّامَا '''. وَمُدَاقَعَةُ الرّيح أَوْ 
أَحَدٍ الْأَخْبئيْن وَالْجُوحٌ وَالْعَطْسْنُ الطاهِرَان '” . وَحَضُورُ طَعَام يتُوقٌ | ا ١‏ 

َالنَوْقَ إلَى شَيْءِ وَلَمْبَحْضْرْ مَالَهُ في الْكمَاية. 

فد ياس يليب َال لسفرٍ َع وف 2 

َكل ذِي ريح كَرِيد '' وَلَّمْ تُمْكِنْ إِزَالَئُهُ بعلَاج!*'2. وَالْبَخَرُ وَالصتَانَا”'' ذَكَرَهُمَا 
الْإِسْتَوِيُ. 





(1) أي سواء كان ليلا أو نهاراً. انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ .]7١5‏ انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 44*]. 

(1)1 ذكره النووي في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب .]1١14/5[‏ 

2١‏ ذكره في المجموع وقال: وقال الرافعي: ويقول بعض الأصحاب: الريح الباردة في الليلة المظلمة وليس ذلك 
على سبيل اشتراط الظلمة. انظر/ المجموع شرح المهذب [4/ 5 .]٠١‏ انظر/ روضة الطالبين [1/ 7454]. 

05 قال النووي في المجموع: الذي قطع به المصنف أنه عذر وجيه سواء كان بالليل أو النهار. وهو الصحيح . 
والثاني: ليس بعذر حكاه جماعة من الخراسانيين. انظر/ المجموع شرح المهذب .]٠١4/54[‏ 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 710]. 

41 ذكره النووي في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ .]١١5‏ انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 50"]. 

ذكره النووي في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب .]7٠١5/5[‏ انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 140”]. 

() ذكره الإمام النووي. انظر/ روضة الطالبين [1/ 844]. 

(9) ذكره فى ي المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب [5/5١؟].‏ انظر/ روضة الطالبين [1/ 55"]. 

9 5) وكذا لو كان عبداً فأبق أو دابة فشردت أو زوجة نشزت ويرجو تحصيله بالتأخر له . انظر/ المجموع شرح 
المهذب .]٠١5/54[‏ 

.]848 /1[ ذكره النووي في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

() ذكره النووي في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7147/1]. 

دك ذكره النووي في المجموع . انظر / المجموع شرح المهذب .]١٠١7/14[‏ 

/١[ وانظر/ روضة الطالبين‎ »]1١7/4[ مثل الثوم والبصل ونحوهما. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١4( 
.]145 

.]71477/1[ وانظر/ روضة الطالبين‎ ».]7١7/4[ ذكره النووي في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب‎ )١5( 

41 ذكره الخطيب الشربيني. وقال: وتوقف فيهما المتولي في المهمات والمتجه كما قال الزركشي أنه يعذر بهما 
لأن التأذي بهما أشد . انظر/ مغني المحتاج .]777/1١[‏ 








الْكتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائرٍ الأبْوَابٍ: كِتَابُ الظَهَارَة للد 
رَا الأفْرَِيُ وَصَاحِبُ الصلمَةِ الْقَِ الما وَالْبَرَصُ وَالْجُرَاه”') 


8 0 و2 له خخ | » إكن مقع ده 
وَالتَمْرِيض وَحُضُورُ قَرِيب مُحْتَضَرٍأ أ" أو مريض يَأَنَسُ' به وَنَشْدُ الضَّالَةِ وَوُجُودُ مَنْ 


عَصَسَ مَالَهُ وَأَرَادَ 20:52 وَعَلَبَة النوْم'"' وَالسَمَن الْمفرط قله في الْمُهِمّاتِ عَن ان ع حِنّانَ' " وَكوْنْةُ 
ا 

قَالَهُ في الذَحََائِر أَوْ في طَريقه مَنْ يوذ به بلا حَقٌ وَلَوْ َم وَلَمْ يكن دَفْعُهُ قل لأذرعِي. 

يَابُ لإمَامَةٍ 
ضَابطً 
النَّاسُ في الإمَامَةٍ أقسَامُ 

الأَولُ : مَنْ لَا تَجورُ إِمَامَئهُ بحَالٍ وَهُمْ : الْكَافْدُ”* وَالْمَجُْونُ” '' وَالْمَأْمُوهُ”"' '' وَالْمَشْكُوكُ 
في أنه مام" . 

الثاني : مَنْ يجوز مَعَ اْجَهْلٍ دُونَ الْعِلْم وَهُمْ : الْجْنْتُ وَالْمْحْدِتُ''' وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لا 
يُعْقَى عَنْه 141 


00 ذكر ذلك الشيخ البجيرمي . انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب .]1١١54/1[‏ انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 
325]. 

2 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [1/ 7564]. 

() قال في مغني المحتاج : وإن كان له متعهد. انظر/ مغني المحتاج 1171/11 

(4) أوبلا متعهد. انظر/ مغني المحتاج [177/1]. 

(5) ذكرهما في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب .]1١5/5[‏ 

(7) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 745/11]. 

0370 أي في صحيحه . 

() كمن عليه قصاص أو حد دون الزنا أو عليه تعزير لله تعالى أو لآدمي . انظر / المجموع شرح المهذب [4/ 
5 انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 17””44. انظر/ مغني المحتاج /1١[‏ 11789 

(9) ذكره النووي في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب .]751١/5[‏ انظر/ روضة الطالبين11/ 7417]. 

.]51١ /5[ فلو صلى وراءه ثم بان مجنوناً وجبت الإعادة على المأموم. انظر/ المجموع شرح المهذب‎ 2٠١( 
.]787/1[ انظر/ روضة الطالبين‎ 

/١[جاتحملا ؟07]. انظر/ مغني‎ /١[ ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج‎ )١١( 
.] 728 

(؟١)‏ وكذا الاقتداء بمن تلزمه الإعادة إذا كان عالماً بحاله . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج /١1[‏ 1977. 

.]7451/1[ وكان في غير الجمعة. انظر/ المجموع شرح المهذب [151/5]. انظر/ روضة الطالبين‎ )١1( 

.]1741/11 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١5( 





67 الْكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي نَظَائرٍ الْأبْوَابٍ: كِتَابُ الظَهَارَةٍ 


الثّالِث : : مَنْ يجوز بِقَوْمٍ ذُون قَوْم وَهُمْ : الْأَميُ وَالْأَلتَُ وَالْآَرتُ لِمئْلها'' وَالْمَرْاَهُ وَالْحْنَى 
للنّسَاء"؟. 
الرَابٌِ : مَنْ يَصِح لِصَلَاةٍ دُونَ صَلَاةٍ وَهُمْ : الْمُسَافِرٌ وَالْعَبْدُ وَالصَّبنُ لَا , نَصِح إمَامَتْهُمْ في 


0 


صَلَاةٍ الجمْعةٍ إن نَم لعَدَدُ هم وَتَصِحّ في عَيْهَا 


الْحَامِسُ : مَنْ نُكْرَهُ إِمَامَتْهُ وَهُمْ وَلَدُ الزَّنَا وَالْمَاسِقُ وَالْمُبْتَوع"'' وَاللّاجِنُ وَالتََمْتَام 
وَالْقَأقا* وَعَيْدُ الخئ9". 


الْسَّادِسنُ : مَنْ تَحْتَار إِمَامَتُهُ وَهُوَ : مَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ. 
ضَابطُ 


شوت يي وس #82 لاله سم 


ا يَْتَرُ لِمَأمُوم تَقَدُمُ إخرَام مَأْمُوم إلا في صُورَتَيْن : إخداهمًا : أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَام 
مَأمُوم ولاه لم َحْصْلٌ انَصَالٌ ذَكَره القاضِي حُسَيْنٌ وده الشِّكَان. 

اليه في الْجَمُعَةٍ : مَنْ لا تَنْعَقَدُ بو ا يَنْعَقِد إحْرَامهُ بها حَنَّى يُحْرمَ أَرْبَعُونَ كَامِلُونَ ذَكرَهُ 
الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَاسْتَشْكَلَهُ الْبلقينُ. 


قَالَ الْإسْنَوِيٌ في الْأَلْعَازِ : ضَخْصٌ يَجُورُ ن يَكون إِم مَامَا ولا يَورُ أن يَكُونَ مَأمُومًا وهو 
الْأَعْمّى الْأَصَمُ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا ؛ لِأَنّهُ مُسْتَة بأفْعَالٍ نَفْسِهِ لا مَأَمُوما ؛ لِأَنّهُ لا طَرِيقَ لَهُ إلى 
لِْلْم بِالْقَاَاتٍ الإمَام إلا أنْ يَكُونَ إلى جَنْبِهِ َه يعَرفْهُ اانا لا ت”" ذَكَرَهُ الْوَيْنِنْ في الْمُوُوقٍ 


همق له 


يضر في سََرٍ فصر إلا في مؤضع عَلَى الْأصَم وَمَؤْضمَن على رَأي. 





)١(‏ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين ]96٠-75947/١1[‏ . انظر/ مغني المحتاج [79/1؟]. 

زع ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 4 انظر/ حاشية الجمل على المنهج /١[‏ 
077 ]. 

فرع ذكره النووي في المجموع . انظر / المجموع شرح المهذب [18/4؟]. 

ددع ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج .]07١ /١1[‏ 

لزه ذكره النووي في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب [71/5/4]. انظ ر/ حاشية البجيرمي على 
الخطيب .]١58/١1[‏ انظر/ حاشية الجمل على المنهاج 285177/١[‏ 01717]. 

(1) قال في الروضة: ويصح الاقتداء بالعبد بلا كراهة. انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 765]. 

(0) ذكره الشيخ البجيرمي في حاشيته نقلاً عن الأسنوي . انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب .]1١77/1[‏ 








الكَابُ الْكَامِسُ/ في تار الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ الطهَارَة 3 


عه يام قافر 


00 - يَأ 


الأول : حَرَجَ قَاصِدًا سَفَرًا ويلا نَم نَوَى الْإقَامَةَ في وَسَ الطرِيق أذ . 
وَالْبَائِّي : مَرْحَلَة مَتَلّا : فَالأصَح أنه يترَخَصُ ما لم يدل البَلدا'' . 
الثاني : أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مَرْحَلَةَ وَقَصَدَ الذَّهَابَ وَالرّجُوعَ بلا إقَامَةِ فَفِي وَجْهِ يَقَضْرٌ . 
النَالِتُ : أَجَارَ الشَّافِعِىُْ في قَوْلٍ : الْقَصْرَّ فِي السَّمَرِ الْمَصِيرِ مَعّ الْخَوْفٍ. 
ضَابط 


14 - 


واحدةٍ. 
وَهِيَ : مُسَافِرٌ صَلَّى الطُفرَ ب الْقَضْرٍ َسَهَا وَصَلَّى أَرْبَعَا في كل وَكْعَة سَجدَة أَخرَائة» وَعَلَْه 
سَجَدَنًا السّهُو””" . 
َكذَلِكَ صَلَاه الْمْعة يله 
صَابط 
قَالَ فاص : كل مَْ أخْرَمَ حَذْف مُقِيم لَرِمَهُ لْإْمَامُ إلا في مَشْألَِ وَاحِدَةٍ وَهِيَ : ما إِذًا 
بَانَ الْإمَامُ مُحَدِنًا أَوْ جنبًا. 


١‏ ات 


3 


بَابُ صَلَاةٍ الجَمْعَة 
ضَابط 
كُلُ عُذْرِ أَسْقَط الْجَمَاعَةَ أَسْقَط الْجْمْعَة إلا الرّيحَ الْعَاصِف فَإِنَ شَوْطهَا : اللَّبْلُ وَالْجْمْعَةٌ لا 
نَم ليل . 
ضَابط 


النَّسُ في الْجمَعة أَْسَامٌ 
و 020 ودراء 2 
الأول ل : مَن تَلْرَمُهُ وَتَنَْقِدُ به وَهْوَ كل ذَكَرٍ صَحِبح مُقِيم مُتَوَطنٍ مُسْلِم بَالِعْ عَاقِلٍ 


0) 


.]785/1[ ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

48 ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [1/ 14؟7]. 

(*) ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج 17١5/11‏ 

)25 انظر/ المجموع شرح المهذب .]7١5/5[‏ انظر/ روضة الطالبين [؟/ 5]. انظر/ روضة الطالبين /١1‏ 
7 ]. 


2 ذكره الشيخ الماوردي في الحاوي. الحاوي الكبير للماوردي ٠7/51‏ 15. انظر/ مغني المحتاج .]7075/1١1[‏ 








9 لْكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي تَطَائرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ الطٌَهَارَةٍ 


الثاني : مَنْ لا تَلَرّمهُ وَلَا تَنْعَقِدُ به وَلَكنْ تَصِح مِنْهُ وَهُمْ : الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةٌ وَالْحُئْنَى وَالصَِّيُ 
وَالْمُسَافِك0'). 

النَالِتُ : مَنْ تَلْرَمهُ وَلَا تنْعَقِدُ بهِ وَذَلِكَ انْنَانِ : مَنْ دَارُهُ حَارِجَ الْبَلّدِ وَسَمِعَ التَدَاء'' وَمَنْ 
َادت إَامهُ على َع يام وَهوَ َلَى يّ السَفر”". 

الرَابِعٌ : مَنْ تَلرَمهُ وَتَنحَقِدُ به وَهُوَ الْمعْدُورُ ِاْأغْذَارٍ السَّابَِة عه 


ضابط 


ني لوعن بالج عي لخلا ليطا الْمَرِيض وَمَنْ فِي طَرِيقِهِ مَظرٌ أَوْ 


لوخ سمه 2 سوه مقسس 3 - 00 2 
وَخل وَمَنْ تَجبٌ عَلَيْهِ تَْعَقِد بِهِ إلا انتيْن ' وَذَكْرَ السَّابِقِينَ 
ضَابط 
قرت كوه م اق 2 وم سل وم( راي ل 020 2 م وماس ل رع جه 
قال الإِسْنَوِي فِي ألغَازِه : ليْسَ لنَا صَلَاةٌ تَدْخُلَ الْكَمَارَةٌ في تَرْكِهَا اسْتِحْبَابًا إلا الْجِمَعَةُ فَإِنَهُ 
ومل كت وسمه وعهسم 2ه 52 لسر انيه م 72 > (0)5 812 رأسرسهة كك 
يَسَتَحَبَ لِمَنْ تَرَكَهَا بِعَيّرِ عُذْرٍ أن يَتَصَدَقٌ بِدِيئَارٍ أ نِضْفٍ دِيئَارِ لِحَدِيثِ بذْلِكَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ 


قَالَ في شَرْحٍ مهدب : فَالهُالقَاضِي أَبو١ا‏ الطيّبٍ لَا يُتَصَوَّرُ الْعِقَادُ الْجْمْعَةِ عِنْدَ الشَافِعِيٌ في 
عير بد بِنَاءِ إلا في مَسْأَلَة وَاجِدَةٍ وَهِيَ : 
مَا ذا الْهَدَمَتْ أَبَِْةُ الْقَرْيةِ فأقَامَ أَهْلْهَا عَلَى عِمَارَتَهَاء فَإِنّهُمْ يَلْرَمْهُمْ الْجْمْعَةُ فِيهًا ؛ لِأَنَهًا 


مَحَلَّ اسْتِيظَانِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا فى سَّقَاتِتَ وَمَطَاكَ أَمْ امنا 





١‏ ذكر منها الشيخ الماوردي النساء والعبيد والمسافرون. ويلحق بالمرأة الخنثى . وقال الشيخ الخطيب 
الشربيني: من صحت جمعته بالإجماع . الحاوي الكبير للماوردي [1/ ٠5 ٠:50‏ 5]. انظر/ مغني المحتاج 
[11/لالا؟]. 

("2 عبر عنه الشيخ الماوردي بأنه من الذين لا تلزمهم إقامتها بأنفسهم وتلزمهم بغيرهم . الحاوي الكبير للماوردي 
.]1٠4/5[‏ انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [؟/ 9]. 

١س‏ ذكره الشيخ الماوردي. وقال: قال أبو إسحاق المروزي» تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم» وقال أبو 
علي بن أبي هريرة: تنعقد بهم الجمعة. وقال في الروضة: الأصح أنها تلزمه ولا تنعقد به. الحاوي الكبير 
للماوردي .]1٠7/7[‏ انظر/ روضة الطالبين [71//5]. 

(؟) انظر/ المجموع شرح المهذب .]0٠7/5[‏ وذكره الماوردي. 

(2» الحاوي الكبير للماوردي [؟/ ٠7‏ 5]. ذكره الجرجانى فى المعاياة نصاً. انظر/ المعاياة [ص/ 85]. 

١‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (717/7/1) ح[01١٠].‏ والنسائي: الجمعة (8/ 74). [باب كفارة من ترك الجمعة 
من غير عذر]. وابن ماجة: الإقامة /١(‏ /9808-781), ح[58١1].‏ 

0 0 ذكره النووي في المجموع بنصه وتمامه . انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 265٠0١‏ 307]. الحاوي الكبير 
للماوردي [7//ا10]. 








الْكِتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَطَائرٍ الْأَبْوَاب: كِتَابُ الظهَارَةٍ هوه 


000 


0 
لوه 


بَابُ صَلَاةٍ العِيدٍ 


ضَابط 
َبْسَ لَنَا مَوْضِعٌ لا تسن فيه صَلَاةٌ الْعِيدٍ إِلّا الْحَجُ1'' بجِنَى. 

بَابُ صَلاةٍ الاسْتِشْقَاءِ 
َال ابن الْقطَانٍ يْسَ في بَابٍ الا سْيِسْقَاء ءِ مَسْأَلَةٌ فِيهًا قَوْلَانِ غَيْرَ مَسْأَلَةِ وَاحِدَةٍ وَهِيَ : 
ما دا لَمْيُسْقوَا في الْمَرَ َالْأولَى وَأَرَادُوا الاسْيِسْقَاء تَانِيًا فَهَلْ يَحْرْجُونَ من الْعَدِ أَمْ يتََهَبُونَ 
يام وعَيْرهِ مره أخحرَى ؟ فيه قَوْلَان لِلشّافِِي. 
قَالَ في شَرْح الْمْهَذّبِ : وَيْضَمُ إيِْ مَسأَلهُ تتكيس الرّداء فَنَ يها أِضًا مَوْليْن. 

بَابُ صَلاةٍ الجنازة 

ضَابِط 


قال في الاب لمؤتى آقْسَامٌ 


-_ 


وم سا 


أن : مَن لايْسَل ولا صل عَلْوَهْوَ لهي في المغركةا”'. 
الثاني : من يعس سآ وَلَا 5-5 ع اانا "ومنتل ول يتعول. 


وماس الى 


3 سقرم ج00 تيعس ع(ة) 
الثَالِتٌ : مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُكَسَّلُ وَهْوَ مَنْ تَعَذَّرَ كُسْلَُ لِلْحََوْفٍ مِنْ ‏ لهتته فييمم . 
وَكَذَا : مَنْ مَات وَلَيْسَ هُتَاك إلا أجْتييةُ أ عَكْسْهُ 


وم سس لكايو 


الدَابع : مَنْ يُكَسَّلُ وَيُصَلَى عَلَيْهِ وَهْوَ مَنْ عَذَا هَؤُلَاءِ. 


ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [1/ .]7٠١‏ انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب /١[‏ 
.]١ 5‏ 

ذكره الماوردي في الحاوي . الحاوي الكبير للماوردي [1؟/ 177 . 

لأن الصلاة عليه حرام بنص القرآن والإجماع . انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 157]. 

ذكره النووي في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب [1178/60. 

ذكره النووي في المجموع وقال: وهو الصحيح. والثاني: يجب غسله من فوق الثوب ويلف الغاسل على 
يده خرقة . انظر/ المجموع شرح المهذب .]١5١/0[‏ انظر/ مغني المحتاج [1/ 98"]. 

ذكره ف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [؟/ .]١65١‏ 








641 الْكتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي تَظَائرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ الَهَارَةٍ 
وَالثَاني : إن تَعَلَّقَ* بِمَالِييه» فَهِيَ | لْمْتَعَلْقَةُ بالْقِيمَةٍ ة وَهِيَ كا النجارة ٠.‏ 
انتقث يا امال آل فم نوا تتغينة وََبَاتِنّ 


فَالْحَيوَانِنُ : لا رَكَا َكاةَ في شَيْءِ من إلا في العم" . 
0 كا في شَّيْءِ مِنْهُ إلا فِي النقْدَيْنِ 0 


اس اه 


وَالْنْبَاتِيٌ لا ركاة في شَيْءِ مه إِلّا في الْمُئاتٍ 00 
ضَابط 
ُعْتَبَرُ الْحَوْلُ فِي الرَّكَاةِ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ : : رَكَاةُ الرُرُوع وَالئْمَارٍ''' وَالْمَعْدِنِ وَالرّكَازِ'") 
ال ري اتوي الجا" زالشكال ا قت أي از كك اي 
قَاعِدَةٌ 
المبَادَلَهُ ُوجبُ اسْتَنْنَافَ الل إلا في مَوْضِعَيْنٍ 
أَحَدُهُمَا : : في التّجَارَة إذَا بَادَلَ سَِْةَ التَجَارَة بِِمْلِهَا' '' أَوْ اشْتَرَى بِعَيْرِ النَضَابِ مِنْ اللَّْدَيْنِ 
سِلْعَة ه300 


التَانى : فِي الصَّرْفٍ إِذَا بَادَلَ أَحَدَ النَقدَيْنَ بالآحَرِ عَلَى الصّحِبه”"". 


.]١5١ /5[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

() ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟/ .]١5١‏ 

(*) 2 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/ .]١5١‏ 

(4:) ذكرهف في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟/ .]١6٠١‏ 

للك ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [؟/ .]١5١‏ 

(5) 0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [17/5؟]. الحاوي الكبير للماوردي [9/ .]١854‏ 

(6 ذكره في الروضة . وقال: وهو المذهب المنصوص عليه في معظم كتب الشافعية . وقيل في اشتراطه قولان. 
انظر/ روضة الطالبين [؟/ 8“5؟]. 

(4) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [717/5]. 

() ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [59/57؟]. 

.]188 انظر/ روضة الطالبين [؟/‎ .]9/١/5[ ذكره النووي في المجموع. انظر / المجموع شرح المهذب‎ 23١ 

)١١(‏ وهو الأصح. والثاني: أنه ينقطع الحول ويبتدىء حول السلعة الأخرى من حين ملكها. انظر/ روضة 
الطالبين [؟7/5 551 54؟]. 

)1١(‏ ذكره في الروضة. وهو أحد وجهين قال إمام الحرمين الجويني والخلاف في هذه الصورة أمثل منه في الأولى 
أي التي قبلها لتحقق النقصان حساًء ورأيت المتأخرين يميلون إلى انقطاع الحول. انظر/ روضة الطالبين 1؟/ 
554)]. 

إسدة ذكره في الروضة . وقال : فهو كبيع السلعة بالسلعة . انظر/ روضة الطالبين [5787/5]. 








الْكِتَابُ الْحََامِسٌ/ فى نَطَائِر الأَبَوَاب : كِتَابٌ الظَهَارَةِ الوه 


قَاعِدَةٌ 
ا تتَمعُ رَكَاتَانِ في مَالٍ إلا في ثَلَاثِ مَسَائْلَ 
للد : عَيْدُ التجَارَةِ فيه رَكَاتّهَا وَالْفُظرَ' . 
نيه : نَحْلٌ الشجَارَةٍ ُخْرَجُ رَكَاةُ الَمَرَة وَرَكَاةُ الْجذع وَنَحْوُْ بالْقِيمة'". 
لكك : مَنْ افتَرَضَ نِصَابًا َأقَامَ عنْدَهُ حَوْلًا عَلَيْهِرَكَائَهُ وَعَلَى ماله وَمِكْلَهُ اللْقَطةُ : إِذَ 


20 م2 ل 


أَحَدِّهَا : رَكَاةٌ التجَادو0“. 
وَالثَانِي : الْجبْرَان1" . 
وَالثَالِتُ : إذَا وُجِدَ فِي مِائتيْنِ مِنْ الإبل : 


ج يي ويم 
007 201 


الْحِقَاقُ وَبَنَاتُ اللَيُونْ فَاغْتَقَدَ عْتَقَدَ السَّاعِي أن نَالْأَغْبَط : الْحِمَافُ فأَحَدَهَا وَلَمْ يُمَضَرْوَلَا دَلْسَ 


الْمَالِكُ وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَجُبرَ التََّاوْتُ ب انمد" . 


00 


00 
قرف 


لق 


(0) 


000 
020 
00 


نفك 


الرّابعٌ : إذَا عَجَلَ الْإمَامُ وَلَمْ يَقَعْ الْمَوْقِمَ وَأَحَدَ الْقِيمةَ فَلَهُ صَرْفُهًا بلا إذْنِ جَدِيدٍ 


قال الشيخ الماوردي: إذا ملك عبيداً للتجارة وجبت عليه زكاة التجارة في قيمتهم وزكاة الفطر في رقبتهم إذا 

كانوا مسلمين. الحاوي الكبير للماوردي [”7/ ٠7‏ ”7]. 

ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [8/5/ا7]. 

أما إذا اختارها الواجد تركها أمانة في يده ولم يختار تملكها فلا زكاة عليه في الحول الماضي ولا فيما يأتي من 

الأموال المستقبلة لأنه غير مالك . الحاوي الكبير للماوردي [”7/ 1718 . 

أما الواحد فإن كان يملك من العروض بقدر قيمتها زكاتها قولاً واحداً وإن كان لا يملك من العرض بقدر 

قيمتها سواها ففي وجوب زكاتها عليه قولان. أما صاحبها فينظر إن كانت اللقطة ماشية لم يلزمه زكاة عينها 

لأنها قد ملكت عليه بقيمتها وتنتقل زكاة العين إلى القيمة فإن كانت دراهم أو دنائير فزكاة العين باقية . انظر/ 

روضة الطالبين 7/71 .]١95‏ الحاوي الكبير للماوردي [7/ 1١5‏ 7]. 

وهذا القول هو المشهور الجديد» والثاني يجب الإخراج من العين ولا يجوز من القيمة. والثالث: يتخير 
بينهما. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 71/77]. 

ذكرهة في المجموع ٠‏ انظر/ المجموع شرح المهذب [4/ ٠7‏ *5]. 

ذكره ف في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب [57/5 فكع لا*ة]. 

ذكره النووي في الروضة . وقال: وإن أخذ القيمة فهل يجوز صرفها إلى المستحقين؟ وجهان لأن دف القيمة 

لا يجزىء فإن جوّزناه وهو الأصح ففي افتقاره إلى إذن جديد الوجهان. انظر/ روضة الطالبين [؟/ .]97١‏ 








48 الْكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الأَبْوَابٍ: كِتَابُ الظَهَارَةٍ 
قَاعَدةٌ 
لا يُؤْخَذْ ف رَكَاةٍ الماشِيّة إلا الإنَاتُ إلا في مَوَاضِعَ 

حَدُهَا : ابْنُ اللْبُونِ أوْ جِقٌّ عِنْدَ فَقْدِبنْتِ مَخَاض(') 

الثاني : تبيع فِي ثلائِينَ مِنْ البَقرٍ 

الثَالِتْ : الشَّاةٌ الْمُحْرَجَهٌ فيمًا دُونَ حمر وَعِشْرِينَ"". 

بع : البَعيرُ الْمُخْرَجُ كذَِكَا*' الْسَامِسٌ : إِذَا تَمَخَضَتْ دكُو و20 
قاعدة 
مَنْ لزْمَنة نَفْقَهُ لزَمَنْهُ فطرثة وَمَنْ لا فلا 
يسكت مِنْ الأوَّلٍ صُوَّرٌ : 
الْعَيْدُ وَالْقَرِيبُ وَالرَّوْجَةُ وَالْكُمَار"' وَالْبَائِنُ الْحَامِل”' وَرَوْجَةُ الْعَبْد الْمْكَائَب00) وَالْمَوْعُوف 


(5) م 2 


َلَى مَسْجدٍ أو مُعَيّن أو عَبْدُبَيْتِ الْمَالٍ وَاُْوصَى بكب لاجد وَمَْقعه لخر ١‏ وَزَوْجَةٌ 
وله ق'"'' وَعَيْدُ 


1 ير(" وَزَوْجَة الأب '' وَمَنْ مَاتَ سَيدُهُ قبْلَ الْهلَالٍ وَعَلَيْهِ دين مُسْتَعْرقُ عَبْدُ الْمَالِكِ في 


.]١77/7[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ 2٠ 

(؟١)‏ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١77/7[‏ 

فيه ذكره النووي في المجموع. وقال في الروضة: وهو الصحيح كما في الأضحية. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [5/ 795]. انظر/ روضة الطالبين [/ 5 .]١9‏ 

(4) ذكره النووي في المجموع . وقال في الروضة: وهو أصح الوجهين كما في الأضحية. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [0/ 9405”]. انظر/ روضة الطالبين [7/ .]١95‏ 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١157/7[‏ 

)5 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [/93؟]. 

(69 هذا وجه مخرج على القول بأن النفقة للحمل . أما على القول بأن النفقة للحامل فعليه فطرتها. انظر/ روضة 
الطالبين [71/ 95؟1]. الحاوي الكبير للماوردي [7/ 7068] . 

50 انظر/ روضة الطالبين [799/5]. 

(5) ذكرها في الروضة. وقال: لا فطرة فيهما على الصحيح . انظر/ روضة الطالبين [1948/5]. 

)١(‏ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟7917//5]. 

.]7914 /5[ وهو أحد القولين: انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

(؟١)‏ صححه النووي في الروضة. وقال: جزم الرافعي في المحرر بصحته» وهو الصحيح عندها حتى التهذيب 
والعدة . وصحح الغزالي وطائفة وجوبها. انظر/ روضة الطالبين .]١97/1[‏ 

)١(‏ ذكره الماوردي في الحاوي. وقال: حكي ذلك عن أبي سعيد الاصطخري . الحاوي الكبير للماوردي [؟/ 
89. وقال في الروضة : الصحيح المنصوص: أن فطرته على الورثة بناء على القول بأن الدين لا يمنع 
انتقال الملك في التركة . انظر/ روضة الطالبين [؟/ .]7٠0‏ 








الْكِتَابُ الْحََامِسٌ/ فى نَظَائْر الْأَبْوَاب: كَِاتُ الظَهَارَةٍ 44 


الْمُسَافَاةِ وَالْقِرَاضِ إِذًا شَرَط عَمَلَهُ مَعَ الْعَامِل عَلَبْهِتَمَقَتهُ وَفِظَرَتُهُ عَلَى السَّيِّد"'' وَالْمَقِيرُ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ تَفَقَثهُ لا فظرَثه” ”' ذْكَرَهُ الْكَمَّافُ . وَلَوْ أَجَرَ عَيْدَهُ وَشَرْط تَفَقَتَهُ عَلَى الْمُسْتَأجِر فَفِظرَتُهُ عَلَى 
مع م هم ركه . للع(”") عسو د كه كم (1) عسو هاه 12 أ مياه سي 5ك د لخن ل هله 
السيدٍ نص عَليْهِ فِي الام . وَمَنْ خج بالتفقة وَمَنْ أَسْلمَ عَلى عَشْرَةٍ ِسْوَةٍ قال فِي الخادم : عَلَيهِ 
َمَقَهُ الجَميع لا الْفِظرَةُ فِيما يَظَهَرُ ؛ لِأنّْهَا إِنَمَا تمْبَعُ التَّقَة ِسَبّبٍ الرَّوْجِيةِ. فَهَذِهِ عِشْرُونَ صُورَة: 


همه 0 م2 رورسم 6 0ك ل سه صف املع 7 0(88) ل وق كله اأعبة ع ء(ة) 
وَيُسْتَثْنَى مِنْ الثانى المَكاتَبٌ كِتَايّة فَاسِدَةَ : عَلى السَيّد فظرته لا نفقته وَسَبْد الأمَةِ المرّوجة . 


فَاعِدَ 
لا يَُعَضٌ الصّاعٌ فِي الْفِظَرَةٍ إلا إذَا أَغتَيِرَ بَلَدُ الْمُوَدي فِي الْعِيدٍ وَنَحْوهِ وَهُوَ ضَعة 
لا يحرج في الفطرة دُونَ ضَاع إلا في مَسَائْل 
الأول : مَنْ نِضفهُ مُكَانبٌ وَنِضْفَة الآحَرُ خرٌ أو عَبْد'". 
. باسة-# لوس عي اشره ‏ لجع درره س(ة) 
: الْمْبَعَضُ إِذَا كَانَ مُغْس1* "2 


ِعَدَ : إذَا لَمْ يُوجَدْ إِلّا بَعْض صَاع” ''. 
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ا 0 
باب الضليام 


قال قْ التلخيص : الصّيَامٌ سِنَة أَنْوَاءع 


وَاع 
أَحَدْمَا : مَا يَجِبٌ التَّتَابُعٌ فيه وَفِي قَضَائِهِ وَهُوَ صَوْمُ الشَّهْرَيْنِ فِي كَمَارَةٍ الظهَّارٍ وَالقَثْلٍ 
وَالجِمَاع . 


2 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج 14١4/11‏ 

1 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [1/ ١4‏ 14. 

(*) ذكره في الأم بنصه وتمامه. وقال: لو غصب رجل عبد رجل كانت زكاة الفطر في العبد على مالكه؛ وكذا لو 
استأجره وشرط على المستأجر نفقته . انظر/ الأم [5/ 5 5]. 

(؟) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: إنه يلزمه النفقة لا الفطرة. انظر/ مغني المحتاج .]14١ 5 /١[‏ 

() ذكره في الأم. وقال: فإن كانت كتابته فاسدة فهو مثل رقيقه فيؤدٌ عنه زكاة الفطر. انظر/ الأم [97/5]. 

(7) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 91//51؟]. 

() ذكره في المجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب [49/5]. 

(4) فإنه يلزمه من الفطرة بقدر ما فيه من الحرمة . انظر/ مغني المحتاج ٠7 /١[‏ 14. 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج 401//11]. 

.]4 ٠77/11 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج‎ ١ 

)١١(‏ وهو الصحيح: والثاني : أنه لا يجوز إخراج بعض الصاع كبعض الرقبة في الكفارة. انظر/ مغني المحتاج 
٠5 /1[‏ :]. 





3 الْكِتَابُ الْحَامِسُ/ فِي تَطَائرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ الظَهَارَةٍ 

الثَانِي : مَا يَجِبُ التَتَابُعُ فيه إلا لعُذْرِ الْمَرَضٍ وَالسّفَرِ وَلَا ئَجِبُ فِي قَضَائِه وَهُوَشَهْرٌ 
رَمَضَانَ. 

الَاِتُ : ما يَجبُ فيه ليق وَفِي قضَائهِ وَهْوَ صَوْمُ لمن : 

الرَابع : ما يُسَْحَبٌ ف لتاب َهْوَ صَوْمُ كار الْيَمِينِ. 

الْحَامِسٌ : النَذْرُ وَهْوَ عَلَى قَذْرِ ما يَشَْرِظ النَاؤرُ مِنْ تَنَابُع أَوْ تَفْرِيقٍ وَقَضَاوُهُمِدْلهُ. 

السَّاوِسٌ : ما عَذَا ذَلِكَ قلا يُؤْمَرُ فيه بَتَابُع وَلَا تَمْرِيقٍ. 1 

صَابطٌ 
الْغدُورُونَ في الْإفْطَارٍ مِنْ الْسْلِمِينَ الْمَالِغِينَ أَزبَعَةٌ 

الأَوّلُ : عَلَيْهِمْ لْقَضَاء دُونَ الْفِديَة وَهُمْ : الْحَائِض وَالتُمَسَاء وَالْمَرِيض وَالْمُسَافِرُ وَالْمُمْمَى 


5 
0 


ىما 


اذى 


لاني : عَكْسْهُ وَهُوَ الشَّيْحُ الَذِي لَا يُطِيق". 
الثَّالِتُ : عَلَيْهِمْ الْقَضَاءً وَالْفِدْيةُ وَهُمْ : الْحَامِلٌ وَالْمُرْضِعُ إذَا أَمْطَرَنَا حَوْقًا عَلَى الولو" . 


وَمَنْ أَفْطرَ لإِنْقَاذِ غَرِيق/ وَنَحْوِه وَمُوَخَرُ قَضَاءٍ رَمَضَانَ مَعَ الْإمكَانِ > حَتَّى يَدْخْلَ رَمَضَانْ 
آخَرَ”' .الرّابعُ : لَا قَضَاءَ وَلَا فَذيَةَ وَهُوَ الْمَجْعُون0. 
قاعِدَة 


ا َمَمِعْ الِذيَة وَالْقَضَاء ع ندا إلا في الصَْمِ فِي الْقِسْم الثَالثِ وَمَنْ أفْسَد صَوْمَ 


؟ سر (لا) س. لْحَدّىّ؛ أَفْمَدَ 3 0م)ء قا 
بالجماع وَفِي الحج مَنْ أفسد حَسّهُ ِالْجمَاع أو د قَائَهُ الا أو أَخَرَ رَمْيَ يَْم إلى يَوْم عَلَى 


.]5737//1[ انظر/ مغني المحتاج‎ 737١ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟/‎ )١( 

فم ذكره في الروضة . وقال: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [1/ 7”87]. انظر/ مغني المحتاج 179/١1‏ » 
44]. 

()2 وهو أظهر الأقوال في الفدية عنهما. والثاني : تستحب. والثالث: تجب على المرضع دون الحامل . انظر/ 
روضة الطالبين [؟/ 87؟]. انظر/ مغني المحتاج .]414١ /١[‏ 

(4) ذكرهفي مغني المحتاج. وقال: وهو الأصح. انظر/ مغني المحتاج .]45١/1[‏ انظر/ روضة الطالبين[1؟/ 
85 ]. 

(©) ذكرهفى الروضة. وقال : فعليه مع القضاء لكل يوم مد . وقال المزني : لاتجب الفدية. انظر/ روضة 
الطالبين [؟/ 85*] . انظر/ مغني المحتاج .]415١/١[‏ 

() ويلحق به أيضاً الصبى . انظر/ روضة الطالبين [؟/ 1737١‏ 

فيه ذكره الماوردي في الحاوي . الحاوي الكبير للماوردي [9/ 5 47]. 

20 ذكره الشيخ الماوردي. الحاوي الكبير للماوردي [4/ 15؟]. 

() 0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ .]1١85‏ 











الْكتَابُ الْحَامِسُ/ في نَطَائرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ الظهَارَة ١‏ 
رَأي ضَعِيفٍ10. قُلْت : وَفِي الْجَمْعَةٍ كُمَا تَقَدّم. 
فَاعِدَةٌ 
ُل من وَيَبَ علي ا رَمَضَا مَضَانَ قَقْظرَ فيه عَمْدَا وَجَبَ عَلَِْ الْقَضَاء بلا خلا إلا في صُورَةٍ 
وَاجِدَةٍ وَهِيَ الْمجَامِعْ م : لَا يَلرَّمُهُ مَعَ الْكمَارَةِ الْقَضَاءْ عَلَى رَأي مَرْجوح 0١‏ 


0 


7 


ضَابط 
َيْسَ لَنَا صَبِنٌّ يَضُومُ في رَمَضَانَ نَم يُجَامِعُ نَهَارًا قيلَْمُهُ الْكمًا 
بَابَ الحج 


0 


أ 


ََارة إلا أن َي قبل ماعو" 


ضَابطً 
ا ينْقَلِبُ الْحَج عُمْرَةَ إلا في صورَة وَهِيَ : أَنْ يُشْرَط انْقِلَابهُ عُمْرَةَ بالْمَرَضِء فَإِنَهُ نصح في 
الْأصَح”' وَأَخْرَى عَلَى وَجْه بالْقَوَاتِ!”. 


2 
39 
700 - 


َرَاغْ تَمْقَةِ وَضَلَالٍ 0 


لا يِل شَيْه من مُحَرّمَاتٍ الإخرام بير عذرٍ قبل الئل ال وَّلٍ إلا حَلْىَ شَعْرِ بَقِيّ الْبَنَد 


.]١١١ /*[ والمشهور أنه لا دم عليه. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) وفي هذه المسألة خلاف على طريقين: 
الأول: أنه يجب وبه قطع الشيرازي وأكثر العراقيين وجماعة من الخراسانيين. 
والثانى: ذكر الخراسانيون فيه ثلاثة أقوال: أصحها: وجوبه. 
والثاني: لا يجب وتندرج فيه الكفارة. والثالث: إن كفر بالصوم لا يجب وإلا وجب. انظر/ المجموع 
شرح المهذب 757/51]. 

(9) ذكره النووي في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [؟/ ؟/ا”ء 73707]. انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء /١1[‏ 
71 ]. 1 1 

(8) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [”/ ١/5‏ ] . الحاوي الكبير للماوردي [54/ 36]. 

(0) انظر/ روضة الطالبين [*/ 117/4] . الحاوي الكبير للماوردي [5/ .]75١‏ 

000 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ 17/5]. انظر/ مغني المحتاج [1/ 4 157. 





1 الْكِتَابُ امنا في تئر الأبواب: كِنَابُ الطَهَارَةٍ 


َه نحل بَغد لق ال أو شفوي لمن ل شَعْرٌ عَلَى رَأْسِا '' قَالَ الْلْقِيِيُِ : وَقِيَاسُهُ : جَوَارُ 
م حِئَيِذٍ كَالْحَلْقٍ إِذْ هُوَ شِبْههُ قَالَ : وَفِيه نَظرٌ. 
ضابط 


دَمُ الثم لقان الات وَالإخصار الجر إلى لوت والإفسَادٍوَالاسينتاع شود 
الْإمْسَادِ وَلْمَيتٍ بِمُْدَِة وَمِنى يليا لمات َالَف من عرق ُو ولي وال 
َاللِّسٍ وَالطِيب وَالَقَم وَالصَيدِ وََبَاتِ الْحَرَم وَطوَاف الْوَداع وَتَْكِمَهي الْقَاِِ َي إلى بيْتِ الله , 


قائدة 
قَالَ الْحَلِيمِيُ : الْفِذيَُ تقَارِقُ الْكَفَارََ في أن الْكَمَّارَة لا نَحِبُ إِلّا عَنْ ذَنْبٍ بِخِلَاف الْهِديَ 
وَحَْتْ وَجَبْتْ فِي الشَّرْع فَهِي مُقَدََة إلا في فِذيةِ الأنَى» َإِنَّا مدي وَعَلَّى الثاني إِلّا ذا كَانَتْ 
بِسَبَّبٍ تَعَدَّى فِيِهِ كَمَا لَوْنَذَرَصَوْمَ الدّهْرِء فَأَفْطرَيَوْء ما تَعَدّيّاء فَإِنَهَا تَجبُ عَلَى الْمَوْرِ ر صَرَحَ به 


ني 


الرافِحِيُ. 
ضابط 
الدَمَاءُ أزيعة أضَرْب 
أَحَدُهًا : تَحْيِيرٌ وَتَفُدِيرٌ أَيْ قَدَرَ السَّوْعٌ الْبَدَدَ ََلِكَ َم حلي َالْقٍ اليب اللي 


وَالدُمْنِ وَمُقدَمَاتِ الْجِمَاعِ شَاةُ اْجماع بين التّحلليْن. 
الثاني : تَخْيِيرٌ وَتَعْدِيلٌ آي يَعْدِلُ فيه إلى الْإظعَامٍء وَدَلِكَ : جَدَاءُ الصَّيدا"' وما لَيْسَ بِمِثْلِيٌ 
يَتَصَدَّقٌ بِقِيمتِه طعَامًا أو يَضُومُ عَنْ كُلَّ مُذَ يَوْمًا َإِنْ الْكَسَّرَ صَامَ يَوْمًا اكد" 


الثالث : تَرْتِيبٌ وَتَقَدِيرُ وَهُوَدَمُ التَّمَتَع أ أوَتَرْكِ الْمَأْمُور”* 'كالإخرام ين اليقاتٍ ع 
الْعِرَاقِيينَ. 





.]19 0 /١[ انظر/ مغني المحتاج‎ 00١ 

(*) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ .]١85‏ انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء .]531١ /١1[‏ 

إفة انظر/ مغني المحتاج [074/1] . انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء 1 8]. 

(:) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [*/ 1814] . انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [1/ ٠9‏ 1]. 

١‏ وهو الصحيح الذي قطع به كثير من العراقبين وكثيرين غيرهم . والثاني : أنه دم ترتيب وتعديل . والثالث : أنه 
دم ترتيب فإن عجز لزمه صوم الحلق. الرابع : أنه دم تخبير وتعديل كجزاء الصيد. قال في الروضة : هذان 
الوجهان شاذان. انظر/ روضة الطالبين [*/ 180]. 





لتاب الْكَامِسسٌ/ فِي تَكاِر لباب : كِتَابٌُ الَهَارَة .4 


الرَّابِعٌ : تَرْتِيبٌ ب ويل وهْوََمْ الجماع "3 الإخصَار'' و رك الْمَأْمُورِ عَلَى الْمُرجح 
عدَةٌ 


ع 


الدَّمَاءِ تتعيّنُ في الْإخْرّام إلا 


ماع 
0-0 


.| تعد الْجََا غ بعد سَبّبهِ إلا اسْيَمْمَاعًا يه جاع اد تو وكا وان أذ لزان للب 


2ت 


5 
3 


نْب مُطلِيّبٍ عَلَى التص280. وَلَوْبَاشَرَ بِشَهُوَةِ ؟ َم جَامَعَ دَخَلَثْ الشَّاةُ في الْبَدنَِ عَلَى الْأَصَحّ 
بَابُ الصَّيْدِ 


2 
ل عرس شا وه 


مَنْ مَلكَ صَيْدَا حَرْم عَيِْ رسال إلا في صُوَرٍ : 

0 2245م ل َك >6 ا سير 0 0 لكأم وير 

أن يُحْرِمَ أَوْ يَكُونَّ لَهُ فرح يموت أَوْلَمْ يَجِدَ ما ُظعِمُهُ أَوْ مَا يَلْبَحَهُ به. 
يَابٌ الأطعمة 


الحيَوَانُ أَزْيَعَةَ أَقْسَام 


أحدما : مَا فيه تَفْعُ ولا ضَوَّرَ فيه قلا يَجُورُ قله . 
التَانى : مك فيه ضَرَرٌ بلا تفع فَيْندَبْ قَثْلهُكالْحَيّاتِ وَالْفوَاسِق'' 


عع ون ووس وا لم ع2 اللا 


الثَالِث : مَا فيه تَفْحُ مِنْ وَجْهِ وَصَرّرٌ مِنْ وَجْهِ كَالصّفْر وَالْبَازِي قَلَا يُنْدَبُ وَلَا يُكْرَُ 


قال في الروضة: هو المذهب . وقال في الفرق والاستثناء هو الصحيح . انظر/ روضة الطالبين [7/ 1185 
انظر/ الفرق والاستثناء [1/ 411]. 

2*١‏ قال فى الروضة والفرق والاستثناء: هو المذهب . انظر/ روضة الطالبين .]١1877/5[‏ انظر/ الفرق والاستئناء 
417]. 

(*) ذكره في الروضة قولاً ثانياً. وقال: إنه دم ترتيب وتعديل لأن التعديل هو القياس وإنما يصار إلى التقدير 
بتوقيف . انظر/ روضة الطالبين [8/ 188]. 

(:) قال في الروضة: لا يشترط بعث دم الإحصار إلى الحرم بل يذبحه حيث أحصر ويتحلل . وقال في موضع 
آخر: إن الدماء الواجبة على غير المحصر يختص بها الحرم . انظر/ روضة الطالبين [7/ 311/8» /181]. 

.]1١71١ 211١ /8[ ذكرهفي الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ (١ 

(5) ذكره فى الفرق والاستثناء. انظر/ الفرق والاستثناء [5/ 7”9/8]. 

(49 فإن مات ضمنه . كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 1/ 114]. وانظر/ الفرق والاستثناء /١[‏ 
148]. 

2 انظر/ روضة الطالبين [7/ .]١454‏ 

447 ذكرهفي الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١577/7[‏ 

م قال في الروضة : لا يستحب قتلها لنفعها ولا يكره لضررها . انظر/ روضة الطالبين .]١41/5[‏ 





4 الْكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي نَطَائرٍ الأبْوَابٍ: كِتَابُ الْبيُْ 


الرّابعٌ : مَا لا تَقُعّ فيه وَلَا ضَرَّرَ كَالدُودٍ وَالْحَنَافِس قَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُنْدَبُ7". 


ضَابطٌ 
وَلَيْسَ لَنَا في الْحَيَوَانٍ شَئْء يُؤْكَلُ فَْعُهُ وَلَا يُؤكَلُ َضْلَه إلا لبن الآدَمِيَ وَبَيْضُ ما لا يُؤْكَلُ 
لَحَمُهُ وَعَسَلٌ النّخْل وَمَاءُ الزُلَالٍ زَادَ في الْحَادِم : وَالرّيادُ يؤْحَذُ مِنْ سِنّورِ بَرَيّ وَلَا يُمْتَنَُ أكلهُ كَمَا 
كتَابُ الْبَيُ 
الْبَيِعُ أَقُسَامُ 
صَحِيحٌ قَوْلّا وَاجِدًا وَقَاسِدٌ قَوْلّا وَاجِدًا وَصَحِيحٌ عَلَى الْأَصَحٌ وَفَاسِدٌ عَلَى الْأصَحٌ وَحَرَامٌ 
يَصِح وَمَكْرُوةٌ . 
كَالْأَوّلُ : عَشَّرَةٌ كل بشَرْطِهِ . 
بَبْعُ الأَغْيّانِ وَالْمَظعُوم بِمِثْلِهِ وَالصَرْفُ وَالْعَرَايَا(" وَالتَوْلِيَةُ وَالْإِشْرَاكُ وَالْمْرَابَحَةُ" وَشِرَاءُ ما 
َع وَبيُْ اْخيارِ وَالعَبْدِالمَأدُونٍ وَالسَّلَم9». 
وَالنّانِي : بَيْعُ الْمَعْدُوم وَمَنْهُ : 
حَبَلْ الْحبَلَةِ وَالْمَضَامِينٌ وَالْمَكاقِِح وَما لا مَنفَعَةَ فيه وَمَا لا يُفْدَرُ عَلَى تَسْلِيجِه وَكُل نجس وَمَا 
تلن به حَيُ الل على وَالْآدَمِيَ كَالْوَْفٍ وَالْأَضْحِيةِ وان وَالربَا ويم وَشَرْظ مُفْسدٌ وَالْمُابَدَُ 
وَالْمْلَامَسَةُ وَالْحَصَاةُ وَعَسْبُ الْمَحْلِء وَالْمَجْهُوُ» وَمَا لا يُفْبَضُ مِنْ غَيْرٍ اْبَائِع وَالْمُحَاقَلَة 
وَالْمرَبنَُ وَلَمارُ قب بُُوٌ الصّلّاح مِنْ غَيْرِ شَرْط الْقَظع وَالْعَرَرُوَالسَلَاحُ لِلْحَرْبِيَ وَالطَعَامُحَنّى 
يَجْرِيَ فيه الصَاعَانٍ وَالْكَالِئُ بالْكالى 0 
وَالَالِتُ : كَالبَْع بِالكنَايَةِ وَبَيْعُ الْمَاِولَوْ عَلَى الشّط وَالثْرَابُ بالصَّسْرَاءِ” وَالْعَلَوُ 


)00 ذكره في الروضة . وقال أما ما لا يظهر فيه منفعة ولا ضرر كالخنافس والجعلان والسرطان والرخم والكلب 
الذي ليس بعقور فيكره قتلها. انظر/ روضة الطالبين .]١5577/7[‏ 

(؟) وهو أن بيع رطب نخلة أو نخلات باعتبار الحرص بقدر كيلها من التمر ولا يصح إلا بالخرص . انظر/ روضة 
الطالبين [7/ 977]. 

(*6 وصورته أن يقول أبيعك هذا الثوبُ مرابحة على أن الشراء مائة درهم وأربع في كل عشرة واحد فهذا بيع جائز 
لايكره. الحاوي الكبير للماوردي [85/ 7079]. 

(:) الحاوي الكبير للماوردي [0/ 789]. 

)0( انظر/ روضة الطالبين [9/ 791 ٠0‏ 5]. انظر/ مغني المحتاج [؟1/ 37 4"]. 

(7) ذكرهافي الروضة. انظر/ روضة الطالبين [6/ 708]. 





الْكِتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَظَائرٍ الْأَنْوَاب: كِتَابُ الْيَْعُ هد 
إمتِصَاصٍ”" الدّم وَالْعَْدُ لَذِي عََيْهِ قَْلُ”" وَالنَحْلُ حَارِجُ الْكوّارَوا" وَمَا ضُمَ لَه عَْدُ آتر 
وَبَظلَ بَعْضُ صَفْفَِهِ وَبِشَوْط الْعثْق”' وَبِشَرْط الْبَرَاءَةِ مِنْ لقو 

وَالرَابعُ : بَيْعْ اْمْطَا وَالْمْنيْسٍ مِنْ الْمَائِعَاتٍ'' وَححمَامُ لج الاج وَالصّبْرَةِ تَحتهَا 
َك مع الْلم» وَالْفُضْولِئُ» وَالْجَانِي الْمْتَعلَقُ بِرَقبيه 9 مَالَ وَالْمُفْلِسُ مَالَهُ الْمُعيّنَ 0 
وَالْمُكَانَبُء وَمَالَمْ يْرَ وَالعَبْد الْمْْلِمُ للكَافرء إَِا إن عمق عَلَيْبََابَةِ أو اغرَافٍ» وَمَا اسْتَغْرَ 
الْوَصِيُّ مَنَافِعَهُ لَِيْر الْمُوصَى لَه وبي َال مع ايا ءِ حَمْلًِا لَفْطَا أَوْ شَدْعَ 20 اتش 
وَالْحَدِيتُ وَنَحُوُهُ مِن الْكَافِرٍ وَالْعَرَايَا في غَيْرِ الرُطب وَالْعِنَب ١‏ َوْ فِي حَمْسَة”'" أَوْسْقٍ 


كد70 الحم بلْحيواد' وَالْوَلَكُ ير اْمميّر و20 مه بيع اَن عَبْدَيِْ لكل وَاجِدٍ 


تَحَنَهًا 


واد 00 بخص كُلّا نم0" وَمَا م ضُمَ إَِى الْكتَايّة وَمَا لَمْ يُفْبَضْ مِنْ الْبَائِع وبَِعُ 
مَا لا جَمَافَ َه بمِثْل» و طَّ شْتْرِط فيه رَهْنّ أَوْ كَفِيلٌُ مَْ مج007 


.]707 /7[ ذكرهافي الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ذكرهافي الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ 1709]. 

(#) صححه في الروضة. وقال: قطع في التتمة بالصحة وفي التهذيب بالبطلان. انظر/ روضة الطالبين [/ 
؟6"]. 

(؛:) ذكره في الروضة. وقال: وهو المشهور. والثاني: يبطل . والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط. انظر/ 
روضة الطالبين ["/ 8 .]٠‏ 

(5) ذكره في مغني المحتاج . مغني المحتاج للخطيب الشربيني [7/ 54 17. انظر/ روضة الطالبين .145٠8/5[‏ 

(7) المتنجس من المانعات إذا لم يمكن تطهيره فلا يجوز بيعاً قولاً واحداً. وإن أمكن تطهيره قولان: أصحهما لا 

يصح . انظر/ روضة الطالبين [7/ .]751١‏ 

0070 3 في الروضة. وهو: أصحهما عند الجمهور . وعند إمام الحرمين الجويني الصحيح الصحة. انظر/ 
روضة الطاليين [8/5ه*"] . 

() ذكره فى الروضة. وقال : إن باعه قبل اختيار الفداء وهو معسر فلا يصح . وإن باعه بعده صح . . ومنهم من 
طرد الخلاف الآني ذ في الموسر وحكم بالخيار للمجني عليه إن صححنا . وإن كان موسراً فالأظهر : أنه لا 
يصح. وقيل: لاايصح قطعاً . وقيل: موقوف فإن فداه نفذ وإلا فلا. انظر/ روضة الطالبين 91/ 25709 
ل]. 

(9) ذكرهف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [”7/” .]4٠‏ 

.15 51 /7[ ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )٠6١( 

.]0577 /”[ لا يجوز في الخمسة على الأظهر. انظر/ روضة الطالبين‎ )1١( 

.]977/7[ لا يجوز في أكثر من خمسة أوسق قطعاً. انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

(1) هذا إذا قلنا إن اللحوم أجناس . وإن قلنا إنها جنس بطل قطعاً. انظر/ روضة الطالبين 7/51 795]. 

(14) ذكره في الروضة. وقال: وهو الأظهرء وقال أبو الفرج البرّار : القولان في التفريق بعد أن تسقيه اللبأ أما قبله 
فلا يصح قطعاً . انظر/ روضة الطالبين [14117/9]. 

.]477/7[ ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١5( 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ .]4٠5‏ 








5ت الْكَِابُ الْحَامِسُ/ فِي نَظَائِرٍ الْأبْوَابٍ: كَِابُ الَْيِعُ 
2006 2 ال سوع أ م رن 20 (461 21]220 قح من 00 
والخامس : بَيْعْ الحَاضِر لِلبَّادِي ٠‏ وَتَلَمّي الركْبَانٍ' '“. وَالنَجَسْلُ وَعَلَى بَيْع غَيْرِ 
َو 


وَالشَرَاءُ عَلَيْهافل َع المتب لِمَنْ عَلِمألّهيَْصِرْه حفر 0 َال وَقْتَ التّدَاءِ لِيَْم الْجْمْعة9. 
وَالسَّادِمنُ : بيع اليد ب لِمَنْ يَظْنّهُ يَخْصِرٌ 0 2 حَمُرًا وَالصُ 200 برَة ججرَاها ”*" وَالْهِرَةٍ و وَالْعيئَة 00 


000 


وَمْوَاطََة رَجْلٍ في الشَرَاءِ نه رايد لير به . 
ضابط 


قَالَ صَاحِبُ التَلْخِيص : بَائِعُ مَالٍ الْكَيْرِ إِمَامٌ أَوْ حَاكِمْ أَوْ وَلِينٌ أو وَ مي أز تلز فلتمذ 
رجنس حَدَه أ ادي إِدا طب الْهَذي وَكْلَايجور يِه أو ملتِظ : يَخَافٌ هَلَاك اللْقَطَةَ 
الصّوَرُ التي يَدْخُلُ فِيهَا الْعَِدُ الْسْلِمْ في مِلْكِ الكافِر 
١‏ -ابْيِدَاءالإزثِ 0 
” - اسْيَرْجَاعُهُ يإفْلَاسٍ الْمُشْتَرِي' ” 
؟'-يَرْجِعُ في هبيه لِوَلَدِو' '''. 
- يُرَدُ عَلَيْه بالْعَيْب” 1 '2. 


ه-إِذَا قَالَ الْمْسْلِمُ : أَغتق عَبْدَكَ عَنْي َأَعْتَقَه”*". 


)1 ذكرهفى الروضة. وقال : وهو أن يقدم إلى البلد بدوي أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت ليرجع إلى 
وطنه فيأنيه بلدي فيقول : ضع متاعك عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. انظر/ روضة 
الطالبين [/ 515]. 

(5») وهو أن يتلقى طائفة يحملون طعاماً إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفة سعره. انظر/ روضة 
الطالبين ["/ 115]. 

(* وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة وهو غير راغب فيها ليغرٌ غيره. انظر/ روضة الطالبين [415/7]. 

41“ ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [”7/ .]1١6‏ 

2 الصحيح الحرمة والثاني : يكره. وعلى التقديرين لو باع صح. انظر/ روضة الطالبين [418/5]. 

(1) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [147/5]. 

(0© 2 ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]41١8/7”[‏ 

8 ذكره في مغني المحتاج . انظر/ مغني المحتاج [11/9]. 

(44 ذكره في الروضة وحاشية الجمل . وقالا: يجوز بيع الهرة ولم يصرحا بالكراهة. انظر/ روضة الطالبين1”/ 
7" انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [7/ 5؟]. 

.]47١7/”[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )٠0( 

(0) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ .]"0٠‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء ٠ /١[‏ 45]. 

(1) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [”/ .]"6٠‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ ١‏ 409]. 

(*') ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين ["7/ .]”6٠‏ انظر/ الاعتناء فى فى الفرق والاستثناء /١1[‏ 465]. 

(14) ذكرهذ في الروضة . انظر/ روضة الطالين 1090/61 انظ الاعناء في الفرق والاستناء [9/ 480]: 

)١5(‏ ذكره في الروضة . وقال: إذا قال لمسلم أعتق عبدك عنى فأعتقه وصححناه. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 
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يوع لاه 38 ععر؛ 
- إِذَا عَجَرَ مَكَاتَبهُ َبُْ عَنْ النجُوم كَلَهُ تعجيزه 
س هاس -20 65 


إِذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقْ عَلَيْه لِقَرَابَةٍ 
ذَكرَ هَذِِ السّبْعَة اللَوَوِيُ في الرَوْضَوَا"" 


إِذًا اشْتَرَى مَنْ يَْتِقُ عَلَيْهِ باغتِرَافو*' كان كر , بحري مُسْلِمٍ في يل ير نَم اشْتَرَاةُ . 
4-أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ ب لف ايب بل لض , 


ادي لعن الذي باعي لِعَيْب وَيَسْتَرجعة ' 
١‏ - أن يبَاََ اران بدا كَاِرا ْم قبل قيض قَبْضِهِ فَيَْئَِمَ الْقَنْضُ وَيَثْبْتَ لِلْمُشْتَرِي الْحِيَارْ 
فَإِذَاةَ فسَحَّ فَقَدْ دَخَلَ فى مِلْكُ الْبَائِع الْكَاف 0 
- تَبَايََاه بسَرْطِ الْخيَارٍِفَأسْلَم دَحَلَ في مِلْكِ الْكَافِرِ انِْضَاءِ يار البَائِع ”7 


8 -إِذَا بَاعَهُ بشَرْط الْجيَاِ ِْمُشْترِي» فمَسَح دححلَ الفح في مِلْكِ | 
مِلْك مَنْ لَه الْجيَادة"؟, 


6 أن يُرَدَ عَلَيّْهِ لِمَوَاتِ شَرْط كَكِتَابَةٍ وَحِيَاظة ١١‏ 
7 إذَا اذ شْترَى تَمَرَا بعَيْدِ كَافرٍ فَأَسْلَمَ وَاخْتَلَطتْ وَفْسِحٌ الْعَقْدُة '2. 


.]4 60 /1[ انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستغناء‎ . "٠ 
ذكرها في الاعتناء. وقال: إذا كان عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم بنفسه أو بتعجيزه له رجع إليه‎ 40١ 
.]60 /8[ انظر/ روضة الطالبين‎ .]40٠ /1[ ذكره صاحب اللباب . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ 
/11 انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ .]0٠ /*[ ذكرها الإمام النووي في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ 25١ 
.]46 5 
.]"60٠ /©[ ذكرها النووي في الروضة بنصها وتمامها. انظر/ روضة الطالبين‎ )9( 
ذكرها الشيخ البكري في الاعتناء. وقال: ما إذا اشترى من يعتق عليه دخل في ملكه ثم عتق عليه . انظر/‎ 44( 
.]56٠ /١[ الاعتناء فى الفرق والاستثناء‎ 
قال الشيخ البكري: أن يبيع العبد المسلم لمسلم ثم يتقاتلا فإنه لا يجوز إن جعلنا الإقالة بيع . وإن جعلتاها‎ ' 
فسخاً وهو الصحيح فعلى الوجهين في الرد بالعيب كما ذكره الرافعي . انظر/ الاعتناء ذ في الفرق والاستثناء‎ 
.] 45 /1[ 
.]401 /1[ ذكرها الشيخ البكري في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ 45( 
73و03 ذكرها في الاعتناء . انظر/ الاعتناء ذ فى الفرق والاستثناء [ز'/راةة].‎ 
. 1407 /1[ ذكرها في الاعتناء . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ )4( 
: 1461/93 ذكرها في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستناء‎ 3 
. ]407 /١1[ ذكرها في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ )2٠١( 
.]487 /1[ فإنه يرجع عليه . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ )11( 
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7 إِذَا بَاعَ الْكَافِرُ عَبْدَهُ الْمْسْلِمَ الْمَعْضُوبَ مِمَنْ يه يَقْدِرُ عَلَى الْتَرَاعِهِ فَعَجَرَّ قَبْلَ قَنْضِهِ وَفْسَحَّ 
لمث ري" . 


بَاعَهُ َه قَنَْ الْعَقْدِ نه وَجَدَهُ مُتَعَرّرَا عَمّا كَانَّ وَفَسَك *"2. 
مِنْ مُسْلِم زر ل ثم وَجده متغير وَفْسَحَ 
9 بَاعَهُ انيه مَالَ عَائِبٍ في مَسَاة الْمَضْرِ وََسَحَ””. 


. باع بطبرة م طعا َهبَا ته دك فسخ‎ ١ 

١١‏ جَعَلَهُ وَأ من مَالٍ سَلَم قَانْقَطعَ اله م فيه وَقَسَتَ77. 

1 أَفْرَضَهُ ثم رَجَمَ فيه فبه قَيْلَ التَصَيُفيٍ90. 

١١‏ - وَرِنَهُ وَبَاعَهُ َم ظَهَرَ عَلَى التَركَة ديْنٌ وَل يَقْضِهِ يُفْسَحُ الْبَيُِ وَيَعُودُ إلى ملْكه”". 

4 اشْتَرَى الْعَامِلٌ الْكَافِرُ عَبِيدًا للْقِرَاضٍ وَاقْتَسَمَا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. قَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَنْه 
حيتي قيَدْحُلَ الْمْسْلِمْ في ملكه ؛ لِأنَ الْعَامِلَ لا يَمْلِكُ حِصّتَهُ إلّا بالْقَسْمَة0. 


5350 أَنْ يَجعَلَهُ أ جَرَةً أَرْ جغْلا مي َم الْحَال م ذْلِكَ بسَبَبِ الْأَسْبَابِ 0 
جر دم يقيضصي فَسْحَ من 


5 الْتَقَطَهُ وَحَكَمْنَا بكفْرِه ْم ونب كاف أنَّهُ كان ِلك فَنّهُيَرْجِم فيه فيه كَإنَهُمْ صَرَحُوا 
أن تمك الايد كالتنليك بالقزصي' 
و زِنَا فَِنَّهُ يون مُسْلِمًا تَبَعَا 


.1421 /1[ فإنه يرجع إلى سيده الكافر. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ )١( 

فق ذكره في الاعتناء . انظر/ الاعتناء ف فى الفرق والاستكثناء للبكري [1491/1. 

فيه ذكرها الشيخ البكري . وقال : إذا باعه لمسلم بثمن حالٌ فظهر ماله غالباً في مسافة القصر فللكافر الفسخ 
لتضرره بالصبر . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 557]. 

(5) فإنه يرجع إليه» انظر/ مغني المحتاج 4/71]. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 407]. 

(5) ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/51]. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء /١1[‏ 
*41غ]. : 

(5) وذلك: أن يقرض عبده الكافر فيسلم العبد في يد المقترض ثم يعسر فللمقرض الكافر أن يرجع فيه كما له 
الرجوع في الهبة. انظر/ مغني المحتاج [9/11]. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 1407 . 

(60 فيعود إلى ملكه متعلقاً بالدين. انظر/ مغني المحتاج [4/7]. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 
.]46١‏ 

(4) وهذا على القول بأن القسمة إفراز. انظر/ مغني المحتاج [1/ .]1٠١‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 
64 

(9) فإنه يرجع إليه . انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]٠١‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 1407 . 

)0 00 ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني . وقال : أن يكون محكوماً بكفره ه بشرطه إما لعدم تمبيزه أو وقت نهب وغارة. 
انظر/ مغني المحتاج [7/ .]١١‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 421]. 
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ِأَمّهِ وَيَدْحْلُ في مِلْكِ الْكَافِرٍ "'؛ لِأنَيَاجَ الْمؤُْوةِ ِلك مفو علي على الضجيح. 

4 أن يُوصِي لِكَافرٍ ب بمَا تَخِلهُ أَمَثهُ الْكَافِرَة قبَْبَلَ نَم تُسْلِمَ وَتَأتِيَ بوَلَدِ'". 

أن يَتَرَصَحَ ليع بأمة مُسيِمة يكاين فإ يَصِ وولَنْها مث ملم مقثر مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِ 
اج 

وى كَافِرٌ جَارِيَةٌ مُسْلِمَة لوَلَدِهِ وَأوْلَدَهَا الْتَقَلَتْ إلَيّْهِ وَصَارَتْ مُسْتَولَدةَ لَه" 

-'١‏ وبل مُسْلم أمَة كافرة على عن أنهَا روج الأمة الود ميم مهلوق كاف" 

"١‏ _أَصْدَة َ الكَافِرُ َوْجتَُ كارا َم وَاقْمْضَى الال رُجوعَهُ أو بَعْضِه إِلَى الرَّوْج بطلّاقٍ 
أو فشح بِعَيْبٍ أذ إء سار أو إشلام أذ قَوَاتٍ شَرْط أو حالف 

0 خا م رَوْجَعَهُ الْكَافِرَهَ عَلَى كَافِرٍ' "كالم وَافَضى الاك قشع الخلع بِعَئِبٍ أز 
تحرو 


+١‏ أشكم عيذ الكافر بغ أذ جلى جا ثورجك ته لا يتَعَلّقُ ِرَقبتِه وَبَاعَهُ بَعْدَ اختيّارٍ الْفِدَاء 


تعذرَتَحْصِيل الفدَاءِ أو تأخَر لإفلاسه أذ غَبْيِ أو صَبْرِه عَلَى الْحَبْسٍ ٠‏ فَإِنَهُ يَفْسَحُ الْبَبِعَ وَيَحُودُ إِلَى 
ِلْكِ سَيدِِ الْكَافِر ثم يبَاعٌ في الْجنَايةِ'*. 


7 


6 إذَا حَضَم الكُثَارُ الْجِهَادَ بِذْنِ الْإمَام وَكَانَت الْعَنِيمَةُأظفَالًا أو نِسَا سَاء أو عَيدًا فَأسلمُوا 
الٍاسْيفْلَا أَوْ التَبَعِيّة نم الحَارَ الْعَانِمُونَ التَمَلّكَ مقِيَامنُ الْمَذْمَبِ : أَنّ| الْإمَام يَدْضَعٌللْكثَار ما 


/١1[ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ .]٠١ /5[ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 








07غ]. 

200 كر الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج .]٠١/1[‏ انظر/ الاععناء في الفرق والاستئناء 13/ 
07]. 

زه كر الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج .]0٠١/1[‏ انظر/ العناء في الفرق والاستئناء 13/ 
457غ]. 

:2 ذكر الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المسحتاج 51/ .)٠١‏ انظ الاحتناء في الفرق والاستئناء 13/ 
6 

)0( فك الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج .]٠١/6[‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 
+56]. 


(7) ذكرها الشيخ البكري في الاعتناء . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 1404 

(0) أي على عبد كافر. 

(4) أو فوات شرط وغير ذلك فإنه يرجع . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 1405]. انظر/ مغني المحتاج 
١/51‏ ا]. 

)0 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]1٠١‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء /١1[‏ 
]. 
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وَجَدَ لِتَقَدُم سَبَبٍ الِاسْيِحْقَاقٍ' '' وَهُوَ حُضُورٌ الْوَفْعَةِ وَحْصُولُ الاييَارٍ الْمُقتَضِي لِلْمِلْكِ عَلَى 
الَصَّ 


0 


5 - أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كَافِرَيْن ن أذ كافرٍ ومسل : وَعَبِيدٌ مُسْلِمُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ مُسْلِمٌ فيُمْنَسَمُونَ 


وَقُلْنَا : الِْسْمَإقرَارٌ قَِيَامُ الْمَذْهَبٍ ب يَقْنَضِي الْجَوَارَ وَحِِئَئذٍ : قَيَدْخُلَ الم لْمْسْلِمُ أو بَعْضُهُ في مِلْكِ 
لاقي 
أ فر . 

/ا”3- ُِْقَ الْكَافرُنصِيبَُمِْ عَبْدِ مُسْلِم فَإِنَالْبَاقِي يَدْحُلُ فِي مِلْكه وَيُقَوُُ َيه قله في 


و ل كوه وزع 
شرح اذب ع لكوي وال : 
8" أَسْلَمَتْ أَمَةُ الْكَافِرِ نّم وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ بيكاح أَوْ زِنًا قَبْلَ زَّوَالٍ مِلْكدِء فَإِنَّهُ يَدْحْلُ في 


0 


ملكه. 


كَانَبَ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ» نَم اشْتَرَى الْمْكَاتَبُ عَبْدَا مُسْلِمَاء ثُّمّ عجر فَإِنَ 
مِلكِ السّيْدِ وَمِنْ جُمْلَيهَا : لله الشنيم”19. 

- أَسْلَمَتْ مُستولَدثه ُمأنَث بول مِنْ يكاج 

7 دك مذ الور كلها في الْمُهِماتٍ . وَقَائَهُ : ما 

بسَّرْط الْعِدْق عَلَى وَجْها' ٠‏ . 

0 ْنُ السّبْكيَ في الْأشْبَاءِ وَالنَطائِر أككْرَ الصّوَرِ الْمَذْكُورَةٍ وَعَدَّ صُورَةً الصَّدَاقٍ بِاغْتِبَارٍ 
أسْبَابِهَا بت صُوَرِ وَفَعَلَ فِي غَيِْهَا أنْضًا كَذَلِكَ ٠‏ وَبهَذَا الاعْتِبَارٍ تَرِيدُ الصُوّرُ عَلَى الْحَمْسِينَ 
قلت : قَدْ جَمَعْت هَلِه الصّوَرَ في أخْرُفٍ يَسِيرَةٍ في مُحْتَصَرِ الْجَوَاجِر فَقُلْت : 

ا يَدْحُلٌ الْمُسْلِمْ في مِلْكِ كَافِرٍ الْتِدَاء إلا بإرثٍ أَوْ شِرَاءِ يَعْمْبهُ الْعِنْقُ لِقَرَابَةٍ أو اغْتِرَا 
لوال سانو از عزيد عي وجو أ تيع يتيب ب أو تم أز قاب ريد أز نالب أو 


تَلْفِ مُقَابِلِهِ قَبْلَ الْمَبْض أَوْ إفلاس مُشْتَريه أَو و غََِِ مال أو ظُهُورٍ دَيْنِ عَلَى البَِكَةِ أ فخ م ما جَعِلَ 


أو 


ا نه يَكُونْ مَمْلُوكًا ه01 
ما إذ فيح الي فب يحالف . : ٠‏ وَمَا إِذَا اشْتَرَى 


ور 
د 


ف أو 
قَالَةِ أَوْ 


ع . 





(1؟ ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]1٠١‏ 

(5) قال الشيخ البكري: قال صاحب المهمات فقياس المذهب يقتضي الجواز فحينئذٍ يدخل المسلم في ملك 

الكافر. انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستغناء /١[‏ 5 50]. 

قال في شرح المهذب. قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية» وهناك ذكر مسألة بيع المسلم لكافر» 

قال: لو كان بين مسلم وكافر عبد مسلم مشترك بينهما فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر سرى إلى نصيب 

المسلم وعتق الكافر سواء قلنا تحصل السراية بنفس الإعتاق أم يدفع القيمة لأنه يقوم عليه شرعاً لا باختياره 

فهو كالإرث. انظر/ المجموع شرح المهذب [09/9]. 

(4) ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]1٠١‏ 

(5) ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [5/ .]٠١‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 
4]. 

(5) ذكرهف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين 557/71 7]. 


لمر 
00 
5-2 





لْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ في نَظَائْرٍ الأَبْوَابٍ : كِتَابُ الْبَيُْ ال 
فيه سَلَمَا أؤ أجرَةٌ أو غلا أو صَدَاقًا أَوْ لما أو نتفي شرك اذ قناض الخ اسع ا 
القن وَالْمُسْتوْلَدَةٍ وَالْمُوصَى بها ل مهو َيِه ين وج أذ ونا أو وَظءِ ةلا َقْنَضِي الْحْرَيَّة 
أو رُجُوع في فَرْض أَوْ جبَةٍ أو الْيََا أو كتَابَةٍ 
قَاعِدَةٌ 
مَا عُجرّ عَنْ تَسْلِيِمهِ شَرْعَا لا لِحَقَّ الْغَيْرِ هَلْ يَبْظل لِتَعَذْرِ التَسْلِيم 


تار جا ؟ 


أو 


ْصِحُ ترا إلى كَوْنٍ تفي 


.فيه خلاف في ص 
لالشلا وخ ربا لبقم بالفم. فى كل كلاد زهان فك 


كو - عو 


البطلان. 
وَمَنْهًا : حَيْتُ ميعَ اْحَاكِمْ من قَبُولٍ الْهَِ َالْعَْدُ لا حَلَلَ فيه وَلَكنّ تَسليم الْمَالِ َ 
مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعَاء فَهَلَ يَصِحٌ وَيُمْنَعْ ؟ فيه وَجهَانِ. وَالْأصَحٌ : البُظلان. 
مَا تحبَرُ فيه المالك عَلى بَيْع ملكه 


جو ىع 


فيه فروع : 

مِنْهَا : الْكَافِرٌ يُجبَر عَلَى بَبْع عَبْد والْمْسْلِم'. 

وَمِنْهَا : الْمَذْيُونَ يُجْبَرُ عَلَى بَيْع مَالِهِ لِوَقَاء 7 

ًا : مَالِكُ الرِّب» أو الْبَهَة إِذَا ميق َيه وَلَا مَالَ لَه غير يُجبرُ على بنِعه. 

وَمِنْهَا : أَفتَى :١‏ بن الصلاح في مُعَْيَِ اشمَرَث جارِية وَحَمَلتهَا عَلَى الْمَسَادِء أنه : بَاعٌ عَلَيَ 
َهْرًا ذا تعيّنَ ذَلِكَ طَرِيًا إلى حَلَاصِهَا مِنْ الْفَسَادٍ . وََد كُنْتُ أَقْتَْتُ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَقِف عَلَيْهِ 
تَحْرِيججا من مَسْألَةِ عَبْدِ الكافر» ثم رأَْتُ في قَتَاوَى ا: بْنِ الصّلّاح. 

وَنَطرَ يما أَقْتَى به الْقَاضِي الْحُسَيْنُ : فيِمَنْ كُلّف عَيْدَهُ ما لا يُطيقه أَنَّهُ ب 


20١ 


الذْلّ 





قال في الروضة : يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة والهبة ونحوها ولا يحرم التفريق 
في العتق ولا في الوصية وفي الرد بالعيب» وجهان» وإذا فرق بينهما في البيع والهبة ففي صحة العقد قولان 
أظهرهما لا يصح لأنه منهي عن تسليمه . انظر/ روضة الطالبين [410//7]. 

177 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [49//8]. 

17 ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [1107//5]. 

1 قال في فتاويه : بآنها تباع عليها ممن ليس مبلياً بهذا البلاء؛ ورأيت الحال يقدضي أن ذلك تعين طريقاً في 
خلاصها من الفساد واستروحت إلى فتاوى القاضي حسين فيما رأيته بخط بعض أصحابه عنه أن السيد إذا - 





1 يكاب الْحَامِسُ/ فِي نَطَائْرٍ الْأَبوَابٍ: كِتَابُ الْبْيُْ 


بَابُ بَئْع وَشْرْ 
الشُرُوطٌ ف ابيع أَزْبَعَةٌ ع سام 
لا : ينل الْبَيْعَ وَالشُرُوطء كَالشُرُوط الْمُنَافِبَة لِمُقْتَضَى الْعَقْبِ كَأَنْ لا يَتَسَلَّمَْفُ أو لا 


.في : ص اليم ذو القزياء كزيط ما اناوه ولا بتي ولا زه فد كت ل 
لْحيْوَانِ شَرْط بَرَاءتِِ مِنْ الْخيُوبٍ ”7 

النَالِتُ : يَصِحٌ لْبَيُْ وَالشَرْظء كَشَرْط جار وَأَجَلٍ وَرَهْنِء وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ وَعِثْقِ وَوَضْفٍ 
مَقْصُودٍء وَالْبَرَاءةٍ مِنْ الْيُوبٍ فِي الْحَيْوَان0”. 

الرَابعُ : شَرْظ ذِكُرُهُ شَرْظط ؛ كَبَيْع التمَارِ الْمُمَمع بها قبْنَ الصاح َُْرَظط في صِحة بع 
شرل للع » ولو بيع من مالك الأضلء ٠‏ لا يَجبُ الْوَقَاءُ به في هَذِهِ الصُورَةٍ 7 وَلَيْسَ لَنَا شَرْظ 
يجب كُرْهُ تَضحيح الْعَقْدِ وَلَّا يَجِبُ الْوَكَءُ به غَيرُهُ. 

بَابُ تقريقٍ الصّمْمَةٍ 
قاعدة 

الصَمْقَةُ في أَبْوَابٍ الْبَيْع تَتعَدَهُ يتَْصِيلٍ النَمنِء وَبتَعَدّدِ الَْائِع قَظعَاء وَبتَعَذدِ المُشْمَرِي عَلَى 

اْأصَحٌ إلا في الْعَرَايَاء فَإنََا َعَدَهُ بََذّهِ الْمُشْترِي قَظعَاء وَالْبَائِع عَلَى الْأَصَح. 


العا 
باب اعخيار 


خيَارُ الْمَجْيِسِ : في د نوَاع الْبَيْعه كالصّرْفٍ وَالطّعَام بالطَعَام وَالسّلَم وَالتَوْلِيَةء 
الريك وصلح امار 
ولا يَنْبْتْ فِي الشَرِكَةٍء وَالْقِرَاضٍ وَالْوَكَالَةِ الْوَوِيعَةِء وَالْعَارِيّةِ ''. وَالضَّمَانِ 





كلف مملوكه ما لا يطيق يباع عليه وليس ما قاله بعيداً عن قاعدة المذهبء فقد علم أن العبد المسلم يباع على 
الكافر صيانة له من الذل» وقد قال عللنْهِ: امن لا يلائمكم فبيعوه» والله أعلم . انظر/ فتاوى ابن الصلاح [ص/ 
.]١6‏ 

:): ذكره النووي: انظر/ المجموع شرح المهذب [548/9؟]. 

1 وكشرط ألا يآكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان. انظر/ المجموع شرح المهذب [94/ 19114]. 
انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب [؟/ 78]. 

.]14٠7/5[ ذكره النووي في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب [17”714/9. انظر/ روضة الطالبين‎ 2*١ 

(:) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟005/5]. 

(22 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/ 475]. انظر/ المجموع شرح المهذب [9/ 1/5]. 

00 وعبر عنها في الروضة بالعقود الجائزة من الجانبين . انظر/ روضة الطالبين [”/ 470]. 





الْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فِى تَظَايْر الْأَبْوَابِ: كِتَابُ لبْبْعْ ينذا 


وَالْكِتَابَة''' وَالَّمْن”" وَالْإِبْرَاءِ وَالْإِقَانَة"” وَالْحَوَالَةِ” 1 وَمْ صُلْح الْحَطيطظة”* وَمْ وَصُلْح 


08م 


الْمَنْفَعَةَ وَدَم الْعَمْدِ الشف وَالوَْفِ وَالْعِتْق 1" وَالْقِسْمَقِ إلا إِنْ كَانَ فيهًا رد 0 
َالبَكَاح 99 وَالصَّدَاقٍ 0 وَعَِوََض ال 012 وَالْمسَاقاة 07 2 وَالْمُسَابقَة 377 
وَإِجَارَةِ الْعَيْن وَإل 090 وَالْهِبَةِ وَلَوْ بِضَرْط نَوَابِ عَلَى ما صَحَحَهُ في 


. 1470 /7[ وهي العقود الجائزة من أحد الجانبين. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(5) ذكره في الروضة. وقال: لكن لو كان الرهن مشروطاً في بيع وأقبضه قبل التفرّق أمكن فسخ الرهن بأن يفسخ 
البيع فيتفسخ الرهن تبعاً . انظر/ روضة الطالبين [”/ 1720]. 

إفة ذكره النووي في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب [1107/9. 

)25 لا ينبت خيار المجلس في الحوالة إن قلنا إنها ليست معاوضة, وإن قلنا إنها معاوضة لم يثبت أيضاً على 
الأصح لأنها ليست على قاعدة المعاوضات . انظر/ المجموع شرح المهذب [7/9/ا١].‏ 

)2 ذكره النووي في المجموع . انظر / المجموع شرح المهذب [111/97//4. 

(5) قال الإمام النووي: لا يثبت في الشفعة للمشتري وفي ثبوته للشفيع وجهان مشهوران: أصحهما : لا يثيت 
وممن صححه الشيرازي في التنبيه والفارقي والرافعي في المحرر وقطع به البغوي في كتابيه التهذيب وشرح 
مختصر المزني وهو الراجح. انظر/ المجموع شرح المهذب [9//ا١].‏ انظر/ روضة الطالبين 1”/ 
ا ]. 

ذكرهمافي الروضة والمجموع. انظر/ المجموع شرح المهذب [9/ /ا1]. انظر/ روضة الطالبين [1؟/ 
/71]. 
قال النووي في المجموع : يثبت الخيار في القسمة إن كان فيها رد وإلا فإن جرت بالإجبار فلا رد وإن جرت 
بالتراضي فإن قلنا إنها إقرار فلا خيار» وإن قلنا بيع فلا خيار أيضاً على الأصح. هكذا ذكرهما الأصحاب. 
وقال المتولي: إن كانت قسمة إجبار وقلنا هي بيع فلا خيار للمجبر» وفي الطالب وجهان كالشفيع . انظر/ 
المجموع شرح المهذب .]١78/9[‏ انظر/ روضة الطالبين [7/ 157137 ]. 

(9) قال النووي: لا خيار فيه بلا خلاف. انظر/ المجموع شرح المهذب [178/9]. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 
/13]. 

1 > وهو أصح الوجهين. انظر/ المجموع شرح المهذب [178/9]. انظر/ روضة الطالبين [5/ 15437037 

! وهو أصح الوجهين كذا ذكره النووي. وقال: وعلى الوجهين في الصداق يكون الخيار في عوض الخلع 
والأصح أيضاً أنه لا يثبت فيه» ولا تندفع الفرقة بحال. انظر/ المجموع شرح المهذب [178/4]. انظر/ 
روضة الطالبين ["/ 57107]. 

71+ قال في المجموع في ثبوت خيار المجلس فيها طريقان أصحهما في الخلاف في الإجارة. وسنذكره في 
موضعه في الإحالة بعد القادمة . 
والنام : القطع بالمنع لعظم الغرر فيها فلا يضم إليها غرر الخيار. انظر/ المجموع شرح المهذب [9/ 
١417‏ ]. انظر/ روضة الطالبين [1458/75]. 

الساة قال في المجموع: المسابقة كالإجارة إن قلنا إنها لازمة» وكالعقود الجائزة إن قلنا إنها جائزة. انظر/ 
المجموع شرح المهذب [178/9]. انظر/ روضة الطالبين 1474/51 

)١4(‏ قال النووي في المجموع: في ثيوت خيار المجلس في الإجارة وجهان: أصحهما عند المصنف 
[الشيرازي]» وشيخه أبي القاسم الكرخي وبه قال الإصطخري وابن القاص. وأصحهما: عند إمام الحرمين 
والبغوي والجمهور لا يثبت وبه قال أبو علي بن خيران وأبو إسحاق المروزي. وقال القفال وطاتفة الخلاف - 








1 الْكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي تَظَائِر الْأَبْوَاب: كِتَابُ الْبَيُْ 


الوَوْضَة00) وَالْمِنَْاجٍ تَبَعَا لِأضلهمًا فِي باب الْخِيَارٍ قَالَ الْإِسْنويُ : لَكنَّ الْمُدَ تح في 
بآب الْهِبَةِ» نُبُونُّهَا في ذَاتِ الثّوَاب. وَحَمَلَ السُبْكِيٌ وَالْبلْقِيِنْ مَا ِي بَاب الْخِيَارٍ : عَلَى مَا إذًا 
أظلقاء أو شرط نَوَابٌ مَجَهُول وَقُلنَا بوه وَهُمَا صَعِيفَانِ لت : ليس الأمرٌ كما قَالوه» وَلَمْ يصَرْحَ 
في بَابِ الْهِبَةِ بَضرِيح تُبُوتها » بل بَنَاهُ عَلَى كُوْنهِ بَيعَا' ٠"‏ ولا يَلْرَمُ مِنْ الْبنَاءِ التَضْحِحُ 
ضابط 

مَا نَبَتَ فِيِه خيّارُ الْمَجْلِسِء يَنْبْتُ فِيه خِبَارٌ الشَّرْط إِلّا مَا شرِط فِيهِ الْقَيْضُ وَهُوَ الرْبَوِيَ 
الوا ُشرع إل ساف وف ا ي» كما فِي الْحَاوِي الصَّغِيرٍ ٠‏ وَجَرّمَ به 
الْإِسْنَوِيُ وَالبْلْقِِنْ في التَدْرِيبء وما لَا قَلَا. 


عو 


ضابط 
لا يَتبَعَضُ حيّارُ الْمَجْلِس الْتِدَاءَ» فَيَقَمُ لِوَاحِدٍ دُونَ 1 خَرَإِلّا في صُوَرٍ : الأولى : إِذَا اشْمَرَ 
مَنْ اغترَفَ بخريته. 
الثَّانِيَةٌ : إذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِنُ عَلَيّه وَقُلْنَا : الْمِلْكُ فِي رَمَنِ الْجِيَارٍ لِلْمُشْتَرِي تَحَيّرَ الْبَائُِ 
دُونهُ وَهْوَ ضَعِيفٌ. 
الَالِئَهُ : في الشْفْعَةِ إَِاأنْبنَا الْخيَارَ ِلشّفِيع» وَهْوَ ضَعِيفٌ أَنْضًا. 


2 


قاعدة 
ذا التمَعَ الْمَسْحُ وَالإِجَارَ بَلَت الْإِجَارَةُ إلا في صُورَتَينٍ : الاولى : إِذًا اشْتَرَى عَيْدًا 
بجارية [وَأَعْتَقَه لفكي قَالْإِجَادٌ مُقَدَّمَةٌ في الْأصَ0*. 





في إجارة العين. أما الإجارة في الذمة فيثبت فيها خيار المجلس قطعاً كالسلم . انظر/ المجموع شرح 

المهذب .]١78/9[‏ انظر/ روضة الطالبين [/178]. 

صححه في الروضة , وقال : فإن كان ثواب مشروط أو قلنا يقتضيه الإطلاق فلا خبار أيضاً على الأصح لأنه لا 

يسمى بيعاًء والحديث ورد في المتبايعين . انظر/ روضة الطالبين [”/ 17307 ] . وكذا صححه النووي في 

المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب [10/7/4]. 

قال في الروضة في باب الهبة : الهبة المقيدة ة بالثواب وهو إما معلوم وإما مجهول فالحالة الأولى : المعلوم فيصح 

العقد على الأظهر ويبطل على قول فإن صححنا فهو بيع على الصحيح. وقيل : هبة فإن قلنا: هبة لم يثبت الخيار 

والشفعة ولم يلزم قبل القبض . . وإن قلنا بيع ثبت هذه الأحكام . انظر/ روضة الطالبين [785/60]. 

وقع في المطبوعة [وأعتقها]ء والمناسب للمسألة ما أثبتناه. 

2 أي وكان الخيار لمشتري العبد. فأما إذا كان الخيار لهما عتقت الجارية لأن إعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ» 
لا يعتق العبد المشتري» وإن جعلنا الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حق صاحبه على الأصح . وعلى 
الوجه القائل بنفاذ إعتاق المشتري تفريعاً على أن الملك للمشتري يعتق العبد» ولا تعتق الجارية . انظر/ 
روضة الطالبين [*/ 459]. 

7 فيعتق العبد. والأصل استمرار العقد. 
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لَانَِة : إذَا قَسَحَ أَحَدُ الْوَارِتَين وَأَجَارَ الآخَرُ جيب 
قَاعِدَةٌ 
كل عَيْبٍ يُوجِبٌ ال على الْبائِع ؛ يُمْنَعُ الوّدُإِذًا حَدَتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أ ما كَانَ لاسْتِعْلَا 


0 
08 


--- 


0 


ماسعرد م 


الْعَيْبِ الْقَدِ 2 عيب لا يُوجِيةً لَا يَمْتَمُ الدَدّه إلا إِذًا اشْئَرَى عَبْدًا لَهُ إِضْبَعٌ زَا 
ديم و يوب يمنع | شتَرَى إصبع 
وَانْتَمَلَ قيمع الود 
وَلَوْ وْجِدَ ذَلِكَ فِي يد البَائِع» لَمْ يُرَدَ بِهِ الْمُشْمَرِي 
ضَابط 


ا 


ل او 
كذة 
د 


اليب اميت للها : ما نَقَصَ الْعَيْنَ أَوْ الْقِيمَهٌ ؛ نَقْضًا يوت به غَرَضٌ صَحِيحٌ» وَالْعَالِبُ 
في جِنْسٍ الْميعٍ : عَدَمُة' كَالْخْصَاءِ سَوَاءٌ كَانَ في الرِّيقِ» كُمَا في كلام الشّيِحَيْنِ أمْ في 
الْبَهَائِمِ كما صَرّحَ به الْجْرْجَانِيُ وَغَيْرُهُ وَالرَّنَا وَالسَرِقَة وَالِْبَاقُ وَالْبَكَرُ النّاشِئُ مِنْ الْمَعِدَقِ 
وَالصّنَانُ الْمُسْتَسْكمْ. 

وَكَوْنُ لْأَرْضِ مَنْزِلَ الْجنْدِ و تَِلة الْكَرَاجِ فَوْقَ الْعَادَة أَوْ بقْربِهَا حَنَازِيرُ تُفْسِدُ الرَرعَ أ 
قَصَارُونَ يُرَعْزِعُونَ الْأَنَِْهَ أَوْلَهَا خَرَاجٌ حَيْتُ لا خَرَاجَ لِمِئْلِهَاء وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشٍ في غَيْرٍ 


١ 


3 


أَوَانه70 أ» وَالْمَرَضْضُ وَالْبَلهُ وَالْبَرَصُ وَالْجُدَامُ وَالْبَهَقُه وَكَوْنُُ أَصَمَّ» أَوْ أقْرَعَ أؤ أَعْوَر أو أَخْمّشَء 

أَوْ أَجْهَىَ أؤ أغسىء أو أَحْسَمَ أو أَنَِمَ أو رت لَايَنهَمٌ أو قاقد ادق أذ تمكو أو ظفْر أذ 
شَعرِ أو أبيِضَهُ في غَيْر أَوَانِه أؤدَا إضبّع» أَؤْ سِنّ رَاِدَو» أو مَْلُوعَقِ أؤدَا فُرُوح» أو تَالِيل كثيرَةٍ ؛ 

سكا لكشي تاسوه وال ول الشتاج. ومو اوعفد 

وَكَوْنْهُ نَمَامًا أَوْ سَا جرًا أَوْ قَاذًِا أَوْ مُقَامرَاء أَوْ تَارِكًا لِلضَّلاةِ أ شَاربًا لِلْحَمْرِء أَوْ مُمَكُنَا مِنْ تَْيِه 

أ ملي وَلَو اف » أَوْ مُحَنَّنَا أَوْ رَتَقَاءَ أَوْ ف عط كذينه دهز : رع ا 

مُرَوجَاء أو بِرَقَبَيهِ ديْنٌ لا ذِمَيِه أَوْ مُرْتَدًا أَوْ كتَابًِا أَوْ لا تَحِيضٌ وَهِيَ في سِنَه أَوْ جَاوَرَ ظْهْرُهَا 


والثاتي : تعتق الجارية لأنه عتقها فسخ فقدم على الإجازة. ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين وأجاز الآخر 
قدم الفسخ. 
والثالث: لا يعتق واحد منهما. انظر/ روضة الطالبين [7/ 559]. 
)000 عبر عنه في الروضة بما يشعر ضعفه فقال: [فض وجه لا ينفسخ في شيء]» ثم قال: والأصح أنه ينفسخ في 
الجميع كالمورث إذا فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض . انظر/ روضة الطالبين 57/71 154. 
تنبيه  :‏ قوله [والأصح أنه ينفسخ] ليس على باب» فأولى أن يقول والصحيح» لضعف مقابله طالب العلم . 
زف قال الشيخ سليمان الجمل هو: المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو تغرير فعلي أو 
قضاء عربي . انظر/, حاشية الجمل على المنهج [/ 1٠‏ انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]9٠‏ 
دوق أي إذا كان ف في الصغر فلا يكون عيباً . انظر/ روضة الطالبين [”7/ 55 5]. 





1 لْكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الْأَبْوَاب: كِتَابٌ الْبَُِ 
الْعَادَاتِ الْغَالِبَهَ وَقِنَةُ الأكل فِي الدَّابَق: لا الرَّقِيقٍء َالْحَمْلُ في الآَدَمِبة لا الْبَهَائِمِ وَجِمَاحُ 
الدب وَعَضَهَا وَرَفْسَهَا وَخُشُوَةُ مَشْيِهَاء بِحَيْتُ يُكَافُ الشّقُوظء وَشُرْيَا لَبََهَاء وَتَشْمِيسٌ الْمَاء 
وَنَجَاسَةالْمَِيع وَنَوُ الأزض حَيْثُ ضَيّ وَالرَملَ نَحْتَ أَرْض الْبناء وَالْحجَرُ تخت أَرْض الرَرْع ؛ 
َحْمُوضَةٌ الْبطيخ لا الرّمّانِ. هَذَا ما فِي الرَّوْضَةٍ وَأَصْلْهًا. 

وَيْرَادُ عَلَيْهَا عَليْهَا : الْوَشْمْ وَاحَتِلَاف الأضلاع وَالْأَسْنَانِء وَرُكُوبٍ بَعْضِهًا عَلَى بَعْضِء 
وَالْحَوَلُه وَعَدَمُنَبَاتِ الْعَائَة وَالُْنَّهُ ني الصَّوْتٍ وَالْعْسْرُ إِلّا إن عَوِلَ بالْيُمنى أَيْضًا. 

ذكر ذَلِكَ شْرَيْحُ وَالْهَرَوِيُ وَغَيْرُهُمَا. 

وَالنّخك0 وَهُوَ : عير وَائِحَةٍ الْمَرْج وَطهُورُ قُبَاَِبالْوَقُفِء وَلَا يَينَ. ذَكَرَهُمَا الرُويَانيُ. 


وَكُوْنْهَا مُمَكْنَةَ مِنْ دُْرِهَا . ذَكرَهُ الْبلْقِينِيُ. 

وَالْكَذِبُ : ثَمَلَهُ فى الْكِمَايَة. وَحِنَايَةٌ شِيْهِ الْعَمْدٍ : فِيمَا بَحَتَهُ فى الْمَظْلّب. 

وَالْعَمْدُ إِذّا نَابَ فِيمَا صَحََحَهُ السّبْكِئُء وَفِيه وَجْهَانِء في الرَّوْضَةَء وَالشَّرْح. بلا تَرْجيح. 

وف فيهمًا : أن جِنَايةَ الْخَطَأ غَيْرُ عَيْبِء مَا مَا لم تَكثرُ. 

وَلَيْسَ مِنْ الْعْيُوبٍ : كوْنَهُ رَظبَ الْكَلَامء أو غَلِيِظَ الصَّوْتٍ ٠‏ أَؤْ سَيَىَ الْأَدَبِء وو 
أؤ عِتْئَاء أَْ مُعَنيّا أَرْ حَبََامًا أ ذ أخولا أذ قي أذ قي أذ ير مخفويء أز ينين علنو. أوأختة 
رَضَاعٍء ٠‏ أَؤْنَسَبء أَوْ مَوْطُوءَةَ أبيه بيو أو الْبَائِعُ وَكيلٌ» أَوْ وَلِنّ» أَوْ فطع مِنْ فَجِذِه أَوْ سَاقِهِ فِلْدَةٌ 
يُسِيرَة » ٠‏ إلا في حَيَوَانِ التَضْحيَة >: 8 حَيث مُنِعَهًا/"2. 

بَابُ الإقَالة 


تَجُوزُ فِي الْببِع'". ؛ وَالسَّلم 2 » وَالْحَوَالَةِه فِيمًا صَحَحَهُ الْبَلْقِينِيُ تَبَعَا لِلْحْوَارِرْمِيَ» وَقَدْ 
مَرَتْ في الْفُسُوح وَالصَّدَاقِء فِيمًا ذَكرَه الْقَاضِي حُسَيرُ فِي قَنَاوِيه» ناه عَلَى صَمَانِ الْعَقْدٍ 





)001 قال الفيروزآبادي : أمة لخناء ورجل ألخن لم يختنا واللخن محركة قبح ريح الفرج والأرفاغ : انظر/ القاموس 
المحيط للفيروزآبادي [55/5؟] . وذكره في المجموع . انظر/ المجموع شرح المهذب .]7١8/١5[‏ 

(؟) قال في الروضة. قال صاحب التقريب : إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد وإلافلا. انظر/ 
روضة الطالبين [4557//7]. 

(*) قال في الروضة: وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع إن قلنا فسخ وإلا فهي كبيع المبيع من البائع قبل القبض . 
انظر/ روضة الطالبين [/ 496]. 

2 قال في الروضة : وتجوز الإقالة في السلم قبل القبض إن قلنا فسخ وإلا فلا. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 
6-6 





الْكِتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَطَائْرٍ الْأنْوَابٍ: كِتَابُ الْبَيْعُ بلدا 


بَابٌ 
مات همرت مهل 6 اع عو(؟) -452ع(9) ليه ل" ُ 00 
يْصِح قبل قبض المبيع : إعناقة” '» وَاستيلاذه ؛ وَوَقفْه »ع وَقِسْمْته » وَإِبَاحَته الطعَام 


25 (ه) 50 ليه 37 
لِلْفْقَوَاء"”"» وَالْإِقَالَة فيه ٠‏ وَتَرْويجوا 1 


م 8م) املمسعء(9) دده نعءع(١٠١ )١١(‏ لا لاسرع دا دواع 
لا بَبْعَه” 5 وَكِتَابَتُهُ” ْ وَرَهْنَّهُ وَهِبْيُه! » وَإِفْرَاضْهُ وَالتَصَدَقَ قن به » وَإِجَارَته وجعله 
ملت امهم اريس 0 او ع ١‏ 
جْرَة أؤ عِوَضَ صُلْحء وَالتَّوْلِيَةُ ؛ وَالْإِشْرَ رَأكُ فيه : 0 


بَابُ التَّوْليّة وَالِشْرَاكِ 


أ 


قَاعِدَةٌ 
د ترط العم بالنَّمْنِقَبْلَ الْعَفدِء إلا في التَلِيَةء وَالْإِشْرَاكِء وَلَا كَوْنْ الثّمَنِ مِنْلِيّاء إلا 
اي 0 وَنَمَنِ الشْفْعَةِ حَيْتُ كَانَ الأوَّلُ مْلا. 
ضَابط 


لِيْسَ لنَا عَشَدُ بَيْع يَسْقَط فِيه جَمِيعٌ الثْمَنٍ بِإِبْرَاءِ غَيْرِ المُشْتَرِي بَعْدَ اللزُوم» إلا فِي التَوْلِيَةِ إذا 
وس لاه إرلكس )١+(‏ 2 1 


000( ذكره في الروضة» وقال: وهو الصحيح. والثاني: لا يصح. والثالث: إن لم يكن للبائع حق الحبس بأن 
كان الثمن مؤجلاً أو حالاً وقد أدّاهُ المشتري صح وإلا فلا. انظر/ روضة الطالبين [508/8]. 

(؟) ذكره في حاشية الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [7/ 11١77‏ . 

(9) قال في الروضة: وإن وقف المبيع قبل القبض قال في التتمة : إن قلنا الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع وإلا 
فهو كالإعتاق وبه قطع في الحاوي وقال: يصير قابضاً. انظر/ روضة الطالبين [/ 0048]. انظر/ حاشية 
الجمل على المنهاج [7/ .]١557‏ 

(4) أي قسمة إفراز أو تعديل لا رد لأنها بيع ولا يدخلها الإجبار بخلاف التعديل يدخلها الإجبار فكأنها ليست 
بيعاً. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [9/ 157]. 

(5) ذكرهفي الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]5٠87/5[‏ انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [7/ 11١57‏ . 

000 ذكره في حاشية الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [7/ .]1١57‏ 

0372 قال في الروضة: ويصح التزويج على أصح الأوجه. ولا يصح في الثاني وفي الثالث : إن كان للبائع حق 
الحبس لم يصح والأأصح . انظر/ روضة الطالبين 7/51 5548]. 

(4) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [7/ 9 .]0٠‏ انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [7/ .1]1١1‏ 

)0 ذكره في حاشية الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [7/ ]١51‏ . انظر/ روضة الطالبين [608/7]. 

)٠١(‏ قال في الروضة: وفي الوهن والهبة وجهان وقيل قولان: أصحهما عند جمهور الأصحاب لا يصحان. انظر/ 
روضة الطالبين [508/8] . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [7/ .]1١11‏ 

.]508//7[ ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

مدق ذكرها فى الروضة . وقال: وفى التولية والإشراك وجه ضعيف . انظر/ روضة الطالبين .]0٠9/7”[‏ 

(17) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [5/ 5لا //ا]. 

)١14(‏ ذكره في حاشية الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ 2178 175]. انظر/ مغني المحتاج [؟/ 


اال 





14 الكِتَابُ الْحَامِسٌ/ في نَظَائِرٍ الْأَبْوَاب: كِتَابُ اليب 


بَابُ السلم 

ضابط 
ا يور الم فِيمَا دحل الا إلا الدبْسَء وَالْعَسَلَ الْمُصَقّى بهَاء وَالسُكَرَ: وَالْمَانِيدَ 
وَاللَبَا'' وَانَْصٌّ"' وَالْآجُر ' عَلَى مَا صَحَْحَهُ صَحَحَهُ ِي النَضْجِيح وَمَاءُ الْوَرْهِ عَلَى ما رَجََحَهُ في 


7 


الْمْهِمّاتِ. 


بَابُ القرض 
قاعدة 
مَا جَارٌَ السَّلَمُ فيهء جَارَ قَرْضُهُء وَمَا لا قلا ''. وَيُسْتَمْنَى مِنْ الْأَوَّلٍ : 
الْجَارِيَةُ التي تل لِْمُغتَرِضٍ ٠‏ كُمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ *'. وَالدَّرَاهِمُ الْمَعْقُوشَةُ ١‏ كَمَا ذكَرَهُ 
الرُويَانِيُ في الْبَحْر . ٠‏ وَيُسْتَدْنَى م مِنْ الثاني : اليه“ , 
كما صَحَحَهُ في الشَّرْح الصَّغِيرِه وَشِقْصٌ الدَّارٍ "١‏ كما نَقَلَهُ فى الْمَظْلّب عَنْ الأَصْحَاب» 
افع ليان فيا كرا اللتولي. 


1 و 


اذم َالْئْض** ب في ادح ولوق : جوادُ الم فيه و 


١ 


ما مَنَافِعٌ 


(') ذكرهافي الروضة. وقال: واستبعد الإمام المنع فيها كلها وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي 
وصاحب التتمة. انظر/ روضة الطالبين [5:/ ؟؟]. 

(؟) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [777/5]. 

١‏ قال الشيخ البكري : الآجر يصح السلم فيه على الصحيح لأن ناره لطيفة . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء 
11/؟ةئ]. 

(:) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ ”27 ”37”7]. انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [1/ 4937]. 

() ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ 7””]. انظر/ الشرح الكبير للرافعي [4/ 08*] . 

6030 وذكره الشيخ سليمان الجمل في حاشية صحة إقراض النقد المغشوش . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج 
[/38]. 

(40 ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. وقال: قال الرافعي في الشرح الصغير المختار الجواز للحاجة؛ وقال 
النووي: وقطع صاحب التتمة والمستظهري بجواز قرضه وزناً احتجاجاً بإجماع أهل الأمصار على فعله . ثم 
قال الشيخ البكري : والأصح عدم جواز السلم فيهء انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 457]. انظر/ 
روضة الطالبين [7”/5]. 

() ذكره في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 97 4]. 

(44 0 ذكره في الروضة. وقال: قال القاضي حسين: لا يجوز إقراض المنافع لأنه لا يجوز السلم فيهاء ولا إقراض 
ماء القناة. انظر/ روضة الطالبين [5/ 7”7]. 

0٠0‏ انظر/ روضة الطالبين [5//ا7]. 





الكتابُ الْكَامِسٌ/ في تكاير الْأبواب: كتابُ اليم هد 


باب الرّهن 
قَاعِدَةٌ 
مَا جَارٌ يَبْعْهُ جَارٌَ رَهْنْهُ وَمّا لا قلّدةا, 


لير ماس 


وَيُسْتَقْنَى مِنْ الْأَوَّلٍ : الْمَنَافِعْ : يجوز بَيْعَهَا ِالْإِجَارَق دُونَ رَهْيِْهًا ؛ لِعَدَم تَصَوُرِ قَيْضِهًَا 
فبهًا'' ء وَالدَيْنُيُبَاعٌ مِمَّنْ هْوَ عَلَيْه ا يُرْهَنُ عِنْدَ 00 
وَالْمْدَبّرُ : يَجُورُ بَِعْهُ لا رَهْنْه '". وَكَذَا الْمُعَلّقْ عنْقُهُ بِصِفَةِ يُمْكن سَبْقُهَا حَلُولَ الدّيْن. 
وَالْمَرْهُونَ : يَصِح يَبِعْهُ مِنْ الْمْرْتمنِء لا يصع هل له بلي أخر على ادير 
وَيُسْتَْئَى مِنْ الثاني : رَهُنُ الْمْضْحَفٍء وَالْعَبْدُ الْمْسْلِمُ مِنْ الْكَافِرِء وَالسلَاحُ مِنْ 
الْحَرْين' “2 وَالَْمُ دُونَ وَلَّدِهَا وَعكئ2*0 وَالْمَبِيعُ قبْلَ الْقَبض. 
قاعدَةٌ 
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َال في ال وَالنّبَابٍ : وَالرَّهى عير مَضمُوفٍه | ِلَّا في تَمَانِ مَسَائِلَ : الْمَرْمُونْ : إذَا 
تَحَوَلَ غَضيًا وَالْمَخْضُوبُ : إِذَا تَحَوَلَ رَهْئَض 1 . 


روح 5؟؟) 


وَالْعَارِيَةٌ : إِذَا تَحَوَلَتْ رَهْنَاأ 


.]901١/1[ انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء‎ ١ 

(؟2 ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [901/1]. 

م قال الشيخ البكري : الدين لا يصح رهنه على الصحيح وإن قلنا يصح بيعه. انظر/ الاعتناء في الفرق 
والاستثناء [1/ 4 .]10٠‏ انظر/ مغني المحتاج .]1١717/7[‏ 

. قال الشيخ البكري: المدبر يجوز بيعه ورهنه باطل على المذهب كما ذكره ابن عبد السلام في قواعده وغيره‎ 2*١ 
.]45/4[ انظر/ روضة الطالبين‎ 10٠7 /1[ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ 
قال الشيخ البكري: المعلق عتقه بصفة إذا رهن بدين مؤجل يعلم وجود الصفة قبل حلوله وهذا باطل على‎ 
.]47/5[ المذهب . انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [007/1]. انظر/ روضة الطالبين‎ 

5)؛ ذكرهفى الاعتناء. انظر/ الاعتناء ة فى الفرق والاستثناء [1007/1]. 

2 ذكرها في الروضة ٠‏ وقال: صح على المذهب في جميعها. انظر/ روضة الطالبين [8/54*]. 

ز) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ .]5١‏ 

30 ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. وقال: الرهن إذا تحول غصباً فإنه مضمون على المرتهن . انظر/ الاعتناء في 
الفرق والاسشناء [5057/1]. 

11 وقال في الروضة: لو رهن الغاصب المغصوب عند إنسان فتلف في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب 
وفي تضمين المرتهن طريقان قال العراقيون: فيه وجهان: 'حدهما : لا لأن يده يد أمانة. وأصحهما: يضمن 
لثبوت يده على ما لم يأتمنه مالكه عليه. انظر/ روضة الطالبين [198/4]. انظر/ الاعتناء في الفرق 
والاستثناء .]0١57/1[‏ 
' ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستئناء [13. وذكره في الروضة وقال: 
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الْكَِابُ الْكََامِسٌ/ فى نَظَائْر الْأَبْوَاب: كِتَابُ الْبَيِعُ 


وَالْمَرْهُونُ : إِذَا تَحَوَّلَ عَارِيَة' . 


َالْمَفْيُوضُ عَلَى السّوْم : إِذا تََوَّلَ رَهن1". 
وَالْمَْبُوضيُ بِالْبيْع الْمَاسِدٍ : إِذَا تَحَوَلَ رَهْئ(" , 
وَالْمَبيُ الْمُقَايلٌ فيه : إذّا وَهَنَهُ مِنْهُ قَبْلَ نض ». 
وَالْمْخَالمُ عَلَيْهِ : إِذَا رَهَنَهُ مِنْهَا قَبْلَ القنض'”2. 


ذَكَرَ مِنْهَا في الرَّوْضَةٍ نَمَانِيَةَ : حَجِرٌ الصَّبِيَ» وَالْمَجَنُونِء وَالسَّفِيِه وَالرَّاهِنَ لِلْمُرْتَهنِ 


وَالْمَرِيض لِلْوَرَتَق وَالْمُمِْس لِحَقٌ الْعْرَمَاءِ وَالْعَبْدِ لِسَيّدِو وَالْمُرْتَدَ لِلْمُسْلِمِيه" . 


وَرَادَ في الْكِمَايّة : الْحَجِرَ عَلَى السَّيّدٍ فى الْمُكَانبِ. 

وَفِي الْجَانِيء وَعَلَّى الْوَرَنَة في الثَّر ك1" . 

هناد ف الْمَطللَ ١:‏ الحشض” ع1 ا 20 ىئَ دع عرةر 0ع ع(م) 
وَرَادْ فِي المطلب : الحَجرّ على الغرِيب الْمُسْترَى في جَمِيع مَالِهِ - حَتَى يوَفيَ الث 1 


وَعَلَى الأب إِذَا عَقَّهُ ابه بجَارِيَة» حَتَّى لَا يَبِيعَها0* قَالَهُ الَْاْ ضِي سين امي 
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000( 
زفق 
إفيف 
2 
)2 
000 


20" 
00 
فك 


َزَاد سكي : الْحَجرَ عَلَى الْمُمْتَيِع من وَكَاءِ كيد وَمَالَهُ زَائكٌ إِذَا الْتَمَسَهُ الْغْرَمَاءُ فى 


.(# 


لصح 5 '"» وَزَادَ الْإِسْنَويُ : إِذًا رُذَّبِعَيْبِ قَلَهُ حَيْسٌ السَلْعَقَ وَبُ* يُحْبجَرٌ عَلَى الْبَائِع فِي بَيْعِهَاء 


لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه لم يبرأ على الأصح . انظر/ 


روضة الطالبين [19/5]. 
ذكرها الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [005/1]. 

ذكرها في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [15077/1]. 

ذكرها الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء ة فى الفرق والاستثناء [0057/1]. 

ذكرها فى الاعتناء. انظر/ الاعتناء ذ فى الفرق والاستثناء لحرت ة]. 

ذكرها الشيخ البكري . انظر/ لاعتناء في الفرق والاستشاء [901/1]. 

ذكرها في الروضة وعبر عن الثلاثة الأول بأنها حجر لمصلحة نفسه. وعن الباقي بأن حجر شرع لغيره. انظر/ 
روضة الطالبين [5/ل/الا١1].‏ 

ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء .]078/1١[‏ 

ذكره الشيخ البكري في الاعتناء . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [978//1]. 

ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. وقال: ذكره المتولي وغيره. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء /١1[‏ 
]. 

ذكره الشيخ البكري . وقال: صححه الرافعي في باب التفليس . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء /١1‏ 


.] 0748 





لْكِتَابُ الْخَامِسُ/ في نَظَائرٍ الْأَبوَاب: كِتَابُ الْببْعٌ لق 
08 ُوَدَيَ القّمَه” " اله الْْتولَي» وَعَلّى مَنْ غَِمَ َال حَرْبِيْ مَديُونِ قَذأسْترقَ حَنّى يوقي ٠"‏ 

َعَلَى المشتري في ابيع قبل ايض ؛ ٠‏ قَالَهُ الْجَرْجَانِيُ» وَعَلَى الْعَبْدِ الْمََذُونِ لِلْعْرَمَاءِ "” وَعَلَى 
السَيّدِ في تَمَقَةِ الْمرَوَجَةَ حَنَّى يُعْطِيهَا بَدَلهَا!*. 

وَعَلَى مَالِكِ ار قد اتحَقث الهذة فيها بِالْحَمْل أو الأفراء"”. 

َعلَى مَنْ اشْرَى عَبدا برط ايثي27. وَفِي اللمُستؤلةة1". 

وَفِيمَا إذَا أعْتَقَ شَرِيكهُ الْمُوسِرٌ نَصِيبَةُ. 

ِذَا وَيْنَا ٠‏ لا يَسْرِي إل يدَفع الْقَيمة0, 

وَفِيمَا أ عوجر عَلَى الْعمَلِ فيو» حَتَى يفرع ويُلى أجرية*) 

وَفِيما إذَا قَالَ شَرِيكَانِ لِعَبْدِ بينَّهُمَا : إذَا مثْنا فََنْتَ حر 


قَمَاتَ أَحَدُهْمَاء قلَيْسَ لِوَارئِهِ التَصَرْفُ فيه بالْبئع وَنَحْوِهِ وَنَصِيبُ الآخَر مُدبَّرٌ حَنَّى يَمُوتَ 
600 1 

وفيا إذانَعَلَ الْمشْبرِي الدَابَةَ» ثم الع عَلَىعَيْيهًا. وَقَلَعَهُ ِعَييهًا. 

قَرَدّهَاء وَتَرَكَ لَّهُ النّغْلَ : أَجْبرَ عَلَى قَبُولِهِ ؛ وَمْوَ إِغْرَاضنٌ عَنْهُ في الْأَصَحٌء فَيَكُونْ لِلْمُشْتَرِي 
لَوْ سَقَطَء وَيُمْتَتَعُ عَلَيْه 1" ؛ كَدَارٍ الْمُعْتَدّة. 


.]078/1[ ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ 6١ 

(0) ذكره الشيخ البكري. وقال : ذكره الرافعي في كتاب السيدء وقال : لأن الرق كالموت فيحل به المؤجل . 
انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [0794/1]. 

إفة ذكره الشيخ البكري . وقال: ذكره المحاملي. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستكئناء [019/1]. 

(5) ذكره الشيخ البكري. وقال : لأن حقها متعلق بعينها كما ذكره الرافعي وغيره . انظر/ الاعتناء في الفرق 
والاستئناء [9/1؟0]. 

(5) ذكره فى الاعتناء. وقال: حتى لا يجوز له بيعها. انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [9079/1]. 

(7) ذكره الشيخ البكري. وقال: لأنه مستحق للعتق كما قاله الرافعي . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء /١1[‏ 
07 ]. 

0,0 ذكره الشيخ البكري. وقال: فإنه يمنع من بيعها حتى يتبين الحال. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء /١1[‏ 
004 

200 ذكره الشيخ البكري . وقال: وذلك إذا أراد المالك أن يتصرف فيه ببيع أو هبة فيه وجوه أصحها عند الجمهور 
عدم الجواز كما قاله الرافعي لأن صحته تؤدي إلى إبطال ما ثبت للمعتق من عدم الولاء عليه . انظر/ الاعتناء 
في الفرق والاستثناء ءع[١1/؟ة65].‏ 

(9) ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [10759/1. انظر/ نهاية المحتاج [1/4. انظر/ 
حاشية أبي الضياء الشبراملسي على هامش نهاية المحتاج [4/ 05]. 

.]07 ٠ /1[ ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ )٠١( 

.]070 /1[ ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ )١١( 





1 لْكتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الأَبوَاب: كِتَابُ الْيَْعُ 

وَفِيمًا إِذَا أَعَارَ أَرْضًا لِلدَّْنء فَيُمْتَتمُ بَِعْهَا قبْل بلَى الْمَيّتٍ('. 

وَفِيِمَا إذا حلط الْمَعْضُوب بِمَا لَا يَتَمَي : فَعلَيهِبَدَلَه وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ فيه إلى رد الْبَدَلِا"“» 
َفِيمًا إذا أَوْصَى بِعَيْنِ تَخُرُج مِنْ الدْلْت وَبَاقِي مَالِهِ عَاتِبٌ» كَيُحْجَرُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ في اللي 
لاحْتِمَالٍ التَلَفِء وَفِي الثلْثِ عَلَى الْأَمَ صَحّ ؛ لِعَدَم تَمَكْنٍ الْوَارثٍ مِنْ التليْن1”. 

وَفِيمًا ذا أَقَامَ شَاهِدَيْنٍ عَلَى مُلْكِء وَلَمْيَْدِ يَعْدِلَا فَيَمْتَيِعُ عَلَى صَاحِبٍ الْيَدِ الْبَيْعُ وَنَحْوْهُ بَعْد 
حَبْلولةِالَْاكم وََْلَا علَى أَحَدٍ الو جَهَيْنِ '' وَفِيمًا إذَا اشْتَرَى عَبْدَا بتَوْبٍ وَشَرَطًا الْجِيَارَ لِمَالِكِ 
الْعَبْدِء املك ل في ؛ ويَِقَى النَوبُ على مُلكِ الآخر لَِلايَتَعَا في سِلْكِ وَاجدٍ ؛ وَلَا يجو 
لمَالكهِ التَصَدُفُ فيه' 

ًا ها أخبل اَن الزغولة؛ ومو مشر : قا ينهذ الا ستبكة005 ؛ وَمَعَ للك لا يجوز 
بَيْْهَا في الْأصَحّ ؛ لأنَهَا حَامِلَ بر وَلَا بعد الْولادة حَتَى تَسْقِيهُ الَأ وَيَجِدُ مُرْضِعَةً : حَؤفا مِنْ 
سَمْر الْمُْتَرِي بها قيُهْلّك الْوَلَدُا'". وَفِيمَا إِذَا أغطى الْخَاصِبُ الْقِيمَةَ ِلْحَيْلُولَةِ نّم ظَهَرَ الْمَخْضُوبُ. 

قَلَهُ حَبْسهُ إِلَى اسْيَرُدَادٍ الْقِيمَة: 

وَيَلْرمُمِنْ حَبْسِهِ : امْتِنَاعُ تَصَرْفُ مَالِكهِ فيه بظريقٍ الأولى" . 

وَفِي بَدَلِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا إذَا لفت فَيَمْتَيِعُ عَلَى الْوَارِثِ التَصَرَُفُ فيو لِأَنَّهُ يُشْعََ 
عَلَيْهِ أن يَشْتَرِي به مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. 

وَفِيمَا إذَا أغطَى لِعَبْدِهِ فوته َم أرَادَ عِنْدَ الكل إِبْدَالَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُدَ 


2 0 27 5 سم 


لَهُ الرو ان وي عازج بإ تضكن اننال بير لفك . وَفِيمًا إِذَا تَذَرَ إِعْتَاقَ 


طعى 


ا 
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0 ذكره الشيخ البكري. وقال: ولو أراد أن يتصرف فيها ببيع إو إجارة تضر بالميت منع. انظر/ الاعتناء في 
الفرق والاستثناء [1/ ٠‏ 57]. 

:1 ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ .]07٠‏ 

'*2 ذكره في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستئناء للبكري 1١ /١1[‏ 07]. 

)2 قال الشيخ البكري: إذا ادعى شخص شيئاً وأقام عليه شاهدين مستورين لم يعدلا فإن للحاكم أن يحيل بينهما 
وبين المدعى عليه على الصحيح من المذهب حتى يتبين الحال. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء /١[‏ 
7١‏ ]. 

(2) أي قبل فسخ مالك السلعة لئلا يؤدي إلى إبطال ما ثبت فيه من الخيار» انظر/ الاعتناء ف في الفرق والاستثناء 
[0/1]. 

1 على الصحيح. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 1971 . 

40 ذكره الشيخ البكري. وقال : ذكره الرافعي . انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [1/ ١‏ 07]. 

ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [071/1]. 

43 ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ ١‏ 97]. 





الْكِتَابُ الَْامِسٌ/ فِي نَظَائِرٍ الأناب: كِمَابُ الْبَيُْ ذا 


عَبْدِه فَلَيْسَ لَهُ اللَصَرْفُ فيوء وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ ملكه”''. 

وَفِمَا إِذَا دَخَلَ وَفْتُ الصَّلَا وَعِنْدَهُ ما يتَظهَر به : َم يْصِحَ َيِه ولا جيه ' 

وَفِيِمَا ذا وَجَبتْ عَلَيْهِكََّارَةُعَلَى الْقَوْر وَفِي ُلك : مَا يُكمْرُ به فَقِيَاسُ مَا سَبَقَ : مين 

وَفِيمًا إِذّا كَانَ عَلَيْهِ دين ا يَرْجُو وَقَاءَهُ أو وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفّارَةٌ لا يحل لَهُ التَصَدِّقُ بِمَا مَعَهُ 
وكا بن وَلكِن لَوْ فَعَلَ قَنِي صِسَّتهِ نر هَذَا آخرمَا ذكَرَهُ في الْمُهمّاتٍ. 

قَالَ الشَّبْحٌ وَل الدّين فِي النّكتِ : وَبَقِيَتْ مَسَائِلُ أخرَى : مِنْهَا : الْحَجْرُ عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ 
إِخْرَاج الرَّكَاَا*'» وَعَلَى الْوَارِثِ فِي الْعَيْن الْمُوصَى بها قَبْلَ الْقَوْلِ. 

وَعَلَى السّيّْدِ فيمَا بيد الْعَبدِالْمَأْفُونِ : إذَا رَكِبَهُ يون .٠“‏ 

وَإِذَا اشْتَرَى شِرَاءَ فَاسِدَاء وَقَبَض الثَّمَنَ فَلَهُ الْحَبْسُ إِلَى اسْتَرْدَادِهِ عَلَى رَأيء وَيَلْرَمْ من 
امْتَاعٌ التَصَرّفٍ” '. 

وَحَمْمِرُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ اذى عَلَيِْ بدَيْنِ في جمِيع مَالِهِ إذا أنّهِمَ بجِيلَةٍ. وَقَد أَقَامَ الْمُدّعِي 
شَاجِدَيْنِ وَلَمْ يُرَكَُا عَلَى رَأي'' . وَالْسَمِرُ عَلَى النَّائِم. قَالَهُ القَاضِي حُسَيْنٌ. 

وَعَلَى الْمُشْثَرِي : إِذَا حَرِسَ في مَجلِس الْبَيْع؛ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَنُوبُ عَنْةُ فيمًا قَالَهُ الرَافِعِيُ 
وَعَلَى الْوَاقِفٍ فِي الْمَوْقُوفء إنْ لاه مُلك. 
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َالَ الْمَحَامِلِيُ في الْمَجْمُوعَ : الْحَجْرُ أَرْبَعَةٌ أَقْسَام : 
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. 19777 /1[ ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ 4١( 

(*) ذكره الشيخ البكري. وقال: للحاكم منعه من بيعه وأمره باستعماله لئلا يؤدي عدم استعماله إلى إيطالها . 
انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [1/ 7 57]. 

(“2 قال الشيخ البكري: من وجبت عليه كفارة على الفور وكان يملك ما وجب عليه فعينه عن تلك الكفارة تعين 
ثم أراد أن يتصرف فيه ويكفر بغيره مع عدم وجوده الآن واحتياج الفقير إليه منع. انظر/ الاعتناء في الفرق 
والاستثناء [1/ .]07٠‏ 

(44 ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 1977 . 

00 قال الشيخ البكري : العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية من مال التجارة وهي مستغرقة في الديون 
فإذا أراد السيد وطأها فللعبد الحجر عليه فيها حتى يوفى الغرماء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء /١[‏ 
], 1 ْ 

23 ذكره الشيخ البكري. وقال: هو اختيار الإمام. وقال الشيخ تقي الدين في شرحه؛ لكن الأصح في المشتري 
أنه ليس له الحبس . انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء .]917١/15[‏ 
ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [91/1]. 
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الكتَابُ الْحَاِسٌ/ في تَطَائْرِ الأنْوَاب: كِتَابُ الت 
الأول  :‏ ييْتُ بلا حَاكِمء و يَنْقَكُ بدُونهء وَهُوَ : حَجْرُ الْمَجْنُونِ'. وَالْمُهْمَى عَلَيْهِ 


الثانى اك لباك الام لدي وقد : حجر السَفيها'. 
لالت ١‏ ايت الايحاكم» َف اكاك يونه وقالا "'» وَهُوَ : حَجرُ الْمُفْلِس. 


الرّايعٌ : مَا يد ينْيْتُ بدُونِهِ» وَفِي انْفِكَاكِهِ وَجْهَانا'. وَهُوَ : حَجْرٌ الصَّبِيَ إِذَا بَلَعَّ رَشِيدًا. 
بَابُ الصّلْح / هُوَ أَقْسَامُ 

أَحَدَُهَا : أن يَكُونَ بَِعَاء بأنْ يُصَالِصَ مِنْ الْعيْنِ الْمُدَّا عَلَى عَيْنِ أخرَى 0 

َانِيهَا : أَنْ يَكُونَ إِجَارَةً. 

أن يُصَالِحَ مِنْهَاعَلَى سكت دَارِوء أَْ شَيْءِ مِنْ مَنَافِِهَا سَنَياةا 

ثَالِتْهَا : أَنْ يَكُونَ عَارِيَة بأَنْ يُصَالِحَ مِنْهَا عَلَى سُكْنَاهَاء فَإِنْ 57 


ولا َو م 0 


رَابِعْهَا : أَنْ يَكُونَ مهِبَهَ أن يُصَالحَ من المي على بها 

حَامِسهَا : أن يَكُونَ إِْرَاء» أن يُصَالِحَ م مِنْ الدَيْنِ عَلَى بَعْضِها*) 

ذَكَرَ هَذِهِ الْسَمْسَة الدَاةٍ فعي. 

سَادِسُهَا : أَنْ يَكُونَ فَسْحَا بِأَنْ يُصَالِحَ م مِنْ الْمُسْلَم ف فيه عَلَى رَأْ سٍ الْمَالٍ قَبْلَ الْعَبِض' 20 
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ابن جَرِيرٍ الطَبَرِي. 
نالفي المْهِمَات ' ١‏ فو صجِيع َاشش على الوا كما ال الأضحاب ' إِنَبَيَْ الْمَبيع 


(0010 


020 
زفرق 


إجق 


)2 
زنك 
020 
00 
)0 
للك 


له 


» قَالَهُ 


ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 1077 . الحاوي الكبير للماوردي 


الماوردي [51/ 75707]. 


ذكره الشيخ الماوردي . الحاوي الكبير للماوردي [7/ 58 1757 . انظر/ روضة الطالبين [1517/4]. 


الأول: وهو الصحيح أنه يحتاج إلى حكم حاكم . 

والثانى: ينفك بنفسه. انظر/ روضة الطالبين .]1١47/:4[‏ 

الأول: أنه يتقطع حجر الصبي بالبلوغ رشيداً . 

والثاني : ينقطع بمجرد البلوغ . انظر/ روضة الطالبين [5/ لالا3,» .]١78‏ 

ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١97/5[‏ انظر/ الشرح الكبير للرافعي /٠١١[‏ 98؟]. 
ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١97/5[‏ 

ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 058 . 

ذكره الشيخ الرافعي . انظر/ فتح العزيز[ ٠‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 55 5]. 
ذكره الشيخ الرافعي . انظر/ فتح العزيز[ 5/6 5]. 


ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 45 0]. انظر/ مغني المحتاج [10784/7]. 











الْكتَابُ الْحَامِسُ/ فِي تَظَائْرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ الْبَبْعُ د 
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: أَنْ يَكُونَ سَلَما بِأَنْ يَجْعَلَ الْعَيْنَ الْمُدَ دَعَاءَ وَأَمنَ مَالٍ سَلّم'' 2 نَقَلَهُ الإسوي عَنْ ابْنٍ 


ع .5 


جَرِير. 
0 : أَنْ يَكُونَ جِعَالَةٌ كَقَوْلِهِ : صَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى رَدٌ عَبْدِي' "". 

تَاسِعُهًا : أَنْ يَكُونَ خَُلْعًا. 

كَقَوْلِهَا : صَالَسْتُك مِنْ كَذَا عَلَى أَنْ تُطَلْمَنِي طَلْقَةه 

عَاشِرَهَا : أَنْيَكُونَ مُعَاوَضَةَ عَنْ دم الْعَمْد ؛ كَقَوْلهِ : صَالَحْتُك مِن كَذَا عَلَى ما أَسْتَحِقَهُ 
عَلَيكْ مِنْ قِصَاص يِنَفْس» أَوْ طَرَفٍ وا 

حَادِيَ عَضَرهَا : أَنْ يَكُونَ فِدَاءً كَقَوْلِهِ لِلْحَرْبِيٌ ع : صَالَحْتُك مِن كَذَا عَلَى إظلاقٍ هَذَا 
ال سير”*. ذَكَرَ هَذِو الأَربَعَةَ في الْمُهِمّاتِ وَقَالَ : أَمْمَلَهَا الْأَصْحَات» وَهِيَ وَارِدَةٌ عَلَيِْمْ جَيْمًا. 

بَابُ لوال 
في حَقِيقَتِهَا عَشَرَةٌ أؤجهٍ 


ا 00 م 


5ع مس سه (ل/9) امس 

أصحهًا : بيْعٌ دَيْنِ بدَيْنِ ) جور للْحَاجَة . وَقيل : عَيْنٍ بِعَينٍ .وَقيل : عَيْنِ بدَيْن. وَقيل : 
لَيْسَتُ بَيْعَا بل اسْتيقَا!9) وَقَرْضٌ. وَقيل لا ينض وَاجدَاء وَإِنمَا الخلا في الْمُعْلْبٍ؛ فَإِنْ 
عُلْتَ الي جَرَثْ الأَوْجهُ السَابِقة؛ قَهَذْهِ تَسْعَة. 

وَالْعَاشِرُ : ضَمَانٌ بإِيرَاءِ. 
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بَابُ الصْمَانِ 
قَاعِدَةٌ 


مَا صَحَّ الرَّهْنْ به : صَحَّ ضَمَانُةُ وَمَا لا فَلَا. وَيُسْتَدْنَى مِنْ الثّانِي : ضْمَانُ الْعْهْدَقْ وَرَدُ 


)1( ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 45 9]. انظر/ مغني المحتاج .]١1/4/5[‏ 

زفق ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 1055 انظر/ مغني المحتاج .1١179/51[‏ 

(6) ذكره في الاعتناء في الفرق والاستثناء /١[‏ 1055. انظر/ مغني المحتاج [111/9/5. 

20 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ 174]. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 
ه65 ]. 

أت ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [179/5]. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء 
للبكري /١[‏ 5148]. 

000 صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [78/5؟]. انظر/ مغني المحتاج 119/51 

60 وهو وجه مفرع على القول بأنها بيع. انظر// روضة الطالبين 1158/51 

000( ذكره في مغني المحتاج . وقال: وهو المنصوص في الأم. انظر/ مغني المحتاج .]1١57/1[‏ انظر/ روضة 
الطالبين [8/5؟؟7]. 





ون الكِتَابٌ الْخَامِسٌ/ في تَطَائْرٍ الأبْوَاب: كِتَابُ الْييُِ 


اليا التضئوثة : يْصِح صَمَائَّاء إلا اَن يه 


01 له امقر 
عَارَهِ سينا لير هنه. 


قاعدة 
مَنْ ضَمِنَ بالْإذْن رَجَعَ» الى باد افع وَمَنْ لا قَلاء وَإِنْ أَمّى بدن" 
وَيُسْتَْنَى مِنْ الأول صُوَرٌ : ! ها : أن يَكُونَ الضَّمَانُ بالإذْن قد تبت الي وَهُوَ متك 


6 


كنا ذا اذكى على نيد وَل حاب ألا ( نَكُلّا مِنْهُمَا ضَمِنَ مَا مَاعلَى الآحرء َأْكرَ ريد ؛ قا 
الْمُدَّعِي بَيَه بزَِكَ وَأَحَدذَّ مِنْ رَيْدِء قَلَا دُجُوعَ لِرَيْدِ عَلَى الْعَائْبِ فِي الْأَصَم(" ؛ أنه مَظلومٌ 


ِرَعْمِهِ فَلَا يُطَالِبُ غَيْرَ طَالِمِه. 
باب الإثراء 


قَاعدةٌ 
لا يَصِحٌ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْمَجْهُولٍء إلا فى صُورَئين ب ال 


57 7006 م 
لس ل نت أن حقه ذه 


وَمَا إِذَا ذَكَرَ غَايَةٌ يَتَحَقَقُ حقّه دونها " 
قاعدة 


يَصِحٌ الإِيْرَاءُ عَمّا لَمْ يَجِبْء وَلَوْ جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ في الْأَظَهّرٍ' ''. إِلّا في صُورَةٍ : وَهِيَ : 





207 ذكره في الروضة. وقال: إن ضمن بإذن يرجع سواء شرط الرجوع أم لا. قال الإمام: ويحتمل أن ينزل منزلة 
الإذن في الأداء بلا ضمان حتى يقال : : إن شرط الرجوع رجع وإلا فعلى الخلاف . 
أما إن ضمن بالإذن وأدى بلا إذن فالأصح المنصوص : : يرجع. والثاني لا يرجع . والثالث : إن أدى من 
غير مطالبة أو بمطالبة ولكن أمكنه استئذان الأصيل لم يرجع وإلا فيرجع. انظر/ روضة الطالبين 51/ 
5 انظر/ الاعتناء فى الفرق والاسكناء [1/ 5506]. 
7 قال في الروضة: إن ضمن بغير إذن وأدى بإذن فلا جوع على الأصح . انظلر/ روضة الطالبين [773/54]. 
7 ذكره في الروضة . وقال: وقال ابن خيران: يرجع وإن صرح بالتكذيب لأن البينة أبطلت حكم إنكاره. انظر/ 
روضة الطالبين .]70١/5[‏ انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [1/ 0576]. 
في هذه المسألة خلاف طرق عبر عنه في الروضة. فقال: وفي إبل الدية إذا لم تجوز ضمان المجهول 
وجهان؛ ويقال: قولان: أصحهما: الصحة. وقيل: يصمح قطعاً كما يصح الإبراء عنها. انظر/ روضة 
الطالبين ,75١/5[‏ ؟55]. 
ذكره في الروضة وقال: إذا منعنا ضمان المجهول فقال : ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة 
فوجهان؛ وقيل طريقان: أصحهما: الصحة لانتفاء الغرر. انظر/ روضة الطالبين [5/ 57؟]. 
في هذه المسألة خلاف طرق: 
حدها القطع بالبطلان لأنها وثيقة فلا تسبق وجوب الحق كالشهادة. 





الْكِتَابُ الْحََامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الْأَبْوَابِ : كِتَابُ الْبيُْ ا 


أ 


سبكم عي ع عمس . كن 2ه مي فى ا سكهسعو ثم ل 28 3 
مَا لَوْ حَضَرَيَبْرَأْ فى مِلْكِ غَيْرهِ بلا إن وَأَبْرَأهُ الْمَالِكْء وَرَضِيَ يِبَقَاتِهَاء فَإِنْهُ يَبْرَ 
قَالَهُ صَاحِبٌ التَيِمَاتِ فِي قنَاوِيه. 


ماي فِيهًا. 


بَابُ الشركة 


ضابط 


ذا الْمَرَد أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ بِقَبْض شَيْءٍ هَل يُشَاركُهُ فيه الآخَرُ؟ هُوَأَقْسَامُ : الْأَوَلُ : ما 

لنَانِي : لاء َظعَاء كما لو ادعَى عَلَى وَرَنَةِ أن مُورْئكُمْ أَوْصَى لي وَلريْد كذَاء وَأقَام 
شَاهِدًا وَحَلَف مَعَهُ كَأَحَلَ نَصِيبَهُ : لا يُشَارِكُهُ فيه الآخَرُ قَطعَ به الرَافِعِيُ الَالِث : مَا يُشَارِكهُ فيه 
عَلَى الْأصَحّ . 

كمَالَوْ قَبَضس أَحَدُ الْوَرَنَةِ مِنْ الدَّيْن قَدْرَ حِصَّيِهِ فَللآَحَرِ مُشَارَكَتُهُ في الْأصَحٌ : أ 
الشَّرِيكَيْن بإذْنِ صَاحِبِهِ مِنْ دَيْن في الذَمّةِعَلَى أَنْ يَحْقَصٌّ بِهء فَالْأصَح : لا يَخْنَصُ. 

الرَابِعُ : لاء عَلَى الْأصَحٌء كُمَا لَوْ اذى الْوَرَنَُّ ْنَا وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفَ بَعْضْهُمْ إن 
الْحَالِف يَأْحُذُ نَصِيبَه وَلَا يُشَارِكُهُ فيه غَيْرْهُ عَلَى الصّجيح الْمَنْضُوصٍ'''؛ لِأنَّ الْيَمِينَ لا يَجْرِي 
يها اليابةب ْ 


و 


8 


بَاب الوكالة 
قاعدة 


2 3 


0 27 مله هجول 82 . امرمقع عجرش)8 .مره وه 451 سمهو ب 
ْ صَحََتْ مِنْهُ مُبَاشَرَة الشّْء : صَحّ تؤكيلة فِيهِ غَيْرَه وَتَوَكْله فيه عَنْ غيْرِه » وَمَنْ لاء 


2غ عمسم ماله سم كد سغرهة) ركو راع سه سل م وس سه ؟أسظ 000000 3ه 
فل و عا مِنْ الأَوَّلٍ : الْعِبَادَاتُ البَدَنِيّةا ؛ إلا الحج وَالِصّوْمَ عَنْ المَيتِء وَالمعضوب 34 


5 ا 


وَالْأَيْمَانَء وَالنَّدْرَ وَاللْعَانَء وَالإيلّاء» وَالْقَسَامَةَء وَالشْهَادَاتٍ تَحَمّلا وَأَذَاءَء وَتَعْلِيقَ الطلاق» 


والطريق الثاني: وهو الأشهر: على قولين الجديد: البطلان. والقديم: الصحة لأن الحاجة قد تدعو 

إليه. والذمي ذكره المصنف هو الجديد من الطريق الثاني . انظر/ روضة الطالبين [145/4]. 

ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ 557 7]. 

4*1 ذكره في الروضة. وقال: والنص أنه لا يشاركه فيه من لم يحلف. وقطع الجمهور أنه لا شراكة هنا. انظر/ 
روضة الطالبين .]18١ 2758٠5 /1١1١[‏ 

(47 قال الشيخ البكري: يصح التوكيل بكل ما يحسنه الوكيل . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [7/ 1941 . 

(4) ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ .]1٠5‏ 

ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]59١/5[‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [19417/7. 


1 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [4/ .1794١‏ 





14 الْكِتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَظَائْرٍ الْأَبْوَابٍ : كِتَابُ الْبيُْ 
وَائئه290؛ وَالتَّذْبِير'' وَالظْهَار". وَالْإقرَار “» وَتَعْيَيْنَ الْمَُلَقَةَ وَالْمُغتق20. وَالِاخْيبًار ”2 
لفار ل لأف وكش الاب فون" لكي فه. والؤيل» ولي تالو يفي د على 
التَصَرّفٍ ولا يوكلا إِذا لم يوذ لُمَاء وَالْوَلِيُ ذا َهَُْ َنْ التّؤكيل81/ 

وَالسفِيه الْمَذُونِ لَهُ في التكاح : لَيْسَ ل لزعي فيب" . حكاء رامن ع ؛ بن كج ؛ لِأنَ 
حَجْرَهُ لَمْ يرْتَهِعَ إلا عَنْ مُبَاضَرَت. قَالَ في الْكِمَايَةِ : وَالْعَبْدُ كَذَيِق!". 

وَالْمَْآةُ : لا يَجُورُ أن تتَوَكّلَ إلا بإِذنِ رَوْجِهًا. 

َالُ الْمَاوَرِْي' '' وَالُوَني + لِأنَه مر يوج إلى الْحروج. ٠‏ وَيُسَتَدْنَى مِنْ | الثَانِو نِى مَسَائِل. 

ا 
ب : الأغتى يوك ف الود إن لم يقي . عليه 
: . 35 600 
ال لاق في انول ييز على يقب به تت م تكد 
نا : الإمام الأشقع إن كان فنيقاء ل يزوج الأيام ول يشي ذل بهذ زلجة يعضت 


662 





. ]591//9[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/١9؟]. انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء‎ )١( 

(50) ذكرهة في الروضة : المذهب امتناع النيابة في فيها. وقيل : إن قلنا إنه وصية جاز . انظر/ روضة الطالبين [5/ 
٠ ]0١‏ انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء 1 ]. 

4 ذكره في الروضة . وقال: لا يصم التوكيل في الظهار على الأصح . انظر/ روضة الطالبين 0041/41 انظر/ 
الاعتناء فى الفرق والاستثناء [091//1]. 

(5) ذكره في الروضة. وقال: هو أصحهما عند الأكثرين لأنه خبر فأشبه الشهادة. انظر/ روضة الطالبين [4/ 
0 

(0) ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. . وقال: تعيين من طلق إحدى زوجتيه أو عتق أحد عبديه لم يصح التوكيل 
فيه. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [59/8/1]. انظر/ روضة الطالبين [5/ 7957]. 

00 وصورته فيما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة فوكل في اختيار أربع لم يجز. انظر/ الاعتناء في الفرق 
والاستثناء [5948/5]. 

(0) انظر/ حاشية البجيرمى على الخطيب [؟/ .]١١7‏ 

(4) ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/04/6]. 

للك ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [048/1]. 

.]59/8/5[ ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ ٠( 

() قال الشيخ الماوردي: فأما المرأة فيجوز أن تتوكل لزوجها فأما غير زوجها فلا يجوز أن تتوكل إلا بإذن 
زوجها. الحاوي الكبير للماوردي .]5٠8/5[‏ 

.]1٠١ ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستكثناء [؟/‎ )١١( 

() ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء ف في الفرق والاستثناء [5/ .]7٠١‏ انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب 
الا 

(0) وصورته ما إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً فعلى ما نقله الإمام عن الأكثرين من انسداد وقوع 
الطلاق منهء ولو وكل فيه صح قاله الرافعي . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [101/15]. 





الْكِتَاتُ الْكَامِسٌ/ فى تظَائر الْأَبْوَابِ: كِنَابُ لْببَعُ 3" 


الْقُضَاءً حَبَّى يُرَوجُو("' حَكَاء الْمتَوَلّي عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَعَللهُ نا إَمَا لم تله بالْفِسْي لِحََؤْفٍ 
الْفَِْة» وَلَبْسَ فِي م مَنْعوِ مِنْ الْقَضَاءِ وَالتَّرْوِيج إِنَّارَة فِدْنَةٍ وَصَحََحَهُ السَبِكينٌ. 


20) 
22 


قرف 
فق 
)0 
00 
020 
فك 
فك 


وَمِنْهًا الْمَرآة يوكلا لون بوعل رَجَْا عن في ويج ابه فَإِنَّهيَصِحُ على التصل". 
وَمِنْهَا : من لَهُ قصَاصٌ طَرَفٍ وَحَدَّ كَذْفِ يُوَكُلُ فيه وَلَا يُبَاشِرْهُبنَفْسِهِ حَوْفَ الْحَيْفِا" . 
وَمنْهَا : الْمَرْآه توَكُلُ في الطَّلَاقٍ في الْأَصَح وَلَا تبَاشِرُهُ بنفْسِهًا"“. 

وَمنْهًا : تَؤكيل الْكَافِر في شرَاءِ المُْلِم : يَصِح في الْأَصَحٌ مَعْ اماع شِرَائه لِتفْسِدا”'. 
وَمَنْهًا : تَؤكِيلَهُ في طلَاقٍ الْمُسْلِمَة يم م في ص20 . 

وَمِنْهَا : تَوْكر نس لوس في بكي أن يجو لاني قاوى المثو 


1 + 0 0 0 


اصام 


بَابُ الإفزار 
صَابط 
قَالَ في الرَّوْنتي : : الإفرَارأرْبعَة أقسَام : 
أَحَدُهًا : لا يُقَبّل بِحَالٍء وَهُوَإِقُرَارُ الْمَجْنُونِ 231 
الثاني : لا يقبن في حَال وَيُقبّلُ في تَانِي حَالِء وَهُوَ إِفْرَارُ الْمُفِِْ*". 


مه 6)01١(‏ 
الثَّالِتُ : لايَصِح في شَيْءِ وَيَصِح في غَيْرِو» وَهُوَ إفْرَارُ الصَّبِيَ فِي الْوَصِبّة وَ وَالتَّدْبِيرٍ 30 


وهو أحد وجهين والصحيح : أنه يزوج تفخيماً لشأنه . انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 7169]. 

ذكره الشيخ البكري . وقال : جاز على قول الشافعي رضي الله عنه خلافاً للمزني عدم الجواز ٠‏ انظر/ الاعتناء 
فى الفرق والاستثناء [9/ .]10١‏ 

ارم مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1918/91 . 

ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [7/ .]115١‏ 

ذكره في الاعتناء . انظر/ الاعتناء ذ في الفرق والاستثناء [300/7] . انظر/ مغني المحتاج [718/7]. 

ذكره في الاعتناء . انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [101/9]. 

ذكره الشيخ الخطيب الشربيفي نقر/ مغني المحتاح 1918/61 : 

ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [8/5١1؟1.‏ 

ذكره فى الروضة. وقال: والمجنون هو مسلوب العبارة إفشاءاً» وإقراراً في كل شيء بلا استثناء . انظر/ 

روضة الطاليين [4/ 50] 

قال الشيخ الماوردي : المفلس إقراره لازم في حال حجره لكن إن صدقه الغرماء كان المقر له شريكاً له في 

ماله يخاصمهم بقدر ما أقر به وإن كذبه الغرماء فعلى قولين . الحاوي الكبير للماوردي [/11/1. 

ذكره في الروضة . وقال: صححناهما منه. انظر/ روضة الطالبين [5/ 59 ؟] . انظر/ الاعتناء ذف في الفرق 

والاستثناء [؟/ 5 35]. 





د الْكِتَابُ الْحََامِسٌ/ فِي نَظَائْرِ الْأَبْوَابٍِ: كنات الْبَبَعُ 
وَالْعَبْدِوَالسَفِيِ في الْحدُودٍه وَالْقِصَاصٍ وَالطَّللَاق!'' 
الرَابِعٌ : الصَّحِيحٌ مُظلَقَاء وَهْوَّمًا عَذَا ذَلِكَ 
قاعدةٌ 
مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإفْرَانَ وَمَنْ لا قله" . 
وَيُسْتَدْنَى مِنْ الأول : 
الوكيل فِي الْبَِعِ وَقَبْضٍ النَّمَنِ إِذَا أََرَ َِلِكَ وَكَذَبَهُ المُوَكلُء ا يبل َل الوكيل مع فدرَه 


عَلَى الْإِنْشَاءِ وَوَلِيُ السَّفِيهِ يَمْلِكُ تَرْوِيِجَهُ لا الْإقْرَارَ بها " وَالرَاجِنُ الْمُوسِرٌ : يَمْلِكَ إِنْشَاءَ الْعِْقِء 
لا الإْرَارَ به. 


وَمِنْ الثاني : الْمرَْة يقبن إفْرَارُهَا بالنّكَاح وَلَا تَقْد تَقْدِرُ عَلَى إِنْشَائِه' ' 
وَالْمَرِيضٌ : يبل إقْرَارُه هب وَإِقبَاضنُ للْوَارثِ في الحو فيا ار رفي 
وَالْإِنْسَانْ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بالرّقّء وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُرقَّ نَفْسَهُ بِالْانْشَاي ذَكَرَهُ الا امام" '. 


و عرس جه اس 


َالَْاضِي إذا عُزل» كاف مين أَنَهُ َل من المالالَذِي فى بيو وَأَنه لثْلا قال 
0 رامل" عمل ورن ييه شرت اه كتير كه قوم ماك اذم 
القاضي : بل هوّ لفلا قبل مِنْ القَاضِي وَلمْ يُعْبَل مِنْ الأمِينٍ 

وَالْأَعْمَى : يُقِرَ ليع وَلَا ينمه ' ل وَالْمفْلِسُ كَذَلِكَ*'. وَلَوْوََ اميم بِعَيْبِ »ثم قَالَ : 
كنت أَغتفتهُ ؛ قبلَ وُرُودُ المح وَلَا يَمْلِكُ إِنْشَاءمُ جيتيٍ. 


وَلَوْبَاعَ الْحَاكِمْ عَبْدَا في وَقَاءِ دين غَائِبٍ فَحَضَرَ وَقَالَ : كُنْتُ أَعْنَفْتهُ 
إِنْشَاءَُ جيئذٍ. 
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الْكَتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائِرٍ الأَبْوَاب: كِتَابُ الْبَيْعْ ا 


فَاعَدَةٌ 
قَالَ ابْنُ حَْرَانَ في اللْطِيفٍ إَْارُ ْنَا نِ عَلَى تَفْسِهِ مَقْبُولٌ وَعَلَى غَيْرِهِ عير مَبُولٍ إلا في 
صُورَةٍ. وَهيّ :م د بويع الود با ريا ليت ب ولحل يكن لد م 
قلت : قَدْ يُضَعٌ إِلَبْهَا صُورَةٌ نَانِيّة» وَهِيَ : ما ذَكَرَُ الْبَعَويَ أن إفْرَا 
ا يخلاف إرار لوي الم على مشجور 
وَقَالَ ابن حَيْرَانَ : وَكُلَ مَنْ كر بِشَيْءِ لِيَضُرٌَ به غَيْرَه لَمْ يُقْبل يبل | 


* 


مَل إلّا فى 
اذ بق أذ قل أذ سرقة فيل إن صر سَبَه بإقامة اْحد علو" وَكُلّ مَنْ 
لم يبل إِلّاَ في حُدُودٍ اللَهِ تَعَالَى ” 


ع يي > شع وورا2 وو ورور 


قُلت : يُضَعٌ إلَى ذَلِكَ ما إِذَا ا ب بِعَيْنِ لِلابْنِ» قَإِنَهُ يقْبَلُ رجُوعْهُ» كُمَا صَحَحَهُ النَوَوِيُ 


قَالَ فِي التَّلْخِيص كل مَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالُ فِي ذَميء قاقر ب لِعَيْرِو» قبل إلّا فِي ثَلَا ثْ 
صُوَّرٍ : إِذَا أَقَرَتْ الْمَرْأَةُ بالصَّدَاقٍ الْذِي في ذْمَّة رَوْجهًَا َإذَا أَقَرّ الرَّوْجُ بمّا خَالَعَ عَلَيْ 0 
امرأته ' 


وذ أ بمَا وَجَبَ لَه مِنْ أَرْش جِنَايَةِ في بَدَنِِ ٠“‏ قَالَهُ الرُويَانيُ في الْمُرُوقِ. 

َذَا إِدَا معنا بَيْعَ الدَيْن فِي الذَّمَّو وَأَوْجَبْنَا رِضَى الْمْحَالٍ عَلَْهِ في الْحَوَالَ» وَإِلَا َبَصِحُ 
الِْقْرَارُ بِمَا ذكرَ. 

وَحَمَلَ الرَافِعِيُ ما ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَلَخِيِص : عَلَى ما إذَا أقَرَ بها عَقِيبَ نُبُوتَهَاء بحَيْتُ لَا 
يحْتَمَلُ جَرَيَانُ نَاقِلِ. 

قَالَ : لَكِنّ سَائِرَ الدبو ن أَيْضًا كَذَلِكَء قلا يَنتَظِمْ الاسْيَئْنا 


0 ذكره الشيخ الماوردي . الحاوي الكبير للماوردي [7/ 47]. انظر/ مغني المحتاج 1154/51 . 

0 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني وألحقه بالمسائل التي يجوز الإقرار فيها على الغير. انظر/ مغني المحتاج [؟/ 
179 . 

“2 انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب .1١١9/5[‏ 

:2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]75١/4[‏ 
ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [771/54]. 
ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]751١/5[‏ 
ذكره الرافعي ذ في الروضة . وقال : فلا يصح الاستثناء ء بل الأعيان أيضاً بهذه المثابة . انظر/ روضة الطالبين 
"5١/1‏ ]. 








ف الْكِتَابُ الْخَامِسُ/ في تَطَائْرٍ الأبْوَاب: كِتَابُ الْبيُِ 


قاعدة 
عدي 


الْإقْرَارُ : لا يوم مَقَامَ الإَاءِء لِأَنّهُ خَبْرٌ مَخْضٌ يَدْخُلهُ الصَّدْقُ وَالْكَذْبُ. 


2 
2 


نَعَمْ : يُوَاحَذُ طَاهِرًا بِمَاأً أقر به 4 وَلَا يُقْبَلَ منْهُ دَعْوَى الْكَذِبٍ فِي ذَلِكَ. 


وَمِنْ فَرُوعهِ 
ذا أكَرَ بالطّلَاقِء تَقَذَ ظَاهِرًا لَا بَاطِنَا وَحكِيَ وَجَْ أنه إذا أَقَوَ بالّلَاقِء صَارَإِنْشَاءُ حَنّى 
يحرم عَلَيْهبَاِنا. 
وَمِنّْهَا : الْتلَمًا فِي الرَّجْعَةٍء وَالْعِدَّه بَاقِيَةَ قَاذَعَاهَا | الرَّوْحُ فَالْقَوْلٌ قَوْلّهُ م أَظلَقَ عَلَيْهِ جَمَاعَُ 
منْهُمْ البَعَويَ أنه َم مَعَمَ الإشَاء''' وَمِنَا : لَوْ قَالَ تَرَوّجْت هَذِهِ الْأَمَهَء وَأَنَا أَجِدُ طُوْلَ حرق 


َفِي نَصّهِ : أَنّهَا تين بطَلْقَوَ ٠‏ فَلَوْ تَرَوّجَتْ بَعْدُء عَادتْ بِطَلْقتَيْنِ. 

وَقَالَ الْعِرَاقيُونَ : هي فَرْقَُ شخ لا تنْقِض الْعَدَدَه وَمَالَ إِيْ الما وَالْعَرَاِي 

وَفِي قَتَاوَى الْقَمَالٍ : لَوْادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَهُ نَكَحَهَا وَأَنْكَرَ ٠‏ قَمِنْ الْأَصْحَاب مَنْ فَا قَالَ : لا تَحل 
ِغَْرِهِ وَهْوَ الطَاهِرُ وَلَا يُجْعَلُ إِنْكَارُهُ طلَانَا بخِلَافٍ مَا لَوْقَالَ تَكَسْيُها وَأَنَا أحد جد طَوْلَ خْرَّةٍ ؛ لأنه 


اك قر لاح وَادَعَى ما يع صِحْتك وَخنَا لم يقر أضلا. 
وق : بل يفت الْحَاكِمْ يه حَنَى يَقُولَ : إِنْ كُنْتَ نَكَحْيُهَا ؛ فَقَدْ طَلَّميُهَا . َقَلَهُ الرَافعِنُ”"". 


7 
- 


وَمِنَْا : لَوْقَالَء طَلَفيْكِ َلَانَا ألْفِء فَقَالَتْ : بَلْ سَأَلنُك ذَلِكَ وَطَلَّقَرِ وَاحَدَة. 

قَلَكَ ثُلْتُ الألني7". 

قَالَ الشَافِعِيُ : إِنْلَمْ يَظْلْ الْمَصْلٌ طَلْقَتْ نَلَانَاء وَإِنْ طَالَ وَلَمْ يْمْكِنْ جَعْلُهُ جَوَابَا ظَلْقَتْ 
ثانا بإقْرَاره انه 

وَمِنْهَا : لَوْأَفَرَ الرَّوْحُ بمُفْسِدٍ : مِنْ إخرّام أ عِدَو َو ردَةِوَأنْكُرَثْء لَمْ يُقْبَلَ قولْهُعَلَيِهَا ني 
الْمَهْرِء وَيَْرَقُ بَينّهُمَا بقَولِه. 

قَالَ أَضْحَابُ الْمَمَالٍ : وَهْوَ طلْقَةُ حت لَوْ نَكَحَهَاء عَادَتْ إِلَيِْبِطلْمَيْن. 

قَاعِدَةٌ 


مَنْ أَنْكَرَ حَمًا لَِيْرِه ثم قَرَّبهِ : قبل إِلّا فى صُوّر : مِنْهَا : إِذَا اذَعَى عَلَيْهَا رَوْجِيّة فَقَالَتْ : 





)00 قال الشيخ البكري : إذا أقر الزوج بالرجعة في زمن العدة لم يقبل منه في وجه وإن كان قادراً على الإنشاء . 
انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [511//5]. 

(0) ذكرهف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١5/1١5[‏ 

)2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ 5 *"] . 

2 كذا ذكره ة في الروضة . وقال: : نص عليه في رواية الربيع . انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 5 57]. 








الْكِتَابُ الْحَامِسٌُ/ فِي نَظَائْرٍ الأَبْوَابٍ: كِتَابٌ الْبَيُْ ف 


وَأَخَذَّ أ ف 1 


رَوَجَنِي الْوَلِيُ بعَيْرِ إذنِي؛ » نم صَدَّقَنَهُ قَالَ الشَّافِعِيْ : لا يُقْبَلَ وَأحَدَ به أَكْثَرُ الْعِرَاقِيينَ وَقَالَ 


0 ص الاهير 


غير هم : يُقْبَلء وَصَحَحَهُ الْعَرَالِنُ. 
وَمِنْهَا : لَوْقَالَتْ الْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْل أَنْ تُرَاجِعَنِي ثُمَّ صَدَّقَنهُ قَفِي قَبُولِه قَوْلَانٍ7') 
فَاعَدَةٌ 
كُلْ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ فِغْل نَفْسِهِ قبلْنَاُ 4 لِأنَه لا يُعلَمُ إلا من جِهَيه إلا حَيِتُ تَعَعَلّق ب به شَهَادَةٌ 
كَشَهَادَةٍ الْمُرْضِعَة!"". وَرُؤْيَة اهلاي وَنَحْوِوء أَوْ دَعْوَى : كَوِلَادةِ الْوَلَد الْمَجَهُولِء وَاسْتِلْحَاقِِ 


م 


مِنْ الْمَوْأَوا؟) وَسَيَاَتِي لِهَذَا بد َم في بَاب الشَّهَادة. 
قَاعَدَةٌ 

كُلَ مَا يَنْبْتُ يَبْتْ في الذَمةِ : لَايَصِحٌ اراد به. وَمِنْ فُرُوعِهِ مَا في قَتَاوَى النْوَوِيّ : لَوْأَفَرَ بأنَ 

في مت ليد يات نحا ؛ تسح ل ريات ل تضزة رتنا في لدَمّةِ لا سَلَمّا ؛ لِعَدَم 


صِسّةٍ السّلّم فِيهًا وَلَا بَدَلَ مُتَلَفٍ ؛ لِأَنّهَا غَيْدُ 


لا تَجِبُ الْإِعَارَهُ إلّا حَيْتُ تَعَيَه لِدَفْع مه “)0 كَدَفْنٍ مَيّتِ حَيْتُ تَعَذَرَ الاسْيَئْجَارُ 
جَرْماءوَفِي وَضع الْجدُوع عَلَى الْقدِم وَفِي كتَابٍ تب عَلَيْهِ سَمَاعٌآتَرُ إن صَاحبِهِ عَلَى رَأَي 
الدُبَيْرِيٌ 02 1 وَصَحَحَهُ ابْنُ الصّلاح وَالنْوَوِيُ في كتَابَيهمَا في عُلُوم الْحَدِيثِ وَالْبْلْقِيِيُ في مَحَاسِنٍ 
الاضطلاح. 


)٠١(‏ نص الإمام في الأم على أن الرجعة صحيحة . وقال: لو رجعت عن الإقرار بانقضاء العدة لم يسقط ذلك 
الرجعة. انظر/ الأم للإمام [178/5]. وذكره النووي في الروضة وجهاً واحداً. انظر/ روضة الطالبين 41/ 
1 ]. 

(؟) لأنه لا تقبل فيه شهادة المرضعة وحدها لأنه يثبت بشهادة رجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة ولا يثبت بدون 
أربع نسوة. انظر/ روضة الطالبين [77/9]. 

() هذا مفرع على القول بأنه لا بد من الشهادة من عدلين برؤية الهلال. والأظهر المنصوص . أنه يلزم الصوم 
بشهادة عدل . انظر/ روضة الطالبين [؟5/ 50 7]. 

(4) وهذا على القول بأنه لا يحصل الاستلحاق من المرأة إلا ببينة . انظر/ روضة الطالبين [478/0]. 

(4) وذلك مثل إعارة الثوب لدفع حر أو برد» وإعارة الحبل لإنقاذ غريق والسكين لذبح حيوان محترم يخشى 
موته. انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [7/ 575؟]. وقال الشيخ البجيرمي في هذا الصدد عبارة حسنة 
حيث قال: وكذا تجب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة . انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب [؟/ 
8]. 

(1) نقله عنه الشيخ الخطيب الشربيني في مغني المحتاج . انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [51/ 1154]. 





3 الْكِتَابٌ الَْامِسٌ/ فِى تَظَائِر الْأَبْوَابِ: كِتَابُ الْبيُْ 


قاعدة 


الْعَارِيهُ : لا تَلْرَمُ إلا في صُوَرٍ : 


ِحَْدَاهَا : أن يعر لِدَْنِ ويدف فلا تَرْجِعَ حَنَّى درس 

الثَانيَةٌ : إذَا كَمَنَهُ َب فَإنَهُبَاقِ عَلَى مُلْكهء كَمَا صَحَحَهُ النَوَوِيُ" "أ وَهْوَ عَارِيّةُ لَازِمَةٌ كَمَا 
قَالَهُ الْعَرَالِك 7 

لَه : قَالَ أَعِيرُوا دَارِي بَعْدَ مَوْتِي لِرَيْدِ شَهْرّاء لَيْسَ لِلْوَارثِ الرّجُوعٌ» قَالَهُ دافم 80 

الرَابِعَهُ : أعَارَه سَِية» موَضَعْفِيها مالا ؛ لم يكن لَه الرجُوع مَا َامَتْ في الْبَْرٍ ٠"‏ 

امسا أكارالقض القلى ؛ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى رَأَيء وَالْأَصَحٌ أنَّلَهُ الرُجُوعَ بمَعْنَى أنه 
تحير بين التق بأَجرِِ وَالْقَلع مَعَ ضَمَانٍ النَقْص''. 


قاعدة 


كلل مث لاه 3ل لس الع هده 1 6 2 6م عمس سي داس ره 2-2 

الْعَارِيَهَ مَضْمُوئَهَ فى يَدِ المستّعير ''؛ إلا فِي ثلاث صُوَّرٍ : إِذَا أخرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌء وَقلنا 

2 -_ له قالع | مو شاه ره مد 0 عله 000 4 3 3 م مسرم و مد 

رَوَالٍ ملكو عَنْه فأعَارَهُ ؛ لم يَضْمَنْهُ مُسْتَِيرَه ”' ذَكَرَهَا الرَويَانِي في الْمرُوقي. وَإِذَا اسْتَعَارَ سَيْنا 
وام صمعيعر 


لِيَرْمنَهُبِدَيْنِء فَتَلِفَ فِي يد الْمُرْنَهِنِ قلا ضَمَانَ” ''. وَإِذَا اسْتَعَارَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرٍ أ الْمُوصَى لَّهُ 
ِالْمنْقَعَق ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَصَحٌ' '' 'لِآنَ الْمُسْتَأْجِرَ لا يَضْمَنُ» وَهْوَنَائِبٌ عَنْهُ. 


ضابط 
مس لَنَا عَاريةُ عيْنِ لِعيْنِ» إلا في إِعَارَةٍ الْمَْلٍ لِلضَرَابٍ' ''' قَظعَاء وَالَّاةٍ لخد لَبَيهَا'””' 


.]477/5[ ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [577/5]. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . قال: وهو الأصح في زيادة الروضة. انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]717٠١‏ 

(2 نقله عنه الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]77١‏ 

(4) ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [5777/1]. انظر/ مغني المحتاج 1؟/ .]717٠١‏ 

(5) ذكره الشيخ البكري. وقال: ذكره صاحب البحر . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء 177/5[1]. 

(4)7 صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]7١١‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [575/5]. 

600 ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1557/5. - 

)2 ذكره في الاعتناء . انظر/ الاعتناء ف فى الفرق والاستثناء [57"”/6]. 

(9) ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء ء [577/1]. انظر/ نهاية المحتاج [5/ .]1١78‏ 

)٠١(‏ والوجه الثاني : أنه يضمن كالمستقرض من المالك. ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج 
13 انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [9/ 777]. 

.]171//57[ ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ )١١( 

() صححه النووي في الروضة. وقال: اختاره القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل . انظر/ روضة الطالبين [54/ 
34 1]. 





الكِتَابٌ الْحَامِسُ/ فِي نَظَائِرٍ الْأَنوَاب: كِتَابُ الْيَْعُ نهذ 


و لشَّجَرَةُ لأخذ تَمَرَتَهَاء مد نامي به ا الطَيْبٍ وَمَنْ تَبِعَه 


سل ان 


41 


بَابُ الوديعة 


ضابطً 


الْعَوَارِضُ الْمُقْئَضِيَةٌ لِضَمَانِهًا عَسَرَةٌ 0 : 


سا .يي ل 59> ممع د (5) : ا م (5) مم ر( 
عَوَاررض التضمِين عشر وَدَعَهًا َتَفلهَا وَجحَحَدهًا 
رم وام 0 6 دده 1 رراه وادوور و 

وَتَْكُ إ 000 وَدَفْعْ 9 1 0 وَ 0 وَوُمَ00) م 250 7 2 
وَالِانْعِمَاعٌ"''' وَكَذَا الْمُحَالَقَهُ في 0 إن لَمْ يَرْدْ م مَنْ َالَف 


قاعدة 


كُلَ مَنْ ضَمِنَ الْوَدِيعَةَ بالإنلاف. ضَمِتَهًا الَفْرِيط إِلّا الصَّبِيّ الْمُميْر فَإنَُّ يَضْمَنُهَا بالْإثلافٍ 


تبعه في ذلك النووي وصاحب الشامل والمتولي . انظر/ روضة الطالبين 2478/51 4759]. 

ذكره في الروضة. وقال: أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك فيضمن . انظر/ روضة 
الطالبين [5/ 17717 انظر/ مغني المحتاج [7/ .]8١‏ 

قال في الروضة: إذا أودعها حاضراً لم يجز أن يسافر بها فإن فعل ضمن . وقيل: لا يضمن إن كان الطريق 
آمنا. أو سافر في البحر والغالب السلامة والصحيح الأول. انظر/ روضة الطالبين [578/5]. انظر/ مغني 
المحتاج [؟/ 147. 

قال في الروضة: إذا أودعه في قرية الوديعة إلى قرية أخرى فإن كان بينهما مسافة القصر ضمن . وكذا إن كان 
بينهما ما يسمى سفراً على الصحيح . انظر/ روضة الطالبين [791/5]. 

ل في الروضة : إن طلبها المالك فجحدها فهو خائن ضامن . انظر/ روضة الطالبين [5/ 557 *]. 

ل في الروضة: إذا مرض المودع مرضاً مخوفاً أو حبس للقتل لزمه أن يوصي بها فإن سكت عنها ضمن. 
انظر/ روضة الطالبين [5/ ١77؟].‏ 

قال في لروضة : يجب على المودع دفع المهلكات على المعتاد . انظر/ روضة الطالبين [5/ 17377 . 

ذكرهة في الروضة خارجاً عن أسباب التقصير فذكره ضمن أحكام الوديعة . فقال : على المودع رفع اليد 
والتخلية بين المالك وماله فإن أخر من غير عذر دخلت الوديعة فى ضمانه . انظر/ روضة الطالبين [5/ 
١ 8‏ 

قال في الروضة ضمن أسباب التقصير التضييع لأن المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب 
التلف فلو أخر إحرازها من التمكن أو جعلها في مضيعها أو في غير حرز مثلها ضمن . انظر/ روضة الطالبين 
تاك "ما. 


2 ا كت 








6 


قال في الروضة : التعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها كلبس الثوب وركوب الدابة خيانة مضمنة . انظر/ 


روضة الطالبين [35/5”]. 
قال في الروضة: إذا أمره بحفظها على وجه مخصوص فعدل إلى وجه آخر وتلفت فإن كان التلف بسبب 
الجهة المعدول إليها ضمن وكانت المخالفة تقصيراً. انظر/ روضة الطالبين [7519//57]. 





ف لْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَطَائرٍ الأَبوَاب: كِتَابُ الْبيُْ 
عَلَى الْأَظهَرٍ ”" وَلَا يَصْمَنْهًا بالتَقْرِيط قَظعًا”” ؛ لِأَنَ الْمُمَرَط هُوَ الَّذِي أَوْدَعَهُ. 
بَابُ الْعَضْبٍ 
قَاعِدَةٌ 
كُلّ ما جَارَ بَبْْهُ فَعَلَى مُتْلفهِ الْقِيمَةِ إِلّا في صُوَرٍ : 
الْعَبْدُ الْمُرتَدُ”" وَالْمُحَارِبُ 7 وَنَارِكُ الصّلَاةِ”* وَالرَّانِي الْمُخْصِْ 2 
وَيْتَصَوَرُ الْإحْصَانُ فِي كَافِرِ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ َالَحَق دَااْحَرْبٍ قا عَوَقّ”" قَالَ 
الْمَرْعَشِيُ : وَكُلَمَا وَجَبّتْ فِيهِ الْقِيمَةُ عَلَى مُْلِفِو جَارَ بَيِعُهُ إلّا في ضُوَ رب أَالْولدا وَالْحُرٌ 
وَالْوَْفُ وَالْمَسْجِدٌ وَالْهَدَيُ الْوَاجِبُء وَالضَّحَايَا وَالْحقيقَة وَصَيْدُ الْحَرّم وَشَجَرُه وَسُْورُ الْكغبَةب 
قَاعِدَةٌ ْ 
َالَ فِي النَّدْرِيبٍ : كل مَنْ عَصَبَ شَيَِا وَجَبَ رَدْه إلا في ست صُوَرٍ : مَسَألَةٌ الْخَيْط 
وَاللّوْح وَالْخَلْطِ حَيْتُ لا تَمبِيرٌ وَالْكَمْرِ غَيْر الْمُختَرَمَقِ وَالْعَصِيرٍ إِذَا تَكَمّرَ في يَدِهِ. 
وَالسَّادِسَةٌ : حَرْبِنٌ عَصَبَ مَالَ حَرْبيّ. 
قَالَ : وَلَا يَمُِْ بِالْمَضْب إِلّا في هَذِِ الصُورَةِ ؛ إذْ لا ايرام هنا 
قاعدة 
قَالَ في التّدْرِيبٍ : مُؤْنَهُ الرّد وَاجِبَةٌ عَلَى الْعَاصِب بلا خجلايء إِلّا في صُورَةٍ وَاحِدَةِ. 
وَهِيَ : الْحَمْرُ الْمُحْتَرَمَةُ فَالْوَاجِبُ فِيهَا التَحْلِيَهُ عَنْد الْمُحَفَقِينَ. 
تاب الاجارة 
ك عددة 


لا يَجُورُ أذ الْأَجْرَةٍ عَلَى الْوَاجِبٍ إلا في صُوَرِ مِنْهَا : الإِرْضَاعٌ. 


في هذه المسألة خلاف طرق فقيل قولان وقيل وجهان: .:٠‏ لا ضمانء وأظهرهما يضمن . انظر/ روضة 
الطالبين [75/5*]. 
قطع به في الروضة ومغني المحتاج . انظر/ روضة الطالبين [5/ 775]. انظر/ مغني المحتاج [7/ 81]. 

*” انظر/ روضة الطالبين .]١58/9[‏ انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [1/ ١‏ 414]. 

.]585 انظر مغني المحتاج [1؟/‎ . ]١448/4[ ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ 24٠ 

)0 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [94/ .]١5/8‏ انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء ١ /١[‏ 414]. 

2 ذكره في الروضة . وقال: لا قصاص على الأصح المنصوص . انظر/ روضة الطالبين 6168/43 : 

.]4 1١ /1[ ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ )٠( 


الْكتَابُ الْكَامِسٌ/ فِي نَظَائِرٍ الْأَبْوَابٍ : كِتَابُ الَْيُْ ذا 


وَمنْهَا : بَذْلُ الطعَام لِلْمْضْطرٌ 

وَمِنّْهَا : تَعلمُ الْقُرْآن. 

وَمِنْهَا : الرّرْقَ عَلَى الْقَضَاءِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ حَيْتُ تَعيّنَ. 

وَمِنْهَا : الْحرَفُ حَيْتْ تَعيَتْ. 

وَمِنْهَا : مَنْ دُعِيَ إِلَى تَحَمُلٍ شَهَادَةٍ تَعيَنَتْ عَلَي بحلاف ما ذا جَاءَهُ الْمُتَحَمّلُء وَبِخْلَافٍ 

الأتاى كن رصن توج عليه وَأيِضا كلام يي لا أجرة لملله . نَعَمْ لَه أذ الْأجْرَةٍ عَلَى الرُكُوبٍ. 
وَيجُورُ أَخْذْهَا عَلَى فُرُوض الْكِمَايَت إلّا الْجهَادَ وَصَلَاةً الْجتَارَةِ. 


ضَابِط 
ل لين : لا يَْابَلُ شَيْء ما تَعلَىَببَدَنِ الْْرَبالْعِوَض اليا 


لْمَرَا 


23 م 


وَلَبَنُ الْمَرْ 


و 
ِ 


قَاعِدَةٌ 
مَا جَارَ بَيْعْةُّ جَارَ هِبَتّة وَمَا لا قَلا. وَيُسْتَدنَى مِنْ الأَوّلٍ ثَلَاثْ صُوَّرٍ : الْمَنَافعُ ُبَاعٌ بالْإِجَارَةٍ 


مع 22 ا 


وَلَا تُومَبُء وَمَا فِي الذَمَّة يَُجُورُ ب بِعْهُسَلَمَا لا هِب كَوَهَبْقُكَ آلف دِرْهَم فِي ذِمّتِي م : يعيئه في 


راعي مس ومع 


المخلس؛ صَرَحَ به القاضِي سين لورفا امال اَي لَايْصِحُ الع بو ووذ 
بَيِعُهُ كَمَالٍ الْمريض. وَيُسْتَْنَى مِنْ الثاني صُوَرٌ : 

نا مالا بصب لق ةط وَنَشوها قال لوو : يَصِح مه با خلّاف» لكن 
وَفْعَ في كلام الرَافِعِيَ» مَا لا يُتَمَوّلُ» كُحَبَّةِ حِنْطة وَرَبِيبَةِ لا يُبَاءٌُ» وَلَا يُوهَبُ وَأُسْقَطهُ مِنْ 


الرَوْضَة لِوْقُوعِهِ ني ضِمْنٍ بَحْثِْ. 

قَالَ الشَّيْحُ وَلِنْ الدّين : وَالْحَقُ الْجَوَارُ وَإلَيْهِ مَالَ السُبْكن» فَإِنّ الصَّدَقَة بتَمْرَةِ تَجُورُ وَجِيَ 
نَوْعٌ من الْهبَةِس 

وَمِنْهَا : لَوْ جَعَلَ شَائَهُ أُضحِيَّةٌ : لَمْ يَجُدْ بَيُْ تَمَاتِهَا مِنْ الصّوفٍ وَاللَبّن. 

وَتَصِحّ هبنهُ. قَالَهُ في الْبَخْرِ. 

وَمِنْهًا : جلك اْمَةقَْلَ الدّباغ» تيور جه علَى الْأصَحْ في الروْضَةِ فِي بَاب الْآنّة؛ أنه 
أَحَفُ مِنْ الْببِع. 

وَمِنَْا لَايْصِح بيْعْ امبر ما تحر في الْأَصَح + نح الِْلْكِ لا ييا وَيَجُوذ جبلة. 
صَرَّحَ به الذَارِمِيٌ. وَعِبَارَةُ الرَوْضَةٍ عَنْ الأضحَاب : لَوَْقَلَهُ إلى غَيْرِهِ : صَارَ الثَانِي أَحَقَّ به. 

وَمِنْهَا : الذَّْنُ النَجِسُء يَجُورُ حِبَتّهُ كُمَا قَالَهُ في الرّوْضّة تَفَمْهاء وَصَرَّحَ به في الْبَْرٍ. 


طم 





> لْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائرٍ الْأَْوَابٍ: كِنَابُ الْمَرَائْضٍ 


وَمِنْهَا : الْكَلْبُ : يم يَصِح هِبَنّهُ نَصّ عَلَيْهِ الشَّافْعُِ. 

وَمِنْهَا : بص يَصِحّ هبه إِخدّى الصَرَّتَيْن نَوْبَتَهَا لِلأخْرَى. قَظعَاء وَلَّا يَصِ يَصِح بَيِعُ لِك وَلَا مُقَابَلتُهُ 

هر سا ىا د 3 2 ؟له م الم التتاقوه را كوع يه ع رةه دا وامه رغء*+ و 

ومنها : الطعام إذا غْيْمٌ فِي دَارٍ الحَرب : تصح هِبَةَالمسَلِمِينَ له بعضهم مِنْ بعض » ليَاكلوه 
في دَارٍ الْحَرْبٍ لا تَبَايعُهُمْ إِّاه. 

قَاعدةٌ 

لا تَصِ نَصِحٌ حِبَهُ الْمَجَهُولٍِء إلا في صُوَّرِ : مِنْهَا : إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الْوَرََهُ مِقْدَارَ مَا لِكُلّ مِنْهُمْ مِنْ 
الإزثِء كَمَا لو خَلف وَلْدَيْنَء أَحَدَهُمَا خحُنْتّى. ذَكَرَهُ الرَافِعِنُ فى الْمَرَائْض. 

قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا بُدَ أَنْ يَجْرِي بَيْنَهُمَا تَوَامُبٌ» وَإِلَا لَبَقِيَ الْمَالُ عَلَى صُورَةٍ النَّوَقَفٍ وَهَذَا 
التَوَاهُبُ : لَا يَكُونْ إلا عَنْ جَهَالَةِ. 

لكنهًا تَخْتَمَل للضرورة. وَلَوْ أخرح بع بَعْضَهُمْ نمسّه مِنْ البَنِينَ وَوَهَبّهِ لهُمْ عَنْ جَهْلٍ. 

صَحََتْ الْهبَه [ومنها ما إذا اختلط حمام بوجهين فوهب صاحب أحدهما نصيبه للآخر فإنه 
يصح على الصحيح] وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ الْقَدْرِ وَالصّفَةِ» لِلضَرُورَة قَالَهُ الرَافعِنُ في بَابِ الصَّيْدِ. 

وَمِنْهَا : المحتلاظ الثُّمَار وَل لْحِجَارَةٍ الْمَذْفُونَةٍ فِي الْبَيع» وَالصّبْة فى الْعَضْبء وَنَحُوه عَلَى ما 
صَرَحُوا به في مَوَاضْعِهِ. 

كتَاث الفرائض 
ضابط 

النَامِنُ أَقْسَامٌ : قَسْمٌ لَا يرت وَلَا يُورَتُي وَهُوَ الْعَبْد وَالْمُرْتَدٌ. 

وَقَسَمْ يُورَت وَلَا يَرتْ وَهَوَّ الْمبَعَض. 

وَقِسُمٌ يَرِتْ وَلا يُورَتْ وَهُوَ الأْنبيَاءُ. 

وَقِسْمْ يُورَتُ وَيَرِتُْء وَهْوَ مَنْ ليس به مَانْع مِمّا ذكرَ. 

الأمور التى تقدم غلى مؤنة التخهيز حمسة عَشْرَ 

الأون الرَّكَاة. 
الثاني . حَقٌ الْجنَايَة. 
النالكت الرَّهْنٌ. 
نرابه . الْمَبِيعٌ إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا. 
انخاس : حِصَّةٌ الْعَامِل فِي رِبْح الْقِرَاض. 








الْكتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي تَطَائرٍ الْأَبْوَاب: كِتَابُ الْمَرَائْضِ ونه 
السَّادِسنٌ : سُكنَى الْمُعْتَدَةِ عَنْ الْوَقَاءِ بِالْحَمْل. 
السَّابعٌ : تَمَقَةٌ الْأَمَة الْمْرَوّجَة. ْ 

: كُسْبٌ الْعَبْدِ بِالنسبَةِ إلى رَوْجَيِه. 


أ ما 


0 


4# 


النَّاسِمٌ : الْقَدْرُ الَّذِي يَسْتَحِقَّهُ الْمُكَانَبُ مِنْ مَالِ الْكتَابَة. 

الْعَاشِبٌ : الْعَاصِبُ إذَا أغى الْقِيمَةَ يلول م در عَلَيْه رده وَرَجَعَ مَا أغطاه» فَإِنْ كان 
تَالَِا تَعَلّقَ حَقُهُ ابغوب ودب َس عل ف الام َك ف المظلب. 

ادي عَشَرَ : امال امرض رُ 


00 


اتيك عق الور التصدُقُ بعنه. 
رابع عََرَ: رد الْمُْترِي الْمبيعَبعيْبء وَمَاتَ الْبَايعُ بل نض الفَّمْن. قم به الْمُشْترِي. 
َس عَشَرَ : ايع قم فص إذا دع مه لَك 
كي اسْيثْنا عَنْ الْأْسْنَاذِ أبي مَنْصُورٍ. 
ضَابطْ 
الْوَارِتُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرْثِ قَظعًا : فِي الْأَغْيَانء وَالْحُقُوقِء وَبَيَانٍ الطََلَاق الْمُبْهَم وَالْيَمِينِ 
الْمْتَوَجّهِ عَلَيْهِ َعَلَى اصع في بيار الْمَجلِسِء وَاسْتِينَاء الْمُستأَجرِ؛ ذا مَاتَ فِي أَنْمَاءِ 
لإا ولا يَعُومْ مَعَامَهُ عا في نه ين الطَاق الْمُبِهَم. وَلَا عَلَى الْأَصَحٌّء فِي الْبنَاءِ عَلَى حَوْلٍ 
لرّكاةِوَالْحَج وََئمَانِ الْقَسَامَة وَالْقبُولٍ في البيع. 
ضَابط 
الْحَقُوقٌ المؤْرُوتَة سام 
مَأ مَا ينبْتُ لِجَمِيعِهِمْ عَلَى الا شْيِرَاكِء وَلِكلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ حِضَّةٌ سَوَاء تَرَكَ شْرَكَاؤُهَا حَُقُوقَهُمْ 
الو وَمَا ينبت لَهُمْ عَلَى الا شيرَاك ول ينلا حدم على الاثيراء هين م وذ 
الْقِضَاضٌ”. وَمَا يد يْتُ لِكُلَّهمْ: وَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اسْتِيقَاوُهُ تَمَامِو» وَهُوَ حَدٌ الْقَذْفِ'“. وَمَا ينبت 
لَهُمْ ؛ داعا بتنشية كر فَرَ عَلَى الْبَاقِينَ» وَهْوَ حَقٌّ الشفْعَة1". 


قال في الروضة: لو كان في الورثة غائب أوصى أو مجنون انتظر حضور الغائب أو إذنه وبلوغ الصبي وإقامة 
المجنون وليس للآخرين الانفراد بالاستيفاء. انظر/ روضة الطالبين [715/4]. 

(؟) وهو الصحيح. والثاني: يسقط جميع الحد لو عفا البعض . والثالث: يسقط نصيب العافي ويستوفي الباقي 
لأنه متوزع . انظر/ روضة الطالبين [957/4]. 

(*) صححه الشيخ النووي في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١٠١7/6[‏ 





54 لْكتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائِرٍ الأَبْوَابٍ: كِتَابُ الْفَرَائِضٍ 


لَقَهُ 


م وَرِنَتْ السّدْسَء وَلَيْسَ لِوَلَّدِهَا وَلَدّء وَلَا وَلَدُ اْن» وَلَا عَدَدْ مِنْ الأَحْوَة وَالْأحَوَاتِ وَذلِتَ 
ةكت 4ه اسكسره عه وه لقمس ج كنج 2 هسه ذكسره 009 
في مَسَالَةٍ روج وَأَبَوَيْنِ ؛ وَوَرِنْتَ الربع كذلك في رَوَحَةٍ وَأَبْوَينٍ 


4 


سر ع اعد ل لي هم الس عيمس 0 7 
لنا جَدةَ وَرِنْت مَعْ أَمّهَا بالْجَدُودَة. 


وَصُورَتُها أن تَكُونَ أمَ ولد الْمَيْتِء وَأَمهَا أمأم مو أن يروج نوه بِنْتَ حَالَه وَأَمه 
مَؤْجُودَةٌ وَتَخْلْفٌ وَلَدَاء قَيَمُوتٌ الْوَلَدْ ٠‏ مَتَخُلْف أَمُ أَبِيه» وَأَمَّهَا الْتِي هِي أَمُ أَمّ أمّو قَيَرِنَانٍ 


و 


السَّدُّنَ'". ذَكَرَهَا الْقَاضِي أَبُو اليب وَلَا نَظِيرَ لَهَا. 
ضابط 

َع التََارْتُ من الطَرَقينِ في النسبء إلا ان الأخ. يَرِثُ عَمَته ولا نه 7" وَكذَلِكَ. 

الْحَمْ يَرتُ ابه أخِيوء وَار ِنُ الْعَم بنْتَ عمو وَالْجََة للم وَلَدَ بنْتِهَاء وَلَا عَكسسَ!* 
الرَّوْجَةِ إلا الْمَبثُونَةُ في الْقَدِيم تنه وَلَا يَرِنُها'©. 
وَلَا يَقَعُ التَوَارْتُ في الْوَلَاءِ مِنْ الظرَقيْنَ'*". إِلّا فِيمًا إذَا نبت لكل مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْآَخَرٍ 
ذأغتق ال عمجل بار ارب ف م أسَْم العَبْد لمعته وَاسْترَقَ يده سبي أو 
شِرَاءِ فأ عَم وَأ َرَوَجَ عَبْدُ بمُْتَقَة مُْتَقَِ فَأوَْدَهَا ذَكرَاء فَهوَ حر تبَعا لأ كبر وَائ شْتَرَى عَبْدَا 
فَأَعْبَقَهُ فَادْ شترَى هَذَا الْعَبُأبَا سَيدِ وَأعْمَقَهُ فََذ جر عِنْقَهُ ب وَلاء أبيه مِنْ مَوَالِي الم إلَى 
هَذَا المَوْلَى الَذِي أعْتَقَ أَبَاهُ فَالْوَلَاءُ نبَتَ لِكُلّ مِنْهمَا عَلَى الآحَرِء لِلابْنٍ عَلَى الْمُعْتَي بِمُبَاشَرَ رَتَه 
شه عِنَُْ لمق على الاين ب بق أَبَاه وَكَأنْ اشْتَرَى أَخْمَانِ أَمَهُمَاء وَعَتَقَتْ عَلَيْهِمًا. 


ثم شْتَرَتْ أَمُ الْبِنْمَيِن أَبَاهُمَا وََعبَمَتَهُ فَلِلبنْميْن الْوََا على أَمّهِمَا بِالْمُبَاشَرََ وَلِأَمّهِمَا 
| 


عَلَيْهمَا الْوَلَاءُ بإِعْتَاقٍ أبيهِمًا. 


5 ه 


أنام 


3 


ضابط 


لا يْسَاوِي الذَّكَرُ الَْنْتَى مِنْ الْأَحُوَّة الْأَشِمَّاى إِلّا في الْمُشْترَكَةِ. 


.]9/5[ انظر/ روضة الطالبين‎ .1١5 ذكرهمافي مغني المحتاج. انظر/ مغني المحتاج [؟/‎ )١( 

(0) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: ذكره القاضي وغيره وقالوا: ليس لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا 
هذه. انظر/ مغني المحتاج [7/ .]١7‏ 

(9) ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [5/ .]701١‏ 

(5:) ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء .]9/0١/5[‏ 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [4/ 76]. 

(7) ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء .]9/8١/5[‏ 








الكِتَابُ 


بُ الْحَامِسٌ/ فِي نَطَائرٍ الْأَبْوَابٍ : كِتَابُ الْمَرَائْضٍ 


"54١ 


قو 


7 
:ده #6 


فِي أَشيَاءَ : يرنُونَ َع مَنْ يُْلُونَ به وَهِيَ الم يَحْمْبونَهَا مِنْ 


ولاه وى 


الْإِخْوَةٌ للم حَالَقُوا غَيْرَهُمْ 
ذَكَرُهُمْ الْمُتْمَرِكُ كَأَنَاهُمْ الْمُتْفَردة وَيَسْتَوِيَانٍ عند الاجيمَاع. 


الدلْثِ إِلَى السّدْسٍ وَيَرِتُ ذَكَرْهُمْ 


وي 


ركهم الْأَشِمَاءُ في الْمُشْتَرَكَق وَذْكَرْهُمْ يُذْلِي بمَخْض أَنْنَى. وَيَرتُ. 
ضَابط 


و 


0 
: 
000 


لا يَْقَيِتُ إِلَى أَحَدٍ النّصِيبُ بَعْد أَنْ يُفْرَضَ لَهُ إِلّا الْجَدُ الأكدَريهُ. 


8 3 مر الم هس 
كُلَّ جَدَةٍ فَهِيَ وَارِنَةٌ إلَّا مُْلِيَةٌ بذَكَرِ بين أنْتيينِ. 


2 


قَاعِدَةٌ 
لَا يَجْمَعُ أَحَدٌ بيْنَ فَرْضَيْنِ أضلاء وَيَجْمَعُ ب بيْن الْمَرْضٍ وَالتّعْصِيبء إلا في بِنْتِ : هي أت 
لأبء فَإنَهَا ثرت بِالْبنوَة فقَط : فِي الْأَصَح. 
قَائِدَةٌ 
شخصٌ وَلِدَ مُسْلِمّاء وَوَرِتَ مِنْ كَافِرٍ. 
وَصُورَتَةُ : أن يَُوت اذم عَنْ زوج حَاملٍ؛ سم الم قَبْلَ الوضعء ذَكَرَهُ الرَافِعِي '"' 
أَخْرَى 
قَالَ الْإِسْنَويُ : رَجْلٌ كح حُرَةَ يكَاحَا صَحِيِحَاء وَمَعْ ذَلِكَ لا ب َه إذَا ماب 
وَصُورَتُهَا : مَا دك الْقَمَالُ في قَنَاوِي يا قت نْقَضَتْ بولَادةٍ 
ليه م يُوثَرَْكْذِيبُهًا في ذَلِكَ. 


أو سَقْطِ قُِلَ مِنْهُ وَجَارَ لَهُ يكَاحُ أَخْيهَا وَأَْبَمُ سِوَاهًا لو كَذَبَئه لَم 
نَعَمْ : : يُوَنْرُ بالنّسْبَة إلى حَفْهَاء حَنَّى إِنَّهُيَجِبُ الْإنْمَاقُ عَلَيْهَا وَلَوْمَاتَ وَرِتَنْهُ الْمُطَلَقَ 


خاصة. 
ضَابط 


ُُ 


1 عه 


5 


أَوْلَادُ الإوة مَل آبَانِهمْ» إلا في مَسَاِلَ : 
2 
الأولى : وَلَدُ الإخوّة للم : لا يَرِئُونَه بخلاف آبَائِهم '"2 





)١(‏ قال في الروضة: مات كافر عن زوجة حامل وقفنا الميراث للحمل» فأسلمت ثم ولدت ورث الولد وإن كان 
محكوماً بإسلامه لأنه كان محكوماً بكفره يوم الموت. انظر/ روضة الطالبين53/ .]5٠‏ 
(؟) ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء 5/51 978. 














147 لْكتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَطَائرٍ الْأَبْوَابٍ: كِنَابُ التكاح 
الثاني : يَحْمْجَبُ الْأَحَوَانٍ الأمَّ مِنْ الدْلْثِ إِلَى السُّدُْسء بخلاف أَوْلَادِهِمَ0”©. 
الثَالِنَهُ : يُسَارِكُ الْأَحَوَانٍ الْأَشِمَاءُ الإخوَة للْأُمٌ في الْمُشْتَرَكَةِ. وََا يُشَارِكُهُمْ أَوْلَادُ الإخوة 


امه كد ثُ زوعه فارج عله 000 
الرابعة : الجد لا يَحَجَتٌ الإاخوّق وَيَحْجْبُ أَوْلَادَهُم ". 


م 00 0 2 ره 07 0 ومفاع وام 00 
الخَامِسَة : الأخ يُعَصّبٌ أَخْتُ وَابْنُ الأخ لا يُعَصَّبٌ أَحْتَه *' ؛ لِأَنَهُمْ مِنْ الأرْحام. 


0 


م إكسره له ل ا مكمه شاع سه 08 َ 
السادسة : الأخ لِأبَوَيْنِء يَحْجَبٌ الأحَّ للآأبء وَلَا يَحَجَبٌ وَ 5 بل يَحُْجب ولده بالأخ 


- 
52-6 


السّابِعَةُ : أَوْلَادُ الأ إِذَا كَانَتْ عَمَّانُهُمْ عَصَبَاتِء لَا يَرُِونَ شَيْقاء وَآبَاؤْهُمْ يَربُون9. 
بَابُ الوَصَايَا 


ضابط 


5١ 
م‎ 
1 


ا يَصِحٌ الْوَصِيّةُ بكُلَ الْمَالِإِلّا في صُوَرٍ : 


4 عا وى سام 86 وملعه ومين 4 
الآولى : له عَبِيدء لا مال له غيرهمء وَأَعْتَقَهُمْ وَمَاتوا. 
عتَقُوا في قَوْلٍ أبِي الْعَبّاسٍ وَتَفَلَ الرَّافجِيُ تَرْجِيِحَهُ عَنْ الْأَسْتَاذا" . وَلَمْ يَذْكُر تَرْجيحًا غَيْرَه. 


كسة , اكع م يه ,كير كه سر م 2(م) 
الثانيّة : بِالْمُسْتَاْمَنٍ إِذَا أُوْصَى بكل مَالِهِ : صم" . 
يك َ ( 


. امه عه هس كس 2 4 0 000 2 :2 ل سه (4 
كبَابُ النكاح 
قَالَ البُلَقِيِيَيُ : لَيْسَ لَنَا عِبَادَةَ شْرِعَتْ مِنْ عَهْدٍ آدَمَ إلى الآنَ ثُمَّ تَسْتَمِرُ فِي الْجَنَّق إلا 
الإيِمَانُ» وَالنَكَا82”". 





() ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١1/7[‏ انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [؟/ 5 7/5]. 

(1) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١7/5[‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/ 704] . 

2 ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستغناء [؟/ 5 7/8]. 

(4) ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 7584]. انظر/ روضة الطالبين 1//5731]. 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١7/7[‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [5/ 5 1/8]. 

(5) ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 705 انظر/ روضة الطالبين .]١7//71‏ 

60 ذكره الشيخ الرافعي تصحيح الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]19١/5[‏ 

فك لأنه إذا أوصى فسيوصي بما فيه المصلحة للمسلمين كما أنه فيه تقديم حق المسلمين على ورئته الكفرة وفيه 
إعلاء للمسلمين والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

(5) ووجه عدم الصحة أن الوصية بالزائد لغو لأنه حق للمسلمين فلا مجيز. انظر/ مغني المحتاج [/ 1417. 

220 قال الشيخ الخطيب الشربيني: قال البلقيني: والنكاح شرع في عهد آدم بَلِْهِ واستمرت مشروعيته بل هو 
مستمر في الجنة» ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الإيمان. انظر/ مغني المحتاج [9/ 4 .]1١1‏ 





الْكتَابُ الَْامِسُ/ فِي تَطَائرٍ الْأَبْوَاب: كِتَابُ التكاح 4 


- ع 
ضابط 
ع عه اس لم 3 سل داتع دري لاش له كى اهيمر تع لمعو بتع . سام رسواعي 
كُل عُضو حْرُمَ النْظِرٌ إِلَيْهِ : حرم مَسَهُ وَلا كسٌء إلا الفرج فإنه يَحْرمْ نظره في وَجْهء وَيَجور 
رجع ا م 0 


مَسِّهُ بلا لاف 


عد 


لَا يْبَاشِرُ مُسْلِمٌ عَقْدَ كَافِر بِمَيْرٍ وكَالَةٍ إلا الْحَاكمَء وَالْمَالِكَء وَوَلِيَ الْمَالِكَةِ الْمُسْلِمَةٍ أ 
الْحُنْنَى وَوَلِيَ الْمَحْجُور عَلَيْهِ اله لْمُسْلِم. 


4١ 


خحكتا 


غم 
4 


لا مَدْحَلَ لِلَوَصِيّ في تَرُوِيجٍ الأنثى | 


3 
اع _. 


الى 
ا 


ر أقِسَامٌ 


و 
منع لوروشع ده َ 7 


: يَجْبْر وَيُجْبَرُ وَهُوَ الَأَبُ) وَالْجَد في البكر"' وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونا © . 
: لا يُجبْرُ وَلَا يَجْبْرٌوَهُوَ السّيدُ في الْعَبِء عَلَى الْمْرَجّح فِيهمًا. 
: يَغِيل وَلَائْجِير : وَهْوَالسيدفي الأمقا ١‏ 
ابعْ : 22 وَهُوَالْوَلِنُ في السّفِييا*. 

الصُوَرُ التي يُرَوّجْ فيا الْحاكمُ عِشْرُونَ 
الأولّى : عَدَمُ الْوَِيَ جِسًا ؛ أَوْ شَرْعَاء بأ يَكُونَ فيه مَانِعّ : مِنْ صِعَرِء 
5 


دك سكي سور 4 
سَفَهِ. وَلا وَلِيَّ بعل مله 2. 


موععو .ث2 بو ورم)ر دى2عة دورو بسبئ8 سوه سه 7 الى قوه ش28 اس( سوس (97) 
: فقده بِحَيّث لا يغلم مَوْنَه» ولا حَيّاته وَلمْ يَننَّهِ إلى مذةٍ يخكم فيها بموته . 


اه ساءعخام) 


5 
0 . 
1١‏ ع 
سس بحسا 


6م 


5 


ا 


با 


3 
اسم 
3 
0 
3 
سسا 


أو 


0 


١ 
0 
68 


١ 
١ 
0 
اخشن‎ 


١ 


.]717/11 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ 4١( 

0( قال في الروضة: للأب تزويج البكر الصغيرة والكبيرة بغير إذنها ويستحب استئذان البالغة ولو أجبرها صح 
النكاح . وإذا التمست البكر البالغة التزويج وقد خطبها كفء لزم الأب والجد إجابتها فإن امتنع زوّجها 
السلطان. انظر/ روضة الطالبين [/ا/ 4 15. 

(*42 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 11/ 144. 

245١‏ أي لا يجبِرٌ ويجبّر. 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/1/ 29/8 44]. 

)5 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [7/ 1١51‏ . 

(0) انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/ 8949]. انظر/ مغني المحتاج [7/ 1157 . 

(4) 2 ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1499/7. انظر/ مغني المحتاج [7/ .1١97‏ 
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لْكتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَطَائِرٍ الأَبْوَابٍ: كِتَابُ الاح 


الرَابِعَة عَةٌّ : عَضِلَه200. 

الْكَامِسَةٌ فر إلى مَسَاقة قطرا”. 

السَّادِسَةٌ : حَبْسُهُ ب بيت لا صل اليه إلا الجا" 
السّابِعَةٌ وَالقَامِئةُ : ايه سيا 


5 
0 


التَّاسِعَةٌ وَالْعَاشِرَةٌ وَالْحَادِيةٌ عَشْرَة : : إِذًا أَرَادَ نَكَاحَهًا لِتفُسو20 أو ؤْ طِفْلِه الْعَاقِلء أَوْوَلَدٍ 


وَلَيِو وَهُوَ غَيْرُ مُجْبر "2 فَإِنَهُ هُ يُقْبَلَْ في الصُوَرِ اثلاث وَلَا ينول الطَرََيْن. 


النَّانيَةَ عَشْرَةَ : أَمَهُ الْمَحْجُورء حَيْتُ لَا أب لَه وَلَا ج00 

الثَالتَدَ عَشْرَةَ : الْمَجنُوَةُ الْبَالِمَةُ حَيْتُ لَا أب لَهَا وَلَا جن0. 

الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ : أَمَهُ الرَشِيدَق التي لَا وَلِىَ لَه(" 

الْخََامِسَةَ عَشْرَةَ أمَهبَيْتِ الْمَالٍ !7" 

السَّاوِسَةُ عَشْرَة : الْأَمَهُ الْمَؤْقُوقَةُ2©50 

السَّابعَة عَشْرَةَ إِلَى الْعِشْرِينَ : مُسْتَوْلَدهُ الْكَافِ وَمُدَبَرتُُ وَمْكَائَبتهُ وَمَنْ عُلّقَ عِنْقُهَا بِصَِِ 


إِذَا كُنَّ مُسْلِمَاتِ 2790 


00 
فق 
إضرة 
2 
2 
030 
0372 
)0 
ف 
م 
200010 
(فدلق 


سدم 


0 


13 و عدي 2 


وَقَدْ ألمت في هَذِهِ الصّوَرِ كُرَّاسَةَ : سَمَيْتّهًا " الزَّهْرُ الْبَاسِمٌء فيمًا يُرَوْحُ فيه الْحَاكُمْ ". ' 
بَابُ تُحَرَمَاتِ النُكاح 
ضابط 


عدم 


3 3 
ل 


م مُرْ ضِعَة وَلَدَكُ وَبِنْتَهَا وَمُرْضْعَةٌ 


ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 855]. انظر/ مغني المحتاج [78/ 197]. 
ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستكثناء [7/ 855]. انظر/ مغني المحتاج [*/ 197]. 
ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [8/ .]1١67‏ 

ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/ .]8٠٠‏ 

ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاسغناء [5/ .]4٠٠‏ 

ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [/ا1/ 58]. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء 75/71 ]. 
انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [4/ 185]. . 

ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [*/ 187]. 

ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [7/ ]1١97‏ . 

ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [4/ .]١84‏ 

ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ .]١514‏ 

ذكره الشيخ البكري . وقال: للحاكم أن يزوجها في أصح الوجهين. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء 51/ 
١‏ انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ .]1١94‏ 

ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ .]١94‏ 





لْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَطَائرٍ الْأَبْوَاب: كِتَابُ النَكاح 5 
أخيك وَحَفِيِيِكٍ''” 
َنِم في الا هن حلالٌ وَإِدَامَامَسَبةَهَنَ حرام 
جََدَة ابْنْء وَأحقةُ ثم َم لأخيي وَحَافده وَالسَلامُ 
وَرَادَ في التّفجير : أَمّ الّْعَموَأمَ الْكَالٍ وَأحَنا الاين "2 
وَصُورَتُةُ : في اهلها ان انض من أخكبتة. لَهَاابْنٌّ َذَاكَ الابِنُ أَخُو ابْن الْمَرَْةٍ 
المدكورة وَل خنع أنَّتَرَوّجَ به وَهُوَ أحُو ابيهَا "" وَكَد ميت عَلَى الْبَبين فقت : 
نوَأَمُّعحَمٌوَحَالٍِ رَاكَهْبَغَْهَاإمَامهمَااُ 
بَابُ الخيار 


2 


صَابط 
الْعْيُوب الْمُوحبَهُ ِلمَسْحَ فِي التكاح إِذًا عَلِمَتْ يها الْمَرْهُ َِنَ التكاح » قَلّا خيَّارَ لَهَاء 
إلا الْعْنَّهَ عَلَى الْأَصَحّ 0 


بَابُ الصَّدَاقِ 


فاده 


7 الريك عن لو -. , لا تفُويض ' "والوو الْمحجُود إذا قفرا على ست / 
م 
مِنْ مَمْرِ مثل الرَّوْجَة'” 


رك يهم 


لا يَفْسّدُ النّكَاحٌ ب بِقَسَادٍ الصَّدَاقِء إلَّا فِي صُورَتَيْنِ : يِكَاحٌ الشّغَارٍ ”* » وَإِذَا تَرَوّجَ الْعَبْدُ 


220 ذكرها في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [7/ .]١١١‏ انظر/ مغني المحتاج [117/9]. انظر/ الاعتناء في 
الفرق والاستثناء [5/ 5 41م 416]. 

2 ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: زادها الجرجاني. انظر/ مغني المحتاج .1]1١157/5[‏ 

فيه ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [11157/51. 

20 قال الشيخ الخطيب الشربيني : لها الخيار بعد العقد على المذهب لأن العنة تحصل في حق المرأة دون أخرى 
وفي نكاح دون نكاح . انظر/ مغني المحتاج [9/ 1707 . 

(0) ذكرها الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [9/ .]17١‏ 

00( ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [7/ .]77١‏ 

(0) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [؟/ .]77١‏ 

)0( ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ .]4١ 25٠‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [7/ 14460 . 





5.5 الْكِتَابُ الْحََامِسٌ/ فى تَطَائِر الْأبْوَاب: كِتَابُ النكاح 
ِحْرّة» عَلَى أَنْ تَكُونَ رَقَبنّهُ صَدَاقَهَا بذْنِ السَّييا''. 
بَابُ الْقَسْم 
قَاعِدَةٌ 
قَالَ الْبُلْقِينِيُ : كل مَنْ اْتَحَفّت افق مِنْ رجو غير وجي ال. سْتَحَقَّتْ الْقَسْم إِلَّا 
:ىل لبا؟) لله #22 عي 2 2< 
الوَاهبَة وَمَنْ تَخُلفتْ لِمَرَضٍ» وَقُذُ سَافْرَ لجَمِيع نسائه وَالْمَجُونَةُ التي يكذ ف مِنْهَا لا قَسْمَ 
لها*'. وَإذًالَمْ طهر نانشو وََا اماع» َال واي '» قُلته تَخُريبًا انْتَهَى. 


بَابُ الطّلَاقٍِ 
صَابط 
قَالَ فِي الرَوَْقِء وَاللْبَابِ : كُلَ مَنْ عَلَّقَ الطَلَاقَ بِصِفَةٍ لَمْ يَمَْ د دون وب جُودِمَاء إِلَّا في 
نس مسَايلَ : 


الأولى : إِذَا قَالَ لَهَا : إذَا رَأَيْت الْهَِالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ : تَظلْقُ برْؤية غَيْرهَا لك" . 
الثَانِيةٌ : أَنْتِ طَالِقٌ برِضًا لدو 

الثَالِئَهٌ : أنت طَالِتٌ )ف 0*) 

الرَاِمَةُ : أَنْتِ طَالِقٌ لِلسْنة وَالْبدْعَي”'"© 

الْخَامِسَةٌ : أَنْتِ طَالِق طَلْقَةَ حَسَئَةٌ قيحر '' ' ؛ تَظلّقُ في الْسَالٍ فِي الْأَرْبَعةٍ. 





0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ .]70١‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [5/ 445]. 

() ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/ «0"] . 

20 ثبت في المطبوعة لجميع الصحيح ما أثبتناه. 

2:0 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [؟/ 0851]. 

)2 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [؟/ 57؟]. 

0 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ 17017 

(2 2 ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستغناء [؟/ 458]. 

)0( قال في الروضة: إذا قال أنت طالق لرضى فلان فتطلق في الحال رضي أم سخط . انظر/ روضة الطالبين [4/ 
.]٠‏ انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [875/5]. 

0 0 قال في الروضة . إذا قال: : أنت طالق أمس يقع في الحال ويلغو قوله. أمس . وأصحهما تقع أولاً المضمنة ثم 
المنجزة ة لأن المعنى يقتضي ذلك وليس المراد المضمنة تقع قبل تمام اللفظ يقعان بعد تمام اللفظ فتقع 
المضمنة عقب اللفظ د ثم المنجزة في لحظة عقبها . انظر/ روضة الطالبين .]4١/8[‏ انظر/ الاعتناء في الفرق 
والاستثناء [؟/ 476]. 

000 ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [477/5]. 

00010 ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [877/5]. 





الْكتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَطَائرٍ الأَبْوَابٍ : كِنَابُ التكاح /5 


50 ع 


ضابط 
ا يمع الطلَاقُ عَلَى أَختيْنٍ مَعَاء إلا في الْمُْرِك ذا 07 أختين, وَطَلَقَهُمَا في الْكُفْرِ تَلَانا 
تَلَانَاء مَإنَّهُ نفد فلو أَسْلَمَ لم يتْكخ وَاحِدَةٌ إلا بمُحَلْل! "2 وََادَ اْبْلقِيينَ أُخْرَى تَحْرِيبًا. 
وي أطي وو تي فتاشرفا» فإ لمن لا خضي ولا ايع بف مضي لوه 
وَيَلْحَقُهَ الطََلَاقُ وَلَهُ نكا أخيهاء وَحِيدعل : يُمْكنٌ إيقَاع الطَلّاق عَلَيْهِمَا مَعَا. 
بَابُ الإيلاء 


2 


قَالَ الْبلْقِيِنِيُ : لا يُوفَفُ الإيلاء إِلّا فِي مَوَاضِعَ : مِنْهًا الاك من صف 0 
وَظؤْهَاء فَإنَّهُ يُومَفُ حَنَّى يُمْكِنَ» فَنُضْرَبُ لَهُ الْمْدَةُ وَهِنْهَا : إيلاءٌ الْمُرْتَدٌ مِنْ الْمُرْتَدّة في 
الْعِدَّة قلت : وَإيلَاءٌ الْمُطَلْق مِنْ الرَجْعِيّةِ مَؤفُوفٌ عَلَى الرَّجْعَةِ. 

بَابٌ الظَهَارٍ 
ضَابط 

َِسَ نا امرَةيَصِح هَارُهَا ولا مَصِحْ م رَجْعَبُّهَا إلا ثَكَاتَ : 

الأولى : الْمبْهَمَةُ ِي إِحْدَاكُمَا ظالٌ : اا 0 

الَانِيَةٌ وَالثَالبَةٌ : الْمُحَرَّمَةُ وَالْبَائِنُ الْصَامِلٌ مِنْ الرّنَاء ٠‏ لا نَصِحُ رَجْعَنُهُمَا عَلَى رَأي ضَعِيفٍ 
فِيهِمَاء وَيَصِحَ ظَهَارَهُمَا قَظعًا0). 

َابُ اللَعَانِ 
ضَابط 

اللّعَانُ لا يَكُونُ إِلّا وَاجِيّاء أَوْ حَرَامًا. 

كَالْأَوَّلُ : : لِتَفي النَسَبِء وَدَفْع حَدَ الْقَذْفِاه) 
: الْكَاذْتُ. 


6 


الوا 


ثاني : 


27 


000 ثبت في المطبوعة لكح والصحيح ما أثبتناه . 

(؟) ذكره في الروضة. وقال: وهذا على القول بصحة أنكحتهم . أما لو أفسدناها فلا نكاح ولا طلاق ولا حاجة 
إلى محلل فيهما . انظر/ روضة الطالبين [/ا/ ؟55١1].‏ 

(60 قال في الروضة: من لحقها الطلاق صح الظهار منها. انظر/ روضة الطالبين [8/١1؟].‏ 

(:) انظر/ الحاوي الكبير للماوردي .]5١5 /١١[‏ انظر/ روضة الطالبين [4/١55؟].‏ 

(0) انظر/ روضة الطالبين [8/4؟"]. انظر/ مغني المحتاج [؟/ 1785 . 








544 لْكُتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ التَكاح 
وَالْقَدَفُ : كود وَاجِبّا وَحَرَامًا وَجَائرًا. وَينْمَردُ الَعَانَ لِلنَسَبٍ بِكَوْنهِ عَلَى الْمَوْرِ'' إلا في 
مو .ا سه ل ا مر ارد | م 0 3 ل 0 02 عكووره وروو ليع اث م 
مَوْضِعَيْنِ : الحَمْل له التَأَخِيرٌ إلى وَضْعِه' '. وَمَا إِذا احْتَاجَ إلى قَذْفِء فَإِنْهُ يُوَخَْرهُ عَنْهُ. وَكُل لِعَانٍ 
غَيْرٌ ذّلِكَء لا قَوْرَ فيه. 


زه 


3 


ضَابطً 
د تَلْحَقُ بِالْمُطَلَفَةِ تَلَانَا في تَحرِيمهَا قَبْلَ زَوْج وَجِلَّهَا بَعْدَهُ إِلّا الْمْلَاعََةُه عَلَّى 


ضَابط 
لِيْسَ لنا مَجْهُولء لا يَسْتَلْحِقَه إلا وَاجِد مَعَيّنٌ غَيْرٌ | لمحف ِاللعَانٍ عَنْ فِرَاشْنٍ ييكاح م صَحيح لا 


سوية ابجع رك ينث 
يَسْتَلْحفَهُ إلا ثافيه0). 


بَابُ الْعِدَدٍ 


ضابط 


الذَانِي : تَعَبْدٌ مخض : وَهِيٍ : عِدَة الْمَُوَنَّى عَنْهَا رَوْجُهَاء وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَاء وَمَنْ وَقَعَ عَلَِهَا 

الطَلَاقُ بين بَرَاءةٍ الرّجمء وَمَوْظوءَةُ الصَِّيَ الَّذِي لا يُولَدُ لِثلِهء وَالصِّيرَة الي لا تَحبلُ قَظعًا. 
النَّالِثٌ : مَا فِيه الأَمْرَانِء وَالْمَْنَى أَعْلَبُ وَهِى : عِذَّةُ الْمَؤْظُوءَةٍ الَتَى يُمْكِنٌ حَبَلْهًا مِمَّنْ يُولَدُ 

لِمِدْله”"2» سَوَاءٌ كَانَتْ ذَّاتَ أَقْرَاءٍ أو أَشْهْرِء فَإِنَ مَعْنَى بَرَاءَةٍ الرّجم أَغْلَبُ مِنْ التَعَيدِ بالْعَدَدِ الْمُغْتَبَء 
الرّابِعٌ : ما فِيهِ الْأَمْرَانِ وَالتَعَيُدُ أ 


َه > عو 


َغَلَب وَحِيَ عِدَهُ الْوَمَاةِلِلْمَدْحُولٍ ِهَا الي يُمْكِنْ حَمْلْهَا 


. قال الشيخ الخطيب الشربيني : هو الأظهر والجديد. وفي القديم قولان: أحدها: يجوز إلى ثلاثة أيام‎ )١( 
انظر/ روضة الطالبين‎ .]”8٠١ /[ والثاني : له النفي متى شاء ولا يسقط إلا بإسقاطه. انظر/ مغني المحتاج‎ 
.]ل5١٠ [4/؟اه؟,‎ 

(0) قال في الروضة: له تأخير نفي الحمل إلى الوضع لاحتمال كونه ريحاً. انظر/ روضة الطالبين [8/ 759]. 
وقال الشيخ الخطيب الشربيني : له انتظار وضعه ليلا عن يقين. انظر/ مغني المحتاج [7/ .]94١‏ 

(9) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7”75/4]. 

(4) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [؟/ 787]. 

(5) أي المقصود منه استبراء الرحم . 

(1) قال الشيخ الماوردي : الاستبراء فيه أقوى من التعبد. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي .]177//١١[‏ 

(0) قال الشيخ الماوردي: فإن كانت المدخول بها ممن يجوز حبلها كانت تعبداً واستبراء . انظر/ الحاوي الكبير 
للماوردي .]157/١١[‏ 
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2 


وَتَمْضِي أَفْرَاؤُهَا ا ءِ الأشهْرٍ”""» فَإِنَّ الْعَدَدَ الْخَاصٌ أَحْلّبُ في التَعبد. 
فَاعِدَةٌ 
كُل فَرْقَةٍ : مِنْ طَلاق أو فسخ بَعْدَ الْوَظء وَلَوْفِي الدُبْرِه أو اسْيَدْحَالٍ الْمَاءِ الْمُحْمَرَم : 
تُوجبٌ الْعِدَّةَ إلا في مَوْضِعَيْنِ 
أَحَدُهُمَا: : الْحَربِيّة ذا سبيت وَرَوْجُهَا حَرَبِيٌّ : لَا يَلْدَمْهَا الْعِدَةُ بل الاسْيِبْرَ يراكك. فَإِنْ كَانَ 


رَوْجَهَا مُسْلِمَاء فَمَالَ الْبُلْقِبنِيُ : يَظْهَرُمِنْ كَلَامِهمْ في السَيرِ وججُوبٌ الْعِدَةِ ! 
قَالَ : وَالْأرْجَحُ عنْدِي» الاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَة لع مُوم الْأَخبَار في اسْتِبْرَاءِ الْمَسْييّاتٍ قال : 


رُنََ عَلَى مَا سَبَقَ وَأَوْلَى فِي الِاكْيَِاء بِحَيْضَةٍ. 
النَّاني : الرّضِيعُ مَتَلَا إِذّا اسْتَدْخَلْت رَوْجَتْهُ دَكرَهُ َم سح النّكَاحُ : قَلّا عِلَّه ". 
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اع 
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ضَابط 
كُلُّمَنْ الْقَضَتْ عِدَّنُهَا بالْأَقْرَاىٍ قلا تبظلْ إلا إِذا ظهَرَ حَمْلْهَا مِنْ غَيْرِ زنا/*". 
وَالْمُتَحَيرَةٌ ةإذَا زَالَ تَحَيُرُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا مَظَهَرَ أنه هُ يَقَى عَلَيْهَا بَقِيّهُ بَقََدٌ تكَمّلْهَا 


ِالْأَشْهْرٍ فكَدَلِكَ إِلّا بِالْحَمْلٍ الْمَذْكُورٍ وَبوُجُودٍ الْحَيْضٍ فِي الآيسَقَ عَلَى مَا 58 ج00 
صَابط 


فنك »أو 


لاي تَنْقَضِي الْعِدَة بِالْأَقرَاءِ أو الْأَشْهْرِ مَعَ وَجُودٍ الْحَمْلٍ إِلّا في حَمْلٍ الزّنَا"' وَفِيمَا لَوْأَحَبَلَ 





000 ذكره الشيخ البجيرمي. وقال: وقد يجتمع براءة الرحم مع التفجع فيمن يولد له في فرقة الموت. انظر/ 
حاشية البجيرمي على الخطيب [5/ 7*5]. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [1157/11. 

(؟) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [7/ .]41١١‏ 

مم2 لأنه صغير لا يتصور منه الوطء وإنما تجب العدة في صغير تهيأ للوطء . انظر/ مغني المحتاج ["/ 7"85]. 
وصورة المسألة فيما لو تزوج أخته من الرضاع ثم تبينه الولي فيفسخ عقد النكاح والدليل عليه قوله : 
استدخلت المحتمل لكونه صغيرا. وقوله: الرضيع . 

20 قال في الروضة: إذا كانت تعتد بالأقراء أو بالأشهر فظهر بها حمل من الزوج واعتدت بوضعه؛ ولا اعتبار بم 
مضى من الأقراء والأشهر . انظر/ روضة الطالبين [7”3///4]. 

)0 وقيل: يشترط مضي يوم وليلة. وقيل: إن لم يكن لها عادة مستقيمة اشترط وإلا فلا. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [1789/9]. 

030 هذا هو الأصح عند البغوي. والثاني : لا يلزمها العود إلى الأقراء بل انقضت عدتها . والثالث: وهو الأظهر 
فيما يدل عليه كلام الأكثرين: إن كانت نكحت بعد الأشهر فقد تمت العدة والنكاح صحيح وإلا لزمها 
الأقراء. انظر/ روضة الطالبين [8/ 7077]. 

090 قال الشيخ البكري: إن كان الحمل من زنا فعدتها بالأقراء إن كانت من أهل الأقراء أو بالأشهر ولا عبرة 
بالحمل . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [975/5]. 





50 ملس 22 0 وي 2 موداة علمه 
حَلِيةَ بشْبْهَةٍ ثم نَكحَهًا وَوَطِتَهَا وَطَلَّهَ(' َدَاحُلَ» تعمد بَعدَ وَضْعِهِ للِْرَاقِ'' فلو رأث الك 
وَجَعَأنَاهُ حَنضًا : : الْقَضَتْ بِهِ عِدَُ الْفِرَاقِ عَلَى الأزججح وَكَذَّا ِالْأَشْهْر قَالَهُ لْبْقِبنُ. 


لا يُعْتَبَرُ فِي الْعِدَةِ أ فص الأَجَلَيْنَء إِلّا فِيمًا إِذّا طَلَّىَ إخدّى نِسَائِهِ وَمَاتَ قَبْل 
جار" ) ا أسْلمَ عَلَى أَكثر مِنْ أَرْبَعء وَمَاتَ قَبْل الاخييّار” “2 أو مَاتَ رَوْجٌ م الْوَلَي 


وَسَيِّدُهَاء وَلم يَدْرِ السّابقَ"” 


لَيْسّ لَنَا حُرَّة تَعْمَدٌ ِمْرأَْنِء إِلّا الْمَوْظُوءَةٌ بشُبْهَةِ عَلَى طن أَنَّهَا رَوْجَمْهُ الّْأمَه"'. ولا أَمَةٍ 
0 شْبْهَةٍ عَلَى طَنّ أَنّهَا رَوْجَنُهُ الْحْرَّةُ في الْأصَمٌ” . 
ضابط 


كه ل ا ك8 ي هدك هوه كه 2 لانم د مله لشي هعم 6م كت لك سني 
ليس لنا امَرَ رأ تعتد تَعْتّد للطلاق وَنحْوه بثلاثة قَرُوءٍء وَلِلمَوْتِ ب بشهرين وخمسة أيام. إلا اللقيظة 
5 ءًَ 7 َِ كه ساس و 


الَّبِي تَرَوَّجَتْ نُمَ أَكَّتْ بالرّقٌ» فَإِنَأ اها قبل امار راد وب را وتلا و 

للطللاق وَنَخوهء وَلِلوَمَاةِشَهرَينِ ومس حَمْسَةٍ يام ؛ لِأنَ عِدَهَا 0 تَتو 

يوَْر طن الْحْريّة في زِيَادتِهَاء وَتَسْلَمُ لَيْلَا وََهَارَا كَالْحُرَو وَيُسَاهَرُ بهَا كير إذْنِ د مالك" 
وَقَدُ َد ألْمَرَبَخْضْهُمْ هُمْ في ذَّلِكَ فَقَالَ : 


سَن الْحَبْرَعَنْ رٌ تَرَوّجَ حر خَصَانا تَرِيك السَمْس مِنْ طَلعَةٍ البَدْرِ 





00 أو مات . انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [7/ 40]. 

00 هذا أحد الوجهين وهو الأوجه؛ وعزاه الشيخ الخطيب لشيخه وهو الشيخ الزيادي. والثاني: تعتد بالأكثر من 
عدة الوضع وعدة الطلاق وفيما إذا ماتت بالأكثر من عدة الوضع وعدة الوفاة [/ 1948]. 

فيه قال الشيخ البكري: إن كان طلق إحدى نسائه لا بعينها ثم مات قبل البيان فواحدة مطلقة لا بعينها ومع ذلك 
يلزمهن عدة الوفاة. انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [؟/ 970]. 

(4) ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/ 978]. 

)2( وهو الذي قطع به البغوي» قال في الروضة : وقطع البغوي بعدة حرة احتياطاً . والصحيح عند الغزالي : عدة 
أمة. انظر/ روضة الطالبين [1757/4]. 

090 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [787/51]. وقال في الروضة: فيه وجهين والأشبه 
النظر إلى ظنه . انظر/ روضة الطالبين [754/4]. 

00/0 ثبت في المطبوعة [ولأمة] والصحيح ما أثبتناه. 

() صححه في الروضة. والثاني: أنه يلزمه قرء. والثالث: أنه يلزمه قرآن. انظر/ روضة الطاليين [38/8"]. 

() 2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ 549 » .]55٠‏ 

000 هذا إذا أدمنا التكاح . انظر/ روضة الطالبين [519/5]. 
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إفية 


2 


بِتَوْلِيَةِ الْمَاضِيء عَلَى مَهْرِ مِنْلِهَا 


قَأَيْلَتَهَا حرا وَعَبِدًَا وَخَرَّة 
عَلَى أَنَهُ ذو الطَوْلٍ وَالْمُسْر وَالْغِتَ 
عِدَثَهَالَوْطَلْقَتْوَهِيَ حامل 


على أن لَؤْمات علا َفَِعَتْ 
وَقِيلَ بِقَّرْءٍوَاجِلِ وَهىَ حَيْضَةٌ 
نَعَمْ: وَلَهُتَسْلِيمُهَادُونَ حِرْفَةٍ 


2 


وَيُوطِكُهَا شَرْقَ الْبِلَاهِوَعَرْيَهَا 
ا عَجَبَ إِنْ أغوَّرَ الْحَبْرُ أَمَوَمَا 

لِلشَّيْخ نَجَمْ الدّينٍ الْبَادَرَائِيُ م فيهًا أَيْضًا : 
أيَا نْقَهَاءً الْعَضْرِ هَل مِنْ مُخْبِرٍ 
إِذَا ظَلَْقَتْ بَعْدَ الدُّخُولٍ تَرَيَصَتْ 
َِن مَاتَ عَنهَا رَوْجَهَا فَاعْبَدَادُهَا 


هع فوع مم 


كنا عهكنا انض في بثرره 
سَأنَتث َحُدْ عَنَّى فَهَأ د لَقِيطةٌ 


56١ 


وَمَنْ طَلَّبَ الْحَسْئَاء لَمْ تَعْلُ بِالْمَهْرٍ 
07 نسقٍ في عَقْدِهَا السَّابِقٍ الذّكْرٍ 
وَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ حَيًا وَعَلَى قَفْرٍ 
نَلامَةٌ أَئَرَا عِدَ الْكَامِ لٍالْحُرٌ 
بحَمْسَةَأَيَاموَفَهْرإِلَىشَهْرٍ 
َدَِكَ مِنْ ذَاتٍ التَرَمُقٍ تَسْقَبِرِي 
تَهَارًا وَلَيْلّاء بِانّمَاقٍ أولِي الأمْرِ 
بلا إِذْنِ مَوْلَى نَافِذٍ النَهْي وَالْأَمْرِ 
فَإِنَّ حَمَايًا الشَّرْعَ تَنْبُوعَنْ الْحَضْرٍ 


انرأ حلت لِصَاحِيهَا عَقَدَا؟ 
عَذَأَفُرَاء خُحردن لَهَا حدًا 
بِقُرْءِمِنْالْأَفُرَاء تأتى بِوِقَردًا 


7 


عن | 


قَمَابَالَهُ قَدْ هذ أبِهَمَ الْعَلْمَ الْرْا؟ 


أَكََّتْ برِقٌء بَعْد أن نُكحَث عَمْدَا 


بَابُ الوّضَاع 


ع به مَنْ لَهُ حَوْلَانٍ7*) 


ذكره ذ 
[4/*]. 


ما لا يُحَرْم على الجر ولا على المزاق» عو لبن الدجلو وَالُحُْنْمََ © 
وَالميج20 َالْمْرْضَع 


فى الروضة . وقال : لا يحرم لبن الرجل على الصحيح . وقال الكرابيسي: يحرم. . انظر/ روضة الطالبين 


قال الشيخ الخطيب الشربيني: لبن الخنثى المشكل المذهب توقفه إلى البيان فإن بانت أنوثته حرم وإلا فلا 
وإن مات قبله لم يثبت التحريم . انظر/ مغني المحتاج [/ 515]. انظر/ روضة الطالبين ٠17/91‏ 
قال في الروضة : لو ارتضع ميتة أو حلب لبنها وهي ميتة لم يتعلق به تحريم كما لا تثبت به حرمة المصاهرة . 
انظر/ روضة الطالبين [4/ ”]. وقال الشيخ الخطيب الشربيني: : وقيل: يحرم . انظر/ مغني المحتاج [1؟/ 


.)5١8 51 


قال في الروضة : من بلغ ستتين فلا أثر لارتضاعه. انظر/ روضة الطالبين 10/4[1. 








3 الْكتَابُ الْحَامِسُ/ فِي تَطَائرٍ الْأَبْوَاب: كِتَابُ التكاح 


النّانِي : مَا يُحَرُمُ عَلَى الْمَرْأَةٍ دُونَ الرجْلِء وَذَلِكَ لَبَنُ الرّنَا'" وَالْبكُره"' وا ولتي نْب الَّتِي لَمْ 
روج وَالْملَاعنَة وَالْمْرَّجَةُ غَيْرُ الْمَدْحُولٍ بهًا. 

النَالِتُ :ما يُحَرُمُ عَلَى الرَّجُلٍ دُونَ الْمَرْأَة وَهُوَ : ما لَوْ رَضعَ مِنْ حَمْسٍ أَحَوَاتٍ أَؤْ بَنَاتِ 
رجلا َه حَمْسَ رَضَعَاتٍ : حُرُمَ عَلَيْهِ كوه( . 

الرَابعٌ : مَا يُحَرْمُ عَلَيْهِمَا ؛ وَهُوَ وَاضِحٌ. 

بَابُ النََّقَاتِ 
قَاعِدَةٌ 

الْبَائْنِ الحَامِلَ لَهَا تََقَهُ َفَقَه نص الْقرْآنِء وَهَلْ هِيَ لِلْحَمْلٍ لِأَنَّهَا تَجبُ بِوْجُودِو وَتَسْفْظ بِعَدَيى 
ولا بسَبَه ؛ أنه جب على الور عي ؟ قَوْلَان. 

أَصَحُهُمَا النَّانٍِ 0 


أ 


ويَتَخَرّجُ عَلى الْقَولَينَ اثْنَانِ وَثلَانُونَ فَرعَا 
الأَوّكُ : أَنَهَا تَجبُ عَلَى الْعَبْدِ. إن قُلْنَا لَك وَإِلَا 253" . 
الثاني : تَسْمَظ بِمْضِيٌ الزَّمَانِ إنْ قُلْنَا لَهَا وَإِلّا قا . 
ِثُ : الْمعْتَدَهُ َنْ شح مِنْهَا أَوْ ِسَبَبِهَا إن قُلْنَا لَه وَجَبَتْ وَإِلَّا وهنة. 
بع : لَاعنَها وَتَقَى الْحَمْل مُمَ أكدّبَ تَفْسَهُ. إن كُلنَا لَهَا : أَخَذْت عَمّا مَضَى وَإِّا قدا كر 





(1) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [419/7]. 

(5) قال الشيخ الخطيب الشربيني : لو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزواج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد. 
انظر/ مغني المحتاج ["/ .]47١‏ 

(”*) انظر/ روضة الطالبين [9/ 4]. 

(4) أي بأن كن مستولدات أو كن لكافر. 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [7/ 418]. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [4/ 
4 ]. 

.]517/9[ ذكره في الروضة. وقال: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(0) 2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [19/9]. 

(4) ذكره الشيخ الماوردي . فقال: على القول بأنها وجبت لكونها حامل أنها لا تسقط بتأخير المطالبة . انظر/ 
الحاوي الكبير للماوردي .]475/١١[‏ 

(9) هذا أحد قولين فيما إذا كان لها مدخل كفسخها بالعتق أو بيعه أو فسخه بعيبها. أما إن حصلت الفرقة بما لا 
مدخل لها فيه كردة الزوج استحقت النفقة كالمطلقة . انظر/ روضة الطالبين [55/9]. 

)١(‏ ذكره في الروضة. وقال: قال الجمهور: : تثبت المطالبة على القولين وهو أي سواء قلنا النفقة لحمل أم 
للحامل» » ثم قال وهو المذهب . انظر/ روضة الطالبين [510//94]. 








الِْتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الْأَبْوَابٍ : ِتَابُ التكاج_ 6 
الْخََامِسُ لمعته عَن وَظء يكاح كَاسِدٍ أ ُبهَة إن قلا وََبَثْ ولا قلا ". 
السَّادِسنُ : طَلَقَهَا نَاشِرَةَ. إن قُلنَا لَهُ وَجَبَتْ وَإِلّا لاا '". 
الصّابعُ : نََرَتْ بعد الللاتي ؛ إن قُلنَا لد وَجَبَثْ ولا له 
التَّامِنٌ : ارْتَدَثْ بَعْدَ الطَلَاق كَذَلِكَ. 
لنَاِعٌ : صخ ضَمَانُْ الَمَة إن ْنَا َهَاء ولا فلا. 
الْعَاشِرٌ : أَعْسَرَ يها. | سْتَقَوَتْ فِي ذِمّتهء إِنْ قُلْنَا لَهَاء وَإِلّا قلَا. 
الْحَادِيَ عَشَرَ : هي مُقَتَرَة إنْ قُْنَا لَهَا وَإِلّا قلا. 
النَانِي عَشَرَ : كَانَ الرَّوْجّ خرًا وَهِيٍ أمَةٌء وَالْوَلَدُ حر وَقْلَنَ : لا َه لِلدمَة الْحَامِلٍ إذَا طَلْقّتْ 
ِنْ قلْنَا لَهُ وَجَبَتْ وَإِلَا قَلَا. 


3 


النَالِتٌ عَشَّرٌ : كَانَّ الْحَمْل رَقِقا بق الم إن ْنَا لَّهَاء وَجَبَتْ وَإِلَّا مََا ؛ لأنَّ تَقَقهَ الْوَلَد 
الرّقِبقٍ على مَالكه لا عَلَى أبيه. 

الرَّابِعَ عَشَرَّ : مَاتٌ الرَّوْجُ قَبْلَ وَضْعِهِ. إنْ قُلْنَا لَهُ سَقَطْتْ ؛ لِأَنَ تَمََةَ لْمَرِيبٍ تَسْقْط بِالْمَوْتِ 
وَل 0 

الْكَامِسَ عَشَرٌ : مَاتَ الدَوْجُ عَنْ تَرِكَو فَإنْ قُلْنَا لَه وَجبّتْ فِي حِصَّيهِ مِنْ التَرِكَقِء إلا 
6 

السّاوِسَ عَسَرَ: لم َل مالا وحَلف أيَاء وجب عليه إِنْ فنا لَه وَإِلّا كد . 

السّابعَ عَشَرٌ : أَبْرَأت الرَّوْجَ مِنّْهَاء صَحّإِنْ قُلنَا لَهَاء وَإِلَّا فلا ". 

اليل عقر : طق أ ول الحايل بن كذ ةذ وجي وإل ا 





.1517//9[ ذكره فى الروضة. وقال: هذا إذا كانت الموطوءة بشبهة غير منكوحة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(90) انظر/ الاعتناء في فى الفرق والاستثناء [؟/ .]98٠‏ 

9) انظر/ الاعتناء في فى الفرق والاستئناء [؟/ .]96٠١‏ 

20 أصحهما عند الإمام وبه قال ابن الحداد: : تسقط أيضاً لأنها كالحاضنة للولد ولا تجب نفقة الحاضنة بعد 
الموت . وقال الشيخ أبو علي : لا تسقط لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة بل تدم عدة الطلاق والطلاق موجب . 
انظر/ روضة الطالبين [18/9]. ش 

(5) ذكره الشيخ البكري وقال: : إذا مات الزوج عن زوجة حامل منه وخلف مالا فإن قلنا إنها للحامل فلا نفقة لهاء 
وإن قلنا للحمل وجبت فيما يستحقه بعد الموت . ذكره صاحب التتمة . انظر/ الاعتناء ف في الفرق والاستثناء 
.]951١/5[‏ 

49 ذكره الشيخ البكري . وقال: خلافاً لما في التهذيب القطع بعدم المطالبة. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء 
[400/1]. 

60 ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/ ٠‏ 45]. 

(4) 2 ذكره الشيخ البكري ي. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/ .]40٠‏ انظر/ روضة الطالبين91/ .]1١‏ 





6 الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الْأبْوَابٍ: كِتَابُ التكاج 


2 
َه 


ل وَإِلّا قَا. 
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : سَائْرَتْ بذ لِعَرَضِهِ إِنْ قُلنَا لَه وَِلَّا قَا. 
الثاني وَالْعِشْرُونَ : أَخْرَمَتْ بِإِذْنِهِ كَذَلِكَ. 

الَالِتُ وَالِْضْرُونَ : يَجُودُ الاغتياضي عَنْهَا إِنْ قُلنَا لك وَإِّا قلا. 
الرَابِعٌ وَالْعِشُرُونَ : ألم قَبْلَاو وَجَبّتْ. إِنْ ْنَا لَه وَِلّا فلَا. 
الْخَامِسٌ وَالْعِشْرُونَ : سَلَم إِلََْا َقَمََ يم » فَحرَجَ الْوَلَدُ مَيِنَا ني أَوَّلِِ. أُسْتْرِدٌ إِنْ قُلْنَا لَه 


َإِلّا قََا. 


السَّادِسنُ وَالْعِْرُونَ : عَلَيْهِ فِظرَنّهًا مَاء إن قُلْنَا لَهَاء وَإِلّا قلا(" السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : تمْلَكُ 


المع بالتَسْلِيم إن كنا لََا وَإِلّا قلا. 


النَامِنُ وَلْعِفْرُونَ : أَثْلفَهَا ملِفٌ بعد تَسَلّمِهَا ؛ لَهَا الَدَن إِنْ ْنَا لَه وَإِلَا قَلَا. 

لاع وَالِْشْرُونَ : در الْمُِرُ على الاميسَاب وجب إن فلن َه إلا قكا. 

الََّانُونَ : حَمَلَتْ الْأمة من رقي صُلْبٍ التكاح”” "» كَالئََفَةُ عَلَى سَيّدِهًا. 

إِنْ قُلْنَا لَك إلا علَى الَْيْدبحَقَ الاح وَالصُورَة السّابقةُث صُورَيُهًا في الْمبُونَة. 

الْحَادِي وَالئَلَانُونَ : نَشَرَتْ فِي النكاحء وَهِيَ حَامِلٌ : سَقَطَتْ تَمَمَتَا. إن قُلْنالَهَا وَل 


ود 
فلا 


الثاني وَالتَكَانُونَ : اختَلَقَتْ الْمَبْنُوتَهُ وَالرَوْحُ ؛ في وَفْتِ الْوَضعء كَمَالَتْ ا 


و 


وَطَالَبَئهُ ِتمَقَةِ شَهْرٍ وَقَالَ : بَل وَضَعْت مِنْ شَهْرِء قَالْمَوْلُ فَوْلْهَاء وَعَلَيْه الْبيَنَلاَنَ الْأَضْل عَدَ 
الْولَادَةِ وَبَمَاءُ مداه ؛ وَلِأَنَهَا أَعْرَفُ بِوَقْتِ الْولَادَة. قَالَ الرَافْعِيٌ 5 وَهَذا تاه" علَى كول + إدأ 





0010 


فك 


ضرف 


2 


2) 


قال في الروضة: إن عجل بغير بغير أمر الحاكم ولم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ويكون متطوعاً وإن 
ذكره وشرط الرجوع ورجع وإلا فوجهان أصحهما يرجع . انظر/ روضة الطالبين [4/ 19]. 

في هذه المسألة خلاف طوق والذي ذكره المصنف هو الذي قطع به الأكثرون. 

والطريق الثاني : : وهو الراجح عن الشيخ أبي علي والإمام والغزالي أنها تجب كالنفقة. انظر/ روضة 
الطالبين [؟/798]. 

قال في الروضة: لو كان زوج البائن الحامل رقيقاً إن قلنا النفقة للحامل لزمته وإلا فلا لأنه لا يلزمه نفقة 
القريب. ولو كان الحمل رقيقاً ففي وجوب النفقة على الزوج حراً كان أو عبداً قولان إن قلنا: للحمل لم 
تجب بل هي على المالك وإلا فتجب . انظر/ روضة الطالبين [19/4]. 

قال في الروضة . نشزت الزوجة وهي حامل وحكى ابن كج تخريج سقوط النفقة على أنها للحمل أو للحامل» 
والمذهب القطع بسقوطها ٠‏ وقال الشيخ البكري في الاعتناء : وفيه دلالة على أن النفقة للحامل دون الحمل على 
القول الآخر. انظر/ روضة الطالبين .]9/١/9[‏ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/ .]45٠‏ 

ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [4/ .]7١‏ 





الْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَطَائرٍ الْأبْوَاب: كِتَابُ النّكَاح هه 
التََمَهَ لْحَامِل. فَإِنْ قُلْنَا : لِلْحَمْل : لَمْ نَطالِبَهُ لِسْقُوطِهًا بِمْضِيٌ الدَّمَانِ2"7. 
بَابُ الحضانة 


بَوَيْن مِنْ كفالته » 


قَالَ الْمَحَامِلِنُ : الْأمُ أَوْلَى بالْحَضًاً 
نه يْرَمُ به الَأَبُ”". 


5 
9 
اما 
2 
5 
0 
0 
0 
3 
كم 
ع 


س كرس لك كو 25)9م ع هر #إ(ع 
وَإِذَّا كَانَ الأبُ خُرًا'" أو مُسْلِمَا9ف 
1 5ه سه ساه 
مدل أ 2 0 


وبروجب 
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م 2ه كو رم سات 6 5ف لم8 42(م) كه إن اس ]سر(9) كديا هيبت 5 دهي )١(‏ 2ه 
زَادَ غَيْرُهُ : أَوْ دا كَانَتْ الْأَمّ مَجنُونَة 0 أَوْ لَا لَبَنَ لها أَرْ امْتَتَعَتْ مِنْ إرْضَاعه”” '“ أو 


- 
ا 


ل وعارر جم 3 ا 2ه سس 5م ع م سجس 225 عاءة(؟) 
عَمْيَاءَ كُمَا بَحَنَهُ ابْنُ الرّفْعَة!''' أو بها بَرَصٌ أَوْ جُدَامٌ كُمَا أفْتّى به جَمَاعَة : 


1 ذكره في الروضة بصيغة التضعيف وقال: وقيل في سقوطها خلاف مبني على أنها للحمل أم للحامل . 
والمذهب أنه لا تسقط نفقة المدة الماضية بل يلزمه دفعها إليها وبهذا قطع الجمهور. انظر/ روضة الطالبين 
[4/ 59 ]. 

إفة ذكره الشيخ البكري . وقال: كان للحاكم إلزام الأب بالحضانة وغيرها. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء 
[8/6 5 ة). 

إفرق ذكره الشيخ البكري. وقال: وكذلك إذا كانت غير كاملة الحرية . ويستئنى من هذه المسألة ما إذا كانت أم ولد 
لكافر فأسلمت فهى أحق بالحضانة» وإن كانت رقيقة والأب حر. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1؟/ 
34 ]. 

25 قال الشيخ البكري: إذا كان الأب مسلماً دون الأم فلا حضانة لها. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/ 
]. 

(5) ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [5/ 1128 . 

(7) ذكره الشيخ البكري. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [9778/5]. 

000 أي بغير عم الطفل أما إن تزوجت بعم الطفل فوجهان: أصحهما المنع لأن العم صاحب حضانة في الجملة . 
انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1978/1]. انظر/ مغني المجتاج [7/ 1450. 

000 وقيد الشيخ البكري في الاعتناء بالجنون المطبق أو المنقطع الذي تطول مدته. انظر/ الاعتناء في الفرق 
والاستثناء [5/ 919]. 

)0( وهذا على الصحيح من اشتراط أن ترضعه . والثاني : لا يشترط وعلى الأب استئجار مرضعة. انظر/ مغني 
المحتاج [15557/7. 

)٠١(‏ ذكره الشيخ البكري. وقال: وهو الذي نقله الأكثرون خلافاً. صححه البغوي. انظر/ الاعتناء في الفرق 
والاستثناء [7/ 1974]. انظر/ مغني المحتاج [14055/7. 

)1١(‏ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسي من أثمتنا من أقران 
الصباغ واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام. انظر/ مغني المحتاج [1497/57. 

(؟1) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: كما في قواعد العلائي . انظر/ مغني المحتاج [407/7]. انظر/ 
الاعتناء في الفرق والاستثناء 51/ 97*9]. 
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و 


صَابطً 
إذَا التَمَعَتْ نْسَاء الْقَرَابَاتِء فَيِسَاء الم أْلّى. إِلّا في صُورَةٍ وَاجِدَةٍ : 
وَهِيَ : إذَا التَمَعَتْ الْأنحتٌْ لِلآَب, وَالْأَتُ لِلَأُم فَإِنَّ الأخت لِلآب أؤلّىء عَلَّى 
الجديدة . 


لم 


كِتَابٌُ القصاص 
ضَابط 
القثْل أَرْبَعَة أقسَام 
حدما : مَايُوجِتُ الْقِصَاص”"). وَالدَيَة” . وَالّْكَفَّارَا؟ ) وَهُوَ الْقَعْاُ الْعَمْدُ الْمْتْمَادُ 
خحدها: مايوجب القصاص ' . والديَة ". والكمارة ". وَهوَالمَثل وَان 
الْمُكَافَ وَلَا مَانْعَ. 
الثاني : ما لَّا يُوجِبٌ وَاحِدًَا مِنْهَاء وَهْوَ قْلَ الْمُرْتَدٌ» وَالرَّانِي الْمُخْصَنْء وَنَحْوِهِمَا(©. 
الثَالِثُ : ما يُوجِبُ الدَيَة" وَالْكقَارَءَا"'2 دُونَ الْقِضَاصِء وَمُوَ الْخَطَأَء وَشِبْهُ الْعَمْي 


السسما 


وَبَعْضٍ أنْوَاع الْعَمْو. 
الَابُ :ما يُوجِبُ الِْصَاص وَالْكَارَه دُونُ الذي 
وَهِيَ : ما إِذَا وَجَبَ لِرَجل. 
على آخر صا في اللي لل ُؤتئه. فجنى لمق على القال : قط تت هي 
لَه بَعْدَ ذَلِكَ الدّيّة. لَوْ عَمَاء وَلَوْأَرَادَ الْقِضَاصَء فَلَهُ. 
ضَابط 


م 


3 -ِ 


قَالَ فِى التلخيص : كُلُ عَاقِل بَالِغْ قَتَاَ عَمْدّاء وَجَسَ الْقَمَدُ إذّا كَانَا مُتَكَافكثء إلا ة 
في التلخيص قل بار وجب ا فين » 121 في 


0 





)0غ( ذكره في الروضة . وقال: وهو الصحيح المنصوص في الجديد والقديم. وقال المزني وابن سريج: تقدم 
الأخت من الأم. انظر/ روضة الطالبين .]١١9/9[‏ 

آفة ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [18/5]. 

اف وهذا إنما يكون بدلا عن القصاص عن سقوطه بعفو أو غيره كموت الجاني . انظر/ مغني المحتاج [44/4]. 

(:) انظر/ روضة الطالبين [4/ 7”85]. انظر/ مغني المحتاج .]١١7//5[‏ 

(5) كمن عليه قصاص في النفس أو من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها. انظر/ روضة الطالبين .]١54/4[‏ 

() ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/ 00؟]. 

60 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج .]1١07/5[‏ 

)00 وذلك فيما إذا قتل حر عبداً أو مسلم كافراً أو حربياً أو ذمياً. وكذا لا يقتص من الوالد لولده وكذا الأم. انظر/ 
روضة الطالبين [9/ .]١6١ ٠1١6٠١‏ 


الْكِتَابُ الْكَامِسٌ/ فِي نَظَائرٍ الأَبْوَابٍ: كِتَابُ الْقِضَاصٍ 0 


الْأصُولٍ؛ وَإِذَا وَرِتّ الْقَاتِلَ بَعْضَ ف 1 قصًا ص الْمَقْنُول'". 
قَاعِدَةٌ 
قَالَ فِي الرَّوْنَقٍ : لا يَجِبُ الْقِصَاصٌ بِغَيْرِ مُبَاشَرَِه إلا فِي الْمُكْرَو “2 وَالشْهُودٍ ذا 
م 0 
رجعوا 2 . 
قَائَدَةٌ 


الْمَقَاتَلُ : الدّمَاغٌ ؛ وَالْعَيْنُه وَأَضْل الأدُدء وَالْحَلْقُه وَنُقرَةُ النّخْرِء وَالَأَدَ دع 

وَالْخَاصِرَةٌ وَالإخليل وَالْأَتيين وَالْمَنَائَهُ"' وَالْعِجَانُ”"' وَالصَّدْرُ وَالْبَظِنُ وَالضَرْعٌ وَالْمَلْبُ. 
قَاعِدَةٌ 

يُعْتَبَرٌ في الْقِضَاصِ : النَّسَاوِي بَيْن الْمجَانِي وَالْمَجْنِيَ عَلَيْه في الطَرَقِيْنِء وَالْوَاسِطَةٍ حَنَّى لو 
تحت حَالة لم يكن الْمَُْونُ فيهًا كُنُوً لاي ليجب لقلا ماب بالشنهوة. 
وَنَظِيرُهُ في ذَلِكَ : جل الأكلء يُشْتَرَطُ فيه كَوْنَُ رَامِي الصَّيْدٍ مِمّا ئَحِلّ ذَبِيِحَنُهُ في الطَرَفَيْنِ 
وَالْوَاسِطَةَ ؛ لأنَّ الأضل فِي الْمَيْنَاتِ الْحُرْمَه0. 

وَكَذَا في تَحَملٍ الْعَاقِلَةِ يُعتَبَر الرَقَانِءِ وَالْوَاسِطَةُ : لِأَنَهَا مُوَاحَدَةٌ بجنَاية الَْيْرِ فَهِيَ مَعْدُولَةٌ 
عَنْ الْقِيَّاسٍ» َاحتبظ فِيها. كما يُْتَاط في الَْوَدا 0 


و س8 


/41[ وكذا لو ورثه كله بأن قتل أحد الابنين أباه ثم مات الابن الآخر فورثه القاتل. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
.]١ 67 

إفهة وذلك بأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة ولها منه ولد أو قتل ابن عتيق ولده ثم مات العتيق وورثهُ الولد فلا 
قصاص . انظر/ روضة الطالبين [9/ .]١87‏ 

كما إذا أكره غيره على قتل بغير حق فإنه يجب القصاص على الآمر على الصحيح المنصوص وبه قطع 
الجمهور وعن ابن سريج أنه لا قصاص . انظر/ روضة الطالبين .]١18/9[‏ 

(4) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١5921١78/9[‏ 

)2( وهو عرق العتق . انظر/ مغني المحتاج [5/ 4]. 

(7) وهي: مستقر البول من الآدمي . انظر/ مغني المحتاج [5/ 5]. 

60 والعجان ما بين الخصية والدبر ويسمى العضرط . انظر/ مغني المحتاج [5/ 1574 

(4) قال الشيخ الخطيب الشربيني : ويعتبر في القصاص المكافأة من الفعل إلى الانتهاء . انظر/ مغني المحتاج 
.]١1"1[‏ انظر/ البهجة الوردية [8/ 15]. 

(9) وذلك كما لو أمر مجوسي أو وثني أو مرتد سكيناً على حلق شاة أو قطع بعض الحلقوم وقطع المسلم الباقي . 
انظر/ مغني المحتاج 7/151 751] . انظر/ روضة الطالبين [7737//7]. 

)2٠١(‏ وهوالذي صححه في الروضة . وذلك كما لو كان بعض العاقلة في أول الحول كافر أو رقيقاً أو صبياً أو 
مجنوناً وصار في آخره بصفة الكمال . انظر/ روضة الطالبين [0557/9”]. 





مد الْكِتَابُ الْكَامِسٌ/ فِى نَطَائِر الْأَبْوَاب: كِتَابُ الْقِضَاصِ 
وَأَما الذَيَهُ : فَيُعْتبَرُ فِيهَا حَالُ الْمَوْتِ” "2 لأنّهًا بَدَلُ مُْلَفء فَيُعْتَبرُ بِوَقْتِ التَلّفٍ. 
قَاعِدَةٌ 


مَعَلّد ساي 1.0 انع ؛ ؛ أن ها أذيكوننشقا من صاجبهاء ليث 


الشَّلّاءُ كَذَلِكَ'". وَاسْبَد سْتَفْنَى الْْلْقِييُ ِنْ الثاني : ما إِذَا جَنَى الْمُكَاتِبُ عَلَى عَبْدِهِ في الطَرَفِء فَلَهُ 
الْقِصَاصُ مِنْهُ كما نَصَّ عَلَيِْ في الْأم. سَوَاء تَكَانَبَ عَلَيْهِ آم لاء مَعَ أَنَّهَُا ُفْتَنُ بو» عَلَى الْصَح. 
قَالَ : وَلَمْ أَرَمَْ تعَرض لِاسْكْنَائًِا. 
قَاعِدَةٌ 


7 7 
واره وليه 00 


مَا لَهُ مَفْصِلٌء أو حَدَّ مَضْبُوظ مِنْ الأغضًاء ؛ جَرَى فيه الْقِصَاصُء وَمَا لَا قلا فَمِن. 
الْأَوّل : الْيََانِ وَالرَجْلَانٍ مِنْ الكُوع وَالْكعْبُ وَالْعِرْقُ وَالركْبَة. 


م 


.6 1 220 
وَالْمَْكتُ وَالْمَخْذُ وَأنَامِلُ الأصَابع'*. ْ 0 0 
وَمِنْ الْمَضْبُوطٍ : الْعَيْنُء وَالْجَمَنُء وَالْمَارنء وَالأذنء الذَكَرٌ وَالأَنَْيَانِء وَالأَلَيَانِء 
وَالشُفْرَانِء وَالشَّمَةُه وَاللْسَانُ وقلع السَُ'”'. 


سوس سمو َه 


وَيرَاجٍ جَعٌ أَهْلْ الْجِبْرَةٍ و في سَلَ انين أو خدَاهُمَا ا 
وَمِنْ النَّانِي : كَسْرٌ الْعِظَام' ل وَدَقَّ انك 0 “» فِيمًا بَحَنَهُ الرَافِعِن وَالنّظمَة 2 
وَالوحية 3 


4١‏ أي حال التلف وهذا. 

(") ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/ .]١6٠‏ 

هوق قطع به في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [159/9]. 

() قال الشيخ الماوردي: يجب القصاص في الأطراف كوجوبه في النفس لأن الأطراف مفاصل يمكن الممائلة 
بها. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي .]١51//١7[‏ انظر/ روضة الطالبين [4/ .]١8١‏ 

(2) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [70//4» 7”5]. انظر/ روضة الطالبين [9/ 1857]. 

(5) ذكرهف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [4/ ]١96‏ . انظر/ مغني المحتاج [5/ 5 17. 

4/0١‏ ذكره فى الروضة. وقال: : لا قصاص في كسر العظام لعدم الوئوق بالممائلة لكن للمجني عليه أن يقطع أقرب 
مفصل إلى موضع الكسر ويأخذ الحكومة للباقي وله أن يعفو ويعدل إلى المال . انظر/ روضة الطالبين [9/ 
.]١ 47‏ 

47 وذلك فيما إذا لم يمكن القصاص منهما. قال في الروضة: قال في التهذيب أنه يقتص بمثله إن أمكن وإلا 
وجبت الدية. ويشبه أن يكون الدق ككسر العظام. انظر/ روضة الطالبين [9/ 198]. 

دا هذا فيما إذا انفردت اللطمة . انظر/ روضة الطالبين [1417//9]. انظر/ مغني المحتاج [4/ 79]. 

.]١41ا/‎ /9[ انظر/ روضة الطالبين‎ 0١ 





الْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائرٍ الْأْوَاب: كِتَابُ الْقِضَاصِ 68 
بَابُ اسْتِيقَاءٍ القصضّاص 

205 2 ب 2ه 200 , 

ال المَاوَردي : يعبر في ا- 5-2 سْتِيفَاءِ الْقِضَا ص عَشَّرَ 0 أَشْيَاءَ 

أَحَدَم أذ ْ نَائِبهُ. 
5 : ا َرَْمَا يُحْتَاجُ إلى الْكيفٍ. 
رَابِعَهَا : يُؤْمَرٌ الْمُفْنَصٌ مِنْه بِقَضَاءِ ما عَلَيْهِ مِنْ الصَّلاة. 
حََامِسُّهَا : يُؤْمَرُ بِالْوَصِيّة فِيمَا لَه وَعَلَيْهِ 
سَادِسُهَا : يُؤْمَرُ بالتَوْبَة مِنْ ذنُوبه. 
سَايمهَا : يُسَاقٌإِلَى مَوْضِع الْقِصَاص بِرفْقٍ» وَلَا يشْتَم. 
عَوْرَنهُ بشِدَادٍء حَنَّى لا تَظهَرَ. 


ما 
ا 
م06 
| 
1 
ع 
0 06 
1 
م 
5 
0 
6 


قَاعِدَةٌ 


لا يُنتؤق الِْصَاصٌ إل بإِذْنِ الْإومَام1". وَاسْْدنِي صُوَرٌ : 


الأولّى : سيد يْقِمْعَلَى عَبْدِِ الْقِصَاصٌ كما ُو مُفْقضَى تضجبح الشَّيْخَينٍ : أنه يُقِيمُ عَلَيْه 
حَدَ السَرِقَة وَالْمُحَارَبَة فَإِنَّ جمَاعَةَ أَجْرَوَا الْخْلاف الْمَذْكُورَ ني الْقَْلِ وَالقَطع قصَاصًا”" . 


مرا ماه 


التَانيَةٌ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلّام في قَوَاعِدِهِ : لَوْالْمَرَدَه بِحَيْتُ لَا يُرَىء ينبي أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ لا 
سِيّمَا إذَا عَسجَرَ عَنْ إِنَْاتِها *» وَيُوَافِقَهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيُ : إِنَّ مَنْ وَجَبّ لَهُ حَدٌ قَذْفِء أَؤْ تَعْزِيرء وَكَانَ 
بَعِيدًا عَنْ السُلْطانٍ : لَهُ اسْتِيفَاؤٌه إذا قَدِرَ عَلَيْهِ بنَفْسِه0*". 


الَالتَةُ : قَالَ فِي الْحَادِم : الْقَاتِلُ فِي الْحِرَابَةِ لِكُلَ مِنْ الْإمَا م وَالْوَلِيَ الْأَمْر بقَغْلِهه دُونَ 


)01 ذكرها الشيخ الماوردي نصاً . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي .1١١١ /١7[‏ 

(؟) ذكرهفى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [4/١؟77].‏ انظر/ الحاوي الكبير للماوردي .]١947/17[‏ 

00 قال في الروضة : هل له قطعه في السرقة والمحاربة وقتله في الردة؟ وجهان : الأصح المنصوص نعم لإطلاق 
الحيز ومنهم من جزم بجواز القطع وأجرى ابن الصباغ وجماعة هذا الخلاف في القطع والقتل قصاصاً. وفي 
التهذيب: الأصح أن القطع والقتل إلى الإمام . انظر/ روضة الطالبين .11١/٠١[‏ انظر/ مغني المحتاج 
1/1 ]. 

(4) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: وفي معناه كما قال الزركشي ما إذا كان بمكان لا إمام فيه. انظر) مغني 
المحتاج .]4١/5[‏ 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ .]4١/4‏ 








ىه الْكَتَابُ الْكََامِسٌ/ فى نَظَايْر الْأبْوَاب: كْتَاتٌ الْقِضَاص 


مُرَاجَعَةٍ الآخَرِ. صَرَّحَ به الْمَاوَرْدِيُ. 


قَاعِدَةٌ 
وَيُسْتَْنَى مِنْهَا صُوَرٌ يعي فِيهَا السّيِف : 
الأول : إِذَا أَؤْجَرَهُ تَمْرّاء حَنَّى مات" . 
النَاِيةٌ : إذَا قَتَلَهُ باللَوَاطِء وَهْوَ مِمَنْ يَقْثُلهُ غَالن 
الثَاِئةٌ : إذَا قَتَلَهُ بسسخر7". 


0 


الرَابعَةُ : ذا شهِدُوا نا مُحْصِن قرم ؛ نُحّ رَجَعُواء عَلَى وجو '. صَوَيَهُ في الْمُهِمّاتِ. 


الْخَامِسَةُ : إذا أنهَسَهُ فى أو حَبَسَهُ مَعَ سَبْ في مَضِيقٍء هَل يتَعيّنُ لِلسَيْفٍ للسّئف ب أو يُقْمَلَ بمثْل 


مَا فَعَلَ ؟ وَجْهَانِ. 


200 


020 


فرق 
ادع 


20) 


(3) 


حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُ” » وَبَمَلَهُ اب الرّفْعَقِ وَالْقَمُولِئُ بلا ؟ َرجيح. 


وَقَضِيةُ كلام اْأدْرَعِيَ : تَرْجِيحُ الثّاني. 
الصُوَر الَتَى د يَثْبْتُ فيها الْقِصَاصٌ دُونَ الدّيّة لؤ عَمًا 


مِنْهَا : الْمُرْتَذُ إذًا قَتَلَ الْمُرْتَذُ فيه الْقِضَاصُء وَلَوْ عَمَاء قلا ديَةَ 
ضابط 


2302 


03 


مَنْ اس سْتَحَقَّ القِضَاصّء فَعَفَا عَنْهُ عَلَى مَالٍ : فَهُوَ له »إلافى في صَورَةٍ رَةٍ وَّهِيَ ما لَوْ جَنَى عَلَى عَبْدٍ 


صححه في الروضة وذكره. والثاني : يؤجر مائعاً كخل أو ماء أو شيء مر. والثالث: لا قصاص . انظر/ 
روضة الطالبين [9/ 9؟5]. 1 

بأن لاط بصغير وهو الصحيح . 

والثاني: تدس في دبره خشبة قريبة من آلته ويقتل بهاء قال أبو إسحاق والاصطخريء قال المتولي: هذا 
إن توقع موته والخشبة وإلا فالسيف. 

والثالث: لا يجب به القصاص لأنه لا يقصد به الإهلاك فيكون القتل به خطأ أو شبه عمد وهو غريب 
ضعيف . كذا ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/9؟5]. 

فإنه يقتص منه بالسيف لآن عمل السحر حرام ولا ينضبط . انظر/ روضة الطالبين [9/9؟؟]. 

ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: كما ذكره الرافعي. أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في 
فتاوى البغوي. انظر/ مغني المحتاج [4/ 15]. 

الأول: يقاد بالسيف لأن الأفاعى غير متمائلة ولا نهشاتها متساوية. 

والثاني : أن يقاد بإنهاش الأفعى له فإن كانت تلك الأفعى موجودة لم يعدل إلى غيرها وإن فقدت التمس 
مثلها . وقال بإجراء الوجهين في القود منه بإضرار السبع . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [15/ 57 .]1١‏ 
انظر/ روضة الطالبين .]١549/9[‏ 





اكاب الْحَامِسُ/ فِي نَطَائرٍ الأْواب: كِنَابُ الْقِضَاصِ 5١‏ 
فا ا اك ا 1 لْمُعْتَو وَأَرْْنُ الْجِنَايَة مِثْلُ الدَّيَّقه أو أَكْتَر. فَإِنَ لِلْوَرَثَةٍ 
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الامن. زعا على مال كان لِسَيد ؛ أن آَْشَ الْحنَاية الي وَقَحَتْ في مِلكه لَه 
بَابٌُ الدَّيَاتُ 
هي أنْوَاعٌ 
الْأَوَّلُ : ما يَجِبُ فيه ديد َامِلة وَدلِكَ النَفْسُء وَاللَسَان وَالْكَلَامُ وَالصّوْتُء وَالذَوْقُ 
وَالْمَضْعوَالْعَفْلَُ وَالسّمْعُ وَالْمَصَرُوَالشَّمٌ» وَالْحَسَمَةُ وَالْجِمَاعٌ وَالِْحْبَالَ وَالْإمَْاء وَالْإِفْضَاءٌ 
وَالَشنُ وَالْمَمْيء وَسَلْخُ الْجِلْد وَاللَحم الات علَى الظهْرِء عَلَى مَا فِي التَّنْبِيهء وَقَسَرَهُ ابْنُ الرَفْعَةٍ 
السَلْلةِ وَقَالَ : إِنهُ لا ذكرَ لِذَلِكَ في الْكُشْبٍ الْمَشْهُورَة. 
َالَ الْأَذْرَعِيُ : وَلَا فِي الْمُهَذّبِ وَهِيَ غَرِيبَةٌ جدًا قَالَ : َعم َكرَهَا المرْجَانِيُ في الشَّافِي 
اير بن لِلتَنبِيه وَأَقََه الْمُسْتَدرِكُونَ قَالَ وَالطاهِرٌ خلافة. وَرَادَ الْإمَامُ : لَذَةَ العام قَهَذِِ 
عِشْرُونَ. 
الّانِي : ما يَجِبُ فيه نِضفُ الذي وَدَلِكَ فِي كُلّ عضو فِي اْبَدَنِمِنهُ لان وتَكْمْلَ الذي 
فِيهِمَاء وَدَلِكَ عَشَرَة : اليد وَالرَجْلُ» وَالْأَذْنوَالعَيْنُ وَالشّمَهُوَالنْحىء وَالْحَلَمَةُ وليه وأحَدُ 


تين وَالشُفْرَيْن. 

الكَّاِتُ : مَا يَجِبُ فِيهِ التُلْتُ وَذَلِكَ أَْبَعَةٌ : إخدى طَبَقَات الْأَنْفِء وَالَآَمَةُ وَالدَامِعَة 
وَالْجَائِفَةُ. 

رابع : مَا يَجِبُ فيه الرَيْعٌ» وَهْوَ الْجَهْنُ خَاصَّةً 


5م قنع 


الْحَامِسٌ : مَا يجب فِيه الْعْشْرٌ وَهُوَالْأَصْبْعُ. 
السَّادِسنُ : مَا يَجبُ فِيه ضف الْعْشْرِ وَهْوَ حَمْسَةٌ : أَلْمْلَةُ الْإبْهَام وَالسَن وَمُوضِحَةُ الرَّأسِ 
أؤ الْوَجوا"2 وَالْهَشُمُ كَذَلِكَ وَالتقْل0". ١‏ 


السَّابِعٌ : ما يَجِبُ فيه عُشْرٌ الْعْشْر وَهُوَ كَسْرٌ الصَلْع وَالتَرَة ني الْقَدِيم " 
ضَابط 


م 


مِنْ كتّابي الْخْلاصَةَ : لا يَسْقْطُ الْقِصَاصُء كَالضَّمَانِ بِالْعَوْدِ في الْجَرْمء بَلْ الْعَانِي. 


)00 وسواء كان على الهامة والناصية أو القذال وهو جمع مؤخر الرأس أو الخْشَّاء وهي العظم الذي خلف الأذن أو 
منحدر القَمَحْدُوّة إلى الرقبة وهى ما خلف الرأس . انظر/ روضة الطالبين [777/9]. 

(؟) وذلك فيما إذا أوضح واحد وهشم آخر ونفل ثالث. انظر/ روضة الطالبين [9/ 14؟]. 

قال الشيخ الماوردي: نقل المزني عن الشافعي أنه قال: في الترقوة جمل إذا كسرت وفي الضلع جمل إذا 
كسرها وهذا قاله في القديم» ونقل عنه في الجديد أن فيها حكومة. انظر/ الحاوي الكبير ١4 /١11[‏ 11. 
انظر/ روضة الطالبين [849/9؟]. 





بق الْكتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَظَائرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ الرَدَ 
بَابُ الْعَاقِلَة 
قَاعِدَةٌ 
كُلَ مَنْ جَنَى جتَايٌَء فَهْوَ الْمُطَالَبُ بِهَاء ولا يُطَالَبُ بها عَيْرُه إِلّا في صُورَئيْنِ : : الْعَاقِلَةُ : 
تخول ديه الحَطأْ وَشِبْهِ الْحَمْدءِ وَالصَّبِيُ المُحْرِمُ ذا قَتَلَ صَيْدَا أو ارْتَكَبَ مُوجبَ كَمَارٍَ» كَالْجَرَاء 
عَلَى الْوَلِنَء لا فى مَالِهِ2"0. 
كتَابُ الْرُدَّةَ 
قَالَ النَوَوِيُ فِي تَهُذِيبه : الكفْر ربع أنواع كُمْرُ إِنْكَارِ وَكُفْرُ جْحُودٍ وَكْفْرُ عِنَادٍء وَكُفْرْ 


نِقَاقٍ 
مَنْ أنَى الله بوَاجدٍ مِنْها لا يُثفَر لَه وَلَا يُخْرَجُ مِنْ الثَار. 
قَاعِدَةٌ 
قَالَ الشَّافِِىُ : لَا يُكَمَّرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْقِبْلَةِ وَاسْتُنِْيَ مِنْ ذَلِكَ : الْمْجَسَمُ وَمُنْكرُ عِلْم 


وَكَالَ بَعْضَهُمْ : : الْمُبتَدِعَة أَقْسَامٌ : 

الْأَوَّلُ : ما نُكمَرُهُ قَظعَاء كَقَاذِفٍ عَائْسَةَ رَضِيَ الله ه عََّْاا" وَمنْكرِ عِلْم الْجُرِْيّاتِ”” أ وَحَشْرِ 
الْأَجْسَادٍ وَالْمْجَسّمة290 وَالْقَائْلٍ دم الْعَالَم”*. 

النّاني : مَا لا نُكَمُرُهُ قَظعَاء كَالْقَائِلٍ تَُضِيل الْمََائكةِ عَلَى الأَثْيَاِ» وَعَلِيَّ عَلَى أبِي بَكْر. 

الغَالِتُء وَالرَابِعٌ : ما فيه خلافٌ» وَالْأصَحٌ : التكْفِيرُء أَوْ عَدَمُهُ كَالْقَائْلٍ بِحَلْ الْمُرَآن0") 





)٠(‏ ذكره النووي في المجموع وقال: إنه الأصح» وقال أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وآخرون: هذا 
هو القول المنصوص في الإملاء . 
والثاني: أنها في مال الصبي وهو القديم» وحكاه أبو حامد وجهاً مخرجاً. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [0/ 75]. 

(؟) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]54/١١[‏ 

إفرق قطع به الشيخ النووي في شرح المهذب في صفة الصلاة. انظر/ المجموع شرح المهذب [4/ 098؟]. 

(5) وهذا هو الذي قطع به النووي في المجموع في صفة الصلاة. انظر/ المجموع شرح المهذب [057/5؟]. 
وقال الشيخ الخطيب الشربيني. وقال في المهمات: المشهور عدم كفرهم وذكره ما نقلناه عن شرح 
المهذب . انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [5/ .]1١74‏ 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]54/5١[‏ 

)03 قال النووي في المجموع : أطلق أبو علي الطبري في الإفصاح . والشيخ أبو حامد الإسفراييني ومتابعوه القول 
بأنه كافرء وقال أبو حامد ومتابعوه: المعتزلة كفار والخوارج ليسوا بكفار. ونقل المتولي بتكفير من يقول 
بخلق القرآن عن الشافعي» وقال القفال: وكثيرون من الأصحاب يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره - 
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صَحمّ الْبَلْقِينِنُ النَكْفِيرَ وَالْأَكَْرُونَ : عَدَمَهُ وَسَابٌ الشَّيْخَيْنِ''": صْحّحَ الْمَحَامِلِيُ النَكَفِيرَ 
وَالْأَكتَرُونَ عدمة. 
2 


ضَابط 
كز املع عله لام 
أَحَدّمًا مَا نُكَمُرُهُ فَظعَاء وَهُوَّمًَا فيه نَضْء وَعْلِمَ مِنْ ادن يالضَرُورَةٍ؛ بأَنْ كَانَ مِنْ أَمُورٍ 
الإشلام الطاجرة» الي : يشْمَرِكُ في مَْرقتهَا الْحَوَاصٌ وَالعوَام 
كَالصَّلَاة وَالرَّكَاةٍ وَالصَّوْمء وَالْحَجٌ وَتَخْرِيم الزّنَاا أ وَنَحْوهِ. 
الَانِى : ما لَا نُكَفُرُْ قَعَاء وَهُوَّمَا لَا يَعْرِفُهُ إلا الْخَوَاصُء وَلَا نَصَّ فِيهِ : كَفَسَادٍ الْحَجٌ 
بِالْجمَاع قَبْل الْؤْفُوفٍ 
الا :ما كذ ب على الأضع. وهو المشهوز الملشومل علئد» ابي لم يتل ون 
اع امي آم قير رات معي ا 
الصّرُورَة كَجلَ الْبَنع» وَكَذَا غَيْرُ الْمَنصُوصٍ. عَلَى ما صَحََحَهُ النَوَوِيُ 
رابع : ما لَانْكَفره على الْأَصَحء وَهُوَمَا فيه نَصُ. لحن حفن عير مَشْهُورء كَاسْيسْقَاقٍ 
بِنْتِ الابْن السّدْسَ» مَعَ بنْتِ الصُلْب 
صَابِط 


لا الصّبِيَ الْمُمَيْرَه إِسْلَامُهُ مُهُ صَحِيحٌ عَلَى وَجْهِ 


كُلُ مَنْ صَحَّ إِسْلَامُةٌ صَحََتُ رِدَّنَةُ 


ورم وعوله) 


مرح وَلَا نَصِحٌ رِدّنه 


جما 


إكتاتر 


قَاعِدَةٌ 


- 


مَا كَانَ تَرْكُهُ كُفْرَاء فَفِعْلّهُ ِيمَانَّء وَمَا لا فلا. 


من أهل البدع . قال صاحب العدة هذا هو المذهب وصححه النووي فقال: وهو الصواب. انظر/ المجموع 

شرح المهذب [4/ 27851 754]. 

000 قال الشيخ سليمان الجمل: لا يكفر بسب الشيخين أو الحسن والحسين إلا في وجه ضعيف حكاه القاضي . 
انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ .]١77‏ 

(؟4 مثل نفي وجوب ركعة في الصلوات الخمس أو اعتقاد ما ليس بواجب بالإجماع كزيادة ركعة من الصلاة 
المفروضة أو وجوب صوم يوم شوال. انظر/ مغني المحتاج [5/ .]١75‏ انظر/ روضة الطالبين 115/١١1‏ 

(*42) صححه فى الروضة وذكره. انظر/ روضة الطالبين /١١[‏ 59]. 

(54) قطع به الشيخ الخطيب الشربيني والشيخ سليمان الجمل. انظر/ مغني المحتاج .]١5/4[‏ انظر/ حاشية 
الجمل على المنهاج [5/ .1]١777‏ 

20 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [١٠١/١/ا]‏ . انظر/ مغني المحتاج [11739//5. 





134 الْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فِى نَظَائِر الْأَبْوَاب: كِتَابُ الرَدَةٍ 


بَاب التَعْزِير 


قاعد 


ب 


كا 


ممه 


مَنْ أتّى مَعْصِيّة لا حَد فيها وَلَا كَمَارَةَ عَرّرَ. 


لايع عم 


أَوْ فيهًا أَحَدُهُمَاء قَلا. 
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وَيُسَْدْنَى مِنْ الأوّل صُوَرٌ : الْأُولَى : دَوُو الْمَيَْاتِ في عَثَرَاتِهِمْ. 

نَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُ لِلْحَدِيثِ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُ في ذَوِي الْهَيْنَاتِ وَجْهَيْنَ!' : 

أَحَدُهُمَا : أَنَهُمْ أُضْحَابُ الصّعَائِرٍ دُونَ الْكبَائْر. 

وَالنَّاني : أَنّهُمْالَِّينَ د نوا الذَنْتَ نَمُوا عَلَيْهم وََابُوا مِنْه. 

نص الشَافِعِيُ على أنّهمْ لّذِينَ لا يُْرَقُونَ بالشّر”". 

الَّانيَة : الأضل لا يُعرَّرُبِحَقَ الْمَرْعء كُمَا لا يُحَدٌَبقَذْفه وَِنْلَمْ يَسْقْظ حَقُ الإمَام مِنْ ذَلِكَ 

صَرّحَ به الْمَاوَرْدِي . 

الثَالِتَة إذا ولو حي في دبرا لا يعر وَل مر َل ينَْى» وَإِنَ عاد زر 
عَلَيْه في الْمُحْمَصَر؛'» وَصَرَّحَ به جمَاعَة0. 

لاه : وا رَأى من يني برجي دخو تصق 


و 


َمَتَلَهُ في يَلْكٌ الْحَالَقَ لا تَعْزِيرَ عَلَيْهِ وَِنْ افْنَاتَ عَلَّى الْإمَام لأَجْلٍ الْحَمِيَ وَالْعَيْظ حَكَاة 


2 9 600 
ابْنُ الرّفْعَةٍ عَنْ ابْنِ دَاوْ . 
وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُ» وَالْحَطَابِيُ عَنْ الشَّافِعِيَ : أَنَّهُ يحل لَهُ قَيلهُ َاطِنّاء وَإِنْ كَانَ يُقَادُ بهِ في 
لطا 
الْحَامِسَةُ : إذَا نَظَرَ إِلَى بَْتِ غَيْرِو» وَلَمْ يَرْتَدِعْ بالرّمْيء ضَرَبَهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ بالسّلاح وَنَالَ 
مِنْهُ مَا يرَدِعَهُ 


260200 ذكرهما الشيخ الماوردي . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [7/ *1141. 

(؟) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج .]1١91١/5[‏ 

[فرة صرح به الماوردي : وقال: لا يسقط حق الإمام في تعزير كل واحد منهما فيكون تعزير الوالد مختصا بالإمام 
مشتركاً , بين الوالد والإمام. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [1477/117. 

20 قال في مختصر المزني : قال الشافعي : فلست أرخص فيه بل أنهى عنه» فأما التلذذ بغير إيلاج بين الإليتين 
فلا بأس وإن أصابها في الدبر لم يحصنها وينهاه الإمام فإن عاد عزره. انظر/ مختصر المزني هامش الأم [9/ 
5 ]. 

)20 قال الشيخ الخطيب الشربيني : صرح به البغوي وغيره. 

كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ .]١9١‏ 
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0 


قَالَ الرَّافِعِيُ عَنْ النّصّ : وَلَوْلَمْ يَتَلمِنْهُ صَاحِبُ الدَّارٍ عَاقَبَهُ السلْطَانَ”"2 هَذَا لَفْظَهُ 
وَمُفْتَضَاُ عدم الّْزِيرٍ إذَا نَالَ ِْهُ» وَكَأَنهُ حَدٌَ هذه الْمَعْصِيَ"'. وَقَد يْقَالُ : هَذَا نَوْحٌ َعْزِي شرع 
لِصَاحِبٍ الْمَنْزِلِء وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ ة 1 لِلِمَام اسْتِيمَاوُه. 

السَّادِسَةٌ : إِذَا دَخَلَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْل الْقُوّة ة إلى الْحمَى الَذِي حَمَا الِْمَامُ للد لِلضَّعَفَة وَنَحْوِهِمْ 
قَرَاعَى مِنْهُ. 

قَالَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ : لَاتَعْزِيرٌ عَلَيْهِ وَلَا غُرْمَ. نكا عَاصِيًا”". كَذَا فِي الْمهِمَّاتٍِ وَكَلَامُ 
أبي حَامِدٍ فِي زِيَادةٍ الرَوْضَةٍ : لَيْسَ فيه وَِنْ كَانَ عَاصِيًا' '' 

وَقَالَ بلقي : ليْسَ هذا عاص » نما فل مكوُواء ولا تي فيه 

السَّابعَة : إذَّا ارْئَدَّ م ُمَ أَسْلَمَ نه لا يُعَرّرُ أَوّلَ مَرّة1*'. تَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الاتْمَاقَ عَلَيْه'" '. 

الَامِئَةُ : إذّا كَل السّيّدُ عَيْدَهُ مَالُا يُطِيقُ ا أَوَّلَ مََةء بَلْ يُقَالُ لَهُ : لَا تَعْذْ فَإِنْ عَادَ 
عَزّرَ. ذكر الرَافْي 0 


النَّاسِعَةٌ إذَا لَب ا الرَوْجَةُ تَمََكَه َتهَا بطلُوع الْمَجَر. 


5 
3 


0 ه ان ذَالَوْج إن قَدرَ عَلَى إِجَابَتهَاء فَهْوَ حَدْمُ وََا يَجُورُ تأخِيرُه وَإِنْ 
ا ل ا ا 0 
الْعَاشِرَة : إِذَا عَرَضَ أَهُلُ الْبَعْي بِسَبٌ الْإِمَام : لَمْ يُعَزَرُوا عَلَى الْأصَحٌ مِنْ زَوَائِدٍ 


الوَؤْضَة* ؛ أنه رما كان مُهَييجا لما عِنْدَهُهُا فَيَنْمَيِحّ بِسَبَبهِ بَابُ الْقِتَالِ وَيُسْتَفْنَى مِنْ الثاني 
صُوَّرٌ : 


.]191١/1١١[ ذكرهفى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

هق كذا ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء ع [؟/ ه١٠١٠٠1].‏ 

(0) ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستغناء [؟/١١٠]‏ . انظر/ مغني المحتاج [5/ .]1١97‏ 

20 قال في زوائد الروضة : قال أبو حامد" : فلا شيء عليه ولا غرم ولا تعزير ولكنه يمنم من الرعي . ولم يذكر 
وإن كان عاصياً. انظر/ روضة الطالبين [5/ 94؟1]. 

(5) قال الشيخ البكري في الاعتناء : فإنه لا يعزر إلا إذا تكررت منه» كما ذكره الشيخ أبو إسحاق في التنبيه وغيره. 
انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستغناء [7/ 84 .]1٠١١‏ 

(3) قال ابن المنذر في الإجماع: ولا نعلم أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإسلام . انظر/ 
الإجماع لابن المنذر [ص/ .]١7‏ 

(60 ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من اللعان. انظر/ روضة الطالبين [17507/4. 

(4) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ 197]. 

)2 ذكره النووي في زوائد الروضة. وقال: قاله الجرجاني وقطع به صاحب التنبيه. انظر/ روضة الطالبين /٠١١1‏ 
.]6١‏ 
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الأولى : الْجمَاعٌ في رَمَضَانَ : فيه النّعزِير مَعَ الْكم ز1». حَكى الْبَعوِيَ في شَرْح الست 
الإجْمَاع عَلَيْهِ وَفِي شَرْح الْمُسْنَدِ لِلرَافِعِيَمَايَْنَضِيه وَجَرَمَ به ان يُونْسَ في سَرْح التّْجِيز. وَقَالَ 
الْبلْقِينِنُ :ما ادْعَاه اْبَمَوي عَيْر صَحيح فَِنهُ ع السّلامُلَمْ يعر اْمُجَامِعَ في نَهَارِ رَمَضَال. وَل 
يََكرْذَلِكَ أَحَدٌ من الْأَيمّةِ الُْدَمَاِ في خُصُوص الْمَسْأَلَِ َالصَحِيحٌ أنه لا يرن وَجَرّم به ابن 
الرفْعَةِ في الْكِمَايَةٍ 


سه . سابمة ممع مأك إن .كم لسسع 4ك . اأسكسج مهس كه ِ 
الثان : جماع الْحَائْضٍ ماي 0 
كي 


الثَاِئهُ : الْمُظَاهِرٌ : يَجِبُ عَلَيْ علي التّزِيرُمَعْ الكَفَارَط". قلت : أَفتَى بِذَلِكَ الْبُلقِينِتُ وَكَدْ ظَا 
فيعضرء صَلَى اللَّعَلِ وَسَلم جََئَة وَلَمْ يَرِدْ أنه عَزَّرَ وَاجِدًا مِنْهُمْ. 

الرَابِعَةٌ : إذا قَتَلَ مَنْ لا يُقَادُ به : كَابْنْهء وَعَيْدِهِ : وَجَبَ عَلَيّهِ التّغِيرُء كما نَصَّ غ1 عَلَيْهِ في الْأمّ 
مَعَ الْكَمَارَة ر2405. 


الخَامِسَةَ : اليَمِيدُ لْمَمُوسُ : فِيهًا التَعْزِيرُ مَعَ الْكمّارَة. 


000 


بلمه 


وَيَكُونُ النَّعْزِيرٌ في غَيْرِ م مَعْصِيّةٍ في صُوَرٍ : مِنْهَا : الصَّبِىٌ» ٠‏ وَالْمَجْنُونُ : يُعَرَرَانِ إِذَّا فَعَلّا ما 
يُعَرَّرُ عَلَيْهِ الْبَالِعُ» وَإِنْ لَّمْ يَكْنْ م فِعْلَهُمَا مَعْصِيَةَ نَضٌّ عَلَيْهِ يي الصَّبِيَء وَذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنُ في 
الْمَجْنُونِ. 
وَمنْهَا : نَفْيْ الْمُحَنّثِ. نَصَّ عَلَيْوِ الشَّافِعِى» مَعَ أَنَّهُ لا مَعْصِيَةَ فيو» إِذَا لَمْ يَفْصِدْهُإنَمَا قَعَلَ 


6 


م فقس , 45 أعارسه ات ا سمع نو رركأو هس لاه علش د . مور ع ع لاه 0ج > 
وَمِنْهَا : قال المَاوَرْدِي : يَمْنَعْ المَحْتَسِبٌ مَنْ يَكْتَسِبٌ باللَهُوء وَيُوَدْتُ عَلَيّهِ الآخذ. 
سكع ه ور (ه) عكن عهل سيوس هس تعس س(؟) 
وَالمغطي . وَظاهِرَه : يَسْمَل الْلَهُوَ المْبَاحَ . 





)1١(‏ ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. وقال: إذا جامع زوجته في نهار رمضان فإنه يجب فيه التعزير بالإجماع 
والكفارة. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/ .]٠٠١0‏ انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [4/ 

7 1]. 
(؟) قال الشيخ البكري : جماع المرأة حائضاً إذ قلنا بوجوب الكفارة فإنه يوجب تعزيره بلا خلاف . انظر/ الاعتناء 
في الفرق والاستئناء [5/ .]٠٠١‏ وقال الشيخ الرملي: ويعزر على وطء الحائض لأنه أفحش للإجماع على 

تحريمه . انظر/ نهاية المحتاج [8/ ١؟].‏ 
() ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [4/ ؟9١].‏ 
)0 قال الإمام الشافعي في الأم: وعلى أبي الرجل إذا قتل ابنه ديته مغلظة والعقوبة. انظر/ الأم للشافعي [7/ 

04 
:20 قال الماوردي في الأحكام السلطانية: فيمنع من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. 

انظر/ الأحكام السلطانية للماوردي [ص/ .]77١‏ 
(5) كذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [5/ 195]. 
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وَمِنْهَا : قَالَ الْبلقِينِنُ : حَبْسٌ الْحَاكم مَنْ تَبَتَ عَلَيُهِ الدَّيْنُ وَاذّعَى الإعْسَارَ. لا وَجْهَ لَه إلا 
عِيَ أن هَذَا طرِيقٌ في الشَاهِر بَبْن الس إِلَى حلاص الْحُقُوقِء قيَفْعَلٌ َذَا عَمَلَا بن الطَاجِرَ 


و 
8 
عهم. 


8 


أن د 


3 


8 


2 


| 


سكو مررهة وله 00 اج 0 
ر : إذَا أخاط الْعَدُُ بالْتْسْلِمِينَ مِنْ كل جه لعف قب وذ كان في أيهم أشرَى 
ينك ا وَإِذَا جَاءَتْ امْرَأَةٌ م 


0 
رَوْجِهَاء في قَوْلٍ ضَعِيففِ .١‏ 


بَابُ الْقَضَاءِ 
ضَابط 
قَالَ الرَّافِعَىُ : قَالَ الْعَبَّادِيُ : لَا يُحْبَسُ الْمَرِيضُء وَالْمْحَدَّرَة وَابْنُ السّبِيل. بَلْ يوَكلُ 


بيك وَلَا يُحْبَسٌ الْوَكيلٌ» وَلَا الْمَيْم. إلا في دَيْنِ وَحَبَ يمُعَاملا*». 
,عو(ة") 


قَالَ شرَيْحٌ : وََا يُحْبَسٌ الْكَفِيلُ دا عَابَ الْمَكُفُولَ؛ حَيْتُ لا يَجِبُ عَلَيّْهِ إِخضَارة' © وَلَا 
يُحْبَسُ الْمُمْتَيعُ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَارَاتِ في الْأصَحٌ ؛ لِأَنَّا تُوَدّى بِعَيْرِ الْمَالٍ بِخْلَاف الرَّكَاةٍ وَالْعْشُورٍ. 


.]7760 /١١1 ذكره في الروضة. وقال النووي: والأصح وجوب البذل هنا للضرورة. انظر/ روضة الطالبين‎ 41١ 
.]؟1١‎ /4[ انظر/ مغني المحتاج‎ 

(؟2) قيده في الروضة بأن كانوا يعذبون الأسرى وكذا ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ روضة الطالبين /٠١١1‏ 
5 . انظر/ مغني المحتاج [5/ ١1؟1]7.‏ 

إفيق والأظهر : أنه لا يجب دفع المهر إلى زوجها لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان. انظر/ مغني المحتاج 
37/1 ]. 

(4) ذكرهف في الروضة» ولكن قبل أن يذكر كلام أبي عاصم العبادي قال : وقياس حبس الأب بدين ولده أو يحبس 
المريض والمخدرة وابن السبيل منعاً لهم من الظلم . انظر/, روضة الطالبين .]1١98 /١١[‏ 

42١‏ ذكرهفى الروضة. وقال : قال أبي عاصم العبادي : ولا يحبس أبو الطفل ولا الوكيل والقيم في دين لم يجب 
بمعاملتهم . انظر/ روضة الطالبين /1١1[‏ 158]. 

030 قال في الروضة: إذا غاب المكفول ببدنه نظر إن غاب غيبة منقطعة» والمراد بها أن يعرف موضعه وينقطع 
خبره فلا يكلف الكفيل إحضاره وإن عرف موضعه فإن كان دون مسافة القصر لزمه إحضاره» لكن يمهل مدة 
الذهاب والإياب ليحضره فإن مضت المدة ولم يحضره حبس . وإن كان على مسافة القصر فوجهان: 
أصحهما: يلزمه إحضاره. والثاني: لا يطالب به. انظر/ روضة الطالبين [7058/4]. انظر/ مغني المحتاج 
و١ا].‏ 
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قَاعِدَةٌ 
0 مسمس 8 و أي اكحدل نامويه 0 ٍ- اهم 0000 1 220 
مَنْ حَبْسَه القاضي : لا يَجِورْ إطلاقه» إلا بِرِضًى حَضهِهِء أو ثبوتٍ فلسِه . 
سى ام شه عي سد سوه م5 ع سبوع ةسام 55م جه وممرعو مه ا ا 0 
وَزِيد عَلَبْهِ : أو يودي مَا عَلَيّهِ مِنْ الحَق. وَاسْتْشْكل بأنه قَذَ يتف قبل وَصُولِهِ إلى المسْتحق» 
2 ع سكو هم م عو ره لاه ا ناما يه 5 
فَيَمُوتٌ حَقَهُ. وَلَوْاذَّعَى شَخْصٌ : أن لَهُ عَلَى مَسْجُونٍ حَمًا : جَارَ إِخْرَاجَهُ مِنْ الْحَبْس لِسَمَاع 


الدَّعْوَى بِغَيْرِ إذْنِ الَذِي حبس له7”. 


بَابُ الشّهَادَاتِ 
َال الصَدْر مَؤهُوبٌ الْجَرَرِيُ: يُشْهَدُ الماع في الَْيْنِ وَعِشْرِينَمَؤْضِمًا : السب 70 
وَالْمَوْتُ”*» وَالنَكَاحُ '*» وَالْولَايَةُ وَوِلَايَة الْوَالِي وَعَزْلِهِ "2 وَالرّضَاعٌ "2 وَتَضَوُرُ الرّوْجَقَ 
َالصَدَقَات”" وَالأْربُ مهافت 7 وَالتَِيلُ» وَالتجرِيخ ٠”‏ ألِمَن لم ركه الشَاِد 
وَالإِسْلَام» وَالْكُفْرُ وَالرّْدُ وَالسّقَُ وَالْحَمْلْء وَالولَادة وَالْوَصَايَاء وَالْحرْية وَالْقَسَامَةث 
وَرَادَ الْمَاوَرْدِيُ : الْعَضْبَ. 


3 
نسعبيهة 
2 20 


فى النّوَوِيُ أن شَرْط الْوَاقِف لا يَنْبْثُ بِالِاسْتِفَاضَةِ”'» وَصَرَّحَ بِهِابْنُ سُرَاقَة. وَقَالَ ابْنُ 


امسا 


01 


الصَّلّاحء تَفَقَهّا : الظَاهِرٌ تبُوُهُ ضِمْناء إذَا شَهِدٌ به مَعَ أضل الْوَقْفٍِء لا اسْتَفْكالا 2000 وَارْتَضَاهُ 


.]97/157[ ذكره النووي في زواتد الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

فم ذكره النووي في زوائد الروضة. وقال: ذكره أصحابنا. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]١5٠‏ انظر/ مغني 
المحتاج .]1١891//7[‏ 

2 ذكره الماوردي في الحاوي . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي /١/[‏ 78]. 

2 ذكره الماوردي في الحاوي . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [178/1. انظر/ مغني المحتاج [41448/4]. 

(5) صححه النووي في المنهاج. انظر/ مغني المحتاج [41448/54]. 

(7) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ 559]. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب [1/ 
ا 

(0) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [5/ 444]. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب [4/ 
:337 ]. 

(4) ذكرها الشيخ البجيرمي في حاشيته. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب [4/ 71/54]. 

(9) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ 544]. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب [5/ 
/737]. 

.]4149/4[ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج‎ )٠١( 

.]444/54[ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: ذكره النووي في فتاويه. انظر/ مغني المحتاج‎ )١١( 

)١1١(‏ ذكره ابن الصلاح حيث قال: فالظاهر أنه يسمع لأنه يسمع إذا قبلنا شهادة الاستفاضة في الوقف . انظر/ 
فتاوى ابن الصلاح [ص/١71].‏ 





الكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الْأَبوَابٍ: كِتَابُ الود 4 
الشَيْحُ بُرْمَانَ الذّينِ : ْنُ الفِركاح . وَهَلْ تَجُورٌ الشَّهَادَة برُؤْيَةِ الْهلال» اغْتِمَادًا عَلَى الِاسْتِفَاضَةٍ ؟ 
قَالَ السّبْكيُ : لَمْ أَرَهُمْ ذَكُرُوا ذَلِكَء وَمَالَ إِلَى خلافه. 

فَاعِدَةٌ 


2س فج عر 3 عر مهنم 5ب ورد 0 0 كج )١١‏ 
كل ما شرط في الشاهدء فهو مَعْتَبر عِندَ الأدّاء» لا التحمل» إلا فِي التكاح . 


قَالَ الْإِمَامُ : قَالَ الْأَيِمَةُ : الْحْبْرَةُ الْبَاطَِةُ تَعْتبِرُ في ثَلَاثِ : الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِعْسَارِء وَعَلَى 
1 6 ' 


6 


0 ها : الاق على أن لا مال لَه وَعِي عَهَاقة اتا مار" 
النَّانِى : الشَّهَادَةُ عَلَى أَنْ لا وَارِتَ له90. 
الَلِتُ : أن يية إلى وت مخضوص» كاذ دعن عليه بل أذ إثلاف وطاق في وق 


ذا هله هما عل لِك في هذا الْوَفتِء َّال في الأ 
قَالَ ابْنُ أبي الدّم : لا تُْبَلُ الشّهَادَةُ في الْحْقُوقٍ الْمَالِيّة إلا بشرُوط : 

أَحَدُمًا : تقَدُمُ الدَّعْوَى بِالْحَقٌ الْمَشْهُود به. 

الثَانِى : اسْتِدْعَاء الْمُدَّحِي أَدَاءَهَا مِنْ الشّاهِد. 

النَالِتُ ضْعَاءٌ الْحَاكِم إِلَيّهِ وَاسْيمَائعُهَا مِنْهُ وَهَلَ يد ُشْتَرَظ إِذْنهُ في الْأَدَاءِ ؟ فيه نَظرٌء وَهُوَ 


مِنْ الْأَدَبٍ الْحَسَنِ. 

الرَابعُ م : لَفْطَةُ " أَشْهَدُ ' قلا يَكْفِي غَيْرْهَا : كَأَعلَمُ وَأَجْزِمُ عَلَى الصّحيح. 

قَالَ : وَمُقَابِلهُ وَِنْ كَانَ مُنْقَاسا مِنْ طَرِيقٍ الْمَعْنَىء » لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ جِهَةٍ الْمَذمَبٍ نيَاتَ 
الشَّهَادَةِ مَائْلٌ إِلَى التَعَيّه قلا يَدْخُلَ فيه الْقِيَامنُ. 


الْحَامِسٌُ : الاقْتِصَارٌ عَلَى مَا اذّعَاه الْمُدَّعِي قَلَوْ اذَّعَى بِأَلْفِ َسَهِدَ بألْمَيْنِ لَمْ تَنْيْتْ الرَيَادَه 


1 


)١(‏ ذكره الشيخ البكري. واسة ستثنى أيضاً رواية الصبيان قبل البلوغ على وجه . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء 
٠١81/51‏ ]. 

(؟) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [؟97/5١].‏ 

(0) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين /١5[‏ 457]. 








38 الْكْتَابٌ الْخََامِسٌ/ فى تَطَائِر الْأَبْوَاب : كِتَابُ الرَدَةٍ 


قَظعَاء وَفِي تُبُوتٍ الْأَلْفٍِ الْمُدَعَى بِهًا خلاث. تَقَدّمَ في تَفِْيقٍ الصّفَْةٍ 


<َ 


السَّاوِسُ : أَنْ يُوَديَ كُلّ شَاهِدٍ ما تَحَمَّلَهُ مُصَرّحًا بِهِ حَنَّى لَوْقَالَ شَاهِدٌ بَعْد أَدَاءِ غَيْرِى 


َه 


وَبدَلِكَ أَشْهَد أوَأَشْهَدُ بمثْل مَا شَهدَ به َم يُسْمَع حَنَّى يُصَرَّحَ بم تَحَمَّلَهُ صَرَّحَ بِه الْمَاوَرْدِيُ قَالَ : 
لأنَّ هَذَا ِخبَارٌ وَلَيِسَ بِأَدَاءٍ ابْنُ أبي الدّم : وَهْوَ كلام حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


قَالَ وَعِنْدِي 


قا أنَموْلهُ " أَشهَدُ بِمَا وَصَعْت به حَطيٍ " لا يُسْمعْ أيِضًا. 
قلت : صَرَّحَ بِهَذَا الأخير ابْنُ عَبْدِ السّلَام. 


السَّابعٌ : أَنْيَنْقُلَ ما سَمِعَهُ أَوْرَآه إلى الْحَاكم ٠‏ فَلَوْشَهِدَ بِاسْتِحْمَاقٍ رَيْدِ ذا عَلَى عَمْرِو لَمْ 


يسوم ٠‏ 
الْوَاضعْ م التي يحِبُ فِيهَا ذِكْرُ السَّبَب 
مِنْهَا : الخ بار أَالشَهَاد بنجَاسةٍ الما" وبال" باجح" وك أجَابُوا فيا بلا 
أَجْوبَةِ مُحْمَلِمَةِ» مَعَ أن مُدْرِكَهًا وَاحِدُء وَهُوَ اختلاف الْعْلَمَاء في أنبَايقاء الوا في المَء : يجب 


بَيَانْ السَّبّبِ مِنْ الْعَامّيٌ وَالْمَقِيه الْمُخَالِفِ وَيُقْبَلُ الإظلاق مِنْ الْمَقِيهِ الْمُوَافِق! 


مر 


وَصَحَحُوا فِي الرّدَةِ َبُولَ الإظلاقٍ مِن الْمُوَافِقٍ وَغَيْره. 

وَفِي الْججرْح بَيَانْ السَّبّبِ مِنْ الْمُوَافِقٍ وَغَيْرو* » وَاعْتُذِرَ عَنْ ذَّلِكَ فِي الْجُرْح بِأَنّهُ مَنُوظ 
اجتَادٍ اْحَاكِم لا , تن شد قاذ مياد لاع اخ وام ل و قوب 
نما قبلَ الإظلاق فِيهًا ؛ لِأنَ الطَاجِرَ من الْمَدْلِ الاتيّاظ في أَمْرِ الدّم مَعَ أن الْمَشْهُودَءَ عَلَيّهِ قَادِرٌ 
على التكزيب بأن نلق بالشهَادتينِء وَالْمجرُوحَ لا قر على التتذِيب. 


صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَهُ لَوْقَالَ الشَّاهِدُ : أنَا مَجْرُوحٌ قُبْلَ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ 
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وَمِنْهَا : الشَهَادَةُ بِاسْيِحْمَاقٍ الشْمْعَةَء يَجِبُ بَيَانَ سَبَبِهَا مِنْ شَرِكَةٍ أَوْ جِوَارٍ بلّا لاي 


(1) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج .]78/١[‏ انظر/ الحاوي الكبير للماوردي /١171[‏ 
0"]. 

(1 قطع به في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [177/11]. 

(*1 ذكره الشيخ الماوردي. انظر/ الحاوي الكبير [/11/ .]73١‏ 

1 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج .]18/١[‏ ٍ 

ع قال الشيخ الماوردي: لا يحكم في الجرح حتى يذكر سبب ما صار به المجروح فاسقا للاختلاف في 
التفسيق. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [/ا١/ .]71١١‏ 

0 قال الماوردي: اختلف أصحابنا فيما تشهد به البينة في استحقاق الشفعة على وجهين : 
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وَمِنْهَا : الشَّهَادَةُ أن َذَا وَارِتُهُ لَا يَسْمَعْ بلا خلافي حَبَّى يُبَيّنَ الْجهَة"'' مِن أَبرّ وَأَوْبْنوَةِ أَوْ غَيْر 
ذَلِكَ لا خيلا الْمَذَاهِبٍ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام. 

وَمِنْهَا : لَوْشَهِدَا بعَفْدِ بَئِع أو غَيْرِهِ مِْ الْعُْود وَل ييا وه هَل يُسْمَعُ أَوْ لا بُدَّ مِنْ 
التَفصِيلٍ ؟ فيه لاف وَمِنْهَا لوْشَّهِدا أنه َرَبَُ بِالسِّفٍ فَأَوْضَع َأْسَهُقَالَ اْجَمْهُورُ : يُقْبَلُ وَقَالَ 
الْقَامِ ضِي حُسَيْنٌ لا بْدَ مِنْ التعَرْضٍ لإيضّاح الْعَظمٍ ؛ لِأنَ الإيضاح لَيْسَ مَحْصُصًا بِذَلِكَ وتَبِعَهُ 
ل لإا ؛ ثم دمالا كان شاد يها وعَلِم الام أنه لا يقيلط المُوضِحة ضحَة إلا عَلَى 

58 : لَوْشَهِدَ بِانْتِقَالٍِ هَذَا الْمِلْكِ عَنْ مَالِكِهِ إِلَى زَيْدِء فَالرَاجِحُ م أَنََ لا تُسْمَعُ إلا ببيَانِ 
الشبب ويل : لا يشاح إِِء وقِيل : إذْكَاد لادان فين مواقي لدعب الْقاضِي كل 
حَاجَة إِلَى بَيَانِ السَّبَبء وَإِلَّا أختيج. 

وَمَنًْا : إِذَا شَهِدَا أَنَّ حَاكمًا حَكَمَ بِكَذًا وَلَمْ يُعَيْنَاُ قَالصَّحِيحٌ الْقَبُولُ وَقِيلَ : لا بد مِنْ تَعِْينِه 
امال أن يكو الْحَاكمْ عَدوًا شحوم عله أو ولد لَْشكُوم له. 

وَمِنْهَا : إِذَا شَّهِدَا أن بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرّمَاء فَالْجمْهُورُعَلَى أَنَّهُ ا بد من التَفْصِيل» وَاخمَارَ 
0 الرَافِعِنُ» فَقَالَ : إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيهًا مُوَافِمًا قُبلَ وَإِلّا قلَا. 

مِنّْهَا : الشَّهَادَةُبالْإكْرَاءِ ؛ لا تُقبَل إِلَّا مُمَصَّلَةَه وَفَصّلَ الْعَرَالِيُ : بَيْن الْمَقِيهِ الْمُوَافِقٍ وَغَيْرِه. 

قا يليب الخد 

ْأَصَحٌ» الِاكْتِمَاء بالإظلاقي'" ؛ وَقِيِلَ : لا بْدُ مِنْ التَعَرْضٍ لِكوْنِهِ كَانَ مُخْتَارًا عَالِمَا بأنَهَا 
0 1 
حمر 


نوا : لا ينا يسبت الخ مِنْ إقَالةِ ونَحوِهَا وَيَجِيِء فيه الْخِلَافُ السَابقُ. 


ِنْهَا : الشَّهَادَةٌ بِالْسَرِقَة. 
وه ش بير 
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ترط فيا يان كيت حل ؟ وهل أذ م جزز؟ وين الجزز: وَصَاحب المّال. 


الأول: أن تشهد له البينة بالملك. 

والثاني: أن تشهد له البينة باليد. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [1/ 54 7]. 

)١(‏ ذكرهفي الروضة. وقال: من ادعى وراثة شخص وطلب تركته أو شيئاً منها فليبين جهة الوراثة من بنوة أو 
أخوة وغيرهما. وذكر السرخسي: أن المذهب أنه لا يكفي لطلب التركة ذكر الجهة بل يذكر معها الوراثة 
فيقول أنا أخوه ووارثه . انظر/: روضة الطالبين 1؟١/‏ 47]. 

(؟) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .1١71 7/١١1‏ 

(*) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]1١71/1١[‏ 
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هذ الكِتَابٌ الخَامِسٌ/ فِى نظائر الأبْوَّاب : كِتَابٌ الرَدَةٍ 
2 لاعف 15 ديت أرقا كيار رخو كعم لس لع دكي نخؤسخ عف )22 جل 
وَمِنْهَا : الشَهَادَةٌ بِأنْ نَظرَ الوَقف الْفَلَانِئ لفلانء فَإِنَهُ يَجبُ بَيَانَ سَبَبِهِ وَلَا تَقْبّل مُظَلْقَةَ كُمَا 


َو 


فى بهِ ابن الصّلاحء كَمَسْأَلَةِ : أنه وَارتُُ. 

وَمِنْهًا : الشّهَادَة َرَاءَةٍ لْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنِ الْمُدَّعَى به. 

َال الْمَروِيْ : لا قبل مُظلَقَةَ لاخلا في أَسْبَاب الْبَرَاَوِ» وَحَالَْهُ الَْبَاِيُ. 

وَمِنْهَا : الشّهَادَة بالرشْدِء يُشْتَرَظ بََانهُ لا يلاف فيه. 

وَمِنْهَا : الشَّهَادةُ بانْقِضَاءٍ الْعِدَّة لا يلاف الْعُلَمَاءِ فيه. 

لها : لو هد أنه َم الب ذم لوس مقلاء كان َال العف أشثرظ تفصيلا 
زَوَالِهِء قَالَه الدَبلِئُ. 


وَمِنْهَا : الشَّهَادَةُ بأَنَّ هَذَا مُسْتَحِقٌ هَذَا الْوَقْت. 

وَمِنّْهَا : الشّهَادَةُ بأنَ فَُانًا طلَّقَ رَوْجَمَهُ : لا تُْبَلُ حَنَّى يُبيّنَ اللّْط الْوَاقِعَ مِنْ الرَّوْج ؛ لِأَنَّهُ 
يَخْتَلِتُ الْحَالُ بالصّرِيح وَالْكتَايَة وَالَنْجِزِ وَالتَعْليقِ» قَالَهُ في الْأَنْوَارٍ. 

وَمِنّْهَا : الشَّهَادَةُ أنه بَلَعَ السّنَّ لا تُْيَلُ حبَّى يُبَيْنُوهُ إلا تلا الْعُلَمَاءٍ فيه بِخْلَاف مَا لَوْلَمْ 
يقْلُ بالسّنٌ» فَإنَها تُسْمَعْ. 

وَمِنْهَا : الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّنَاء لا بد مِنْ بََانِِ أنه رَأَى ذَكَرَهُ في فَرْجِها. 

وَمنْهَا : الشَّهَادةُأَنَعَدَا مِنْ رَمَضَانَ هَل تُْبَلُ مُظلَقَةَ أو لَا بد مِنْ التَصْرِيح بِرُؤْيَةِ الْهلَالٍ ؟ 
لِاخِْمَالٍ أَنْ يَكُونَ مُسْتَتَدُهُ الْحِسَابَ. 

الْمْتَجِهُ وَصَرَّحَ ابْنُ أبي الدّم وَغَيْرُهُ بالأوّلٍ ثم بَعْدَ أَنْ الختّرْت الثاني بَحْثًا رَأَيْت السَبكىٌ 


قَوَاُ فى الْحَلَييّاتٍ فَقَالَ : قَوْلَهُ " أَشْهَدُ 


0 
7 


| 


أن اللَّْلَة أُوَلُ الشَّهْر ' لَيْسَ فِيهِ التَّعَرْضٌ لِلْهِلَالٍ أضلاء فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَُالَ لَا تُفْبَلُ ؛ لِأَنَّ 
الشَّارِعَ أنَاط بِالرُؤْيَةِ أو اسْيِكْمَالٍ الْعَدَدِ وَاسْتِكْمَالُ الْعَدَدِيَرْجِعٌ إِلَى رُؤْيَةِ شَهْر قَبْلَهُ قَمَنَى لَمْ 


_- 


ا 


يتَعَرَضُ الشَّاهِدُ في شَّهَادَيهِ إِلَى ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لا يُفْبَلَء أو يَجْرِي فِيهِ الْخْلَافُ فِيمَا إِذَا شَهِدَ 
الشَّاهِدُ بِالاسْيَحْفَاقٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبء فَفِيهِ لاف ؛ لِأَنَ ذَلِكَ وَظِيمَةُ الْحَاكِم وَوَظِيفَة 
الشَّاهِدٍ : الشَّهَادَة بالْأَسْبَاب فَقَظْ. 

قَالَ: وَهْنَا احَتِمَالُ آخَرُ رَائِدٌ يُوجِبُ التَّوَقَفء وَهُوَ اخْتِمَالُ أَنَهُ اعْتَمَدَ الْحِسَابَء كما ذَكَرَ 
ذَلِكَ أَحَد الوب جهَيْنء فِي جَوَازٍ الصَّوْم ب بحِسَابٍ إِذَا دَلَ عَلَى طلوع الهلالٍ وَإِمْكَانِ رُؤْيَتَهِ قَلِهَذا 
يُحْتَمَلٌ أَنْ يُْقَالَ : لا يَقْبَلُ الْحَاكمٌ سَهَادَتَهُ حَنّى يَسْتَفْسِرَهُ وَيُحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَه إِنْ عَدَالَتَهُ تَمنَعهُ مِنْ 
اغْتِمَادٍ الْحِسَابء وَمِنْ التَوَسْطِ الْمَانِع مِنْ أدَاءِ الشَهَادَةٍ وَمُقَتَضَى الْحَمْل عَلى أنه ما رَأى وَإِنْمَا 


تَوَائَرَ عِنْدَهُ الخبر برؤيَته. 


الكِتَابُ الْكَامِسٌ/ فِي تَطَائرٍ الْأَنوَابٍ: كِتَابُ ارد فنا 


قَالَ وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَنُ وَجَرّمَ به ابن أبي الدّم انتَهَى. 
وَمِنْهًا : قَالَ السُبكيه ذا نض الْحَاكمٌ حَكُمَ أحَدٍء سْئْلَ عَنْ مُسْتَيدِوء وَإِنَمَا لا يلرَمُ الْقَاضِيَ 


5 


بََانْ السَّبّبِ إِذَا لَمْ يَكْنْ حَكُمُة نَقُضًا. 
وَمِنْهَا : لَوْمَاتَ عَنْ اين مُسْلِم وَنَصرَانِي ٠‏ َقَالَ كل : مَاتَ عَلَى دِيني وَأَوَ قَام كل بَيْنَهَ أشتْرط 


(1) مسياه 00 5-7 


فيب لضاني ركم لتر مايص به النصَارَى كالتلي ؛ وَهَل يُشْتَرّط فِي بينة 
الْمْسْلِم تَْيِينُ مَا يَفْنَضِي الْإِسْلَامُ ؟ فيه وَجْهَانِ '" لِأَنَهُمْ قَد يَتَوَهَمُونَ ما لَيْسَ بِإسْلام إِسْلَامًا 


2 


2 2 متي م سو 


وَمْنْها : إذَا اذَعَى دَارًا فِي يَدِ رَجْلِ» وَأقَامَ بَيْنَةَ بمِلْكهاء ؛ وَأقَامَ الدَاخل بََْةأنَّا ِلْكَهُ هَل سمغ 
مظلقة» أذ لا بد من اسنَاد الك إلى سَبْبٍ ؟ الْأصَح» الأول وتُرَجَحْ على بي ارج بال 

وَمِنْهًا : قَالَ ابْنُ أ بي الدّمء شَاعَ في لسَان بم اْمَذَمَبٍ أن الشَاحِدَ إذا شَهدَ اسْيشقاقي ريد 
عَلَى عَمْرِو دِرْهَمًا مَتَلَا ٠»‏ هَل تُسَمَعْ هَذْه الشَّهَادَة ؟ فيه وَجْهَانِ. 

وَالْمَشْهُورُ فِيمَا بَينَهُْ بنَهُمْ : أَنْهَا لا تُسْمَعْ. 

ذال» وهذًا لم أظفر ب مفرلا بحا به مكذاء بر أن لذي تلفي ين كلام راوز 
وَفهمْنُ من مَدَارِجٍ مَبَاحِيِهِمْ أن الشَّاهِدَ لَيْسَ لَه َنْ يُرَْبَ الْأَحْكامَ عَلَى أَسْبَابِهَاء » بَلّ وَظِيِمَيُهُ أن 
يَقُولَ ما ايَشمعة نّم لراروَعفديائعأوخث يك ذا اق من افويض والإثلاي» قبن 
ذلك إلى الْقاضِي» َم َه اتحاكم كر َيبُ الْمْسَييا ت عَلَى أَسْبَابِهًا. 

لاجد سين الحاو متصرّت, والأشيَاب امم تقلت فيهاء كذ طن لشّايذ ما 
يس مم سَيَا لإرَام قلف نَل مَا م سَمِعَ أو رَأىء وَالْحَاكِمْ مُجْتَهِدٌ في ذَلِكَ انتهَى. 

وَقَالَ في الْمَظْلَبِ : جْمَعْ بَعْضٌ الْقْقَهَاءِ الْمَوَاضِعَ م الي لَا يُقبَلُ فيهًا الْحبرُ إلا ممَصَّلًا قبَلَعَتْ 
ثلانة عَشَرَ أذ اماه ُجنء وَأَذَ انا سَهِية؛ وله ار فلانء ودين دين وصَاَا و 

1 


يَسْتَحِقٌ التَّمَقَةَ وَالدٌنَا وَالَة رَارُ به وَالردة وَالْجمرْحٌ وَالْإِكْرَاء وَالشّهَادَة على الشَهَادة وَرَاد َه : 


عر 


65 3 


َذَكهُ وَأ الْمفْرُوف مُحْصَوٌ وَأَنَّهُ شَفِيمٌ؛ وَأنَّهَا مُطَلَقََ تََانًا. وَقَالَ الشَّيْحْ عِرّ الدّين: 


صَابطٌ 


هَذَا كُلهِ : أن الدَعْوَىء وَالشَهَاهََ» وَالروَاَة لمَرَدْةَ بين ما مَايُْبلَوبيْنَ ما لا يقب لا يجوز 


الاعْيِمَادُ عَلَيْهمَا ؛ إِذ لَيْسَ حَمْلْهَا عَلَى ما يُقبَل أَوْلَى مِنْ حَمْلِهًا عَلَى مَا لا يُقْبَلُ وَالْأَصْلْ عَدَمُْ 





.1الا//١5[ ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

زفة أطلقهما في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [؟١/‏ لالا] . وذكر وقال الشيخ الخطيب الشربيني: : وفي اشتراط 
بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان : ونقل الأذرعي عن إيراد البندنيجي المنع ثم قال : ويظهر أن يكون الأصح 
الاث شتراط سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو كان مخالفاً للقاضي فيما يسلم به الكافر. ٠‏ انظر/ مغني 
المحتاج للخطيب الشربيني [485/51]. 





34 الْكتَابٌ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الْأبْوَابٍ: كِمَابُ ارد 


- 


بُوتٍ الْمَشْهُود به وَالْمُخْبَر عَنّْهُء فلا يثْرَكُ الأضل إلا يتقين» أَوْ طن يَعْتَمِدُ الشَّرْعُ عَلَى مِثْله. 
الشَّهَادَةٌ على فِغلٍ لتقم 

فيه فرع : مِنْهَا : َوْلَ الْمُرْضِعَةِ : أَشْهَدُ أنّي أَرْضَعْتُهُ وَفِي الاكْتمَاءِ بذَلِكَ وَجْهَانِ. 

أ وم : الْقَبُول. 

ل كء(١)‏ ككس يج ساعن سن اده 9 ف تع رمج م ل # 

وَالتَانِي : لا ؛ لانهَا شَهَادَة على فِعْلٍ النمس. فَلتَمَل إِنه ارْتَضَعّ مني 

وَمِنّْهَا : قَوْلُ الْحَاكم بَعْدَ عَزْلِِ : أَشْهَدُ أني حَكمْت بِكَذَاء وَفبه وَجْهَانِ. 

عَدَمُ أ 0 

الصَّحِيحٌ عَدَ لقو 

بل لقم قش َسّمُوا نم شَهِدُوا لِبَعْض الشُرَكَاءِ عَلَى بَغْض أَنّهُمْ قَسّمُوا بَيْنَهُمْ وَاسْتَوقَوا 
حَُقُوقَهُمْ بِالْقِسْمَقٍ وَالصَّحِيحُ عَدَمُ الْقَبُولِ" أَيْضًا 

وَمِنْهَا : لزقهة الأ وآعر روج ةين َل وي تكز. 

قَالَ السَبكيُ : قِيَامنُ الْمَذْهَب أَنَهَا بَاطِلَةُ. 

َك رق الأضْححابْ بين مأل الْمرْضَِةٍ وَمَسألَة الام وَالقَاسِمء بن ِل الْمُرْضِعَةٍ غير 
مَفُصُووء وَإِنْما الْمَْصُودُ وُصُول اللَبَنِ إلى الْجَوْفٍء وَأما الْحَاِمْ وَاَْايمْ فَفِعْلهُمَا مَقْصُودُ 
وَيْرَكْيَانِ أَنْمْسَهُمَا لِأنَّهُ د مشر وي عذالهما .قال الشبكي : وَزِيَاة أخحرَى فِي شَرْح كَون فِعْلٍ 
اتام وَالْمَاسِم مَفُصُودًا أنه إنْمَاء يُحْدٍ يُحْدِثُ حَُكُمًا لَمْ يَكْنْ لِأنَ كم الاك إلْرَام وَيَرْهَمُ 
الخلاف, وقِمةُ اقيم تمي الحالي وَعَدِء الأخكام حلت من فلا من ع مو فلم . 
َم فغْلُ الْمُرْضِعَةٍ ضِعَةٍ فلَيْسٌ بإنْشَاءِ بَل فِغْلُ مَحْسُومنٌ وَلَمْ يتَرَنّبْ عَلَيْهِ حَكُمٌ الرَضَاع مِنْ حَيْتُ هُوَ 
فِعْلْهُمَا ؛ بَل وَلَا يَرَنبُ عَلَيِْ أضْلًا بل عَلَى ما بَعدهُوَهْوَ وُصُولُ اللَينِ إِلَى الْجَوْفٍ حَنَّى لَوْ وَصَلَ 
َي َلِكَ الطرِيقٍ حَصَل الْمقْصُودُ بان لمق بيْنَ الْمُرْضِعَةٍ وَلْحَاكمِ وَالْقَاسِم. 

قَالَ : وَآلذِي يُشْبهُ فِعْلَ الْحَاكمٍ وَالْقَاسِم تَروِيجٌ الأب فَإِنَه إنْمَاء لِعَقْدِ الاح مُتَرتْبٌ 
عَلَيْه قإِذَا شَهِدَ به كَانَ كشَهَادة الْححَاكم وَالْقَاسِم سَوَاء. 

قَالَ : وَكذَلِكَ لَوْأَنَ رَجْلَا وَكَلَوَكبلا في بيع دارِهِ وَمَضَتْ 5 مُدَةُ ُمْكِنُ فِيهَا الْبيْعُ» كم 


2 
3 





)1١(‏ ذكره في الروضة. وقال: لا تقبل كما لا تقبل شهادتها على ولادتها. انظر/ روضة الطالبين [9//4]. انظر/ 
مغني المحتاج [5/ 4375]. 

00 جزم به في الروضة والنووي في المنهاج ونبه الشيخ الخطيب الشربيني على أنه يجري في هذه المسألة 
الخلاف الذي جرى فيما إذا شهد معه آخر على فعله. انظر/ روضة الطالبين .]١758/١111‏ انظر/ مغني 
المحتاج [4/ 1787 . 

000 والثاني: وهو قول الاصطخري تسمع إن لم يطلب أجرة . انظر/ روضة الطالبين .]77١ /1١[‏ 

(4) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1//4”]. انظر/ مغني المحتاج [5/ 5 47]. 





الْكِتَابُ الْحَامِسُ/ فِي نَظَائرٍ الْأَبْوَابِ : كِتَابُ ارد لا 


و0 يخي أَنْ يَكُونَ مِْلَ الْحَاكِم وَلَمْ أَهَا مولب 

قَد ذَكَرَ الْأَصْحَاتُ : كم إفْرَاروء وَلَمْ رهم ذكرُوا كم شَهَادَه» الْهَى كلام الشبكي. 

وَمِنْهَا : الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّنَاء قَالَ الْمَرَوِيُ في الْإِشْرَافٍ يَمُولٌ ' أَشْهَدُ أنْي رَأَيْت فلان بْنٍ 
فُلَانَ رَنَى بِفلَانّة» وَغَيِّبَ فَرْجَهُ في فَرْحِهَا ' 

وَقَالَ الرّافِعِنُ فِي الْجَرْح شر ادهل لِسَبب ري اْجَْح أو سَمَاحِوء فلاب أذ 
يَقُولَ : ' رَأَينهُ يَرْنِي ' وَ " سَمِعْيُهُ يَقْذْفْ "20 وَمُفْتَضَى ذَّلِكَ الاثّقَاق عَلَّى قَبُولٍ هَذِهِ الصّيعَةِ في 


الْجَرْح. 


وَمِنْهَا : قَالَ ابْنُ الرّفْعَةِ في الْكِفَايَةٍ : إذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ عَلَى الْإِفْرَارٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءِ وَلَا 
ضور عِنْدَهُ قَالَ فِي شَهَادَتَهِ ' أَشْهَدُ أَنّي سَمعْنهُ يُقِرْ بِكَذَا ' وَلَا يَقُولُ ' أَقَرَ عِنْدِي ' قَالَ 


السَبْكيٌ » وَهُوَ في الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِي”" . هَكَذَا قَالَ. 
وَرَأينهُ أَيضًا فِي أدب الْقَضَاءِ لِْكَرَابيسِيَ صَاحِبٍ الشَافِعِي. 
وَمِنْهَا : قَالَ ابْنُ أبي الدّم : يَقَولٌ شَاهِدُ التكاح ' حَضَرْت الْعَنْدَ الْجَا بينَ الررج 
وَالْمُرَّج وَأشْهَ به ' لا 


رومع 2 يي 
يبعد 


ان 


َال وَوئرُهذَا شَهَاكةُ الع بي الهلا أيه أذ هذه ول ليل بن رَمَضَان تلتق به 


اسْتئادًا إِلَى رُؤْيَة الهلالء وَإِنْ قَالَ ' أَشْهَدُ أنّي رَأَيْت ' فَفِيهِ انظ الْمتَقَدَمُ. 
قَالَ السّبكيه : وَبُحَرَجُ مِنْهُ أن في " أَشْهَدُ ني رَأَيْت الْهِلَالَ 'خلافاء كَالْمُرْضعَةٍ وَا تح 


ون انان مَنْيثُولٌ 0 أشهَدُ أني حَضَزْت ' وَاللَمْظ اله 


الْقَبُولُ. 
قَالَ : وَلَسْنَا نوَافِقُهُ عَلَى ذَلِكَء بَلّ تَقْبَلُ قَظعَاء ليس كَالْمرْضِمةٍ كال : وَهمّنْ صَرَّحَ بَبُولٍ ' 
أَشْهَدُ أني رَأَيْت الْهِلَالَ ' لْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْإِمَامُ وَالرَّافِعِ” 3 '» وَالْهَرَوِيُ فِي الْإِشْرَافٍِء وَابِنُ 


سُرَافَةَ مِنْ مُتَقَدّمِي أَصْحَابنًا. 
قَالَ : وَلَا رِيبَةَ في ذَلِكَء وََا أَغْلّمٌ أَحَدَا م مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَ بن لَا يُفْبَلٌ وَإِنَمَا هُوَبَحْتْ 
يَجْرِي بَيْن الْمُمَهَاء وَهْوَييّنُ الْمَسَادٍ دَلِيلًا وَنقْلَا. 
قَالَ : وَالسّبَبُ الَذِي أَوْجَبَ لَهُمْ ذَلِكَ : ظَنٌٌ 
مَحْسُوسنٌ يتَرنَْبُْ عَلَبْهِ حُكُمْ. قَالَ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ. 


7 56م مع 
نه ة أنه آم 


.]١ا/7/1١1١[ ذكره في الروضة. وقال: لا يقبل الجرح المطلق بما لا بد من بيان سببه . . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
.]77/8/11/1 فم ذكره الماوردي في الحاوي ي. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي‎ 
147١/11 [(فية ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج‎ 





5 الكِتَابُ الْخَامِسٌ/ فِي نَطَائرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ ارد 
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وَوَجَْهُ الاليتاس : أن فِعْلَ الْمُرْضعَةٍ ضِعَةٍ عَلَى الْجُمْلَة ٠‏ فِعْل يَعَرَنَبُ عَلَيْهِ أَثَر وَأَمّا رُؤْيَةٌ الشّاهِد 
فَلَيْسَتْ فعلّا» وَإِنَّمَا هِيَ إذْرَال وَالْإِدْرَاكُ مِنْ نَع الْعُلُومِ لا مِنْ نَع الْأمعَالٍ. 

وَتَنْصِيصٌ الشَّاهِدٍ عَلَيْهَا تَحْقِيقْ لتَبَقيه وَعِلْمِه. 

قَالَ : وَقَدْ ذْكَرَ الأَضْحَابُ تَعَرْضَ الشَّاهِدٍ لَلِاسْتِقَاضَةٍ إِذَا كَانَتْ مُسْتَدَ مُسْتَدَةَ وَاخْمَلَمُوا في قَبُوله 
لا نا ل اناف لاص مشا مز الناوينم تلق ع ارم 
لِلرّؤيَةِ فَإِنَهُ يوَكُدُ النَحْقِيقَ. التَهَى 


2 


لا تقْبّنَ شَهَادَةُ النَايْب قَبْلَ الاسْيرَاء*"©. | في صُوَ 

أَحَدّهًا ١‏ شَاهِدُ انا ذا وَحَبَ علي الْحَدَ عدم ا م الْعَدَدِ وَنَابَء يُقْبَلُ فِي الْحَالٍ مِنْ غَيْر 
اسْييْرَاءِ عَلَى الْمَذْهَب20. 

الثاني قاؤف غير اص 


الثَالِتُ : اصن إذ عل ما يفضي تَفْسيق الْبَالِع» َب وَبَلم تايا : لم يتيز فيه 


3 


الاسْبَيرَ 2201 
الرّابعٌ : مَحْفِيُ الْفِسْقٍ إِذَا تَابَ وَأَقَرَ وَسَلََّ نَفْسَُ لِْسَدٌ. 
ذَكَرَه الْمَاوَرْدِيُ”*' وَالرُويَانِيُ. قَالَ في الْمُهِمّاتِ : وَهُوَ ظَاهِرٌ قَالَ الْبلِْينِيُ : وَهُوَ مُنَّجة. 


الخَامِس : المرتد. 
ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِي0ة ' وَمِمّا لا يُحْنَاجُ فيه إلى الِاسْتِبْرَاءِ في غَيْر الشَّهَادَةٍ الْقَاضِي إِذَا تَعَيّنَ عَلَيْه 





)000 أي التوبة عند القاضي . 

© ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [575/5]. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي /١117[‏ 
0 

[فرة ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: قال البلقيني: لا يحتاج إلى استبراء لمفهوم قول الشافعي في الأم فأما 
من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر . انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [/475]. 

)2 قال الشيخ الخطيب الشربيني : قال البلقيني أيضاً: : لم يعتبر فيه الاختبار كما يظهر من كلام الشافعي 
والأصحاب . انظر/ روضة الطالبين [479/54]. 

أت لم أجد نص هذه المسألة هكذا في الحادي والتقصير مناء لكن وجدت فرعاً يصلح للاستثناء من القاعدة وهو 
شاهد الزور وإن تاب» فتقبل شهادته قبل الاستبراء» لكن على القاضي أن يمسك عن قبول شهادته بعد التوبة 
حتى يستمر عليهاء ويتحقق صدق معتقده فيها فحينئذٍ تقبل شهادته . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي /١[‏ 
.١‏ ونص هذه المسألة كما ذكرها الشيخ السيوطي نقلها وعزاها للماوردي والروياني الشيخ الخطيب 
الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [479/54]. 

(7) قال الشيخ الماوردي في الحاوي: وإن تاب من الردة عفواً غير متق بها القتل عاد بعد التوبة إلى عدالته . انظر/ 
الحاوي الكبير للماوردي .]"3١/١1/1‏ 








الْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَطَائْرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابٌ ارد يك 


لْقَضَاءُء وَامْتَنَمَ : : عَصَىء فَلَوْ أَجَابَ بَعْد دَلِكَ وُلَيَ وَلَمْ يُسْتبرَأ ؛ أنه لا يَمْتيِعْ إلا متأوله”". 
اولي ذا عَضَل عَصَى ؛ رع بذ يك ع بلا الا 
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نا صُورَة يَجِبُ فيا عَلَى شَاهِدٍ الزّنَا أن يودي الشَّهَادَة بو وَدَلِكَ إِذَ تعلق ركو حَدَكُمَا ذا 

شَهدَ تَلَانٌَ بالرّنَاء ذَكرَهُ الْمَاوَرْدِييُ”" وَالرُويَانِيُ» وَلَقَلَهُ في الْكمَاية. قَالَ الْإِسْنَويُ : وَهْوَ ظَاهِر. 
يَابُ الدَعْوَى وَالْمَيَانَاتِ 

َالَ الْمَاوَدِي في الحَاوِي : الدّعْوَى عَلَى سِنَةِ أَضْرْبٍ : صَحِِحَةٌ وَفَاسِدَةٌ وَمُجْمَلَة 
وَنَاقِصَةٌ وَرَائِدَةٌ وَكَاذْيَة0). 

فَالصََحِيحَةٌ : مَا اسْتَجْمَعَتٌ فيهًا شُرُوظ الدَّعْوَى” 

أباة :ال شبك في الغزى كن انض القن يكح النجوية: زان 
اْمُوسِرٌ يكاح أمق7. أو في الْمُدَعَى بهِ» كَدَعْوَى الْمَيْتَقَِ وَالْحَمْرٍ”"2: أَؤْ سَبَبُ الدَّعْوَى كَدَعْوَى 


الْكَافِرٍ شِرَاءَ الْمُضْحَفِءِ وَالْمْسْلِمِ وَطَلَّبَ تَسْلِيمة”22 وَكَذَلِكَ مَنْ ذَكَرَ سَببّابَاِلًا لاسْتِحْقَاقِه . 
وَالْمُجَمَلَةٌ : كَقَوْله : لي عَلَيْهِ شَيْءٌ) وَهِيَ الذَّعْوَى بِالْمَجْهُولٍ» ٠‏ قلا تُسْمَعْ” إِلَّا في صُوَّرٍ 





(1) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [4/ 3/9 1479 . 

(؟) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [/1479. 

() ذكره الشيخ الماوردي في الحاوي . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي 17/111 . 

5( ذكره الشيخ الماوردي بنصه وتمامه . . انظر/ الحاوي الكبير /11١/[‏ 1]5957. 

6 وهي أن تكون الدعوى عند حاكم» وأن تكون على شيء يصح ملكه: وأن يكون معلوماً» وأن يذكر قيمة ما 
ادعاه إن كان عقاراً إن لم يكن شاهداًء أن يكون المدعى عليه معيئاًء وأن يكون المدعي والمدعى عليه 
بالغين» والسابع : أن يكونا عاقلين. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [؟/ .1١١88 01١84‏ 

(<) ذكره الشيخ الماوردي. وقال : لأن المسلم لا يجوز له نكاح مجوسية» والواحد الطول لا يجوز أن ينكح أمة 
فبطلت دعواه لامتناع مقصودها في حقه فلم يكن للحاكم أن يسمعها منه. . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي 
5/11 ؟ 1 ]. 

0 ذكره الشيخ الماوردي. وقال: الوجوب رفع اليد عنها في حقوق المسلمين فلم يكن للحاكم أن يسمعها من 
كافة الناس . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [/797/11]. 

)0( هذا من القسم المتفق على فساده من البيوع كبيع الحمل في البطن وبيع الثمرة قبل أن تخلق» فالدعوى فيه 
باطلة لا يسمعها إن طلب تسليم المبيع ويسمعها إن طلب موجبها من رد الثمن. انظر/ الحاوي الكبير 
للماوردي [/175938/11]. 

فثك ذكره الشيخ الماوردي . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [/15944/11. 





> الْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فى نَظَائِر الْأَبْوَاب: كِنَابُ الرٌدَةٍ 


وَالنَاقِصَةٌ : إمّا لِنَفْص صِمَةٍ كَقَوْلِهِ : لي عَلَيْهِ أل وَلَا يُبَيّنُ صِمَتَهَاء أو سَرْط كدَعْوَى 
الاح من عَيْرِ كر ولي وَشْهُوةِ وَكَاهُمَا لا مغ " إلا دعْوَى الْمَمَرٌ في مِلْكِ الْمَيْرِء أو حَقَّ 


إِجْرَاءِ الْمَاءِ قَلَا يُشَْرَظ تَعيِينُ ذَلِكَ بِحَدّ أو ذَرْع. بَلْ يَكْفِي تَحْدِيدُ الأْضء وَالدَّار. 
وَالرَّائَدَةُ : نَارَةَ لا تَفْسْدُ َحْوُ التَمْهُ في سوق كَذَاء أو عَلَى أَنْ أَرْدهُ بعيِبٍ إِذًا وَجَدَه”" 


02 م 


وَتَارَة تَفْسُلٌ نحو : ابْتَغته عَلَى أَنْ يُقِيلَى ذا اسْتَفَلتهُ 
وَالْكَاذِبَةٌ : هى الْمُسْتَحِيلَةُ : كَمَنْ اذَعَى بمَكة أَنَّهُ َرَوّحَ قَانةَ أمْس بالْبَضرَو؟“. 
قَاعِدَةٌ 
كُل أَمِينِ : : مِنْ متهن وَوَكيلٍ. وَشْرِيكِ وَمُقَارضٍء وَوَلِيَ مَحْتجُورٍء وَمُلَِط لم يتَمَلَفُ 
وَمُلْمَقِط لَقِيطِ» وَمُسْتَأَجَرء وأجيرٍ : وَغَيْرِهِمْ» يُصَدَّقُ بِاليَمِينِ في التَلّفٍ عَلَى حَُكُم الْأَمَانَةِ إن لم 


.5 28ه0) 0 . 
وعرف 


يَذْكُر سَبَبًا أَوْ ذَكَرٌ سَبْنًا حَفنًا » فَإِنْ ذّكرَسَبْبا طَاجِرًا غَيْرَ مَعْرُوفٍ قلا بن مِنْ ناته أ رف 
ع عُمُومُه لم يتخ إلى يعن . أَوْ عرف دُونَ عُمُومِهِ صُدَّقَّ . 
وَكُلَ أَمِينِ مُصَدَّق فِي دَعْوَى الرَّدُ عَلَى مَنْ التَمَنهُ إِمَّا جَرْ ما ا وَعَلَى الْمَذْمَب إِلّا ا الْمُْتَهنَ 
وَالْمُسْتَأجر”" . 
قَاعِدَةٌ 
إِذَا احتف الْغَارِمُ وَالْمَعْرُومُ لَهُ في الْقِيمَة ٠‏ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَا الْعَارِم. لِأنَّ الأضل بَرَاءَهُ ذمَتِه. 
قَاعِدَةٌ 


م 2 


إذَا تل الدَّافِعُوَالْمَابضُ فِي الْجِهَة. فَالْمَولُ كَوْلُ الدّافِع» إِلّا في صُوَرٍ : 





000 ذكره الشيخ الماوردي . وفرق بين النقص في الصفة في الشرط . وقال : إن قال لي عليه ألف درهم لا يصفها 
فيجب عليه أن يسأله عنها ولا يحملها على الغالب من نقد البلد» فإن كان إطلاقها في البيع محمولاً على 
الغالب لجواز أن تكون في الدعوى من غيرهاء فإن كانت من ثمن مبيع سأله عنها أيضاً لجواز أن يعقد 
بغيرها . . أما دعوى عقد نكاح لا يذكر فيها الولي أو الشهود فلا يسأله الحاكم عن نقصان الشرط ويتوقف عن 
السماع حتى يكون المبتدىء بذكره أو لا يذكره فيطرحها . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [/ا١/99؟7].‏ 

00 ذكره الشيخ الماوردي . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [/799/11]. 

إفية قال الشيخ الماوردي : إن خرجت مخرج الشرط في العقد أبطل بها الدعوى فإن قصد بها تملك المبيع لم 
يسمعها وإن قصد بها استرجاع الثمن سمعها. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [/11١/99؟7].‏ 

(4) وكذلك لو ادعى أنه ورث هذا العبد من أبيه وقد ولد بعد موت أبيه . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي /١7[‏ 
لي ل ل 

)2 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج .]94١/5[‏ 

000 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج .]943١/9[‏ 

020 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج .]4١/5[‏ 





الْكِتَابُ الْحََامِسٌ/ فِى تَطَائِر الْأَبْوَاب : كِتَابُ الرٌدَةٍ + 


م4 عسات )) اسه اسه كو عهص شاه ج20 آي م ا رفوو سكقس د اأدمع ال /ه 

الأولى : بَعَتَ إلى بَيْتِ مَنْ لا دَيْنَ عَليْهِ شَيْنَاء ثم قَالَ : بَعْته بعوّض» وَأنكرٌ المبعوث إليه 
َالْمَوْلُ قَولَُ. قَالَهُ الرَافِعِنُ فِي الصَّدَاقٍ0" . 

الئَّانِيَةُ : عجَلَ رَكَاءَ وَتَنَارََ هُوَ وَالْمَابضُ فِي اشْيَرَاطِ النََعْجِيلٍ صُدَّقَ الْقَابِض عَلَى 
لك 00 
الأصَح”". 1 

الَالتَةٌ : سَأَلَهُ سَايِلّ وَقَالَ : إنْي قَقِيرٌ فَأَعْطَاةُ ثُمّ اذَّعَى دَفْعَهُ فَرْضَاء وَأَنْكَرَ الْمَقِيرُ صدَقٌ 
لان الاجر مَعَهُ بخلافي ما ذا َم َل ني قير كَالْقَكُ َْلُ الداع كاله الْقَاضِي حُسَيْنٌ. 

مَسَائِل الدَّعْوَى بِالْجَهُولٍ حمس وَثَلانُونَ مشألة 

جَمَعَهَا قَاضِى الْقّضَاةِ جَلَانُ الدّين الْبُلْقِينِنُ» وَنَقَلَهَا مِنْ حَطّهِ شَيْحنَا قَاضِي الْقُضَاةٍَ عَلَّمْ 


الم 
قير. 


الدّين عَنْهُ. 
الْأُولَى : دَعْوَى الْوَصِيّة بِالْمَْهُولٍ صَحِيِحَةٌ» فَإذَا اذَّعَى عَلَى الْوَارِثِ أن مُوَرنَكَ أَوْصَى لِي 


536 0 5 ول هو( 
بثؤب» أو بشئْء سمعت . 


3 


الَانَةٌ : الْإقْرَارُ ِالْمَجْهُولٍ تُسْمَعْ الدَّعْوَى به عَلَى الْمُغْتبر90). 

قَالَ الرَافِعِءُ : وَمِنْهُمْ مَنْ ََارَعَ كَلَامُةُ فيوا وَفِيمًا ذَكَرَ نكر فَإِنَّ الْأَرْجَحَ عِنْدَ 
بِمَجَهُولٍ حُبِس لِتَفْسِيرِو» وَل يُحْبَسُ إلا مَعّ صِحَةِ الدَعْوّى. 

الثَالِتَة : الْممَوْضَة دا حَضَرَتْ لِطَلَبِ الْمَرْضٍ مِنْ الْقَاضِي تَفْريًا عَلَى أنه لَايَجِبُ الْمَهْرٌ 
ِالْعَقْي فنا تدع بِمَجْهُولٍ00. 

الرَابعَة : الما" فيما ذا حصَلَت الْمقَاَه َب من عبر جه ابي لا شَظر لها أو لهَا 
الْكُلّ بطَلَبِهَاء ؛ كنا تَدّعِي بهَامِنْ عير اتاج إلَى بان ثم الْقَاضِي يُوجِبُ لَهَا ما يَقْنَضِيهِ الْحَالُ 
ِنْ يَسَارِ وَإغسَارِء وَتَوَسّ. 


2000 


الْحَامِسَةٌ : التَمََهُُّ تَدَعِي بِهَا الرَّوْجَهُ عَلَى رَوْجِهًا مِنْ غَيْرٍ احتيّاج إِلَى بَيَانِء ثم الْقَاضِي 
يُوجِبُ ما يَقْنَضِيهِ الْحَالُ مِنْ يَسَارٍ وَإِعْسَارٍ وَتَوَسُط. 


. 177٠ /1[ ذكره الرافعي بنصه وتمامه. انظر/ .روضة الطالبين‎ )١( 

(0) ذكره في الروضة. وقال: والثاني : القول قول المالك . انظر/ روضة الطالبين 48/51١؟].‏ 

فرق ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [5/ .]١١85‏ انظر/ روضة الطالبين .]4/1١5[‏ 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [4/17] . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [5// ١1١١485‏ 

(5) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [4/9]. 

() ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [9/ 94]. انظر/ مغني المحتاج [5/ 14594]. 

037 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ 419] . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [51/ 
15 ]. 

(4) ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ .14١4‏ 





7 لَب الْحَامِسُ/ في تَطائرٍ الاب : كتَابُ الرد 


2ه مج كساه2(١)‏ 


م عست نز 
السّابعَة : الأدُمُ كَذَلِكَ'". 

1 م مه اسسم سة اللطفسسي اس 5 ِ 003 م 
الثامئة : اللخم كَذْلِكَء وَيَلتَحِقُ بِهَذِهِ الأَرْبَعَةِ : سَائِرُ الْوَاجِبَاتِ لِلرَّوْجَاتٍ' ". 


الَّاسِعَةُ : نَمَقَهُ الْحَادِم. 

الْعَاشِرَةٌ : كسُوَتهُ وَأَدْمُه0؟) 

الْحَادِيَةَ عَشْرَة : الدَّعْوَى عَلَى الْعَاقِلَةِ بالدّيّة!*. يَخْتَلِفُ فَرْضُهًا بحَسّب الْيَسَار وَالتَّوَسُط 
فَجَورْ الذغوى بها مِنْ غَيْرِ احتِيّاجٍ إلى بَيَانٍ وَالْقَاضِي يَفْرِضٌ ما يَقْنَضِيهِ الْسَالُ. 

الثَانِيَةَ عَشْرَةٌ : الدَّعْوَى بِالْعُْرَة''' لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى بَيَانِء وَالْقَاضِي يُوجِبُ غْرَّةٌ مُتَقَوْمَةٌ 

الثَالِتَةَ َشْرَةٌ : الدَّعْوَى بِتَمَقَةِ الْقَريب. لا نَحْنَاجُ إِلَى بََانِء وَالْقَاضِي يَفْرِضُ مَا تَقْنَضِيهِ 

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : الدَّعْوَى بِالْحَكومة0". 

الْحَامِسَةَ عَشْرَةٌ : الذغوّى بالأرْشٍ عِنْد امَْنَاع الرّدُ بِالْعَيْبِ القَدِيم. 

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ : الدَعْوَى بِأَنَ لَهُ طَرِيمًا في مِلْكِ غَيْرِوِ أو إِجْرَاءِ مَاءِ في مِلْكِ غَيْرو00. 

قَالَ الْهَرَوِيُ الأَصَحٌ : أَنّهُ لا يُحَْاجُ إلى إِغْلام قَدْرٍ الطَرِيقٍ وَالْمَجْرَىء وَيَكْفِي تَحُدِيدُ 
02 2 ع(و) 1 

السَّابِعَةَ عَشْرَة : الْوَاحِدُ مِنْ أَضْنَافٍ الدَكَاةٍ فى الْبَلّدِ الْمَخْصُور أَصْنَافُهُ؛ يَدّعى عَلَى الْمَالِك 
اسْيِحْفَاقَهُ. ثم الْقَاضِي يُعَيّن لَه مَا يَرَاهُ مما يَْمَضِيهِ حَالُهُ شَرْعًا. 


2 
يع قاع 


وَكَد تَتَعَدّدُهَذِهِ الصُورّة بِحَسَب الْأَصْنَافٍ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الْعَامِلَيَدَعِى اسْيِحَْفَافًا وَالْقَاضِى 





(1) ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ 4 41]. 

(فة لأن ذلك لا يتقدر بل هو إلى اجتهاد القاضى . انظر/ روضة الطالبين [9/ 7؟4]. 

() وذلك كآلات التنظف وغير ذلك لأن ذلك غير مقدر فيرجع في تقديره إلى العادة بواسطة القاضي. انظر/ 
روضة الطالبين [59/94» .]5٠‏ 

(4) يلحق ذلك بنفقة الزوجة في أنه يرجع فيه إلى تقدير القاضي . انظر/ روضة الطالبين [9/ 4 4]. 

6 ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ .14١4‏ 

() 0 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [4/ 1415]. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [0/ 
415 ]. 

(0) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ 419]. 

0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 1؟1١/4].‏ انظر/ مغني المحتاج [4/ 414]. 

(9) 2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]9/١57[‏ 





الْكِتَابُ الْكَامِسٌ/ فِي نَظَائْرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ الردَة 54١‏ 
رض َه جره الئل وَكذَا الْكَازِي يَفْرِضُلَهُ ما يراه لَاِقَا بِحَالِهِ قتَبُْعُ تَمَانَِةَ ضُوَّرٍ. 

النَامِئَة عَشْرَةٌ : شَاهِدُ الْوَفْعَةِ يَظْلْبُ حَقَّهُ حَنَّهُ مِنْ الْعَنمَة وَيَدّعِي بذَلِكَ عَلَى أمِيرٍ السَّرِيّة وَالْإِمَامُ 
مين لما يفوي الال 

النَّاسِعَة عَشْرَةَ : مُسْتَحِقٌ الرَضْحْ 0" الْمُسْتَحَنٌ يَظلْتُ حَفَّهُ مِنْ الْعَيِمَةِ» كَذَلِكَء وَكَذَلِكَ فِيمَا 
إِذَا لقره السَاوء اضيا وَالعيد 1 


ال 0 
الحَادية وَلِْرُود : مت الب إذا كا موب جَتَاِب م إن يي على أمير الس 
لذ الإنام يذه بن جندة َه قتبله» قله الاين لهم يَرَاهُعَلَى الْأَرجم'*) 
يد وَالِْشْدُونَ : م مُسْتَحِنُ الْمَيْءِ يَدَعِي عَلَى حُمّالٍ الْفَيْءِء وَالْعَمَةُ حَقَهُ وَالِْمَامُ ُعْطِيه مَا 


م 
الثَالِئَهَ وَال حشر ون : من تجو الْحُمْسَ سو المَصَالِح ٠‏ وَذّوِي الْقُرْبَى يَذَّعي) وَاحِدٌ مِنْهُمْ 
عَلَى عُسَّالٍ الْمَيْءِ حَقَّهُ َالْإِمَامُ بي ُعْطِيَةُ ما يَرَاهُمَا يَقْمَضِيهِ حَالَّهُ شَرْعًا. وَكَدْ تَتَعَدّد هَذِهِ الصُوَرُ إلى 


سِتٌ بِحَسَب الْأُضْنَّافٍ» وَالْمَْءِ» وَالْعيمَة 

الرَّابِعَة بِعَةٌ وَالْعِشْرّونَ مَنْ سَلْمَعَْنَا إَى شَخْصٍ. . فَجَحَدَمَاء وَشَكّ صَاحِبّهَا فِي بَقَائِهَا فلا 
يَدرِي أَيُطَالِبُ بالْعَيْنء أَوْ بالقِيمَةِ؟ فَالْأصَحُ : أَنَّلَهُ أَنْ يَدَعِيَ عَلَى الشَّكُ وَيَقُولُ : لي عِنْدَهُ كذَا 
إن بَقِي َيِه رد ون تلت َقِيمَمُْ إن كان متَقوما أو ْله إن كان ملا 


ظٍِ 


الْكَامِسَةٌ وَالْعِشْرُونَ : الْوَارتَ الَّذِي يُؤْحَذْ في حَلَّه حَمّهِ بالاختيّاط يَدّعِي عَلَى مَنْ ِي يِه الْمَالَ 
حَقَّهُ مِنْ الإزثِ» وَالْقَاضِي يُعْطِيَهُ م ما يَقَْضِيهِ الْحَالُ. وَكَدُ تَتَعَدَّهُهَذْهِ الصُّوَرُ بِحَسَب الْمَفْقُود. 
وَالْخْقى وَالْحَمْل”* إلى ؟ ثلاث. 





)02 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ 410]. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ 
1 ]. 

0م فتخمس الغنيمة بينهم» وفي الباقي أوجه أصحها يقسم بينهم كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من 
تسوية وتفضيل . والثاني: يقسم كالغنيمة. والثالث: يرضخ لهم منه ويجعل الباقي لبيت المال. انظر/ 
روضة الطالبين [5/ 1/1١‏ 37]. 

() ذكره في الروضة. وقال: ولو شرط العلج أو الإمام جارية مبهمة جاز على الصحيح . انظر/ روضة الطالبين 
.]1865/٠١[‏ انظر/ مغني المحتاج [4/ 14٠‏ ؟1. 

05 وهذا ما ذكره الرافعي وصوب النووي أن للقاتل أن يختار منها ما يشاء. انظر/ روضة الطالبين 375/51]. 
انظر/ مغني المحتاج [7/ .1٠٠١١‏ 

(5) انظر/ مغني المحتاج 258/51 14]. 





ب الْكَِابُ الْحَامِسُ/ فِي نَظَائِرٍ الأبْوَاب: كِتَابُ لد 

السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : الْمْكَاتَبُ. يَدَّعِي عَلَى السَّيّدِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ إينَاءهُ وَحَطهُ وَالْقَاضِي 
يَفْعَلَّ مَا يَقْمَضِيهِ الشَّرْع'. ْ 

الصابعة ارون : مَنْ يَحْضُرُ لِطَلَّبٍ الْمَهْرٍ وَهَذِهِ عَيْوُ المَُوَضَةٍ ؛ لِأنَ الْمَْوَصَةَ تَظلْبُ 
الْمَرْضَ. وَقَد تتَعَدَُ هَذِهِ الصُورَةُ بِحَسَب الْأَحْوَالٍ : مِنْ فَسَادٍ الصَّدَاقِء وَوَظءِ السُّبْهَةِ وَوَظْءِ 
الأب جَاريَة ابيهوء وَوَظءِ الشّرِيكِ وَالْمُكرَهَة : إلى حَمْس صُوَرِء فَإِنْ قِيلَ : هَذِهِ يُحْتَاجُ فِيهًا إِلَى 
التّعْيِينِ ؛ أن الَذِي سَبَىَ ِي المُمَوْضَةٍ نما هُوَتَفْرِيُ عَلَى نا لا َجِبُ لَهَا الْعَقِء فَدَلَ علَى أنه 
ذا قُلْنَا : يَجِبُ بِالْعَقْد ٠»‏ يَجِبُ بِالتَّعِْينِ. 

قُلْنَا : لَيِسَ ذَلِكَ بِمْرَادٍء وَإِنَمَا الْمُرَادُ بدَلِكَ أن عَلَى قَوْلٍ الْوْجُوبٍ بِالْعَقْد تُطَالِبٌ بِالْمَهْرٍ لا 
الْمَرْضٍ عَلَى أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ كُمَا دَكَرُوهُ في باب الصَّدَاقٍ مِنْ أن ذا ْنَا : لا يَحِبُ الْمَهْرُ ِالْعَفْدِ 
وَهُوَ طهر" فلا امطاب لَص كَإدَا أَوْجَبْنه اعفد َمَنْ قَالَ : يتَشَطلرُ الطََلَاق قَبْلَ الْمَسِيسِ 
وَهُوَ الْمَرْجُوحُ قَالَ : لَيْسَ لَّهَا طَلَبُ الْمَرْضٍ لَكِنْ لَهَا ظَلَبُ الْمَهْرِ نَفْسِهِ كُمَا لَوْ وَطِتَهَا وَوَجَبَ مَهْرُ 
الْمِئْلٍ نُطَالِبُ بهِ لا بِالْمَرْضٍ وَمَنْ قَالَ : لا يَتَسَطِرُ قَالَ : لَهَا طَلَبُ الْمَرْضٍ”” وَطَلَبُ الْفَرْضِ 
َالْمَْرِعِلاهُما لا يَنقَكُ عن جهَالَةِ وَالْقَاضِي يَْْرُ في مَهْرِ الئل يما يَْنضِيه الّحَال 

النَّامِئةُ وَالْعِشْرُونَ : رَوْجَهُ الْمَوْلَى تُطَالِبَهُ بالميكة أو الاق 00 

النَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : جتَاية الْمُسْتوْلدة بَعْدَ الاسْتَِادٍ يُدَعَى فِبها عَلَى الَّذِي اسْتَولدَهَا باْقدَاء 
الْوَاجِبٍ وَالْقَاضِي يَقْضِي بِأَكَلَ الْأَمرَيْنٍ : من قبمَتهَا اش وَكذَلِكَ إِذا ل سيد عبد الْجَاني 
أذ أغتقة إدا كان مُوسرًا َّرَم الْفدَاء وَيَدّحِي بِوَالْعَاضِي يَْضِي ِكل الْأَمريي'” وَإِذَاأَمْرِدَتُْ 
الصُورَتَانِ انْتَه نْتَهَثْ إِلَى ثَلاث. 

الَلاُونَ: يرم إذا جَتى عَلَى عَبْدِ في حال رق َع يد مام عق وَمَات لسرا 
فَوَجَبَثْ فِيهِ دِيَهَ حر : فَإِنَ لِلسَّيّدٍ فِيهًا عَلَى أَصَحٌ الْمَوْلَيْنِ أل الْأَمْرَيْنِ : وَمِنْ كل الدَّيَةِ وَنِضْفٍ 
القيمة") 
الْحَالُ. 


َإِذَا اذَّءَ قى اليد على جني بطل به من جة ْنا َالَاضِي يَقضِي لَه ما ما يَفْتَضِيه 





2000 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [4/ 416]. 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/9/ .]741١‏ 

( 0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/ 787]. 

ع ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [8/ 2765 56]. 

)2 ناهر اصح من رين يذلك اع ابيع وبعطلان توق اد شي ا 
بالأرشين . انظر/ روضة الطاليين [9/ جم . 

03 ثبت في المطبوعة [الدية] والصحيح ما أثبتناه. انظر/ مغني المحتاج 4/41 7]. 








الكِتَابُ الْتَامِسٌ/ فِي تَظَائِرٍ لَْبوَابٍ : كِتَابُ ارد نا 


دع 


الْحَادِيَةُ وَالتَّلَانُونَ : إذَا َع ذَكرَ حُذْتَى مُشكل وَأَنَْيْ وَشْفْرَيْهِوَقَالَ عَفَوْت عَنْ الْقِضصّاصٍ 


َطلت مةئ ْمَل له فى المي وهو ارين وَحكُومة الذكر الاين 30" قَلِهَذًا 
يَدَّعِي بِهِ مُبْهَما وَالْقَاضِي يُعَيّنُ مَا يَف يَقْنَضيهِ الْحَالُ وَفِيهِ صُوَّرٌ أُخْرَى : فِيهَاالأَقَلَ بتِعْدَادِهَا يَكثْرُ 
الْعَدَدُ 

النَنيَة وَالئَلَانُونَ : دَعْوَى الطَّلَاقِ الْمْبّْهَم جَائِرة وَيْلرم مُ الرّوْجُ بالْبيَانِ إذَا نَوَى مُعَينَةَ وَبالتّعْيِينِ 
ِذَا لم ينمتن حبس 7". 

الَالِتَةٌ وَالتََاثُونَ جَنَى عَلَى مُسْلِم عع يَدَهُ مح أمََلَا نُمّ ازْتَدَ الْمَجُرُوحٌ وَمَاتٌ بِالسُرَايَة 


َه يَجِبُ الْمَالُ عَلَى أَصَحٌ الْقَوْلَيْنِ. 

َالمنشوص أنه يجب أل ارين من الأرش» ودب 76" يدعي مسق ذلك على 
الْجَانِي بِالْحَقَّ» وَالْقَاضِي يَقْضِي يما بَقْتَضِيه الْسَالُ. 

وَيُلْحَقُ بِهَذِهِ : مَا ما يُنَاطِرُها من الْحِتَاياتٍ ما فيه كَل الأَمْرين. 

الرَّابِعَةٌ وَالتَكَاُونَ : إِذَا انتخدم عب التو اقبت فإ علي أل نري ين ال 
وَأَجْرَةٍ الْخدْمَةِ» فَتَدّعِي رَوْجَهُ عَلَى السَيدِ تمَََهَا وَالْقَاضِي يُوحِبُ لَه مَا يَقْنَضِيهِ الْسَالُ. 


3 


الْخَامِسَةٌ وَالنَلَانُونَ :ا أي يي قاد بالف وزع متلا د لزن نيمي على 
وات بحَفَهِ مهما وَالَْاضِي يَْضِي له يمَذمهِ با على أن الْمُستحق | لَه َكَل مُتَمَوّلِ وَكُلَّ ما فيه 
كَل الأئرَيْنِ في غَيْرِ الجتايَاتِ. يُسْتَقَادُ حَكُمةُ مما سَبَقَّ 

وَكُلَّ ما فِيهِ أَكَلُ مُتَمَوّلٍ مِنْ غَيْر مَا ذُكِرَ يُسْتََا ذ شمطة نا كر وال تعالى أغلم قال الذي 
فِي أَدَبٍ الْقَضَاءِ : الدَعْوَى بِالْمَجْهُولٍ نَصِح ذ فِي مَسَايِلَ : مِنْهَا : كل مَا كَانَ الْمَظلُوبٌ فيه مَوْقُوقا 
عَلَى تَفْدِيرٍ الْقَاضِيء فَإِنَ الدَّعْوَى بِالْمَجَهُولٍ دا تُسْمَعُ فيه كَالْمُفَوْضَة تَظلْبُ الْمَرْضَ وَالْوَاهِبٍ يَظلْبُ 
نوات إِذَا قُلْنَا بؤجُوبه. 

وَمِّْهَا : الْحكُومَاتٌ وَالْمَُْةُ وَدَعْوَى الْكِسْوَةٍ وَالتَققَ وَالْأَدْم مِنْ الرَّوْجَة وَالْقَرِيبِ. 

وَمِنْهَا : الْوَصِيُّ وَالْإِْرَارُ 

وَمِْهَا : مَا ذَكَرَُ الْقََالُ فِي قنَاوِيه : أنه لا تُسْمَعُ الدَعْوَى بِالْمَجَهُولٍ إلا الإقرَارَ فَالْعَصْبٌ إذَا 


عو سم 


اذَّعَى أَنَّهُ عَصَب مِنْهُ نويا مَتَلُا. 


مع 
ل[ عو 


.]١57/9[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

20 أو تعزل الزوجات . انظر/ مغني المحتاج [9/ 1700]. 

() ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: وقيل : يجب أرشه بالغاً ما بلغ . وقيل : هذا الجرح هدر . انظر/ مغني 
المحتاج [5/ 5 7]. 

(4) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]4/١71[‏ انظر/ الاعتناء في فى الفرق والاستثناء .]١١41//5[‏ 








م2 الْكتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائِرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ ارد 


2 


وَمِنْهَا : دَعْوَى الْمَهْرِ عَلَى مَا صَحَحَهُ الْهَرَوِيُ وَجَرَمَ به شُرَد بْحْ الرُويَانِيُ وَكَالَ أَبُو عَلِيٌ النَقَفِيُ 
لا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ قَدْرِه. 

قَالَ الْعَرُ : وَقَدْ يُقَالُ : إنْ كَانَ الْمُرُورُ مُسْتَحَما في الْأَرْضٍ مِنْ كُلَّ جَوَانِها فَالَْمْرُ كما قَالَ 
الْمَروِي ونان َف مُنحَصِرًا في جهَةٍ من الأْض وَهْوَكَذْْمَعْلُومٌ» فينج + مَا قَالَهُ النَقَفْك") 
وَمِنْهَا : قَالَ ابْنْ أبي الدّم إذَا اذى إلا ذ ي دِيّةء أؤْ جَنِيئًا في عُرَةِ لَمْ يُشْتَرَط ؤِكْرُ وَضْفِهًا لِأَنَ 
أَوْضَافَهًا مُسْتَحَنّةٌ شَرْعًا. 

وَمِنْهَا كر الرَافِي في الوَصَاَا أنه لَوْبَلعَ الطفل وَادْعَى عَلَى وَل ارا في الل 
يُعيْنْ قَذْرًا قن الْوَلِىّ يُصَدَّقُ بيَمينه”") وام ماع َه الغو المجؤواةلكنة تال في القن قا 
إِذَا اذّعَى الْمَالِكُ خيَانَة الْعَامِلٍفَإِنْ بَيّنَ قَدْرَمَا حَانَ به سمِعَتْ دَعْوَاهُ وَصُدَّقَ الْعَامِلَ بين يميه وَإِلَّا قا 


6 


نسْمَعْ الدَّعْوَى لِلْجَهَالَة التَهَى 0 قَالَ الْعَريُ وَيَنبَجِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَة قبْلَهَا. 
قَاعِدَةٌ 

إذا تكلَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ ردّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعِي وَلَا بُحَكُمْ بمُجَرّدِ الدُكُولٍ إلا في صُوَرٍ 
مِنْهَا : إذا طلَبَ السَاعِي الرَكَاءً مِنْ الْمَالِتِ كَاذعَى أنه باد رَفِيأَنْنَاِ الْحَوْلء وَانّهَمَهُ السَّاعي : 
يُحَلَفُهُ » تدبا" "2 وَقِيلَ : وُجُوبَاء فَعَلَى هَذَا إِذَا َكل وَالْمْسَْحِقْ غَيْرُ مَخْصُور أَحِدَت مِنْهُ الزَّكَاة 
ولا يَْلِفُ السّاعِي وَلَا امام وَِنَْا : ' الدَمّيْ إذَا عَابَ وَعَادَ مُسْلِمًا وَادَعَى أَنَّهُ أَسْلّم قَبْلَ الس 
وَأنْكَرَ عَامِلٌَ الْجرْيَةِ فيه مَا في السَّاعي. 

وَمِنْهَا إذا مَاتَ مَنْ لا وَارِتَ لَه فَادَعَى الْحَامْ أَؤْ مَنْصْوبْهُ علَى إِنْسَانٍِ بِديْنِ لِْمَيْتِ وَجَدَ 
في تَذَكرَته نكر وَتَكُلَ َقِيلَ : يُقْضَى بالدُكُولٍ وَصَحَحَ الرَافعِي أنه يُْبَسُ حَتَّى بُقِرَ َو يَخْلِت. 

وَمِنْهَا : قَيْمْ الْمَسْجِدٍ وَالْوَقْفٍ إِذَا اذّعَى لِلْمَسْجِدٍ أَوْ لِلْوَقْفٍ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهَلْ يُرَُ 
عَلَى الْمُبَاشِرِ ؟ أَوْجَة. 

أَرْججشها عند الرَافِيِيَ : التمرِقة بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَاشَرَ سَبَبَ ذَلِكَ بنَفْسِهِ قَثْرَدُ أو لا”* قَلاء فَلَوْ 





00 من أنه يشترط إعلام قدر الطريق والمجرى . انظر/ روضة الطالبين .]4/١1[‏ 

ف ذكره في الروضة . وقال: فالمصدق الوصي على المذهب وبه قطع الجمهور» وحكى البغوي عن بعضهم فيه 
وجهين. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]77١‏ 

(29) قال في الروضة: دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما 
خان فيه ويحرر الدعوى فإذا حررها وأنكر العامل فالقول قول العامل مع يمينه. انظر/ روضة الطالبين 51/ 
*1717]. 

(5) وهو الأصح. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستناء [؟/ .]١١89‏ 

)0( قال في الروضة : ولا بأس بوجه التفصيل وقد رجحه أبو الحسن العبادي وبه أجاب السرخسي في الأمالي. 
انظر/ روضة الطالبين .]00/١15[‏ 








لتاب الْكَامِسُ/ فِي تئر الْأبَْابٍ : كِتَابُ ارد 6 


و راي 2 


اذَعَى إِنْلَاف مَالٍ الْوَقْفٍ وَنَكَلٌ ٠‏ لا بودنم قيلَيُْضَى بالدكول وَقِيل يُحبَس ٍَّ عَنَّى يُقرَ أو يَحْلِفَ 
وَمِنْهَا : لَوْادَّعَى الْأَسِيرُ اسْتِعْجَالَ الْإنيَاتِ بِالدَّوَاءِ خُلْفَء إن أبَى: نصَّء الشَّافِمِن أن 
بقتَلُ وَهَذَا قَضَاءٌ بالدُكُولٍ”". 


بلك 


ضَابطٌ 


م 


كل مَنْ تَبَتَ لَه يَمِينّ قَمَاتَء فَإِنَهَا تَنيْتُ 2 تبت لوَارِئه ! 
نا 


وَهِيَ : ما إِذَا قَالَتْ الرَّوْجَةُ نَقَلتبي ٠‏ فَقَالَ بَل أَؤِنْت لِحَاجَةٍ فَإنّهُ يُصَدَّقُ فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُصَدَّقَ 
الْوَارتُ بَلْ هي عَلَى الْمَذْمَب. 


0 
2 


فاع 
جو الَْكْسُ فِي صُوَرٍ : 
مِنْهَا : أَنْ بُخْبرَهُ التق أن لان قََلَ باه أو عَصَبَ مَالَهُ ٠‏ فَإنَهُ يَحْلِفُ وَلَا يَشْهَدُ. 
وَكَذَا لَوْ رَأَى بِحَظ مُورَثِهِ 
0 2 


ِهِ أنَ لَه حيْنَا عَلَى رَجُلٍ وْأَنَّهُ قَضَاهُ فَلَهُ الْحَلِفُ عَلَيّْهِ ذا قَوِيَ عِنْدَهُ 
َكَا يَْهَدُ بِثْلٍَلِكَ لِأنَبَابَ اليَِين أ وْسَعُ مِنْ بَابٍ الشَّهَادَةِ ؛ إذْ يَحْلِفُ الَْاسِقوَالْعَبْد 


5 2 
3 5 ءًَ كمع 
2 


9 
أن 2 00 


م 0 


لل 
ل 


وَمَرْ مَنْ لا تُقْبّلُ شَهَادَنْهُمْ وَلّا يَسْهَدُو 


المي في الات على الب ملق" دفي النَنْ كَذَلِكَ إِنْ كانَ عَلَى نَى فِعْلٍ نَفْسِو أو 
عَبْدِِ أو دَابَيِ اللَّذَيْنَ في يَدِهِوَإنْ لَمْ يَكُونَا مِلْكَهُ ولا معلَى مَن تَقَى الْعِله*. 

وَقَالَ فِي الْمَظلْبِ : كل يَمِينِ عَلَى الْبَتّء إلا نَفَ فِغلٍ العَيْرِوَهُوَ ضَبِظ مُحْتَصَرٌَوَمَعَ ذَلِكَ 
تقيض بمَا اذَعَى الْمُودعُ الَف وَلَمْ يخ ن» قَإِنَ الْمَذْعَبَ أن الْمُوعَ يحل عَلَى تفي العِلم”". 





.15٠ /١١؟[ ذكرهافي الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(0) ذكره فى الروضة. وقال: وهو المنصوص . والثاني : يخلى. والثالث: يحيس حتى يحلف أو يقر 
والرابع : يحبس حتى يتحقق بلوغه ثم يحلف على ما ادعاه من الاستعجال فإن لم يحلف قتلناه . ٠‏ انظر/ 
روضة الطالبين [79/17]. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [7/ .]١١9٠0‏ 

(26 ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج .]57١/5[‏ انظر/ مغني المحتاج [4/ 415]. 

(4) سواء كان في فعله أو فعل غيره. انظر/ مغني المحتاج [4/ 1417. 

(5) ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين 5/١1‏ 7] . انظر/ مغني المحتاج [4/ ٠1414‏ 

000 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال : ذكره الشيخان تبعاً للبندنيجي . ثم قال: وقال البلقيني في حواشي 
الروضة: الاختصار المعتبر أن يقال : بحلف على البت كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث فبما ينفيه وكذلك 
العاقلة بناء على أن الوجوب يلاقي القاتل ابتداء . انظر/ مغني المحتاج [5/ 154١5‏ 





41 الْكِتَاتُ الْخَامِسُ/ فِي نَظَائْرِ الْأَبوَاب ب: كباب الرَدَةٍ 


قَاعَدَةٌ 
لا ل مغ الدغوى اليك سَابي» كقؤلهم : كَانَتْ مِلْكَهُ أَمْس مَثَلَا حَتَّى يَقُولُوا : وَلَمْ 
يَرْلَء أؤ لا نَعْلَمُ مُزِيلاء إِلّا في مَسَائِلَ : مِنْهَا مِنْهَا : إِذَا اذَعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْخَضْم مِنْ سَئَةِ مَتَلّاء أَوْ 
قب ين سو أذ يول المذعى عل دي كان يلكك أب وَمْوَ لآ ملكي قباد 
امن ْ 
وَمِنًْا : إذَا شَهِدَتْ بَيْنَهُ أَحَدِحِمًا بِأنَّمَذِ الدَابََ مِلَكهُ يجت فِي مِلْكه ٠‏ فَِنَهَا تقْبَلُ وَتُقَدُمُ عَلَى 
يله الآحر ذا شهدت بالك المظلي لأن يلاج تنفي أن ُو الك لغيرو'”' لمق ف بَيْنَ 
ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا لَوْ شَهِدَتُ بِمِلْكِهِ مِنْ سَنَِ مَتَلا : أَنَّ يَلْكَ شَهَادَةٌ بأضل الْمِلْكِ قلا يُقْبَلُ حَنَّى ينبت في 
خا الها باج شهاة بتار املك وَاحدَت م بلكد. ٠‏ فلم يُفَْمَرْ إِلَى إنبَاتٍ الْمِلْكٍ 
في الْحَالٍ. َلَوْ شَهِدَتْ أَنْهَا بنْتُ دَابتهِ فَقَظ لم يحَكمْ أ َه بهَا ِأنَا قَد تَكُونُ بنْتَ دَابَيِ وَهِيَ مِلْكُ ملك 


عيبن يَكُونَ أَوْصَى بها لَِْْرٍوَهِيَ حَمْل. وَمِدْلَهُ الشَّهَادَةُ بأَنَّ هَذِهِ التَمَرَهَ حَصَلَْتْ مِنْ شجَرَتَه في 
يلكه» وَأنَ ذا الَْزِلَ حَصَلَ مِنْ مُه وَالْمَحَ من بَيِضَيهِ وَالْحبْرَمِنْ دَقِيقِهِ' "2 وَلَا يُْتَرَظْ هُنَا أَنْ 
يَفُولُوا وَهُوَ في مِلْكهء كُمَا شَرَظنَاُ في الدَابَة. 

وَمِنْهَا : لوْشَهِدَث بِأنَّهُاشْتَرَاهَا مِنْ لان وَهُوَيَمْلِكُهَاء فَالرَاجِحُ قَبُولَ هَذِه اليا '). 
لاف الشَهَاَة ِلك سَابِقِ وَإِن لم َه يَقُولُوا : إنّهَا الآنَ ِلك الْمُذّعِي وَيَقُوم مَمَامَ فَوْلِهِمْ : ' 
وَهُوَيَملِكُهَا ' قَولّْهُمْ : " وَتَسَلَمَهَامِنهُ أَوْ سَلَّمَهَا إلبْهِ *. 

وَمِنْهَا : إذا اذى أن مُورَتَهُ وي وَتَرَكَ كذ وكام َب بو فَالَأصَح أن نَهَا تُفْبَلُ”*' وَلَيْسَثْ 
كَالشَهَادَةٍبِمِلْكِ سَابِقٍ وَمِنْهَا ١‏ سينك بأ فلن الاك حكم لمعي لمن َم توا على 


ذَلِكَء فَإِنَّهُ يُحَكمْ آ لَهُبالْعَيْن لان الْمِلْكَ ؛ نبَتَ بالشكم» ف فَيُسْتَضْحَبُ إِلَى أَنْ يُعْلَمَ زَوَالَهُ أ وَقِيلَ 





000 ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [1179/5]. انظر/ مغني المحتاج [4/ 
3077 ]. 

إفة ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [4/ 4487]. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ 
6 ]. 

إفوة ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [487/4]. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ 
6 

ددع ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ 1447]. 

)2 فال الشيخ الخطيب الشربيني. ٠‏ وقال : إذا شهدت أنها ملكه بالأمس ورثها قال العمراني ي : حكم بها على 

000 فك الشخ الخطب الشريني . وقال: فلن لق كعد لكاتب في هلازا . قال بعضهم : لم أرَ فيه 
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ان إلا أن يُطابمًا لطا وَمَعْنَى وَمَحَلًَا ٠‏ كُمَا إِذّا شَهِدَ وَاحِدٌ بالْإِبْرَاءِ وَآتَر 
اشير ونه ل رقش '" وَمِنْ فُرُوع عَدَّم التَّلَِيقٍ : مَا لَوْشَهِدَ وَاحِدٌ ليع وَآحرُ عَلَى إقرَارِه 
به أو وَاحِدٌ بالْمِلْكِ لِلْمُدّعِي وَآحَرُ عَلَى إِقرَارِ ذِي الْيَدِ به له" 
قَاعِدَةٌ 

مَا لَا يَجُودٌ لِلَجُل فِعْلّهُ بائْفرَادِهِ لا يَجُورُلَهُأَنْ يَظْلْتَ اسْتِيِفَاءه أن يَدّعِيَ بِهِ كَالْقِضصَاصٍ 
الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الاين وَكَا تراد َضف وَدِيعَة اسْتَؤْدَعَهَا الْنَانِء في أَحَدٍ الْقَلَين1". 

نمال الدَْوَى في الأَوْاف يسبب ايع نو 

قَالَ الْأَذْرَعِيُ : الطَاهِرُ - فِقْهًا لا تَقْلّا - أَنَهَا تُسْمَعُ» وَالَْيَنَه د عَلَى النَاظِرِ دُونَ الْمُسْتَحِقَ 
كَوَلِيَ الظفل. 

قَالَ : قَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّيِينَ لّا نَاظِرَ لَّهُمْ ؛ بَلْ كل وَاحِد يُنطرُ في حِصّيِهِ بشَرْط 
الْوَاقِفٍ قَلَا بُدّ مِنْ حُضُورٍ الْجَمِيع ٠‏ فَلَوْ كَانَ النَّاظِرُ عَلَيْهِمْ الْقَاضِيَ قلا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِمْ لِتَكُونَ 
الدَعْوَى وَالْحَكُمُ في وَجْهِ الْمُسْتَحِقّ. 
قَاعِدَةٌ 


م صْلَرُ فَمِنْهُ دع 


كُلْ من كان َْعَ لَِْرِهِلَمْ سمغ دَعوَاء بِمَا يُكَذْبُ ب أَصْلَهُ وك بت إفْرَارُ جل أنه مِنْ 
لاعس بن عبد اط وَمَات» فاعى ولذه أن من نسل علي بن أبي طَالِبِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاة 


31 3 


مَنْ تُسْمَهُ دَعْوَاهُ في حَالَةٍ وَلَا 3 ولا تُسْمَعْ في 


وَفِيه فروع : 
مِنْهًا: ا تُسْمَعُ دَعْوَى الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِه أنَهُ أَِنَ لَهُ في التَجَارَق » فَإِنْ اشْتَرَى شَيْعَا وَجَاءَ 





(1) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [157/15]. 

فق ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]15/1١5[‏ 

() ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: جزم به الرافعي» وقال: بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليقسمه ويدفع إليه 
نصيبه . انظر/ مغني المحتاج [71/ 6 

(:) ذكره ابن الصلاح . وقال: وسواء كان أبوه مشهوراً نسبة إلى العباس رضي الله عنه أو لم يكن فإن أباه هو 
الأصل في نسبه» وهو فرع له فيه قد تقرر أن أباه لو كان حياً فكذبه لبطل انتساب الابن. . انظر/ فتاوى ابن 
الصلاح [ص/ ١8م].‏ 





84> الْكِتَابُ | الْحََامِسٌ/ في نَظَائرٍ الْأَبْوَاب : كَتَابُ الْردّة 
ال ا ا ات 


ع مهم 0077 0 6رة 1 


لاع طب تَمََُ نكر اليد" الْإذنَ وَحَلَفء فَلعَِد أن يَدّعِيَ عَلَى سَيدِ مره أُخرَىء رَجَاءَ 
يقر َيَسْقْط الثَمَنُ عَنْ ذمِّه. 

وَِنْهَا : لا تُسْمَعْ دَعْوَى الْأمَةِ الاسْتِيلَاة ٍ مِنْ السَّيِّدِ » قَالَهُ الرَّافِعِيُ قَالَ السبْكيُ في 
الحَلَيّاتِ : وَمَحَلَه ذا أَرَادت إِنَْاتَ نَسَبِ الْوََدِ َِن نْ قَصَدَتْ إِْبَاتَ أَمْيّة الْوَلَدِ لِيَمْيَيمَ بَبْعّْهَا وَتَعْتقَ 
بِمُوْتِه» سُمِعَتٌ وَحَلَفٍَ 


ع لمم 


وَمِنْهَا : إذا حَضَرّ شَخْصٌ وَبِيَدِه وَصِيّةُ مِنْ شَخْصٍ وَفِيهَا أَقَارِيرُ وَوَصَايَا سمِعَتْ دَعْوَاه 
لإنبَاتِ أَنَّهُ وَصِىّ يّ فَقَظء كَأَمّا الْوَصَايًا وَاْأَكَارِيرٌفَلَا نُسْمَعْ دَعْوَاهُ فِيهَا لِلْمُسْتَحِقَينَ ؛ لِأَنهُ لا ولَاية 
لَه عَلَيْهمْ» صَرَّحَ به الدَّيلِي . 

وَمِنْهَا : قال شَرَيْحٌ الرُويَانِيُ» إذَا اذى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ أنه َدّعِي عَلَْهِ مالا أَوْ عَضْبًا أو 
شراة نئء ونا ال شغ ه أن شار عن كلام لا ير فقا : إِنَهُ يَدَّعى ذَّلِكَ وَيَقْطَعُهُ عَنْ 


أشْعَالِهِ وَيُكَازِمُةُ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيّْهِ مَا يَدَعِيف ولا شَيَءَ مِنْهُ أو يُطَالِبهُ بذَلِكَ بَِيْرِ حَقٌ سُمِعَت". 
وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لطر مادق اق ف واج بلقا وَأَنّْهَا فِي يَدِهِلَمْ تسم 
الدَعْوّىء فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا مي فى بيه 16! يشترضل عَلَئ ها ير حَنء أذ مني من 


وءعة م 


سَكُناهًا سَوِعَتُ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ : إذَا اذّعَى أَنَّهُ يُعَارِضْهُ في مِلْكَدِ ؛ لم سمغ إلا أن يَقُوَ : ! 


2 


يَتضر ضور في لدع أ ذو م بطل ساد ود أو و ا ؛ شيع 


لمكو قت ديك بطري لع الحايط يذ الشارت: 


قاعدة 


لا بْدَ في الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ مِنْ يَمِين مّعَ الْبيْنَةِ وْجُوبًا عَلَى الأَصَ). 





)0 في هذه المسألة خلاف طرق : أحدهما : تقبل دعوى الأمة الاستيلاد مطلقاً لأنها حقوق ناجزة . 
والثاني: فيه ثلاثة أوجه: الأول: أنها لا تقبل . والثاني: تقبل . والثالث : تسمع إن كان له نية وإلا فلا . 
وقال في الروضة: أولاهما القبول . وصحح النووي في زوائد الروضة قبول سماع دعوى الاستيلاد. 
انظر/ روضة الطالبين .]١18/11[‏ 

(؟) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني ولم يعزوه إلى الإمام . انظر/ مغني المحتاج [4/ 414]. 

() وزاد على هذه الشروط : أن يصف الملك بما يصير به متعيناً منقول وغير منقول» وأنه له وفي ملكه وأن يذكر 
المعارضة هل هي في الملك أو في نفسه؟ لأجل الملك لافتراقهما ة في الحكم . انظر/ الحاوي الكبير 
للماوردي /١1/[‏ 7965]. 

[ 62 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: وقيل: يستحب تحليفه لأنه يمكنه التدارك إن كان له دافع . انظر/ 
مغني المحتاج .]1٠//5[‏ 
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ص 


14 


0 


وَيُسْتَثْئَ مَسَائْلَ : مِنّْهًا : لَوْكَانَ لِلْعَائِبٍ وَكِيلٌ حَاضِرٌ» فلا حَاجَة إِلَى اليمينِ مَعْ الي عَلَى 
ا 
صصح 


7 


ركع 


ص 


اسوك 9 


وَمِنْهَا : لوْاذَعَى وَكِيل عَايِبٌ دَيْنَا أ لَهُ عَلَى مَيِّتِ وَلَا وَارِتَ له لَهُ إلا بَيْت الْمَالٍ وَتَبَنَتْ وَ 
وَالدَّيْنُه فَيَسْقْط الْيَمِينُ هُنَا. كُمَا قَانُوهُ فِيمًا لَوْ اذَّعَى وَكِيلٌ غَائْب عَلَى غَائِبٍ أَوْ حَاضِرٍ فَا 


الشتجة 


له 


3 


مه 


وَمِنْهَا : لَوْ وَكَلَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ عَقَارٍ فِي بَلَدِ آحَرَِ فَاشْتَرَاةُ مِنْ مَالِكْهِ هُنا تَاكَ وَحَكُمَ به حَاكُم 
وََقدَهُ آَرُكُمَ أَخضرَةُ إلى بَلَدِ التّؤكيل» فَطَلَبَ مِنْ حَاكم بَلَدِو تنْفِيدَهُ فَإنَهُ يا تَمُذَهُ وَلَا يَمِينَ عَلَى 


2 


الْمْوَكْلء كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِمَّنْ عَاصَرَ النَوَوِيَ مَمَ أََهُقَضَاءٌ عَلَى غَايْبٍ. 
وَمِنْها لَوْ شَهدَا - حِسْبَةَ عَلَى إِقُرَارٍ عَايِبٍ أَنَهُ أ عْتَقَ عَبْدًا لَهُ حَكَمَ عَلَيْهِ ِالْعِنْقٍ مِنْ غَيْرٍ سُوَالٍ 


الع ولا تج إلى تمبن» كلها الضلاح”" قال القزيا : وَيَجِيءْ مِدْلّهُ في الّلَاقٍ وَحُْقُوقٍ الله 
تَعَالَى الْمْتَعَلَمَة بشَخص معد . 


وَمِنْها : لَوْكَانتْ الْحُسجةُشَاهِدًا يميا ففِي وَجْهِأنّه ا يَحْفَاجُ إلى يَعِنِ آخرٌ وَالْصَحْ 
غقعرع) 1 
خلا فه ٠.‏ 


الصُوَرُ التي لا تُسْمَعْ فِيهًا دَعْوَى 
مَنْ لَئِسَ بِوَلِ وَلَّا كيل حَقًا لِغَيرِِ قُصِدَ المَوَصُل إلى حَمَهٍ 


ضع 097 


مِنْهَا : لَوْاثْ شْتَرَى أَمَةَ نُمّ اذَّعَى عَلَى الْبَائِع أنه عَصَبَهَا مِنْ فُلَانٍ» وَأَقَامَ بَيْنَهَ عَلَى إِفْرَارِهِ قَبْلَ 
لع اك» شوعث. لأنة ثيك ُِثُ حَقًا تيو وه كر نساذ القع | 


2 مع 
ع © ع 


وَكيلةٌ؛ َغَرَضِيأ أدص في وَجهو: وأتكر اليحاض الْوكالة. . 


قَفِي وَجْهِ : نُسْمَعُ أن فيه عَرَضَاء وَهُوَ الْخَلَاصُ مِنْ اليَمِينِ لل حكمء وَلْكِنَّ الآمَ 3 
2002 ٍ صح 
خلافه 2. 





)000 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: ذكره ابن الرفعة . انظر/ مغني المحتاج [5/ ٠14٠1‏ 

(؟) نقله عنه الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [0/ .171١‏ 

(*) عزاه الشيخ سليمان الجمل إلى الأذرعي . . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ 375]. 

)2 جزم الشيخ سليمان الجمل بأنه تجب يمينان واحدة تكملة الحجة» وواحدة للاستظهار. . انظر/ حاشية الجمل 
على المنهاج [5/ 1715. 

000 وفي إقامة البينة وجهان: 
الأول: نعم ليستغنى عن ضم اليمين إلى البينة وليكون القضاء ء مجمعاً عليه . 
وأصحهما : لا لأن الوكالة حق له فكيف يقام بينة بها قبل دعواه. . انظر/ روضة الطالبين [١١1/ل/ا/1].‏ 





5 الِْتَابُ الْخَامِسٌ/ فِى تَطَائِر الْأَبْوَاب : كِنَابُ الرٌدَةٍ 
قَاعِدَةٌ 


فِي الْحَدِيثِ «الْبَيْنهُ عَلَى الْمُذَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرَ أَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّمْظِ الْبَبْهَقَيُ مِنْ 
حَدِيث اد بْن عَسّاس7 . 


ال الاي : وصَابط من يَخيث أنه ع م جه عه دغوى صحِبحةٌ. يقال نضا : عا 
مَنْ تَوَجهَتْ عَلَيْهِ دَعْوَى لَوْ أكَرَ ِمَظلُوبها ألم به انكر يَحْلِف عَلَيْه وَيُقْبَلُ مِنّْه'' وَجَرّمبهَذِه 
لْعِبَارَةِ في الْمُحَرّرِ وَالْمِمْهَاجٍ 20 

وَيُسْتَى مِنْ هذا الضَّابطِ صُوَرٌ : مِنَْا : الْقَاضِي لا يَحْلِفُ عَلَى ركه الظلْمَ في حُكيه. 

وَمِنْهَا : الشَّاهِدُ ا يحل أَنَّه لم يَكُذِب. 

وَمِنْهَا : لَوْقَالَ المُذَعَى عَلَيِْ نا صَبِيُ» لَمْ يَحْلِف وَيُوقَتُ حَتَّى يَبْلعَ. 

وَمِنْهَا : فِي حَدُودٍ اللّهِ تَعَالَى. 

وَمِنْهَا : مُْكرٌ أن الْمُدَعِيَ وَكِيلٌ الْحَقّ. 

وَمنّْهَا : الْوَصِيُ. 

وَمنْهَا : الْقَيْم. 

وَمنْهَا : السَّفِيهُ في لان الْمَالٍ لا يَخْلِفٌ عَلَى الْأَصَح. 

وَمِنْهَا : مُْكرٌ الْعِْقٍ إِذَا اذَعَى عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِ أب 
لا ضيف عبد ؛ أ لوجع لم يقبن وم تفرم. 

وَمِنْهَا : إِذَا اذَّعَتْ الْجَارِيةُ الاسْتِيلاة دوكر اليد أضل الوَظء اصح في أضل الروْضَةٍ : 
نَهُ لا يَحْلِكُء وَحَمَلَهُ السبِكِنْ عَلَى ما مَا إِذّا كَانَتْ الْمُتَارَعَةُ لإنبَاتِ النّسَب9؟) كُمَا 

وَمِنْهَا : مَنْ عَلَيْهِ الرّكَاة إِذَا اذَّعَى مُسْقِطَاء ٠‏ لا يَحْلِفٌ وُجوبًا عَلَى الْأَظهَرٍ مَعَ أن لوقه 
ِالدَعْوَى أَلْره' 00 

وَمِنْهَا : لَوْحَضَرَعِنْدَ الْقَاضِي وَاذَعَى أَنَّهْبَلََ رَشِيدَاء وَ 
يَْلِتُ الْأَبُء عَلَى الصّحبح مَعَ أنّهُ لوأَقَرَ بذَلِكَ انْعَر عَزَّلَ عنه00. 


57 يَىُ 0000 عَعَو عا مو غ222 
أعتقه خر : أنه ياعه منهة» 


َو 
نه 


ْ 


الاسم 


5 


نَ أبَاهُ يَعْلمُ ذْلِكَ وَطَلْبَ يَمِينَهُ لَا 


2 





.)48 /4( وانظر/ نصب الراية‎ .]7١7١1[)4717/١٠١( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
. ]89//17[ (؟) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ 

فو جزم به في المنهاج . انظر/ نهاية المحتاج شرح المنهاج [8/ 55 7]. 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [4175/5]. 

)2 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4177/54]. 

(5) ذكره الشيخ الرملي . انظر/ نهاية المحتاج [4/ 700]. 





الْكِتَابُ الْحَاِسٌ/ فِي نَظَائرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ ارد 41 


نا لا يَنبْتُ إلا بالْإقْرار ولا يُمكِنُ تُبُو 
فيه فُرُوعٌ : 
مِنْهًا : الْمَثْلُ بِالسَحْرِ. يَنْيْتُ بِالْإقْرَارٍ دُونَ الْبَِنةٍ ؛ لِعَدَمإِنْكَانٍ اطَلَاعِهَا عَلَيهِ . كَذَا قَالَهُ 
الدَافِعِيُ د َي قال ابن الرّْعَة : وَيمْكنْ بو الي ِأَنْ يَقُولَ : سَحَرْنهُ المع لْقُلَانِيَ مِنْ 
السّحْرٍ كيَْهَدُ عَدْكَانِكَانًا مِنْ أَهْلٍ السّحْرٍ متب : أن هَذَا النّوْعَ يقل 
وَمِنْهَا : كَالَ الرَّافِعِيُ : إِنّمَا نَبَعَتْ شَّهَادةُ الرُورٍ بِقْرَارٍ الَّاهِدٍ أو عِلْم الْقَاضِي بِأَنْ شَهِدُوا 


عو 


بِشَيْءِ يُعْلَمْ خلافة. وَلَا اشيم الئه ال تون زوز 
وَمِنْهًا : وَضعُ الْحَدِيثِء لا ينبت يثْبْتُ بِالْبَيْة بل بإْرَارٍ الْوَاضِع 
وَمِنْهًا لشم" وَالْحَجُ عن الَْثر كن بحر ابن لَوْقَالَ بده إن سسجت فِي هذا 


الْعَام فَأَنْتَ حر فَأَقَاءَ بَيْنَدَ عا حَسّهء سْمِعَت وَعَمَقَّ أ قَالَ الْعَرُّ : وَلَعَلَ الْمُرَادَ إقَامَتْهَا عَلَى أنه 
م حر فاقام يض 


رتى بِعَرَقَة وَتَلْكَ الْمَسَاهِد ا أَنّهُ حَحّ. 


أَوْ وَكيل» أَوْ قَيّم» أوْ نَاظِرِ وَقْفٍ 
0 
فبه فروع : مِنْهَا : 


مَنْ اذَّعَى مُسْقِطًا لِلزَّكَاة””' كَمَا تَقَدَّمَ. 


وَمِنْ صوّره : أنْ يَقُولَ الْمَالِكُ : هَذَا الَّاجُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ مِنْ غَيْر النَصَابِء وَقَالَ 
السَاعِى : قَبْلَهُ أَرْ مِنْهُ فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّ الأضل بَرَاءَتُفُ َإِنْ انَهَمَهُ السَّاعِيء 


نك قال في الروضة : القتل بالسحر لا يثبت بالبينة لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر وإنما 
يثبت ذلك بإقرار الساحر. انظر/ روضة الطالبين [740//4]. 

فم قال في الروضة : وإلما تثبت 5 دة الزور بإقرار الشاهد إن تيقن القاضي بأن شهد أن فلاناً زنى بالكوفة يوم 
كذا وقد رآه القاضي ذلك اليوم ببغدادء هكذا أطلقه الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى ولم يخرجوه على 
أن القاضي هل يحكم بعلمه ولا يكفي قيام البينة بأنه شاهد زور فقد تكون هذه بينة زور. انظر/ روضة 
الطالبين [11/ .]1١45‏ 

إفرة ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: وهذا في استلحاق الصغير. ولأن إقامة البينة على النسب عسرة . 
انظر/ مغني المحتاج [7/ 929 7]. 

ضع انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [484/4]. 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [1475/54. 
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: وَهَلَ الْيَمِينُ مُسْتَحَبَةٌ أو وَاجِبَةٌ ؟ وَجْهَانِ : أَصَحَُهُمَا الْأَوَّلْ 

وَكَذَا لَو قَالَ لم يَحْلْ الْحَوْلُ أَوْبِْت الْمَالَ أننَاءة ثم اشْترَئثة» أو قرفت الرَّكَاةَ بنسِي 8 
ؤَهَذَا الّمَالُ وَدِِعَةٌ عِنْدِي لا بلكيء وَكَذَبَهُ السَّاعِي في الصّوَرِ كُلَهَا. 

وَمِنْهَا : لؤ اكتَرَى مَنْ يَحُجٌ عَنْ أبيه مَتَلا فَقَالَ الْمُكْرَى : حَست قَالَ ادبي يُقْبلُ وله 
ولا يَمِينَ عليه وَلَا َيه ؛ أن ُضجبخ ذَلِكَ بالَْيَةٍ لا يُفكن. وَكَذَا لَوْقَالَ لأجير : فَقَذْ جَامَعْتَ 
في إخرّامك فَأفْسَدْتَه لم يَسْلِفْ أيْضَاء ولا تُْمَعْ هَذِهِ الدَعْوَىء قَلَوْأَقَام ب بَيِنَهَ بجِماعِهِ وَقَالَ : 
كنْتْ نابا ؛ قبل قله ولا يَمينَ علي وَصَحٌ حَهُ وَاسْتَحَقٌَ الأجرة. 

كا َو اذى أنه جاور المِيقَاتَ بِغَيْرٍ إخرّام» أو قَعَلَ صَيْدَا في إحرَامِه وَنَشوَ دَلِكَلَمْ 
َحْلِت ؛ لأنهُ مِنْ حُفُوقٍ الله تَعَالَىء وَهْوَ أَمِينٌ في كل ذَلِكَ. الْتَهَى. 

وَمِنًْا : إذَا ظَلَبَ الْآَبُ وَالْجَدَّ الإِغْمّافء وَاذَعَى الْحَاجَة فَإِنَّهُ يُصَدَّقْ بلا يمِين”" ؛ إِذْ لا 
يَلِيقٌ بِمَنْصِبهِ تَحْلِيفُهُ في مِذْلِ ذَلِكَ. ْ 

وَمِنْهَا : لَؤْاذَعَى عَلَى الْقَاضِي أَنّهُ حَكَم بِعَبْدَيْنِء فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بلا يَمِينِ فِيمَا صَحَحَهُ 
الرَّافِعِيُ''' وَوَافَقَهُ النَوَوِيُ في الرَّوْضَةٍ فِي الدّعَاوَ ى”' وَخَالَفَهُ في الْقَضَاءِ"" . 

وَاخْمَارَ السُبِكيٌ وَالْبلْقِينِنُ مَا صَحََهُ الرَافِعِيُ. 
مَنْ يُقْبل قَولَهُ في شَيْءٍ ذُونَ شَيْءٍ 


أ 


0 


ل 


رو ني 


فيه فروع : 
دنا : : امل انا إذا تححث زوب ودعت أله صانق . 


0 


وَمِنْهَا ' ١‏ : انين ذا ادى الوظه قبل فَوله: لدع الخ ٠‏ لَا لوت الْعِدَة وَالتجْعة فيها لد 





)غ2 ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١85/5[‏ 

فق اقتصر عليه الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [1/4/1”]. 

(9) ذكره فى الروضة. وقال : لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته . انظر/ روضة الطالبين [/ا/5١1؟].‏ 

2 صححه الرافعي ة فى الروضة . وقال: : ولو ادعى على المعزول أنه حكم أيام قضائه عليه ظلماً وأنكر فقد سبق 
وجهان في أنه يحلف أم يصدق بلا يمين وهو الأصح ٠.‏ انظر/ روضة الطالبين [57١78/1؟].‏ 

اللدك حيث لم يصحح خلافه . انظر/ روضة الطالبين [78/17]. 

() حيث قال في المنهاج: قلت: الأصح بيمين والله أعلم وذلك لعموم قوله يككْةِ: واليمين على من أنكر. وقال 
الزركشي: وقد اختلف تصحيح المصنف أن الشيخ النووي فقد صحح تصديقه بلا يمين في الروضة 
والصواب ما صححه هنا فإنه المنصوص . انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [5/ 80"]. 
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وَمنْهَا : الْمُتَرَوَجَةُ بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ فَادّعَتْ رَوَالَهَا بِوَظْئِهِ : قبل لِعَدَم المَسْخ وَيُفْبّلَ الروْجُ 

.مها : مذ الاق كذ علق لقلا على ترك نقْبَلُ في عَدَمِ وُفوع الطَلّاقء وَتُقْبَل 

نه ١‏ الور إذا الغ الوم يبن في عدم الاق عل ََا يُقْبّلُ في ُبُوتٍ الرَّجعَةِ» 
لق وازفقا: على الضجحٍ ؛ لِأنا نما قبِلنَا قَولَهُ في الْوَظءِ لِلضَرُورَةٍ وَتَعَدَرِ الْبيئّةِ. 

: الْوَكِيل يَدّعِي ف قَنْصَ الَّمَنِ من الْمشْترِي وَتَْلِيمَه إلى الْبَائِع ٠‏ ؛ يُْبَلَ قوْلهُ حنَى لَا يَرَمَهُ 

لزن إن انكر الشرك. لو اسْتَحَقٌالْمبيعَ وَرَجَع اعد 0 

إِنَّمَا جَعَلْنَا ه أمِينًا وَقَلنَا قَوْلَهُ في أَنْ لا يَعْرَمَ شَيْنَا بِسَبّبٍ مَا أَوْثْمِنَ فيه. فيه. فَأَمّا فِي أَنْ يَغْرَمَ الْمُؤْتَمَنُ 


سس 


شَيْكَا قلَا. 

وَمَنْهَا : إذَا أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ وَرَقعَ الحَاجِرٌ وَقَالَ : وغ بل الامَالٍ » فَعَادَ الْأَرْشَانِ 
إلَى وَاجِدِء وَقَالَ الْمَجْنِيُ عَلَيه : بل بَعْدَهُ فَعَلَيْك أَرْشٌ ثَالِثُ. صُدَّقٌ قَ الْمَجَنِنُ عَلَيْهِ فِي اسْتَفْرَارٍ 
الْأَرشَْنِء وَلا يُصَدَقْ في ُبُوتٍ الثَاِثِ عَلَى الضّحِيح ؛ نا نما لاه في عَدَمِ سقُوطِ ما وَجَبَ 


لا تَقْبَلَهُ في تُبُوتٍ مَالٍ عَلَى الْعيْرِ لَمْ يَنْيْتْ مُوجِيْهُ. 
يَابُ الْكِتَابَةِ 
ضَابطُ 
الْمكَانَبُ أَقسَامٌ : 
الْأَولُ : كَالْحُرٌ جَرْمًا فِيمَا هُوَ مُوَ مَفْضُودُ الِْتَابَةٍ : كاليئع وَالشُرَاء'" وَمُعَاملَةِ سيد وَالَمَق 
عَلَيْه م مِنْ كَسْبه"2. 


الثاني : كَالْقِنّ جَْما في بَيِعْهِ بِرِضَاهُ وَكَثْلِه. 
الثَالِتُ : كَالْحُرٌ عَلَى الْأَصَمّ نِي مَنْع بَيْعوا * وَعَدَم الْحِنْثِ إِدَا حَلَفَ لَا مِلْكَ لَه وَلَهُ 


الرّابع : كَالْقِنَّ عَلَى الْأَصَحّ في نَطَرِِ وَلِسَيِّدَتِهِ حَيْتْ لاو 
ضَابِط 


الْكَِابَةٌ الْمَايِدَةُ كَالصَّحِيِحَةٍ إِلّا في أَمُورِ : 





.]١١١8/5[ انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء‎ .]718 7/١171 ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(90) انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [175/14]. 

إفية ذكره الماوردي. وقال: قال الشافعي في الجديد وسائر كتبه أن بيعه لا يجوز. انظر/ الحاوي الكبير 
للماوردي [48/14؟]. 00 
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الاحسا 


حَدُمًا : الحَظ "2 
الثاني : يُمْنَعُّ مِنْ السّمَر”". 
الثَالِتُ : لا يَعْتِق الإبرَاءِ 0" 
الرَابِعٌ : الاغْتِيَاضٌ 012 
الْخََامِسُ يده 0 وَالْمَوْتَ وَالْحَجْرٍ وَالْجَئُون 0 
السَّادِسُ : نَصِح الْوَصِيّهُ يقبته 207. 
ف م ده 2 072 
السَاعٌ :لا اضرف إلنهن هم الشكائي . 
النَّامِنُ : عَلَى السَّيّدِ فظرَثُه0. 
النَاسِعٌ : يَصِحٌ المَصَرّفْ فيه بَيْعَا وَغَيْرَهُ0*. 
الَاشِرٌ : لا يَملِكُ السَيْدُمَا يذه بل يرق وَيَرْجُ إلى قيمَيهء إن كَانَ 


سه عله 


١ 


7 


ع 660 


متقومًا 

الْحَادِيَ عَشَرَ : لا يُعَامِلَ السَّيّوَ0” "2 

لثَانِيَ عَشَرَ : لا يَعْتِقُ أدَاء التجُوم””" ؛ ِأنَ الصّمَةَ لَمْ نُوجَدْ عَلَى وَجهِهًا. 

الت عش : لا يَجبُ اسْتِبْرَاؤُهَا لَوْ عَجَرَتْء أ فُسِحَتْ7” ''ذَكْرَ ذَلِكَ في الرَّوْضَةٍ وَأَضْلِهًَا 
وَمَا بَعْذَهُ مِنْ ثَصْ تضجيح الْمنْهَاج لْبْلقِِيَ. 


574 


الرَّابِعَ عَشَرَ : لا تنْقَطِعْ رَكَاةٌ الّجَارَةٍ فيه» لتَمَكُنِه من التَصَدفيٍ فيه 040 





.]174 /5[ انظر/ حاشية الجمل على المنهاج‎ )١( 

. ذكرهفى الروضة. وقال : المسافرة ممنوعة في الفاسدة على المذهب جائزة في الصحيحة على المذهب‎ )٠( 
.]78 /١5[ انظر/ روضة الطالبين‎ 

فرق ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [57١/؟؟؟]‏ . انظر/ مغني المحتاج . 

05 أي لو اعتاض عن المسمى لم يعتق. انظر/ روضة الطالبين 5/١151‏ 77]. 

)0( ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 5/1١51‏ 1]. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [8/ 4١5‏ » 416]. 

(5) إن جوزنا بيعه وإلا قال المتولي : هو كما لو أوصى بمال الغير. انظر/ روضة الطالبين .]١١9 21١8/57[‏ 

(0) قال في الروضة: : هل يصرف سهم المكاتبين إلى المكاتب كتابة فاسدة؟ وجهان الأصح المنصوص : المنع. 
انظر/ روضة الطالبين /١7[‏ 70؟] . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [51/ 5 47]. 

(4) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين /١51‏ 775]. انظر/ مغني المحتاج [4/ 4 07]. 

(9) ذكرهف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]775/١5[‏ 

.]777 /١١[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.]985 /4[ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج‎ )1١( 

() صححه النووي في الروضة وذكر الرافعي فيه وجهان وأطلق. انظر/ روضة الطالبين /١5[‏ 78؟]. 

() ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [؟١1/‏ 78؟]. 

(15) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ 267] . 





الْكتَابُ الْكَامِسٌ/ فى نَظَاير الأَبْوَاب: كِتَابٌ الرْدَةٍ 5 


2 00 كع رفوع اوى اهو تر ل لم ## بوروعو اك ق(١)‏ 

الْكَامِسَ عَشَرٌ : له منْعُهُ مِنْ صَوْم الْكَمّارَة حَيْتُ يُمْنَعُ الْقِن'". 

3 رام مس و رموعم الى * ً عه ؟ 

السادس عشر : له مُنعه مِنْ | لإحرام ود ليله” ا 

السّابِعَ عَشَرٌ : لا تَكْفِي في إزَالةِ سَلَطَنَةِ َي اْكَافِرِ عله 

لَامِنَ عَشَرٌ : لَيْسَتْ في رَمَنِ الْجيَارٍ فَسْخَا وَلَا ِجَارَة. 

التَاسِعٌ عَشْرٌ : لا تمنع رَدَهِ بالعيب. 

الْعِشْرُونَ : وَلَا الْإقَالَةَ فيه. 

الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : وَلَا جَعْلَهُ رَأْنَ مَالٍ سَلَم وَلَا أَدَاؤُُ عَنْ سَلَم لزِمَه. 

الثاني وَالعِشْرُونَ : وَلَا اقْتِرَاضَه. 

7 س5 كع 1 سدع +1ة لش > سس 5 20 6 كله لأس مع كسم اه 

الثالِث وَالْعِشْرُونَ : لا يَجُورُ أَنْ يَكونَ وَكيلاء عَنْ المُرْتَهِنِ فِي قيض العَيْنِ المَرْهُونةٍ من 
سَيَدوِوَلَا عَنْ مُعَامَلةِ سيد في صَرْفٍ أو سَلْم أو غَيْرِهِمَا. 

الرَابعُ وَالْعِشْرُونَ : لَِائِعِهِ فَسْحُ الْبَيْع إذَا أَفْلّسٌ الْمُشْتَرِيء وَكَانَ قَدْ كَانبَهُ كَابَة قَاسِدَةٌ وَبِيعَ 
فى الدَّيْن. 

2 صلا 1 م . ردج ثت (أع ساكة عآه معو 

الخامس والعشرون : لا تصح الحَوالة عَلَيْهِ بالنجوم. 

2 مر كي كي , شكهمه ‏ ات ركوس ا رأك) كس 15ت" يد كي 03ل 5 أله 21 

السَّادِسنٌ وَالْعِشْرون : وَلا يَصِح التؤكيل بِالْماسِذة مِنْ السَيدٍ يلا نَضَررٍ مِنْ الوكيل لِعلبَةٍ 
لتَْلِيقٍ وَيحْتَمَلَ الْجَوَازْ لِسَائِبَةِ المُعَاوَضَةٍ. 

هع خعاسس؟ ىنث ل تعرش خخ ل سنك ده هقث لخ 1خ رغ د ديك, أ ده” )2 : وو يَّايَ 1 12ا” 

السَّابِعٌ وَالعِشْرونَ : لا يُوَكل السَيِّدَ مَنْ يَقَبِض له النجوم وَلا العَبْدَ مَنْ يَوَّدِيهَا عَنه رِعَارٍ 
ادرف 

النَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : يَصِحٌ إِفْرَارُ اليد به كَعَبْدِهِ الْقِنّ. 
النَّاسِعٌ وَالْعَِشْرُونَ : لايَصِحٌ إِقْرَارُهُ بمَا يُوجِبُ مَالَا مُتََلَقَا بِرَقَبَتهِ بحلاف الْمُكَائبٍ كِتَابَة 


حت 
4١‏ 


3 


لحن 


الل 


2 


صحيحه. 
1 4 00 0 27 > 0 5202 ات 2 مج ام 20 1 
التلاثونٌ : يَفْبَلٌ إِفْرَارُ السَّيِّدِ عَلَى الْمُكَائَبٍ كِتَابَة فَاسِدَةَ ما يُوجِب الأرْشَ بخلافٍ 
الْصَّحِِحَة. 
0 سوك + سس 6 5ده )8 #م دك ) الح درسي مر ث يوي أن تاكاه عد ١‏ كأ 
الْحَادِي وَالنْلّاثون : لِلسَّيّدٍ أن يَجَعَلَهُ أَخْرَة فِي الإجَارَةِ وَجْعْلا فِي الْجَعَالَةٍ وَيَكون ذلك 
فنا 1 
كي سكي ل رس جه 6غ سل( سس س8 ةو 07 سيسة 4 سخ لهك كفي ف ا 2ه 
الثاني وَالتْلاثونّ : إِذَا كَانَ المَرْعْ ما وَعَبَهُ لَهُ أَضله كِتَابََ فَاسِدَة بَعْدَ فَبْضِهٍ بإِدَنْهِ : فللاضل 


.]977 /4[ وذلك إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم . انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
.19777 /4[ (؟) وذلك إذا أحرم بغير إذنه. انظر/ مغني المحتاج‎ 
. 10777 /4[ إفرة ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: رعاية للتعليق بقوله فإن أديت إليّ . انظر/ مغني المحتاج‎ 





3 الْكِتَابُ الْحَامِسُ/ في نَظَائِرٍ الْأَبْوَاب: كِتَابُ الرَدةٍ 
الرّجُوعٌ فيه وَيَكُونْ فَسْحا. 

الثَّالِتُ وَالتََانُونَ : : لاصخ الْوَصِيَة , بأَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ فَُانًا كِتَابَةَ فَاسِدَة. 

لان اللاي : الْقَاسِدَةُ الصَّادِرَةُ في الْمَرَضِ لَيْسَتْ فِي التُلْثِء بَلْ مِنْ رَأْ س الْمَالٍ لِأَخَذٍ 
السَّيّدٍ الْقِيمَةَ من رَوَبجه200. 

الاي ُو : ل ينيط نِعْ نَظرُهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ كَابَةَ فَاسِدَة1") 

.الال واللائو : الْمُْتَبرٌ في الَْاسِدَةِ جَوَابُ حِظَبَيِهًا مِنْ السّيّدِ بخْلَافٍ الصَّحِيِحَقٍ ؟ 

لتاب والكلارة : السَيّدُ يُرَوْجُ الْمُكَاتَبَةَكتَابَةَ قَاسِدَةً إجُبَارَاء وَيَكُونُ فَسْحَك وَلَا يُجبرُ 
الْمْكَاتََةَ كتَابَةَ صَحِيحَة!". 

الثَّامِنُ وَالئَلَانُونَ : لِلسَيّدِمَنْعُ الج من تَسَلْمِهَانَهَارَا كالقِئّوا*. لاف الْمُكَاتبَة كاب 
صَحِيحَة. يَلْرَمْهَا َسْلِيمُ نَفْسِهَا لَْلَا وَتَهَارًا كَالْحَةٍ التَاسِعْ وَالتََانُونَ : لِلسّيّدِ الْمُسَافَرٌَ بها وَلَهُ مَنُْ 
الرّوْج مِنْ السّمَرِ يهَاا*. 

الْأَرَعُونَ ليس لَهَا حبس تَفْها شيم الْمهرِ الْحالَ. 

الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ : لِلسَيْدٍ تَفُويضٌ بُضْعِهًا وَلَهُ حَبْسْهَا لِلمَرْضٍِ وَتَسْلِيم الْممْرُوضٍ لا لَهَا. 

الثَانِي وَالأَرْبَعُونَ : إذَا رَوَجَهَا بعَبْدِهِ لَمْ يَجبْ مَهد200. 

النَّلِتُ وَالْأَرْبَعُونَ : يجوز جعلها صداقاً ويكون فسخاً . 

الرّابعُ وَالأَرْبعُونَ إدَا كاتبّث الروْجَهُ الْمَبْدَ الَذِي أضْدََهَا ارو لاثم وَجَدَ من الْقْمَةِ بل 
الول ما يََْضِي رْجُوعَ الل أو النُضف إلى الرّْج قلا يَرْجعْ ذَلِكَ في الصّحِيح وَلَهَا عَرَامَُ 
بَدَلِهِ وَتَرْجِمٌ به في الْمَاسِدَةِ وَيَكُونُ فَسْنَا لِلْكتَابَةِ. 

الْحََامِسٌ وَالْأَرْيَعُونَ : يُخَالِعٌ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ كَابََ فَاسِدَةٌ وَيَكُونْ فَسْحا. 

السَّاوِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : ا يَجِبُ لَهَا مَهْرٌ بوَظءِ سَيِّدِهَا لَهَاا " وَيَسْتَمِرُ نَحْرِيمُ أَحْيِهًا وَخَالَيِها 
وَعَمَيَهَا في الْوَظءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَفِي عَقْدٍ النكاح. 


العم 


32 





() 0 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [4/ 4 97]. 
(5) ذكره الشيخ الرملي . انظر/ نهاية المحتاج [8/ 4 ؟47]. 
(9) ذكرهف فى الروضة . . انظر/ روضة الطالبين [/ا/ .]١٠١7‏ 
0( ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر// مغني المحتاج [4/ 08] . 
(5) ذكره الشيخ الرملي . انظر/ نهاية المحتاج [8/ 14757 
(1) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ 4 07]. 
02202 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ 4 07]. 








الْكتَابُ الْكَامِسُ/ فِي نَطَائرٍ الأَبْوَابٍ: كِتَابُ ارد و 
السَّابِعٌ وَالْأَرْبَعُونَ : أَرْشْنُ جِنَايَتِه يتَعَلَوْ برَقَبتَه ابْتدَاءَ كَالْقِنٌ وَلَا أَرْشَ لَهُ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَيْه 


2) 


اميد 


النَامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ : لا يَدْعِي ِي قَثْلٍ عَبْدِهِ في مَحَلَ اللَْثِ وَلَا عَيْرِِ وَلَا يَقْسِمْوَدلِكَ يتعَلقَ 
قي الاتفة ذا عجر على اليد بالزقة» وحن قن . وَمَالَه لا يَفِي بِذَيُونِه 
عه الرجُوعٌ في وَل يَمَْعهُ م ذَلِكَ لكاي بَّهَ الْفَاسِدَةٌ. 

ا : إذَا سَرَقَهُسَارِقٌ وَهُوََائِمٌ» وكا نَ بِحَيْتْ بِحَيْتُ لَوْ التَبَهَ لمر يَفدِرُ عَلَى دَفْعِ السّارِقٍ» 8و 


م 


َه يْفْطَمْ ؛ لِأَنَهُ مَا مَالُ أَخدَ مِنْ جز بِخِلَافِ الْمُكَانَبِ 


ع 


يَكْبْتٌ الاسْتيلاء ء عَلَيْهء وَالْأَرْجَحُ آ 
صَحِيحَة » أ هلين يتاليء فلا تقلع فيه. 

الْحَادِي وَالْحَمْسُونَ : سَيْدُ الْمُكَانَبٍ كِتَابَةَ فَاسِدَةٌ في حَلِفِهِ أَنَّهُ لا مَال لَه وَلَا عَبْدَ وَلَوْ 
علّت لا بُكَاتِبُء أَز ليكابنٌ: ؛ أذ ل يكلم تكائب فلا عل لاحل بالكتابة الصَجيعة دود 
الْقَابِدَة 

النَانِي وَالْحَمْسُونَ : لا يَعيقُ بأدَاء غَيْرِهِ عَلْها'". 

النَّلِتُ وَالْحَمْسُونَ : لَهُ إِعْنَاقَهُ عَنْ الْكَمَّارَةِ عَلَى الْمَنْضُوص”” 

الرَابعُ وَالْحَمْسُونَ : يَعْيِوُ َي بأل السيدِفي حال ونه كَذَا ذَكَرُوه وَكَالَ الرّافِعِنُ : يَنْبَغِي أَنْ 
اي يق أنه َم يوذ ين الْعب29. 

الْكَامِسُ وَالْحَمْسُونَ : إِذَا كَانَبَ عَبِيدًا صَفْقَة واد كاب اي سِدَةٌ وَقَالَ : إِذَا أَدَيْتُمْ إِلَيَ كَذَا 


ع 


ب عقو 


َنم رار ل يَعْينْ وَاحِدٌ مِنهُمْ بأدَاءِ ضيه عَلَى الْأَفيس 
١‏ السَاِسُوَلَْمسُوَ ين بعت غير اد عير لكاتب وَعوَ من جل القن يل أ 
السَابع وَالْحَمْسُونَ : لَه حَمْلَ الْمُكَانّبِ كتَابََ قَاسِدَةً إِلَى دَارٍ الْحَرْبء إِذَا كَانَ كَافرًا. 
النَّامِنٌ وَالْكَمْسُونَ : لا مُستَحَبُ إذَا طَلَبََا الْعَبْدُ بل تَحْرْمُ إذَا طلَبَهَا عَلَى عِوَضٍ مُحَرّمِ. 





. 1977 /4[ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 

00( ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [5/ 977]. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [01/ 
:ا ]. 

إفرة ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ 077]. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج [5/ 
ع ] . وقال في الروضة : نص عليه في الأم . انظر/ روضة الطالبين [774/17]. 

(5) قال في الروضة : فإن سلم إليه لم ب يعتق لأن قبضه فاسد . انظر/ روضة الطالبين [7157/117]. 

)2 صححه في الروضة وذكره . انظر/ روضة الطالبين [57١1//ا١7].‏ 





4 الكتَابُ الَْامِسُ/ في نَظَائِرٍ الْأَبْوَابٍ: كِتَابُ ارد 


النَّاسِعُ وَالْحَمْسُونَ : يَكْفِي فِي الصَّحِيِحَة نيه فَولِهِ : فَِدًا أدَيْت إِلَىَ قأَنْتَ حر وَإِنْ لَمْ يتلمَطْ 
به بخلاف الَْاسِدَةٍ لا ُكُتنَى فِبهَا بيه ذَلِكَ ؛ أن التَعْلِيقَ لا يَصِحُ اليه وما صَحَّ في الصَّحِيحةٍ 
لِعَلَبَةِ الْمُعَاوَضَة. 
السُونَ : لَوْعَّنَ في الْمَاسِدة مَوْضِمًا ليبن ملا يأل التَغليق. 
بخلاف الصَّحِيحَة فَإِنَهُ إِذا أَحضَرَهُ هفِي غَيْر الْمَكَانِ الْمُعَيّنِ فَقَبَضَهُ وَكَعَ الْعيْقُ. 
بَابُ أَم الود 
ضَابِط 


تع ع 2 مع يت ثروو 


وَلَد أَمّ الْوَلد يَعْتِنُ ُ بِمَْتِ السّيّدِ إلا في صُورَئَيْنِ : الْمَوْهُوتَةُ الْمَْبُوضَة2"0, وَالْجَانِيَةٌ جنَايَة 
بالكبةد 
إِذَّا ان سُتَوْلتَهَا مَالِْكُهَا الْمَغِْرُلَمْ ينقد الاسْتِيا تبَاعٌ”" فَإِدَاوَلَدَتْ بَعدَ الْبَبع مِنْ زَوْج أو 
زنَاء نم اشئَرَاهَا السَّيّدُ الأول مَعَ وَلَِهَاء ثَبتَ لَهَا َكُمْ الاسْتِلَاد دونه فَتَعيقُ بِموْيه» دُونَهُ في 
كبرضد 
الْأصَحّ . 
بَابُ الْوَلَاء 
ضَابط 
لا يُتَصَوّرُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ خرًا أَضليًا لا وَلَاءَ عَلَيْهِ وَالْأبَوَانِ رَقِيِقَانِ إلا ِي نَلاثِ صُوَّرٍ : 
اللَقِيِطَه تقر بالرّق بَعْدَ الْوَلَادَول؛. 
وَالْمَعْرُورٌ بحريّة أَمَق إن أَوْلَادَمُ 205 


وَالسَّبِئ بِأَنْ يُسْتَرَقَ الْأبَوَانِ وَالْاَوْلَادُ أخرً20. 





. 1547 /5[ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [4/ 47 5]. 

() 2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]"١١/1[‏ انظر/ مغني المحتاج [4/ 90147]. 
(4) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1:58/65]. 

)2( ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [04/5؟]. 

650 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /١١[‏ 7514]. انظر/ مغني المحتاج [9/4؟7؟]. 








نه 2 2 
لكتَابُ السََادِسُ 





سل هو سام 


في أَبوَا وَاب مُتَشَابِهَةِ وَمَا افْتَرَقَتْ فيه 


ما افتَرَقَ فيه اللّمْسٌ وَاَلْسُ 


اقْتَرَكَا فى سَبْعَةَ أَشْيَاءَ : الْأَوَّلُ : أَنَّ شَرْط اللَّمْم اخيلاف التّوع1" . 
الثاني : شَرْظَهُ تَعدّهُ الشَخْصا") 


3 


الثَالِتُ : يكُونَ بأيّ مَوْضِع كَانَ مِنْ الَْشَرَة. 


ْ 


الْس تخت نظن الكت" . 

الرَابعٌ : نض الْمَلْمُوس يض بيخْلَافٍ الْمَمْسُوس*) 
الْحَامِسُ ؛ لا بح َخْقَصٌ بِالْمَرج ا 

السَّادِسنُ : يَخْتَصٌ بِالْأجَادٍ بب0©. 

السّابِعٌ : لا يفم فض الْعُضْو الْمْبانَ بجلاف الذّكر الْمبَان في لأسي" . 


مَا افْتَوقَ فيه الْوْصُوءُ وَالْفْسْل 


الأوّلُ: 1 يَصِحٌ الْوْضُوءٌ بيه فَمَظ*, ولا يَصِح الْعْسْلُ ييه فقَطء حَنَّى يُضَمَّ لَه 
000 أي رجل وامرأة» وظاهره أنه تنقض النساء عامة وليس كذلك بل بي يستثنى المحرم في الأظهر» والصغيرة 


والشعر والسن والظفر في الأصح . ويدخل في الكادم لمس الرجل الختى المتض الأنوثة فبنقض . . وكذا 
لمس الإنسي الجنية بناء على صحة نكاح الإنسي الجنية . انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 5 17. 

(0) ولذلك فرق المتولى بأن الملامسة مفاعلة» ومن لمس إنساناً فقد حصل من الآخر اللمس له. انظر/ مغني 
المحتاج [1/ 188 

67 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: المس يثير الشهوة ببطن الكف واللمس يثيرها بها وبغيره. انظر/ مغني 
المحتاج /١[‏ 5 7]. 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج 78/11 . 

(5) أما المس فيختص بمس قبل الآدمي . انظر/ مغني المحتاج [1/ 0 7]. 

(5) لأنه لا ينتقض لمس المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو بشهوة في الأظهر لأنها ليست مظنة الشهوة. أما 
النقض بالمس فيكون ولو يمس ذكر نفسه . انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 275/11 75]. 

200 ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج .]7١ /١[‏ انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 79]. 

(4) لأن القصد من الوضوء رفع المانع فإذا نواه فقد تعرض للمقصود ثم قال: ولا يشترط التعرض للآداء - 


0.6 الْكبَابُ السَّادِسُ/ فِي أَبْوَابِ مُتَسَابِهَةٍ وَمَا اقْتَرَقَتْ فبه 


لْمَرْضُ أو ال5غ20. 

الثاني : يَصِحٌ الْوْصُوء به رفع الْحَدَثْ الْأَكْبّرِ غَالِطًا”", ؛ وَلَايَصِحُ الْْسْل ب رفع الْحَدثْ 
الْأضْعَر غَالِطَا بَلَيَْتَِعْعَنْ الْوَجْه وَاليَدَْنوَالرَيْنِ قا" . 

الثَالِتُ : يْسَنُّ تَجَدِيدُ الْؤْضُوءِ ذون المشل/' 

الرَابُ : يمْسَح فيه الْْفُ بخلاف الْعُسْلٍ”*». 

الحَاِسٌ : يَجِبُ فيه التَرْتِيبٌ لاف القنل9 


و 


السَّادِسسُ : تُسْتَحَبُ فيو النَسْمِيَةُ بالِانّمَاق!"' وَفِي الْمْسْلٍ وج : أَنْهَا لا نُسْتَحَبٌ لِلْجْئْبِ00 


ولاك صَاع”20. 


السَابِعٌ : يُسَنُ أن لَا يَنقُصٌ مَاؤْهُ عَنْ مد وَللْْسْلٍ صَا 
الثَّامِنُ : يْسَنَ التَْلِيت فيه اتَمَاقًا' "في وجلاب في الفشل "قا لَفِى الاقْليدٍ : وَلَا 
أضل لَهُ في غَيْر الَأ سء وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُ. 
مَا افْتَرَقَ فيه غَسْلٌ الوّجْلٍ وَمَسْحُ الخف 


نت اشر ِمْدَةِ بخْلّافٍ الْمسه20. 


قي يق الث ب اي اهسكو : إنَهلَا يُرقغ 0770 


والفرضية . انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 41 ؛ 148]. 

)١(‏ قال الشيخ الخطيب الشربيني. الجمع بين الفرض والأداء لا يجب وإن نوى الغسل فقط فإنه لا يكفي . انظر/ 
مغني المحتاج /١[‏ الا 7/7]. 

(؟) ذكره الشيخ سليمان الجمل . انظر/ حاشية الجمل على المنهاج 5/11 .]١١‏ 

إفره أما إذا نواه عمدأ لم ترتفع جنابته حتى عن أعضاء الوضوء لتلاعبه . انظر/ مغني المحتاج /١1[‏ 77]. 

دع ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: ولا يسن تجديده أي الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة . انظر/ 
مغني المحتاج /١1[‏ 7/5]. انظر/ روضة الطالبين .]9١ /1١[‏ 

)0( سواء كان الغسل واجباً أو مندوباً. انظر/ مغني المحتاج [1/ 15]. 

(7) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 4 9]. 

371( ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج .]01//١1[‏ 

)20 وجزم في الروضة ومغني المحتاج باستحباب التسمية ف في الغسل . انظر/ روضة الطالبين [1//ا5]. انظر/ 
مغني المحتاج /١[‏ /ا9]. 

)0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 11/ .]14٠‏ انظر/ مغني المحتاج [1١/5/ا].‏ 

.159/1١[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 59/11]. انظر/ مغني المحتاج‎ )٠١( 

/١[ انظر/ مغني المحتاج‎ .]4١ /1[ قطع في الروضة ومغني المحتاج بأنه مسنون. انظر/ روضة الطالبين‎ )1١( 
:/ا].‎ 

.]171/1[ فإنه مؤقت على الجديد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. انظر/ روضة الطالبين‎ )1١( 

(1) صححه الجرجاني في التحرير. وقال النووي: اتفق الجمهور على أن الأصح أنه يرفع الحدث. انظر/ ‏ 











الكِتَابٌ السّادِسٌ/ فِي أَبْوَابِ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افتَرَقَتُ فيه ١‏ 


الَّالِتُ يجوز عسل الل الْمَُضويَةا' بلا جلا وَفِي الف المَْضوب قؤل أن هلا 


يُنْسَخ”©» وَصُورَةُ الرّجْلٍ الْمَعْصُوبَةِ أن ي: يسْتَحَقَّ قَطعْ رجله قلا يُمَكَنْ مِنْهَا20 د ذَكَرَه الْبْلْقِينِنُ . 
رابع : عَسْل الرَجل يلات يلاف مح الْخفت؟ . 


الْحَاِسٌ : :| بجسا حب تيم ارج دون الحفت”” . 
السَّادِمنُ 500 تَنْقْضْهُ الْجَنَابَةٌ بخلاف الْمَشْح© . 
الابع : ألهُأفْضَل ين المشح. 


مَا افْتَرَقَ فيه الَأ وَاللْنتُ 
ليرا فِي تلان أَمُورٍ : الْأَوَّنُ : لَا يُكَْهُ غَسْلّ الرَأ سٍ” وَيُكْرَه غَسْلَ الْحفت290. 
التَانى : يُسَنٌ تَْلِيثُ الدَأمن "١0‏ وي ليث لف2007 
القَّالِتُ : يْسَنٌّ اسْتِيعَابُ الرَّأس"" وَيُكْرَهُ اسْتِيعَابُ الْحْفت”"2. وَالْعِلّةُ في الثَّلاثِ 


مو 
:ا 


له 
فل 
مَا افْتَرَقَ فيه الْعُر وَالنّخجيل 
مرا في أنه ذا ََذَر عسْل الي الل بقَظع وَنَحْوه أسحِبٌ عَسْلْ مَوْضِع النُخجيل للا 
يَخُلْوَ الْمَوْضِعُ عَنْ طهَارَو(*"2 بخلافٍ ما إذَا تَعَذَّرَ غَسّلٌ الْوَجْهِ لِعَلَةِ لا يُسْتَحَبُ تح بُ غَسْلَ مَوْضِع الْغْرَة 


المجموع شرح المهذب .]07١/١[‏ 

)١(‏ ذكره الشيخ البجيرمي. انظر/ حاشية البجيرمي على الخطيب [77/1؟]. 

(9) والأصح أنه يجوز المسح عليه. انظر/ روضة الطالبين [7/1؟١].‏ 

60 ويتصور ذلك أيضاً فيما لو قطع شخص رجل غيره غصباً ولصقها بعضو نفسه وحلتها الحياة. انظر/ حاشية 
البجيرمي على الخطيب [11١/75؟].‏ 

(5) فإنه يكره تكراره على الصحيح . والثاني : يستحب تكراره ثلاثاً كالرأس . انظر/ روضة الطالبين [1/ 10]. 

)0 فإن استيعاب جميعه ليس سنّة على الأصح . انظر/ روضة الطالبين .]١7١١ /١[‏ 

.11١77 /١[ فإنه ينتهي إذا لزمه غسل جنابة . انظر/ روضة الطالبين‎ 3١ 

0 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج /١1[‏ 77]. 

00( قال الشيخ الخطيب الشربيني : والأصح جواز غسل الرأس لأنه مسح وزيادة فأجزأ بطريق الأولى. وفي 
الروضة : لا يكره على الأصح . انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 1057. انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 197. 

(9) لكنه يجرىء على الصحيح . انظر/ روضة الطالبين .]1١7/11‏ 

.]994/1[ ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين‎ )٠١( 

.1١7١ /١[ وهو الصحيح . انظر/ روضة الطالبين‎ )1١( 

(؟١١)‏ ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين /1١[‏ 595]. 

8 قال في الروضة . . هو الأصح . انظر/ روضة الطالبين .]1١7١ /1١[‏ 

)١5(‏ وقال الشيخ سليمان الجمل؛ وإنما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام الجنون لأن سقوط 








الْتَابُ السَّادِسُ/ في أَْوَابِ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا الْتَرََْتْ فيه 


صَرَّحَ به الْإِمَامُ اكْتِقَاءَ ب بمسْح الرَأْسٍ وَالْأَدْيْنِوَالربَِ َم َحْلُ الْمَوْضِعُ عَنْ ظَهَارَة. 


مَا افتَرَقَ فِيهِ الْوْصُوءُ وَالتّيَمُم 
قَالَ البَلقِينِنُ في النَّدْرِيبٍ : يَنْقَصٌ التَيْمُمُ عَنْ الْوْضُوءِ في إخدّى عَشْرَةٌ مَسْأَلَة : 
الْأُولَى : كَوْنْهُ في الْوَجْه وَالْيَْيْن مقط(" . 
الثَانيَة : لا يَجِبُ إِيصَالَُ مت الشَّعْرِ الْحَفِيفا" . 
الثَالِتَة : لَا يْجْمَعُ به بَيْنَ فضي" . 
الرَابِعَة ا 1 


الَامِئَةٌ : ل[ يُدَّ مِنْ تَقْدِ تفريم الاجيَهَادِ عا 

التَاسِعَةٌ : ا يَرْقَعُ الْحَدَك0" . 

الْعَاشِرَةٌ : لَا يَمْسَحُ الْحْمَ" . 

الْحَادِبَةَ عَشْرَةٌ : لا يْبَاحُ به الْمَررْضُ حَتَّى يَنُو 01 
قُلت : وَيْرَادُ عَلَيْهَا أَنّهُ يَنْظلَ بالرّدّ'' وَلَا يُسْقِط الْمَرْضَ مُظلَقَا”' وَلَا يْسَنُ تَجَدِيدُهُ وَلَا 
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المتبوع ثم رخصته فالتابع أولى به بخلافه هنا لتعذره فحسن الإتيان بالتابع محافظة على الفعل بقدر الإمكان 
كإمرار الموسى على رأس المحرم عند عدم شعره. انظر/ حاشية الجمل على المنهاج .]١1١7/١1[‏ انظر/ 
مغني المحتاج /١[‏ 957]. 

ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [44/1]. 

لما في من العسر. انظر/ مغني المحتاج .]49/1١[‏ 

ذكره ذ في الروضة ٠‏ انظر/ روضة الطالبين .]١١1//1[‏ 

ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]1١١9/1١[‏ 

كفقد ماء أو مرض . انظر/ مغني المحتاج [1/ 41]. 

ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [1417/1. 

وذلك مخصوص بما إذا كان متيمماً لفقد ماء» أما إذا كان متيمماً لمرض وجرح فإنه يمسح به على الخف . 
انظر/ حاشية الجمل على المنهاج .]1١79/1[‏ 

ذكره الشيخ الماوردي . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي /١[‏ 25750 71557]. 

ذكره الشيخ البكري . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 5 17]. 

إلا صلاة مسافر معرق أو جنب بالتيمم فتسقط لعدم ما يجب استعماله إذا لم يكن سفر معصية ففيه أوجه: 
أصحها يتيمم ويقضي . أما المقيم إذا لم يجد الماء فالمشهور أنه تجب الإعادة. أما إذا تيمم لعذر في بعض 
الأعضاء فإن لم يكن على العضو ساتر من جبيرة أو لصوق فلا إعادة. وإن كان ساتر من جبيرة ونحوها فثلاثة 








لْكتَابُ السَّادِسُ/ فِي أَبْوَابٍ مُتَشَابَِةٍ وَمَا اْتَرقَتْ فيه 7 


2 


تَتْلِيتْه '' وَيُسَنٌّ ذ فيه التَقْضِ اد 7 يَصِحٌ نيه الْمَرْضِيّةِ وَلَا غَيْرْهَا سوَى الِاسْوباحة "وي و يَسْنَوِي فيه 


رضت 


انث الأشكز اكيز ول يحنِي اله فيه ند الَجهِبَل يَجِبُ يلد لتقل أَيْضًا وَيَجِبُ فيه نَرْحٌ 
المعرة 


َكيْلْتْ عطروة 


مَا افتَرَقَ فِيه مَسْحٌ الجبيرة وَالخنف 


افْتَرَهَا في أَمُورٍ : 
الْأَوَكُ : يَجتُ غَسْلٌ عُضْو الْجَبيرَة مَعّ مَسْحِها(*' بخِلافٍ عضو الْحُْفٌ وَفِيهَا قَوْلٌَ قِيّاسّا عَلَى 


5 


الْحفٌ. 
الثاني : يَجِبُ تَعْعِيمُهَا المح" وي رَيكْفِي في الْحتٌ أَقَلَّ جر" وَفِيهَا وَجةٌ قِيَاسَا عَلَيْو0. 
الثَّالِتُ : يجب مها الاب في وجو وبحب على اصح كما في شَرْح الْمهَذِّ 

خَرُوجًا م مِنْ الْخلافي” '" وَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِي الف بِحَالٍ. 
رابع : لا تَعَدَرُ بِمَدٌ شك ملك بخلافه”' '' وَفِيِهًا وَجَهٌ قياس ه231 
لحاس : سَرْط الت أَن يلس على فر تام" وَيحْفِي في الْجَيرَة هر محلا في 


أقوال: الأظهر أنه إن وضعها على طهر فلا إعادة وإلا وجبت . والثانى: لا يعيد مطلقاً . والثالث: يعيد. . 

انظر/ روضة الطالبين [1/ 2171 177]. ١‏ 

.]1١١5/11نيبلاطلا لأن المذهب أنه لا يكرر المسح. انظر/ روضة‎ )١( 

(؟) أو النفخ أو ما يقوم مقامهما لتخفيف التراب من كفيه. انظر/ مغني المحتاج .]٠١١ /١[‏ 

(*) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1//ا9]. 

(١‏ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: لأن التراب كيف لا يسري إلى ما تحت الخاتم بخلاف الماء. انظر/ 
مغني المحتاج .]١٠١١/1[‏ 

(5) ذكرهفى الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]٠١٠١ 5 /١1[‏ 

(7) وهو أحد وجهين. انظر/ روضة الطالبين .]1١9/1[‏ 

0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]11١/11‏ 

(4) ذكره في الروضة. وقال: يكفي ما يقع عليه الاسم: كمسح الرأس والخف . انظر/ روضة الطالبين1١/‏ 
]0 

0 ذكره النووي وقال: هو أصحهما عند الأصحاب وبه قطع الماوردي والبغوي وآخرون. وقاله الدارمي. 
انظر/ المجموع شرح المهذب [؟7717/5]. 

200 وهو الصحيح. انظر/ روضة الطالبين [1/ .]١٠١6‏ 

1) فإنه يتقدر بمضي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر على المشهور الجديد والقديم: يجوز غير 
موقت . انظر/ روضة الطالبين .]117١/1[‏ 

.]٠١8 /١1[ وهو أنها تتقدر بثلاثة أيام للمسافر وبيوم وليلة للحاضر. انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

(0) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/1؟١].‏ 





سه صم 


7 الْكِتَابُ الْسَّادِسٌ/ في أَبْوَابٍ مُتَشَابِهَةٍ وما اقْتَرَقَتُ فيه 


و وَجْوا'' قَالَ فِي الْحَادِم : إِنَّهُ الأَشْبَهُ وَصَرَّحَ الْإمَامُ وَصَاحِبُ الِاسْتِقْضَاءِ بِاشْتِرَاطٍ الظهْر التَامّ فيهًا 
أَيْضًا . 

السَّاوِسُ : لا يَجِبُ نَرْعُ الْجَمِيرَة ة لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافٍ الْحُفٌ وَالْمَرْقُ أن في إيجَاب النَرْعَ فِيهًا 
مَشَمَهُدكرَهُ في شَرْح الْمْهَذّبٍ! 


السّابعُ : در الرُويَانَيُ في الْبَخْرٍ أن ظَاجِرَ الْمَذَهَبٍ أنه يَجُورْ سَدٌ اْجَبَائ رِبَعْضْهًا عَلَى بَعْضٍ 
وَالْمَسْحُ عَلَيْهَاء وَِن قل : لا يجُورُ المح عَلَى الْجَرْمُوقَيْنِ ثم أبْدَى فيه احتمَالَا بالعَادَةٍ. 
الثَامِنٌ : حَكَى صَاحِبٌ الْوَافي عَنْ شَيْخِهِ أن مَسْح الْجيرَة يرع الحَدت كالخف فرق بين 


وَبَيْنَ التيْمُم أنّهُ جد فِي بَعْض الأغضّاء مَغْسُولُ ازَْفعَ حَدَنُهُ َاسْتئبَع بع اْمَمْسُوحَ بِخِلاف التَيْمُم 
نه َم يُوجَدْ فِيه ذَلِكَ قَاعْمبرَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ ابْنُ الرّفعَةِ الْخِلَافٌ في كَوْنِهِ يَرَْمُ الْحَدَتَ لَمْ أَرَهُمَنْقُولا 
كه مُخَرَجٌ مما سَلَف قَِنْ عَلَبَ فيه شَاِبَُ مسح الْحْف رَهَعَ أو التَيَمُم قلّا. 

النَاسِعٌ : ذَكَرَ ا ْنُ الَفعَةِ وعَيْرُهُ أن شَرْط الطََهَارَةٍ في وَضع الْجيرَة لِأَجْلٍ عَدَمِ الْإعَا ده لا 
ِجوَازٍ المَشْح. 

الْعَاشِرٌ : قَالَ في شَرْحِالْمهَذْبٍ : لو كَانَ عَلَى عُضُوِه جَيرَتَانٍ قَرَقَعَ إحَدَاهُمَا لا يَْرَمْهُرَُمُ 
الْأَخْرَى بخلاف الْحُمَيْن لأنَلبْسَهُمَا جَمِيعًا شَرْظ بحلاف الْجبيرَتيْن 0 

مَا افْتَرَقَ فيه الْنِيُ وَالحِيِض 

كا في أَمُورٍ : 

الأَوّلُ : لا ينو فض الْمَِيُ الؤطُوء عَلَى الصجيح'" وَبَْطْه الْحَنِض على الضجوح''. 

الثاني : الْمَئْ لَا يُحَرُمُ عُبُورَ الْمَسْجِدٍ وَالْحَيْضُ يُحَرّمُهُ إن حَافَتْ التَلْويتَ 

الثَّالِتُ الاي : الْمَنِنُ لا يُحَرّمُ الصَّوْمَ وَلَا يُبْطْلَّهُ إذّا وَقَعَ فيه بلا اختَيَارٍ'"'. وَالْحَيِض 


مم 


ول يموع ليم 
يحرمه وينطله 


)١(‏ قال النووي: والصحيح المشهور أنه يجب أن يضعها على طهر مطلقاًء وبه قطع أبو حامد والقاضي أبو الطيب 
والروياني في الحلية وآخرون. انظر/ المجموع شرح المهذب .]"75/١[‏ فالذي قاله المصنف بصيغة 
التمريض فيه نظر لما تقدم . 

(؟) ذكره الإمام النووي. انظر/ المجموع شرح المهذب [؟/١77].‏ 

() ذكره النووي بنصه وتمامه . انظر/ المجموع شرح المهذب [5/ 23771 797؟]. 

(4) ذكره في الروضة. وقال: لا ينقض الوضوء بخروجه وإنما يوجب الغسل . ولنا وجه شاذ : أنه يوجب الوضوء 
أيضاً . انظر/ روضة الطالبين [١7/1/ا].‏ 

(5) قطع به الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج 7”37/11]. 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/ 10] . انظر/ مغني المحتاج .]٠١9/1[‏ 

00 أما إن وقع باختياره فإنه يبطله . انظر/ مغني المحتاج .147١ /١[‏ 

() ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١76 /1١[‏ 





الْكَامِسٌ : الْمَنْنُ ظَاهِرٌ”'' وَالْحَيْض تَجسٌ'". 
مَا افْتَرَقَ فيه الْحَئْض وَالنَّفَاسٌ 


الْكِتَابُ السَّادِسسُ/ فِى أَبْوَابِ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَقَتْ فيه ُُ"/ 


2 
26 . اكير . 
م للم 526 5 وى سوم فى لكو ع ةك ني 2 رق )مه لهل 8 2م دوصضس 
أحدها أنَّ أَقَلَ الْحَيْض مَحدُود”" وَلَا حَدَ لِأَقَلَ النّمَاسِ!* وَغَالِبٌ الْحَيْضٍ سِت أو سَبْعْ 


2 


وَغَالِبُ التَفَاسٍِ أَرْبَعُونَ وَأكْثّرُ الْحَيْضٍ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْما وَأَكثَرُ النَفَاسٍِ سُِونَ. 
الثاني وَالئَالِتُ : أنَّ الْحَيْضَ يَكُونُ بُلُوعَا وَاسْتِبْرَاءَ بخْلّاف النْمَاسٍ . 
الرَّابِعٌ» وَالْحَامِسُ : الْحَيْضِْ لا يَقْطعُ صَوْمَ الْكَمّارواه) وَلَا مُدَةَ الإيلاء”"' وَفِي النمَاسِ 
وَجهَانٍ : ذَكَرَ هَذِوِ الْحَمْسَةَ في شَرْح الْمُهَذَب. 
مَا افْتَرَقَ فيه الْأذَانٌ وَالْإِقَام 


0355 


5 


افْتَرَهَا في أَمُورٍ : 
الْأَوّلُ: أن الْأَدَانَ يَجُورُ قَبْلَ الْوَفْتِ فى بَعْض الصّلَّوَاتِ" وَلَا تجوز الإِقَامَة قَبْلهِ بحَالٍ ولو 
قَامَ فَبِلَهُ بلَحْطَةٍ مَدَحَلَ عَقِبَهُ فَشَرَحَ في الصَّلَاةٍ لَمْ يُعْمَدَ بهَا نص عَلَيِْ. 
النَانِى : أَنَّهُ يَجُورٌ أَوَّلَ الْوَفْتِ وَإِنْ أَخََرَ ا لصَّلَاةً إِلَى آخره وَلَا تَجُوزُ الإقَامَة إلا عِنْدَ إِرَادَةٍ 
الصَّلَاة فَِنْ أَقَامَ وَأَخَرَ بِحَيْتُ طَالَ الْفَضْلٌ بَلَت . 
الثَّالِثُ : تْسَنٌ الْإقَامَةُ للنَّايَةِ مِنْ صَلَائَي ال لْجَمْع وَغَيْرِ الأولى مِنْ الْقَوَائْتِ وَلَّا يُسَنْ الأذان 
كوس له - 1 2 000 2 
لهُمَا ولا للأولى عَلَى الجَدِيدٍ أيضا. 
شاع 6تو دج اس 2-1 
الْكَامِسُ : يُسَنٌ الْأَدَانُ لِلصّبْح مَرََيْنِ وَلَا نْسَنُ الْإقَامَةُ إلا مَرَة. 
السَّادِسُ : يُسَنٌ فيه التَّرْجِيعٌ دُونَهًا. 
2 علق دو 9ل م6 222255 ملعت 1س 6 فى سرك 6ل للك سف رس ول خخ 4س (4) 522 
السَّابِعٌ : يُكرَهُ لِلْمَرَْةٍ أن تُوَدْنَ وَيْسَنُ لها أن ُقِيمَ لأن في الأذان رَفِعْ الصّوْتٍ دونها " وهذا 





/١1 ذكره في الروضة. ثم قال: وقيل فيه قولان وقيل: القولان في منى المرأة خاصة . انظر/ روضة الطالبين‎ )1١( 
.]١/ 

(؟) ذكرهفي الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١77/1[‏ 

68 وهويوم وليلة. انظر/ روضة الطاليين 1175/11 

(5) قال في الروضة: لا حد لأقله بل يغبت حكم النفاس لما وجدته وإن قل. انظر/ روضة الطالبين .11١75/1[‏ 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [9/ 50" ]. 

050 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج 149/11 117. 

60 كصلاة الصبحء انظر/ روضة الطالبين [15017/1]. 

(4) ذكره الشيخ سليمان الجمل . وقال: وهو المشهور فيهما لأن الأذان يخشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة 
والإقامة لاستنهاض الحاضرين وليس فيها رفع كالأذان. والثاني: يندبان بأن تأتي به واحدة منهن لكن لا - 








١ن"‏ لْكِتَابُ السَّادِسٌ/ فِى أَبْوَاب مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَكَتْ فيه 
٠ 3‏ 22 8# إلدمااة رفوه ديه 4 ك كك 31 .كم سعر لأس *5(؟) 
التَاسِع : نْسَنْ الإقَامَة لِلْمثمَرِد' وَلَا يُسَنٌ الْأَدَانُ لَهُ في قَوْلٍ وَهُوَ الْجَدِيئة" . 
حك مع ركأعه كو © جسدةك 4600م 
الْعَاشِرٌ : إِقَامَةَ الْمَحَدِثِ أَشَد كَرَاهَةَ مِنْ أَذَاني1" . 


3 


الْحَاِي عَشَرّ: يسن في الْأَذَانِ االْتَِاث في الْحَْعلتين وان(" وَفي الإقامة وجة )كه لاجس 
00 وَآحَرُ أ إِنْ كَبْرَ اله 8 . و وَل 00006 


الثاني عَشَرَ : يْسَنٌّ فبه التَرَسٌّل”"' وَفِيًا الْاذرً 02 . 
الثَالِتَ عَشَرَ : يَجُورُ الاسْينْجَارٌ عَلَى الْأَذَانِ عَلَى الْأَصَمٌ'' وَلَا يَجورُ للإقَامَة وَحْدَهَا إذْلا 
. 2 


ما افْتَرَقَ فيه سُجُودُ السَّهُو وَالمّلَاوَةٍ 


الأوّكُ : أنه سَجْدَتَان''' وَسَجدَةٌ التلَاوَةُ وَاجِدَي*2 . 
الَّانى: أنه فى آخر الصَّلَّاةٍ بخلافه 
الرَابعُ : أله يَسْجدُلِسَهو إمَامِهِ وَإِنْلمْ يج وَلَا جد لتلاوَيه ذا لَمْيَسْجد. 





ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها. والثالث: لا يندبان الأذان لما مر والإقامة تبع له. انظر/ حاشية 

الجمل على المنهاج [1/ 2798 544؟]. 

( 0 ذكره في الروضة. وقال: بلا خلاف . انظر/ روضة الطالبين .]1١91//1[‏ 

(؟) ذكره في الروضة. وقال: وهو الجديد الأظهر. والقديم: يؤذن. والثالث: نصه في الإملاء إن رجا اجتماع 
جماعة يصلون معه أذن وإلا فلا. انظر/ روضة الطالبين [1917//1]. 

إفرة ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [178/1]. انظر/ روضة الطالبين .]7١7/1١[‏ 

(4) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [2199/1 .]50١‏ 

)0( والأصح استحباب الالتفات في الإقامة . انظر/ روضة الطالبين .]5٠١ /١[‏ 

(00) 2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1/١٠5؟].‏ 

0) والتَّرَسَّل: الرفق والتؤدة. انظر/ القاموس المحيط للفيروزآبادي [*/ 84"]. 

40 ذكره في الروضة. وقال: يستحب ترتيل الأذان وإدراج الإقامة. والترتيل : تبيين كلماته بلا بطء يجاوز الحد 
والإدراج: أن يحدرها بلا فصل . انظر/ روضة الطالبين .]١199/1[‏ 

)4( ذكره في الروضة. وقال: والثاني: لا يصح مطلقاً . 
والثالث: يجوز للإمام ومن أذن له ولا يجوز لآحاد الناس . انظر/ روضة الطالبين [6/1١؟].‏ 

.]505/1[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )٠١( 

1010 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 316”]. 

6050 انظر/ روضة الطالبين [18/1]. انظر/ مغني المحتاج [154/1؟]. 





الْكِتَابُ السَّادِسُ/ في أَبْوَابٍ مُتشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَقّتْ فبه ا 


الْحََامِسٌ : أن الذكرَ الْمَغْرُوجَ في سود الَو لا يُشرَعٌ في سجْودٍ السَهو. 
مَا افْتَرَقَ فيه سُجُود د التَّلَاوَةٍ وَالشَّكرٍ 

افترَقَا في أَمْرَيْنِ : 

أَحَدُهُمَا : أَنَّ سجُودٌ الشّكْرِ لا يدل الضلاة'' بجلا | 

الثاني : أن في جَوَازِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَجْهَيْنٍ بر وَسْجُودُ تِلَاوَةٍ الصَّلَاةٍ ة يَجُورُ عَلَيْهَا قَطعًا/). 

ما افتََقَ فِيه الْإمَامُ وَاكْأمُوُ 
افْتَرَهَا في أَمُورٍ : 
لل : نبي امام وَاجبَةٌ على التأقوم”' وَلاتَجب على الإه مَام إِلّا فِي الْجْمْعَةِ أَوْ 


لِحْضُولٍ الْمَضِيلَةِ 
النَانَى :أذ لما اتن صلاة تقلا حلا تألم يجلاف التكي. 
النَّالِتُ : إذًا عَيَّنَ إمَامَهُ وَأَخْطَا بَطلّثْ صََاتُهُ"' وَإِذَا عَيِّنَ الْإِمَامُ الْمفْمَدِيَ وَأَخطاً كد00 


07 


الرّابعٌ : نه الائيمَام في أَوَّلٍ الصَّلَاةٍ جَرْمًا" “ وَفِي ني الإمَام لاف مر في الْكِتَابٍ الْأَوَّلِ. 
مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقضْرُ وَالجَمعُ 
افْتَرَهَا في أَمُورٍ : 


ا 


الأول : يحْقِصٌ الْقَضرْ بالسّفرِ اويل َع" وَفِي المع قَؤْلانا” 1 





)00 قال في الروضة: ولا يجوز سجود الشكر في الصلاة بحال. وقال النووي في زوائد الروضة : قال أصحابنا : 
لو سجد في الصلاة للشكر بطلت صلاته . انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 7570]. 

(؟) فإنه يسجد للتلاوة في الصلاة . انظر/ روضة الطالبين [137777/1. 

(00) الأصح جوازها على الراحلة للمسافر. 
والثاني : لا يجوز لفوات أعظم أركانها وهو التصاق الجبهة من موضع السجود. . ذكرهما الشيخ الخطيب 
الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [97/1١؟]‏ . وأطلقهما في الروضة . انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 1776. 

(4) كذا ذكره في الروضة ومغني المحتاج. انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 8؟”"]. انظر/ مغني المحتاج 1719/11 

(6) ذكرهة في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [7557/1]. 

(0) ذكرهة في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]7557/1١[‏ 

(0) ذكره فى الروضة. وقال : ولو نوى الإمامة وعين في نيته المقتدي فبان خلافه لم يضر لأن غلطه لا يزيد على 
تركها . انظر/ روضة الطالبين .]751/1١[‏ 

(4) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 79"]. 

(9) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين /١[‏ 7”85]. 

2١(‏ قال في الروضة : يجوز الجمع بين الصلاتين ذ فى السفر الطويل ولا يجوز في القصير على الأظهر . انظر/ 
روضة الطالبين [1/ 23790 957"] . وقال الشيخ الخطيب الشربيني» ويجوز الجمع في السفر القصير في قول 
قديم كالتنفّل على الراحلة ووجه مُقَابله القياس على القصر. . انظر/ مغني المحتاج 1711/11 





"> الْكِتَابُ السَّادِسُ/ في أبْوَابِ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَقَتْ فيه 


لاني : الْقَضرٌفعْله فصل وَالْجَمع ترك أفْضَل”" خُرُوجًا مِنْ خلاف أبي حَبِيفَة 
الْقَضْرَ”" وَيَمْتَمُ يَمْتَعُ الْجَمْم 9 ؛ وَلِأَنَ الْجَمْعَ فيه إلا اوت الجا ا جف ل 
ليت : لا يَجُورُ القَضْرُ حَلْف مُيِمٌ وَيَجُورُ الْجَمْعُ حلت : مَنْ لا يَجْمَع. 
الرَاِعُ : شَرْظ المَضْرِ ييه في الإخرّام. وَيجُورُ يه الْجَمْع بَغدَه. 
الْحَامِسٌ : : لا يجوز الْقضرٌ في عَْرِ السْرِ يوذ الْجَعْ في الْإقَامَةِ لطر وَالْمَرَضٍ. 
مَا افْتَرَقَ فيه الْجَمْعَةٌ وَالْعِيدُ 


م 


الا في أمور لمعه وَاجبة ووب عَيْنٍ ونا وت الطهِرِ ولا ْقْضَى وَشَرْهَا اعد 
َأرْبعُونَ كَاِلُونَ وَدَارُ الْإقَامَة وَلَّا تَتَعَدَّدُ وَالْحْظبَةٌ فَبْلَهَا وَشَرْظْهًا : الْقِيَامُ وَالطَلهَا َه وَالسَثْرُ وَالْعريِيُّ 
وَالْجَلُوسُ بَينَ | يْنَ اَن وَيْندَبُ وها قَصِيرَة ولا يُجرِئأ عُسْلْهَا قبل الْمَجرِ وبر يها الْجمْعة 
َالْمَْافِقُونَ وَالْحِيدُيُحَالِفّهَا في كل ذَلِكَ وما درن من كن الام وَالْجْلُوس اسه في محظبئٍ 
العِيدٍ صرح بالأوَلِ في الرَوْضَةٍ وَالنَانِي في سَرْح الْمُهَذّبٍ. وَأَمَا الظهَارَة وَالِسَْرٌ َالْعرَيَةُ َصَبّحَ 


بهِ الإشئوي. 
َقَالَ ابن الْقَاصّ في التَلْخِيصِ : غْسْلٌ الْجْمْعَةِ كَالْعِيدٍ إلا في شَيْكَيْنِ : عُمُومُهُ لِمَنْ حَضْرَ 
وَغَيْرِهِ وَجوَازُه قَْلَ الْمَجْرِ. 
مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِيدٌ وَالِاسْتَسْقًا 
اهَْرََا في أَمُورٍ 
أَحَدُِمًا : يَحْمَصٌ الْعِِدُ بوَفْتٍ وَهُوَمَا بَيْنَارْتِفَاعَ السَّمْسٍ وَالرَوَالِ وَلَا تَخْتَصُ صَلَاةٌ 
الاسْتسْقَاءِ بو في الأصَحٌ . 


الثاني : اعد يُْصَى خِلاف الِاسْيسقَاء. 

النَاتُ : يُقْرَا في الْعِبِدِ إق4 وَطافْتَرَبَثْ4 وَفِي الِاسْيِسْقَاءِ قِيلَ : بُقْرَاُ في الاب سورَة 
النوح). 

ا الرَابعٌ : صَلَاة الِْيدِ في الْمَسْجِدٍ أَفْضَلُ في الْأَصَمٌ”'' وَالِاسْتسْقَاءُ في الصَّحْرَاءِ أَقْضَا00. 





.]777 /1[ انظر/ روضة الطالبين [407/1]. . وذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 

زفق قال الشيخ الميرغيناني في الهداية . وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما . انظر/ الهداية 
للميرغينانى /١[‏ /41]. 

9 انظر/ المغني لابن قدامة [؟/ 117] ٠‏ انظر/ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة [ص/ .]١ 3١ ٠‏ 

(4:) ذكره فى الروضة. وقال: : المسجد أولى إذا كان واسعاً وهو أصحهما وبه قطع العراقيون . انظر/ روضة 
الطالبين [؟/ 4لاء 070] , 

(5) انظر/ روضة الطالبين 1؟5/ 97]. 





الْكِتَابُ السَّادِمنُّ/ فِى أَبْوَاب مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افتَرَقَتْ فيه ُذ0 
الْكَامِسٌ : حُظبَةٌ اليد تفْبتَحُ بالتكبيرٍ<" وَحظبَةُ الاسْتِسْقَاءِ الاسْتِغْفَار'". 
السَّادِسُ : فِى حُظَبَة الاسْتِسْقَاءِ مِنْ اسْتِدْبَارِ الئاس وَتَسْوِيلٍ الرّوَاء”" مَا لَيْسَ فِي مظَبَةِ الْعِيدٍ 
َلّا غَيِْهَا مِنْ الْخْطَبٍ . 
مَا افْتَرَقَ فيه عُسْل الميْتِ وَغُْشْل الحىٌ 


اَْرَكا في عَدَم ووب التيّة”*' وَاسْتِحَيَاب النَنْشِيفٍ””' وَوَقَعَ في الْمِنْهَاجَ :5 


ته سل اه سل 


5 
َكَل جم الله 


بَعْدَ إزَالَةِ النّجس”" مَعَ تَضْحِيحِه في عُسْلٍ الْحَيّ عَدَمْ وُجُوبٍ إِزَالَةِ النّجَسٍ'"' فَمِنّْهُمْ مَنْ قال : | 
إحَالةٌ على ما تَقَدّم كَلَمْيسْتَدْرِكُ عَلَى الرَافِِيَ» وَمِنْهُمْ مَْ فَرَّقَ بأَنَّهََا آخِرْ أَخوَاله» فَنَاسَبَ أَنْ 
يَكُونَ عَلَى أَكْمّل الْأَحْوَالٍ فَعَلَى هَذَا يَمْتَرَقَانِ. 


مَا افْتَرَقَ فِيهِ رَكَاةٌ الفطر وَغَيْرِهَا 


أَحَدُهًا : أن وَقَتَهَا مَخدُود00) 
َانيهًا : أن الَدَيْنَ يَمنَع وَجْوبَهَا 


06 

6 
ع 
د ١‏ 

0 


وَل ما تََحِبُ237. 
شاع 


سوس ظَو محال مس م اس سه )سأ مل رخ ل ا كك )0 
رَابِعَهَا : نه يَجُورُ صَرْفْهًا إلى وَاحِدٍ فِي وجو ' ' ولا يجرئ ذلك في غيرها اتفاقا ‏ . 





.]75 انظر/ روضة الطالبين [؟/ ”الا‎ )١( 

هع ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [97”/51]. 

(0) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [1945/5. 

0 الصحيح في غسل الميت عدم اشتراط النية على الغاسل. وقال في الروضة. ذكره الروياني وغيره. وقال 
النووي في زوائد الروضة: صححه الأكثرون وهو ظاهر في الشافعي . انظر/ روضة الطالبين 199/71. أما 
بالنسبة لغسل الحي فالنية واجبة . انظر/ روضة الطاليين 1410/13" 

)20 قال في الروضة في غسل الميت: ثم ينشفه تنشيفاً بليغا. انظر/ روضة الطالبين 1؟/7 ٠11١١‏ 

(<) ذكره في المنهاج بنصه وتمامه. انظر/ المنهاج هامش مغني المحتاج 177/١11‏ . 

48 صححه في المنهاج وقال: ولا تكفي لهما غسله وكذا في الوضوء قلت: الأصح تكفيه. والله أعلم . انظر/ 
المنهاج هامش مغني المحتاج 176/١11‏ . 

() وهوغروب الشمس ليلة العيد وهو أظهر الأقوال وهو الجديد والقديم تجب بطلوع الفجر يوم العيد. 
والثالث : تجب بالوقتين معاً خرجه صاحب التلخيص واستنكره الأصحاب. انظر/ روضة الطالبين1؟/ 
7 ]. 

040 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. وقال: صرح به القاضي أبو الطيب. انظر/ مغني المحتاج [1/ ٠15٠7‏ 

.15 ٠4/51 ذكره في الروضة. وقال: أداء الزكاة واجب على الفور بعد التمكن. انظر/ روضة الطالبين‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكره فى الروضة. وقال: اختاره أبو إسحاق الشيرازي. انظر/ روضة الطالبين 51/ ؟15175. 


.]770 3759/51 انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 





07000١‏ الْكِتَابُ السَّادِسُ/ فِي أَبْوَابٍ مُتَشَابهَةٍ وَمَا اَْرَقَتْ فيه 


مَا افتَرَقَ فِيهِ رَكَاةٌ المغدنٍ وَالرَكَاز 


د 
ا ع 
ماجسة للا 
6 
8 


أَحَدُمًا نَفِي الرَكَازِ اْحْمُسَ''' وَفِي الْمَعْدِنِ رُبعَ الْمشْر عَلَى الْأَصَمُ 2 
َانِيهَا : تُصْرَفْ رَكَاةُ الْمَعْدِنِ مَضْرف الرَكَاة ملا ا" وَفِي الْحْمْسِ وان . 
ًا : ضرت تضرف الله 


مَا افتَرَقَ فِيهِ التَّمَنُعُ وَالْقَِانُ 
افْتَرَا في أمْرِ وَاجِدٍ وَهُوَ أن في اشْيرَاطِ زِيّ الَمَيُع وَجْهَيْنِا'' وَلَا لاف في نيه اانا" 
ما افتَرَقَ فيه حَرَمْ مَكة وَاْدِيئَة 


١ 
3 
1١ 
اكسا‎ 


2 00 ك1 2 )٠١(‏ سم؟ه 2 
الَّاني : أن في صَيْدِهِ وَشَجَرِو الْجَرَائ'* ' بخلافٍ حَرَم الْمَديئ الجَدِيد وَعَلى القدِيم 
فيه الْجَرَاك''' بِسَلَّبٍ الْقَاتِلٍ وَالْقَاطِع ''' بخِلَافٍ ف حَحرّم مَكةَ إن فيه الدَّمْ أَوْ بَدَلَّه"'' فَيَفْتَرقَانَ 

أَيِضًا. 





200 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. . انظر/ مغني المحتاج [1/ 1749 . 

0 ذكره في الروضة وقال: وهو أظهر الأقوال . والئاني: الخمس . والثالث: إن ناله بلا تعب ومؤونة فالخمس 
وإلا فربع العشر. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 585]. . انظر/ مغني المحتاج .]7914/١[‏ 

إفية ذكره الشيخ العثماني في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٠‏ انظر/ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة [ص/ .]14٠‏ 

0 المذهب أنه تصرف مصرف الزكوات ٠‏ انظر/ روضة الطالبين [7877/5]. 

)20 وهو قول وقيل: : وجه. انظر/ روضة الطالبين [585/5]. 
تنبيه : صنيع المؤلف هذا فيه إعمال للذهن حيث إنه فرق في الثاني بينهما من حيث الخلاف. ٠‏ وفي 
الثالث: : فرق بينهما من حيث الوجه الثاني في مسألة الركاز وجوداً وعدمه في زكاة المعدن. 

030 الأصح : أنها لا تشترط . والثاني: تشترط . انظر/ روضة الطالبين .]01١/*[‏ 

0 أنها غير مشترطة . انظر/ روضة الطالبين .]0١/9[‏ 

0 ذكره في الروضة. . انظر/ روضة الطالبين 1؟/ /ا7]. انظر/ مغني المحتاج [؟/ 485]. 

)0 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]1١77/79[‏ 

2000 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين 7/1 .]١59‏ 

)001 ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]1١59/7[‏ 

090 وهو أصح الوجهين . والثاني: أنه كحرم مكة. انظر/ روضة الطالبين [179//5]. 

(0) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [/165]. 





الكتَابٌ السَّادِسَ/ فِي أَبْوَابِ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَقَتْ فيه ال 


الَالِتُ : لا ُكْرَهُ الصّلَا ؛في حرم مكة في الات المزوعةا'/ ياف حرم المي ي0". 


سر م مل 


نَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يتَعَيّنُ فِي نَذْرِ الاعْتِكافٍ به بلا خِلافي' " وَفِي مَسْجِدٍ الْمَدِينةٍ 


سم م 


00 


الْخَامِسَ : لَوْنَدَرَ إِنيَانَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ لَرِم | يانه بِحَجٌ أو عُمْرَوا © بخلاي ما لَوْتَدَرَ إنيَانَ 
مَسْجدٍ الْمَدِيئَة نه لا يَْرَمهإثائهُ في الْأَظهر"). 


السَّادِسنُ : الصَّلَاةٌ نُضَاعَفُ فِي الْمَمْجِدٍ الْحَرَام زِيَادَةٌ عَلَى مُضَاعَفَتِهَا في مَسْجِدٍ الْمَدِينة 


0100 


عه ل ومسجس ا ء ساي ك6 وسسخ]وسة دهي د 5 
يال صَلاةٍكمَا في حَدِيثٍ رجا أخمذ سد صَجي ٠ ١‏ 


السَابِعْ : أن التَضْعِيت في حَرّمِ مه لا يح 9 ينص بِالْمَسْحِد َل يعم بجمِيعَ الْحَرّم وَفِي الْمَِية 
لَايَكُم حَرَمَهَاء بَل ولا المنجد كله وَإِنّمَا يَحْمَسُبالْمَسْجِدٍ الَذِي كان في عَهْدِهِ 


صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَم. 

النَامِنٌ : ضصَلَاةٌ التَّرَاوِيح لِأَهْل الْمَدِيئَةِ بت وَتَلَانُونَ رَكُعَةَ وَلَيْسَ دَلِكَ لِأَهُل مَكَةَ وَلَا 
0 1 
غَيْرِم 7 


- 


الَّاسِعٌ : ُكْرَُ الْمُجَاوَرَةٌبِمَكَة وَلَا دُكْرَهُبِالْمَدِيئَة َل تُسْتَحَبٌ. 
مَا افْتَرَقَ فيه السّلَمُ وَالْقَرَض 


افْتَرَقا فِي أَمُورٍ : 
00 


الأول : أن السّلّمَ يَصِحُ حَالًا وَمُوَجَلَا(* وَالْقَرْضُ لَا يَصِحُ تأَجِيله:”". 


.]11١ /1[ وهو الصحيح. والثاني : أنها تكره لعموم الأخبار. انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ذكره في مغني المحتاج . انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [1/ .117١‏ 

(0) ذكره فى الروضة. وقال : فإن عين المسجد الحرام تعين على المذهب الذي قطع به الجماهير. . وقيل في 
تعيينه قولان . انظر/ روضة الطالبين [7// 27948 799]. 

(5) أظهرهما أنه يتعين. انظر/ روضة الطالبين 7”1/ 1799. 

)0( وهو مفرع على المذهب . وقال في الروضة : قاله الصيدلاني وغيره فيه نظر. انظر/ روضة الطالبين [/ 6؟75]. 

(7) قال في الروضة : وهو الأظهر عند العراقيين والروياني وغيرهم» ونص عليه في الأم . . وقال في البويطي: يلزم 
إتيانه . انظر/ روضة الطالبين [”/ 1778 . 

202 أخرجه أحمد في المسند (7-7/5) ح[17/17١].‏ وابن حبان /٠١71(‏ موارد الظمآن). وذكره الحافظ 
المنذري وقال: إسناده صحيحء» انظر/ الترغيب (515/7) ح[1]. 

(48) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. . وقال: وهذا هو المعتمد. انظر/ مغني المحتاج .]121/1١[‏ 

(9) ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5//ا]. 

)200 فلو شرط أجلا فإنه بص العقد ولا يلزم الأجل على الصحيح لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الأجل 
كالصرف . انظر/ مغني المحتاج [؟/١17١1].‏ 





701 الْكتَاتُ السَّادِسُ/ فِي أَبْوَابٍ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا الْتَرَقَتْ فيه 


اَي : يجُورُ الاسَْدَالَ عن الْمَرْضٍ'' وَلَا يَجُورُ عَنْ الْمُمْلّم فييا". 

الَالِتُ : يَجُورْ السّلَمْ في الْجَارِيةِ الي حل لْمْسْلِم وََا يَجُوزَ َرْضْهَاا”. 

الرَابعٌ : الْمْسْلِمُ فِيهِ لا يَكُونُ إلّا ِي دما وَالْمُفْرَضُ لا يَكُونْ إلا مُعَيَّنَا* وَفِي َوَائٍ 
الرَوْضَةٍ عَنْ الْمُهَدبٍ لَوْمَالَ : أَْرَصئْك ألما وَقبِلَ وَتَََهَامّم َم إل ألا نَم يَظلْ الْفَضْل جَارَ 
َإِلَّا ا أنه لا يمك الْبَءُ مَعَ طُولٍ الْمَضْل'"' وَهَذَا يَقَْضِي جَوَارَ ايراد الْمَرْضٍ عَلَى مَا في 
الذَمّةِ قَالَ السَبكئٌ وَهُوَ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ لِغَيْره. 

الْحَامِسُ : يَجُورٌ السّلَم في الْمَنَافِع فِيمَانَقَلَهُ في أضل الرَّوْضَةٍ فِي بَابٍ السَّلّم عَنْ الرُويَانِيَ 
مر" وَفِي قَرْضَِا وَجْهَانِ وَالْمَجَرُومُ به في رَوَائِدِ الرَوْضَةٍ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْن الْمَناة. 

السَّادِسُ : لا يَجُورُ السَّلَمُ في الْعَقَا0ة) وَفِي قَرْضِهِ وَجْهَانا”'. 

ما افترقَ فيه حَجْرٌ الْفْلِسٍ وَحَجِرُ السَقِيه 

افْتَرََاِي أَمُورٍ فَالْمُفِْسُ يجو شِرَاقهُ في الذَّمَوا''' وَبِكَاحَهُ بلا إِذْن وَمَبْضْهُ عِوَضْ 

الل2 00 وَالسَّفِيهُ لا يَصِح مِنْهُ شَىْءٌ مِنْ ذلك(" . 





)00 انظر/ روضة الطالبين [4/ 77]. انظر/ مغني المحتاج .]١١1//7[‏ 

فق قال في الروضة: إن أتى بغير جنسه لم يجز قبوله إذ لا يجوز الاعتياض عنه. انظر/ روضة الطالبين [4/ 
05 

إفرة ذكره في الروضة . وقال: لا يجوز على الأظهر المنصوص قديماً وجديداً. انظر/ روضة الطالبين [87/5]. 
انظر/ مغني المحتاج [؟/1186]. 

(4) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [3/5]. 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ ”] . 

)03 ذكره النووي في زوائد الروضة بنصه وتمامه . انظر/ روضة الطالبين [97/5”]. 

20 قال في الروضة: السلم في المنافع كتعليم القرآن وغيره جائز ذكره الروياني . انظر/ روضة الطالبين [4/ 
/7]. 

فك قال في الروضة: قال القاضي حسين: لا يجوز إقراض المنافع لأنه لا يجوز السلم فيها. انظر/ روضة 
الطالبين [4/ 57]. وقال الشيخ الخطيب الشربيني: قال في الروضة: ولا يجوز إقراض المنافع لأنه لا يجوز 
السلم فيها ويؤخذ من تعليله أن محله في منافع العين المعينة أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم 
فيها. انظر/ مغني المحتاج .]١١9/15[‏ 

)04 ذكره الشيخ البكري في الاعتناء. انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 497]. 

( الذي ذكره الشيخ البكري هو جواز فرضه» وقال: ذكره ابن الرفعة . انظر/ الاعتناء في الفرق والاستثناء [1/ 
45«7]. 

)000 ذكره في الروضة. ثم قال: وفي قول شاذ: لا يصح. انظر/ روضة الطالبين [171/5]. 

فلم ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١١/5[‏ انظر/ مغني المحتاج .]١14/51‏ 

() انظر/ روضة الطالبين [5/ 2187 4 - انظر/ مغني المحتاج [5/ 307١‏ 19/7]. 





الْكِتَابُ السَّادِسٌ/ فِى أَبْوَابٍ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَقَتْ فبه نلف 


مَا افْتَرَقَ فيه الصَّلْحُ وَالَْيع 

لَ في الرَّوْضَةٍ : الصّلَحُ يُحَالِف الْبَيْ في صُوَرٍ : 
أَحَدمًا : إذَا صَائّحَ الْحَطِيطَة بلَفْظٍ الصُلّْح صَحّ عَلَى الْأَصَحٌ وَلَوْ كَانَ لِلَفْظ الْبَئِع لَمْ يَصِحَّ 
قلعا 207. ١ ١‏ 

الثَاِةٌ : لَوْ قَالَ مِنْ غَيْرِ سَبْقٍ سَبْقٍ خصُومَةٍ : بغني عن دَارَكَ بكَذَا قبا : صَح وَلَوْقَالَ وَالْحَالَة هَذِو : 
صَالِحَْنِي عَنْ دَارِكٌ بكذَا لَمْ يَ يَصِحَّ عَلَى الْأَمَ صَحْ لأنَّلَفْطَ الصّلْح لَا يُظْلَقُ إلا إِذَا سَبََتْ خُصُومَة 
قَالَ ركذ الم لوط ولا ند كل في ال بلافط" 

الثَالَِهُ : لَو صَالَّحَ عَنْ المقصاص”" : صَمَّ وَلَا مَدْخَلَ للَفْظٍ 1 

الرّابعَة : لو صَالّحَنًا أَهُلْ الْحَرْبٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى شَيْءٍ 
لم200 

الْحَامِسَةُ : قَالَ صَاحِبُ التلْخِيص : لَوْ صَالَحَ من أَرْض الْمُوضِحَةٍ عَلَى شَيْءِمَعلُومٍ جار ذا 
عَلِم كر رشا ولؤبَاع لم ينيز وَحَالَف الْجمْهُورُ في افيِراتي اللمْطَيْنِء وَقَالُوا : إِنْ كَانٌ الأرششٌ 

مَجَهُولَا كَالْحَكُومَةِ التي لَمْ نه تَقَدْرٌ : لم يَصِحّ الصْلح عَنْهُ وََا بَِْهُ أ مَعْلُوم الْقَْرِوَالصْفَةٍكَالَرَاِمٍ 
ذا ْبطث صم الصُلْحٌ عَنْهُ وَبَتِعهُمِمَنْ هُوَ عَلَيْه أو مَعْلُومَ الْمَدْرِدُونَ الضّمَة كالإيل الْوَاجِبَةِ في 
الدَّية كني جَوَازٍ الاغتياض عَنْها لفْظِ الصّلْح وَبِلَفْظ ابيع وَجْهَانِ(" أْصَحُهُمَا الم 200 


مَا افْتَرَقَ فيه الْهبَةٌ وَالْإبَْاءُ 


- 


1 


افتَرَكَا في أَمُورٍ : 
0 


الأَوَكُ : شرط فِي الْهبَةِ : الْقَيُولُ0) َلا يرط في الْإِبْرَاءِ على اصح 


.]١95/5[ ذكره فى الروضة بنصه وتمامه. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

فق ذكره في الروضة . وقال : فلو استعملاه ونويا البيع كان كناية بلا شك» وجرى فيه الخلاف في انعقاد الببع 
بالكتابة. انظر/ روضة الطالبين .]١95/5[‏ 

(20) ثبت في المطبوعة [الماضي] والصحيح ما أثبتناه . انظر/ روضة الطالبين [5/ .]١95‏ 

(4) ذكره في الروضة بنصه وتمامه . انظر/ روضة الطالبين .]١95/5[‏ 

(5) ذكره فى الروضة. وقال: ذكره صاحب التلخيص واعترض عليه القفال بأنه تلك المصالحة ليست مصالحة 
عن أموالهم وإنما نصالحهم ونأخذ منهم للكف عن دمائهم وأموالهم . . وهذا صحيح لكن لا يمنع مخالفة 
اللفظين فإن لفظ البيع لا يجري في أمثال تلك المصالحات. انظر/ روضة الطالبين [1154/5]. 

(5) ذكرهف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [5/ .]١99‏ 

600 ذكره فى الروضة بنصه وتمامه . ويقال قولان : انظر/ روضة الطالبين [5/ .]١96‏ 

فك والثاني: يصح كمن اشترى عيناً لم يعرف صفتها . . انظر/ روضة الطالبين [4/ .]1١95‏ 

)4( ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [0/ 76"]. انظر/ مغني المحتاج [5/ 17417 . 





الى لْكتَابُ السَّادِسُ/ فِي أَبْوَابٍ مُتَشَابهَةٍ وَمَا افتَرََتْ فيه 


النّانِي : لَهُ الرجُوعٌ فِيمَا وَهَبَهُ ِمَرْعهِ'' وَلَوْ أبْرَأهُ قلا رُجُوعَ لَهُوَإنْ كُلْنَا : الْإبرَاء تَمْلِيكُ”” 
كما ذَكَرَهُ النَوَوِيُ”". 
مَا افْتَرَقَ فِيه المسَاقَاةٌ وَالْإِجَارَة 


قَاةَ لا تب تَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الشَّمَرَةِ مِنْ دَرَاهِمَ م '' وَتَحْوِهًا بخلاف الْإجَارَةٍ كُمَا 


مَا افْتَرَقَ فيه الْقِراض وَالْسَاقَاةٌ 
2 


وَلَوْ شَرَط في لْقِرَاضٍ أن يَكُونَ 


7 


الْمُسَاقَاءَ لَازِمَة وَمُوَوَئَه0 ببخْلَاف الْقِرَاضٍ' 
أَجْرَةٌ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ مِنْ الو نح جار" بخلافه في الْمُسَاقاة0, 


2 
2-2 أن 


ونكف 


مَا افْتَرَقَ فيه لإ جَارَةٌ وَاحْجَعَا 
اهْمَرَكَا في أَمْرَيْنِ 
أَحَدُهُما : : تَعْيينُ نُ الْعَامِلٍ ب َعْتَبّرٌ ففي الْإِجَارَةٍ دون الْجِعَالةَ"” . 
وَالآح : العم بمِقْدَار الْعَمَلٍ مُْتَبَرٌ في الْإجَارَو' '' دُونَ الْجعَالَة2"2. 
ا اقَْرقَ فيه لجار والبَيِ 


قَالَ بَعْضُهُمْ : الْإِجَارَةُ كَالْبيْع إلا بفِي وجُوب التَأْقِيتٍ'"'' وَالِنْفِسَاح َعْدَ الْقَبْضِ بِتَلّفٍ 





لك ذكره فى الروضة ٠‏ انظر/ روضة الطالبين [4/0/ا؟]. 

00 قال المتولي : لو قلنا الإبراء تمليك رجع . انظر/ روضة الطالبين 5/ .]*4٠‏ 

77 قال النووي في زوائد الروضة: ينبغي أن لا يرجع على التقديرين. أي [سواء قلنا الإبراء إسقاط أو تمليك] . 
انظر/ روضة الطالبين [5/ .]7"8٠١‏ 

( انظر/ روضة الطالبين [5/ .]١5١‏ انظر/ الاعتناء فى الفرق والاستثناء [7/ 517/5]. 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [70/1]. انظر/, روضة الطالبين 2197/01 156]. 

00 قال الشيخ الخطيب الشربيني : ولا يشترط بيان مدة القراض بخلاف المساقاة لأن مقصود القراض وهو الربح 
ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة ولأنهما قادران على فسخ القراض بخلاف المساقاة. انظر/ مغني المحتاج 
1711لا 

(210) ذكره ف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١١9/60[‏ 

00 ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [8/ .]١685‏ 

(5) فيجوز أن يكون العامل شخصاً معيناً وجماعة. ويجوز ألا يكون معيناً ولا معينين. انظر/ روضة الطالبين [0/ 
0 ]. 

.]1894 /0[ سواء كان ذلك في إجارة العين أو الذمة. انظر/ روضة الطاليين‎ )١( 

.]480 /1[ فتصح الجعالة على عمل مجهول كرد آبق. انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١١( 

() انظر/ روضة الطالبين .]١89/5[‏ 





الْكِتَاتُ السَّادِسُ/ في أَبْوَابٍ مُتَشَابِهَةٍ وما افْترَّتْ فيه دلق 


لْعَيْن*" وَأ نَ الْعَْدَ يَردُ عَلَى الْممْفَعَةا'" وَفِي ي الْبيْع على ال وأن اليوضن يأك في الب بلقي 
ا موه ملكا ثرا لا بنيز لضي الل ل خِيّارَ فِيهًا عَلَى الْأَصَح 40) 


مَا افْتَرَقَ فِيه الرَّوْجَةٌ الا 
اْتَرَها في أَمُورٍ : 


له 


ا ادا ولا ١‏ حَضرَ في العدَ َه ير مقر ولا تشقظ بالنشوز ولا فِظرَتَهًا 


مَا افْتَرَقَ فيه الصَّدَاقُ ولع 


ترقا في مور 
أَحَدُهًا : أَنَّ الصَّدَاقَ يُرَاعَى فِيهِ حَالَ الْمَرْأَةٍ قَعًا”" وَالْمُنْعَةُ يُرَاعَى فِيهًا حَالَ الزّوْجٍ عَلَى 


الْمُخْتَار"* وَحَالُ كِلَيْهِمًَا عَلَى الْمْرَجّح عِنْدَ الشّبْحَيْن3. 


2س اس 


النَانِي : أن الصّدَاقَ يُسْتَحَتٌ أَنْ لا ينْقُْص عَنْ عَشَّرَةَِرَاهِمَ 7" وَالْمُيْعَةَ يُسْتَحَتُ أَنْ لا 
م سَ عَنْ ثَلَايينَ د دزهَم10" . 

وود سكه (؟١)‏ سكه سمس ,25 في 

الثَّالتُ : أن الصَّدَاقَ يَجِبُْ عَلَى الَّوْج وَغَيْرِهِ وَلَا نَجِبُ الْمْْعَة إلا ليوا" وَأَوَجَبْهَا القديم 


.]؟14١/5[ انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(0) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [؟/ 79]. 

6 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . وقال: بمعنى أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن المؤجر 
استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك . انظر/ مغني المحتاج [؟/ 4 777]. 

(:) ذكرهة في الروضة . وقال : وهو الصحيح عند الإمام وصاحب التهذيب والأكثرين. . وبه قال أبو إسحاق وابن 
خيران. . وصحح صاحب المهذب وشيخه الكرخي أن الإجارة يثبت فيها الخيار» وقال القفال في طائفة : 
الخلاف في إجارة العين أما الإجارة على الذمة فيثبت فيها قطعاً كالسلم . انظر/ روضة الطالبين [5//ا57 » 
88 ]. 

(0) 2 ذكره في الروضة. وقال: لو كان له مستولدات أو إماء فلا قسم لهن ويستحب أن لا يعطلهن. انظر/ روضة 
الطالبين [/ 40 *]. 

(5) بل تعتبر الكفاية . انظر/ روضة الطالبين [9/ .]١١6‏ 

600 أي يتقدره حالها بمثلها. انظر/ روضة الطالبين [/1/ 7585]. 

(8) 2 ذكره فى الروضة وجهاً. انظر/ روضة الطالبين [/ ”1*5 . انظر/ مغني المحتاج [7/ 1717 . 

ث6 صححه في الروضة . وقال وهو ظاهر نصه في المختصر. انظر/ روضة الطالبين 7/1/ *7”77]. وقدمه النووي 
في المنهاج . انظر/ المنهاج هامش مغني المحتاج [7/ 57 7]. 

)2٠١(‏ ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين 59/11 ؟]. 

20010 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [/5/85/1؟]. 

.]7 41 /5[ انظر/ مغني المحتاج‎ .]77١ /11 انظر/ روضة الطالبين‎ )1١١( 





15آ لْكتَابُ السَّادِسُ/ فِي أَبْوَابٍ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا اَْرَّتْ فيه 


عَلَى شَهُودٍ طلَاق الْمُمَوصَةٍ قَبْلَ الول إِدَارَجَعُواا"' وَابنُ الْحَدَادِ: عَلَى مُرْضِعَة زَوْجَيهِ الم 


مَا افْتَرَقَ فِيه النّكَاحُ وَالَجْعَةُ 


م 


َال الْبلْقِي الَجعة تارق عفد النكاح في أمُور : شراط كوْنِهَا في ادو" وَتَصِحُ بلا 


ِ وى ,240 م (0) لع 
وَلِيٌ وَلا سهود وَلَا رِضَى وَبعَيْرلَفْظٍ النكاح وَالتَْويج”” وَفِي الْإخرَام” ' وَلَا ُوجِبُ 
مَهُرَاء 
مَا افْتَرَقَ فيه الطّلاق وَالظَهَارُ 
فر 1 
أحدمًا ٠‏ 2 يَصِح الظَهَارُ مُوَ 5 زفق بخْلَافٍ الاق" . 
مَا افْتَرَقَ فيه الْعِدَّةٌ وَالَاسْتَبْوَاءٌ 


ع 
سه هم ير م ا سمس 


أَحَدّهَا : أن الْعِدَّةَ لا تَجبٌ إِلَا لِلْمَوْطوعَو''' وَالِاسْييْرَاء يَكُونٌ للْمَوْطُوءَةٍ وَغَيره270 , 
)١١(‏ دهي ريع كن 
الثاني : أن الاسْيَرَاء يَْصْلْ بوَضع حَمْلٍ نا وَلَا يتَصَوَّرُ انقِضَاءٌ الْعِدَةٍ 


2 





0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [701/11]. 

() ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [711//4]. 

إفرة ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [9/ /7700] . 

(5) وهوالأظهر كماذكرهة فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [7/4١1؟].‏ وقال الشيخ الخطيب الشربيني: هو 
الجديد. تبعاً لما ذ في المنهاج . والقديم المنصوص عليه في الجديد أنه يشترط . انظر/ مغني المحتاج [؟/ 
35 ؟]. 

)0 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج [؟/ /ا9”] . 

000 ذكره في مغني المحتاج . انظر/ مغني المحتاج 1773/51 . 

0 . ذكره النووي وقال: ويجوز أن يرا جع المحرم المحرمة والمحلة سواء أطلقها في الإحرام أو قبله. انظر/ 
المجموع شرح المهذب [ا/ 94؟7]. 

() ذكرهفي الروضة. وقال: وهو الأظهر . والثاني: يصح مؤبداً . والثالث: أنه لغو. انظر/ روضة الطالبين 
0/1 

(9) فإنه مؤيد لا تأقيت فيه . انظر/ مغني المحتاج [8/ 017 "] . 

29 قال في الروضة : تجب العدة إذا فارقها بعد الدخول فإن فارق قبله فلا عدة واستدخال مني الرجل يقام مقام 
الوطء في وجوب العدة. انظر/ روضة الطالبين [8/ 56”]. 

)١١(‏ لأن الاستبراء قد يكون بحصول الملك بأي سبب أو زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين. انظر/ روضة 
الطالبين [85/ 25571 5377#]. 

(0) ذكره في الروضة وقال: وهو أصح الوجهين. انظر/ روضة الطالبين [477/4]. 

002 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [577/4]. 








الْتَابُ السَّادِسُ/ فِى أَبْوَاب مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَقَتْ فيه يدف 
الثالك”"' : 
مَا افْتَرَقَ فِيهِ نَمَقَةَ الَّوْجَةٍ وَالقَرِيبِ 


افتَرَقًا فِي أَمُورٍ : 


أَحَدُهَا : ب از جة قكرة" وَتَقَ قريب الما .. 

الثاني نميا ا تَسْقْظ بِمْضِيَ البَمَان) بخلاي تََقَ القَرِيب”” 

الثَالِتُ : شَدْظ مَرْظ تَْقَ الْقَِيب إِعْسَارُه وَيَسَارُ الْمُفي"©. وَلَا يُشْتَرَظْ فِى تَقَقَةِ الدَوْجَة1". 

ار :أ ل الع لوال و ايب عل الغا عا 
مَا افْتَرقَ فيه جِنَايَةٌ النفْسِ وَالْأطْرَافٍِ 

افترََا في أمُورٍ 

الْأَوَّلُ : لِمُسْتَحِقٌّ النَفْس الاسْتِيفَاء بِتَفْسِهِ “ دُونَ مُسْتَحِقٌ الطََّرَفٍ”' لِأَنَّهُ قَذْ يُرَدْدُ الْحَدِيدَةَ 


ال 
الثاني : في النَّفْسِ الْكَفارَةُ بخلافٍ الْأظرافٍ. 
مَا افْتَرَقَ فيه الْرْتَدٌ وَالْكَافْرُ الأضلي 
َال الْعَكَايئ الم فاق الَاِرَ اللي في عِشْرِينَ مالا بر باْزة ولا يُمهَلُ في 
الِاسْتِتَابَة وَيُوْحَذُ بأَحَكام الْمْسْلِمِينَ وَمِنًْا : قَضَاه الصّلَوَاتٍ وَلَايَصِح نكاحة وََا نحل ييح 


نعم مع شرع دو امي 


وَيُهْدَر دَمُهُ وَيُوقَفُ مِلْكُهُ وَتَصَدُكَائُهُ وَرَوْجَئُهُ بَعْدَ الدَّخُولٍ وَكَا يُسْبَّى وَلَا يُفْدَى وَلَا يُمَنُ عَلَيْه وَلَا 





»١(‏ بياض بالأصل ولعل القرن الئالث هو اختصاص العدة بالحرائر والاستبراء بالإماء. أو يكون اختصاص 
الاستبراء بالنساء. وأما العدة فقد تجب على الرجال فيما معروفة في كتب الفقه منها من طلق الرابعة لا يجوز 
له أن يتكح حتى تنتهي عدتها . 

(0) وتختلف باختلاف حال الزوج باليسار والإعسار. انظر/ روضة الطالبين .]4٠/9[‏ 

ف وهو الصحيح وقال ابن خيران: أنها تتقدر بقدر نفقة الزوجة. انظر/ روضة الطالبين [4/ 185 

(4) ذكرهفى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [19/9]. 

)2 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [9/ 85]. 

() ذكره فى الروضة . وقال: فى التهذيب وغيره وجه: أنه لا يشترط يسار الوالد في نفقة الولد الصغير. انظر/ 
روضة الطالبين [2/8: 64] انظر/ مغني المحتاج 1440/1 . 

60 فتجب على الموسر والمعسر كل بحسب حاله. انظر/ روضة الطالبين .14١/91‏ 

(8) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]5١8 »5١5/9[‏ 

فك وهو الصحيح . والثاني: : يفوضه الإمام إليه كالنفس لأن إبانة الطرف مضبوطة . . انظر/ روضة الطالبين [9/ 
.]537١‏ 





يلف الْكنَابُ السَّادِسُ/ في أَبْوَابٍ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا اقْتَرََتُ فيه 
يَرِتُ وَلَا يُورَثُ وَوَلَدُهُ مُسْلِمٌ في قَوْلٍ وَفِي اسْتِرْقَاقٍ أَوْلَادِه إذَا قُتِلَ عَلَى الرٌدَةِ أَوْجُهٌ وَيَضْمَنُ مَا 
َْلمَهُ في الْحَرْبِ فِي قَوْلٍ. 
مَا افْتَرَقَ فيه قِثَالُ الْكَفَار وَالبَعَاة 

افْتَرََا في أنَّ نَ البّعَاة لا يبع مذبرْمُع''' وَلَا يد عَلَى جَرِيحِهمْ وَلَا يقتلُ َم سِيرُهُم' وَيُرَدُ 

سِلَاحْهُم وَحَيْلْهُمْ لبها" وَلَا يُسْبَعَا عَلَيْهم كاف وَلَا ِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُذبرِينَ 6 
مَا افْتَرَقَّ فيه الجزيَة وَالْهُدْنَةٌ 

افا في أَمُورٍ : 
َحَدّهَا : أَنَّ عَقْدَ الْجزِيةَ لا زِم'' وَعَقْدَ الْهُدنَةِ جَايك9" . 
الَانِي : أَنَ عَفدَ الّْهَُْةِ لا يَجُوْ أَكْثرَ من أَرْبعَةِ أَشْهْرِ : إلا لِضَعْفٍ فَيَجُورُ عَشْرَ سِِينَ فَقَطاا*) 


بخلّاف الْجزْية" . 
الثَالِتُ : أَنَّ الْهُدْنَهَ تُعْمَدُ د بير مَالِ ولا يجوز عَفْدُ الْجزية بدُونهِ ولا مَل مِنْ ديار 0 
ما افترق فيه الأضجية وَالْعَقِيقَةٌ 
ال 0 ضُحكةء 2 )١١(‏ سكمي 864 يمعش كد ه 
افترقا في أن الاضحية ون مِنْ الْإبل وَالْبَمَرِوَالْمَتَم وَالْعَقِيقَةُ لا تَكُونٌ إِلّا مِنْ 





200 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]0/8/١١[‏ 

000 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]08/١١[‏ 

(*2) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]9094/1١[‏ 

(5) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /٠١[‏ 55]. 

(5») إما لعداوة وإما لاعتقاده إلا أن يحتاج إلى الاستعانة بهم فيجوز بشرطين : 
الأول: : أن تكون فيهم جرأة وحسن إقدام . 
والثاني: : أن يتمكن من منعهم لو ابتغوا أهل البغي بعد هزيمتهم. ولا بد من اجتماع الشرطين. انظر/ 
روضة الطالبين .]5١ /١٠١[‏ 

(1) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]77١/١1١[‏ 

22370 ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]7777/١١[‏ 

(4) ذكرهفى الروضة . وقال: وقيل يجوز الزيادة على عشر بحسب الحاجة . وقيل : لا يجوز أكثر من سنة. 
وقيل : لا يجوز أكثر من أربعة أشهر . انظر/ روضة الطالبين [١90/1م].‏ 

)00 فإنها لا تصح مؤقتة على المذهب» وفي قول تصح . انظر/ مغني المحتاج [7147/5]. 

21١(‏ ذكره في الروضة. وقال: وهو المنصوص الموجود في كتب الأصحاب وذكر الإمام أن الأقل دينار أو اثنا 
عشر درهماً نقرة خالصة مسكوكة يتخير الإمام بينهما . انظر/ روضة الطالبين .]"١١/١١[‏ 

.]1١97/9[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 

(؟1) بل يجزأ سبع بدنة أو بقرة. انظر/ مغني المحتاج [747/4]. انظر/ روضة الطالبين [7/ .]77١‏ 





الْكْتَاتُ السَادِمنٌ/ فِي أَبْوَاب متَشَابهَةٍ وَمَا افْتَرَقَتْ فيه 714 


ما افق فيه الإمامةٌ الغظمى وَالقَهَا وَسَائِرُ الولَايَاتِ 


افتَرَهَا في أَمُورٍ 

أَحَدُهًا : يُشْتَرَطْ فِي الْإِمَام أَنْ يَكُونَ فُرَشِيا''' لِلْحَدِيثِ”" ولا يُشْتَرَظ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِنْ 
الحكام. 1 

الما : لا يجوز تَعَدٌ تعَذّهُ الْإمَامِ في عَضْرٍ وَاحِدٍ 50 وَيجَور تَعَدهُ القَاضِي في أمَاكِنَ مُتعدُدة1* . 


2 
ًّ 


ني 
الثَالِتُ : لَا ب نَل الإمام بلي ”أويَنعِن به القَاضِي' "2 وَالْمَوْق : ضَحََامَةُ شَأَنِ الْإمَام 


بن اكات : ما وهم في قَتَاوَى القَوَوِي : أنه َْأمَرَ الْإِمَام ان : بِصَوْم ثَلَا ام في 
الِاسْيِسْفَاءِوَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهمْ بأمْرِِ حَنَّى يَجِبُ تَبِْتُ الي قَالَ الْقَاضِي جَلا ل لك ين الْبَلقِينِيُ في 
حَاشِيَةِ الرَوْضَةَ : وَعَذَا كلام َم يقل أحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بَل اَمَو علَى أن هَذِهِ َذِه الْأَيَام يُسْتَحَثُ 


3 


لصوم يها لا يلات في وَلِكَ يِف يكن أن يحب شَيْء بير إيججابٍ الله أو ما ما أَوْجَبَهُ الْمُكُلْت 


عَلَى نَفْسِهِ تَقَرَا إلى الل َعَالَى وَكَذ قال الي صَلَى الله عن وَسَلْم أربي الي سَأَلَ عنْ 
الْمَرَائِضٍ قَالَ : هَلْ عَلَىَ غَيْرُهَا ؟ قَالَ لا0”"' قَدَلَ َلِكَ عَلَى أنه لا ب يَجِبُ شَيْء إِلّا بإيجَاب اللَهِ 


تعَالَى في كتابه أَوْ عَلَى لِسَانِ نيه َك (أَمرَ صَلّى اللَهُ عليه َسَلْمِصَوْم عَاشُورَاء؛ "م يقل 


أَحَدٌ بؤْجُوبِه مَعَ أن أَهْرَهُ عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسلام أَعْظمْ مِن أَمْرِ الْأَِمةِ ثم إن نص الْإِمَام الشَافِعِيَ دَالَّ 


.]437/١١[ ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

إفة أخرجه أحمد : المسند (5/ 7780) ح[086٠179]‏ . والطبراني في الكبير (1/ 597 ح1551]» والطبراني في 
الأوسط (517/5”) ح[١551].‏ وذكره الحافظ المنذري وقال : رواه أحمد بإسناد جيد واللفظ له؛ وأبو يعلى 
والطبراني» انظر/ الترغيب (5/ )١7٠١‏ ح[19]. 

(9) ذكره فى الروضة. وقال : وهو الصحيح الذي عليه الجمهور. وقال الأستاذ أبو إسحاق : يجوز نصب إمامين 
في إقليمين وهو اختيار الإمام . انظر/ روضة الطالبين .]417/١١[‏ 

(5) انظر/ روضة الطالبين .]١7١ /١١[‏ 

(5) ذكره فى الروضة. وقال : وهو الصحيح . انظر/ روضة الطالبين .148/١١[‏ 

وخ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج .]1780١/4[‏ 

(0) ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]48/١١[‏ 

)00( ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ 85"]. 

(9) أخرجه البخاري : الشهادات (74/0*) ح[177178. ومسلم: الإيمان )5١ /1١(‏ ح81/١١1].‏ 

111١76 أخرجه البخاري : الصوم (817/4؟) ح[1١٠7]. ومسلم: الصيام (؟/ 9795 ح[111/‎ )٠١( 





.070 الْكِبَابُ اناسنا في أنقاب د مُتشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَقَتْ فبه 
نه سس 
يام ةوق ل اله الى ينا استطائر بر خير خرن ال 
سُتَسْقَى بهم وَأنَا أَحِبٌ ذَلَِ لَهُمْوَآمْرْهُمْ أن يَخْرُجُوا في الْيوْمِ الرّابع صِيَامًامِنْ غَيْرٍ أَنْ أوجبٌ 


عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَى إِمَامِهِمْ 4" انْتّهَى. 


1١ 


2000 


بذ )ل ١‏ 1 
الا 
: : 


3-7 ع 


تنبيه 

مز اسشكل أيشا + ل لصفي انوع الملين عن 

مِنْهَا نا : اتير وَهْوَحَرَامُ في كل وَهْتِ على الصّجِيج”". 

امي : يَجُورُ فِي وَفْتِ الْعَلَاء وَحَيْتُ جَوَّرْنَا التسْعِيرَ فَذَِكَ فِي الْأَظهِمَةِ وَيُلْحَقُ بِهَا عَلَْ 
التَّوَابٌ عَلَى الْأْصَم وَِذَا سَعَرَ امام عل حال | سْتَحَقَّ التَّعزِيرَ وَفِي صِصّة الْييْع وَجْهَانِ0©. 

قُلْت : الْأَصَح صِحَْه0'. 

وَوَجْْهُ الْإِشْكَالٍ : أنَّ نَ ظَاهِرَهُ اسْتِحْمَاقٌ التَعْزِيرٍ بمُخَالقَةِ لحر مع ْنَا بأنَّهُحرَامٌوََذ هم 
َلِكَ بَعْضٌ أل الْعَضْرٍ وَأَحَدَ يتكلْتُ فِي تَوْجِيهِ دَلِكَ وَلَيْسَ الْأمْرُ عَلَى مَا قَهِمَ بَلْ الْمَسْأَلَهُ مَبِييَة 
عَلَى جَوَازٍالَِْرِ كَالِّي َْلَّا وَكَد صرح بدَلِكَ ابن الرَفَةِوَبَهَ َي صَاحِبُ الْتَاِم. 

مَا افْتَرَقَ فيه الْقَضَاءُ وَالْحسْبَةٌ 


قَالَ الْمَاوَرْدِيُ : الْحِسْبَةٌ د تُوَافِقٌ الْقَضَاءَ ء في جوَازٍ الِاسْتِعْدَادٍ وَسَمَاع الدَعْوَّى لَا عَلَى الْعُمُوم 


007 و امهو 


بل فيمًا فيما يعن ببَحْسٍ أَوْ تَظفِيفٍ أَوْ خش أو مطل وَإْرَامُ اْمُدّعَى عليه اذا اغترف وَتَفْصْرُ َه أل 
لا يَسْمَعٌ اَْيِنَهَ وََاالدَعْوَى الْحَارِجَة عَنْ الْمنْكَرَاتٍ كَالْعُقُودِ وَالْفْسُوحء وَتَزِيدُعَلَيْهِ بِجَوَازِ 
الْمَخْص وَالْبَحْتِ بلا اسْيَعْدَادٍِ 
مَا افْتَرَقَ فِيه الحكمُ وَالتَْفِيدَ 

قَالَ ابن الصَلَاح لا يَحْتَاجُ اليد إلى دَعْوَى فِي ونه حَضْم وَلَاإِنْبَاتٍ عي إن كان ان 
”3 غَائِبًا أَوْ مَيَنَا كما أفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِمَّنْ عَاصَرَ 
النووي. 

ما اْتَرقَ فيه الحكم بالضّحَة وَاللحَكمْ باوجب 
قَالَ الُْْقِينيُ : يَينَّهُمَا فروقٌ : 





)001( ذكره الإمام في الأم بنصه وتمامه. انظر/ الأم للشافعي [1/ 2719 .]57١‏ 

() 2 ذكره في الروضة بنصه وتمامه. انظر/ روضة الطالبين [9/ 417]. 

[فرة أطلقهما في الروضة . وقال: وجهان مذكوران في التتمة . انظر/ روضة الطالبين [41/8]. 
دع ذكره النووي في زوائد الروضة . انظر/ روضة الطالبين [9/ .]4١5‏ 











الْكْتَابُ السَّادِمنُ/ ف ني أَبْوَابِ مَتَشَابِهَةٍ وَمَا اقْتَرَقَتٌ فيه 07١‏ 


0 


الأول :أذ الهم اصع مُنْصبٌ إلى لاف لِك الصاو من بنع وَوَْفٍ ونَشوهِما وَالشكمْ 
الو 3 مُنْصَبٌ إِلَى أَثّْرِ ذَلِكَ الصَّادِ رأ 
ني : أَنَّ الْحَكُمَ بالصَّحََةٍ لا يَخْتَصٌ بِأَحَدٍ وَالْحُكُمَ بِالْمُوجَب يَخْنَصٌ يَخْمَصٌ بِالْمَحْكُوم عَلَيْه 

الثَانِتٌ : أن الْحَكُمَ بالصّحَة يَقْنَضِي اسْتِيمَاء * الُوُوطِ وَالحُكُمْ باوجب لا يَقمَضِي اشتيفاء 
الشّرُوط وَإنّمَا مفقَضَاءُ صُدُورُ ذَلِكَ الْخكُم ٠‏ وَالْحْكُمُ عَلَى الْمَصْدَرِ بِمَاصَدَرَ مه" 

ال ايع ولي ان وعَمَلُ اناس الْآنَعلَى ذا الَي» وَطَرِيقةُ لكام الآن أنه َه إِذَا 
قَامَت عِنْدَُمْ اليه َو اسْعيقاء الْعَامَوَشُرُوط ذَلِكَ الْعَفدِ الَذِي يراد الحم ب بو كم بِصِحَتِه 
ِنَم" قم الي باستِفَاء شَرْطه خكم بمُوجَبه فَالْحَكُمْ باوجب أحَط مرب مِْ الحكم بِالصَحَدٍ؛ 
م َال الْملْقييُ :وين في تايل يكو في عضا شك بلس لض مر ا 
بالْمُوجَبٍ أَفْوَىء فَمِنْ الْأوَّلٍ ما لَوْحَكُمَ شَاذ في يمُوجَب الوكالة بعر رصا الخضم فللحين 
اْحَكُمْ بإيِطَالِهَاء وَلَوْ حَكُمَ بصِحيهَا لم يكُنْ | ِلْحَنَفِيَ الْحَكُمْ بإبْطَالِهًا أن ُوجَيَهَا الْمَُالقَُ 
صخت أَوْ َسَدَتْ لِأَل الْإذن فلم َتَعَرَصْ الشَافِِيٌ ِئ لْحُحُم بالضّحَةِ وَإِنَّماتَعَوّض لِلْأَئر نَع 
لِلْحَتَفِيَ الْحُكُمْ بإِبْطَالِهًا أنهي يفون لشاف يرت مك لام وَلَمْ عرص لِصِحةٍ الوم ولا 
عَدَمِهِ أنَا أَقُولَ بإِبْظَالِهًا فَلَم يَمَعْ م الحم في مَل الْخلَاف. 

وَمِنْ الَانِي مَا لَوْ حَكَمَ الْحَنَفِيُ بِصِحَّةِ التَدبِيرِ لَمْ يَمْ تيع عَلَى الشَافِِيَ الحم ابيع أنه نَهُ عِْدَ 
اشافمي صجخ ولكنثا ولو سكم ينوجب التذير ل نفدي لخم بال أذ من 
مُوجَب التذبير عِنْدَه عَم الع ونه مَا أو حَكُمْ سَافعِي بِصِحَة بيع الدَارِ الي لا جَارٌفإنَُسُوح 
لْحتَِن أن يَسْكُمَ أذ الْحجارِ بالشّفْعَة لأنَ بع دده صَحِيح قتَسَلط لحل الْجَار. 

كما يقُونُ التَافِيْ في بيع أَحَدٍِ الشرَكاءِ وَل حَكمَ لشفي بمُوجَبٍ شِرَاء الدَارِالْمَدْكُورَةلَمْ 
َكُنْلِلْحَنَفِيَ أن يَحْكُمَ أَخذٍ الْجَارِ أن مِنْ مُوجَيهَا الذَوَامَوَالِاسْيِمْرَارَ قال : وَالضّابط أن 
0 تَكَرَنَّتُ إِلَّا بَعْلَ صححته. 


وال م وا سب 
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0 


1 


55 لصح عَلَى الحم بالمُوجب. 
وَدَكَرَبَْضْهُمْ أن الحْكُمَ لْمُوجَبٍ يَجُورُ نَفْضهُ بِحِلَافٍ الْحْكْم ِالصّحْةٍ ة فيَْتَرقَانِ في ذَلِكَ 
كن عَطَاء السبكِي كَمَا تَقَدَمَ في الْقَاعِدٍَ الْأُولَى مِن الْكِتَاب الثّاني. 





2000 انظر/ معين الحكام [ص/ 40]. انظر/ تبصرة الحكام [1/ 5 .]١١‏ 
فر انظر/ تبصرة الحكام .]٠١7/1[‏ انظر/ معين الحكام لص/ 14]. 





قف الكتابٌ السَّادِسنُ/ فِى أَبْوَابِ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرََتْ فيه 


مَا افْتَرَقَ فيه الشَّهَادَةٌ وَالُِوَاية 


42 


5 
١ بها‎ 
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خكام : 
وه 
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وَل 7 يُشْتَرَط فِي الشَّهَادَةٍ دُونَ الروَايَة7. 
في : الور لا ترط في الرُوَاَةِ مُظلقا'”' بخلاف الشَّهَادَةٍ في بَعْضٍ الْمَوَاضِع 
لت : الْحْرَيه تشْتَرَظ فِي الشَّهَادَةٍ مُظلقًا”' دُونَ الووَايةِ00. 

الرّابعٌ : تَْبَل شَهَادَ ؛ المتيع إلا التطاية لكان د عي" وَلَا قبل رِوَايَةٌ الدَاعِيةِ0". 

الْخََامِسُ تقْبَلَ شَهَاَةُالنَايِبِ مِنْ الْكَذِبِ” دُونَ رِوَابته. 

السَّادِمنُ : مَنْ كَذّبَ فِي حَدِيثِ وَاجِدٍ رد جَمِيعُ حَدِيئِهِ السَّابِقٍ بِخْلَاف مَنْ يُتَبَيَنُ شَهَادَتَهُ 
ِلزُورٍ في مَرَّةِ لا ينقُضُ مَا سَهِدَ بِهِ كَبْلَ ذَلِكَ. 

السَابِعٌ : لا تُقْيّلُ شَهَادَةُ مَنْ جرت شَهَادَنهُ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعَا أَوْ دَقَعَتْ عَنْهُ ضٍََ رَوَّا"' وَتُقْبَلٌ مِمَّنْ 
رَوَى ذَلِكَ. 

التَامِنُ ل ل الها لأضل وزع ودَفي” '')بخلاف الْرُوَايَة. 

النَايِعٌ وَالْعَاشِرٌ وَالْحَادِيَ عش عَشَرَ : الشَهَادةإِنمَانَصِحبدعْوَى سَابَِةٍ وَطَلّبٍ لَهَا وَعِئْدَ حَاكم 
بخِلَافٍ الرٌوَايَةِ في الْكُل. 

النَانِي عَشَرَ لِلعَالِمِ الْحُكُمْ بِعِلْمِهِ في التَعدِيلٍ وَالتجْرِيح قَطعًا مُظْلَما فِي الرّوَايَةِ بخْلَافٍ 


2م 5 


الشَّهَادَةِ فَإِنَّ فِيهَا تَكَامَه َه قُوَالٍ : أْصَحهَا التَفْصِيلَ بَيْنَ حُدُودٍ الله تَعَالَى وَ غَيْرهَا”'". 


6 حت 





() ذكره الماوردي. انظر/ الحاوي الكبير .]85/١15[‏ 

000 ذكره الماوردي . انظر/ الحاوي الكبير [49/15]. 

(2 فلا تقبل فيها إلا شهادة الرجال كالحدود والدماء. انظر/ روضة الطالبين [07/11؟]. 

(4) انظر/ روضة الطالبين [1١/7؟7].‏ 

(5) ذكره الماوردي في الحاوي . انظر/ الحاوي الكبير [15/ 89]. 

000 قال الشيخ الخطيب الشربيني: لا تقبل شهادة من يدعو الناس إلى بدعته ولا خطابي لمثله. انظر/ مغني 
المحتاج [4777/54]. 

0372 قال الماوردي في الحاوي : : ولا يْرَدُ خبر أهل الأهواء والبدع ما لم يكفروا غيرهم ويظهروا عنادهم . انظر/ 
الحاوي الكبير للماوردي .]88/١15[‏ 

000 ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. . انظر/ مغني المحتاج [5/ 475]. انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 55؟]. 

() ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 4؟]. انظر/ الحاوي الكبير [159/11]. 

0( ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين /١١[‏ 2774 785], 

)١1١(‏ قال في الروضة : وإذا قلنا يقضي بعلمه فذلك في المال قطعاً. وكذاة في القصاص وحد القذف على الأظهر 
ولا يجوز في حدود الله تعالى على المذهب ٠.‏ وقيل قولان : انظر/ روضة الطالبين .]١1657/11[‏ 





الْكَابٌ السَّاوِسٌُ/ فِي أَبْوَابٍ مُتََابِهَةٍ وَمَا افْتَرَتْ فيه كنف 


الثَالِتَ عَشَرَّ : يَنيْتُ الْجَرْحُ وَالتَْدِيلٌ في الرُوَايَة بوَاحدٍ دُونَ الشّهَادة عَلَى الْأصَح"'. 

الرَّابِعَ عَشَرَ : الأَصَح فِي الرُوَايَةٍ : قَبُولُ الْجَرْح وَالتّعْدِيلٍ غَبْرَ مُمَسّرِ مِنْ الْعَالِمِ وَلَا يقب 
اجرخ في الشهَادةي إلا مفشر00. 1 ١‏ 

الْحَامِسَ عَشَرٌ : يَجُوَرُ أَخْدُ الأخرَةٍ عَلَى الرّوَايَةِ بِخْلَافٍ الشَّهَادَة إلا إذَا اتاج إِلَى 
مَركوب . 
السَّادِسَ عَشَرٌ : الْحَكُمُ بالشَّهَادةٍ تَعْدِيلٌ قَالَ الْعَرَاليُ : بَلْ أَقْوَى مِنْهُ بِالْقَوْلٍ بِخْلَافٍ عَمَلٍ 
الْعَالِمٍ أو َه بمُوَاقفة الْمَرْوِيّ عَلَى الْأْصَحٌ لِاحِمالٍ أن يكُونَ ذَلِكَ الدليل آخر. 

السَّابِعَ عَشَرَ : لَاتْفْبَل الشَّهَادَةُ عَلَى التَّهَادَةِ إلا عِنْدَ تَعَسْرِ الأضل بِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةِ أ 

نَحْوهِمًا!؟ بخلاف الرُوَايةا”. 

النَِّمِنَ عَشَّرَ : إذَا رَوَى شيا ّم وَجَعَ عَنْهُ سَقَط وَلَا يُعْمَلُ به بِخِلّاف الرّجُوع عَنْ الشّهَادةِ قبل 
الحكم". 1 
ْ النَاسِعَ عَشَرٌ : لوْشَهِنَا, ِمُوجب قَثْل نم رَجَعَا وَقَالا : تَعَمّدنَا لَرِمَهُمَا الّقِضَا ص" وَلَو 
َشْكَلَتْ حَاوَِة عَلَى حَاكم كَنَوَ قُفَ فَرَوَى شَخْصٌ حبرا عَنْ الي صَلّى اللَهُعَلَيْهوَسَلَم يها وَقَكل 
الْحَاكِمْ به رَجُلَا نم رَجَعَ الرّاوِي وَقَالَ : كَذَبْت وَتَعَمُدْت فَفِي قَتَاوَى البَعْوِي : يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ 
الْقِصَاصٌ كَالشَاهِدٍ إذَا رَجَمَ فَالَ الرَافِعِيُ : وَآلَذِي دَكرَهالْقَفَاَ وَالِمَام : أَنّهُ لا قِصَاص بِخلّافٍ 
الشَّهَادَةِ كنا تَتَعَلّقْ بِالْحَادِتََ وَالْخَبَرُ لا يَخْتَضُ بها. 

الْعِشْرُونَ إذا شد دوت أربعة الزن خدُوا لذب في لمر" ولا نبل سهَاْهْ قي 
التّوبَةِوَفِي قَبُولِ رِوَايَتِهمْ وَجْهَانٍ : الْمَشْهُورُ مِنْهَا الْقَيُولُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِييُ في الْحَاوِي”*' وَتَقَلهُ عَنْ 
ابن الرّفْعَةِ في الكِمَايةِ وَالَإِسْتَوِيْ في الْأَلعَازٍ. 


4 


0 





2000 قطع به الماوردي. انظر الحاوي الكبير [1417/17]. وقال في الروضة: التعديل لا يغبت بقول الواحد. 
انظر/ روضة الطالبين .]1١517//11[‏ 

() قال في الروضة: لا يقبل الجرح المطلق بل لا بد من بيان سببه . . انظر/ روضة الطالبين /11١[‏ 17]. 

(9) ذكره فى الروضة. وقال: وقال البغوي : وكذا نفقة الطريق. انظر/ روضة الطالبين .]7176/11١[‏ 

6 وهو الصحيح . وقيل : تقبل مع وجود الأصل . . انظر/ روضة الطالبين 7/1١1‏ 95؟]. 

)0( فإنها تقبل مع وجود الأصل لأن باب الرواية واسع . انظر/ روضة الطالبين .]75945/١1١1[‏ 

(5) قال في الروضة : إذا رجعوا عن الشهادة قبل القضاء فيمتنع من القضاء . . انظر/ روضة الطالبين .]595/١11١[‏ 

60 ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [١599/11؟].‏ 

فك ذكره في الحاوي وقال : وهو الأظهر المنصوص عليه من أكثر كتبه من قديم وجديد. 
والثاني : محرر من كلام علقه في كتاب الشهادات أنه لا عليهم ويكونوا على عدالتهم ولا يصيرون قذفة 
بنقصان عددهم. . انظر/ الحاوي الكبير للماوردي [771/77]. 

)04 ذكره الماوردي في الحاوي . وقال: وهو قول أبي حامد الإسفراييني. 





7 الْكِتَابٌ السَّادِسُ/ في أبْوَابِ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا اقْتَرَكَتْ فيه 


مَا افْتَرَقَ فِيه الْعِنْق وَالْوَقُكُ 


افتَرَقَا في أَمُورٍ : 


لها : أن انق يَْيَلُ التي بخلاف الوَقْفِ". وَأ الوق فيه ضَاتَِةُ مأك" بحلاف 
الْمِثقِ» وَأَنَ الوَقْف عَلَى مُعيّنِ يُشْترَظ قَبُولهُ في وَجه مُصَحح'*' وَيَرْندُ برد با لاني وَلَا 
يُشْتَرَظ قَبُول الَْتيقٍ الْعِنْقَ وَلَا يَرَْدُ بردو" جَرْمًا وَيَصِح وَفففُ بَعْض الْعَبْدِ وَلَا يَرْتَُ بردو جما 
وَيصِح وَقَفُ بَحْضٍ الَْبْد ولا يَسْرِي'" وَمَتَى عَتَقَ بَعْضُ عبد سَرَى إلى بَاقيو0, 
مَا افتَرَقَ فِيه الْدَبَر وَأ الول 
قَالَ الْمَحَامِلِيُ : أمُ الْولدِ َُارِقُ الْمُدبَرَ في ثَمَانَةِ كام : 
لا نَع *' وَلَا نُومَبٌ وَلَا نُرْهَنٌا'' وَيِنْقُهَا مِنْ رس الما" وَيَمْبَُهَا وَلَدُعَا'0 وَلَا 
َجرِي فِيها الْوَصَايًا"'' وَلَا يُجبِرُهَا السَيْدُ عَلَى التكاح في قَوْلٍ”*'' وَلَا يَضْمَنْ جِتَايَتُهَا في 





والوجه الثاني: وهو أقيس: أنه لا تقبل أخبارهم كما لا تقبل شهادتهم لأن ما جرح في تعديل الشهادة 

المتعلقة بالحقوق كان أولى أن يجرح في تعديل الرواية المتعلقة بالدين. انظر/ الحاوي الكبير للماوردي 

الن كرف اشرق 

0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]١٠١9/17[‏ 

(؟) فإنه لاايصح تعليقه على المذهب . انظر/ روضة الطاليين [8/5]. 

م على القول بأن ملك الرقية يكون للواقف . انظر/ روضة الطالبين /1١7[‏ 47 "]. 

2 صححه في الروضة وقال: والثاني: لا يشترط. وبه قطع البغوي والروياني. وقال النووي في زوائد 
الروضة: صحح الرافعي في المحرر الاشتراط . انظر/ روضة الطالبين [5/ 4 97]. 

)2 وشذ البغوي فقال: لا يبطل بالرد كالعتق. انظر/ روضة الطالبين [0/ 50*]. 

() انظر/ روضة الطالبين [5/ 5 ا 0ا"], 

(0 0 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]"1١5‏ 

(4) 2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟١/ .]١١١‏ 

)0 ذكره في الروضة. وقال: وعن الشافعي رحمه الله أنه ميل القول في بيعهاء فقال الجمهور: ليس للشافعي 
رحمه الله فيه اختلاف قول وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب من جوزه ومنهم من قال جوزه في القديم . 
انظر/ روضة الطالبين .]7”3١ /١١[‏ 

0 انظر/ روضة الطالبين .]7١١ /١7[‏ انظر/ مغني المحتاج [4/ 547]. 

(0) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]"1١ /١7[‏ 

(15) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطأليين [911/17]. 

(1) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين 601١/١113‏ . 

(15) والصحيح: أنه له تزويجها بغير إذنها لبقاء ملكه عليها. انظر/ مغني المحتاج [5/ 949]. 

(15) وقطع في الروضة؛ ومغني المحتاج بأنه يجب على السيد فداؤها. انظر/ روضة الطالبين [4/ 754]. انظر/ 

مغني المحتاج [4/ 7 .]٠١‏ 





الكتَابٌ السَابعٌ 
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في نَظَايْرَ 


ع 


مَسْأَلَةٌ 

ور الشّرْعُِباسْتعمَالٍ الْمَاءِ في طَهَارَتَي الْحَدَثْ وَالْحبثِ وَبالثْرَابٍ فِي الَيمُم والتغفير 
وَالْحَسجَرِ فِي الاسْيِجْمَارٍ وَرَمِي الجِمَارٍ وَالْقَرَِ في الدَبَاغ وَتَعيِْ الْمَاءِ فِي الظّهَارَئيِ""' وَتَعَيّنٍ 
اراب في اليه" َي التَعفِير قَْلَانِ . 

أَظْهَرُهُمَا : تع" وَفِي الْقَرَظِ طَرِيقَانِ الْمَذْمَبُ : لا يَتَعيّة ”1 وَتَعيّنَ الْحَسجَرُ فِي الْجِمَارٍ”* 
ومين في لايجا 00 

وَالَْرْقُ :أن لتهير الي وَاْجمَارَ بي والاشيفجاء َف ب البلوى ومَفضوفة قل 
النَّجَاسَة وَهُوَ حَاصِل بِعَبْر الْحَجَرِء وَالدَبَاءٌ أنِضًا تَعُمُ به دُوتهُ وَالْمَفْضُودُ نَْعٌ الْمَضَلَاتِ وَهُوَ 
حَاصِلٌ بِكُلّ حِريفٍ ذَكرَ لِك التََوِيئُ في شَرْح الْمُهذّب0". 

قلت : وَمِنْ نَظَائِرٍ ذَِكَ تَعَّنُ السَيْفِ فِي قَثْل الْمرَْد قلا يَجُورُ وميه بالأجَار وَلَا 


بالج . وَتَعَيّن الح فِي قَثْلٍ الزَّاني م لِأَنَ مَفْصُودَهُ النَمذا به وَالرّدعُ عَنْ هَذِهِ الْمَاحِشَةٍ 


فلا يوز كله كني . 
ل ررو ا قوع 3 و ورءع )٠١(‏ مكهستمعء 
وَفي الْقِضَاصِ : تُرَاعَى الْمْمَائَلَةُ وَيجُورُ الْعْذُولُ إلى السَّيْفٍ لأ نه أسهّل أرجى . ودعين 





.119//1[ ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر/ مغني المحتاج [97/1]. 

9 ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 7"]. انظر/ مغني المحتاج /١[‏ ”187. 

5( قال في الروضة : ويكون الدباغ بالأشياء الحرّيفة كالشب والقرظ وقشور الرمان والعفص. . وفي وجه: لا 
يحصل إلا بشب أو قرظ وهو غلط . انظر/ روضة الطالبين .]4١/11[‏ 

(5) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [7/ ]1١١7‏ . انظر/ مغني المحتاج [١//ا*‏ 6 ]. 

000 انظر/ روضة الطالبين [51//1: 54] . انظر/ مغني المحتاج .14١/١1[‏ 

0© 2 قال النووي : واعلم أن الدباغ لا يختص بالشب والقرظ بل يجوز بكل ما عمل عملهما كقشور الرمان 
والعفص وغير ذلك مما في معناه ٠‏ انظ ر/ المجموع شرح المهذب [١/5؟1].‏ 

00 قال في الروضة : ويقتل المرتد بضرب الرقبة دون الإحراق وغيره . انظر/ روضة الطالبين[ .]/”/٠‏ انظر/ 
مغني المحتاج [5/ .]١5٠‏ 

(9) ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين[١٠١/49]‏ . انظر/ مغني المحتاج [4/ 11١87‏ . 

2020 قال في الروضة : متى عدل المستحق من غير السيف إلى السيف مكن منه لأنه أوحى وأسهل . . قال البغوي : 


آذ الْكِتَاتُ السَابِعٌ/ فى تَظَايْرَ سَنَّى 


السَيْفٍ عَلَى الْأصَحٌ في قَثْلٍ تَارِك الصّكدو!" . 
وَفي وَجْهِ : يُنْحَسُ بِالْحَدِيدٍ حَنّى يُصَلَيَ أو يَمُوتَ! نَع تَعَيّنُ النّحْس بِالْحَدِيدٍ : فِي الامْيَنَاع 
من سَائٍِالْوَاجبَاتٍ حتى يلي أذ يموت كر الزافميئ في ارح 0 وَتَقَلَ السّبْكيُ الاتّفَاقَ 
وَمنْهَا : وَرَدَ الشَرْعٌ في الْفِظرَة بالثَمرا*. 
مَسْألَةٌ 


5 
0 


الخلاف الْأَصُولِيٌ في أن النَسحَ رَ ُمٌ أَوْ بيَان. 
في الفقه : الاك فى أن اهار بد الخدت خلا ُو تلت أزانة + 
وَالْأَلُ: قَوْلُ ابن الْقَا ص . 
وَالثَانِي : قَوْكُ الْجُمْهُورٍ َعلَى الَو : قَالَ ابْنُ الْقَاصٌّ في التَلْخِيص : لَيْسَ لَنَا عِبَادَة تَبْظلٌ 
بَعْدَ عَمَلِهَا إِلّا الظَهَارَة الْحَدَثِ. 
فَائِدَةٌ 
٠‏ الخلا الْأَصُولِي في مَسْأَلَة إخدَاثِ قَوْلٍ ثَلِتِ مَلْ يَجُودْ مُظلًَا أو بَِرْ 
مُجْمّعًا عَلَيْه ؟ نَظيرُهُ هُ في الْعَرَبِيَّة إلا تقال التي ع يجوة نلق أ بغر أ 00 
اعمال َْ مهم ؟ كالخيك. 
قَاعِدَةٌ 
الْوَاجِبُ الّذِي لَا يَتَقَتَد : تمسح الرّأسِ مَمَلَا إذَارَاد فيه عَلَى الْقَذرِ الْمْجْزِئْ هَل يَنَصِفُْ 
الْجَميعُ الْوْجُوب ؟ فيه لاف بَْنَ َم اْأضولٍ ل وَالْأَكْترُ مِنْهُمْ عَلَى الْمَنع. 
َال فِي شَرْح الْمُهَذْبٍ : إذَا مسح جمِيعَ الَأ فَفِه وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ . أَصَحُِهُمَا : 
الْمَرْضَ مِنْهُ ما يَقَعُ عَلَيِْ الاسْمُ وَالْبَاقّي سن 


-م 


ا 





وهو الأولى . وأشار الإمام إلى وجه أنه لا يعدل من الخنق إلى السيف . والمذهب الأول. انظر/ روضة 

الطالبين [9/ ١؟؟].‏ 

(6)1 صححه في الروضة وذكره. انظر/ روضة الطالبين [؟51//5١].‏ 

إفة ذكره في الروضة وذكر وجهاً ثالثاً: أنه يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت. انظر/ روضة الطالبين [؟/ 
1 ْ 

إفرة قال الرافعي في الشرح الكبير: : وعن صاحب التلخيص أنه ينخس فيه بحديدة» ويقال: : قم فصل فإن قام ترك 
وإلا زيد في النخس حتى يصلي أو يموت لأن المقصود حمله على الصلاة ة فإن فعل فذاك وإللاعوقب كما 
يعاقب الممتنع من سائر الحقوق ويقاتل» ويروى مثل هذا عن ابن سريج . انظر/ فتح العزيز هامش المجموع 
د الخراة 

05 قال في الروضة : كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الفطرة. انظر/ روضة الطالبين [؟/07*]. 





الكِتَابٌ السَابِعٌ/ فِي نَظَائِرَ شَنَى ينف 
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وَالنَانِي : أَنَّ الْجَمِيعَ يَف فَرْضًا''' ثم قَالَ جَمَاعَةُ : الْوَجْهَانِ فِيمَنْ مَسّحَ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ أمّا مَنْ 
نسح تفي كه خو لكي فعا يون الأو شك فنا والفكروت أطلفرا الوشفنن ول 
عدوم |50 
يفرقوا . 


وَمِنْ نَظَائِرٍ الْمَسأَلَة مَا لَوْ طَوَّلَ الْقِيَّامَ في الصَّلَاةٍ وأ الرخوع أو السْمود هَل الَاجِبْ الكل 
أزالقذر الذي يرط ايسا ء وا" ؟ أو أخْرَج بَِيرًا عَنْ تمس مِنْ اليل هَلْ الَْاجِبُ مْمْسَهُ 
أو كُلّه؟ ؟ أو لَرِمَهُ مح شَاةٍ فَدَبَحَ بَدَنَةَ َهَلْ الْوَاجِبُ حت سُيْعها أَوْعُلَّهَا ‏ فيه رَجهَانِوَالأَصَعُ 
الْوَاجبَ الْقَدْرُ الْمجزىئ”*' وَنَطيد00. 
قَائِدَةِ الْوَجْمَيْنِ في الْمَسْح وَالْإطَالَة : فِي تَكِيرٍ القَّوَاب قَِنَ َوَاتَ الْوَاجِبٍ أَكْثّرُ مِْ نوَابٍ 
الل َي لكا في الوع إذا جل الرّكاة ثم بجرَى ما يفي الرجوع إل جع في الواجي 
لا في ال وَفائدَته 80 ' في | النَذرِ أنه يَجُورُ الكل من الْأَضْحيَّة وَالْهَذِي المْتَطوَعِبهِمَا لا مِنْ 
الْوَاجِبٍ ل هى كلام في َب الْوضُوءِ من شح الَْهَذبٍ. 
وَجَرّمَ بذَِّكَ فِي التَحْقِيق! ''' فيو وَفِي الرَوْضَة في بَابٍ الْأضحِيَّةِ إلا أنه َم يَذْكرْ بَعِيرَ 
لدَّكًا كا1”"' وَصَحَحَهُ فِيهًا نضا فِي باب الدّمَاءِ ِالنّْبَةٍ إِلَى مَبْح الْبََرَةوَالْمَدنَة عَنْ الشَّاةٍ ةَ قَقَالَ : 


6 


عم 


: أن 


السدا اط 


قلت : اصح بها صَححهُ صَاحِبُ الْبَخر وعَيرةا””' وَصَحْحَا ؛ أيْضًا في بَابٍ النَذْرِمِْ شَرْحٍ 
و 5 واس ها م .و وى م( لا 20 
الْمُهَذّبِ لَكِنْ فِيهِ فِي باب الر كا أن الرَائدَ في بَِرٍ البَكاةِ فَرْضٌ وَفِي بَاقِي الصُوَرٍ تَفْلُ 


00 ذكره النووي في شرح المهذب. وقال بعد ذكر الوجه الثاني : فعلى هذا يكون حكمه حكم خصال كفارة 
اليمين فأي خصلة فعلها حكم بأنها الواجب . انظر/ المجموع شرح المهذب 07/١1‏ 14. 

(؟) ذكره النووي بنصه وتمامه . انظر/ المجموع شرح المهذب .1407/١[‏ 

(9) ذكره بنصه. وقال فيه وجهان. انظر/ المجموع شرح المهذب .1407/1١[‏ 

(4) ذكره بنصه. وقال فيه الوجهان. انظر/ المجموع شرح المهذب .1407/١[1‏ 

(5) ذكره بنصه. انظر/ المجموع شرح المهذب [407/1]. 

00 ثبت في المطبوعة [ونظير] والصحيح ما أثبتناه. 

(0) ذكره بنصه وتمامه . انظر/ المجموع شرح المهذب ٠7 /١[‏ 14. 

00 ثبت في المطبوعة [وفي هذا] والصحيح ما أثبتناه . 

(9) ذكرهف في المجموع بنصه . وقال : على الصحيح . انظر/ المجموع شرح المهذب ١ 5/١[‏ ]. 

2٠١(‏ جزم به في التحقيق وقال: : ومثله تطويل قيام وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة وفائدته في 
الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة. . انظر/ التحقيق للنووي [ص/ .]1١‏ 

(0) قال النووي في زوائد الروضة . وفائدته في زيادة الثواب في الواجب والأرجح في الجميع أن الزيادة تقع 
تطوعاً. انظر/ روضة الطالبين .]١99/7[‏ 

1187/7 ذكره النووي بنصه وتمامه في زوائد الروضة . انظر/ روضة الطاليين‎ )١١( 

(1) صححه النووي في شرح المهذب وذكره. انظر/ المجموع شرح المهذب [8/ 147/1 
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يف لْكِتَابُ السَّابِعٌُ/ فِي نَطَائْرَ شَنَى 


وَاذَعَى انمَاقَ الأضحَاب عَلَى تَضجيح هَذَا التَفْصِيلٍ وَصَحَّحَّ في صِفَةِ الصّلَاة وَمِنْ رَوَايَدِ 
الروْضَوَا''وَسَرْح الْمُهَرَبِ!”. 

وَالتحْقِيُ أن الْجَمِيعَ به قَعُ وَاجِبا'"' قَالَ في الْمُهِمَّاتِ : مِنْ فَوَائِدِالْخِلَافِ غَيْرَمَا تَقَدَمَ : 
كني ال في لتر مرج عن لكا إن فلن : الكل فَرْضضٌُ قَلَّا بد مِنْنِيِّ الرَكَاةِوَنَحُوِهَا وَإِنّْ 

لا : امس َفَاُ الامْيِصارٌ علي في الي وَالْحَسْبَانمِنْ الّْث إِا أوْصى بِذَلِكَ أ فَعَلَ في 
مَرَض مُوَْهِ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ نفلا حُسِبَ مِنْهُمَا أو فَرْضًا انّجَهَ تَخْرِيِجُهُ عَلَى الْخِلَافٍ فِيمًا إِذَا أَوْصَى 
بِالْعِنْقٍ فِي الْكَمَارَةِ الْمُحَيّرَة. 

قالَ وَمِنْ َظَائِر ذلِكَ ما ذا رَادَ في الْحَلْقٍ أَوْ التَفْصِيرٍ عَلَى نَلَاثِ شَعَرَاتٍ وَالْقِيَامنُ يُخْرِجُةُ 
عَلَى هَذَا الْخَِافٍ وَمَا إِذَا زَاد بعَرَقَاتٍ عَلَى قَدْرِ الْوْقُوفٍ الْوَاجب وَقَدْ َرّجَهُ في الِْمَايَة َه عَلَيْه. 

وَمَا ذا زد علَى قر الكمَايَةِوَالْحُكُمْ في نّيع تَوْعَا جََمْ بِهِ الَافِيْ في باب الّْرِوتَعَهُ 
عَلَيّْهِ في الرّوْضَّةٍ قَالَ : وَالرَّكَاة وَالنَذْرُ وَالدَيُونُ بِمَكَابَةِ كما رو وَالْفَرقَ يَبِنَهُنَ وَبَيْنَ مَسْح الرّأْسِ 
تئر :ادا لوم ذا مذو منضوسا عليه مها صَلى على الجازة كت 
مِنْ وَاجِدٍ فَلَا شَكَ أَنَهُ للا يَصِحُ َخْرِيجُهَا عَلَى هَذَا الْخْلَافٍِ لِاسْتِحَالَةِ خصو نَوَابِ الْوَاجِب 
لاجدلا يا" يخلاف باهي لش اب ها حل من واد قبع ياب على ينه 
ُوَابَ التقلٍ قَالَ ابْنُ الوَكِيلٍ : وَترَجَ بَعْضهُمْ عَلَى هَذَا الْخِلَافٍ أن مَنْ كشَف عَوْرَتَُ في الْحَلَاء 
رَائِدَا على الْقَدرِالْمُحْماج إِلَيْهِ َل يَأنَم عَلَى شف الْججميع أ على الَْدْرِ الرَائدِ َالَ إن صَحٌ ذَلِكَ 
انّسَعَ لِهَذِهِ الصُورَةٍ نَظَائِرُ. 


ا كو 


قَاَدَةٌ 
هَل اْمعَْبُ في الطَلَا ر مُشَابَهَةُ الطَلَاتٍ أو الْيَمِين ؟ وَجهَانٍ وَلَهُ نَظَائِر : 
مِنْهًا : هَلْ اْمعَلْبُ ني قَْلِالَْاطِع مَعْنى الِْصَاص أو الْحَدٌ؟ قَولَانٍ27. 





000 صححه في زوائد الروضة وذكره. انظر/ روضة الطالبين [١75/1؟].‏ 

0( صححه النووي في شرح المهذب . وقال: هو الأصح وقطع به الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة. انظر/ 
المجموع شرح المهذب [”7/ 4/ا37, 7176]. 

(2) قال النووي في التحقيق: والأفضل تطويل القيام ثم السجود ثم الركوع وإذا طوّلها فكله فرض وقيل 
المجزىء. انظر/ التحقيق [ص/ .]1١940‏ 

(5) قال في الروضة: : فإن كان الملتزم من جنس ما تتأدى به الكفارة فالزيادة على قدر الكفارة تقع تطوعاً . انظر/ 
روضة الطالبين [*/ 7968]. 

2 لأنه لو صلى على الجنازة عدد زائد على الشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية . انظر/ المجموع شرح 
المهذب [5/ .]7١7‏ انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 710]. 

(5) قال الشيخ الخطيب الشربيني: : وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص لأنه حق آدمي والأصل فيما اجتمع فيه 


| 
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الْكِتَابُ السَابعٌ/ في نَظَايْرَ 0 509ظظأ, 


وَمِنْهَا : هَل الْمُعَلَّبُ في التَذْبِيرِ مَعْنَى الْوَصِيّ أو التَعْلِيقٍ بِصِمَةِ ؟ قَؤلّان'"2. 
وَمِنّْهَا هَل المَُلْبُ فِي الإقَامَةٍ مَغتى ابيع أو المنْخ ؟ قؤلان'" . 
وَمنْهَا : هَل الْمُعَلَّتُ ذ في الَْنِ لمعا رن مَتَى العا بأ الصَّمَانِ ؟ وَجْهَانَ!” . 
وَمِنْهًا : هَل الْمعَلَبُ في اللّعَان مَعتى الْأَيِمَانٍ أو الشّهاكة؟' 
وَمِنَْا : هَلْ الْمعَلْبُ في الْحُظبةِ مَعنَى الصّلًا ةَأَوْ الذَّكرا ؟ 
وَمنْهَا : هَل الْمُعَلَّتْ ذ في الْيَمِين الْمَرْدُودَةِ شَاتبَةُ الْإقرَارٍ أو اليه ؟ وان" . 
فَائِدَةٌ 
اليُوبَُ في الِْقه سام : 
الْأَوَكُ : رَوَالُ الْعذْرةِ مظلَمَا بجِمَاع أو غَيْرِهِ قَظعًا وَدَلِكَ فِي الرّد ليع" وَمَا َو تَرَوّجَهَا 


بشَرْط البكارَو01. 


00 
020 
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0200 


00 
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22200 
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وَالنَاني : كذَِك عَلَى الْأصَحٌ وَدَلِكَ في السَلّم * وَالْوَكالة وَالْوَصِيّة. 
التَالِتٌ : رَوَالْهَا بالْجمَاع قَقَظ وَدَلِكَ في الْإذْنِ في التكاح وَالْإقَامَةٍ في الَابتدَاء. 
الرَّابِعٌ : رَوَالْهَا باْجمَاع فِي اح صَحِبحِ وَذَلِكَ في الرّجم بالا 0 

فَائِدَةٌ 
الْبنَاءُ عَلَى فِعْل الْعَيْرِ في الْعبَادَاتِ فِيه نَظَائِرُ : 
مِنْهًا : لدان وَالْاصَُ : لا يَجُورُ الَِْاءُ فيا 
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حق آدمي وحق الله تعالى يغلب فيه حق الآدمي لبنائه على الضيق . وفي قول معنى الحد وهو حق الله تعالى 
لأنه لاايصح العفو عنه ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي . انظر/ مغني المحتاج [4/ 187]. 

ذكرهما الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [4/ .]0٠١‏ 

ذكرهما في الروضة. وقال: أظهرهما أنها فسخ . انظر/ روضة الطالبين [؟/ 1465 

والأظهر أنه ضمان. انظر/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني [؟/ 8؟١].‏ 

والمغلب فيها أنها أيمان. انظر/ مغني المحتاج [9/ 179/4 . 

المغلب فيها أنها ذكر. انظر/ مغني المحتاج [1457/1]. 

الأظهر: أنها إقرار. انظر/ مغني المحتاج [47/8/5]. 

قال فى الروضة : ولو شرط بكارة الجارية فبانت ثيباً فله الرد سواء كانت مزوّجة أم لا. انظر/ روضة الطالبين 
1/ ] 

ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [لا/ .]1١85‏ 

قال في الروضة : ويجب ذكر الثيابة والبكارة على الأصح . انظر/ روضة الطالبين .]١9/5[‏ 

كذا ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]85/١١[‏ 

لكن جوّز العراقيون البناء مع طول اله لفصل وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه. والذي ذكره المصنف هو 
الأشبه كما في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]7١١/1١[‏ 








0 الْكِتَابُ السّابِعٌُ/ فِي نَظَابِرَ سَنَّى 


وَمِنْهَا : الْحْظَبَةٌ وَالْأصَحُ جَوَارُ الْبَِاءِ فيه" , 


وَمِنْهَا : لصََاوَالصَحْ الْجواز وو الاخلاف 50 
وَمنْهَا 9 وَالْأصَحُ لا يَجُورُة” وَالْخْلَافُ فِي الْمَسَائِلٍ الْأَربَع مَْلَانِ. 
فَائَدَةٌ 


ِلْقَاضِي بَدْرِ الدّين بْن جَمَاعَةَ فى الْأَمُور الَتى هِى أَصُولُ بَيْتِ الْمَالٍ : 
جَهَاتٌ أَنْوَالٍ بَيْتِ الْمَالٍ سَبْعَنُهًا فِي بَيْتِشِعْرٍ حَوَامَافِيِهِكَاتِبُهُ 
خمس وَفْيْءٌ خَرَاجٌ جزرْيَة عشْر َك قَرْه وَعَان صل صَاجِب؛ 


فَائْدَةٌ 
الْوَاسِطَةٌ لا أَعْلّمُهًا فِي الْقِقْهِ إلا في مَسْأَلَةِ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الطَلَاقُ : سنن وَبدْعِنٌ وَهَلْ يَْنَهُمَا 
وَاسِطَةٌ ؟ وَجْهَانِ : 
أَحَدُهُمًا : نَعَمْ وَهُوَ طلَاقُ غَيْرِ الْمَوظوءة وَالْحَامِلٍ وَالصَّغِيرَةٍ وَالآَيسَةِ كَلَيْسَ بسني 
بزعه40 , 


وَالنّانِي : لا وجعَلَ الأزبَعة من يشم الي بَاء على أنه لس بمْحَرّم 0 . 
وَذَكَرَ ابن الْوَكيل فَرْعَا آخَرَ : وَهُوَ الْحُنْنَى مَلْ هُوَ وَاسِطَة أو ما دَكرٌ أو أنْنَى 
الْأَصَح : الثاني 

َنُوجَدُ الْوَاسِطَةُ ني الْأصُولٍ وَالْعَرَيِ كثِيرا وَمِنْ ذَلِكَ الْوَاسِطَه بَيْنَ الْحَسَنٍ وَالْقيح قِيلَ بها 
فِي فِعْلٍ غَيْرِالْمُكُلفِ وَالْمَكُرُوه وَالْمَُاح. 


- 


وَالْوَاسِطَ يَبْنَ الْحَقِيقَة وَالْمَجَازِ قِيِلَ بهَا في اللّفْظِ قَيْلَ الاسْتِعْمَالٍ وَفِي الْمُشَاكَلَةِ . 

وَالْوَاسِطَة بيِنَ معرب وَالْمَبَِ قل بها في الْمُضَاف لِيَاءِ الْْمَكلُمٍ وَالأسْمَاءِ قبلَ تريب 
وَالْوَاسِطَةٌ بَيْنَ الْمُمَصَرفٍ وَغَيْرِِ قيل بها وَالْوَاسِطَةٌ بَيْنَ النَكِرَةٍ َالْمَْرمَةِ قل هَا في الذَّاتِء 
وَالْوَاسِطَةٌبَيْنَ الْمَعَدّي وَاللّازِم قِيلَ بها في الْأَفْعَالٍ الَّاقِصَةٍ : كَانَ وَكَادَ وَأَحَوَاتَهَا وَالْوَاسِطَةُ بَيْنّ 


ب 


نثى؟ وَجَهَانِ 


)١(‏ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [؟5//ا7]. 

(0) ذكرهف في الروضة . انظر/ روضة الطالبين [؟5/ .]١7‏ 

9 ذكره في الروضة. وقال: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين [7/ ٠‏ 7]. 

(5:) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [8//ا1814]. انظر/ مغني المحتاج [701//7]. 

)0( وهو الذي فهمه الرافعي من كلام الأصحاب حيث قال: وربما أفهم كلامهم أنهم يعنون بذلك أنهن لا يجتمع 
لهن حالتا سنة وبدعة» بل لا يكون طلاقهن إلا سنا وهذا يستمر على تفسير السني بالجائز والبدعي بالمحرم . 
انظر/ روضة الطالبين [8/4]. 





لْكِتَابٌ السَّابِعُ/ فِي نَظَائِرَ سَنَى اال 
الصَّدْقٍ وَالْكَذِبٍ قِيلَ بها فِيمَا طَابَقَ الاعْيِقَادَ دُونَ الْوَاقِع أو عَكْسِهِ أَوْ كَانَ سَاذْجًا لا اغْتِقَادَ مَعَهُ 
طَابَقَ الْوَاقِعَ أمْ لا وَفِي الْحَدِيثِ الْحَسَن وَاسِطَةٌ بَيْنَ الصّحيح وَالضَّعِيفٍ. 
فَائِدَةٌ 

ابتدَاه الْمْدَة في الْحُفٌ مِنْ جين الْحَدَثِ بَعْدَ اللَئْس لا مِنْ اللَبْسِ وَالْمَسْح"'' وَابْتدَاهُ مد 
ايان الْعَفْدِ امن الترق عَلَى اله . صَحٌ!"' وَابِدَاء مد التي من الْمَوْتٍ أ ادن ؟ وَجْهَان 
صَححَ فِي شَرْح الْمْهَذبِ الثَانِيَ'” ' وَا: بن الرّفْعَةٍ في الْكِمَايَةِ الْأَوّلَ وَانْتَدَاءٌ مُدّةِ الْمُولِي : من الإيلاء 
ذُونَ الرَفْع إلَى الحَاكم بلّا خلافي لِأنّهَا مَنْصُو صَة'' وَابتدَاء مُِّ اين مِنْ الرّفع إلى الْحَاكم بلا 
خلان لِأَنّهَا مُجْتَهَدٌ فِيهًا"* وَابْيَدَا غ أَجَلٍ الدّيّة في الْحَطَإٍ وَشِبْهِ الْعَمْدِمِنْ الرُمُوقٍ لا مِنْ 
:عه (5) 
الجضد2. 

الصّوَرُ التي وَقَعَ فِيهَا عمال ١‏ 

مِنْهَا : الْمُسْتَحَاضَةُ؟" وَالْمْتَحَيْرَة تُجَعَل فِي الْعِبَادَاتِ كَالطّاهِرَةٍ وَفِي الْوَظءِ كَالْسَائْض8 

وَمِنْهَا : الْعَيْدُ الْمَعْقُودُ ب يَجِبُ إِخْرَّاجُ رَكَاتِها وَلَا يُجْرِئ عِنْقُهُ في الْكَفَارَو "2 . 

َالَو وْجة لهم مُلقى في بد فب مَجُويِيئ أو لا وَلَكِنّهُ مَكْشُوفٌ ف قَلَّهُ كم الْمَبْئَةِ في 
تَحْرِيم الأكل لا في التَنْجِيسٍ لما ااه كر في سَرْح الْمهَذب. 

وَنَظيرة : مَا ذَكَرَه ابْنُ الْوَكيلٍ : أَنَّهُ لَوْرَمَى صَيْدًا فَعَابَ ثم وَجَدَهُ مَينَا في مَاءِ دُونَ الْقُلَمَيْنِ 
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(1) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .]1١1١/11‏ 

(5) ذكره الشيخ الخطيب الشربيني. انظر/ مغني المحتاج 148/51. 

(5) قال في شرح المهذب: قال أصحابناء وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده. لكن بعد الدفن أحسن وأفضل لأن 
أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية . انتهى . 
وليس هذا تصحيحاً بل استحسانٌ منه. انظر/ المجموع شرح المهذب [707/5]. 

(4) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [8/١91؟].‏ 

(5) قال فى الروضة: وابتداؤها من وقت ضرب القاضى لا من وقت إقراره لأنه مختلف فيه. انظر/ روضة 
الطالبين [198/9]. ْ 

(5) قال في الروضة: ابتداء المدة في دية النفس من وقت الزهوق سواء قتله بجرح مذفف أو بسراية جرح ولا 
خلاف فيما ذكرناه في كتب الأصحاب في جميع الطرق» وأما قول الغزالي: إن ابتداء المدة من وقت الرفع 
إلى القاضي فلا يعرف لغيره» وقد نقله صاحب البيان عن الخراسانيين ويمكن أنه أراد به الغزالي . انظر/ 
روضة الطالبين [4/ .]7”51١‏ 

.]1١57 /1١[ ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎  )0( 

0( ذكره الشيخ الخطيب الشربيني . انظر/ مغني المحتاج [1/ 2117 .]١17‏ 

(9) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [17919//51. 

ذكره ف في الروضة . وقال: إنه المذهب . انظر/ روضة الطالبين [5//ا79]. 


السلرل 


12 





3 


شرف الْكِتَاتُ السَابِعُ/ فِي نَظَائْرَ شَنَى 


. نكم يرم الصّيدٍ وهار الما لْمَءِ إغطاء ِكل أضل حَقَه حَقّهُ قَالَ ابْنُ الْوَكيلٍ : مَكَذًَا ذَكَرَهُ شَارِحُ 
وَمِنْهَا :لوج الام من قبل ين الأبئة َلْوَح من ب وَأَهْلَهُ يُتَبَايَعُونَ أُمْلَاكَهُ 


فنفتقى أخذ اراح أذ يكون وَفناوَلا يخ ينك , 
َك من جه إغظا لل ب حلا وي إذا جَاءئنا من الْمهَاونية 0 سك لاد ل 
به 


أن | 


ات 


1 
ل نا إلى اروف الا 0" 2ك إ 


2 
ان 


١ 


ذا 


ا 


0 


3 
60 
3 
3 
0 
لاوا 
و 
0 
بايا 
5-2 
32 
8 
ع 
1 
تت 
3 


وَمِنْهَا : لَوْعَاشَرَ الرّجْعِية مُعَاشَرَة اواج لَمْ كد تَنْتَقِض الْعِدَةٌ وَيَلْحَقُهَا الطَلَاقُ وَلَيْسَ لَهُ 
الرَّجْعَةُ أَخَدَا بالاختِيّاطٍ في الْجَان ِبيْنِ”'' وَمِنْهَا : احج لا يَصِح اسيفبالُوَلَا الطلوَات فيه اختّاطا 
1 

: نْب شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَََيْنِ في السَّرقَةِ فِيمَا ب تعلق بِالصّمَانِدُونَ القَطع". 

وَمِنْهَا : الدَمُ الّذِي تَرَاهُ الْسَامِلُ آ َهُ كم الْحَيْضِ فِي الْوَظءِ وَالصَّلَاةٍ وَنَحوِهِمًا لَا فِي الْقِضَاءِ 
الْعِرّةِ90), 

وَمِنْهَا : اللَقِيِطَةٌ الَتِي أَقَرَتْ بالرّقٌ بَعْدَ النّكاح لَهَا حَُكُمْ الْأُخرَارٍ فِي عِدَةِ الطَّلَاقٍ وَحُكُمُ 
الإماء في جد الوقاة*». ش 

قاعدَةٌ 

َقويتُ الحَاصِل مَدْنُوع بخلاف تَحْصِيل مَا ليس بسَاصِلٍ. 

وَمِنْ نّم مَنْ أَرَاقَ مَاءَهُ في الْوَفْتِ سَمَهَا يَأ َم بالاََاقٍ وَفي ووب الِْعَا ده إِذًا 7 

3 لوه هك 2 عا تع وى سكج 
وَجَهَانِ بِخْلَاف مَنْ اجَتَارَبِمَاءِ في الْوَفْتِ فَلَمْ يتَوَضَّأ فَلَمّا بَعْدَ عَنْهُ صَلَى بِالنَيمُم فَإِنَّهُ لا يَأَتَم 


)١(‏ انظر/ روضة الطالبين [4/ 2771١‏ ؟7؟757]. 

(6) ذكره في الروضة. وقال النووي في زواتد الروضة : الأصح أنه لا يصح الطواف في شيء من الحجر وهو 
ظاهر المنصوص وبه قطع معظم الأصحاب تصريحاً وتلويحاً. انظر/ روضة الطالبين [/ »]8١‏ انظر/ مغني 
المحتاج .]445/1١[‏ 

(0) ذكره في الروضة . انظر/ روضة الطالبين .]١531/1١[‏ 

(5) ذكرهة في الروضة. . وزاد عليه أنه لا يحرم فيه الطلاق . انظر/ روضة الطالبين .]١96 /١1[‏ 

(5) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5/ .]56٠*‏ 

000 الأول : أنه لا إعادة على الأصح لفقده. وقيل: يجب لعصيانه قطعاً . انظر/ روضة الطالبين [94/1]. 








لاس اس 


نا شعي كلام لزي والمذفت : ال يتم قزق نْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَهُوَ لايس 

خف بِالشَرَائِط وَمَعَهُ مَا يَكْفِيهِ لَوْ مَسَحَّ وَلَّا يَكفيه َكْفِيه لَوْ غَسَلَ وَجَبّ عَلَيِْ الْمَسْحُ وَيَحْرُمُ نَزْحٌ الْخْفْ 
وَالْحَالَة هَذِهِ بالاثْقَاقِ”' كَمَا ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ في الْبَْرِ بِخِلَافٍ مَنْ كَانَ غَيْرَ لابس وَمَعَهُ ُحفٌ وَقَدَ 
أَرْعَقَهُ الْحَدَتُ وَهُ و مهروما كذِك لا َب علي ل ليح كما في الشرْح وَالَْضَةِ 

الصوَرُ التي يَقُومُ فِيهًا مُضِيٌ الزَّمَانِ مَقَامَ الْفِغْلٍ 

جمَعَهَا الح البرِيئ في شرح اليه بضعَة ع ره على صحف ' 

الْأُولَى : مْضِيْ مُدَةِ المح يُوجِبُ النَزع وَإِنلَمْ يَمْسَحْ 

الي : مضن رمن الْمعة في الإجازة يقر الأجرة وذ كم ينيغ 


الات : إِقَامَةٌ و مه رمن عَرْضِهًا عَلَى الرّوْج الْعَائْبِ ب مَقَامَ الْوَظءِ ح سن د تجب 23 
الرَّابعَةُ : مُضِيُ رَمَنِ يُمْكِنٌ فبه الْمِض يَحْفِي في الْهبَةوَاليّهْنِ وَِنَ لَمْيَفِْض. 


7 
ماده 0 


اسه : إقَامَهُوَفْتِ الْجدَادِ مَقَامَهُ عِْدَمَْيرَى أن لا ضَمَ! 
السَّادِسَةٌ : دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةٍ في الْحَضَرٍ ثم سَافرَ يَسَحُ مَْح مُقِيمٍ في وجو81/ 
السَّابِعَةُ : الصَّبِيُ وَالْعَبْدُ ذا وَقَمَا بِعَرَقَةَ تم دَقَعَا بَعْدَ الْغْرُوبٍ ثُمَّ كملا قَبْلَ الْمَجْرِ سَقَط 


وده (4) 


فرْضْهُمَا ند ابن سرف 


التَّامِئَهُ : إذَا الضف اللَيْنُ مَحَلَ وَهْتُ الرّمي وَحَصَلَ التَحَللْ عِذْدَ الإطحْري. 
ا ل اخ 


الْحَادِيَةَ عَشْرَة : إِقَامَةُ وَقْتِ الْخَرْصٍ مُقَامَهُ إن لَمْ ب يُشْتَرَط الَّضْرِيحٌ بالنّض وَهُوَ ج2010 


.]158/1[ كذاذكره في الروضة. وقال: وقيل: فيه وجهان وهو شاذ. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

00 نقله الشيخ الخطيب الشربيني عن الروياني . وقال: وتفقهه ابن الرفعة وهو فقه حسن . انظر/ مغني المحتاج 
للخطيب الشربيني /١1[‏ 57]. 

(9) انظر/ روضة الطالبين [7/1 ١71‏ ]. 

(:) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين [5//ا14؟]. 

(0) ذكرهذ في الروضة . انظر/ روضة الطالبين 08/91]. 

(7) 2 ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين 17/51]. 

60 ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [19065/9. 

)0( وهو وجه للمزني وقيده بأنه أحدث في الحضر. فقال في الروضة. قال المزني : إن أحدث في الحضر مسح 
مسح مقيم . انظر/ روضة الطالبين .117١/1[‏ 

(9) ذكره في شرح المهذب . وقال: والصحيح المنصوص باتفاق الأصحاب أنه لا يجزئه. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [5077/17]. 

.]001/ /7[ انظر/ روضة الطالبين‎ )0١( 

.159١/5[ ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ 4١١( 





ان الْكِتَابُ السّابعٌ/) في تَطَايِرَ سَنَّى 


التاي عَشْرَةَ : خرُوجٌ الوَقْتِ يَمْتَعُ فِغْلَ | لصَّلَاةٍ عَلَى قَوْلٍ. 
الثَالِبَةَ عَشْرَةٌ : إِذَا سَاهَرَ بَعْدَ الْوَقْتِ لا يَفْضْرُ عَلَى وجو( 
ضَابط 
الْبَدَلُ مَعَ مُبدَلِهِ أَقْسَام : 
أَحَدمًا : يتَعَيّنُ الابْتِدَاء بِالْمْبْدَلِ مِنْهُ وَهْوَ الْغَالِبُ : كَالتيمُم مَعَ الْؤْضُوءِ'' وَالْوَاجِبُ فِي 
الرَّكَا وَمَعَ الْجُبْرَانِ. 
التَانى : يَتَعيّنُ الابتدَاءٌ بِالْبَدَلٍ كَالْجَمْعَةٍ إذَا قُلْنَا : هى بَدَلٌ عَنْ الظهْر. 
ده ل ممع ةع مع دريس ل عم ىلكس 9") سس (1) 
الثالث : يَجَمَع بَيْنَهُمَا كَوَاجِدٍ بَعْض الْمَاءِ وَالجَريح”*'. 
ا 6 ل ؟ راس لد 2ه يه (5) 1 
الرابع : يتخير كُمَسْح الخفٌ مع غسل الرّجلٍ . 
فَائِدَةٌ 
هَل يَدْخْلْ المَيعُ في مِلْكِ الْمْشْمَرِي بآخر لَمْطَةٍمِنْ | 2 لضَيعَةٍ أمْباْقِضَاِها يَتبيّنُ دُحُولَهُ بأَوَّلِهِ ؟ 
وَجْهَانِ وَنَظِيرَةُ : مَا حَكى الرُويَانِيُ في تَكُبِيرَة الْإخْرَام هَل يَدْخلُ الصَّلَاة َبأوَلَِا أو بِالْمَرَاغ مِنْها 


يتيّن أنه دحَلَ مِنْ أَوَلهَا ؟ وَجَهَانِ بَتَى عَلَيْهِمَا ما َوْرَأى الْمْميمُُ الما قبل الَْرَاغ وَنَظِيرْهُ أنِضًا في 
الْجَمُعَةِ : هَلْ الْمُعْتَبَرُ في سَبْقٍ آخر التَكبيرٍ أو أَوَلِهِ ؟ وَجهَان0". 
فَائِدَةٌ 
الْمَْ انف لَهُمَا حُكُمْ الطَاهِرٍ في الصّوم وَِزَلةِ لحاسو" وَالْجَاتعَة ِمَةِ وَحُكُمْ الْبَاطِنِ في 


الْغعْسْل”" وَنَظِيرُ ذّلِكَ : الْقَلْمَةُ الأضع ألْهيَجبْ غَسْلُ ما تَحْتَّهَا في الْغُئل"* وَالِاسْتِنْجَاءِ إِجْرَاءٌ 


لَهَا مُجْرَى الظَاهِر وَمُقَابلُهُ يُجْرِيهَا مجَرَى الْبَاطِنٍ' '" وَقَرّعَ عَلَيْهِ الْعَبَادِيَ : أَنَهُ َوْبَقِيَ دَاخِلَهَا مَنِنٌ 


.]"9٠9 /1[ ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

هه انظر/ مغني المحتاج [1/ 810]. 

(*) قال في الروضة: إذا وجد الجنب أو المحدث ما لا يكفيه لطهارته وجب استعماله على الأظهر ثم يجب 
التيمم بعده بالباقي. انظر/ روضة الطالبين [47/1]. 

(4) قال في الروضة: إذا عمّت العلة أعضاء الطهارة اقتصر على التيمم وإن كانت في البعض غسل الصحيح . 
انظر/ روضة الطالبين [1/ 4 .]٠١‏ 

(5) انظر/ روضة الطالبين .]5٠ 5 /١[‏ 

050 وهما مبنيان على الوجه الصحيح من الوجوه التي يعرف بها السبق. انظر/ روضة الطالبين [5/ 25 5]. 

 )0(‏ ذكره فى الروضة . انظر/ روضة الطالبين [؟/ /ا75]. 

)20 فإنه لا يجب على الجنب غسله . انظر/ روضة الطالبين [؟/ /اه*] . 

(9) قطع به في الروضة ومغني المحتاج . انظر/ روضة الطالبين /١1[‏ 88]. انظر/ مغني المحتاج /١[‏ 0/7]. 

- فلا يجب غسله وبه جزم الشيخ أبو عاصم العبادي في الفتاوى لأنه يجب غسل تلك الجلدة ولا يكفي غسل ما‎ )29١( 





الْكَتَابُ السَابِعٌ/ فِي نَظَايِرَ رَ سس ىَ لوف 


ا ُتسل ولي سأ ضع مشلةوعى الع لوف الكنالة َي لوْعَيتَ الأقلث حَكَفتة 


م 


00 ) 
و ولج وعَلَهِ رز 3 
فَائِدَةٌ 


الاشينجاء هته وَيَدِ يبدل الحَجَرِ لا يز 1" وَضََ صَحَحُوا أَنَّ الاسْتِياكَ 


شساعير 


صَححوا 


4 


ْ ٍّ 
1 7 8 


ِ : 60 
بأضيّع تشمو لا يجا " َبأضْبْع َيِه يُمِْئ قظعا” ' وَصحََحُوا أن سَئْر عَوْرَتِهِ بيده ويد غير 
لَايْجْز و" وَصَكْ وا وس ريه يبيد يجب الفذية” وكذا بيد غير َم ولو سبد على بد 

َه ل يَصِحٌ جما أو عَلَى يد ْو صم جَْمًا. 
قَائِدَةٌ 


جم 2 
عٍِ َِ 


الْوَكِيلُ في التكاح يَجِبٌ عَلَيْهِ ذِكرُ موكلا | ا عُيَانَ الرَوْجَيْنٍ مَفْصُودَانٍ فِي النَكاح وَلَا 
يست ع في الت لاا التي 


وى لسرم ”م 


شري لشف انا من ان الع في الب" وني الم عل وى لذ ا : أن 
وَكِ الْمْنَّهبٍ يَجِبُ 5 ِجِبْ أن يصَرْحَ باسم الْمُوَكُلٍ َإِلَا وَهَعَ الْعَقدُ َهُ ِجَرَيَانهِ مَعَهُ فلا يَنْصَرِفُ إِلَى 


امكل بال ل لْوَاِبَ كد يَقْصِهُ يَقْصِدُهُ بالتبَرُع بخِلاف الْبيْع إن الْمَفُضُودَ مَعَهُ ححصُولٌ الْعِوَضٍ 6010 


اخنة 


تحتها فلو كانت كالمعدومة لم يجب غسلها فبقي ما تحتها باطناً. انظر/ المجموع شرح المهذب [؟/994١].‏ 

)١(‏ قال النووي في زوائد الروضة» لو لف على ذكره خرقة وأولج حلل على الصحيح . انظر/ روضة الطالبين 
.]١١0 3‏ انظر/ مغني المحتاج [7/ .1]1١87‏ 

() ذكره فى الروضة . وقال : وقيل يجوز بيد نفسه دون غيره ٠‏ وقيل : عسكه. انظر/ روضة الطالبين [59/1]. 

() وذلك فيما إذا كان ليناً فلا يجزىء قطعاً ؛ أما إذا كان خشناً ففيه وجهان. انظر/ المجموع شرح المهذب /١[‏ 
0 . 

(5) ذكره النووي في المجموع . وقيده بأصبع غيره الخشنة. انظر/ المجموع شرح المهذب /1١[‏ 187]. 

لكك قال الشيخ الخطيب الشربيني : وله ستر بعضها أي عورته من غ غير السوأة أو منها يلامس ناقض بيده في الأصح 
لحصول المقصود: والثاني: لا لأن بعضه لا يعد ساتراً له . انظر/ مغني المحتاج .]١1877/١1[‏ 

(7) قطع الشيخ الخطيب الشربيني بأنه إذا ستر عورته بيد غيره أنه يجزىء. انظر/ مغني المحتاج .]187/1١[‏ 
انظر/ حاشية الجمل على المنهاج .]41١١/1[‏ 

0 قطع النووي في المجموع بعدم وجوب الفدية. انظر/ المجموع شرح المهذب [7/ 1757137 

(4) ذكره فى الروضة. انظر/ روضة الطالبين [// 1775 . 

)4( كذا ذكرهة في الروضة وقال: وهو الأصح. وقال: ذكر صاحب التقريب: أنه يجب أن يصرح بذكر الموكل 
فيقول : اشتريت نفسي لموكلي فلان وإلا فقوله : اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا يندفع بمجرد 
النية . انظر/ روضة الطالبين [7”75/41]. 

 عقو قال الرافعي في الشرح الكبير: [في فتاوى القفال أن وكيل المتهب بالقبول يجب أن يسمي موكله وإلا‎ 2٠١( 
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غرف الْكتَابٌ السَّابعٌ/ فِي نَظَائْرَ سَنَى 


فَائْدَةٌ 
نَظيرٌ الْوَجْهَيْن في مِضْرَيْنِ سَلّكَ الطَرِيقَ الْأَبْعَدَ لِعَيْرِ غَرَضٍ'"" احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي حُسَيْنِ فِيمَا 
ذا سَلّكَ الْجَدْبُ فِي رجه مِنْ الْمَسْجِدٍ الْأَبْعَدَ لِغَيْرِ غَرَض'". 
فَائَدَةٌ 
نَظِيرٌ الْحِلَافٍ فِي التَفْصِيل بَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالطَوَافٍ وَالْوَجَهُ الْقَائِلُ : بأنَّ المّلوَاف لِلْعْرَبَاء 
َمْضَلْ وَالصّلَا عيرم أفْضَلٌ الخلا في التَفْضِيلبَْنَ الصَّلاةِوَالصّوْم وَالقَلُ المْمَصَلَ الْقَائِر 
أن الصَّلَاةَ أفضل َالو صل بالمَدية تيا لكُل يموع نزول ولاك في الم 


0200 


الثَانيَة لِلْمُتَقَدَمِينَ 


فَائِدَةٌ 
أشْترِطتْ الْجَمَاعَةُ في الْجْمْعَة أن لَْطَهَا يُغْطي مَعْنَى الِاجْيمَاع وَنَظِيره : اشْيِرَاظ الْقَصْدِ في 
الثمم لله ين عن الْقَضْدِء وَالمَائْضٍ فِي الصف لِأنَ الَف َقَْضِي الِانْصِرَاف وََظِيرُ ذَلِكَ في 
الْعَرَيَةِ : اشْترَاط الِانْيعَالٍ في الحا لِأنَ لَمْطَ الْحَالٍ مَأحُود مِنْ التَحَولِه وَالمَينِ وَالْإيضَاح في 
التَمْيبزٍ لِأَنَ لَمطَهُ يَقْنَضِيٍ ذَلِكَ وَمِنْ نَمَّ قَالَ الْأَكْتَرُونَ إِنّهُ لا يَجيء لِلتَوْكِيدٍ. 
َائدَةٌ 
الْمَقِيرُ وَالْمِسْكِينٌ حَيْتٌ أَظلِقَ أ حَدْهُمَا اشْعَمَلَ الآحَرَفَإِدَا درا احص كل يمَعْنَا . قَالَ 
الْبُلقِبِِنُ : وَنَظِيرُ ذَلِكَ الْكَافِرُ وَالْمُشْرِكُ قلت : وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْعَرَبِيّة الظَرْفُ وَالْمَجَرُورُ وَمِنْ 
نَظَائِرِ ذَلِكَ أَيِضًا : الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ. 
قَائَدَةٌ 
قَوْلُ ' الْوَقْفُ كَثِيرٌ في الصو ' لِأَنَّ الْأَصُولِيَ فِي مُهْلَةِ الت نَادِرٌ في الْمَقِيهِ لِأَنَّ حا 


5 
3 


0 


عنه لجريان الخطاب معه ولا ينصرف بالنية إلى الموكل لأن الواهب قد يقصله بالتبرع بعينه وما لكل أحد 
تسمح النفس بالتبرع عليه ويخالف الشراء فإن المقصود فيه حصول العوض . انظر/ المجموع شرح المهذب 
[1ل/روةه]. 
() قال في الروضة وإن لم يكن غرض سوى الترخص فطريقان: 

أصحهما : على قولين. أظهرهما : لا يترخص . 

والطريق الثانى: لا يترخص قطعاً. انظر/ روضة الطالبين .]741//١1[‏ 
فرق قال النووي : إن خرج من الأبعد لغير غرض ففي الكراهة وجهان حكاهما المتولي بناء على المسافر إذا كان له 
طريقان يقصر في أحدهما دون الآخر فسلك الأبعد لغير غرض هل يقصر قولان: انظر/ المجموع شرح 
المهذب [1077/7]. وقال الأذرعي : قال في الروضةء أصحهما لا يكره ومقتضى هذا البناء ترجيح الكراهة 
لأن الأصح عدم القصر والمختار الأول والفرق ظاهر. انظر تقريرات الأذرعي هامش المجموع [؟/ .]١07‏ 
انظر/ روضة الطالبين .]457/1١[‏ 





الْكِتَابُ السَّابِعٌ/ في نَظَائْرَ سس خف 


- 2 


الْمَِيهِنَاجِرَةٌ وَعِمّا كي فيه : قَوْلُ : الْوَقْفُ مِن الْمَقِيه. 
مَسْأَلَةُ ظهُورِيّة الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلٍ حَكى اب ْنُ الصّبّاغْ فِيهَا م قَوْلَا بالْوَففٍ قْفٍ أَيْ : لا نَقُولُ طَهُورٌ وَلَا 


- 
5 323 


َيْرُ طَهُورٍ وَمَسْأَلَُتعلِيقٍ العَلَاقٍ قَبْلَ الاح ذُكرَ للرّييع أن | لشَّافِعِيَ تَوَقَف ف فيه فِي الْأَمَالِي الْقَدِيمَةٍ 


أرَالَهُ وََالَ بالْمنع. 
ْ فَائِدَةٌ 
فَرْقُ بَيْنَ مُظلَّقٍ الْمَاءِ وَالْمَاءِ الْمُظْلَقٍ فَالا َأَوَلُ : هُوَ الْمَاء لَا بِقَيْدٍ ؛ فَيَدْحْلُ فِيهِ الظََاهِرٌ 
وَالطَهُورُ وَالنَجِسٌ. 


وَالنَّانِي : هُوَ اماه بَيِدِ الإظلاتي وَدَهَبَ السُِكيٌ إلى أنه لا رق بيْنَ عباتن ونير لِك 
ْنا : لاق الْبَْض وَتَبعِيضٌ الطَلاقٍ وَعمْقُ ابض وَتَبْعِِض الْعِمْتي وَتَحِبْ اللْ عند عِنْدَ أَوّلٍ غَسْلٍ 
الْوَجْه لا عند كَسْل أو اله وَلَا وَلَاء لِمُعْيتٍ الب مَعَ أب الْمُعْيق وقول الْإمَام : كَمَا لا يَتَعَيَر 
حَُكُمُ الْمَحْلُوف بالْيمِين لا يتيرٌ ُكُمْ الْيمينِ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ 

لْسَائِلُ التي يُْتَى فِيها عَلى القَدِيم بطع عَشْرَة 

ذَكَرَهَا في شَرْح الْمهذبٍ ماله اتويب في أَذَانِ البح الْقدِيمْ اشيشهابة. 

وَمَسْأَلَُ اليََاعُدٍ عَنْ النَّجَاسَةٍ في الْمَاءِ الْكَِيرٍ الْقَدِيمُ أنه لاي يُشْتَرَظ. 

مله قراءة السُورّة في الرَكْمَينِ الأَخيرئيْنِ الْقَِيم لا يُستَحَب. 

وَمَسْألَةُ الاسْيِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ فِيمَا جاور اْمَخْرَجَ | لْقَدِيمُ جَوَارُ. 

وَمَسألَةُلَمْسٍ الْمَحَارِم الْقَدِيمُ لا ينض 

مأل تقجيل المقاء لقي 3 أفضل. 

وَمسألَُوَفْتِ الْمَغْربٍ الْقَِيمُ ماده إلَى عُرُوبٍ الشَمَقي. 

وَمَسْأَلَُ الْمُثْمَرِد إِذَا وى الايداء فيأَثاء الصلَاة الم جَوَارُة. 

وَمَسأَلَهُ أكل الْجلَدٍ الْمَْبُوعْ ال َقّدِيمُ تَحْرِيمَهُ. 

ماله تفليم أَظْقَرِ الْميْتِ الَِْيمُ كران 

وَمَسَْلَُ شَرْط التّحَلُلٍ مِنْ الْإخرَام بِمَرَضٍ وَنَحْوِه الْقَدِيمُ جَوَازُهُ. 

ومسل الْتَهِرٍبالتَمِينٍلِلْمَأْمُومٍ في صَلَاة َهْريةِ لقي اسْيشَائة. 

وَمَسْأَلَةُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ الْقَدِيمُ يَصُومُ عَنْهُ عَم وَليّهك200. 





220 ذكره في المجموع وقال: وهو الصحيح عند المحققين للأحاديث الصحيحة فيه. انظر/ المجموع شرح 
المهذب [١7//1ا"].‏ 





نكيف 


مأل لط بن َي اللي إذا ل لك مذ عصا القييا اين 


كلعل 


ال م 


هَذِهِ مَسَائْلَ فِيمَا لا يُعْذَرُ فِيها اَهَل 


تلاثون ار بِجَهْ ل يُرَىهَا 

فَأوَلْهَا بكر تَقَولَلِعَاقِدٍ 
كَمَنْ سَكُمَتْ جين ازا فَجُومِعَتُْ 
كَذَا شَامِدٌ فِي الْمَالٍ وَالْحَدٌ مُخْطِئًا 


وَآكِلُ َال لِلْيجِيموَوَاطِئٌ 


كَذَا قَافِتَ مَخْصَايَطظنُبأ بأَنَّهُ 
َم كَامبَعْدَ الْعَام يَشْمَعُ تحايطرًا 


ََُلَمْ نَكْنْ 
كَذَاك طظبيبٌ قَايِلٌ بعِلاجو 


>> ع # عا اه 5 الام )ا شد عاوءهة 
نافع حمل بال مار يروم أن 


وَمَنْ مُلْكَتْ أؤ خُيِّرَتْ 


رَعَبْدٌ رَنَى أرْيَشْرَتُْ الْحَيْرَ جام 
وَيْفْسَعبَيِْعٌ مَاسِدٌمُظلفًا ولا 


00 


وَكُل رَكَاةٍمِنْد تفهها كاضر 
َمَنْ يُعِْقّ الشَخْصٌ الْكَفُورَلِجَهْلِ 
كَذَا مُتّْءَ مُشْتَرِي مَنْ أَوْجَبَ الشَّرْعٌ عِنْمَهُ 
راجذ ع يز أببِه كر 


2 0 


كَمَنْ برِيَا عَدلَيِن فَرْي وَمَحْرَمًا 
وَسَارِقَ مَافِيهٍالئُصَابٌُ مُوَاتَلٌ 


2 لاه ج مه 2 
وَوَاطئٌ مَنْ قذ أَرْهِنَتٌ عِنْدَهُ فمَا 


لِجَهْلِهِ 
- 


0 نت 


كَذَبِكَ مَنْ يَرْنِي وَيَشْرَتُ جَاهِلا 





وَزْدْمَا مِنْ الأغدَادٍ عَشْرًَا لِتَكْمُد 
جَهِنْت بأنّ الصَّمْتَ كَالنُظقٍ مِقُوَلَا 
فَقَالَتْ : أَنَالَمْ أَرْض بِالْعَمَْدأَوَلَا 
شَهَاَة صِدْقٍ ضَامِنٌ حِيِنَ بَدَلَا 
رَهِينَ امْتِكَافٍ بِالشَّرِيعَةٍ جَامِلَا 
رَقِيقٌ فَبَانَ الشَّخْصُ خرًا مُكَئَلا 
مَعَ مَعَ الْعِلْم بِالْمُبْتَلَ وَالَْيْع وا 
لِتَقْضِيَ حَنَّى فَارَقَتْ وَتَمَاصَلَا 
بلا عِلْم َو مُفْتِ تَعَدَّى تَجَاهلا 
يرد وَهَدْ وَلَى الرَّمَانُ مُهَروِلَا 
فَجَامَعَهَا قَبْلَ الْمَضَاءِ مُعَاجِلَا 


ملا بغري نِي كنار وَكَبَفْ 
عَلَيْهِوَلَارَدَلدُوَلَهُالْولا 
كَتَحْبِيهِو إُِ بِالْعُقُوقٍ تَرَيَلا 
شَهَادَئَهُ مِنْ أجل ذَلِكَتُمْبَلا 
وَإِنْلَّمْ يَكْنْ ظَرْفُ النصَابٍ مُعَاوِلَا 
يَكْونُلَدُعَنْ حَددَلِكَ مغرلا 
مِنْ أمل الْبَوَادِي حَدَهُ لَيْسَ مُهْمَلَا 


220 ذكره النووي وقال: وهو الصحيح عند المصنف وجماعات. انظر/ المجموع شرح المهذب .]51//١[‏ 
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الْكِتَابُ السَّابِعُ/ فِي نَظَائِرَ شَنَى 


وَمَنْ رَد يَهنَا بَغد وز لرَنه 
وَتَخيِيرٌ مَنْ قَدُ َه عيِقَّتْ ثم جُومِعَتْ 
اينف فل الشزس رَوْح لَهَا إِذَا 

مَنْ أَنْمَمَتْ مِنْ مَالٍ رَوْجِ لِعَيْبَةٍ 


ساس اه 


ومن 
وَلَيْسَ لِمَنْ قَدْحِيِرَعَنْهُمَنَاثَهُ 


5 ريه 0 رم يم 2 
وَقَدْقَامَبَعْدَ الْحَوْزِ يَظْلَبُ مِلَكَهُ 


سَكَنَتٌ حينّ ارْتِجَا وَججَومِعَت 


رَمَنْ شُوَفِي صَوْمٍ الظَهَارٍ مُجَامِمْ 
وَلَيْسَ لِذِي مَالٍ يبا بِعِلْهِه 
وَمَنْ رَوْججَهَا قَدْ مَلَكَ الْعَيْرَأَمْرَمَا 
َإِنْ مَلَكَهَا الرَّوْجُ نم نَصَالحًا 
وَمَا سُيِلَتْ عَبْهُ كَلَيْسٌ لَهَاإِدَنْ 
وَِنْبَعْدَ تَمْلِيكِ فَضَتْ يِبّيَانِهًا 
فَلَيِسلَدْعَدرَإنَا قَالَ نَم أردُ 


2 80 


إن أقة مَةٌ الث وَبَافِمُهَاٍ : نَقَدْ 
وَلَا يَطَأنَهَاأَوْيُرَوجَهَاإِلى 
وَمَنْ قَبْلَ تَكْفِيرٍ الظَهَارٍ مُجَامِعٌ 
َحَقُ الَذِي قَذ محيّرّث سَاقِظ إِذا 
وَلَيْسَ لَهَا مُذْرٌ يِدَعوَى بَهَالةٍ د 
وَمَنْ قَالَ : إن شَهْرَيْنِ غِبْتُ وَلَمْ أذ عَذَ 
فَمَرَوَلَمْ تُوقَغ وَمَا أَشْهَدْت عَلَى 
وَدَاكَ كَثِيرٌ في الْوْضُوءِ وَهِثْلُهَا 


5١ 


8 
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قلا مَك أن الْحَوْرَ صَارَمْعَطلَا 
تَقُوتُ بجَهْلٍ الْحُكُم وَالْعِنْقَ ملا 

رَأه نَم يَنْهَضس بَنَبِكَ منيلا 
فَجَائَعْيّهُرَدَتْ مِنْ الود فَاضِلًا 
قَقَالَت : لَقَدْكَانَ اعيَقَادِي كَامِلَا 
مَقَالٌ إِذَا ما الْحَوْرُ كَانَ مُطَدَّلا 
وَقِيِلَلَهُ: فذيغت ,لِك ثلا 
وَيَنْهَدُئَبْضَابَعْدَهُأَنْيُبََلا 


سِوَى ظَلْقَةٍ وَالْحَكُمُ فِيهٍ كَمَا تلا 
تَرَوّجَهًا شَخخصٌ فَمَارَقَ وَالْجَلا 
بِنَلِكَ تمُذْرٌإِنْ يَرذْإِدْن بلا 
نُبُوتٍ لو مِنْ نْ ذَعَاجٍ تَحَوّلا 
يَذُوقُ عَقَابًا بالَذِي قَدْتَحَملا 
بِوَاحِدَةٍ قَالَثْ: قَضَيْت تَجَاهَلا 
وَدَاكَ انَّذِي قَد أَوْمَعَتْ عَادَ بَاطِلا 
بَمَامَا وَطَالَّتْ صَارَ عَنْهَا مُحَوَّلَا 








فهرس المحتويات 








الْكتَاب الْأوّل 


0 في شح القواعد الاي ا 0 
اليتِى ذَكَرَ الأضحَاب أن جَمِيع مَسَائْل الْفِقّه تَرْجِع إِلَيّهَا 


الَْاعِدَةُ الأولّى : الْأَمُورُ بِمَقَاصِدِهًا 





وَلَّ: الأعمال بالنيات 000 
الميحث الثانى : فيما يرجع من الفقه إلى القصد والنية 001 0[ ؤ[ز[ز[ ز ز[ [ ز ز 1[ 02111111 


الْمَبْحَث الثَالِثْ فِيمًا شُرعَتْ النَيّدَ لِأَجْلهِ 201000 


د كين 1 2 الام 520 َه 
ما يترتب عَلى ما شرعت النية لأجله م111 اا ا ا ا اا ا ا 


اشتراط الأداء والقضاء 200100 


المبحث الرابع: فى وقت النّة. اذ[ ز ز 1 1211111 


الْمَبْحَتُْ الْخَامِس فِي مَجل لني ااا 21111111 


عر 


الْمَبْحَث السَّادِس فِى شُرُوط اله 20000 


ليك 


5ى”, 


00 


5 0 راضاه عو 
ذِكرَ صُوَّرٍ صَحَتُ فِيهَا النيّهُ مَعَ 


ََاتِمَةٌ : فيما تجري فيه قاعدة الأمور بمقاصدها في النحو والفقه 
م او وار 
الأصّل برَاءَةَ الذمَة 


2 
عو 


أنه 


6 
١ 
١ 
١ 


ؤلا؟ تَالْأَضْلٌ 


الأضل في الكلّام الْحَقِيِقَة ا ا ا 2000 


لْمْ يَفعَلَهُ. لمم مم9 





و 


الضَرَرُ يُرَالَ ااا 21211111 


الضّرَّرَ : 


الْحَاجَةٌ : كن 


ع 


2 


: 8 
الْعَادَة محكمة. 001111 


فَصْل فِي تَعَارَضٍ العْرْفِ مَعَ الشرْع اا 201111 


فَصْل في تَعَارضٍ العْرّفِ مَعَ اللعَةٍ ل ممه م ممه م ممه قم ممه ممه مهم ممه ممق مم ممه مهمه مف 


فَصْلّ فِي تَعَارْضٍ الْعْرْففِ الْعَام وَالْخَاصٌ لس 110 ؤةؤة01ة1ة1ة1171771717 ااا ا ا 


١١ 


العادة المطردة فى ناحية هل تنزل منزلة الشرط؟ ممم ممم طم عم مل 0 1 18 


الْعْرْفُ الَّذِي ْمَل عَلَيِْ الْألْمَاظُ إِنّمَا هُوَ الْمُقَارَنُ السَابِقُ دُونَ الْمتَأَخَرٍ ل 


كل ما ورد به الشرع مطلقاً بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف ل 


الْكِتَابُ الثاني 
كس > لهس عي > 6ع م]اهم يو سدم عم اه 2 اوم 
ني تَوَاعِدَ كُلَيّةَ يَتَخَرَحُ عَلَيْهَا مَا لا ينْسَصِرٌ مِنْ الصُوَرٍ الجزئية 


ة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لم م ممه ممه ممه ممه عم ممه مط ع 


يَهُ: إِذا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ 11110 


له : الإيثار ذ في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 21100 





الْقَاعِدَةٌ لْعَاشِرَةٌ: إِعْمَالُ الْكَلَام أَوْلَى مِنْ إِمْمَالِهِ 000 


الْقَاعِدَةٌ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ: الْحَرَاجُ بالضَّمَانِ لمعم ممعم م3 


الْقَاعِدَةُ النَاَةَ عَشْرَةَ: الْحُرُوجُ مِنْ الْخِلافٍ مُسْبَحَتُ ممم 


الْقَاعِدَةٌ الثَالَِةَ عَشْرَةَ: الدّفُمُ أقْوَى مِنْ الرَّفُم ممم 9 
لْقَاعِدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: الرُحَصٌ لا ثُنَاظُ بِالْمَعَاصى مم مم1 


2 و اه له 2 


القَاعِدَةَ الْخَامِسَة عَشْرَةَ: الرّخْصَةٌ لا تُنَاط بالشَّكُ ماماو 33180 
الْقَاعدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَة: الرّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَدُ مِْهُ 2100 
الْقَاعِدَةُ السّابعَةَ عَشْرَة: السّوَالُ مُعَادُ فِي الْجَوَابٍ لمم مم م91 
الْقَاعِدَةُ النَّامِنَهَ عَشْرَةَ: لا يُنْسَبُ لِلسَّاكتِ كَْلٌ لمم مم71 


الْقَاعِدَةٌ التَّاسِعَة عَشْرَة: ما كَانَ 


الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ: الْمْتَعَدّي أَنْضَلُ مِنْ الْقَاصِ ممم 91 


الْقَاعِدَةٌ الْحَادِيَة وَالْعِشْرُونَ: الْمَرْضٌ أَقْضَلُ مِنْ التَمْل 2 
الْقَاعَدَةُ التَّانَة وَالْعِشْرُونَ: الْمَضِيلَةٌ الْمتَعَلّقَه تقر الْعِبَادَة أَوْلَى مِنْ الْمُتَعَلَقََ ِمَكَانِهًا ... 


0 


م 


الْقَاعِدَةٌ | 


5-5 
- 
3 
م 
5-9 
6 
1 
6 





0 
7 
5 
5 
ما 
13 
3 
ادع 


لهل 
6 


قت 
1 
1 


4١ 
0 


ثب 
1 
1١‏ 


ع 
اكه 
1 
1١‏ 
ل 
0 


1١ 


ذا 


له 


ماة 


سل عي 


3 
5 


ودشمعي 


3 
3 





الَْاعِدَةُ الئَاسِعَةٌ وَالئََّانُونَ: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كلهء 
وإسقاط بعضه كإسقاط كله لقم ممم مه مم ممم مه عمف عمف ممه ممه موه مم مم ممه ممم مه ممم مقف ممه ممه 


5و 


ف شع 48م رو م ايريس اسم َ. كوس ملم تمده اأعسرج د22 
الْقَاعَدَةٌ الأزعون: إذا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أو الْعْرُور وَالمَبَاشْرَةَء قدمّت المباشرة ا 


لْكِتَابٍ النَّالِثْ 
في الْقَوَاعِدٍ المُخْتَلفٍ فيهَا 


لله سمه 


وَل يُظلَقُ التَرْجِيحُ لاخيلافه في المرع 


عد الْكَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَا تَبَتَ بالشَّرْع مُقَدَمٌ عَلَى ما تَبَتَ بالشَّرْط 00 
عِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَا حُرّمَ اسْتِعْمَالَهُ حَرُمَ انَخَادَهُ 0100 
الَْاعِدَةٌ السّابعَة وَالْعِْرُونَ: ما حُرُمَ أَخْدَّهُ حُرّمَ إِعْطَاؤُة 100( 
الْقَاعِدَةُ النَّاسِعَهُ وَالْعِشْرُونَ: المكير لا يكير 20111 
المَلَانُونَ: مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْنَا قَبْلَ أُوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرّمَانهِ 000 
الْحَادِيَةٌ وَالئََانُونَ : التَقَلُّ أَوْسَعُ مِنْ الَْرْضِ 11110 
نَانَةٌ وَالَكَانُونَ: الْولَايّة الْخَاصّة أَقْوَى مِنْ الْوِلَايّة الْعَامّة 0 
الْقَاعِدَةُ الثَلِيَةُ وَالنَكَانُونَ: لا عِبْرَة بالطَنْ الْبيّنِ حَطَؤٌهُ 2100 
الْقَاعِدَةُ الرَابِعَة وَالتََانُونَ: الِاشْيِغَالُ بِعيْرٍ الْمَفُضُودٍ إِعْرَاضٌ عَنْ الْمَفْضُودٍ ل 
الْقَاعِئَةٌ الْكَامِسَةُ وَالتَكَانُونَ: لا يُدْكَرُ الْمُخْتَلَتُ فيه وَإِنَمَا ينْكَرٌ الْمُجْمَعْ عَلَيْه ل 
عِدَةٌ السَّادِسَةُ وَالتَكَانُونَ: يَدْخُلُ الْقَوِيُ عَلَى الضَّعِيفٍِء وَلَا عَكْسَ 0 
الْمَاعِدَةُ السَّابعَةُ وَالنَكَانُونَ : يُخْتَهَرُ في الْوَسَائْلٍ مَا لا يُعْتَمَرٌ في الْمَقَاصِدٍ 0 


عق لوك جه م 5ه امبو كسمو 
م الثَّامِئَةَ وَالثْلَانُونَ: المَيْسُورٌ لا يَسْقَط بِالمَعْسُورٍ مه هط مع طم 





الْقَاعِدَةُ النَنِيَ: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال ممما مم 3741 


م 


لْقَاعِدَةُ الثَّلَِهّ: من أتى بما ينافى الفرض اهم 34 


الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةٌ : هَل الْعِبْرَةٌ صِبّغ الْعْقُودِء أو بِمَعَانِيهًا؟ مم 37 
الْقَاعَدَةٌ السَّادِسَةُ: العين المستعارة في الرهن هل يغلب فيها الضمان أو العارية ا 


الْقَاعِدَةٌ السَّابعَةٌ: الْحَوَالَهٌ هَلْ مِيّ بَيْمٌ أَوْ اسْتِيَِاءٌ ؟ خلا الامو 


لْقَاعِدَة النَامِئَةُ: الْإبْرَاءُء هَل هُوَ إِسْقَاطء أَوْ تَمْليك ؟ لمم م 81 
الْقَاعِدَة النَّاسِعَة: الْإقَالهُ هَلْ هِيَ فَسْحٌء أو ْم ؟ ممما 


الَْاعِدَةٌ الْحَادِيَة عَشْرَة: الطلَاقُ الرَّجْعِىء مَلْ يَقْطِمْ الاح أز لا ؟ لم 31 
لَْاعِدَةُ النَايَةَ عَشْرَةَ: الظَهَارُ شبهه بالطلاق أو باليمين ا ا 
لْقَاعِدَةٌ النَلَِهَ عَشْرَةَ: كَرْضُ الْكِمَايَةِ هَل يَتَعيّنُ بِالشُرُوعَ أَوْ لا ؟ 01000 
المَاعِدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: الرَّائِلُ الْعَائِدُ هَلْ هُوَ كَالّذِي لَمْ ين 
الْقَاعِدَةُ الْحَامِسَةَ عَشْرَةَ: هَلْ الِْبْرَةُ بالْحَالٍ أَوْ بِالْمَآل؟ ممم 11 
الْقَاعِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إِذَا بَظلَ الْخُصُوصٌ هَل يَبْقَّى الْعُمُومُ ؟ مم91 
الْفَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَة: الْحَمْلُ هَلْ يُعْطى حُكُمُ الْمَعْلُوم أَوْ الْمَجْهُولٍ ؟ 11 


الْقَاعَدَةٌ الْامنَة عَشْرَةَ: النَادِرٌ هَل يلْحَقٌ بجنْسِه أو ِنَفْسِه ؟ ممم ممم م ممه ممم مم ةمل ا ل رلا ؟ 


الْقَاعِدَةُ النَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: الْقَادِرُ عَلَى الْيَقِين هَل لَهُ الِاجْتَهَادُ وَالْأَخْذُ بالمَّدَ ؟ 1 





7 


الَْاعِدَةُ الْعِشْرُونَ: الْمَانِعٌ الطََارُِ هَل هُوَ كَالْمُمَارِنٍ ؟ 20000 


الْكِتَابُ الرَابعُ 
1 07 روجو موود ةو 2 لم 
في أخكام يكثر دَوْرَهَا وَيَمْبّح بالفقيه جَهْلهَا 


الْقَوْلُ فِي النَّابِيء وَالْجَاِلِء وَالْمُكْرَهِ ل 


0 


ثلاف مَالٍ الْعَيْر 2110100 


- 


م 


َرْعٌ: فى الْمَسَائْل الْمَبْييّه عَلَى الْخْلَافٍ في حِدْثِ النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ 00 


َرْعٌّ: حَمرَّجَ عَنْ هَذَا الْقِسْمٍ صُوَرٌ عُذِرَ فِيهًا بِالْجَهْلٍ في الصَّمَانٍ 2011000 


الْوَاطِى بشُبْهَةِ فيه مَهْرُ الْمثْل ؟ لإثلافٍ مَتْمَعَةٍ 
مَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْجَهْلِء وَمَنْ لا يُقبَل ... 
َاعِدَةُ: (كُلَ مَنْ عَلِمَ تحْرِيمَ شَيْءِء وَجَهِلَ ما 
تَذْنِيب فِي تَطَائرَ مُتَعلَقَةِ بالْجَهْلٍ 0 


01 


قَصْلٌّ: تلفت الأضوليونٍ فِي تَكُلِيفٍ المكْره 


- 


كْرَاءِ وَمَا لا يُبَاحَ 0000 


1١ 


مَا يباح با 


و 


مَا يُتَصَدَّرُ فيه الْاكْرَاه وَمَا لا 00 


مَا يَحَضلٌ يه الّْْكُرَاةٌ مس يت 


الْبْضع دُونَ الْحَدٌ 0000 


َكَرَت عَلَيْهِ لَمْ يَفِدْهُ ذّلِكَ) ل 


أَمْرُ السُلْطانِء عَلْ يكن إِكُرَاهًا ؟ اس ل لض 


أنَا حُكُمُ الْحَاكم وَحْكُمْ الشَّرْع قَهَلْ يَنْزِلَانِ مَتْرِلتَهُ ؟ ........ لم1 


الْقَوْلُ فِي النَّائِم» وَالْمَجْنُونِء وَالْمُعْمَى عَلَيِْ 
الْقَوْلُ في السَّكْرَان يت.. 00 





78 


الثالث : ما فِيه خلاف. وَالْأصَحُ أَنّهُ كَالْبَالِع 


سعاس ام 


ما يب يَخْصل به الْبُلُوعٌ هو أَشْيَاءُ 


الْقَوْلُ في أخكام الْعَيْدٍ 
حم إفْرَارِه ١يقبلَ‏ فِيمًا أَوْجَبَ حَدًا أو قِصَاصًا لِانْتَِا 

الْأَمْوَالُ الْمُتَعَلَّة ِالْعَبْدٍ 
لْمَوْكُ في أخكام لْمْبَعَض هِيَ أَقْسَامُ 


الَْرَلُ : ما ألْحقَ فيه بِالْأحْرَارٍ بلا خلافٍ وَفِي ذَلِكَ فُُوعٌ 


ع 
ع5 


مَا أ 


مو بي 


الج فيه الْأَرقاء بلا خَلّافٍ وَفيه فروع 


9 8 


الثاني : 


0 07 م ذو ّي 
كالاخرار وَفِيهِ فروع 


2 
ا 


الغَالِتُ : ما فيه خلافٌ. وَالْأَصَحُ َه 


الرابعْ 


الْحَامِسُ : ما اك فيه الف 


: ما فيه خلافٌ, وَالْأصَح أ 


3 
02 
أ 
: 





فهرس المحتويات 
الْقَوْلُ في أخكام الْأنتّى تُحَالِف الذكور فِي أخكام 


“ى او لسسام اس كس ف ال سج كامس 
لنبية ٠‏ فى مَوَاضْعْ مَهمَة) تعقدمت الإشارة إليهَا 


الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا هُوَ فيه كَالأنتّى 1211010 
الْقِسْمُ الَّانِى: ما هُوَ فيه كَالذَكَر 2011100 


الْقِسْمْ الرَّابِعُ : مَا حالف فيه النّوْعَيْنِ 
الْقِسْمْ الْكَامِس: مَا وَسَطط فيه الذَّكَرُ وَالْأَننَى 
َرْعٌ: لا يَجُورُ اقْيدَاءُ الْحُنتّى بِوثْلِهِ لاحْيَمَالٍ كَوْنٍ ١‏ 
قرع : في أخكام الْحْتَى الْوَاضِحِ 


الْقَوْلُ فِي أَحْكام الْأَعمى 


مَسَائْلٍ الْأَعْمَى 
فَاعِدَةٌ تَجْرِي عَلَى الذَّمّيَ أَحْكَامٌ الْمُسْلِمِينَ 
الْقَوْلُ في أخكام الْمجَانَ 
الْمَوْلُ في أخكام الْمَحَارِم 


يَخْتصَ الْمَحْرَمُ النَّسِيبُ بأخكام 


مفووو و مو نم مهام موود وو ةف ءءء ندم مءالتت 


واحو ةو مه ةو و وه وم ةم رهم وهو ههه هوه ءا و ماو او راوجب ام ر نم59 


اللا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ووم ف و مه ع مي ووم ةو ووه ووه مه م ويا م و وو 


ممففة ةيم مو ة ممم وو ةو و ووو و ووو ورد ووو مور د درمتت 59 


ووم م م مه م م مم مو ورم د ووو و ووو ا ا وال 


لاسا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا 


ومموه وو مه ووو ووه ةو و ء ومو وو وم هوا ووو وا ااا 


اماما ااا اا اا ا ا اا ا ا ا اللا 


وومةه و ووه ممم هوم ممه ووو وهم هو وام وهامو ووه وا ا ااا 


مارم ءءء م وو ووو ووو و ووو ومو ةو مدو و وود مم50 


واموم هه م وو ة ةو رو ووه يهو ومو وو مه ووو وجو وا ووو اوور م5 


لوم هه وه دم هو وومةه ووم ووم مووود وو ور ا وما وو ورد ااا 6 


مومه م هه و ممم وه نوها و هيومب و دوروو وروم مودعم د 6509 


ومفوةومءءثمم 


ممممة م فءة رين 


ومومة مو مم رمم 


ممفمفءمةوممم 


موممومءةء ممه 


ومومةمقة يرقم 


322201321111111 


وففمويء مويرم 


موممءمم قي ممم 


000000111111111 


020000320131313135 


موممءمومءرمة 


وممءءممممميه 


وممفممءءءثة. 





07” 


من العقود ما لا يفتقر إلى اإلإيجاب والقبول لفظاً 00 
من العقود ما لا يشترط فيه القبض 11111111102000 


العقد المؤقت وغيره ااا 2000 


الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: الرهن والكفيل والشهادة 2000 


القاعدة 
الْقَاعَدَةٌ 
الْقَاعِدَةٌ 
الْقَاعَدَةٌ 


و دو 
الْمَاعَِدَةَ 


الأولى: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده وما لا فكذلك 00 


ان 


1 


سق أن © ول شي هورءه ده وه كو تعر سم بم 
| : كل تصّرف تقاعد عَنْ تخصيل مَمَصُودِهِ فَهُوَ بَاطِل معو م ةمهم ممم ةم موف 


1 
0 
لخن 


الرّابِعَة: الْبَاطِلٌء وَالْقَايِدُ عِنْدنَا مُتَرَادِقَانِ 200 


الْخَامِسَةٌ : تَعَاطِي الْعُقُودٍ الْقَاسِدَةٍ حَرَامُ 2000 


القَوؤل في المسوخ. فَسَوْحُ ابيع 1100 


السَّلْمُ 


المَرْضٍء الرَهْنٌّ ااا 10 


الْحَوَالَوَه الضَّمَانُ 0000 





فهرس المحتويات 


الشَّركَةَ وَالْوَكَالَةَ وَالْعَاريةَ وَالْوَدِيعَةَ وَالْقِرَاضىَء الهبة» الْإِجَارَةٌ 0000 
فُرْقة التَكَاحُ ا ع و م م ع ع و 


تَاتِمَةٌ: الخيار في هذه الفسوخ وغيرها على أربعة أقسام 1ك 


الصَّدَاقٌء الْكِبَابَةُ 201110 


قَاعِدَة: المشتق من الصريح صريح إلا في الأبواب 21211111 


سَرْدُ صَرَائِح الْأَبْوَاب وَكِنَايَاتِهَاء صَرَائْحُ الْبَيْع 201100 


راح الْقَيُول مستا تين 20111000 


فَاعِدَةٌ: الصريح لا يحتاج إلى نية والكناية لا تلزم إلا بنية 000 


قَاعِدَة: ما كان صريحاً فى بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره 3 


قَاعِدَةٌ: كل ما يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية. وما لا يستقل به ضربان .. 





قاعدة: إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما: غلبت الإشارة ململ لم مالل للم ال. ف 5ع 
الْمَوْكُ فِي الْمِلْكِ وَفِيهِ مَسَائِلٌ ممم م 61 


في رَقَبَةِ الْمَوْقُوفٍ ودية القتيل والإرث 2110100 


مسألة: لو كان الدين للوارث هل يسقط منه بقدر ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو 


هام 


فى الاستقرّار وروع مول مومعو ووم ود ردي ووويءء وريم يورو و ميو وميه ووز هوهو وميه مي ورور فم مي يو ةمهتم ةمزر قمر ةير ةمه ته نر ا م ا ا هلل 0 


َذْنِيبٌ/ فِيمًا 5 عِنْدَ الاجْتِمَاع مِنْ غَيْرٍ الدَيُونٍ 201110000 
الْقَوْلُ فِي نَمَنِ الْمِثْلٍ وَأَجْرَةٍ الْمِيْلِء وَمَهْرِ الْمئْلِء وَتَوَابِعِهًا 000 
الْمَوْضِعُ الأَوَّلُ : التَيِمُمْ ااا 2121111 
الْمَوْضِعُ النَاني: الْحَجّ ااا 20110 


الْمَوْضِعٌ النَالِتُ. : الَّعَامُ وَالشَّرَابُ حَالَ الْمَحْمَصَةٍ 00 


الْمَوْضِعُ الرَابعٌ : الْمَبيعُ : إِذّا تَكَالَمَاء وَفْسِحَء كَانَ ثَالِقَا يَرْجِعٌّ إلى قِِمَته 


الْمَوْضِعٌ الْخَامِسٌ: الاطلاع في المبيع على عيب 2011100 
الموضع السادس: النقصان الحاصل قبل القبض 000 
الْمَوْضِعُ السَّابِعُ : التقابل والمبيع تالف 00111000 


الْمَوْضِعٌ الثَامِنُ الْمُسْلَمّ فيه 201100 


الْمَوْضِعْ التَّاسِعٌ : الْقَرضَ ااا 211111111 


الْمَوْضِعْ الْعَاشِرٌ: الْمُسْتَعَارُ إِذَا تَليف 2011110 


ومممةر م ووو م ءءء ءءي مه 


000 يا 





:ه76 فهرس المحتويات 


الْمَوْضِعْ الْحَادِيَ عَشَّر: المقبوض على جهة الصوم 2000 
الْمَوْضِعُ الذَانيٍ عَشَّرّ: الْمَْضُوبٌ إِذَا تَلِفء وَهُوَ مُتَقَرَمُ 00 
الْمَوْضِعٌ الثَالِتَ عَسَرّ: الْمُيْلَتْ بلّا عَضبء وَالْمُعْتَبْرُ يمه 
الْمَوْضِعُ الرَابِعَ عَشَّرّ: الْمَقْيُوضُ الي الْمَاسِدٍ إِذَا ليت 200 
الْمَوْضِعُ الْخَامِسَ عشر: عَشَرَ بل الدَيَةَ إذَا فُقِدَتْ 000 
الْمَوْضِعُ السَّادوِسَ عَشَرّ:ْ الجناية على العبد أو البهيمة أو الصيد 010ص 
الْمَوْضِعٌ السَّابِعَ عَشَّرّ: سِرَايَة الِْق 000 
الْمَوْضِعُ التَامِنَ عَشَرَّ: الْعَبْدُ إذَا جَنَىء وَأَرَادَ السَّيّدُ فِدَاءْ 00 
الْمَوْضِعُ النَّاسِمَ عَشَرَ: قِيمَةٍ الْوَلَد إِذَا وَجَبَتْ 00 


المَوْضِعْ الْعِشْرُونَ: الْجَنِينُ الرَقِيقُ : في إِجْهَاضِهِ عُشْرٌ قِيِمَةِ الم ك0 


الْمَوْضِمُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: قِيمَةُ الصَّيْدٍ الْمتلَفٍ : فِي الْحَرّم أَوْ الْإخْرّام ل 


الْمَوْضِعُ النَانِي وَالْعِشْرُونَ: قِيمَة اللقَطوَء إِذَا جَاءَ صَاحِبْهَا بَعْدَ التَمَلّكِ وَهِى تَالِفَةٌ 


الْمَوْضِعُ الثَالِتُ وَالْعِشْرُونَ: قِيِمَةُ جَارِيّة الابن إذَا أَخبَلَهًا الْآَثُ بِوَظئه ل 


الْمَوْضِعُ الرَابعْ وَالْعِشْرُونَ: قِيِمَةُ الْمُعَجَّل فى الدَكَاةٍ إِذَا تَبَتَ الاسْيَدَادُ وَهُوَ الت 
ضِعْ الرَّابِعٌ وَالْع قِ في ذا بت الا سترداد وهو 


الْمَوْضِعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: قِيِمَةُ الصَّدَاقِ : إِذَا تَمَطَرَ وَهْوَ تَالِفٌ أَوْ مَعِيتٌ ا 


مَا يَجبُ تَحْصِيلهُ بِأَكْثَرَ مِنْ تَمَن الْمِئْل وَمَا لا يَجِبُ وَمَا يَجِبُ بِيْعْهُ بِأَقَلَ مِنْهُ وما لا 
مِنْ نظائِر هَذِهِ المروع ا 010 
تشبه هَذْهِ التَرْجَمَةُ ما يَحِبُ نَقُلهُ وَمَا لا يَحِتْ 01100 





امس 


ب 00 


2 و5 العم قلمم ع عع هو ويه 
مَا تَؤْحَذ قيمته للخيلولة» وَمَا لا تؤخذ 000 


ره 


مَا يَتَعَدَّدُ فيه وَمَا لا يَتَعَدَّدُ 000 
الْقَوْلُ في أخكام الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ 00 
الْقَوْلُ في الْمَسْكَنٍ وَالْحَادِم 000 
كُنْبُ الْمَقِيهء وَسِلَاحُ الْجْنْدِيء وَآلَهُ الصَّانِع 0 
الْقَوْلُ فِي الشَّرْط وَالتَعِْيقٍ 00 


27 3 2 ََ 1 
سْبَاتُ الضَمَانِ أَرَيَعَة 13111 





فَرُوعٌ فيما جَرَى فِيهًا خلا 


مُقَدَرَاتُ الشَّرِيعَةٍ عَلَى أَربعةٍ 


اقسام 1101000 


2 


الْمَْلُ في الْأدَاءٍ وَالْمَضَاءٍ وَالْإعَادَةِ وَالتَمْجيل 00 


مَا يُوصَفٌُ بالأدَاءِ وَالْقَضَاءِ وما لَّا 11100 


ماسر سم اع مب ابرع دوم ل 1 سعر كو سم او 
فيما يجب قضاوؤًه بَعْذدَ فْعْلِهِ لِخَلل وَمَا لا يجب 0غ 


ما يَجُورٌ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ وما لّا 20000 


الْقَوْلُ فى الاذْرَاكِ مل 


و 


الْقَوْكُ فِي التَّحَمّل 0 
الْقَوْلُ في الأَحَكام التّعمديّة .. 


الْقَوْكُ فى الْمُوَالَاةٍ ل 


القَوْلُ في فروض الكِمَايَة وَسُنَيَا 011010100 


مِنْ فُرُوضٌ الْكِمَايَاتِ: جِهَادْ 


م 


العلوم تَنقفَسِ تَنْقسم إلى سِنَةِ أقسَام 


الْقَوْلُ فِي أَخْكام السَّمَر ل 


يَخْنَص رَكُوبٌ البَحْرٍ بأخكام 


ع 


النّمْس 20000 





الْقَوْلُ فِي أخكام الْحَرّم ل 


الَْوْلُ فِي أحكام الْمَسَاجِدٍ ل 


أَحْكَامُ يَوْم الْجَمْعَةٍ أختصٌ بأخكام 


03 ور 


الْكِتَابُ الْحَامِسٌ/ فِي نَظَائِرٍ الأَبْوَاب 


كَتَابُ الظّهَارَةِ: أقسام المياه ل 


المسائل الَنِي لا يَتَنَبَسُ مِنْهَا الَْلِيلُ» وَالْمَائِعُ بلْمُلَاقَاة 201000 


لومم م وموم م ووو و مويو ووم ء ءا ءءء رورم دور ممم ء 5906 





8 9 
ا م 
ل اس اسع 
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0 
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النَّامِنُ فِي الْجَمْعَةٍ 


: 
ة الْجَمعَة 2000 


2 
سرغ 


أقسام 21100 


بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدِء الِاسْيِسْقَاءء الْجِتَارَةِ 200 





الصّوَّرٌ التي 





بَابُ الشّرِكَةٍ 


يَدْخُلٌ فِيهَا الْعَبْدُ الْمُمْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرٍ 011100 











بَاتُ الْجِهّادِ ااا 0 
يَاتُ الْقَضَاءِ ااا 00000 


208 


مَسَائْلُ الدَّعْوَى بِالْمَجهُولٍ حَمْسٌ وَثَلَانُونَ مَسْأَلَة ع 1174 


الصُوّرُ الَّنِي لَا تُسْمَعُ فِيهًا دَْوَى مَنْ لَيْسّ بِوَلِيَ وَلَا وَكيل حَمَا لِغَيْرِِ قصِدَ التَوَضّل 
إِلَى حَقَهِ اااي 14[ 1[ 1[ [ |[ ا 
ما لا يت إِلّا بالإقْرّار وَلَا يُمْكنٌ تيوه بِالْبيئَةٍ 1 








ككل 


له 


له 


ار 


ل 


رح 


هل 


عر 


لجر 


ار 


رم 


ته 


هه 


ته 


اه 


الكِتَابٌ السَّادِسنُ/ فِى أَبْوَاب مُتَشَابِهَةٍ وما افْتَرَقَتْ فيه 


غَسْلَ الرّجْلٍ وَمَسْحُ الْحْفَ 3110000 


نّ فبه الرَّأمِنُ وَالْحْكُ 201000000090000 


0 


الغرة وَالتَحْجِيل 2111000 
الْوْضُوءْ وَالتَيَمُمْ 2011000 


الْإِمَامُ وَالْمَأَمُومُ 000 








مَا افْتَرَقَ فيه 


مَا افتَرَقَ فيه 
مَا افْتَرَقَ فيه 


لهل 


مَا افتَرَقَ فيه 
ما افْتَرَقٌ فيه 
مَا افتَرَقَ فيه 
ما افتَرَفَ فيه 


م فم . 
فشرفق يذ 
رميز 
را 
را 
رد 


هج سل 


خًُ 
م 
38 

ب 


3 
3 
- 


لهل 


خُ 
8 
م 
9 


هل 


خًُ 
0 
38 
ب 


له 


عُمْلٌ الْمَيْتِ وَعْسْلَ الْحَيْ .. 
رَكَاةٌ الفِظر وَغَيْرِهَا م 
رَكَاةٌ الْمَعْدِنِ وَالرّكَازِ ا 
الَّمَتُمُ وَالْقِرَانُ 00 


حَرّمْ مَكَةَ وَالْمَدِية 00 


ماو 


السَّلْمْ وَالْمَرْضُ 00 


حَمْجِرٌ الْمُفلسِ وَحَجَرٌ السّفيه 


الصُلحُ وَالْببْعْ 00 
الْهِبَهَ وَالْإِبْرَاء 000 
فيه الْمُسَاقَاة وَالْإِجَارَةٌ 0 
الْقَرَاضٌ وَالْمُسَاقَاةٌ 0 
الْإجَارَة وَالْحِعَالَة 0 


الْإجَارَةٌ وَالْبَبِعْ 0 





ل 
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١‏ 0 ى 
ا 
2 


ل 


8 
يه 
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3 
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هل 


3 
ىم 
3 


ملل 


الخلاف في أن النسخ رفع أو بيان 


ه الْعِدَّةُ وَالِاسْيبْرَاءُ عه ممم مهم مه م 19/131 


لعي ل ال ا 
نفقة الْرْوَحَةَ وَالقريب ااا اا اذ 0000 


جِنَايَةٌ النَّفْس وَالْأَظْرَافٍ 200ص 


الْمُرْتَدٌ وَالْكَافِرٌ الْأَصَلِيُ 00 


الْحَُكُمٌ بالصّحَّةٍ وَالْحَكُمُ بالْمُوجَب 01100 


ه الشّهَادَة وَالروَايَ ممم مه مه ممه ع 39/3837 


الكِتَاتُ السَّابِعٌ/ في نَظَائِرَ سَنَى 








نظائر البناء على فعل الغير في العبادات 000 
الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في الطلاق 0 
الصُوَرُ الي وَقَعَ فِيهَا إِعْمَالٌ الصَّدَيْنِ 000 
تفويت الحاصل وتحصيل ما ليس بحاصل .............. ل 
الصُوَرُ الي يَقُومُ فيهًا مُضِيُ الدَّمَانِ مَقَامَ الْفِغلٍ 0 


حكم ما له ظاهر وباطن ومممم فوم ةرمرم م ةيفو ممم ووم فوم ممم يه ةن اهربع من يمن مر ترثا ررة 


ما يجزىء فيه فعل نفسه دون غيره وما لا يجزىء إلا فعل نفسه 


على الوكيل في النكاح ذكر الموكل. ونظائر ذلك 011100 
الْمَسَائِلُ التي يُقْتَى فِيهًا عَلَى الْقَدِيم 001100 


مَسَايْلٌ فِيمًا لا يُعْذَرُ فِيهًا بِالْجَهْل 000 


مكلا 


0/0 
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